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س 


كاب الأَشْرِبَةٍ 


ست يها ديع لع کراب يما فر ین چاو جیه 
علس ل غحاية البيان 2 
كاب الْأَخْرِبَةٍ 
کب 
ذكَرَ كتاب الأشربة بعد الشّرْب: لمناسبة بيتهما في الاشتقاقي » وهو اشتر ترا 
اللّمظينِ في المغنئ الأضليّ والخُروف الأصتول .ول عدم الشّدتلأنه خلال 
وَالأَشْرِيَةُ فيها حرام كالخمر . 
والْأْرِبَةٌ: جِمْمٌ شراب: اسمٌ لما مرب كالطعامٍ اسم لِمَا يُطِعَمْ. أ 
كل واس س هيم هذا الكتات: ا 
أحكامها, كما سمّئ (كتاب الحدود» ؛ لما فيه مِن بيان أحكام الحخدود, وكما 
سمّى «كتاب البيوع» ؛ لما فيه مِن بيان أحكايها. 1 


ثم الأعيانُ التي د ُستخرجٌ منها الأشر E‏ العِنّبُء والتَّمدْ والرّبِيبٌ: 
والحُيوبٌ ؛ كالجنطة» والشّعيرِ» والذرَةء والإجّاصٍ(" والفزصاد")» ونځو ذلك 
من له والقازيذ» سي بعد هذا أحكامٌ ججميوها إن شاء اله لله تعالئ . 


وقالٌ في («ن شرح الأقْطَّع): «والأشربة كلها مُباحةٌ بالعقل إلا ما ورد الشَّرعٌ 
بتخريمه ؛ لأنَّ الأشياء كلّها عندّنا على الإباحة في الأضل»<“. 


ك4 الجا - بكر الهمز وتشديد الجيم - : شجر ين الفصيلة الوردية » مُه حو لذيذ؛ يُطلّق في 
سُورِية وفلّشطين وسّيناء على الكُمَْرَى وشّجرهاء وكان يلق في صر على التزقوق وشجّره. 
وبعض آهل الشام يي الإجَاص: مشمشًا. والبعض يُسَمّيه: خؤنًا. وقد تقدم التعريف بذلك . 

00 الفزصاد: هو لوتء ء ينظر: «مختار الصحاح» لزين الرازي [ص/47 / مادة: توت] . 

(+) الفائيذ: هو نوع من الحَلواء. وقد تقدم التعريف بذلك. 

(؛) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲ق/۲۲۰] . 


چ كتاب الأشربة © 


قال: الأشربة المحَرَّمَة أربعَة: الخَمْرّ ی عر و 
كدق بالرَبد» وَالعَصِيرٌ إا طبخ حى يَذْهَبَ َكَل من لكيه وَهُوَ الطّلاغ 
المَذكُورٌ في: «الجَامع الصّغِيرٍ) وَتَقبُ بِعُ الَمرِءِ وَهْوَ السَّكَرُْ وَتَقِيعُ الزَّبِيبٍ إِذَا 
اشْتَدَ وغَلَا. 
ی إن ی بيد 

قولّه: (قَالَ: الأَشْرِبَةٌ المُحرّمَةُ أَربعَةٌ: الخَمْرء وَهي عَصِيرٌ العتّب إا عد 
اشد قف بالربد» وَالعَصِبر ا طب حت يَذحَبَ أل من فلي وَهُوَ ال5٠‏ 
المَْكُورُ في «الجَامِعٍ الصّغِيرٍ». وَتَقِيعُ التّمْرِِ وَهْوَ السَّكَرُ وَنَقِيعُ الرَبيب إِذَا غَلَا 
وَاشْمَدَ)ء أيْ: قال القدُورِيُ نفك في «مختصّره)(2. 

وقوله©: (وَهُوَ الطَّلاء المَذْكُورٌ في «الجَامع الصَّغِيرٍ))» مِن لفْظِ صاحبٍ 
«الهداية» » لا ِن لنْظِ القُدُورِيَّ » وكذلك قوله: (وَهُوَ السَّكَرُ) . 

وف اة أب الب هه في اشز زح الجاع الصّغير الطلاء بالمُتصّفِء 
وسَيَجِيِءٌ بيان هذه ]/٠٠/۷[‏ الجُملة عَقِيبَ عَقِيتَ هذا على الثَّوالِي إِنْ شاء الله تعالى . 


والطَّلَاء: ممدودٌ» كذا أثيتّه فى «ديوان الأدب)0). 
قالّ القَطَامِءُ 6 
مُصَرَعَبْنِ ِن الكَلَالٍ كاتا ا ربوا الوق مِنْ طِلَاءِ المُعْرّقٍ 


)١(‏ الطُلاٌ: نوع من الأنبذة» كان أهل العراق يَْتبيحونه» هو ماء عب طبخ فذهب أقل ين ثُلئيه. 
ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي [۲۲/۲] . ينظر: «التعريفات» للجُرْجانِي [ص/١٤٠]‏ . 
(۲) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/٤١۲]‏ . 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و«م)» وااغ)» والج2. 
(؛) ينظر: «معجم ديوان الأدب» للفارابي [10/5] ٠‏ 
(0) في: : الديوانه) [صاسم]. 
ومُراد المؤلّف من الشاهد: : الاستدلال به على أن الطّلاء أتى ممدودًا في لسان العرب. 


اخ الکن فيها ف کر موا : َحَدُهَا: في بَيَانمَائِييَهَا. و 
النَّيُّ مِنْ مَاء الب إِذَا صَارَ مُسْكرًا . 


چ غاية البيان £ 

وقالٌ في «الصّحاح»: : (والطلَاءُ ما طخ ِن عَصير الع حي دعَب ل٠‏ » 
وتُسَميهِ العَجَم: المَيبْحْبّح !"2 وبعض العرب يسمي الخَمِرَ الطلاءء يريد بذلك 
تين اسمهاء لا أنّها السَادء 00 بعئنها)! ب 

قوله: (أمّا الكَمْرُ: فَالكَلَامُ فيها في عََرَة مَوَاضِعَ: أَحَدُهَا: في بَيَانِ مَائِيهَا 
وَهِيَ اللي من مَاءِ العتّب إِذَا صَارَ مُسْكرًا) » وهكذا حَصَرُوا الكلامَ فيها في العشَّرةٍ 
في «(شزح الجاع الصغير». 

والمائية :ب : الماهيّة » وهي ما به" الشيء» هو كماهية الإنسان» فهي 
يوان ناظق + :وهذاهق المكروف عند أهل اللّسانٍ وعامّة ة أهل العلم. 


وقالٌ بعضّهم: : كل مسكرٍ خمرٌ» وهو مذهب مال والشافوي 85 لما 
روئ الطْحَاوِيُ لته في اشح الآثار) بإشناده إلى بي ريه وله قَالَ: ووك 
الله يَيةِ: «الحَمْرٌ مِنْ هَائَئْن الشّجَرَئَئْن: النَخْلَهَ وَالعتبة)» وفى رواية: 
«وَالكَرْمَةِ) 290 1 1 ١‏ 


)6 وقع بالأصل: الثلثيه» . والمثبت من: انا والما, والج)» ولاغ). 

قف في «الصّحاح»: : «ثلغاه) . 

۳( المَْبِخْت - = يفتح الميم وسكون الياء وضع الباء وسكون الخاء وفتح العاء د : ما طح من عَصيرٍ الععب 
ی ذهب ثلثاة وهو معرّب: :مي بختّه ا 57 “الخم المطوعة ٠‏ ينظر: «الطراز الأول» لابن معصوم 
[r4]‏ 

(4) ينظر: «الصحاح قي اللغة» للجَؤْمَّري 5١54/1[‏ ؟١/‏ مادة: طلا] . 

)2( وقع بالأصل: «مائية». والمثبت من: «ن)» واج»» و0غ». 

(7) ينظر «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر .]٤٤١/١[‏ 

(۷) ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي [۳۸۷/۱۳] . 

(۸) مضی تخريجه- 

(4) هي رواية لمسلم بلفظ : «الكَرْمَةٍ والَخلَةِه » وفي رواية أخرئ: «الكزْم والنّخْل). 


چ كتاب الأشربة & 


ذقكا زد جف النطزرق ينه أ اللقرواقن اليل بقل بتدة الثاني 
مو عل م ل و له - 8 - «الْكَمْد مِنْ 

ين اجره تيْنِ) وَأَشَارَ إلى الْكَرْمَة وَالتَخْلَةٍ واكم تاوق لوده عقا وجو ع 
7ت س و ی ی 

ورَوّئ الطَحَاويٌ ِإسْناده إلى ابن عمَرَ وله قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله كلة: 5 
مُنکر حمر وَكُلُ مُسْكِرٍ حرام . ولأنّها سُميَتْ خمرًا لمُخامرةٍ العفْلٍ» وهي 
مؤجودةٌ في كلّ نکر . 

ولنا: :ما روئ الاو : «بإسناده ده إلى عبد افو ن شاد بن القاد م 2 عن ابْنِ 
عَبّاسِ ذل قَالَ: حر مَتِ الحَمْرٌ لاء السك ِن كل شراب "© فآخیر ابد 
عباس أن الخُرمةَ وقعث على الحَمرٍ لعَيْنهاء حتّى حَرُمَّ ليها وكثيرزهاء وعلئى 
السكر من سائر الأشر 6" . فدل على التُفرقة بي بين الخَّمرِ وسائر الأَشْرِبَةء ولان 
الاسم حاص تاق أل الأ في التيء المشكر من ماء الوت » ولهذا لا بهم ين 
إطلاق اسم الحم في العُرْفٍ عَيرٌ ذلك » ألا ترئ أنهم إذا أرادوا غيرٌ الخمر يُسَمُون 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام [رقم/ »]۲٠٠۲‏ 
أبو داود في كتاب الأشربة/ باب النهي عن المسكر [رقم/ 77174] » والترمذي في كتاب الأشربة 
عن رسول الله ي / باب ما جاء في شارب الخمر [رقم/ »]187١‏ والنسائي في كتاب الأشربة/ 
إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة [رقم/ 5080] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
»]1١5/4[‏ من حديث ابن عر له به. 
قال الترمذي: «(حديث ابن عمر حديث حسن صحيح" . 

(؟) أخرجه: النساني في كتاب الأشربة/ ذِكْر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر [رقم/ 
5 وابن أبي شيبة [رقم/ 55071؟]» والطبراني في «المعجم الکبیر» [۳۳۸/۱۰]» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »]1١4/5[‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [۲۹۷/۸]» من 
طريق عَبْدِ الله بْنِ سداد بْنِ الها عَنِ ابن عباس وله به 
قال العيني: «إسناده صحيح». ينظر؛ اانخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعَيِنيَ [59/11]. 

(؟) ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .]۲۱٤/٤[‏ 
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بأسامي أت كالشكْر» والَضيخ2؛ وال 

ولأنَّ الأصلّ: أن ينفرة کل اسم بمُسمّى ؛ لأنَ الا شتراك خلافٌ الأصل » 
فمَنِ ادع الاشيراكَ فعليه لتقل من أئمّة م اللغةء ونح لا مسلة ذلك: 

ولأنَّ حرم الَمرٍ مَطْعيةٌ فلا ِت إلا ہما كان ثابتا قطْعًا ويقينّاء لا يما فيه 


0 


5 
سببهة:- 
با آن. الت الكو من ما التب خم 'قِطعا ويقييا “لبرت ذلك 
بالإجماع » فيترثّبٌ عليه الحُرمةٌ المَطْعيّة. 


ما سار الم شربة: كفي تشييتها مرا شُبهةٌ لأ يها خلاًا بين أل العلوء 
وأذنى درجة الاختلاف و إيراثُ الشّبهة » فكيف 3 رقت الحرفة الشابتةٌ [لازهة عظام] قطعًا 


و 


مما ف هام الآ اش ق يَْيْتْ القطعٌ واليقين: 


ولا تلم أن الخمرّ أَطلقّثْ ث على التيء المَسْكر من ماء العنب لمُخامرة 
العقل ولَيْن سَلْمناء لا سم أله ينافي اختصاصٌّ هذا الاش بالتيء المُْكر من 
ماء العَب» وإن وج هذا المغنى - وهو المُخامرةٌ في غيره كالقارورة - سمَّيتْ ا 
بها ؛ لأنها يقر فيها الشيء» ؛ ثم لا يُسَمّى كل ما يَقِرٌ فيه الشّيِءٌ قارورة» كالجرّاب 
ونحوه» وكالدّابة هي يِن الذَّبيب [في الأضل]7"» ثم لا يُرَادُ يها كل ما يدب ِن 
)١(‏ القضيخ: هو أن يُجْعل التمر في إناء» ثم يصب عليه الماء الحارء يخر 3 شرج حلاوته » ثم يُغَى 
ويشتد » فهو كالباذق في أحكامه؛ فإن طبخ أدنى طبحْة؛ فهو كالمكلث. ٠‏ وقيل: القضيخ لبن عَلَبه 
الماءٌ حتئ رَق. ينظر: «التعريفات» للجُرْجانِي [ص/1717] . و«المعجم الوسيط» [195/5]. 
(۲) البنّعُ ‏ بكسر الباء وسكون التاء -: شرابٌ مُشْكر يُتََحَدْ من العسل » وهو خمر أهل اليمن. ينظر: «النهاية 
في غريب الحديث» لابن الأثير [45/1/ مادة: بتع] . و«المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي 
[الحهة]ء 


(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» والغ)» و«م)» والج1. 


لسغت  _‏ ل ل بلطل هه كتاب الأشرية © 


ولاه كن من مُحَامَرَةِ لعل وهو مؤجُودٌ في َل ُشكر. 

وتا آنه اسم حاص بِإطبَاق أل اللمّة فِيمَا دراه وَِهَذَا اشْكَهَرَ اسْتِعْمَالهُ 
فيه وَفِي غَبْرِه عَيْره ولان حر مه الخَمْرِ مَطعِيةٌ وَهِي في عَيْرِهَا نيه » وَإِنَما 
سمي حَمْرًا لِتَحَمْرِهِ لا لِمُحَامرَيِه العف » عَلَّى أن ما ذَكَرْثُْ لا يتاي كو الام 
بح 7 كح ررق ارد البيان ‏ 7 
لتّملٍ وغيره إذا أُطْلقَث » بل يراد يها ما القَرَسُء أو الحمارٌء أو البغْل. 

وقوله هل : لخر ِن مَاتيْنِالّجَرَئينِ 06 المُرادُ يه: دا و 
الحرمةٌ ؛ لأنَّ يح التَّمر حرام لا بيان الحقيقة؛ لأنَّ الب لف مبعوثٌ لبيان 
الأخكاعء لا بيان الحقائتي» بأن يقولٌ : هذا حَجَدْء وهذا شجدٌ؛ لأنَّ كل أحد يعلمُ 
ذلك يِن آحاد الاس » وكلٌ مايروَى في هذا الباب N‏ ] منْ هذا اليل ؛ ؛ فجوابه 
نحو هذاء كما روي البحَارِي اھ بإشتاده إلى ابن 2 عَمَرَ چ قَال: سَمِعْتُ عَمَرَ على 

مر الي کي به قول : ما بعد ايها الاس اه رل تَحْرِيمْ اء نوق دج 
ين لبتي وا الكل » والجنط» »لماحو الف . 

قوله: (مِنْ مُكَامرَة لعفْلِ)» يقال : خامّرٌه. أيْ: خالطه. 


قوله: (وَلِهَذَا اشْتَهَرَ سْتَهَرَ سمال فيو وني غير عير هذا إيضاحٌ لكونٍ الاسم 
خاضّاء أي: اشتهرَ ر سمال اسم الم في التيءِ من ماء الوب إذا صارٌ ا 
واشْتهر في عير ماء العتّب غير اسم الخمر» كالتِيذِء والتّقيع » والسَكَرِ والَْضِيخ » 
والبئع . 
23 د 
قوله: (لِتَخَمْرِ)» أي: لكونه خمرًا. 
)١(‏ مضی تخريجه. 
(؟) أخرجه: البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة المائدة [رقم/ ]٤١٤١‏ » ومسلم في كتاب 


التفسير/ باب في نزول تحريم الخمر [رقم/ 7095]ء 
49 وقع بالأصل: : «أشهر استعمالا لاستعمال» ٠‏ والمثبت من: «ناء و(م)» ولجكء ولغ). 
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خَاضصًا فيه ون الَّجم مغل ِن الشُجُوم وهو الور ثم ُو اسْمْ حاص للجم 


ترا يكل ب شي يها قب تیرو : طْعَنَ فيه يَحْيّى 


بك غاية البيان 2 


8 2 2 
قوله: (وَهَذَا كثير النظير)» يغني: في اللغة » كالقارورة ونحوها. 


قوله : (وَالحَدِيتٌ الْأَوّل: : طَعَنَ ذ فيه يَحْيَى بْنْ مَعِينِ) » أر اد به قوله : ١‏ 


کی( , 


00 
روي عن يَخبى بن مَعينِ آنه قا : الأحاديثٌ القَلاثة ليست بثابتة عَنْ رَسُولٍ 
الله يليه » أحدها: قوله : دلا نكاحَ إلا بوَليّ وَشَاهِدَيْ عَذْلِ)0. والنّاني: «مَنْ 
عن عرو عار 2 ۶ 0ء و ع ر چ س 2 
مَس ذَكْرَهُ فَلَتَوَضَأ)7". والقَالتُ: «كُل مُنكر خَمْرٌ وکل مشر حرام . ذَكَره 
علاءٌ الدّينِ العالم في «طريقة الخلاف» وغيره في كتاب الاح ٠‏ 


و 


وكانَ یځیی بن مَعينِ « هه إمامًا في الحَديثِ عالمًا حافظً منْقتا » وُلِدَ سَنةَ ثمان 
بن وتوف سَنةًثلاثٍ وثلاثينَ ونين في ذِي القعْدةٍ بالمدينة » وقالٌ 


مد بن حَتبل وله : : کل حديث لا یعرف یی بن مَعينٍ ؛ ؛ فليس هُو بحديث)270. 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» [170/1]: «روّئ أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخِيّ عن 
أبي عون الفرائضي قال: سمعتٌ عبّاسًا الدُورِيّ قال: سمعتٌ يحيئ بن معين له به). وذكرّه 
مُغلطاي في «الإعلام/شرح سنن ابن ماجه» ]4٠١/1[‏ ؛ نَا عن أبي زيد الدَبُوسِيَ؛ وهو عند 
الدَّيُوسِيَ في كتابه: «الأسرار» [ق/ ب/مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
5ة)]. 

(۳) سبق تخريجه. 

(؛) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/19] . 

() ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي [177/17]» و«وطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 
[۷/۱]. 


ا E‏ و : 0 0 ل 
اي أرِيدَ به بيان e,‏ ا الرسنالة: 


َنية .د أن عند 0 وَكَمَالًُا 0 0 00 .يدلا 
gg‏ غايةالبیان يه ب سس 

قوله: (وَالنَانِي)» أي: الحديثٌ التاني» وهو قوله هه: «الحَمْرُ مِنْ هَائَيِنِ 
الشَّجَرَكيْنِ) ”17 , ريد به الحُكُمْ » يعني: إذا أسكرٌ بره ؛ كان حكمّه في الإشكار 
حُكْمَ الخمر في الحرمة وثبوت الحَد. 

قوله: : (َالنَانِي في حَدَ بوت هَذَا الاسم)» أي : الموضع الثاني [0/::؟وام] مِنّ 
المواذ عب لتوا ر دا بای اکر ۱ وو اسم الشرء فون 
بي حَنيقة ا : إذا الق عَصيرُ العنب الرَبدَ بعد تَشِيشِهِ شيشه؛ فهو حدٌ الكَمر. 

RS SRA, 

وقالٌ شي الإشلام خوَاهَر رَادَهْ م في «شرح كتاب الشّرْب»): «الخمرٌ هو 
اتی من ماء العتّب إذا غلا واشعَدٌ » وقذّف بالرَّدء وصار أَسْفَله أعلاه» فهذا خم 

وَأمّا إذا غلا واشتدٌ» ولم يفف بالزَّبَدِ ؛ فعلى قول أبي حَدِيمَةَ و ليس بخمر » 


0 في حاشية الأصل: (خ: إذ). 

(۲) مضی تخريجه. 

(۳) وقع بالأصل : (حديث). والمثبت من: ناء وام ولج واغ»: 

(4) يقال: تش الشيءٌ نَشا شا ونَشِيشَا؛ أي جف وكمك ماز يقال ت الأ لك وفع البح هدر لخر 
ينظر: «الصحاح في اللغة» للِجَؤْهَرِي /1١71/9[‏ مادة: نشش] » و«المعجم الوسيط» [4117/1] ٠‏ 


عي ار E‏ 


مير الصّافِي مِنْ الْكَدِرِء وكام الس َطْمِيّةٌ فاط بالتهاية كَالْحَدٌ وَإِكْمَار 
الْمُتَحلٌَ وَحْرْمَةِ الع وَقِيلَ: : يُوْحَذُ في حُرْمَة اشرب بِمْجَوَّد الاْيدَادٍ احتياطًا. 
چ 8 
ويحلٌ شُرْبُهِ بيه » وعلئ قولهما: هوّ خم » لا يحل مرب إلى هنا لف شيخ 
الإشلام. 

وأناآحُذُ بقولهما دفمًا لعجاسرٍ العو ؛ لأنّهم إذا عَلِموا أن ذلك يحل قبل قَذْفٍ 
الرَبَدِ ؛ يقعونَ في الفساد. 

لهُما: أنه إذا تش صارٌ خمرًا ؛ لأنَّ السّكْرَ يحصل به» وده بالزَبَدٍ كما 
العَليان» ولا نهاية له فلا يعبر . 


Cv 


ولأبي حَنيقَةٌقه: أن الخمر هي التيء من ماء الونب إذا علا ومُطْلقُ العَليان 
ينصرف إلى الكايل » وكماله أن يصير أسفله أغلاة» وذلك بذ الدِء قبل ذلك 
يكونُ ناقصّاء والتاقض موجودٌ مِن وجه دون وجه ۲۷۲ » والإباحةٌ كانت ثابتةٌ 
بيقين » قلا تزولٌ بالشّكٌ » وأحكامٌ الخمرٍ مْطوعٌ بهاء قلا يصح إثباتُها بما فيه شُبهةٌ. 

والأصل في الحُدودٍ : اعتِبارٌ الكمال في سببهاء كحَد الرّنا والسّرقةٍ» لا تجبُ 
إلا بكمال الفعل اسما وصورةً ومعّى من كلّ وجه؛ لأنَّ في التقصانٍ شبهة العدم» 
والحدودٌ تندرئ بالشّبهات . 

قوله :72ل اَذ في خزمة الب بمُجَرَّدِ الاسْيَدَادِ احْتيَاطًا) . 

قال بعضٌ مشايخنا و : يمى بالحُرمة بمجرَّد الشدَّة» وبالحَدٌ بمَذْف الرَّبَد 
احتياطًا : 
)١(‏ ينظر: «التجريد» للقدوري [101/4/15] » «المبسوط» للسرخسي ]۲/۲١[‏ ء «الإيضاح» للكرماني 


[ف/۲٠۲]»‏ «تحفة الفقهاء» .]۳٠٠/١[‏ «بدائع الصنائع» »]1١7/0[‏ «المحيط البرهاني» 
»]١144/1[‏ «الاختيار لتعليل المختار» [49/4] . 


8 ت - حر ا وک بچ 


الات آن َيِا حرام عَيْرُ مَغْلولِ بالسّكْرِء ولا مَؤقُوف عَلَيْ. 
وي غاية الييان #5 ب ب Ş۰‏ 
قوله: (وَالَالِتُ أن عبْتََا حرام َير معْلُولٍ بالشّكْر ولا مَوْقُوف عَلَيِو) . 

قال فخرٌ الإشلام دوي : ل في (شرح الجامع الصَّغير): : ومن التاس من 
أتكرٌ حَرٌمتَها عيْئاء ورَّعمَّ أن السّكْرَ حرامٌ» وذلك سُخْفٌ وباطلٌ مُخالف للكتاب 
والسنة والإجماع)!". 


أمَا الكتابُ: فقوله تعالى: َأ أل املأ ما اتر المي حصان 
لالم رجش من عَمَلٍ لشن 4 [المائدة: ]۹٠‏ » وقد 0 رجساء وهو اسم للحرام 

دليله: قوله تعالئ: E‏ خير لهد رجش ) [الأسام: ]٠٤٠١‏ » ولحمه 
حرامٌ نجمنٌ عيئًا بلا شبهة » فكذا الخمرٌ. 


rr 


وقالٌ تعالى: يشتوك عن لمر امير فل فيهمَآ إإخمُكبيرٌ 4 [البقرة: ٠]‏ 

وقال في آبةٍ أخرى: فل نما حرم رن اتوص ما متها وما بن َر 4 
[الأعراف :+]» وقد نص بان في الخمر إِنْمَاء والإثمٌ مُحرّمٌ كو ال م 

وَأمّا السّنَة: فکثیرة [۷/٩۲۹ظ/م]‏ عَم ذلك في ب الأحاديث . 

منها: ما رَوئ البْحَارِي : لت في «الصحيح»: E‏ لی تابت ي البتَانِي » عنْ 
س وچ قَالَ : احْرّمَتِ الكَمْرُ حِينَ حُرّمَتْ ‏ وَمَا جد حمر الاغتاب إلا ليلد . 

وروی الطّحَاوِيُ: مسندًا إلى ابن عباس 885 8 قَالَ: «حُرّمَتِ الكَمرٌ لِعَيْنهاء 


-] ٠5/3 [ ينظر: «شرح الجامع الصغير) للبزدوي‎ )١( 
» عن ثابت البُنانِيّ‎ »]٥٠١۸ (؟) أخرجه: البخاري في كتاب الأشربة/ باب الخمر من العنب [رقم/‎ 
عن نس وله به.‎ 


چ كاب الأشرية چ 


وَين ن الاس م ن انكر خزمة ناء وَقَلَ: إن اسُكْرَ نها حَرَامٌ؛ أن به 
يَحْصْلٌ القَسَادُ وَهُوَ الصَّد عَنْ ذكْرِ اللو ودا كنْد ؛ لِأَنَهُ جُحُودُ الاب انه 
َال سَمَّاهُ رجسا وَالرّجْسٌ ما هو مُحَرّمْ الْعَيْنِء وَكَدْ جَاءَت السب توانر 
222222222 ا ج ص 20 
الک م كل شَرَابِ)(2. 

وقال في کتاب «الآثار»": قَالَ التي #ا: ME‏ الله قَدْ حَرَّمَ الحَمْرَ»» 
وتمامٌ هذا الحديث قد مر في آخر كتاب الببوع . 

وأمّا الإجماع: فكل مسلم يعتقدٌ حُزْممَها قطماء إلا من لع رق الإشلام عَنْ 
عُنْقه منّ الدَهْريّة والفلاسفة حَذَلّهِم الله تعالى. 

ثم هي غيرٌ مغلولة عندّنا حت لمْ يتعدّ حُكْمُها إلى شيء. 

وقال الشاښري ٥‏ طهد: مي تغلولةٌ» فعذّئ حُكْمَها إلى سار الُشكرات: 

وقالٌ في «مختّصّر الأشرار): : اتخريمٌ الخمر غير ر مُعلٍ بعل ومن أصحابنا 
من قالّ: عل بعشمييها خمراء أذ بالمشنى الذي ميت أله خمراء ومتهم من 
قالّ: التّحريمُ مُعللُ بنجاستها. 

وال الشَّافِِيُ”* يليلة: مُعللٌ بالشّدَّة المُطْربَة) . إلى هُنا لفظه هه 

لنا: ما رَوَيْنَا عن ابن عباس وه أَنَّهُقَالَّ: ١حُرّمَتَ‏ ت الكَمرٌ لَيْنَاء والسَكْرٌ من 
كل شَراب» ', ولان ادي تكوثُ في الأخكام لا في الأشماء» وقد علّلَ الخصمُ 


(۱) مضى تخريجه. 

(؟) ينظر: «الآثار» لمحمد ين الحسن [71*3/7/ طبعة دار النوادر] » 
(۳) مضی تخريجه ٠‏ 

(غ) ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي [۳۸۷/۱۳] ٠‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق [۳۹۸/۱۳]. 


(7) سبق تخريجه٠‏ 


ا Aaaa aaa mm‏ 
آنَ اَي - نه حَرّمَ الخَمْرَ؛ وَعلَيْه اْعَقَدَ الإجْمَاعٌ » وَلِأَنَ قله يَدْعُو إلى كَِيرِه 
وَهَذَا مِنْ حَوَاصَ الكَمْرِء وَلِهَذَا تَا لِشَارِبِهِ اللذَةُ بالاسْتَكْمَارٍ مِنْهُء بخِلّاف 
سَائِرٍ المَطْعُومَاتِ كُمَّ هُوَ غَيْرُ َعْلُولٍ عِنْدنَا حٌى لا يَعَعَدّى حْحْمُُ إلى سَائْرٍ 
الْمُسْكِرَاتِء مَالشَّافِعِيُ - هه - يعدي اء وَهَذَا بيد ؛ جلاف السُنَّه المَشْهُورَة 
وَتَعْلِيلهُ لتغدية الأشوة َالتَعلِيلٌ في الْأَحْكَام لا في الْأَسْمَاءِ: 
والرابع: نها تة تَجاسة حَِيطَة كالول ليها الدَلاِلٍ اة على ما 
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—u غية‌بین عي‎ gg 
لتعدية الاسم إلى سائر المنكراتِ» وهي علط ولأن العدية مع الاوْتٍ بِينَ الفرع‎ 
[br /r] والأصل في المغنى اقاس وعذا لان قلي الحَمرِ يذعو إلى : الكثير » ويعدّونَ‎ 
ذلك من خواصٌ الخمر» بخلافِ سار ر المُشكرات ؛ فإنَ قليلّها لا يدُعو إلى كثيرها.‎ 

قوله: ىخا عن حاص الكَمْر) » يعني: أن يذعُوَ القليل إلى الكثيرٍ هو من 
خواصٌ الخمر. 

قوله: (بخلَافٍ سَائِرٍ المَطْعُومَاتِ) : فلو قالَ: بخلاف سائرٍ المُسْكِراتِ» أو 
قالَ: بخلافف سائ ف المتزويافء اق ن أؤلى ؛. لاه يريد ای بز ا زر 
الُنكرات» لا بيتها وبينَ سائ المعومات ؛ لاله ساق كلاه في جواب الثَّافِيَ 
زلا » وقد عدّئ السَّافِعِيُ كم الْحَمرِ إلى سائرٍ المسُكرات» لا إلى سائر 
المَطعومات. 

قوله: (لأنَهُ خِلَافُ السنََ المَشْهُورَة) » أي: تعْليلُ الاي بمُخامرةٍ العفّل » 
أو بالشّدَةِالمُطربة» خلافٌ ما رُوِيَ عَنِ ابن باس وه: حرمت الخمر لعَينها»0). 


قوله: (وَالرَابعُ: أنه نَحسَةٌ نَجَاسَةَ عَلِيظَةَ كَالبَوْلِ) » وذلك لأنَّ الله تعالى 


٠ سبق تخریجه‎ )١( 


1\۷ 
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ولخا أنه كو اه جلها لإنْكَاره الدَلِيلَ الْقَطْءِ 8 

وَالسَّادِسٌ: سُقُوطٌ مما في حَنٌّ المُسْلِم حى لا بد يَضْمَنَ مُتْلِفْهًا وَغَاصِبْهًا 
ولا يَجُورُ بيْعُها ؛ لِأنّ الله تَعَالَى لما تَجّسَهَا فقَدْ أَمَانَهَا وَالتَّقَوُم بُسْعِرُ بعرَتهَا 
سس غايةالبيان 2 
سمّاها: رجسّاء فكانَ كالبولٍ والدَّم المسفوح. 

قولة: (وَالخَامِسُ: أنه يكن مُسْتَحِلّهَا)ء وذلك لأنَّه أنكرٌ الكتابَ والمُنَة 
والإجماع ؛ لأنَّ حُرمتَها ّت ّت قطعًا بهذه الأشياءء وقد مرّ بيانها قبل هذا. 

قوله: (وَالسَادِس: ا تَعَوّمَهًا »دام في حَقَّ الُشلم) » وذلك لما 
روي عن التب بي في كتاب «الآثار»20: َه ثَالَّ: «إِنَّ الذي حَرَّمَ سُربَهَا ؛ حرم 
بَيْعَهَا وَأَكْلَ كَمَنِهَا)! "» وقد مرّ تمامٌ الحديث في آخر كتاب البيوع . 

وروی صاحِبٌ «السنّن» في كتاب ال بإِسْناده إلى أبي هرر بل : أن 
َسُولَ الله يكل قالَّ: «إِنَّ الله حرم الكَمرَ وََمَتهاء وَحَرَّمَ الم وَكَمَتْهَا وَحَرَّم 
الخِنْزِيرٌ و َم . 

فدل حرم ثمتها على سُقوظ 7 وها ولأنَّ لله تعالى سَمّاها: رِجْساء وهو 
دلي الإهانة » والتقوُمٌ دليل العرَّة فيشقطٌ التقوُمُ ضَرورة» ويرتفعٌ بوجو الإهانة. 

فلا جزم لا بب الفسملا في کم عير للم وإثلاهاء ولا تجوز بيثهاء 
لأنَّ الع ي يني على اتقؤم » والصمان ييي عَلى الوك المُتقوّم» ولم يُوجذ. 

ثم كَل يباح إتلاف الخمر؟ تقل [عن]” الإمام مَجْدِ الذين اع من 


(1) ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن [؟/] 717/ طبعة دار النوادر] . 

(۲) مضئ تخريجه. 

(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» واغ)» والجء 

)٤(‏ السُرْحَكَبِنَ: هو محمد بن عبد الله بن فاعل الإمام أبو بكر السُرْحَكيِي . تفه ولا بسمرقند ثم ببخاری= 
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وَقَالَ - هلا -: إن الي حرم سُرْبَهَا حرم بَيِعَهَا وَأَكْلَ كَمَنهَا» وَاخْتَلْهُوا 
في سوط مَالِيَهَا وَالصَحُ أنه مَالُ ١‏ لأ ع تل اها ير به بها وَمَنْ كَانَ 
له على مُسْلِمٍ دَيْنٌ فأداه ته من حمر لا يحل له أَنْ أده ولا مذو ن أن يو 
لاه َم ب بنع بَاطِل وهو عضب في بدو او ماه علَى حَسَبٍ ما اختلهُوا فيه 
ما في بنع الم وز ».ادا گا لد مي انه يديه مِنْ تمن الخَمْر» 
وا لم الطَالِبُ يسْعَوْفِيه ؛ لِأَنَ يها فيمَا بهم جَائد. 

و ايه اساي اله u‏ 
نه قالَ: والصَّحيحٌ آله لا باح الإثلافُ إلا لغرض صحيح » كما إذا كانث عن 
فاستي يشربُها غالبا لو ركت عندّه» حن لو كانث عند صالح لا بباح الإثلافء 
فإنَّها مملوكةٌ له » وفي بقائها فائدةٌ وهي التّخليلٌ. 

قوله: (وَالأصَح أن ال وذلك لن الما ما يميل إل الم وجري فيه 
البذْلُ والمنعٌ » والكَمرٌ بهذه المَثابة» فتكون مالا » ولكنّها لئِستْ ب بمتقَوّمة لِمَا فنا 


5 ر رت 


قوله: (وَهْوَ عَضْبٌ في يده أذ و أَمَاٌَ عَلَى حَسَبِ ما افوا فيه)» أي: في 

ثمن البيع الباطل » فمذهبٌ الي أبي سَعِيدٍ لدعي نفق: : آله مضمونٌ» وإليْه مالّ 
سمس اة بم الدَخيِر 4# وذهب اليح أب نضر الحمد الطوارييرة : أنه 
أمانة » وقد مرِّ تمامٌ ذلك في [باب ] البيع الفاسد. 


= وسَكنها» وكانت له يد قوية في النظر وباع طويل » مع الإمامة والفضل » حتى صار مرجع العلماء 
فى عضّره. (توفى سنة: 41/8ه). 
والمُرْحَكَيُ: بضم السين المهملة والراء الساكنة والخاء المعجمة والكاف المفتوحتين » وفي آخرها 
التاء ثالث الحروف. ينظر: «الأنساب» للسمعاني [10/1]. و«الجواهر المضية» لعبد القادر 
القرشي [77/1] ١‏ ينظر: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [/18]: 

)0( ما بين المعقرفتين: زيادة من: (ن)» و«م)» وللغ2» و«اج)ء 


م 
fo‏ 
3 
1 
- 

7 
قرة 


وَالسَابِعُ: حرم الانْتمَاع بها ؛ لأَنَ انماع بالنّجَس حَرَامٌ وَلأنَهُ وَاجِبُ 
الاجيتاب وَفِي الانْيتاع به يراب . 


قوله: (الايع: حرم الانتقاع [بها])ء وذيك لأنّها حرام واجبٌّ 
الاجيئاب» قلا يجوز اقتراثها » قلا جور أن نُجْعَلَ في دهْنٍ ولا طيب» ولا يجوز 
الاسْعَاطُ بهاء وكذا الّداوي بها بوجه ما كالحُفنة وغيرهاء وكذا إذا أقطرك في 
الإحليل ؛ لان ذلك انتفاعٌ بالخمرٍ وإنَّه حرام إلا آله لا يُحدَّ في هذه |۲٣۷۴|‏ 
التوافيع مقع اراي زول يسور لها الوا نا کا 

فان سق شا فذحت ين ساعيه ؛ أل لحمها؛ لأنّه لم بور في لخيهاء فإن 
اعتادث شُرْبَ الخمر وصارت بحال يُوجدٌ ريح الخمر من حَلْقِها ؛ فإن كانث إبلا 


| كرد : 


و 
ا 


e 8‏ 5 - € ةق ا : 
تُحْبِسُ شهرًا؛ ثم تؤكل , وإِنْ كانت بقرًا تَحْبَسٌ عشْرينَ يومّاء وإن كانث شاة حبس 


عشرة أيَامِ» والدَّجاجِةٌ حبس ثلاثة أَام . 

فإن صُبَّثْ في حنطة لم تُؤكل كما لو صب فيه بول » فإن عُسلّتْ وطحدث ؛ 
عل قالغا لم ترجد ريخ ال وها لزان الجا 

قالوا: هذا إذا لمْ نتف » فإن [«امواظام] انتفكَت » هل تَطَهْرٌ بالغسل ؟ عَلى 
قول ابي يوسّف وة: تَطْهُرُ إذا عُسلتُ ثلاث مات وجُمّفْتْ في کل مره وعَلى 
قول محمّدٍ ول : لا طهر أبدا . 

وأا اللّحمُ إذا تنجّس عَلى قولٍ محمّدٍ: لا يَطْهرُ أبدًاء وعَلى قول ابي يوسشف 
جه تلن فلات مرّاتٍ بماءِ طاهر ‏ وثُرّهُ في كل مرَِّ. كذا ذكرٌ الإمامٌ فخرٌ الدّين 
قاضي خان نه في شح الجامع الصغير». 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء وم والغ» واج). 
(؟) بنظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضیخان [ق/۲۳۹]. 


3% كتاب الأشربة ي 


وَالنَاِن: أن يُحَدَ شارا إن َمْ نگ نها نوله - ا 2 
الخو َاجْلِدُوه فَإِنْ عَادَ فَافُُوهُ) إل ويام ی قى الْجَلْدُ 
مَشْرُوعَاء وَعَلَيْه انْعَقَدَ ِجْمَاعٌ الصَّحَابَةِ - ف -. وكير زا في الْحُدُوو. 


0 أن البح لا وي يها لأ ْنع ن تيوت الْحُرعةٍ لا فيه 
وتا ء إلا أنه لا يْحَدٌ فيه فی مالم شگز ِن على ما نوا نالحد اليل 

في التيءِ خَاصَّة » لِمَا دتا وَهَذَا قَدْ طبخ . 
کے > ےو ووو و س سے 

قوله: (وَالنَامِنُ: أن بُحَدَّ َارِيُها) » وذلك لأنَّ الصحابةً مر فى خلافة عَم 
چ أجْمَعوًا عل جوب الخد لی تمن شرت مرا كمايق إذا كان راء وقد مد 
بيائه مُسْتَوْفَى في كتاب الحدود. فإنْ شَرِيَها إنسانٌ لخوفِ العَطش المُهْلِكِ ؛ لا بأس 
به » كما لو شُرِبَ البول. 

وقال شافع ليلة: يُكرّهء فإن شَرِبَ لهه الصرورة؛ لم يُحدَّء لأنَّ 
NRE SE‏ 
فر حُدّ لانعدام الصّرورةٍ» وكذا إذا أَكَْ على شرب الكُمر فشر لم يُحدٌ 

فأمّا إذا خلطً الخمرٌ بالماء: فإن كان الماءٌ أقلَّ » أو كانا سا دار 
ذا ول إلى جو نراه جنع اللبة لاد هلا يُحدٌّ شارب إلا إذا سَكِرَ . كذا 
في اشزح الطڪاوي» يله 

قوله: : (وَالتَاسِعْ: 3 الخ لا بور فيها) » يغني: أن الخمك إذا طبحت حت 
E‏ ؛ لأن الطبحَ لدَفْم لنّجاسة من العبوتٍ لا لرَفها(' بعد المبِوتٍ . 

قال شيخ ج الإسْلام خُوَامَرْ زَادَهْ هك في شرح كتاب الأشربة»: «ولم يدك 


-]4537/1[ ]ء و«المهذب» للشيرازي‎ 4٠8/1 [ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 
وقع بالأصل: «لدفعها» . والمثبت من: اانكء ولماء والج)» ولغ1.‎ (0 


بك كتاب الأشربة 2* 


وَالعَاشِرٌ: جَوَارٌ تَخْليلها وَفيهِ جلاف السَّافِعِيَ وَسَتَذْكُرْهُ مِنْ يَعْدٌ إن شَاءَ 
الله هَذَا هو الْكَلَامُ فى الْكَمْر: 

َم المصِيرُ إا طبخ حى يذهب آَل من نليه » وَهُوَ لطبو أذنى 
َة وَيُسمّى: الباق . 
ا ل سل سس و عاية السيان به س 
محمد يف أنه إذا شَربَ بعد الطبخ» ولمْ يشكزء هَل يجب الحدٌ؟». 

ثم قال: «ويجبٌ آلا يجب الحدٌ؛ لأنّه ليس بخمر لغة» فإنَّ الخمرٌ لغةّ: 
التىءٌُ فين عاد ليوو روغلا بو راشي صنو" 

قال: «وقد ذكر بعد هذا مسأل تدلُ على أنه لا يجبُ الحَدُ بس الشربٍ ؛ وهي 
نه صب الخمرٌ في مرق ثم حَسَاء قال: : لا حدّ عليه ما لَمْيَْكَرء ولمْ يتب الغالتَ 
والمغْلوبَ ؛ لأنّه ورد عليه الطبحٌ » وإلى هذا أشارٌ صاحبٌ «الهداية» يف بقوله: : (عَلَى ما 
َالُوا) . 

قوله: (وَالعَاشْرٌ : جَوَارُ تَخْليلها)» وسَيَحِيِءٌ انه في آخر هذا الباب إن شاءَ 
الله تعالى . 

قوله: (وَأَمًا العَصِيرٌ ذا طب حَتَى يَذْهَبَ َكَل من ثليه وَهْوَ التطبوخ أَذتى 
طَبْحَةِ وَيْسَمَّى : البَادَقّ) » هذا تفصيلٌ لِمَا أجملّ ف في أولٍ الكتاب بقوله: : (الأضرة 7 
المُحَرَّمَةٌ أَرْبَعَةٌ) » عطفًا على قوله: (أَمّا الكَمْرُ) . 

والتادق ر : «باذه» بالفارسيّ» ومنهُ حديتٌ ابن عَبّاسِ ها: أنه سل 
عن البَادّق فقال: «سبَقَ مُحَمَدُ يك ابَادَقَ ا حرام م . كذا 
في «الفائق»7" . أْ: لم يکن البَاذَقُ في عَهْدٍ رسول الله بك ويجورٌ أن يكونَ 
)1١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الأشربة/ باب الباذق ومن نهئ عن كل مسكر من الأشربة [رقم/ ٠۲۷١‏ ]» 


والنسائي في كتاب الأشربة/ تفسير البتع والمزر [رقم/ 15ه]» عن ابن عباس وة به ٠‏ 
(۲) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [50/1]. 
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وَالمْتضّفْ وَهُوَْمَا فَمَتَ ضف بالطب َكَل ذلك حَرَامُ عِندَنا دا عَلَى 
ا أو إِذَا اشد عَلَى الاخيلاف وَكَالَ الْأَورَاعِيُ: نه مبان 2 
وَهُوَ قول ب عض الْمُعْمَرِلَةٍ الا دوت طب وبکر 


:ج غاية البيان ج 


معناة: سبق قوله في البَادّقٍ وغير البَادّق. 

ثمّ قوله في المتن: (وَالمُتضَّفْ) » تجوز آن يكونّ بالنّصبٍ » وهو [۹۸/۷واء] 
EE‏ (البَادّقَ)» أئ: ي كن لدا أقلّ من ثُلقَيه: الْبَاذَقَ 

والدَليلٌ عَلى هذا: أنَّ أبا اللي هه :8ه فسّرَ في «شرح الجامع الصَّغير»: الذاهبَ 
أقلّ من الُلعيْنِ بالمُتصّفِ ء وأيضا آنه قد حَصَرَ الاد شْرِبَة المُحَرَّمَةَ عَلى أربعة ؛ وهي: 
الخمرٌ» والتصيرٌ الذاهبٌ أقلّ من الْلدِْنِ » وتقِيعٌ التّمرِء وتقِيعٌ الزّبيبٍ. 

فل كان المُصّفُ غير البَادّق الذي هو المطبوحٌ الذَاهبُ أقلّ مِن الثلكين؛ 

ويجورٌ أن يکود (المُتضّف) بالصّم؛ لاه نوع ِن الذاهِب أقلّ مِن التَلَيْنِ ؛ 
لك اما من أن بكرن ا ار غ 

ولهذا جل شي الإشلام شُوَامرزَاة: : الباق يما والمُتصّف قِسْمّاء حيثُ 
قالّ: «أمَا الذي َد يِن العتب الطب ؛ قالوا: سه الحَمدٌ» والبَادّق» 
EG‏ ري SEES‏ كتير وأا لشفي 

آنا الم : فقد مم بياله . 

ت ب 0 کا 0 
والّاني: الباق » وهو ايء ين ماء العتّب إذا طب أدنى طبخة » ومن حكمه: 


)0( وقع بالأصل: «والرطب». والمثبت من: ناء ولام » والج)» والغ». 


۳ 
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وو كا" 


وَل ری علد شارب ولا و م عله الفاق يحرم شريه دَفْعَا 
للْمَسَادِ الْمُتَعَلْقَ به. 


ل اتح سس هك تمابيةالميان ج 
يد اول وه به ما دام حُلوّا» وور وکت يلين واي اردق 
فى قول عُلمائِنا وعامّة الغلماء ف 

وعند شر وأضحاب الواور كداوة الأصفهاني وغيرهم: کا ولا 
يَف شار ولأ يكف یله ولا حك شارية غيدنا مالم بشکر نه 

وعند السَافِعِيٌ وة : : بُحدٌ إذا شرب قَطرة» ااانه فة : 

قالّ شيخ الإشلام 8ق : یاو : هکذا وى هشامٌ عن أبي حتيفة وأبي يوشف 
ييا ثم قال : وکال الشیځ الإمامٌ أبو بكر محمّدُ بن الفضل ين يقول : على قياس 
قول أبي حَنِيفَة اه يجوز بيْعُه » وقالٌ أبو يوسف هلك ومحمّدٌ 44: لا يجوز بَِعُه» 
ومشایځنا قالوا: يجبُ آن تكون تَجاستُه خفيفةً على مذهبهما ؛ لتعارُض الأخبارٍ في 
إباحته وحزمته) كذ أورة د شيخ الإسْلام في «شزحه» . 

ثم قال شيخ الإسْلام هقه: 

«والقَالتُ: الصف ب وهو الذي طيخ ين نيء الوكب حتى ذهب نصمه وي 
نصمّه » فما دام لوا يحل شب » وإذا علا واشت ودف بال فإِنّه لا يحل شرئه 
عندنا » فَحُكْمُه حُكْمُ البَادّقِ» وعندٌ بشر وأضحاب الظاهر: : 

والرابع: المُكَلّتُ» وهو النَيءٌ من ماء التب إذا طب حى ذهب تاه وبتقي 
له » وسَيَجِيِءٌ بيائه . 

والخامش: الى م وقد اختلفٌ العلماءٌ ر فد في تفسيره: 


. ]۳۸۷/۱۳[ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 


® 


۽ $ کتاب الأشرية © 
: لت عاد دا : aE E Rs‏ 
قال الإمامٌ ا أبو مُحمَّدٍ الكفينيغ: | الببختج: العضية الذي حك فيه 
الماءٌ وطبح حتّى ذهب ثُلثاه وقي لله الال E‏ 
مر الجُنْهُورِي» وأنّه ما دام حلا يحل شرب وإذا علا واشعدٌ؛ لا يحل شر 
قليله وكثيه عند علمائنا جميعا . 


وقال بعشهم: : التحتح: جّ: الحْمَئِدِي» قال سيخ الإسْلام لن :اور ا 
دبا وخ يصب الما على ال ورف حنى یغد له بحل زه 


َء 


ويقال: : أبو يُوسّفي ؛ أن أبا يوسّف كثيرًا كان يستعملّه. 
وهل يشتر رط لإباحته عند أبي حَنِيقَة [:/4:.] وأبي يوسف بعدّما صب الماءٌ 
فيه أذنى طَبِخْةٍ ؟ اختلفٌ المَشايح فيه. 


حو ين ل : (كان الشّخُ الإمام أبو بكر محمد بن الفَصلٍ به 
ول ترط أذنئ طبْخةٍ للإباحة عندّهماء وكان الشّحُ الؤمام بو عَبِدٍ الله 


اليا والإمار الحاكم أ محل لكي بقولاي: لا يشرط . 
ومن حُكمه: أنه ر 1 شرب ما دام حُلوَاء وكذا إقاغلا واي نادي لخر 
عنڌ ابي حبق وأبي يوسّف 6 86 » ولا يحل الشّكْر منه» و تخد لی ذللة +ولة بعد 


(1) هو عبد الله بن محمد بن محمد المعروف بالحاكم أبو محمد الكَفِينيُ . كان فقيهًا فاضا . 
الكَفِينيُ: بَنْح الكاف وَكشر الفاء وَسَكُون الياء آخر الحُرُوف» وفي آخرها اليُون ية إِلَى كفين 
وهي بن قرئ بُخارئ أو وضع ببخارّئ. ينظر: «الجواهر المضية) لعبد القادر القرشي [541/1]. 
و«الطبقات السنيّة؛ للتميمي .]۲۳۸/٤[‏ و«سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة 
[/۰]- 

وقيل: البِحْبُجُ ‏ بالضّمٌ -: العصير المطبوخ » وأصله بالفارسية: (مِبِخْته). أي عصير مطبوخ. 
والجمع: تخائح. ينظر: «الناية في غريب الحديث» لابن الأثير /٠١1/1[‏ مادة: بختج] . و#الطراز 
الأول» لابن معصوم [15/4] . 
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غاية البيان جه 
إذا شرب قَطرة» جلاف لشاف و . 

وأا الجْمْهُورِيُ0": فهر الي هين ماء الوب إذا صب عليه الماة وقد طبخ 
اتی طبخ حتّى ذب تل وتقِي فا قما دام خلرَا؛ يحل شي يلا خلافي» فإذا 
اشع وقلا ولف الهو والبائقٌ بنواء» لأ الام أهل ين اللاي . كذا 


و 


قال شيخ الإشلام نھ له في «شزح كتاب الأَشْريَة) . 

وقالٌ في «شرح الأقطَّع» لله : «وَأْمَا العصيرٌُ إذا طبخ حت يذهب قل رمق 
َل ۽ فحرامء وقال حمّادُ بن أبي سُليمانَ ه: "إذا علب حت ينضخ ET‏ 
وقد قال بذلك بِشْرٌ المَرِيسِيٌ وغيره» , 

دليلنا: : ما روئ الشَّعْبِيُ عنْ جابر بن الحُصَيْنِ الأَسَدِيَ: أن مرا به أتاة 
كتاب عَمَرَ إليّه يمره أن يأمُرٌ ر المُسلمينَ بكرب القصير الذي قد طبخ فذهب ثلئاة 

ا لط 

حتى أمَرّنا أميرٌ المؤمنينَ عمَرٌ وه . 

وعَن داودَ بن ابي هند طق قالّ: «قلْتُ لسعيد ب ينم اليب الطادء الذي 
أحَلَهِ ع مع لاا ام قالّ: الذي ذهب كُلئاهُ وقي ل . 


(۱) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [۳۸۷/۱۳]. 

(؟) وإنما سْمّيَ: بذلك لأن جُمْهُور الناس يَستعملونه. ينظر: «الطراز الأول» لابن معصوم [۲۲۳/۷ - 
[ré‏ 

(؟) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲ق/۲۲۰] . 

(4) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» .]4۲/٥[‏ 

)( وقع بالأصل: «فإن». والمثبت من: (ذاء والماء والجاء والغ1. 

(5) أخرجه: النسائي في كتاب الأشربة/ ذكْر ما يجوز شُرْبه ِن الطلاء وما لا يجوز [رقم/۹٠۷ه]»‏ 
وابن أبي شيبة [رقم/ ۲۳۹۸۸] » عن داود بن أبي هند يد به. 


£ ظتكت كناب الأشربة‎ ۲٦ 


وَأما تَقِيعُ التَمْرٍ - وَهُوَ السّكَرُ -: وَهُوَ النَيءٌ مِنْ مَاءِ النَمْرِ: أَيْ الرَّطبٍ 
فهو حرام مَكروة 


وي غاية البيان | ° يبي 
فإذا ثبت آنه اعتبرٌ في ذلك ذهابَ الثلئيْن › وكتبَ لَه إلى الأمصارء وکانَ 


ذلك بحَضرة الصحابة يلير من غير نكير ؛ دلَّ على أنَّ حَدّ الإباحة ذهابُ ثُلكيْهِ فما 
وان احير 

قوله: واا 2 تَقيعٌ الَمْر - وَهْوَ السَّكَرٌ : وَهْوَ ايء مِنْ مَاءِ التَمْرِ)ء أي: 
الطب و فهر رام مكزوة + وكقية قمر هو القالك ين الأَشْريَة الشعرمة. 

يُقال: أنقعَ التمرٌّ أو الزّبِيبَ في الحَابية ؛ لاء فيها َل ويخرج مه الحلاوة 
في الماءِ» واسمٌ الشراب: تَقِيعٌ . 

وثفسيرٌ صاحب «الهداية اله مر بالطب فيه نظو ؛ لأ التَمرَإذا أنِْعَ في 
الماءِ يُسَمَّى : تَقِيعَاء ولا حاجة إلى أن يُنْمََ الرُطبُ لا محال حتّى يُسَمّى : تَقِيعًا. 

وقياسٌ قوله هنا: أن يقولٌ في ب َقِيع الزَِّيتٍ أي : تقيع العنب » وليسّ بقوِي » 
آل [۲۹/۷و/م] كر إلى ما قال شيخ الآسْلام واه راد نه في «شرح كتاب 
الأشر رة : قأمًا ما يُمَحَذ مِن الرّبيب فنوعان: : تَقِيعٌ » ونبيدٌ . 

فايع منْه: هو أن يُنْقَع الرَبيبٌ في الماءء ويرك أيَامَا حتّى يَسْتخرج الماءٌ 
حَلاوته فما دام لوا فهو حلالٌ بلا خلافيء وإذا اشتدّ وعَلا وقَذَّفٌ بِالرَبَدِ؛ 
فَحُكْمُه حُكُمُ البَادّق عندنا. 

وَالتَيلُ منْه: هو النَيءٌ مِن ماءِ ابيب إذا طح أذنى طبخة» فما دام لوا 
يحل ره عندهُم جميعاء فإذا علا واشت ؛ كف حم الث . 

ثم قال تح الإشلام : «الّذي يَُحَذُ ين الم ثلاثة أنواع: لكر 

و 
والقَضِيحٌ , والتَيِيذٌ. 


۲۴۷ 


وَكَالَ شَّرِيكُ بن عَبْدِ الله ل مه 2 فاخ ریو تیان کیا ر سک 


2 


ورزقا ا کےا [النحل: :]معن عَلَيتا بهِ» وهو و يِالْمُحَرّم لا يتَحَقَقٌ 


ل غاية البيان .4# 

[*/مداظ] فالسّكرٌ: التيءُ مِن ماءِ التمر. 

والقَضبحُ: النّىءُ من ماء اشر المُدَنَبِ » فما دام حُلوًا يحل شريه بلا خلافي» 
فإذا اشتدٌ وغَلا وقَدَفٌ بِالزَّبَدِ ۽ فحكمّه حْكُمٌ البَادّق. 

ليذ مله هو الني* ين ماء لقم والبشر امن إذا طح أذنى طبخقٍ» فما 
دام خُلوًا يحل شَرْبه يلا خلافيء وإذا اشع ولا وق بالرَدِ؛ فحُكمُه حك 
المُكَلّث» وسَيَجِيِءٌ بيان الخلاف في العُكلثِ. 


ثم اغلّم: نيع الّمرِحَرامٌ ليله ويه عندّناء خلا لأضحاب الوار: 
لَه باح » وإنّما حرم ينه ادح الذي بقع يه اشر ومُو قول يره. ىكذا قال 


وام رَادَهُ : يفتك في (شرّحه) . 


2 


لهم: قوله تعالى: # رين َمَرتٍ اليل التب س دون ينه سک وریا حا 
[الدحل: ]٠۷‏ . 

اک خمرٌ الّمرِه والرّزقُ الحسنٌ كالدّبْس » والكَلّ» والمر» الريب 
وبر وز من ال ف تعالى علینا بالك » ولا تستقيمُ اله بالحرام » فدل آله مباح . 

يدل عله: ما روي عَنِ ابن عباس ١88‏ : حرمت 5 مَتِ الحَمْرٌ لِعَبْنهًا » وَالسَكْرٌ مِنْ 
کل شراب( . غدل أن قليلَ ما وی ا الخّمر لا بد حرم ولهذا لا تخد من شرت 
قط اء ولا تف تخل و كاف رة : كذا قال واف راد ل . 


ولنا: ما رَوئ أبو هُرَيْرةَ يله عن التي بل آنه َالَ: «الكَمْرُ مِنْ هَاتَينِ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۸ © كتاب الأشريبة © 


ولا إِجْمَاعَ الصحَابة - و -» ويل عَلَيْد ما روَيَْا ِن ل وا 
رة على الِابْتَدَاءِ إِذْ كَاتَتْ لش 5 ب اة كلا وَقِيلَ رَد به به التوْبِيتَ » 
متاه واف أل تَحِدُونَ نة كرا وُو رز خا 
سح س چ ع ہن وو 
الشّجَرَئبْنِ: النَخْلَةِ وَالكَرْمَة». فدل أنَّ التيء من ماء الثَّمرِ حرام إذا كان مُسْكِرًا 
کالتیءِ من ماءِ العتب إذا کان مُسْكِرًا. 

وقالّ شح الإسلام حُوَامَُ زَادَْ به في «شزح كتاب الأشربة»: (إنَّ وَجْلَ 
أنى عبد الله بن شود ولان فقال: في بَطنِي َ هده" فرص فلي الگ فقَالَ 
عبد اله وله : إن الله تعالى 3 يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فِيمًا يا رم حَرّمَ عَلَيكهْ)220 فت أن 
السّكَرَ حرامٌ. 

وروي عن عُمَرَ له : : أن قال في العصير : ذا فب ثلا َي له مذ دمب 
حَرَامُه)0؟) » علق الإباحة بذهاب مين » فمالم 3 لئان لا ّت الإباحةٌ . 


والجوابُ عن الآ فتقولٌ: : إن نسوخ على قول البعض ء ومو مذهبٌ الي 
ولحي ٠‏ كذا [6/0ظام] في «الكشّاف00 2 ولا يصحٌّ الاحتجاجٌ فف 2 


وقبل: الصَّكَد: ايء ومُو عصيرٌ الِب والزَّبِيبٍ والثّمرٍ إذا طبخ حتّی 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) الصَّمَرُ: داءٌ في البَطن يُصَمُرٌ الوَجْه . ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [۳۲۸/۱۲/ مادة: صفر] . 

(۳) أخرجه: ابن ل شيبة [رقم/۹۲٤۲۳]»‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ]۱۷٠۹۷‏ » والحاكم 
فی «المستدرك على الصحيحين» [57/1؟]» والطبراني في «المعجم الکبیر» [5/9غ؟]؛ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [4/1١٠]ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» »]5/٠١[‏ عن عبد الله 
بن شعو لله به. 
قال العيني: «طريق صحيح). ينظر: «نخب الأفكار شرح معاني الآثارا للعَئْنِيَ [۲۷۹/۲] . 

() أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 40٠١‏ ؟]. عن عُمَر يله به. 

(5) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [1۱۷/۲] . 
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وأا َِيُ الريب - وَهُوَ الٽيء من مَاءِ الريب -: فهو حَرَام إا علا وَاشْحَد 
يت فيه حاف الأَْراعِي» ذبن اغى يِن قبل | ا إلا أن حرم هذه 
الْأَغْرِبَة دُونَ حُرْمَة الْكَمْرٍ حى لا يكر مُسْتَحِلهَا وَيكْمْدُ مسجل الْكَمْرِ؛ لان 
و ا 
يذهب لعا ثم ير حتى شد ۽ وهو حلالٌ عند أبي يي 2 حَنِيقَةَ له إلى حَد السكر» 
ويحتخ بهذه الآية. كذا في «الکشاف»» وَيُحْمَلُ لحك المذكورٌ في الآية عَلى 
هذا ؛ توفيقًا بِينَ الآية والحديث. 


وقيل: المرادُ منه: التَوبِيحُ » لا الامتنان. يعني: نّم لِسَفامَيَكُم تتّحذونَ منه 
سَكَرَا حرامّاء وترون رقا حسنًا. 

وعَن السب الإمام بي منصور الماد تريدي رف : مغناه(": تتخذون من الحلال 
الخالص ما هو حرامٌ» كقوله تعالى: فل ایئر ما انر آل لكر من ررق 
فَجَعَلْسُروَنَهُ حرا حَرَاما اما وکل 4 [يونس: 094] ٠‏ 

ونما قالّ: حرام مكروةٌ؛ إشارة إلى أنَّ حُرمة تقيع الثّمرٍ ليِستْ كخُرمة 
الكَمر؛ لأنَّ حرمة الكَمرٍ قطعيّةٌ قوي » وهذه اجتهاديّةٌ ضعيفةٌ. 

قول (وَأّمًا َي الريب - وَهُوَ النَيءٌ مِنْ مَاءِ الزّبِيبٍ -: َه حَرَامٌ إذَا غََا 
وَاشْتَد)» أيْ: غلا بنفسه لا بالتار لكا ا ين لاخر المحرمة 

وإنّما د بفيع اليب ؛ لان نيد اليب - ومو الذي طح أن طبخةٍ - 
يحل شريه إلى السُكْرٍ عند بي حَنِيفَة وأبي يوسّف ء كالمَكلّثِ الت عِندَهُما. 


با 057 


وعند الأَوْرّاعِيٌّ وَشَرِيكِ بهقا: يا َي الزّبيب» وإتما يَحْرُمُ القدح 
)١(‏ ينظر: «الكشاف» للزمخشري [؟511//5]- 

(؟) ينظر: «تفسير الماتريدي/ تأويلات أهل السنة» [١/۲۸ه]‏ . 

م( وقع بالأصل: «يباع» - والمثبت من: «ن», وام)» والج)ء والغ). 


وم Şu‏ کاب الأشرية ©* 


U SI SS EER‏ نكر 
يجب بشزْب قَطرَةٍ وخ الكت و نجام ها عويقة ني روا وکل فی أخرى : 
RESEN SE‏ 
e EE‏ ا 
المُسْكِرُ؛ لقول ابن عباس هه «خُرّمَتِ الحَمْرُ لعَينهاء وَالسّكْرٌُ مِنْ كز 
راب » ولأنّه مشروبٌ طيِّبٌ لیس بخمر. 
ولنا: قوله ##: «الكَمْرٌ مِنْ هَائَيْنِ الشَّجَرَئ ين والخمرٌ ھ هو الٽيءُ مِن ماءِ 
العتب إذا علا واشتد» و قي الزِّبٍ أيضا نيء ين ماڼه» وقد غَلا واشتة» فيكو 
ليله وكثيرُه حرامًا كالم ؛ ولأنّه شروب رقيقٌ ملد مُطربٌ يدعو قليله إلى كثيره 
كالخَمرٍ » فيكونٌ حرامًا. 
ثم أحكامٌ هذه الأَشْربَةِ: : وجي عَصيرٌ الهنب الذي ذهب مئه بالخ قل ِن 
ر 
ليه » وتقيع يع الرَبيب يُساوي أحكام الكَّمرٍ في بعض الوّجووء ويفارقها في بعض 
۱ 


ي 
0 


أمَا المَُارَقَةٌ في حقٌ الحرمة: فان رة الكمر كاملةٌ» وخرمة هذه الأَشْربَةٍ 
قاصرةٌ للاختلافي في حُزْمتها حقى يك مستحلُ الخَمرِء ولا كر مُستحل هذه 


الأشربة » لكن يُصَلَلُ ٠‏ ويد شاربٌُ قطرةٍ ومن الكّمر» ولا يُحَدٌ شاربُ هذه الأشربة 
(Door e‏ 
ما 1 


يجوز بع هزه اشرق وي يَضْمَنٌ مها عند بي حَبِيفَة ب خلامًا لهُماء 
ولا يزين اشير ر يَضمَنْ مها إذا كانت الحَمرٌ لمُشْلمٍ» ونجاسةٌ الخمر 


غليظةٌ» ونجاسة هه الأَشْرِبَة في عِلْظتِها وحِقَتها روايتان» وقّد مر ذلك » قفي رواية 


)١(‏ سبق تخريجه. 
00 وقع بالأصل: (يسكره) . والمثبت من: «ن)» ولعا» والج)» والغ1. 


د | 


چ كتاب الأشرية چ ل 


تجوز قا ومن متها ل آي حيقة د اد هتا هتا ا 
َل مقرم وما شَهذْت دل َة سوط َقَومهَاء بخلاف الْكَمْرِء غَثِرَ أن 
عة جب قَبمََّْا لا عا لی ما غرقء ولا بع بها بوجو من الوْجُوه؛ 
لأا مُحَرَمَةٌوعَنْ بي يوسف د د هه أنه يَجُورُ بِعُهَا إا كَانَ الذاهِبُ بالطبخ أكثرَ 
ِنَ النَضف دُونَ التلِينِ . 
gg‏ غايةابيان © سس 
الغليظة تمْتَعٌ الصّلاةَ ما زا على الدّرهم» وفي رواية الخفيفة لا تمْتعٌ [۷/٠٠٠ء/]‏ 
إلا الكثيرٌ الفاحشٌ ٠‏ 

وَأمّا المساواةٌ: فهي أنَّها لا ينتفع يها بوجه منّ الوّجوهِ كالكَمرٍ. 

قوله: (وَيَجُورٌ بَبِمُهَا)ء أي: بيع هذه الأَشْربَةٍ المحرّمة سوئ الخمر» لن 
مع الكراهة . 

قوله: زعكةا واي في البيع والضَّمانٍ. يعْني: أن عند أبي 
يوسّف ومحمّد وكا ا: لا يجوز بيع هذه الأشربة» ولا د ج يضمن مُثلفها. 

قوله: (عََْ أن عِنْدَهُ يَحِبُ قمعا لا غلا لی ما عُرفَ) » كما إذا أل 
المُسلمٌ خمرٌ المي تجبُ القيمةٌ لا المِثلُ» وإن كانت الكَمرٌ يِن ذوات الأمثال؛ 
لأنَّ المسلم ممنوعٌ مِن كمليكهاء » فَكذا هناء 

قوله: (وَعَنْ آي يوشف هه : جور بَا إا كان الذَاهِبُ بالخ أككرمِنَ 
التَضفٍ دُونَ الدُلكيْنِ) . : 

قا بو الحسّن الكَرْحخِي ۵ 4 في «مختصّره) : اما روه الحسَنُ عن أبي يوسشف 
في جَواز البيع خلاف المشْهورٍ عله » والمشْهورٌ عله: أن به لا یجورٌه(. 


1 نظ شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1١ة؛‏ / داماد] . 


۳۲ چ كتاب الأشربة چ 


وَقَالَ في: «الجامع الصَّغْيرِ): وَمَا سى ذَلِكَ مِنَ الأَشْرِبَةٍ کا باس به 
لل هيك غایةالبیان ه- 

قوله: (َقَالَ في «الجامع الصّغِيرٍ»0: وَمَا سوئ ذَلِكَ مِنَ الأَشْرِبَةٍ لا بَأْسَ 
به)» أي: ما سوى الأشربة الأزبعة المْحرّمة» وهي الخمرٌء والسَّكَرٌء وقي 
ابيب » والعصيرٌ الذي َب بالطَبخ أقلٌ ِن ثلقیه » قلا باس يه . 

قال فخرٌ الإشلام وغيرٌه ڪچ في (اشروح الجامع الصغير»: «وهذا الجوابُ 
عَلى هذا العُموم في البيانِ لا يوجَدُ إلا في هذا الكتاب»» أيْ: في كتاب «الجامع 
الصغير). 

ثم قال: «وهذا ص على أنَّ ما ُنَخذ ين الجنطة والشّعيرٍ والعسل [5r14/]‏ 
والذرَة: حلالٌ في قول ابي حيبق له » حت إن الحدّ لا يجب وان سَكِرَ مئه في 
قوله»: وروي عن محل 80* 3 ذلك حرام يِب الحدٌ بِالسّكْرٍ منه» وكذلك 
روطان ارک ليقع عن ابي حَيقّةَ وه بمنزلة طلاقي التائم 
وَالمَعْمَى عليّه» وعند محمد فك بقع بمنزلة طلاق الشّكرانٍ مِن الأشْربة 
المحرمة) . إلى هنا لفط فخر الإشلام 00 

وال الطَّحَاوِيُ له في «مختّصّره) : «قالَ هشامٌ: وكانَ محمّدٌ نف يقول: :من 
صلی وفي نويه مما شك کیره أك من مفدار التّرهم ؛ أعاد اللات 

قال الطَّحَاوِيٌ ©: «وهذا أجودٌء وكذلك كان يَقولُ ابن أبي عِمرانَ 


ی 0 1 


(1) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/480] . 
(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/٠٠۴] ٠‏ 
)۳( هو امد بن أبي عمران تُوسَئ بن عِيسى بو جَعْمر اليه البعْدادِيَ » نزيل مصر ٠‏ وقد تقدّمَتٌ تر جمته . 


٠ ينظر: امختصر الطحاوي» [ص/۲۷۸]‎ )٤( 


3% كتاب الأشربة چ ۳۳ 


: 00 
ا 


امجن ين مه وَالشّعِيرٍوَالَْسَلٍ وَالذُوَة حال عِنْدَ 
يد سار عِنْدَهُ وَإِنْ سَكِرَ مِنْهُء وَل يَقَُ طاق السَّكْرَانِ ب مره الام 


جي غابة البيان ج 

وقالَ الفقيه أبو الليث بهت في «شزح الجامع الصغير»: «اعلَمْ أن الأشربةً 
على خمس مَراتِبَ: 

ومنها: ما هو حرام بالإجماع . 

ومنْها: ما ُو حلالٌ عندّناء حرامٌ عند بعض الاس . 

ومنْها: ما ُو حرام عندّناء إلا في قولٍ بعض النّاس . 

ومنها: ما هو فيه اختلاف بينَ عُلمائنا : 

فأما الذي هُو حلالٌ [el r -«/v]‏ بالإجماع: : کل شراب لم يأت ت عليه ابام » ولم 
يد وهو خُلوٌ؛ فهُو حلالٌ بالإجماع . 

وأما الذي هو حرام بالإجماع: هُو الكَمرٌ والسّكْرٌ ين كلّ شراب . 

وأمًا الذي هُو حرام إلا في قول بعْضِهم: : فهو المُصّفْ مِن ماءِ العنب» » فهو 
حرام في قول عُلمائناء وقول مالك والشافعي ‏ لويم د( إلا في قول شر؛ فاه 
ول الت ادل القع حرام ؛ لأن فيضك مطبوخ » َالمقَاعٌ اليس 
ر 
)١(‏ ينظر: «الذخيرة» للقرافي ٠ ]1١7/4[‏ 
(؟) ينظر: امختصر المزني/ مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي) »]٤۱۹/۸[‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 

[ely] 


(r)‏ لمُقّاع: ؛ راك تكد ون الفعير» وشكن يه/ لما برقع في راسد ويغلرة د مِن الرَبّد . وقد تقدم التعريف 
بذلك ٠‏ 


ا تح بح رك حب سج حي ویب وې 


اة اورت 26 2 


من هب عَفَلهُ بالج وَين الراك وَعَنْ مُحَمَّدٍ اه حَرَامُ وَيْحَدُ ساره وَيقَمُ 
طَلَافُ إا سَكِرَ مِنّْهُكَمَا في سَائِرٍ الْأَْريَة الْمُحَرَّمَةِ. 


سج غاية البيان ج 

وأ لدي مو حال عندّنا حرام عند بعض الناس ؛ فهو العَصيدٌ الذي جل فيد 
اد ويّمضي على ذلك مد فهُو حلالٌ في قول عَلمائْنا» وفي قول سَفيانَ 
الَرِيٌ: يكرهء وكذلك العَصير الذي إذا وضع في اسمس حتّى ذهب ماه ويقي تله . 
وأمًا الذي فيه اختلافٌ بِينَ علمائنا دن د فهو لبيد الم وتقيع ال ا 

طح أذنى طبخة كمرك حتى اشتدٌ» فان اشع قب الخ قلا خير فيد وهو الك 
وأا إذا ّح أذنى طبخة طبخة ثم اشع ؛ فان في قول أبي حَمَة وبي يوسف الآخر: لا 
اس بان مشر يت ایل کرو الشاء :وني رن أي ايركف الأول و 


و٤‎ 


#4 : لا خير فيه » ويه ناخذ. 

واتفقوا له لو سرب لهو لا يجوز وكذا رُوِي عَن أبي يوسّف زه في 
«الأمائي» قال ل أراة أذ يَشْرَبَ للسکر؛ جور وقليلة وک راء رالو 
إِليْهِ حرامٌ» وَمَشْيُه إلِيْه حرام وإِنَّما يجوز إذا قَصدّ [ب به] استغراء الطعام . 

قوله: (وَمَنْ ذَهَبَ عَفْلهُبالبنج) » ئ اع 0 


قال شح الإشلام وار زَادَهُ نفك في الشرّحه): «أكُل قليل السّقَمُو لسقمرت "° 
والبنْج فبا للتّداوِي » وما زا على ذلك إذا كان بل » الع التق ؛ حرامٌ. 


)0( وقع بالأصل: : «لاستمرار». والمثبت من: «(ن) » و«م) ؛ واج)» والغ). 

EE (0‏ : زيادة من* ا ا 

5 اوزنا بفتح السين والقاف» يونانية أو سريانية : :وهو تبات شخرچ ون تجاويفه رُطوبَهٌ َة 
وتجنفء وتذعئن باسم نبَاتها أيضّاء ومُصادَتها للمَعِدّة والأخشاء أَكْثْر من جوع المُشهلات. 
ينظر: «المصباح المنير» للفيومي /۲۸٠/١[‏ مادة: سقم]. و«تاج العروس» للرّبيدي [819/85/ 


مادة: سقم] . 


5 


وَقَالَ فيه أَيِضا: وَكَانَ أبُو يوسب يقد يَقُولُ: ما كَانَ مِنْ الْأَشْربَةِ يى بَعْدَ 


ام وَل يَْسْدُ ني أَكْرَهْه م رَجَعَ إلى قَوْلِ أي حَنيفَة. 


2 غاية البيان 9 


قوله: (دَقَدَ فيه أَنِضًا), أي: قال في «الجام مع الصغیر»"'» (وَكَانَ بو 


يوسف رق 5 يَقُولُ: ما كان من الأَشْرَِةِ يَبْقَّى بَعْدَ عقر آم ولابفشة» ني 
ا 0 ا شی تلم قف او خی 
في بذ لمر ولريب إذا طح آذنى طبخة: ا به إلى الشکر» أي: i‏ 
عكر يام بَعْدّما يلع . أئ: بعدما يغلي وشتدٌ» (وَكا يَْسدٌ)» أئ: لا َحْمض. 

وکال أبو يوسّف يه يقولٌ أرَلَا مل قولٍ محمَّدٍ ل: إنَّ كلَّ مُشكر حرام 
ولكِنَّ أبا يوسّف يه تفرّدَ بهذا السرطٍ » أيْ: يشرط أل يفسدّ بعد عشّرة أيام» ثم 
جع ای قل أي یت ١49‏ رعلا ماب عن بن اس وه © كل: وز 
يي نشد نل اوو كل أ يه ول كيلا جرد عل شرو اقرا بعة اير 
قلا خَيْرَ فيه) "". فَالإّانُ عندَهُم: عشّرةٌ أيَام. 

بريد به: أن كلَّ نبيذٍ يَفْسْدُ - أي: يَحْمضُ - عند إبَاهه ولمْ يَشْتدَ؛ قلا 
[-”"“رام] باس بِشّرْيه ؛ لأنّه قبل باه كان حُلوًا» وعند إِبَانِهِ صارٌ حا فما إذا لم 
تخمضن عند إَايِ ولكته غلا وال وزاة مرارة» فإن كان نا ل نة التار؛ لا 
سن ايد ود ال E‏ 
أبي حَنِيمَةَ وأبي يوسف 5ه آخِرًا: : يحل ما دون الشّكْر » وعند مُحمَّدٍ 4 : لا يحل . 


وتَقَلَ صاحبٌ «الأجُناس» عَن «نوادر هشام»: «سَيْلَ ا يوسسشف و2 عَن 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 480] ٠‏ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٠ ]۲٠٠٠۳‏ وابن قتيبة في: «الأشربة وذِكُر اختلاف الناس فيها» 
[ص/ [۲٤۳ - ۲٤۲‏ . عن ابن عباس ا به نحوه. 

(۴) خلت هذه اللوحة من الترقيم الداخلي. 


س ل تت وران 


عع ےے 


وله الأول سل قزل شن هد إن کل مُسْكِرٍ حَرَامٌ إلا أنه مرد بهذا 
السَرْط» وَمَعْتى فَوْلِهِ: يَِلُ: يَمْلِي وَيَمْعَدُ» وَمَعْتى قَوْلِه ولا يَفْسَدُ: لا يُحَمَضْْ 
وَوَجْهُهُ اَن بَقَاءَهُ هَذِِ الْمُدَةَ مِنْ عَيْرٍ أَنْ يُحَمَضَ دَلَالَةُ فوت وَشِدَيهِ فَكَانَ آي 
رميو وَمِئْلُ ذَلِكَ يُرْوَئ عَنْ ابن عباس - ڪچ -» وَأَبُو حيبق يعبر حَقِقَة 
الشَّدَةِ عَلَى الد الذي زاء فما بحرم أضلُ شريه وَِِمَا يحرم الشكْرُ من 
عَلَى ما تَذْكَدَةٌ إن ضَاءَ الله تَعَالَى 

وَأَبُو يُوسْفَ هھ 01د رَجَعَ إلى قول أَبِي حَنِيفةه كَلَمْ يحرم كُلّ 
مَك > وَرَجَعَ عَنْ هَذَا الشَّرْط أَيْضًا فى: «المُخْتصَر) . 
ا ا و ا اع سے 
الخابية تُطْلى بالكَردَل » ثم يُجعلٌ فيها عَصيد» فيَمْكَُ سََة لا يُغْلَى » قالّ: لا باس 
ِشُرْبه إذا لم »0 . 

قوله: (يَعْتَِرُ حَقِقَةَ الشَّدَةِ عَلَى الحَدّ الذي ذَكَرْنةُ) » إشارة إلى ما ذكرٌ في 
حَدَ الّمرِ يِنِ اشتراطٍ ذف ال فما لم يَف يالريَِ؛ يج 93 ب العَصيرٍ ون 
علا عِندَ ابي حَيفَة يله » » قكذا القع أو التي يحل شرب إذا اند » وإن غَلا مالم 
َقَذف بالرَبدِ . 

قوله: (فِيمَا د يَحْرُمُ أَضْلُ شُربه)» » أي: في تقيع التّمرِ وتقيع الرَبيب ؛ لان 
قليله حرامٌ . 

قوله: (وَفيِمَا يَحْرُمٌ السَّكْرُ مِنّهُ)» أي: في تَبِيذٍ التّمرِ والزّبِيتِ إذا طب أذنئ 
طبخة ؛ لأنَّ السُّكْرَ منهُ هُو الحكرامٌ لا القليل. 

قوله :(وَرَجََعَنْ هذا اشَّوْطِ ل أيْضًا في «المُخْتَصَرِ)) »أي :ر 
با ی خا الط وهو قرط ألا خد بعد عة E‏ 


٠ ]409/1[ بنظر: «الأجناس» للناطفي‎ )١( 


Tv 
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وَقَالَ في: «المُخْتَصَرِ): او التَمْرِ وَالزَِّيتِ إا طبخ كَل وَاحِدٍ منْهُمَا 
أَدْتَى طَبِحَة حَلَالٌ وَإِنْ اتد إا شرب مه ما يَغْلبُ عَلَى ظََّهِ اه لا يسْكِرُهُ مِنْ 
َير لَه وَل َرب)٬‏ وَهَدَا عند ي حَديفَةوَِي پوس وَعِنْدَ مُحَمَّد وَالشَّافْعِيٌ 
ياد حَرَامٌ» وَالكَلَامُ فيه كَالكََام في المُكَلّثِ لبي ودره إن شَاء اله نه تَعالى . 


قَالَ: وَل بس بِالَِطَيْنِ؛ ِا رُوِيَ عَنْ ابن يِفَل : سَقَانِي ابن عْمَرَ 
شَرْبَةَ ما كدت أَْتَّدِي إلى مَنْزِلِي فَعَدَوْت إِلَبْه ِنْ الْعَدِ فأخْبزته ته بذَّلِكَ قال :م 
في «مختّصّر الكاقي)(2. م 

قال فيه: «وقالٌ أو يوسّف ومحمَّدٌ 85: : امسق مِنَ التمر والزَّبيبٍ تكرهه 
وَنْهَى عنة» ولا ُجيڙ َيه وفي رواية ابي حفص : : ثم رَجَعَ بو يوسّف إلى قول 
ابي حَنِيفَة وا" . إلى هنا لفظ «(مخكَصر الكافي». 

قوله: (وَكَالَ في «المُخْمَصَرٍ)) ) أيْ: e‏ ومو عَطبِ على 
قوله في أل تاب الأشربة ةة قال الأشر 5 ES‏ 

قوله: (وَالكَلَام فيه ۾ كَالكَلَام ۳ المَكلَّثِ العتّبيّ) » أيْ: کم سد زر التمرٍ 
والزَّبِيتِ - إذا طب أذنى طَبخةٍ اس و له وح 
اي ا يَجِيِءٌ بعد هذاء والجوابُ هُنا مثلُ الجواب 


قال ا e‏ ا : «فأمًا اع من اليب 0 ي ا 
فى ليع ا 
قوله: (قَالَ: وَلَا باس بِالخَلِيطَيِنِ) > أيْ: قا قال القدُورِيُ في «مختصره»". 


(۱) ينظرة : «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/44١]:‏ 
(۲) ينظرة «مختصر القُدُرِيَ» [ص/١؛‏ ؟].: 


ره عل تاو وتيت کا اکر ا لا" ر 
عَنْهُ حْرْمَةُ تقيع ابيب وَهْرَ الي مِنْهُ» وَمَا روي «أَنَهُ - 4 تهى عن الجن 
بشن ار 52 وَالزَّبيبٍ وَالرْطَب»ء وَالرطْبِ وَاْسْرٍ مَحْمُولٌ عَلَى حال 


السَّدَّةِء وَكَانَ ذّلِكَ فى الابْتِدَاء. 


ل غاية البيان 7 


وَالخَلِيطانٍ عبارة عَن تَقيع التّمرٍ وتقیع الزَّبِيتِ يُخْلطان» بطب بعد ذلك 
أَذْنى ]٠۷./۳[‏ طبخةء ويرك إلى أن يَخْلِيَ ويد . 

والأضلُ في ذلك: ما رَوَئ محمد بن الحسّنٍ فته في أرّلِ كتاب الأَشْربَة: 
عَنْ اي حَنِيَة» عَنْ ابي إسْحَاقي الاي » عَنِ ابن زياد قَالَ: تابي 4 
وين شَرْبَةً ما كِدْتٌ أَمْمَدِي إلَى أَهْلِي» فَعَدَوْتُ [:1- د /م] اله احبر ر ته ذلك قَقَالَ: 
ما زِذْنَاك عَلَى عَجْوَةِ وَرَبِيبٍ00©. 

وج يع بن اکور ان وهو ديل جا أن رب ليطيو ل باي 
به؛ لان الذي سقاه ابن عُمَرَ ابنَ زياد ي وه كان خَلِيطّاء بدلالة قوله: «مَا زدتاك 
َل َة وريب 6- وکا ذلك مطبوحًا لا زينًا؛ لاله روي عن ابن حمر چه: آله 
سْئلَ عن فيع الرَبيب » قَقال: : حم اجْتنبها»"» وكانَ ذلك على وَاشْتدَ أيضًا؛ 
لان اب زياد م قَالَ: «مَا كدت أَمْمَدِي إلى أَهُلي). 


م 


وفيه دليلٌ على أن شُرْبَ الِيذٍ - تيل التَمر أو كنيل الزّبِيب-: لا بأس به إذا 


إللق خلت هذه اللوحة من الترقيم الداخلي ٠‏ 

)( أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [799/5] » بهذا الإسناد به. 
قال ابن أبي العز: «هذا الأثر لم يت عن ابن عُمّر) . وقال ابن حجر: «وابن زياد لا أعرفة ولم أرَ 
من سَمّاةُ) . ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [ه .]۸٠١/‏ و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر ]۲٤۹/۲[‏ . 

() أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ۲۳۸۱] عَنِ ابْنِ عَمَرَ وإ به . 


۳۹ 
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اك ا ع E‏ ت حر 3 
قال: وَتَبِيدَ العَسَل وَالتين » وَتبيذ الجنطة وَالذْرَةِ وَالشْعِيرٍ حَلال وَإن 
5# غاية البيان . 

كان مَطبوخًا » وإن غَلى واشتدّ » خلاقًا لما رة و ا هه ؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ ت 

زُهْدِهِ وورّعِه وصَّلابتِه في الدّينِ سقّى ابنّ زياد منُ» فلو لم يحل لم شه( 
وفيه ليل |أيضًا أن الجمع ين اين يجو لاما َا يقوله بعضن الاس 
من أضحاب الظواهر: إثه عكر ه إذا لمْ يكن أحَذهُما تَبعَا للآخَرٍء قالوا: : روي عن 

التي َل : أنه تى عَنِ الجَمع بَيْنَ الثم وَازِّيتٍ وَالزَّييتٍ وَالرّطَبٍء وَالرّطَبٍ 

وا9 

قال شيخ الإسلام وا راد غ في «(شزحه): «روِي عن براه النَحَصِي 
@ ا قَالَ: كَانَ هذا في ابْتدَاءِ الإِسْلام حِينَ كان بِالمَسْلِمِينَ 5 وَضِيقٌ في أَمْرِ 
کک یحی ي: تما نهِيَ عن الجَمع بَينَ التّعمَيْنِ حتّى لا يشْبَعَ هُو وجاره 

يع بل يأكل إخداهما ويُؤيرٌ بالأخرين حار :جار ثم لَمّا وسّعَ اللّهُ على عباده 
للا 

8 ان 7 e‏ ووه 

والدَِّيلُ على ذلك قول تعالئ: ظا ومن ايت 4 [المؤمنون: »]0٠‏ ين غير 

قَصْل بِينَ المع والإفراد. 
جارد E‏ ورج رك ون Ae‏ 9 نه ره 
قوله: (قال: ونبيك العَسَل وَالتين » ونبيد الحنطة وَالذْرَة وَالشعير حَلال إن 

)١(‏ ينظر: «(مختصر اختلاف العلماء» [ 2739/4 ]۳۷١‏ » «تبيين الحقائق» ]٤۷/١[‏ » «رد المحتار» 
۸١/[‏ ]ء «الفعاوئ الهندية» [ه/ل/اة4 2 444] ١‏ 

(۲) أخرجه: البخاري في كتاب الأشربة/ باب مَن رأئ أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مُسْكرًا وأن لا 
يجعل إداميْنٍ في إدام [رقم/ 9117/4] ؛ ومسلم في كتاب الأشربة/ باب كراهة انتباذ التمر والزبيب 
مخلوطين [رقم/ 1987]ء عَنْ جَابر ن عبد الله الأنصَارِيَ وله عَنْ رَسُول اللو يلك: : ا يي أن 
بد الزَّبِيبُ وار جَمِيعَاء وَتَهَى أن يبد اشر وَالدطبُ جَميعًا» ٠‏ لفظ مسلم. 

(م) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» /۷٠٠/۲[‏ طبعة دار النوادر] ٠‏ عن إبراهيم المي بال بنحوه. 


2 > لأ حر كم 
& كتاب الأشربة جح 


م 


بدي الود حَنِفَة وَبِي يُوشْفٌ إِذَا کان ن بر لهو وري لِمَوْله 
«الْكَمْمٌ من اتن ن الشّجَرئينِ ن وَأَشَارَ إلى الْكَرْمَة وَالنَخْلَةَا حص الحرم 


فت د غاية البيان چ 
وطخ ي : قال القَدُورِيٌ , ني في ١مختّصّره)!!‏ وعدا إذا کاب من غير لاي 
ن الي ا قالَ: «الجَمْرُ من هَائيْنِ الشَّجَرََين 0" فخص التّحرِيمَ 

يهماء كي ما وَراعمما عن أشل الإباحة. 

ولأنّ هذه أطْهِمةٌمُفْتاتةٌ» قلا يعبر يما يحدُتُ فيها من الشَّدّةِ والشّكْرِء كما 
لا نتير اسر الي يُوجَدُ في الخُبزِ في بعْض البلاد والشَكْرٌ الذي يُوجَدُ في 
ای کان کنر ب 

وقالَ شي الإشلام جوا زَادَهُ به في «شزح كتاب الأشربة»: «فآمًا 
لأَمْرية الي 0 من العسل» والسهْدِ» والفرصًاد» ای وا 


03 


والإجّاصٍ» ويِنَ ن ابوب كالجنطقء والعیر» اذ قله ل شزبه قبل أن 
شد پلا جلافي » فاا إذا غلى واشْتدَ ودف بابد وطح أدنئ طبخةٍ تخل عبد 
أي حَِيقَةَ وأبي يوسّف وها وقالوا: لا رواية لهذا عَلى قول محمَّدٍ ول . 
وقد اخخلف الشاي المتأخرون د على قَوله ۲ منهُم من قال 
[alr]‏ : يحل د شربه على قوله: اماعرة الككرا وی كن ل ا 
وحُكِيَ عن القاضي الإمام أبي جعفر رف آله كان يَقولٌ: وجذتُ روايةً عن 


0( ينظر: «مختصر القَدُوريٌ» [ص!/؛١؟].‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(؟) ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [اق /4؟ة]: 

() الفِرْضَادُ: اسم يُطلق على التُوتِ الأحمر وتَوّى العِتّب ٠‏ ينظر ينظر: المعجم الوسيط) [185/5]. 
(ه) الفانيذ: : وع من الحَلواء. وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 


3 


ا کناب الاسر بة 4 


غاية البيان 2 


هذا إذا طب أدتى طبخةء فاا إذا م يي ٠‏ وقد غلى واشت »جل يحل شرْيه 
عَلى قول أبي حَدِيِقَة وأبي يوسُّف و ؟ قالوا: فيه روايتان: 

في رواية: يشرط أذنى طبخة للإباحة ؛ لأنَّ الأَشْرِيَةٌ المُتكَذةَ ين هذه الأشياءِ 
بمنزلة تَقِيع الثّمر والرّبيب» والطبحُ شَرْط فيهما للإباحة» فكذا هُنا. 

وفي رواية: لا يُمْتَرطُ ۽ لأنَّ حال هذه الأَشْربَةٍ دون تقيع الّمر والرّبيب ؛ لأنَّ 
تفع قمر ج ا شو ال حفر خرماء ف امل الكمر قرعا امد رابت 
عَلى ما قالّ الب ل : «الحَمْرُ مِنْ هَائَيْنِ الشَجَرََيْن»٠.‏ 

وقد رط أذنى طبخ في تقِيع الأبيب والتمرِ» فِيِجبٌ آل برط أذنى طبخة 
في هيه الأشربة ؛ ليظهر تُقْصانُ هذه الأشربةٍ عن ند تقيع التَّمرٍ والزّبيبٍ» هذا إذا لم 
كز من هذه الأَشْرِبَة أمَّا السك من حرام بالإجماع». 

ومّل يُحَدٌَّ إذا سَكِرَ من هذه الْأَشْربَة أَمْ لا يُحدٌّ؟ قال شيخ الإسْلام لله: «لا 
رواية في هذا». ثم قال : «وقدٍ اخْتلَفٌ الشاي فيو. 

كه و 3 0 ¢ 

وكانّ القَقيهُ أبو جَعفر بل يقول: لا يُحَد إذا سَكِرَ من هذه الأشربّة ؛ لأنه 
متَحَذّ مما ليس [باضلٍ الكَمرِ» كان بمنزلة الج لبن الماك" والسكر 
من البج ولبن الراك حرامٌ» ومع هذا لا بد قكذا هنا ٠‏ وقالَ بعضهم: يُحَد) . 
(۱) سبق تخريجه. 
00 وقع بالأصل: «في أصل الخبر وكان». والمثبت من: ن)» وااعاء والجكء ولغ . 


(۳) الرّمَاكُ: جَمْعُ رَمَكة » وهي الأنثئ من الخيل . وقبل: هي القَرَس والردَْئة سذ للنّل . وقد تقدم 
التعريف بذلك ٠‏ 
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ho 


اراد بيان الحم ء م قيل: يُشْكَرَط البح فيه لإتاحته. وَقِيلَ لا برط 
َعُوَ الْمَْكُورُ في الكتاب + لِأنَّ َيه لا يَدمُو إِلَى يبرو كما كان وَعَلْ بُح 
في الْمُتَحَذٍ م مِنْ الْحُبُوبٍ دا سَكِرَ مِْهُ؟ قِيلَ لا يُحَدُ وَقَدْ كرتا الج من قبل . 


رو 2 

قالوا: لاصخ أ خد َه روي عن مُحَمَّدِ تک فِيمَنْ سَكِرَ 90 
الأشربة نه ُد من عَبْرِتفْصِيلٍ , وَعَذَاء لن القسَاقَ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ في رَمَانِئا 
جاعم على سار هر بل قوق ذَلِكَء وكذلك المُتَّخَذُ مِنَ الألبّان إذ 
اشد ؛ كَهُوَ عَلَى هَدَا. 
سس ضاية البيان کی 

قال شيخ الإشلام ‏ : «قیل: إن قول الحسّن بن زياد 4# ؛ لأنّه سكو حَصَلَ 
ين شروب مُطْرِبٍ » فيحِبٌ عليه الحَدُ قياا على ليذ والمُلّثِ » بخلاف ما لو 
سر من البنج ؛ لان ذلك مأكولٌ لا مَشْروبٌ» الع أوجَبَ الحدَّ باكر عن 
التشروب» لا عَنِ المأكول». 

قوله: 89 رط لط فيد)» أي : في كل واحدٍ من هليه الأنيذةٍ اذو من 
العَسل » والينِ» والجنطة والذرَة» والشّعي. 

قوله: (وَهَد كرتا الوجة ِن قَبِلُ) إشارة إلى قوله: و 
0 نخر أن ركرة هذا إشارة إلى المعنى المستفاد يِن قوله ##: «الِكَمْرْ 

ين السَّجَرَتَيْنِ) . يد پش :أن هذه الأنبنة لست بيد ما مو اص 

ل تخد الشكزان مها 

قوله: (المعكَد من الألَبَانِ إا اشتَدَ ؛ هو عَلَى هَذَاء قيل: يد وَقِيلَ: لا 
مدا » يغنى :ذا سک 


(۱) سبق تخريجه. 


£ 


قَالَ: : وَعَصِيرٌ [١٠۲/و]‏ الء لتب إدَا طب حى كَمَبَ اف وبق اول 


وَإِنِ اشْتَدَ وَهَذَا عِنْدَ اي حَنِيقَة حَِيفَة وَأبِي يُوسف وَقَالَ مُحَمَدٌ وَمَالِكٌ وَالشَافعِيُ د : 


چچ غاية البيان چې x‏ 

قوله: (قَلَ: َعَصِير المت إا طح حى ذهب لا مقي َل َال إن 
اشَْد)» أئ: قال القَدُورِيُ فته في مختّصّره)277. وهذا مَذهبٌ أبي حَنِيقَة وأبي 
يوسّف وق » وروي عَن محمد يليه هكذا في «التّوادِر) . 

قال في انواور جشام» : ا(وعصيرٌ العنب إذا طبخ حٌى ذهب فلت وبق كله ؛ 
حلالٌ 5 شربه في قول بي حَنِيمَةَ وأبي يوسف [10/0.+طام] ومحمّدٍ :2». كذا 
في «الجناس). وبهذا القول أَخَلَ محمد ن زه في كتاب «الآثار)(") 
ته كرِمّه» وهذا المشهور من مذّهيه” ٣ک‏ 

وقالٌ في اشز زح الأقطّع): : وروي عن محمد هه : أنه وق في ذلك وقالً: 
لا أحَرّمْه ولا بيه وقالَ مالكٌ9) والشاف *( rvi] ê‏ يان ليله ET‏ 
حرامٌ» وعَلى هذا الاختلاف: بيد النّمرِوالربيبٍ إذا طبع أذنى طبخةء ثم غلى 
واشْتدٌ وَدَفَ بِالرَّبَدِه وهذا الخلاف إذا شرب ما دون السَكرٍ لاسمْراءِ الطعام» أو 
لنّداوي , أو القوي على طاعة الله تعالى » فأمًا السك من حرام بالإجماع » وكذلك 
الشَّرتُ لله والطرب)0©. 

وقال شيخ الإشلام وام راد نطق : الذكرَ ا في كتاب «الأشربة» 


» وعن محمّد: 


0( ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/4 .]۲٠‏ 

(؟) ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن /۷٠۷/۲[‏ طبعة دار النوادر] . 

() ينظر: «المبسوط» [5 5/7 ]2 «تبيين الحقائق» [47/1]» «العناية» [ »]١١ 7/٠١‏ «تكملة البحر 
الرائق» ]۲٤۸/۸[‏ ۰ 

. ]5 57/1[ ينظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبد البر‎ )٤( 

5 ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي :]٣۸۷/۱۳[‏ 

(:) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/4 47]. 


أنه حرام » وَهَذّا الْخْلَافُ فیما إا قَصَدَ به القوي » أمًا إا قَصَدَ به اللي لا يحل 
بالاتقاق وَعَنْ مُحَمَّدٍ ھھھ مل فَوْلِهِمَاء وَعَنْهُ آنه كر لِك › وَعَنْهُ أنه توق فيه. 


E O e 
الاختلاق في النَِيذء ولم يذكزه في المُكلّثٍ ! إلا أن ما ذكرَ من الخلافف في النَِيذٍ‎ 


کون كرا“ في المٌكلّثِ . 


وروي عَن أبِي حَيقة ا آنه قال لبعض كَلايذيه: :إن ن إخدى شرائط الس 
والجماعة أل حرم بي الجر وروي عنة أنه قال : لاحره ديانة » ولا أَشْرَبه مُروءة). 


واحتجّ الُخالف بغر 8 اک یر حرام . رواة الطّحَارِيُ بإستاده 
إلى ابن عَمَرَ وابْنٍ ¿ عباس 45ھ عن التب َك في شر رح الآثار» . 

و :نضا باشناده إلى عَائْسَةَ چ عن التي يكل ثَالَ: ١كُلُ‏ شراب 
ك2 E‏ فهو حَرَامٌ)!1). 1 

وروی بإسناده: إلى عَايْسَةَ وه أيضًا قالّث: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
كل يعُولُ: كل مر حَرَامٌ» وَمَا أَسْكَرَ المرقُ من قملء الَف مِنهُ حرام . 


6 وقع بالأصل: «ذكر». والمغبت من: «ن)» والج)» ولاغ») 

(؟) مضی تخريجه. 

(؟) ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي [117/4] - 

(؛) أخرجه: البخاري في كتاب الوضوء/ باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر [رقم/ ۲۳۹]ء 
ومسلم في كتاب الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام [رقم/ »]۲٠١٠‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [117/5] » من حديث عَائَّْة يله بهذا اللفظ . 

(د) أخرجه: الترمذي في كتاب الأشربة عن رسول الله يم باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام 
[رقم/ 1817] » وابن حبان في «(صحیحه» [رقم/ ۳۸۳ ] » والدارقطني في «سننه» [ 08/4 7]» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [117/5]؛ من حديث عَائِسّة 0( به . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح». ينظر: «البدر المنير؟ 
لابن الملقن .]۷٠٠/۸[‏ 


© كتاب الأشرية چ 


م 
o‏ 


لَه في إثباتٍ الْحُرْمَةَ كَوْلهُ - 4 4# ۔ دل مشكر حَدْدَا وَكَوْلَهُ - @ - ا 
نک کر یا حا وى ت ع - ما كر الجر ية كَالْجَْعَةُ ينه 
ام ولان الس تسد الْعَقْلَ فيَكونُ حَرَاما ليل وَكَِيْهُ كالْحْر. 


« للكت می و ی لس ی غاية البيان جه سس 


وروی فی أيضًا يإشنايه إلى جار په قَلَ: قال رَسُولٌ الله ل : «مَا أَسْكَرَ 
کیره ؛ قلي حرام . 


وروی فبه أبضا يإسناوه إلى سوبد بن آي بز رده قَالَ: سَمِعْتُ اي يُحَدَّتُ عَنْ 
بي مُوسَى وء أن ال يل لَمَا بَعَتَ أَبَا مُوسَئ وَمُعَادًا ّى اليِمَنْء قال أَبُو 


مُوسى: : إن كرابا ضع في زضتا ِنَ العَصَلِ 2 ل لَهُ: البتع» وَمِنَ الَِّير» يقال 
لَهُ: المِرْرٌ َال التب كن :اکل شكر کین : 


فَاحْتجُوا بهذه الآثارء وحَرّموا قليلَ سائِرٍ المُسْكِراتِ وكثيرّها. 


واحتع ابو حنم ابو موف هلك في قوله الأخمريقوله تعالی: ۲ا e‏ 


انا لتر انر وال الام يجى من عمل اليل جت اس 
E E‏ أن بوم بتڪ ا عدو وَألبَقْضَة فى ألختر انير 
ود تون رسكي الو كن أل قل أ م e‏ 


)00 1-2-2 باب النهي عن المسكر ۳ Di‏ في كنات 
الأشربة عن رسول الله يكم باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام [رقم/810١]؛‏ وابن ماجه في 
كتاب الأشربة /باب ما أسكر كثيره فقليله حرام [رقم/١۳۳۹۳]‏ » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
]۲۱۷/٤[‏ ۰ من حديث ابر وله به. . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث جابر». وقال العيني: «إسناده حسن جيد». 
ينظر: «نخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعَيْنَِ ٠ ]۷٤/١١[‏ 

9 مق ریچ 


َي غاية البيان ك 


العّداوةء وهه المعاني لا تحْصّلٌ بسُرْب القَليلٍ» فلو خُلينا وظاهرٌ الآية؛ لك 
تقول بان القَلِيلَ م ين الكثمر ل يتف وكا ركنا الظَاهرَ ذ في القليل مِن الحَمرٍ 
الا جما » ولا جما .]فا تنا فين الألمرةة تلن رمة اليه 

قبقِيَ القَِيلُ منها مُباحًا عَلى عِلَةَ ظاهر الآية ؛ لاله مما لا يُورِتُ العَداوة والتغضاء. 
وله الصَّدَّ عن ذِكْرٍ الله وعَن الصّلاةٍ. 


حَنِيفة قال دنا أبو | اف 
السّبِيعِيٌ » > عَنْ عَمْرِو بن مَيِمُونٍ الأودِي» عَنْ عُمَرَ E‏ ن الطب بن كل هن 


للمُْلِمِينَ جَرُورا لاهم وَإِنَّ اق مِنْها لآل ع نر وَل لا ف لخر کر 
الإبل في بُطُونا إل التَيذُ السَدِيد»0٠.‏ 


وال محمد له في كتاب «الآثار): أخبرنا أبو + 


وروی الطْحَاوِيٌ 9 له في «شزح الآثار» بإسناده إلى ابن عباس 25 وني قال: 
[۷۲/۳] « حرمت الحَمْرٌ بِعَئِنِهًا والسکر من كَل شراب . 


وروی الْطَحَاوِييُ أيضًا فيه » بإسناده إلى عَمَرَ ولل : «أنهُ کان في سَمَرِ قاي 
ب گرب نه قطبَ 0 »ثم قَالَ: إن بيد الائ لَهُ عُرَا»» فَذَكَر شرهلا 
أَحْمَظَهَاء ثم دَعَا ِمَاءِ قصب عليه م شَرِتَ)(0. 


)0 وقع بالأصل: «والإجماع». والمثبت من: انا وام)» والجاء والغ»: 

6 أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثارا /7١0/1[‏ طبعة: دار النوادر] » بهذا الإستاد به. 

(۳) مضی تخريجه. 

ع( أي: قيض ما بين عَيْئيِْ كما يفعله الوس » ويف ويثفّل . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير [4 /۷۹/ مادة: قَطَبّ] . 

(ه) بضم العين المهملة » أي: شِدَّة وقوة. ينظر: انخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعَيْنِيٌ [9/11] . 

0 أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار» ]۲۱۸/٤[‏ » عن عُمَر رلاقة به . 
قال العيني: هذا إسناد صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح معاني 
الآثار» للعَيِتَ .]۹۲/١١[‏ 


ج و ا 
وقالَ الطَحَاوِيٌ أيضًا فيو: : حَدَكنَا بو اميه حَدَنَا عبد السََامٍء عَنْ ليث عَنْ 
عبد المللك أبن َي القع بن شَوْرء عن ان عُمَرَ يه َال : شَهِدْتُ وَسُولَ الله 


هسار 


كه أ ب ع یشراب » أذ إلى فيو طب قرم قال رَجُل: يا وجول الله اة 


e 


م ؟ رد غات م عا اء َة عي كين أو ادنا م قَالَ: «إذًا اَلَمَف“ 


عَليْكُْ هَذِهِ الأسْقِيةُ؛ مَاكْسِرُوا 3 موتا بالا . 
فبدلالة هذه الآثار عرَّفْنا: أ المرادٌ مِنَّ الذي رَوَاهُ الحَضْم: القَدرٌ اندي يُسْكِرٌ 
ايل روا یرک ازع ا 


وقالَ ضَِخُ الإسلام خْوَامَزْ رَادَهُ في (شرّحه): E‏ ابن ف في كتابه 


فی رة إسنايه عن رند ن عل ی الین بن عل د : آنه شرب هُو 
وأَصْحَابُه بيدا شَّدِيدَا في وَلِيمةٍ» فقيل لَه : يَا اب بنَّ رَسولِ الل حَدَنَْا َِدِيثِ سَيعْتَه 


عَنْ آبَائِكَ عَنْ رَسُولٍ الله ياء في الَِّيذِء كَقَالَ: : دبي أبِي» عَنْ جَدّي عَنْ عَِيَ 
بن يي طالب وء 1 عَنْ سول الله يكل قَالَ : امِل مي على مَناِلٍ بي ائيل » 
حَذْوَ اعد اة والَّلٍ بالتّْلٍء إن الله له تََالَى ابكلى بني إِسْرَائِيلَ هر طَالُوتَ , 


)١‏ اغْتَلَمَتْ: أي اشتدَّتْ واضطربّث عند العَلَيان. ينظر: «مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل 
ولطائف الأخبار» للفتّني [59/4] . 

(۲) أخرجه: 000 الأشربة/ ذِكْر الأخبار التي اعتل بها من أباح : شراب السكر [رقم/ 
4+ وابن أبي شيبة [رقم/ ]۲۳۸١۷‏ » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »]۲٠۱۹/٤[‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» [05/8]» من طريق عَبِدٍ المَلِكِ ابن أي المَمْمَاعَ بْنِ شَوْرِ عن 
ابن عَم له به 
قال النسائي: «عبد الملك بن نافع ليس بالمشهورء ولا بُختج بحدیثه » والمشهور عن ابن عَمَر 
خلاف حكايته». ثم أخرّج عن ابن عُمّر حديث تحريم المشكر من غير وَجْه » ثمَّ قال : اوهؤلاء أهل 
الت والعدالة » مشهورون بصحة النقل » وعبدٌ الملك لا يقوم مقامّ واحد منهم ولو عاضّده مِن 
أشكاله جماعة» . وقالَ البيهقي: «اهذا حديث يعرف بعبد الملك بن نافع هذا ؛ وهو رجل مجهول». 


مه الي 1 
وحديثُ ابن زيادٍ الذي رَوَيْنَاهُ عن ابن عَمَرَ في مشألة الخَليطَيْنِ م ن يل 
الدّلائلٍ ك المُرادَ مما رواة [ظام] الخصم: القدر المشكر ٠لا‏ القَليل ؛ ؛ لان أحدٌ 


ُواةٍ ذلك الحَديث الذي احتجٌ به الكَصة: ابن عُمَرّء فل كان القَلِيلُ هو المُرادَ لم 
غل يلاف ما روا ولم نق ابنَ زياو. 


وكذلك قول ابن عباس #: اخُرّمَتٍ الَمْرُ لاء والسْكَر مِنْ ِن كل 
راب۲ دليلٌ على أن المُرادٌ مِن حَديث الخضم: : القدرٌ المُسْكِرٌء لا القَليلٌ ؛ 
ل اك ززاو:ذلك.الحدية: : ابن عباس أيضاء فيَِعْدُ في العُقول أن يروي ابن 
عباس حَديعًا ثم به قول بخلافه) . 


وقال محمّدٌ اة في کناب «الآثار»: «أَخْبرّنا أبو حَنِيِفَة عن حمّادٍ» عَنْ 


إثراهيم هر قال : : إذا طح [العصِير]”" فذحب تا ر وة بتي له قبل أَنْ يخْلِىَ ؛ ؛ قا 
ای بوه قال ا و AE‏ الى كال يبال «الآثار». 


وقد رَوَيْنَا مئلّ ذلك عن عَمَرَ با عند قوله: (وَأَمَا المَصِيرٌ إِذَا طبخ حى 


(2)1 أخرجه: ابن قنيبة في «الْأَشْرِيَة وذكر اختلاف الناس فيها» [ص/ 0180 »]18١‏ عن رَد ب عَِيَ 
بْنِ الحْسَيْنِ بْنِ علي به نحوه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۴) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن», واغ1؛ و«م)» و«ج). وهو الموافق لِمًا وفع في: «الآثار» 
جمد ين الختن, 

(:) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [1۳۷/۲/ طبعة دار النوادر] » والحافظ أبو بكر الكلاعي 
في «مسنده» كما في: اجامع المسانيد» للخوارزمي .]١947/1[‏ عن أبي حنيفة » عن حماد» عن 
إبراهيم ل به . 


مؤي غاية البيان 4 


وقد. طب .لكرج فى زواية الآثار. عن االصحابة والتابعينَ بالأسائيد 
الضّحَاحٍ في «مخقصّره» في تحليل الل الديٍ» رتا رها منخافة القوي 

والحاصِلٌ: أنَّ ا أضحاب رسول الله صل عامل در كعْمرٌ 
وعَلِي » وعبد الله بن مَسْعُووٍ 1 مَسْعُودٍ ود ١‏ کانوا يُحَللونَ د شرب [brvr/r]‏ 
التبيذٍ الَّدِيدِ» وكذا السَّعْبِيُ وإبراهيمٌ النّحَعُ ٠‏ 

وقالّ في شر زح الأقطع» ##: «وقّد سلّكَ بعضٌ الجُمّالٍِ في هذه المشألة 
طَرِيقةً قصَدَ بها التّشنيعَ والمُسوق عند العام لما ضاق عليه طَرِيقُ الحُجٍَّ » قَقَالَ: 
روي عن الب لاء آنه قال : ذبن تاش ین ابي الخر» یترتا شتام ر 

قال هذا القائلٌ: وَهُمْ أصحابٌ أبي حَ: نی حَنيمَةَ وة . 

وهذا كلام جاهل بالأخكام والتّقل والآثارٍ» أو مُتعصّب قليل الورّع لا يُبَالِي 
ا فال : 1 وكيا 

ثم يُقالُ لهذا القائل: ما رَمَيْتَ بهذا القول أَصْحابٌ أبي حَتِفَةَ ا » وإنّما 
اسل الصَّالحَ أردت بذلك» ولم يُهْكِنْكَ اضر بذلك N,‏ ن أضيحات: أبن 
جينا كم كيرا فيفر » بل قالوا ما قاله أنه أضحاب رسول الله وَل 
ووجزة التابعينَ وزُعّادهِم وكَيفِ 00 ب وعلي » [د ابن مَسْعْودٍ] 2 
)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الأشربة/ باب في الداذي [رقم/ 744] » وابن ماجه في كتاب الفتن/ باب 

العقوبات [رقم/ ٠‏ ] وأحمد في «المسند» [0/؟4؟]» وابن حبان في (صحيحه» [رقم/ 

۸ ] » والبيهقي في «الستن الكبرئ» [۲۹۵/۸] ء من حديث أبي مالك الأشعري را به نحوه. 

قال المناوي: (إسناده صجيح». ينظر: «التيسير بشرح الجامع الصغیر» للمناوي [۴۳۲/۲]. 


6 وقع بالأصل: «يطعن». والمثبت من: «ن)» و«مكاء وااج)» والغ). 
اع ما بين المعقوفتين: زيادة من: (نا» واغ»)؛ والج). 


0٠‏ & كتاب الأشربة ي 


ولنا FE‏ نه موت انکر مووا فزق ریا اوكرتا 
والسکر من کل ٤‏ شراب» + خض السك بالتخریم في عير الْجَمْرِء إِذ الْحْطْفٌ 
لاير ولا اعفد هُوَ الد المُشكر وَهُوَ حَرَامٌ عنْدَنا راتما تخ القليلٌ 
لس ل ب وچ غاية‌البیان کې س 
وان عباس » وعمّارٍ بن ياس ور طن عة والأسودء وإثراهيم ف.: لهم شربرا 
الكَمرَ غَلطًا في اشيها حى استذرك علبهم هذا لقال حقيقة الاشمء وسن 
ال بيه و4 اشن رتاود إن هذا لجرأ في انيرا ان 
وقال 0 الإشلام خواهر زَادَهُ يك في «شرّحه): (رُوِيَ أن جا سنال 
ا ا ا ا 
قَقَالَ: : إن آنا إمامًا يشرب اليد أُصلي حَلَمه ؟ تقال إبراهيم: أو يك لك أدوكت 
علقمةً والأسود ؛ أكُنْتَ تُصلي حَلْمَهُما؟ قال : :نعم ولم يقم 0 الجوات » 


لك : قد أَجِبِتكٌ . 


والقباش م ابي حَنِةَ وأبي يوشف #5 ؛ لأنّ لله تعالى لم يحرم فيا 
يفْصِدُه الفا منّ المُحرَّماتِ في الدُنيا إلا باح ِن جيه ما يُِْي عَنة» ألا رى اه 
لما حرم لحم الخنزير والميتة ؛ أباح أنواعًا ِن اللوم تبي عنة» وا حرم يكاح 
المحارم والجَمعَ ب بِينَ المَحارم ؛ أباح مِن الأجنبيّات , كذلك ههنا. 

فالشَّابُ المُطْرِبُ سي ٤‏ ية يَقْصده الاس » فلمًا حر مِنهُ أُواعا ؛ يجب أن يكونَ 
ن من احا يني عن تقوم تقاقه» وفك فيما قال دائ تى حر ميج أنواع 
الأشرمةالتطرمق» ينجيث لابرد ون جدية شبح ؛ يكون ذلك جلاف الأصول» 
ولاف الأصول لمجو 


قوله: (وَهْوَ حَرَامٌ عِنْدَنَا)ء أي: القدحٌ المُسْكِرُ حَرامٌ عندّنا فيما وى 


(1) بنظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲ق/١۲٤].‏ 


او إلى الكثير عطي 5ال لغلّظه ل 
الي قبي عَلَى الإبَاحَة: : وَالحَدِيت الأول عير ايت عَلَى 


»ثم هو يتحول کان الم الأعين اذ ر ازاز جر حَقَيقَة وا لل لذي يُصَبٌّ 


کی الا فة کا کب ا طيخ ڪل بر م ع َة خفلا خم 
الْمعَذّثِء لِأنَّ صب الْمَاء لا ريده إلا صَعْمَاء لاف ما إِذَا صب المَاءُ عَلَى 


الفغبر: م بطبخ 7" حَتَّى يَذْهبَ لكا الكل ؛ و العا يدف أل زلا 
َو يَذْعَبُ ينها قاد َكُونَ الذَاحِبُ كلقن ماء الوب . 
واو طبع الِب اشقا ص ؛ بک بأذتن و في TIT‏ 


كك ةكت غيةابیان ته u‏ 
الأشربة الأزبعة المُحَرَّمَةَء لا ما قبلّه. 

قوله: (وَالحَدِيتُ الأول أراد به قوله 4: «كُلّْ نکر حَرَاةٌ)!"2. هذا 
جوابٌ بطريتي المع » بان يُقالَ: بلا تقل أيه ايك 

و ف بإمادكإلك ی مر ی 
E‏ 


فول (بخلافی ما تا إا صب الما عَلَّى المصيرء كُمّ يُطَحْ تى يَذْهَبَ نلا 
الكلَّ)» أي: : لا يحل ذلك ؛ لان لي اي الكلّ لا يكو لشي ماء العنب ؛ 4 لأنه دعت 
من الماء ايا فكان الذَاهبُ منّ العَصيرٍ أقل م من اين » وهذا ظاهة . 
قوله: (وَلَوْ طْبِحَ الب كَمَا هُوَ» نم يُعْصَرُ 0011 + قى لذن طَبحَة في 
550 في حاشية الأصل: «خ: طبخ . 


(۲) سبق تخریجه . 
(۳) وقع بالأصل: «طريق). والمثبت من: (ن»)» وم٠٠‏ والج»» واغ» : 


رِوَايَةِ عَنْ أبي حنيفة ا هه في روَاية عن لا يِل ما لَمْيَذْعَبْ َه بالطبخ » 

وَهُوَ الْأَصَحٌ؛ لن العَصِيرَ قَائِمُ فبه مِنْ غَبْرِ تمي فَصَارَ كما بَعْدَ العَضْرٍ . 

وؤ جَمَعَ في الطبخ بَيْنّ التب وَالثَمْرِ» أو َيْنَ الثم وَالرّبيب؛ لا بحل 
حَتَى يَذْمَبَ نلاه ؛ لِأَنَّ نمر إن كان كى فيه بأذتى َة فَعَصِيرٌ الوب 
تت ا کو 6و O‏ سے 
رِوَابَةِ عَنْ أبي حَنِيقَة ا ). 

قا في «الشامل»: : «فائا الوب إذا طب : في صح الرّوايات: لایحل؛ ۽ لاله 
عصيڙ لم يذهب تلماه » وفي رواية: یل بال تز کی ایی 

قوله: : (قَصَارٌ كما تند التصر) + ينتي: : إذا طبن ما انب بعد عَضْرٍ العنب ؛ 
ل يحل ما لم ْب فلا قكذا إذا بح اليب ألا ثم صر مازه؛ لا يحل بالط 
بعد ذلك إلا إذا فت تلاك 

قوله: : (وَلَوْ جَمَعَ في الطبخ بَئْنَ الب وَالتّْرء ٠‏ أو يْنَ انر وَالزَّيبٍ؛ٍ لا 
تكل حجن ا : 

ونا في قوله: (أَد بن الثَّمْر وَالرَِّيبٍ) نظ ؛ لأنَّ ماء الزَّييبٍ كماء اللَمرٍ 
يكت فيهما بأذنى طبخةٍ» ود صرح بذلك 001:1 [el br‘‏ القدُورِيُ نه قبل هَذا وهو 
قوله: (وتبيلٌ ار والرّبیپ إذا طبخ واحدٍ منهما آذنی طبخة حلالٌ وإ 
اشد . بجلا الجمع : ين الهنب والتّمرِء حي برط َهابُ القن ؛ لأنّ 
اء إلعيس: لا بد من أن يدهت لعا 


قال في «الأضل»): «أرأيت الَّمرَ المَطبوحَ يُمْرَسٌ العنبٌ فيه فيغْليانٍ جَمِيعًا 


»]٣۲۸/۳[ «المبسوط» [1/74]» «تحفة الفقهاء»‎ » ]۳۷١ ينظر: «عيون المسائل» للسمرقندي [ص/‎ ) ٠ 
. ]٤۹۸/ ٥ [ «الفتاوى الهندية»‎ » ] ٤١ » 45/1[ «الإيضاح» للكرماني [ق/۲٠۲] » «تبيين الحقائق)‎ 
.]۲٠٤/ص[ (؟) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ؛‎ 


ن يَذْهَبَ تلماه َر جَانِبُ لمكب احْتِيَاطّاء وَكَذَا ذا |٠|‏ جْمِعَ بَيْنَ 


چ غابة المبان » 


والعنبُ غير طبوخ ؟ قالّ: أكرّهُ ذلك وأنهى عة“ 

قال شيخ الإشلام لله في «شزحه»: : «وذلك لأنّه اختلّط الحَرامٌ ااا 
لمر َير نكن فيَْرُمٌ الكل » » وإنّما فلا ذلك ؛ لان تبي لمر بعدما طبخ : 91 
کان حَلاًا إن على واشتدٌ» فالتيء من ماع الهنب إذا غلى واشعد وقذَق بالزئد 
لا يحلٌ» وقدٍ اختلط أَحَدّهما ِالآحَرِء وتَعذرَ , ميب الحَلالِ مِن الحرام» فِيَحْرْمٌ 
الكل . قالّ: افد مَنْ سرب منه؟ قال : لاء إلا أ ان کر منة) . 


قال شيخ الإشلام ا اوهّذا إذا كانَ ال المطبوح غاا رو الغ غار 
په» فأمًا إذا كان العنبٌّ غالبا على اللّمر ؛ فإنّه يجب الخد كما لؤ خُلِطً الخمرٌ 
بالماء ؛ اعْثرَ الغالبُ والمعُلوبٌء» قكذا هذا». 

قال: «آرأيت الرَجُلَ يَخْلطٌ الكَمرَ بعَئِنِها مع التَِّيذْء ثم يشْربُ من جَمِيعاء 
ولا يَسْكَرُء أيجبُ عليه الحدٌ؟ فالِجَوابٌ فيه كالجَّواب فيما لؤ حلط بالماء: إن كانَ 
ار غات وي الخد واو کاو اليد فا لا حك مالم رة 


قال : «أرأيت الّمرَ والعنبَ يُخْلَطانٍ جَمِيعًا في قِدْرِ» ثم يُطبخانٍ جَمِيعًا حى 9 
يذهب ثا العنب» فر ان ويُتْبَذَانٍ ؟ قالَ: لا بأسّ بذك إذا کان قد ذمَبَ 


ين ماء اهب قل يي له وذك لان ما لمر يحل ت ب | دُنى طبخة 
وماءٌ العنب يحل إذا طبخ حك ذَهَبَ لئاه وقي ُلنه) . 


(1) هذا النقل وغيره ين النقولات الآنية لم تَظفّر بها ؛ لكون كتاب الأشربة ساقط ين جميع طبعات 
كتاب: «الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن . وقد اكتَمَيْنا بهذا التنبيه هنا عن تكراره 
فى المرات القادمة. 
0( وقع بالأصل : اافيهرسان» . والمثبت من: : ذل ولك والج٠»‏ ولغ). 
يقال قز ار كه اماه ره : إذا دَلّكه في المّاء حتى يَنْماثَ فيه ٠‏ ينظر: «تهذيب اللغة» 
للأزهري .]۲۹٤/۱۲[‏ 
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oo 


ل ا 

وََوْ طبخ قبع ار ولريب اذى َة كم ألقع فيه مر أو ربيب إن 
کان تا أنقع فبه سَْنَا يسيرًا لا خد اليد من مله ؛ لا اس به وَإِنْ كان يُتَحَدُ 
ليذ ِن مله لم يحل كا دا صب في الْمَطبُوخ قنَحٌ من التي وَالْمَتى 
ليب هة ارمق و حَدٌ في شري لأ اريم م اباط وهو في الحدٌ 
في زئ َل طبخ الح أو َيه ب لادا حى يَذْمبَ َا َم يِل ۽ 


أن الحرم كد قرَرَث ا تَْتَِعُ بالطنخ . 
i E EE‏ 
قولّه: (لِما قُلنَا) إشارةٌ إلى قوله: (كَمَصِيرٌ انب لا بد أن يَذْهَبَ ثُلاهُ) . 


قول له: (وََوُ طبع تي ار 5الربيب أَذتَى طَبِحة» م أن فيه ر أ ربيب 
إن گان ما أقع فيه ينا يبرا اَذ اليد ِن مفله؛ ؛ اباس يو N‏ 
كلها ذُكِرَتْ تفريعا عَلى مشألة (المخَصر) » من قوله: E‏ هو). 

قال الكَرْخِيٌ ل في (مختّصّره): : ١قالَ‏ أبو يوشف ل في كمر طبخ كم 
فيه تمر فعَلّى» قال : : إن كان الم الذي أي فيه ماري عل جك اس 1 5 
خير في هذا ايء هذا مطبوحٌ وتَقيعٌ » ولؤ لم يرح فيه تمد وطح فيه زبيبٌ كذ 
يذ مله على جد ؛ [zrvr/r] eS‏ 
مطبوخ ؛ أفْسده کل( - إلى هنا [۷/ء٠٣وام]‏ لفظٌ الكَرجِيٌ هن 


قوله: (وآز يال أو ك نة لإفبا ئ بب اه لَمْ يَحِلّ) » 
وقد مر بيائه قبل هذا عند قوله: (وَالتَّاسِعُ : أن الط لا يُوَثّرُ فيهَا) . 
() ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/۲۷۷» ۲۷۸]» «المبسوط») »٠۷/۲١[‏ ۱۸]» «تحفة الفقهاء» 
[۳۲۸/۲ وكس]ء «بدائع الصنائع» [1917/0]» «فتاوئ قاضي خان» ]۰۲۳۰/۳ ۲۲۱]» 
«الاختيار» [81/4]ء «تبيين الحقائق» [5/ه؟ - 40 ]. 
؟) ينظر: «(شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۹۲٤/‏ داماد] . 


ا لاغ ر © 
4 الاشربه 
ي صاب الا شريه ې 


ثَالَ: وَلَا بس بِالِانِْبَاذِ في الدُبّاءء وَالحَنّْتم . وَالمُرَقّتِ ؛ لِقَوْلِهِ 22 ذ 
حَدِيثِ فيه طُولٌ بَعْدَ ذكْر هذه الْأوْعِيّة ع ل 


چ ين غاية البيان .ج 
وأراد بقوله: او غير سار الأشر ب بة المحرَمَة » كالعصيرٍ اذاهب لم 


5 
ثليه وتقيع الثّمرٍ والزّبيبِ. 

O 5‏ 8 :© > 5 5 اقل 5 E‏ وو 

يعْني: إذا اشد أحدٌ هذه الأَشْرِبَةَء ثمّ طبخ بعد الاشتدادٍ» فذهَبَ ثلثاة؛ لا 


بحل ؛ لأنَّ الثَارَ أثزها في دَفْع الحُرمة لا في رَفْعِهاء ولكن معَ هذا لا يجب الحدٌ 
في شُرْبه قبل السَّكْرِ؛ لن الخَّمرَ هو النَيءٌ من ماءِ العنب, وهذا مطبوخٌ لا يغ 
و ما 


, 0 EET 


وأصل ذلك: ما قال مُحمَّدٌ لغ في «الأضل»» وفي كتاب «الآثار»: أخبرنا 
ب عن أب عن الي ل أله 


بو حَنِيمَةَ قال: حَدَتََا عَلْقَمَةُ بن مَزتَدِ» عن ابن بريد 


() الدَبّاء: : القع؛ واحدها: اء كانوا ينون فيها؛ فششرع الذّةُ في قي الراب وتحريم الاثتباذ في 
هذه الظرُوف كان في عن الإسلام ثم سخ . ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
[؟/9/ مادة: كَبَبَ] ٠‏ 

0( الحَنكمُ: جِرَارٌ مذهُونة حضر كانت تُحْمَل الخمرٌ فيها إلى المدينة » ثم اسع فيها فقيل لِلكَرّف كُلّ: 
حَنْكَم؛ واحدّثّها: حَلتَمَةُ. وإنما هي عن الانتباذ فبها لأنها تُشرع الشّدّةٌ فيها لأجُل دُمْنها. وَقِيلَ: 
لأنها كانت تُحْمَل بِنْ طِينٍ عجن بالدّم والشّعرء فنهِي عنها لينكنع من عَملها. ينظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير [8/1؛ 5 / مادة: حتم] . و(المصباح المنير» للفيومي /١١١/1[‏ مادة: حتم] . 

0 المَُنّت: هو الإناء الذي طَلِيَ يالزفْتِء وهو نوع مِنَّ الفار» ثم ابد فيه ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير [؟/4 /*٠‏ مادة: زَكَتَ] . 

ع( ينظر؛ «مختصر القُدُورِيَ» [ص/؛ .]٠١‏ 

)١(‏ وقع بالأصل: «عن أبي بردة». والمغبت من: «ن)» واج)ء والغ. وهو الموافق لِمَا وقّع في: 
في (الآثار) ۰ 


قَالَ: ته م ن با الور قرُورُوهاء ولا ولوا مرا فق ون محمد في 
زا کر ت َع لش اقبي یکوت کر وق اة ة با َأَمْسِكُوهَا ما 
ڌا لَكمْ وَتَرَوَدُوا تما نيكم ليوس ۾ مُوسُِكُمْ على فقي رِكُم ؛ َعَنٍ التبيذٍ في 
الدَبّاءِ وَالحَتَمٍ وَالمُرَّتِ فَاشْرَبُوا في كُلَّ طرفي فَإنَّ الَف لا بُجلُ شَيَْا وََا 
يَحَرّمَهُ » ولا تَفْرَيُوا المُشْكر)27. 
وفى [بعّْض]' الرّوايات جاء: «والتقير١»‏ بعد قوله: «والمُرّقّت)0©. 
قال أبو عبَيِدِ: «عن الأَصْمَعِيّ هله : الجر الإفحاش في التُطْقٍ والتا). 
وكانَ أهلٌ الطائف تأحدٌ ادا فط انها اق العنب » ثم تَدْ فِنْها حى 


)١(‏ وقع بالأصل: «بعد». والمغبت من: «ناء و(ماء والج)ء واغ). وهو الموافق لما ومع في: 
في «الآثار) . 

020 أخرجه: مسلم في كناب الأضاحي / باب بيان ما كان من النهي عن أكُل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
في أول الإسلام وبيان نَسْحْه وإباحته إلى متئ شاء [رقم/ 2]191 وأبو داود في كتاب الأشربة/ 
باب في الأوعية [رقم/ 794] » والترمذي في كتاب الأضاحي عن رسول الله | باب ما جاء 

في الرخصة في أكلها بعد ثلاث [رقم/ »]٠١٠١‏ والنسائي في كتاب الجنائز/ زيارة القبور [رقم/ 
۲ ]» وأحمد في «المسنده »]۳٠١/٠[‏ ومحمد بن الحسن في «الآثار» [070/1؟/ طبعة دار 
النوادر] . من طريق عَلََمَة بن مر » عن ابن بريد الأسْلَمِيُ عن أبيه له به. واللفظ لمحمد بن الحسن . 

(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: افاء راغا E‏ 

)£( افير : أصلٌ الخْلة, يقر وسَطّهء * ثم يذ فيه نّم وى عليه الماء ليصير بيدا مشكرًا ٠‏ والتّهي 
واقِعٌ على ما يعمل فبه » لا على انُخاذ التقير» ۽ فيكون علو حلاف الخضاف »ديه : عن لبِيذٍ التفير» 
وهو قعيلء بِمَعْتى: : مَفْعُول . ينظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير [4/0 /٠١‏ مادة: تَقرَ] . 


ع( هي رواية للنسائي وغيره ٠‏ 
0( ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [؟/1] ٠‏ 


والدَبَاءً: القع جَمْعٌ: دبَاءَة 

وَالحَنْتَم: جرا حمر 

قال أبو عُبيْدِ: «وآمًا كلام العرب: فحُضر» وقد يجوز أن يكونا جیا 
والمُرَّقَتُ : المَطْلِيُ”" بالرَّْتِ وكان اهل اليَمَامة نمرون آَصْلّ التّخْلَةَ : ثم يَشْدَحونَ 
فد ارط وار ثم يَدَعوته حنّى يَهْدِرٌ'" ثم يُمَوََت ت( . 

قالوا: واإتّما هي عَنْ هذه الأؤعية على الخُصوص؛ لأنَ الأثيذة تَفْدُ في هذه 
اروف كر دكا تشد فى کرجا وی ةليل راف لأبي حَِيفَةَ وأبي يوسف و 
على إباحة شرب التَِّيذٍ [الشديد]“ دود اشكر » وعَلى حُْمة ما بقع م السك 


ولهذا قال راهيم النّحَعيْ وه : إن ما يروه الاس عَنِ التي ES‏ 
قَالَ: هس مُسْكِرٍ حرام . هذا خط زادوا ميمّاء والصَّحِيحُ فن الوواية أنه 
قَالَ: (کل سْكْرٍ حرام» . كذا قال شي الإشلام خْوَامرْ زَّادَهْ في «(شزحه» 4 

قال بو داو في كتاب «مَعالم السُنن»: »حَدَتَناعَيِدُ اللوكن محمد ر التي قالَ: 


و 0( 


حدتتا زه 5 قَالَ: دتتا [۷/٤۳۰ظ/]‏ أبو الرَبيْرء عن جابر له قَالَ: «کان بذ 
لِرَسُولٍ الله يك في سِقَاءِء فَإذَا لَمْ يدوا سقَاء ؛ بد لَه في تَوْرِ مِنْ حجار“ . 


)0( وقع بالأصل: «الطلاء» ٠‏ والمثيت من: «ن»» و«م)» والج)» واغ1. 

(۲) أي : يغلي . كذا جاء في حاشية: (ج24» والم1. 

(۳) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [ [؟/لولاء 

)٤(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ولغ و«م) ٠‏ والج). 

(o)‏ وقع بالأصل: ١يقع‏ فبه). والمثبت من: ن٠‏ و«م٠»‏ والج١»‏ واغ1, 

(1) سبق تخریجه. 

(۷) وقع بالأصل و«م»: "كنا ننبذ). والمثبت من: «ن١»‏ والجء والغ). وهو الموافق لما وقّع 
فى؛ سنن ابی داود). 

(۸) أخرجه: مسلم في كتاب الأشربة/ باب النهي عن الانتباذ في المزقت والدباء والحنتم والنقير »= 
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الیک وَل كلك بد عا أَغيرَ عن ایی عله قان تاينما له ونا تد وه 
عات غاية البيان 4 
المع * في التي عَن زيارة القبور : نهم كانوا في ابتداء الإشلام إذا ز زاروا 
المَقابِرَ يمومو عند د المقابر ويُقولون هْجْرَا عَلى رَسْمِهم في الجاهِليَة » ويصفون 
موتاهم بالبطالة» وسَفْكِ الماك وشرّب الحمور c[srvé/r]‏ فتهاهم الي كه عن 
زيارة القبور؛ فطامًا لهم عن الجر فلم انتھوا عن الجر أباح لھم زيارة القبور 
بعد ذلك كذا قال شي الإشلام في اشزحها . 


قوله: ( نإ ارق لا بحل ْنَا )»ومان ذلك قول ابن عاس 
:: وکل حل في کل زف لال َكَل ڪرام في کل َف حَرَاةٌ)20. ذكرّه 
Ne‏ "في حَديثِ الدبَّاءِ والحتم. 


وت 


a‏ ويد زنك : : دتتا محمد بن عبد لون مير قَالَ: حدما 


و و وي 


بن فُصَيْلٍ قَالَ: گنا ضِڙاڙ ُمُه أ تان عَنْ مُڪارب بن وِقَارِء عَنْ 
بد له ني قا عن أيه جه کل َال رَسُولٌ الله کا : : يكم عَن ليذ إلا 
فى السّقَاءئِء فَاشْرَبُوا في الأَسْقِبَةِ كُلّهَاء وَل تَهْرَبُوا مُسْكرًا)0©. 


وقالّ مُسلمٌ أيضًا: حا حجَاجُ ب الشَاعرِ قالَ: حَدَّككَا صا بن مَخْلَدِ عَنْ 
شيا ڪن عة بن زوء عَنِ ابن برب عن أو ا أن وَسُولَ لله كله 


= وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مُسْكرًا [رقم/ ]۱۹۹٩‏ » وأبو داود في كتاب الأ شري 
ياب في الأوعية [رقم/ ٠۲‏ ۰]» من طريق أبي الرُبَيْرِه عن جَاير زه به. 

(۱) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ]۲۳۹٤۹‏ ؛ عن ابن عيّاس لله به. 

0 يقلن : غريب الحديث» لأبي عبيد [187/1]: 

(م) أخرجه : مسلم في كتاب الجنائز/ باب استثذان النبي َل ربه ك في زيارة قبر أمه [رقم/ لالاة]ء 
والنسائى فى كتاب الجنائز/ زيارة القبور [رقم/ ١ ٠٠۲‏ وأحمد في «المسند» [0:/4]. من 


حديث ابْن بء عَنْ أبيه يله به. 


ج كتاب الأشرية @ 59 


بَعْدَ تَطهيره» فَإِنْ كَانَ الْوعَا ٤‏ عَتيقا عسل تاا قَيَطهُرٌء وَإِنْ كان جَدِيدًا لا يَطْهْرْ 
عند محمد لسر ُب الْحَمْر فيه بخالاف لَب وَعِندَ أبي يومف يسل ادن 
وڪ في كل رة هي مشا تالا قر بالقضرء وق ء عَنْ ابي يُوسف: 
ھا ا وله شر ن ذا خوج انب اف غَيْرَ عير يُحْكُمْ بطَهَارَته . 
3 غایةالبیاں و 
قال: هيشم ن الظروفي» وإ الطأزوق »أو طلزقاء 1 جل كبا وله حرم 
وکل مُشْكرٍ حَرَاةٌ)(. 


ْول الل EE‏ رتفي روف الأو قاذ ربوا 
َر آلا تَضْرَيوَا مُشْكرً)2, . إل هنا لفظ «الصّحيح». 
والمُسْكِرٌ: القدح ال 
و عاض بيه و 39 | 02 
قوله: (بَعْدَ تتطهيره) » أيْ: بعد تَطهيرٍ كل واحدٍ مِنَّ اللبّاءِ » وَالحَنْكَم » والمُرّفْتِ . 
3 5 2 و ءا 02 3 و 
قوله: (وَهِيَ مَسْألَةُ مَا لا يَنْعَصِرٌ بالعَضر)» أي: مسْألةٌ تطهير الوعاء: مسْألةُ ما 
لا ينعصرٌ بِالعَضْرٍ » والخلاف فيها مَشْهِودٌ فى «المُخُتلف)» وفي سخ «الفتاوئ) » 
بِينَ بي يوسّف ومحمَّدٍ به » وهي أن النّجاسةً إذا أصابتْ شيئًا لا ينعي بِالعَضْرٍ» 
)00 أخرجه: مسلم في كتاب الأشربة/ باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير» 
وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مشكرًا [رقم/ 1449]» والترمذي في كتاب الأشربة 
عن رسول الله | باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف [رقم/ 1859]؛ وأحمد 
في «المسند» [09/0] » من حديث ابن يُرَيْدَة عَنْ أيه لة به. 
(۲) أخرجه: مسلم في كتاب الأشربة/ باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير» 
وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مشكرًا [رقم/ [۱۹۹۹١‏ ء وأبو داود في كتاب الأشربة/ 
باب في الأوعية [رقم/ ۳۹۹۸ ] » وابن أبي شيبة [رقم/ ]۲۳۷٤۷‏ » عن ابْن بِرَيْدَة؛ عَنْ أبيه لله به . 


2 کہ mm‏ 
AG‏ 2 والحديد» والحصير ونشرهاء فان تشرّبت التّجاسةٌ في 
المُصَاب » كما إذا مُه الحَدِيدٌ بالماء التجس» أ كان الحَرَفُ والآجٌْ جَديدَيْنِ » 
كال مكل هار لا بی ذلك أبداء 

وقال ألو توف جه :الخ بالماء الطّاهِرٍ كلاناء فيطهر ويُغْسَلٌ 
ات .+رام] الجديدٌ والآجُرٌ الجَديدٌ كلانّاء ويُجَمّفُ في كلّ مرَةٍ فيَطْهُرٌء فإن 

م تسرب النّجاسةٌ» بلا عاة الجر ET Ta‏ 

بالغشل لاتا سواءٌ كان العَسلُ على التّوالِي» أو تخلّلَ بِينَ المَسَلاتٍ تجفيفٌ. 
كذا تقل في «التوازل»» والباقي يُعْلَمْ في «الفتاوى» . 

وقالٌ في «الأضل» 00 ريك الظَّفٌ الذي يكون فيه الحَمرٌيُعْسَل» ثم ثم يُصْنَعٌ 
فيه الكل » أو التبِيذٌء أو الوّبُ0')؟ قال : : لا بأ بذلك تلا لبه انين لمر 
فيذخل مداخلهاء ويْتَخرجُ ما في الإناء ِن اچ ا خرع عاش ت 
الكمر] بالغسلٍ صار طاهراء فلم يكن بأ بان كل فيد الا و الوب هذا 
إذا كان الظرفْ عَتِيقًا) . 

فأمًا إذا كان حرفا جَدِيدا» وقد جُحِلَ فيه الُم هل يَطْهرٌ إذا [:/:0اط] عسل 
بعد ذلك ؟ فيه اختِلافٌ » عَلى قول ابي يوسّف بهه: يَطْهُرْ إذا عسل تلات مات » 
وجُنّفَ في كلّ مرو وعِندَ مُحمَّدٍ يد: لا طهر أبدًا. 


lz‏ عاك N‏ يمو شع روف جاده 
قال شيخ الإسلام خوَاهر رَادَهُ يفك في (شرّحه): ومن مشايخنا وهر مَن 


(۱) الوب - بالضم _: هو ما يُطْبَخُ من الثم . وقيل هو دبس . أي: سُلاكَةُ ار كل تَمْرَة بعد اغتِصَارِهًا. 
والجَمُعٌ: الرَّبُوبٌ والرّبَابُ . ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي [ 478/1 / مادة: ربب] . 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(نكء وغل واجاء 


إا تلات الكند خلت + سْوَاء ضارت لا بتفسقاء rs‏ 
اا عومد 

يقول: بأنَ على قول بي يوسّف: REE a E‏ 
مره بعد أخرئ » فما دام يحرج مير اللون؛ لا يُحْكُمُ بطهارته» وإذا خرّجَ الماءٌ 
صافيا غير مُتَغيَ مير [الُون] ٠‏ فإ بحكَمْ بطهارته ‏ هذا إذا عُسلَ طَرْفُ الحَمرٍ بعدّما 
صَبَّ منة الكَمرٌ» أمّا إذا ي ت منة الكتمك حى صان الي خا تا حال الظرف؟ 
ل َك محمد هذا في الكتاب»ء أيئ: في «الأضل» . 

قال شيخ الإشلام خُوَامَر انه رل في (شرّحه )ا : «وقد حي عن الحاكم ابي 
نصر مُحمَّدٍ بن مَهرُويهِ © أنه كا يقول: نما يُوازي الإناء مين الكل لا شك أ 
يَطْهدُ ؛ لأنّ ما يُوازِي الكل منَّ الإناء فيه أَجِزاءٌ الكَلَّ » وألّه طاهة. 

فأمًا أغلى الحُبٌّ”2 الذي انتقص منّ الكَمرٍ قبل صَيْرورَتِه حَلا: فاته یکون 
تج ؛ لأنّ ما تداحَلَ أجزاء الحُبّ ين الكَمر لم صز حلا بل يبس فيه كذيك 
خمرًاء فيكونٌ نجسّاء فيجبُ أن يُكْسَلَ أغلاهُ بالخل حى يَطْهْرَ الكل ؛ لأنَّ عَسْلَ 
النّجاسة الحقيقيّة يما سوئ الكَمرِ مِن المائعات التي ُزِيلُ النّجاسةً جائدٌ. 

فإذا عسل أغلى الحُبٌّ يالخلٌ صارَ ما دحَلَ فيه ِن ن أجْزاءِ الكَمرٍ خلا من 
و ی لم يلل مدا ع بل من التيد 
بعد ذلك؛ عَإنّه يدجس العصيةء ولا يحل شديه ؛ لأنّه صي خالطه هة إل أن 
صر خَلا . كذا قال حُوَامَرُ رَادَهُ 4 . 


a 


قوله: (وَإِدَا تَخَللت الحَمْرٌ ل سَوَاغْ صَارَتٌ [el br‘olv|‏ حلا بَْسِهَاء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من؟ فن بولغ ان وم8 ولج 
(1)5 مض أن النحَبٌ: هو الجَرّة؛ أو الصَكْمَة متها أقّ اعبات الأرْيَعُ تُوضَع عليها الجَرّة ذاتٌ 
العْرْوتَيْن . وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 


9 ناد يذاه ا 
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أو بشَيْءٍ طرحَ فبها » وَلَا ره ليها 


وق غاية البيان چ 

أ بِشَيْءِ طح فيه وََا بِكْرَهُتَلِيلَُا)» أي : قال القُدُورِيُ ۵ إل في مخمّصّره)! 

قال محمد بهد في «الأضل): : بلا عَن إْراهيَ أنه كان يول في الرّجلٍ 
المُسلِمٍ يكن عِندّه الكَّمرُ » قال: «لا باس بان يَصْئَعَها حَلٌا) . 

ال د و رب توق لا بای بتكيل اتکی بان باش فو عل از 
مِنْحَاء أ يحمله إلى الشَّمسِ حتّى يتحَللَ). 

وقال شيخ الإشلام خو رَه زل في «شزح كتاب الأشربة»: «وقال 
الشف ر 7 إله: بأنّه إذا لقي ذ فيه ل أو لخ » قصارَ ا ؛ فاته لا يح قر 
واحدء وإ نله إلى الس حى يحلل ؛ فلشافعي وه فيه قؤلان: قال في قول: 
لا يحل ؛ وفي قولي: بل :واجتنوا على ا إذا تكللت بتقيها من کر اة 
تَحِلٌ) . كذا ذكَرَ خُوَامَر زَا ند . 


واحتجّ الشّافِعِيُ بما رَوَئ المُرَني : وغ في كتاب «العلل) : أنَّ أبا طلّحة رلفقه: 
كان في جره يتامئ » فاشترئ لهم حَمرَاء فنزلٌ تخريمٌ الحَمرِ» فا وْسْول الله 
يل عن ذلك وقال: َفأَحَللُها؟ قَالَ: : «لاء وَلَكِنْ أرقها». 


قال المُرَنِيُ ه#: «فلؤ كان النَخلِيلُ حَلالَا لَمَا أمَره التب ب بالإراقة» بل 


.]۲١ ٤/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ»‎ )١( 

4 ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [117/7]» و«المهذب» للشرازي .]٤۸/١[‏ 

(۳) أخرجه: مسلم في كتاب الأشربة/ باب تحريم تخليل الخمر [رقم/٠۱۹۸]»‏ وأبو داود قي كتاب 
الأشربة /باب ما جاء في الخمر تخلل [رقم/5717/5] ؛ والترمذي في كتاب البيوع /باب ما جاء في 
بيع الخمر والنهي عن ذلك [رقم/1197]؛ وأحمد في «المسند» [114/8]. والدارقطني 
في «سننه» ]۲٠۵/ ٤[‏ ؛ والبيهقي في «السنن الکبری» [0//1] » من حديث أنس رة به نحوه- 
قال ابن الملقن: «عذا الحديث صحيح). ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [770/1] . 


(3 
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قال السَّافِعِْ رهه: بُكْرَهُ التَخْليلٌ وَل يَحِلَّ الْكَلَّ الْحَاصِلٌ به إِنْ كَانَ 
اليل لاء شَيْءِ فيه قول وَاجدَاء ون كَانَ كير إل شَيْءِ فيه لذ EAE‏ 
E‏ في الَخْلِيلٍ اقرَابًا م مِنْ الْكَْرِ عَلَى وَجْهِ التَمَولِ ل راھ 


تي غاية البيان © 


مره بالَخَلِيلٍ» تیا إذا كان الحَمرٌ لليتامى » ولان الله تعالى أَمَرَ ر باجتناب 
الخَّمر» وفي تَخْليلها اقترابُها » وبِيْتَهُما مُنافاةٌ» قلا يَجورٌ) . 

ولنا: ما رَوَى جایر د يليه عَنْ رَسُولِ الله ی : آنه سال [010] أَهْلَهُ أذ 
َقَالوَاء ما عدا إلا كل فذقا به کل اکل بد قزل «نِعمَ الإدَامُ الخَلّ)(0. 
روء أحمدٌ ومسل ورّواهُ أبو داد أيضًا فى كتاب الأطعمة من «السّئن). 

- 2. ا‎ 5 ِ E 0 

والحديث عام » يتناوّل كل ما ينطلقٌ عليه اسم الخل » ولأن الَخليلَ إصلاح 
الفاسِدِ”"» فَوَجَبَ أن يَكونَ مَشْروعًاء كدبّاغة جِلْدٍ الميتة؛ وذاكَ جائِدٌ بالحديث » 
فقكذا هذا قياسًا عليّها . 


1 ترئ أن مُسْلمًا رى بإسْناده في «صَحيحه) إلى ابن عباس جه قَالَ: 
صد علَى مؤْلاة يمو او قمر ِا وَسُولُ الله ل قَقَالَ: دملا اَذ م إِهَابَهَا 
بعتم موه امعم د به ؟) َقَالوا: : لتا مه ؛ كَقَالَ: «إِتمَا حرم اكلا وقد ذكرْناة 


ET 0)‏ ا 
الأطعمة/باب في الخل [رقم/811"] » والترمذي في كتاب الأطعمة عن رسول الله بك إباب ما 
جاء في الخل [رقم/۱۸۳۹] ٠‏ والنسائي في كتاب الأيمان والنذور/إذا حلف ان لا يأتدم فأكل خبرًا 
بخل [رقم/747]» وابن ماجه في كتاب الأطعمة/باب الائتدام بالخل [رقم/11]» من 
حديث جابر وله به . 

(r)‏ وقع بالأصل: : «المقاسد». والمثبت من من ان واام)» والجكء ولغ»). 


(۳) مضی تخريجه . 


9 > لأ 2 
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ا مَوْلهُ - عفد - انعم الام »00 ولان باتخْلِيلٍ يرول الْوَضْف 
الْمْفْسِدٌ د ك مده الل ين حف قنكين الشفواء وك ا 
وَالتََّذّي به وَالْإِضْلَاحُ ما وَكَذًا الالح للْمَصَالِ اغتبًا ا الْمْتَحََلٍ َه 
وَيَالدبَاغْ وَالِإقيرَابٍ لانعدام) الْقَسَادٍ EE‏ به الإرَاقَة » وَالتَخْلِيلُ و لما فيه 
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في تاب الصّلاة. 

وَإِنّما قُلنا: إِنّما الشخليل ِضْلاحُ الفايِد!”؛ لأنَّ به تكونٌ العَينُ صالحةً 
لادا و اا کے و اا ب 

والجوابٌ عن حَديثِ بي طَلْحَةَ فتقول: تھا أ مره لبي بلا بالإراقة قلعا 
.“دام وقَمْعًا لهم عن أن يَحُوموا حول الخُمور » ويغتادوا على ذلك ؛ لاله كان 
في ابتداء تخريم الحَمرِء فلم بان اللي 45 أن يشرّبوها إذا َم يُريقوهاء فأ 
بالإراقة حَسْمًا لِمادَةِ القساد» وهذا كما هى التي و عن الانتباذ في الأؤعية» 
ثم نّا حَصَلَ لهم الفطامعَنِ المشكرات رخص لهم في ججميع الأؤعية. 

ولا تل أن اقترات الكَمرٍ لا جور مُطلقَاء وإنّما لا جور إذا كان بقضدٍ 
الّسادء فأمًا الافتيرابُ لإغدام السا قلا نسَلّمُ أله لا جوز ولهذا يجوز إراقةٌ 
الْخَمرٍ بالإلجماع . وفي إراقيها الْتراُها لا محالة: 

َعْلِمّ: أنَّ ما قالّه الحم ضَعيفٌ» فإذا كانت الإراقة جائِزة؛ لأنّها إِعْدامُ 
المُمْسِدء فالتّخليلُ َوْلَى ؛ لاله إعدامٌ الممْسِدٍ وصيانة العَينِ عن الف وهَذا لأنّه 
ما أي فيه اللخ : فصر ذلك وسيل إلى أن يزولَ بين العَيٍ في ثاني الحالٍ صف 


0( زاد بعده قي (ط): «من غير فصل » وقوله 26إ! خير خلكم خل خمركما. 
)0( في حاشية الأصل: (خ: لإعدام). 
0) وقع بالأصل: «المفاسد». والمثبت من: ان) . ولام»» والجا» واغ). 


مِنْ إخْرَازٍ مال يَصِيرٌ حَلَالَا في النَانِي فَبَخْتَارُةُ مَن الي به» [:100:| وَإِذَا صَارَ 

اكم حا طهر ما يُوَازِيهَا مِنْ الإناء» اما غه وَهُوَ الذي تفص مئه الْحَمْرُ 
َقِيِلَ لا يَطْهْرٌ ؛ لِأنَهُ حَمْد ابسن إلا إا ع ل 

محمنة ‏ لمعيه معان 
قَال: وَبُكْرَهُ شرب دَرْدِيَّ الخَمْرِ وَالِإمْتشَاط به ل ا 


و3 غاية الييان .ج۲ 
الكَمْريّة » فيّزول القَسادُ عَن العَين لا مَحالةَ . 

قوله: (في النَانِي)» أي: في الزَّمانِ الثاني . 

قوله: (قَحْتَارَهُ من ابل به)» أئ: يَختار التّخليلَ عَلى الإراقة؛ لإخرازٍ 
المال من ابي بِالكَمرِء كما إذا ورت حَمرًا مغلا . 

نول (كأيا غاا أئ: أغلين الإناء» .رمو الذي تقض هة الكمد» قيل+ 
يَطْهُرُ : وقيلٌ: لا بط فر تيان ذلك فل هة المشالق: 

ل ا شُرْبُ دُرْدِيَ الكَمْر وَالامْتِقَاطُ بو)» أئ: قال في «الجامع 
الصغير). 

وَضِووكهااقبه: : امحمّد عَن بغقوبَ » ڪن أي حَمفة: قال في ذُرْدِيّ الكَمرِ: 
إل یکره شُبه» وان تشم به المَرأة ولا يجبُ الد على من ریه إلا أن يسك 
فيِحَةٌ20. إلى هنا لفظ مُحمّدٍ هه في أضل 7 «الجامع الصّغير). 


2 ۹ 5 ت < د 
ما خُرْميُه : فلأنَّه من أَجْرَاءِ الكَمرِ» ولا بجو الامتشاط به ؛ لأن الانتفاع بِالْحَمرِ 
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(1) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكو ص ا45 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انا ولغ“ ولماء والج). 
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وَالِإنَْمَاعَ بالْمُحَرَّم حَرَام وَلِهَذَا لا يَجُورُ أن يُدَاوِيَ به جُرْحًا 301001 


وك غاية البيان جه 

أوْ بأَجْرَائِهِ حَرامٌ» ولا يجوز الانتفاعٌ بالكرام بِوَجْهِ منّ الوجوو» وهذا لان الكَمرَ 
واجبٌُ الاجتناب » قلا يجوز اقترابُها. 

وإنّما لم يجب الحَدٌ على شاريه؛ أنه ناقصٌء ألا رى أن الطباع تَر عن 
الا رر ال واد تَنْدَرِئٌ [۳/ 2۲۷| بالْشّبّهات) قَصارٌ کسائر 
الأ ی عير الخْمْر» وتقصائه فوق نقصانٍ سائر الأشرة ولهذا لا يجي 
عله التاق ء ہلوت ما امنا حيث يجب الحا ؛ لأن اللَاقص والكايلٌ 
وا في السكر . وإنَّما حص الامتشاط به؛ لان له تأثير را في تحسين الشَعْر. 

وَدُرْدُِ الرّيتِ وعَيره: تمل » وهو ما يمى [:/:.+دام] في أسفله . 

ال جد تند في الأضل) : «أرأيت دُرْدِيَّ الحَمر أَتَكْرَهُ د ديه قال انعم 
لأنَّ فيه عض أجْزاء الكّمر» قيَصيرٌ شارب" مع عَيره» وهُو العفلٌ © فيِكْرَهُ ولا 
حَدَّ عليه لأنَّ أجزاء الل غالِبٌ على الكَمر » فصر الخَمرٌ كالمُشتهلك يه» 
وإذا كاتتٍ الغلبةٌ لل ؛ كان هذا آكلا لا شاربًا. قال: : فل بف بشيء منه؟ قال: 
لا؛ لأنّه صر نة ا ارا الم قلت : ون جعِلَ في حل ؟ قالَ: لا باس به ؛ 
أن ]۳ نوين جرا الخمر می تلد ول بيعش المر». 


كال شيخ الإسّلام داق رَادَهُ ي : «قالوا: يجب أن 4 يحمل لحل إلى 


)00 وقع بالأصل: «كالأشربة» ٠‏ والمثبت من: «ن»), و(م»؛ وااج2؛ واغ1. 

00( في «الأضل» + الحم هابا 

(r)‏ التقْل: : ما استقرّ تحت الماء ونحوه من كدر . . وما يتبقى من المادِّ بعد عَضْرِها ٠‏ ينظر: (المعجم 
الرسيط» [۹۷/۱]. 

)£( وقع بالأصل: «الفل. والمثبت من: ان)» و«م)» وااج2؛ ولغ). 

)2( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ناء وااغ»» ولام»؛ والج». 


كتاب الأشربة ‏ 1۷ 


قير 


أو خَبر ابو ولا أن يشقي وما ولا أن بون صا داري » وَالْوبال على عن 
ما ودا لا يَسقِيَا الوا وَقِيلَ: ل حمل الْحَمْرُ لها آنا إا يدث إلى 
اکر و یکا ای را 

وَل ّي الدُرْدِيٌ ذ في الْكَلٌّ لا باس په؛ لاه يَصِيدُ َا لَكِنْ ياح حمل 
الْكَلَّ اليه لا عَكْسَهُ لِمَا قلْتَا 

(ولا يُحَدُ َاربُ) آي شَارِبُ الدرْدِيَ (إنلَمْ يشكز) . 

وَقَالَ الشَّافِعِيٌ قد: يُحَدٌ ؛ لَه شَرِبَ جُرْءًا مِنْ الْكَمْرِ. 
الس سو غايةالبياق ةه 
الخَمرٍ» ولا يُحْمَلَ الكَمرُ إلى الخلّ ؛ كَيْ لا يصيرٌ حايلا للنّجاسةٍ مِن غَيرٍ حاجة » 
ويلك هذا هنا قالوا في المّيتة: لا باس أن يدعو الكلابَ إلى المَيْتَوَ ولا يَحْمَلُ 
لعي إل الكلاب » وكذلِك قالوا فين له أب ضرا ني عى و ا 
بأس بان يَقودّه مِنَّ البِيعّة إلى المَيزل» ولا يَجورٌ ر للائن 3 يَقودّه مِن المَنزِلٍ إلى 
البيعة؛ لأ في ذلك إعانة على الْمَعصِية» فكذلك هذا . ا 

قوله: ( أو در دَابَّ) » هو مدر قولهم: بر ظَهْرٌ الَبَّةِ دبرا وهُو مغروقٌ. 

قوله: (وَلَا أن يَسْقِيَ ذبا حَمْرًا أو مُشكرً) . 

قال في «الأضل»): «أكدَكْرَه لسم أن بشقي الذَّميَ حَمرًا أو مُسْكِرَا؟ قالَ: 
عم ؛ لأ هذا تصرف ين المُسلِمٍ في الحم لا على سبي التّطهيرِ» قلا حل » ولاه 
إعانةٌ على المغصيةء قال تعالى: (آ افا عل الي لمن 4 [المسة: :]. 

وقالّ في «الأضل» أيضًا: (أفَكْرَهُ أن يَسْقَيَ الدات الخمت؟اقال: نعَمْ؛ لاه 
انتفاع بالځّمر » وهو حرامٌ) . 

قال القّقِيهُ أبو جَعفر: إنّما يُكْرَهِ إذا حمل الخمرٌ إلى الذّوابٌ» فإذا حمل 


چ كتاب الأشرية 2 


ولا أن َيه لا يدْعُو إلى كَبيره لِمَا في الطباع م ن النفرة عله 
تاقصا اسب غَيْرَ الْكَمْرٍ م ف م كم e‏ 
عليه الل مَصَارَ كما ذا عَلَبَ عَلَيْ الماك امراج 


ار الت 


وَيكْرهُ الاحتقانَ بالحَر ‏ وَإَِْارُهَا في الإخليلٍ لأ اَم حرم و 

بحَدَلِعَدَِ اشرب وَهُوَ التبَبُ» وَلَوْ جُعِلَ الْكَمْرُ في رة لا كل ِتَتَجسهًا 
ال د ا لوي اكاك 
الدَّوابٌ إلى الكَّمرِ قلا بأس بذلك» قياس على المَيَْةَ تُحْمَلُ إلى الكلاب يكره 
وإذا دُعِيّتٍ الكلابٌ إِليْها فلا بأس بذلك». 

قوله: (َيْكْرَه الاحنقًان بالحَمْرِ وَإِقطَارُهَا في الإخليل)ء ذكره تفريعًا على 
مشألة «الجامع الصَّغيرا . 

قالّ في «الأضل»: «أَْكْرَهُ الرَّجُلَ أن يَحَقِنَ بالكَمرِ ؟ قالَّ: نحم :اله افا 
لكي ولاق القت سرا ولا لأنَّ الحدّ مَل بالشُزب والشُربُ 
جد معْئّى ؛ لأن الكَمرّ وَصَلَّ إلى الجَوفٍ» ولَمْ يُوَجِدٍ الاسم وهو إذخال 
المشروب في القّمِ). 

ولهذا قلنا: : إن الصا إذا اَن في رََضانَ تعدا من غير عُذرٍ ؛ فإنّه يَفْسَدٌ 
صومه» ولا كمّارة عليه ؛ لوجود الأكْلٍ والشُرْبٍ معت بالحقنة» ولم يُوجَدٍ اشمًا. 

ولؤ أقطرٌ في إخليله ؛ نه يِكرَه له ذلك ؛ لأنّه تفاع الَمرٍ» ولا يُحدٌ عندّهم 

نا عند ابي حَتِيفَةَ بل - وهو قول محمد نه في بعض الرٌواياتِ -: قلا 
[ ۷/۷و إء] إِشْكال ؛ لأله لم يُوجَدٍ الشْرْبُ اسمًا ولا مَعنّى ؛ لأنَّ المَئانة حائلة بِينَ 


٠ في حاشية الأصل: «(خ» صح: النبوة)‎ )١( 


لأشرية + 3 


چ كناب 


بها ولا حدما لم شگز مِئه؛ لِأنَّهُأصَابَهُ المح وبكَْهْ أكل خُبز غجن عَحِينْهُ 
بِالخَمْرِ لِقِيَام أَجْرّاءِ الْكَمْرِ فيه» والله أعلم . 
ل ل سف غيةبيان يي 
الإخليل وبيْنَ الجَوف , ولهذا قالا: لا يُوجِبٌ فساد الصّوم. 

وعِند ابي يوسّف ‏ وهو قول [/,0,] مُحَمَدٍ ف في بض الرّواياتٍ -: وإ 
وُجِدَ المغنئ حتَّى قالا بفسادِ الصّوم ؛ لمْ يُوجَدٍ الاسْمٌء قلا يجب الحدّ كما في 
لحقنةء ثم الصَّائمٌ إذا اختقنَ في رَمَضانَ ؛ فسَدَ صومه عِندّهم جَمِيعًاء وما إذا 
أمْطرَ في إخليله ؛ قال أبو حَنِيقَة ة: بأه لا يَفْسّدُ صَوْمُه » وقال أبو يوسّف «يله: 
سيد مومه 6و محمد يه مُضطربٌ » والمسْألة عرقت في كتاب الصّوم . 

وقالَ في «الأضل» أيضًا: «أرأيتَ المَرَقّ يُصْتَعُ فيه الحَمرُء أتْرَخضُ في 
كله ؟ قالَ: لا ؛ لأنّ هذه مرّقةٌ تجسةٌء قلا بباح اوها قِياسًا عَلى ما صب عليْها 
بول ولا یجب الحدٌ إذا حسًا منهاء أو أكَلَ ما ل يُمْكِرْ؛ٍ لأن الحدّ إِنّما يجب 
بأَحدٍ الأمريْن: إا بشُربٍ الكَمرٍ ؛ أ بالسُکُرِ فيما سوی لمر ولم بوذ شرب 
الخُمرِ ؛ لأنَّ الخمرٌ هر ايء ٣هن‏ ماء الوب وهذا طب » فلو لم طبخ يُعْتبرُ الغالبُ 
والمعْلوبٌ» كما لو مُرِجَ الخمرٌ بالماءِ». 

قالّ شيخ الإشلام للاك في اشرّحه): «وهذه المسْألةٌ دل عَلى أن الخّمرَ إذا 
طبن ی ذعب فع آله لا بُ الح شريه ما لم يكز ؛ لأنّه بعد الط لم بب 
ا 

قوله: (وَيْكْرَهُ َكل خُبِر عُحِنَ عَجِيئُهُ بِالكَمْر) ذكره أيضا تفريعًا. 

قال في «الأضل»): ريت الحم حجن فيها الدقيق » ثم يحب ر قال: أكْرَهُ 
ذلك لاله ب نجسي » فلا ۇگ » كما لو مح بلول وكذلك إن لت بها الس . 


0 © كناب الأشرية چ 


في طَبْخ العَصِيرٍ 
قال: :وَالأضل نادعب بعلا اَذَه اَل أن لمي 
ون ب في ليل الك الاي ين عكر ارق ب عير 
طبخ َذَعَبَ دورق بالزَبَدِ يُطْبَحُ الباقي حٌى يَذْهَبَ سِنَّهُ دَوَارِقَ وَيَبِقَى الدُلْتُ 


ج 


ا ۽ لن الي يذعَب ردا هو الْعَصِيد أو ما ماز جه » وأا ا كان جيل كان 
3 غاية البييلن چ سے 


فص 0 
هة فط ۹ العَصِ 
اذك فم تق اة العم لا سل ما ل يب لاء 
طبخ العصير إلى أن يذهب اء 
ثم اعلَّْ: أنَّ ما في هذا القصل يس يمذكور في «الجامع الصّغيراء 
صر القُدُورِيَ» د » وقد ذكَرَهُ تفريعًا عَلى ما ذكرّ قبل هذا ء وإِنّما هُو مذكود 
فى «المّباسيط)(2. 


شرع يذْكُرٌ كيف 


وقال محمّدٌ + في «الأضل»): عكر دَوَارقِ77 ' عَصيرٍ ع في قِذْرِ 
في" عطي ضيف بی فصل باذ وك الزبَدَ حى جِمَعَ ين ذلك 
ارب ردقه كم يطب الباقي بعد ذلك حٌى يحل؟ قالّ: طبخ الباقي حت 
يبقى ثلاثة دوا ر هوت لباقي بعد ارق الذي د مء وذلك لان اأ 
من الدورق ربد جل کات لم يكن ؛ لان الزِّبَدَ لِيْسَ يعصير 


(۱) جنع : امبسوط». وهو أسماء تواليف لجماعة من الحنفية. 
)١(‏ الذَّوَارق: جَمْع دورق » وهو إناء من جاج يُوضّع فيه الشراب؛ ينظر: «المعجم الوسيط» :]۲۸١/۱[‏ 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن۲ ولغ24) ولاج . 


a 


كتاب الأشرية 42 ۷۱ 


الْعَصيرَ يِسْعَةُ دَوَارِقَ فيڪون ها اة وَأَضلٌ حر اَن الْعَصِيرٌ إذَا صب عَلَيِ 
اء بل الطّبخ ثُمّ طب بِمَائِهِ » إن كاد الْمَاء أَسْرَعَ ذَهَابًا لِرقيهوَلَطاقَيهِ إ٠‏ دا 
اا د ھا شج داز عا خب فو يئ الاو كي 01 
الڌاهت الأول هْوَ الْمَاءُ وَالثَانِي الْعَصِيرٌ فاا بذ مِنْ هاب لني الْعَصِيرِ وَإِنْ 
لللسسشسشسح سل غايةالبیان ج 

وإذا لم يكن اليد عَصِيرً ؛ َر بما لو کان صب فيد دوق ين ماءِ» ولو 
كانَ كذلك لا يُْعبرٌ الماء» وإنّما يُْتَرُ العصيرٌ . وهي تسعةٌ دَوَارِقَ » فكذلك هذاء 
وإ أخدّ من الزَّبَدِ دوْرَيْنِ طبَحَهُ حتَّى يذْهبَ ثلا الباقي » وذلك خفسةٌ [:إ..+ظام| 
ولت وبق دَوْرقانِ وثلئان ؛ لأنَّ ما حرج من الرَبَدِ ۽ يُجْعَلُ كأن لّم يكن لما اء 
فصار كأنّه لم يُصبّ في القِذرٍ منّ الصير إل تَمانيةٌ دَوَارقَ » واه حَمسة وثلتٌ). 

والأضل هنا أن ما ذهب من العصير باللا يكون مُعتبرَاء .وما أخَدّ من 
الرَبّدِ لا تون مُعْتَبرًا. 

وقالَ في «الأضل» أَنْضًا: «قالَ أبو يوسّف ومحمّدٌ يفا في رَجُلِ صب في 
ا ا الور ع حي واي ا ا 
يَطبِحُه حى يرُدّه إلى التّسعء وهو ثلتُ العٌصير؛ ۽ لأنّه إذا ذَهّبَ الماءٌ ألا يَنِقَى 
عَصيدٌ لا ماء فيه فيط حى 

وَوجْهُ معرفة ذلك :1 /داظ] اما قال شيخ الإشلام وة اده هي في 
ا : اوهو أن يُجَْلَ كل عكر منّ الماء والكصبر على ثلاثة أسهم ؛ لحاجدك 
إلى الث والثلثين ٠‏ يكو الما سمه ن تسعة وما ذهب جم كاله لم يكن ؛ 
لأن ما بقي العَصيرٌ لا عَيرٌء وهو تلا اسهم ا 
م سای و اثنانِء وذلك ثمانيةٌ » وبَقِيّ واد وی که شع الكل رهاق 
الحاصل ثلائةٌ دَوَارِق » وهِي ثُلثٌ) . 


للع 


ع يذهب غا . 


¢ للا ل هي کتاب الأشرية‎ y٣ 


و 2 


کا ذبن معا تی الْجُنلَة حتَى يذهب نه وَيتقى ننه يل ؛ ؛ لانه ذهب 

الان مء وَعَصِيرًا وَالعُلْتُ الباق مَاء وَعَصير قَصَارَ كَمَا إا صب الْمَاءُ فيه بَعْدَ 
ج 7 اة ق نو 

ا هبون الحضير بالكل ثلقاة. 


3 غاية البيان کے 

قال: «وإِنْ كان الماءٌ والتصيدٌ يذْهبانِ معا طَبَّه حتَّى يذهب الثُلثانِ؛ لأنَّ 
الباقي تلت الماءء وثُلْتُ العصير » وقد ذهب الحرامٌ مِن العَصيرٍ» وهو الثلثان». 

وبيائه : فيما قالّ شيخ الإسْلام ل : : اوهو آن يطح حقى يذب ثلا رون 
وتبقئ تله وهو عکرة؛ لاله تی بق عکرةٌ کان اه ما وئه َصيرًا إذا كان 
يذُهبان ا فيكون يلت العَصير ثلا وثُلقّاء وقد كان العَصيرٌ غ وقد رَد 
العصيٌ إلى الث فَحلَّ). 

وقالّ شيخ الإشلام: : «وكأن محمِّدًا الله عَلِمَ أنَّ القصير على نؤعين: FR‏ 
لضت الماء فيه وطح ؛ يذهب ل ومنةٌ ما إذا صب فيه الماءٌ يذهبان 
معًا». ففضّلَ الجوابَ فيه تفصيلا . 

تَحاصِلٌ الجواب: : أذ الما تی كان شع هاا فاه طح حتی ينقى بُ 
العَصير رء وإن كانا يذهبانِ مما ؛ انه يطخ حٌى يبقى ثلث الكل . 

ثم اغلع: أنَّ القذر الّي يُطبح فيها العَصيرُ يتبغي أن تكو درا قاعدثها 
E I A‏ المحيط يها مُستديرًا في ارتفاعه على الاستقامة: 
وازتفاغه مسوم بعلاثة أفسام معساوية» نل وط إلى أن يذهب فلا ويزجع الباقي 
في المقدار إلى العلامة السّفْلى عَلى قَدْرِ الثلثِ . كذا قال عضر الحُسَّابٍ في كتايه. 

والدورق: مكيالٌ للشّراب. قال في «الجحمهرة») [للد١ءعرام]:‏ اهو أعْجمِيٌ 


0) 


معرب ) 


(1) بنظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [۲/١١٠]ء‏ 


5 


چ كتاب الأرية ڳو ٣ل‏ 


ج و 6 د عو ل لباوك 2 0 

ائه عَشَرَةَ دَوَارِقَ مِنْ عَصير وَعِشْرُونَ دَوْرَقَا مِنْ مَاءِ تفي الوَجْه الأوَّلِ: 
بطح حَتَّى يَبقَى سم الجُمْلة؛ لاه ثل اله لَعَصِير؛ وَفِى الوَجْه الثَانى حى 

3 اک کک ا وو 5 3 5-6 5 3 

يذهب ثلا الْجُمْلَة لِمَا قُلنَاء وَالعَلَُ بِدَفْعةٍ وَدَقَعَات» سَوَاءٌ إا حَصَلَ مِنْ قبل 
أن يصِيرَ مُحَرَّما َو قَِْ عَنّهُ ار ّى حَتَّى ذَهَبٌ الان ب يحل ؛ لاله ار الا 
للاخ طاية الاق چ ا 

قوله: (ثَفِي الوَجْدِ الأوّلِ: يُطْبَحُ حَتَى يى تشع الجُمْلَة) , أي: فيما إذا ذهب 
الماء أوّلَا وهذا حاصل الجواب مر قبل هَذاء 

عل (وَفِي الوَجْهِ النَّاني)» أيْ: فيما إذا كان يذْمَبُ الماءٌ والعَصيرٌ معًا. 

و ەر و ع2 وو وو و 

قوله: (لِمَا قلنَاُ) » أيْ: لأن الباقي ثلث الماء وثلثُ العصير. 

قوله؛ (وَالعَلَيٌ بدَفْعةٍ وَدقَعَاتِء سَوَا٤‏ َا حَصَلّ مِنْ قبل اَن يَصِيرَ مُحَرَّمَا) . 
أي: حَصَلّ الل قبل أن يصيرٌ العصيرٌ مُحرّا . 


قال في «الأضل»: «وإذا طبخ الرّجُلُ عَصيرًا حى يذهب له ويبقى فلا 


ثم ترك 3 می يَبِرة» ثمّ عاد عليه الطب حى يذهب صف ما بقي » فإن كان أعادٌ 
عليه قبلّ أن يَعْلِيَ ويتغيرٌ عن حال العَصيرٍ ۽ قلا بأ ڀه؛ لأنَّ الح جد في حالةٍ 
الحَلاوة» وإن كان تغيّرٌ عن حالة العَصيرٍ وغَلى ؛ قلا خيرٌ فيه ؛ لأنَّ لطبت وج 
بعد ثبوتٍ الحُرمة». 

قوله: (وَلَوْ طِعَ عه انار قَعَلّى حَبَّى ذَهَبَ الان ؛ يَحِلٌ) . 

قال في «الأضل»: وإذا طبخ الرّجُلُّ عَصِيرًا حيو يلهبّ,كلاثة أشماسة» 
ويِقّى حُمُساءٌ» ثمَّ َع عنة النَار فلَمْ برذ حى تقض منه تَمامُ العِْنِ وقي 
الت ؛ قلا بأْسَ بذلك ؛ لأنَّ ما ذهَبَ بعد قَطْع النَارِ ذهب يحرارة اللَارِ» فهو وما 
لو صار مكلا واتار تحتّه سواء». 1 


د > ی كناب الأشربة 2 


َالصلُ: أ القصير لما طبخ َدعب ية م أخريق بغضة كم بي 
اله حى يَذْمَبَ الان السبيل فيه أن تخد لْتَ الْجَمِيع ضر في الباقي 
بد الْمنصَبٌ م فة عَلَى ما قي بع اب ما دعَب باطخ قبل أن بَنصَبّ 
ِنهُ ئ٤‏ كَمَا يَخْرْجُ بِالْقسْمَة فَهُوَ حَلَالُ . 
تتتكتكتككة1ة سو 70000000 لاك 

وله (والاشل: آل العيير لِك طخ دعب جثفنة: كم أرق نة ىن 

والأصل الارن [+/,,م] الذي [ذكَره] 20 في بيان: أن ما ذهب بالرَبدِ لا يعم . 
والأضلٌ الثاني : فيما إذا صب فيه الما فإ كان الماء أَسْرعَ ذّهابً؛ يُطبحُ حى يذْهَبَ 
ا العَصيرٍ » وَنْ كانا يذّهبانِ مما يُطْبخُ حتّى يذهب لا الكل » وبيان ذلك مر 

وهذا الأصل في بيان مغرفة قذر طبخ اة بعد إراقة البعض بعدّما ذهَبَ 
َه بالخ ٠‏ ورين ذلك أن برب لث الجميع في لباقي عد الإراقق» فم 
الحاصِل على الباقي بعدما ذَّمَبَ بالطبخ قبل الإراقة» فالخارجٌ مِنّ القسمة هُو 
الحَلال. 

انه : فيما قال في «الأضل): : في رَجُلٍ طب عر أَْطالٍ عَصِيرِه» فلَمّا مب 

نه رَطلُ بالطبخ » ؛ راق منة لائ أطال» : م را5 أن يطخ البفيّ» ٠‏ كم يَطبحٌ ؟ قالّ: 
یطخ حتّى یی رطلانٍ وتشعا رطل ؛ لأنّك تخد ُلْتَ الجميعء وذلك كلانه 
ولك + وتشر في ت وخ الياقية جمد القليآن والإزافة؛ غيصب شري ومو 
افر »لم يقم الوشرين على الباقي هعد الان فيل الإرافق» ذلك فة تيشخ 
رطلانٍ وتُسْعا رط وهذا ظاهِدٍ أيضاء قَهذا المِقُدارٌ هُو الذي يجب اَن يهي 
البح لي » وهو تُلْتُ ما قي بعد العَليانِ والإراقة» وهذه طَريقةٌ الحَمْو. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن1؛ ولغ)» والج)ء 
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بخان عة اطا عضي ر طب ی َب رطل م أرق يله كاه أَرطالٍ 


أذ ثلْكَ العَصِير كُلَهُوَهُوَ اة ولت وَتَضْرِبهُ فبا بهي بَعْدَ الْمُنْصَبٌّ هُوَ سه 


ي غاية البيان ت 

وطَريقٌ آخَرٌ: أن يُعَْبرَ الرَطلٌ الذي [«/..+طام| ذهب بالطّبخ قائِمًا في الباقي ؛ 
أنه دحل في أَجْرَاءِ الباقي» ولمْ يرق من والباقي بعد العَليان» وإن كانَّ عة 
أزطالٍ ِن حَيتٌ الصّورةٌ ومَرأى العَينٍ ؛ فهو ن حيتٌ الحقيقةٌ عة أرْطال » فاقْسِمٍ 
الرَّطلَ العاشرّ على تشعة أَرْطالٍ ؛ صا مع كل رط من الّسعة الباقة تشع رط 
بن یک لی ا ةَ أرْطالٍ ؛ فقد فات ت ثلاث أزطال لان اناع رَطلٍ » 
وقي سه آزطال وسنّهُ أناعٍ رطلٍ ٠‏ فيتبغي أن يُطبحَ الباقي حت يُرد إلى الث » 
بجاو تايط ادع د لإاوررا ا 


وإن کان ذهَبَ رَطلان [بالعلیان]» وقي ثمانيةٌ أَرْطالٍ » ثم أراقٌ منة 
رطْلئِنِ > کم يُطبخ حتی يزول الثلئانٍ وييقى الت ؟ قال: : طبخ حتّى رول تلائ 
أزطالٍ وص رطل » ويبقئ رطلانٍ ونصف رطلٍ ؛ لأنَتَ تخد لك الجميع » 
وذلك ثلاثة وتُلتٌ » فعَّضربّه في الباقي بعد العَلِيانِ والإراقة» ذلك مكو فض 
شري كُمَتقِمُ العشرينَ على الباقي بعد العَليانِ قبل الإراقةء وذلك تمانيةٌ: 
يخرع رطان وتصف رطل» » فهذا المقدارٌ هو الذي يجبُ أن ينهي ي اله [الطَّخُ]() 
بعد العَلِيانِ والإراقة » وهو الث 

وعلى الطريقة الأخرى: كبر ما ذهب يِن الرّطلئْنِ بِالهَليانٍ قائمًا في الباقي» 
فصار كل رطل من النّمائية رطا ورا في | من فإذا اراق رطلين ؛ فقد فاك 
رطْلان وَرَيْعا رطل نصف رطل » وينقئ سه أزطالٍ وس ة أزباع ول ي امین 
فطخ حى يبقى لت ذلك » ومُو رطلان ونصف رَطلٍ ؛ لأن الرَّطليْنٍ ثلث سمه 


طبع 


)١(‏ هابين المعقوفتين: زيادة من: (ن4ء واالغ4ء وام » ولاج». 


3 عه كتاب الأشرية چ 


كرون شون ف ا سم الْعِشْرِينَ عَلَى ما ب قي بعد ا َهَبَ بالطلخ م مِنْهُ قبل أ 
کا کی وتنك يهل تالح لكل جن ون ذَلِكَ اتان وَتَسْعَانِ» 
سف شاية اليا 47 سح 
أزطال» وَالربِعانِ تلت سن أزياع » وهُما صف رطل ٠‏ 

ون طبخ حى ذهب ينه بالعليان حَمِسةٌ أرْطالٍ وبق حمسة آزطالي» ثم جاء 
سان وح من رطلا؛ وبي أزبعة» گم يطح حٌى يذهب ادان وينقى الك ؟ 
قال : : يطبحُه حتّى 2000/1 ييقى رطلانٍ وثلاثة حماس ولت حمس رطلء وان 
شعت قلت حت ينق رطلان ونا رطل ؛ لأنّك 7 9 يضر وا ك الجُملةء وهي ثلانةٌ 
رھ عن الباتي بعد الإراظ» .ومن أرب ء يقر قو عد ر ؛ لأنَّ الثّلاثئة في 
الأزبعة اننا عَرَء والغلثُ في الأربعةٍ هم ولت سهوء » فيقسم ثَلاثةَ عصَّرٌ وثلثًا 
َل الباقي بعد العَليانِ قبل الإراق» وذِك خمسة: يخرج من القسنةٍ رطلان 
وثلاثةٌ اباي رطل ولك حمس رطلل» ۽ لأنّ العشرة او ع ا 


يخ همان 00 إذا قُسِمَتْ 000 0 ٠+و/م]‏ الخمسة يض ثلاثةٌ راي 


دعقا رعرع درن مع جيل حا قد E‏ 
الكسرٌ: ومو اللتٌء يخرجٌ فل الحم > ثم ثلاثة أخماس الَّيِءِ وتنك خُميه 
مساو مع ثي ايء آلا تر أن عشرة ين خمسة عشَرَ: : تلا وهي ثلاث 
أتخماس,الشيء واو ا لان اا اماه ,عة وثلث حمس زاح 
E‏ 

وعلى الطّربقة الأخرى تَقول: يعبر ما ذهب بالطب قاِمَا؛ لأ لم يُرَْمْ من 
وَإِنّما دخلّ في أجْزاء الباقي » ثمَّ الباقي مِن حيثٌ الصّورةٌ حَمسة أرْطالٍ» ولكن 


)0( وقع بالأصل: اثُلْث). والمثبت من: «نكء و«م١»‏ والجا» ولغ1, 


3 كتاب الأشرية ©7-4ب|7”-_-::...اجبال2ا6706ب_ب_اااااس إل 
ہے € کا - اس کے = كت دح كد 0 و 
فَعَرَفْت أن الحلال مَا بهي مِنْهُ رطلان وَتْسْعَانء وَعَلَى هَذَا تحرج المَسَائِل 
وََِداا' طريقٌ آخَرُء وَفيمَا ايتا به كِمَاٌَ وَهِدَايةٌ إلى تَخْرِيج غَيْرهَا مِنْ 
الْمَسَائْلء والله أعلم. 


چ غاية البياة وه 

ا . & اعون روفي 9 ا 
من حَيث المعنئ عشرة أزْطالٍ ‏ فيعََبِرٌ كل رطل رطليْنِ 01 فته ل ۽ فات 
منةُ رطلان ِن حيثٌ المغنئ » وقي ثمانيةٌ ين حيثُ المغنى » بطع حتی ينقى 
اقلت » وُو رطلانٍ ولتا رطل ؛ ؛ لأن بلك الس : رطلان » ّث الانين: ثلغان» 
فافْهّمُه إن شاءَ ءَ الله تعالئ . 

قوله: (وَلِهَدَا طَرِيقٌ آحَرٌ)» أشارَ بذك إلى ما بيان الطريقة الأخرى غير 
طريقة الحَنُو. 

واه أعلّمُ بالضّوابٍ وإليّْهِ المَرْجِعٌ والمآبُ. 

[ نجز السفر (۱۸) من كتاب «غاية البيان نادرة الزمان في آخر الأوان» للشيخ 
الإمام أمير كاتب بن أمير عمر المدعو ؛ بقوم الدين الفارابي الأتقاني › برد الله 
مضجعه من شرح «الهدية») أسكن الله روح مصنفها في بحبوحة الجنة بمنه وكرمه 
إنه على كل شيء. 

ويتلوه في الدفتر (۱۹) كتاب الصيد إن شاء الله تعالى . 

يقول: نامق هذا السفر وما قبله محمد ؛ المدعو صفي الدين بن محمد بن 
العم E‏ وا ور 
أني نقلت هذا الجزء من نسخة بخطي كتبتها من نسخة المؤلف < 8 في نصف 
شهر ربيع الأول من شهور ستة أربع وسبعين وتسعمائة بمدينة مصر المحروسة 
حماها الله من البلايا والفتن ء إنه كريم جواد حليم » في دولة السلطان الملك 


(1) في حاشية الأصل: «خ: ولها». 
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سض غاية البيان ۾ 

المعظم سليم بن الملك العادل سليمان بن الولي الصالح الورع الناسك المجاهد 

المرابط أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وتقبل منه أعماله الصالحة: 

سليمان خان بن السلطان سليم بن السلطان أبا يزيد بن السلطان محمد إلى عاشر 

جد فأكثرء في زمن الباشا محمود» أصلح الله شأنه وسدده في أموره إنه ريت 
مجيب » وصلى الله على سيدنا محمد سيد السادات من الأنبياء والمرسلين. 
غفر الله لكاتبه ولقانيه ولمن يكتب منه ولمن يطالعه ولأصوله ولفروعه 

وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دعا لهم بالمغفرة» آمين | 


Ge: Yo 


.)م٠ ما بين المعقوفتين: زيادة من:‎ )١( 


[el] 3‏ [ باک تف اهعم 
رب تمّم بالخير )١١]‏ 
کاب الصَّيْدِ 

E a 
مناسبةٌ كتاب الصّيدٍ بكتاب الأشربة: من حيثٌ إن" كل واحل ين الأشربة‎ 
وابد ين المباحات الي ثرت ارو والتّشاط في المي إل أن ارو في‎ 
الأشرة بَهَ المباحة ة أكيرٌ؛ لأنّه بِأمر يذخل في الباطِن » والسّرورٌ في الصَّيد بأمرٍ‎ 

ا فكانَ الأرّلُ أقُوى» قَصارٌ التَقَديمٍ أؤلى. 

ثم اغلم: أ الاصطِياد مَشْروعٌ بالكتاب» والسة» وإجماع الامو وضَرْبٍ 
من المَعقول . 

ما الكتابٌُ: فقَوله تعالى: وا لر اطا © [المائدة: ؟]» وقوله تعالى: 
5ل صي اوتا متنا اشر واا ر غد مد الما تفز 

خُرْمًا © [المائدة: ]٠١‏ » مد التحريم إلى غاية » فاقتضى الإباحة فيما وراء تلك الغاية. 


57 2 و 


وقولّه تعالى: « ناوك 13 أل لَه ل امل لخر ليت وما عَلَمْكْم مِنّ 
ا رارج كيين مون مما علو لَه 4 [المائدة: ؛]. 

وأمّا اسه : فما روي عن الي لا : هال َي بن حَاتِمِ: : ذا أَرْسَلْتَ كَلْيكَ 
المعلَّم » وكرت اشم م لله عليه َكل ون سار كلك كلب ار ؛ قاد تأكُلُ»0. 


00( وقع بالأصل: «في». وا حثبت من: ا(ناء وم وااج)» ولغ . 
(۳) أخرجه: البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب صيد المعراض [رقم/ 5154 ]» ومسلم في كتاب= 


ب غاية الہیاں ج 


وأمّا الإجُماعٌ: فلأنَ الصحابةً والتَابِعِينَ اف كانوا يَتصيّدونَ من عَيرٍ نكير 
من أَحدٍء فكانَّ ذلك إِجْماعًا. 

وأمًا المعقول: فلات وع من الاكتساب ورّدَ على مالٍ مباح » فكانَ مشروعا 
مدا[ ۴ للملّك» کالا حتطاب والاحتشاش ٠‏ 

5 م الاصطيادً لا بقع إل بل والآلةُ تة تنقسم إلى قِسمين: حيوانِ وجمادٍ؛ 
قالخاد: ل السّيفي» والرمح» والشبكة» والمعْرَاضٍ» والشّابا 4 وما اش 
ذلك» والبتيران؟ : مغل التازي » والصَقرِ» والفهد» والكلب» ونخځو ذلك. 

فإذا استعْملَ هذه الآلات: كان الاصطِيادٌ مُضافا إليه؛ لأنّه هُو الحامِلٌ 
لِلحَيوانٍ عليه وإِنّما تَصيرٌُ هذه الحيّواناتٌ آله له إذا جرّتثْ عَلى مُوجب اختياره» 
وتَصرَّفتْ بتَصرّفِه, وذلك بالتّعليم ؛ والتّعلِيمُ ليس هو إلا أن يُكَلَمَهَا َر عادّتها » 
فتَنقَادَ له بالرّياضة . 

شم د يلف ذلك باتلا الحَيوانٍ» فإنَحَدٌ العليم في الكل والقَهد 
جلاف حَدَّ العليم في البَازِي والصقر ؛ لأ حَدّ العليم في الكلب أن جيك إذا 
ُعَوْتَه » وينرّجِرَ إذا جرت » ويتبع الصَّيدَ إذا اة ؛ وألا يأكلٌ ينُ. 
= الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان/ باب الصيد بالكلاب المعلمة [رقم/ ۱۹۲۹] » من حديث 
عي بن حاتم يق به نحوه. ٠‏ ولفظ البخاري: «إِذا أَرْسَلْتَ كلك وَسَمَيتَ ككل» قُلْتُ: َِنْ اكل ؟ 
َالَ: «ثلا تأكل؛ ؛ َه ميىك عَليِك ؛ » إِنَمَا َنْسَكَ عَلَى تَْسِوا قُلْتُ: ازل كي فد مه لب 
آخَر؟ قَالَ: دلا تأكل وك مامت على ليك ولم سم على آخرَا. 
الشاب : هي السّهامِ ؛ الواحدة: : اة . وقد تقدم التعريف بذلك. 
يقال : أشلَيتٌ الكلبٌ للصّيد ؛ أي : دعوته إليكٌ . ما أَشْلييُه بالصيد» على الْصيّد؛ , بمعنى : أغريئّه ٠‏ 


ينظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /٤۹۹/۲[‏ مادة: شَلًا]. و«المغرب فى ترتيب 
المعرب؛ للحُطَرَّزِي [401/1 -807]: 


چ كات الح ٭ 0 


: الصَيْدُ الاصْطَيَادٌ ذ وَيَنْطَلنُ عَلَى ما يُصَادُ» وَالْفِعْلُ ماح لِعَيْرٍ الْمْحْرِم 

في 7 a‏ قول على لو عار تأصطاا » [المائدة: ۲]» ولقوله ل 
رة ع صَيْد ألو ما دم حرم سهد < وَلَِولِِ ل - لِعَدِيّ بْنٍ 
a ea EE‏ لم وكرت اسم الله عَلَيِهِ َكَل » 
إن کل مئه قاد َأكُلُ ل کی أت على تی إن 35 ٠ه‏ ید 
كَلتٌ آحَدْ فاد اكل َك إِنَّمَا سه سَمَيْت عَلَى كبك وَلَمْ ثُسَمٌ عَلَى كَلْبٍ غَبْرك) . 
ع 7ح و و و و و د ي 

وحَدٌ العليم في البَازِي والصّفر: أن ينيع إذا آزس ك ورج إذا جرک 
ويُجِيبَك إذا دَعوْتّه» ولا يبرط فيه ألا يكل » وإنّما كان كذلك ؛ الاه حيرا 
مت ١م‏ ؤإذا ترك ار ولق الآ و ققد ترك عاد »فم بتغلييه » بخلاف 
الكل ؛ فإنّه حيوانٌ أَنُوفٌ من عادته الاصطیاد؛ وإنّما يُحْكَمُ بكونه تاركًا لعادته ؛ 
إذا مسك عَلى مالكه» ولم يأكل. 

والتّاني: ن ني الكلْبٍ والفهْدٍ تختيلٌ المَرتَء فيْضرَبٌ إلى أن رك 
الأثل» بخلافي البازي والصّفْرٍء لأ يثيته لا تحتيلٌ الشربَء قلا ينك تغليمة 
أككرٌ [+/؟راء] من هذاء فامتصدًنا عليه . 

وما تنكم ا 2 حه ؛ لن الجر يڙ للفضل بين 
الطَاهرٍ والنّجس ء إلا أنه شط في د تَجَمّع العُروقٍ في مؤضع الاختيار؛ لأنّه بلغ 
في في اقم رن بأل انرم مرعيع الأضعطزارا؟؟: 

قوله: (الصَّيِدُ الِآصْطِيَادُ وَيَنْطَلِقٌ عَلََ ما يُصَادُ) ء يعني أن الصّيدَ مصدرٌ 
بنش الاشطياو» وهو مد الصَّيدٍتمالاحتطاب »وه اخ الطب + فم ثرا به ما 


)0 وقع بالأصل: «يتنفر». والمغبت من: ن وهم ولجاء والغ». 
(؟) وقع بالأصل: «الاصطياد». والمثبت من: ان٤‏ » وم٠‏ والجاء والغ ٠‏ 


كنا 
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وَعَلَى ِيَاحتِه انعفد الإجْمَاعٌ راوع اساب وَاْتفَاع ماه محلو َلك 
وَِيه اسْتبْقاءً المكلف . وَتَمَكَنْهُ من إِقَامَةِ التكاليف فَكَانَ محا بِمَنْزِلَّة الاحْتِطّاب 

م جُمْلَةُ ما يَحْوِيه الْكتَابُ فَضْلَانِ: َحَدُهُمَا في الصَّيْدٍ يالْجَوَارِح وَالَنِي 
في الاصْطِيّادٍ بِالرَّمْي » والله أعلم. 
ET AOTIEE‏ و IE‏ ا E‏ 
يْصَادُ مجازًا؛ إطلاقًا لاسم المصدر على المفعول» وهو المُمْمَنِعُ المتوحش عَن 
الآدميّ بأضل الخلْقة » مأكولا كان أوْ غير مأكول. 

وإنّما يحل الصَّيدُ عَلى ما قال في «الخلاصة» بخمسة عكر شرطًا: 

خمسةٌ في الصَيادِ وجي أن يکود ِن آهل الذّكاقء وان يُوجَدَ من الإسال» 
وألا يُشارِكَه في الإرْسال من لا يحل صَيْدُه » وألا يترك التّْميةَ عايدًاء وألا يشتفل 
بِينَ الإرْسالٍ والأخْذٍ بعملٍ أي 

وخمسة في الكلّب: متها: أذ يكوة شما وان بتک غم 2ه سَئَن الإرّسال» 
وألا يُشاركَه في الأخذٍ ما لا يحل صيِدُه» وأن يقتله جزحًاء وألا يكل ينه 

وحَمسةٌ في اليد : منها: : ألا يکود مُتقويا بأِيايه » أو مخْليه» وألا يكو ِن 
الحشّرات ؛ وأ يكوؤن من يناك الماءء سوئ السَّمَكِ [brva/r]‏ ¢ وأن يمتح نفسّه 
بِجناحَيه: أو بقوائمه» وان يموت بهذا قبل أن يُوصل إلى دن : 

قوله: (لدلك)» أئ: : للانيفاع . 

قوله : (وَفِيهِ اسْتبْقَاءٌ ٤‏ المُكَلفِ > وََمَكنهُ مِنْإقَامَة الًَاليف) » »أي : في الانتفاع 
بالشيءٍ الود ا المُكلف؛ ؛ لأته لو لم ينتفع يما فيه نفْعُه هلك 
ولا يتَمَكَنُ من إقامة التَكاليف ٠‏ فقلّنا بإباحة الاصطِيادٍ حتّى يَحصّلَ له الانتفاع 
الذي به يَقاؤه. وتمَكنُه ِن إقامة ما أوْجبه الله عليه . 


) ينظر: #خلاصة الفتاوئ» للبخارى [537/3] ٠‏ 


Ar 
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في الجوارح 
قَالَ: : يجو الاضْطِيا يالك المعَلم ؛ رالفهد » وَالبازي » وَسَائِرٍ الجَوَارح 
اة وف: الجاع التي : وکل شَيء عَلّمْنه مِنْ ذِي تاب مِنْ السّبَاع وَذي 
حلب ِن امبر لدبأ صَيْدِء و9 ر ا رى َلك إل أن ذْر ك ذَكَانَهُ. 


غاية البيان © 


5 01 
في ا لجوارح 
وة (قال: وَيَجُورٌ الاصْطِيَادُ بالكلْب n‏ > وَالبَازِي » وَسَائِرِ 
الجَوارح المُعَلَّمَةِ) » ٤‏ آي ال القَدُورِيٌ « في في (مختصر ره . 


وقالٌ في «الجامع الصّغير) قول تيء له ِن ذي ناب [مِن]!" السّباع » 


أؤ ذي مخْلبٍ منّ الطير» ؛ فَعَلمَ؛ ؛ قلا بأسّ بصيْدِه» وما سوئ ذلك؛ ؛ قلا خير 
5 
ف 


والأضلٌ فيه: قوله تعالى: $ يويك ما أل هل يِل[ ڪر اللي ا 
عَلَمَصْممِنَ ورج مين اموه مِمَا لكر َه ن واوا اسک علدو وأو سم 
عه € [المائدة: ]٤‏ . 

والجوارحٌ: الكواسِبُ للد » والسّباع كلها جوارځ» فیتنال همومه جَميعَ 
ذِي ناب منّ الّباع ٠‏ وجَميعَ ذي خلب مى الطير » يجوز الاصطيا بجميع ذلك 
إذا كان معلَمّاء قال لا لِعَدِيّ بن حَاتَمِ: : «إذًا أَرْسَلْتَ كَلْيكَ)20. 
)00 ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/٠٠۲]‏ . 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وااغ»» ولاماء ولاج)ا. 


(+) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/578 ٠]‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


© كاب الس € 


وَالْآَصْلُ فيه قَوْلهِ تَعَالَّى اَم علمْْم قن ارج مُكلبِينَ € انم ]. 


چ خماية اپات + 


١‏ والكلبٌ: | نع عام إلشباع» ألا تري أن الث قل حدما قال ل في عدب بن 
أبِي .لهب : : «اللَّهُمّ سلَط عليه با مِنْ كلابك» > فسلّط الله عليه الأسد فقعلهء 
ومغن حَقيقة هذا الاشم مؤجودٌ في الكل > فكانَ عامًا بطريقٍ الحَقيقة. 


وعن آبي يوسُف بلفة: أنه استذنئى ين هليه الجملة الأسدَ والدّبٌ» أا الأسدُ 
فلعُلرٌ همه قلّما يعْملُ لغيره » وأا الدب فلِكّساسيه قلّما يغْمل لغيره. 


وقال فخرٌ الإشلام © ف.: «وقّد ذكرٌ في الكتاب: : علَّمنّهِ فلم » وذلِك لك يدل 
هذا الاستشناء) . 


3 


قال : «وما سوئ ذلك قَلا حَيرَ فيه إلا أَنْ تُذْرِكَ ذكاته فمُذكيه)(. 


يريد به : أن غير المُعلّمٍ ين السّباع والطبور إذا اد عيواء وله ليبق 
أكُله ل إذا أدركَ ذكاته ؛ لقوله تعالى : لما َي َير © [المائدة: +]. 
ونوك تعالی : Ce:‏ بدا ولل لجز » خبره» ومعتاة: ماذا أجل لِهُم 
ين الماعم؛ ٠‏ قَقِيلَ: : الوم أل لكر ليث 2 أي: ما ليس بخبيٿ منهاء وهو 
كل ما لم بأتٍِ تحريمه في کتاب» آؤ ستو أؤ قياس مُجْتهدٍ > وما لمن 
لوا ع € عطْفٌ على ليت ١4‏ أي: وَصَيْدُ ما عَلّمثُم » فحذف المضاق. 
والجَوارحٌ: الكواسِبُ من سباع البَهائم » والطيرء كالكّلبٍء والمَهِدِء والتّمر 
) أخرجه: الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [088/5]؛ والحارث بن أبي أسامة 
في اده /زوائد الهيئمي» [5371/1] ؛ والجهتي في ادلائل النبزة» [۳۳۸۲] ٠‏ من طريق أبي تَؤْقَلٍ 
عن ای عت لاحن ن أبيه لله به ٠‏ لكن في القصة أنه: لَب بن آي لَّهَبِه بدل: : عة بن أبي لَهّب» . 
قال الحاكم: «صحيح الإستاد ولم يخرجاءة ٠‏ وقال ابن حجر: هو حديث حسن»2. ينظر: افتح 


الباري» .]۴۹/٤[‏ 
ينظر: شرج الجامع الصغير» للبزدوي [ق/017"]. 


لايق راتفر وا ازو را : 

وَالمُكَلّبُ: : مُوْدَبُ الجوارح ومُصَريها بالصَّيدٍ لصاحبها ورَائْضها لذلك بما 
وين الح اروا راکو ماد ين اقل ؛ لأنَّ التَدِيتَ أكيد 
ما کون في الكلاب » فاش من لَه لكثرته في جديهه » أز لان الع يسم كلا 
ومن قوله ل : للم سلَط عل كلا ین كلابك» ٠‏ فقتل الاأسد» أو م يِن الكلب الذي 
مغن الضراوة ل : هو كلب بكذا ؛ إذا کان ضاريًا به. كذا في «الكشاف)!". 


و القولٍ هنا [۳/]: ما ذكر القَدُورِيٌ في ا(شَرْحه) ل«(مختصّر الكَرْخِي) 
وظتما : وهو أن الاصطيادٌ بالجوارج والسّهَام والآلات ماح ؛ لقوله تعالی: © وما 
امد ب وساي : إا رلك َل العم وكرت اشم 
الله عَلَيْه ۽ فك ٠»‏ ودار مَيْتَ سَهْمَكَ > وَذَكَرْتَ اسم م اله ؛ فكل )14000 , 

00000 أكله وفيمالا نكل فاحل أله فة الكل + 
وما لم بحل أكله میڈ لغرض كر إماللانيفاع بجأيه» أو بْره» أو لدم أؤئيه. 

والشّرائط التي بُشتباح بها صيدُ الجوارح سبع شرائْط: : أن يكون اياج 
اء وان يون ذا جارحة غير مُحرّم العين » والإزسال من ملم أؤ كتابي يعْقلُ 
الإزسال » والشميةٌ في حال الإرْسالٍ إذا كان ذارًا لّهاء وأن يَجْرحَه الكلبٌ» أو 
التازي» وأن يَلحقّه العُرْسِلٌ أؤ من قوم مقامه قبل انقطاع الطَّلبٍ» أو التّوارِي عنة 
إذا لم يُذْرِكُ ذه . 

0( وقع بالأصل: «يعني!. والمشبت من: لان و(م1» والج1» والغ ٠‏ 
(۲) ينظر: اتفسير الزمخشري» ٠ ]٤٠٠/۱[‏ 


(۳) سبق تخریجه ' 
(:) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۰۲/ داماد] . 


چ غایةالبیاں و ممه 
فاا كون الجاع معلا : فلقوله تعالى: : تلوت مدا لمر لَه 4 . ٠‏ وقوله 
4 «: ذا أَْسَلْتَ كلك اَم وَدَكَرْتَ اسم اء كل ؛ وَإِنْ شَارَكَهُ كَلْبٌ آخَرُ 
0 لعل ذلك الكَلبَ َل فجعلّ جَوازَ َل عَبر المُعلَم سيا لحظر» 
ل أن يكون التق خخ ا 
Ts‏ ؛ فلقوله تعالى: #وَمَاعَلَمَثُم 
EE 0‏ » قي في التأويل يل: الواح الي تجرخ : وقيل: : الكَواِبُ » ومنة قوله 
تعالی: وبکر ما جر ير 4 اللعم: ]له اوک ان ع 
واحدٍ؛ لأن الجارح هُو الذي مته آل يِب يهاء وحمل الآية على ما له جارحةٌ 
أوْلَى ؛ لأنّهِ هُو الذي يكتسبٌ» وهو ظاهرٌ اللّفظ وافكان کله غا اول : 
وأا الإرسال : اَن الي يكل قال : :إا َلك كَل امعم وكرت اشم 
الله عَلَيْه؛ کل وذكر الإزسال» ولان الإرْسالَ جل بمنزلة الذكاةء فلهذا 
يعبر عند النّسمية » ولا بذ من وجوده. 
وأا کون المُزْسل مِن أهلٍ الذّكاق ومو أن يكو :شما أو ايا يقل 
الإزسالٌ ويغرفه ؛ قلأن الإزسال بمنزلة اذبح » ولهذا يَُْرُ فيه النَسمِية » قلا بذ ِن 
شَرائِطٍ الذبح. 


واا المي في حال الإزسال للذاکر: فلقوله تعالى: « مکار تا سك ع 
و أ شم أ ع 4 [المائدة :4[ . وقد أجْمَعوا أنَّ السمية تتعلقُ بالإزسالي» وقالّ 
التي علي : : إا َرْسَذْتَ كَلْيِكَ المُعلّمَ وَذَكَرْتَ اسم م الله عَلَيْهِ ؛ ؛ فكل200. 


(۱) سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخځریجه. 


۸۱۷ 


2 غابة البیاں < 
وأمّا اعتبارٌ الذاكرا 0 فلن الإِرْسَالَ لما كان كالذّبح شط فيه الشستة مع 

الذَكْرِعَلى ما مرّ في الذبح. 
وأمّا الجرح: فهي الرّوايةٌ المَشْهورةٌ: أن الكلبَ أو الاي إذا لم يَجْرِحَا؛ٍ لمْ 

بحل الأكل» وقد رُوِيَ عَن أي حَنِيمَةَ وأبي يوسّف: أنَّ الكل إذا ختقه اير . 

عق اة .ماه 
والدَلِيلُ علي اعتبار الجزع قوله #4 في صَيدٍ المِعْرّاض: (إِذَا خَرَقَ فكل» 
وَإِذّا أَصَابَ ِعَرْضِه ف تأكُل. فَإِنَهُ وَقِيذٌ)! ؟"» ولأن الكلبّ إذا خن الصَّيدَ دَخْلَ 

في عُموم قوله تعالى: ل وَالْمَيََيقَة موده 4 [المائدة: +]. 

. 5 534 ع 2 0 3 5 
وَجْهُ الروايةِ الأخرى: أن الكَلبَ قد يَتوصّلٌ إلى أَخْذٍ الصَيدٍِ بالجزح » وقد 

يَتَوصّلٌ بعَّيره» قَصارَ ذلك توَسّعًا [۷4/۳٠د]‏ فيه» كالجرح في غير مؤْضع الذبح. 

وأمّا اعتبارٌ لحاقه قبل أن يتوارّى » أؤ ينقطِعٌ طلبّه ؛ فلقوله 829 لِعَدِيّ بن حاتم 
حينَ سألّه عَنِ المي ميه إذا وجَدَها بعد يوم أو يومين » فقال: «إِذًا وَجَدْتَهَا وَفِيهًا 
سَهْمْكَ وَعَلِمْتَ 9 سَهْمَكَ كََلَهَا ۽ کل ومتی توارئ [عنَهُ]”*2 وانقطمَ 
الطل قلا يعلة أنها ماقت من رة 

)١(‏ وقع بالأصل: «الذكر». والمثبت من: «ن»» ولام والجا» ولغ 

(۲) ينظر: «التجريد» للقدوري ]1۲۸٦/۱۲[‏ . 

(۴) أخرجه: البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب ما أصاب المعراض بعرضه [رقم/ ١٠٠١‏ |ء 
ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان/ باب الصيد بالكلاب المعلمة |رقم 
8) ء من حديث عَدِي بن حَاتِم اة به نحوه. 

(4) أخرجه: البخاري في باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة/ كتاب الذبائح والصيد |رقم 
۷ ] » ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان/ باب الصيد بالكلاب المعلمة 


[رقم/ :]١1414‏ من حديث عَدِيَّ بن حَاتِمٍ وله به 
(د) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان)؛ وام واج2؛ واغلاء 


A۸ 


والجوارح: الكوّاسبٌ في تأويل اا السا ٠‏ اول الكل 
ويو ل عله ا يتا ِن حڍيث عَدِي - وا - وا شم لكلب في الل َع 
عَلَى کل يع ى َتَى الْأسَد وَعَنْ بي بُوسق آنه أن ن ني من ذَلِكَ الأسَدُ والب ؛ 
000 2 سد لعلو مم َالذْبٌ ِحَسَاسَتهِ» والح بِهِمًا 
الانْتمَاع به ثم مِنْ اللَغلِيمٍ ؛ لن ما توا مِنْ النّضّ يَنْطِقٌ بِاشْيِرَاطٍ اليم 


5 غاية الببان © 


قال: کل ما میت وُدَعْ ما أَنْمَيْتَ , 


وروي عن ابن عَبَّاسٍ د 2 أنه ت 
قال نی وف 8 E‏ : ما مات في الحالٍ» وهُو بُشاهدّه » والّذي 
أي ما غات کے کنات + وَلأنا ذا كدان علب جار أن کر [لؤ طلبّه لأذركه 
حيّاء فخرّجَ الجرحُ من أن يكونَ]!*) ذكاة» وليسّ كذلك إذا لم يقعذ عَن طليه؛ 
لأنّه لمْ يدركه حيّاء فقي الجرح”*) ذكاة لَه . كذا في «شزح القُدُورِيً) هه . 
قوله: : (وَالجَوَارح: :لواب في تأویلی)» وأنّما ييه لها في تاريل آكر: 
هي الي جرح » من الجراحة0 
رل اللي المُسَلَطِينَ)» أئ: مُسَلْطِينَ للجوارح عَلى الصَّيدِ. 


. الإضمَاء: أن يل الصيدَ مكاته . بنظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [5/؛ 0 / مادة: صَمّا]‎ )١( 

(؟) الإئماء: أن نزي الصيدّ فيَِيبَ عَنْكَء قَيَمُوت ولا تراه يقال: أَلْمَيْتٌ الرّميّة فَكمَتْ تمي ؛ إذا غايث 
ثم ماتّث. وإنما نَهَى عنها؛ لأنك لا دري هَل مَانَتْ برَميكء أ بشيء غيره. ينظر: «النهاية في 
غريب الحديث» لابن الأثير /٠١٠/١[‏ مادة: نَمًا] . 

(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ١1454]؛‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ »]۸٠٠١‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير)ا ]۲۷/٠۲[‏ ؛ والبيهقي في «السنن الکبری» [41/5 1]ء عن ابن عباس وله به . 

(:) ما بين المعقوقتين: زيادة من: «ن)» والغ) » وام والج). 5 

6 وقع بالأصل: «فخرج الجرح من أن يكون». والمثبت من: لان وام والجاء والغ2. 

(<) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/7١/‏ داماد] , 

10 وقع بالأصل: «الجوارح». والمثبت من: «ناء وم٠‏ ولجكء ولغ 


9 كتاب الصيد ™سkk—““ے‏ ۸۹ 


وَالحَدِيتٌ به وَبِالإِرْسَالِب وَلِأَنَهُإِنَّمَا يَصِيرُ آله بالنَْلِيم ليَكُونَ اماد لَه فيسل 
ااه وَيُمْسِكهُ عَلَيِْ. 


غاية البيان © 


باشتراط التَعلِيم ويالإرسالٍ جَمِيعًا؛ لأنّه قال له ال کلة: «إِذًا اوسا لَك 
لمعل(" وَذكَرَ الإرْسالَ وَالتعلِيمَ جمِيعا: 

كال الكزخةٌ کچھ في آخِرٍ کتاب اليك ين الامختصرة )1 JE‏ هشامٌ: شنا 
محمّدا هد عَن صيدٍ ابن الس 
عل َعَم ۽ فكل ما صاد. 


قال محمّدٌ يفة: ما کان له ملب أ ناب ؛ قصيده يوگل يعْني: إذا علَمَ. 


وله (وَالحَدِيثُ به وَبِالإِرْسَالِ): أئ: حَديثُ عدي بن حاتم به يطو 


زفق 


E 5‏ 9 ن آبا [e br/۸|‏ حَنِيفَة ولق هن قال : إذا 


قال هشامٌ: : سألث مُحمّدا هه عن الدب إذا عَم فصا فقا : E aS‏ 
لايكونٌ» فإن کان قلا باس په(“ . إلى هنا لفظ الكَرْحِيَ . 

وال القدُورِيٌ هد في اشرّحه): : «قالوا في الأسَدٍ وات ب: ٳته لا يجورٌ 
سصَّيدُ بهماء وليت ذلك لِمعتى عو إلى عَئْيهماء وما هو لتد تلع ؛ لأنَهُم 
قالوا : إن عادتهما أن سكا صَيدَهُماء ولا كلاه في الحال» وإنّما يُستدلٌ على 
تلم بنرك الأكُل » فإِنْ تصوَر التّعليم فيهما جار . 

فا الخنزيرٌ ؛ قلا يَجورٌ الاصطِيادٌ به؛ لأنّه مُحرَّمٌ العَين» والانتفاع به 


(Oysa 
. مح‎ 


م 


ر 
) سيق تخریجه: 


0آ ا ك الفين ا دة فة الان ,مقطوعة الأدْيْن » مستطيلة الجسم والذّيل » تمتك 


بالذجاج وتحوه. وقد تقدم التعريف بذلك. 


(؟) بنظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠٠۳] ٠‏ 


(4) بنظرة السابق: 


قال: وَتَعْلِيمْ الكلب: أن يَثْرّكَ الأكُلّ تلات مَرَّاتِء وَتَعْليمْ التازي: أن 

يَرْجِعَ وَيْحِيبَ إِذَا دَعَوْتَهُ :فود بق 32 ER‏ ولت EE‏ و لوخ aE‏ 
## غاية البيان :»> 

قوله: (قَالَ: وَتعْلِيمُ الكلب: أن يعر الأكل قلات مَرّاتِ م وَتَعْلِيم التازي: 


3 


أن يَرْجِعَ وَيُحِيبَ إِذَا دَعَوْتَهُ) . أَّْ: ؛ قال قدو ري 8د في «امختصره» 


قال أبو الحسن الكرّخيٌ ا E‏ نمخرب : «تعليمٌ الكلّب: e‏ ل فيتبغ 
الصَّيدَ ؛ فإذا أَخدّه أمسَكّه عَلِىِ صاحيه, ولم اكل منة شَينَاء > فإذا فعَلَ ذلك فهر 
ُعلمٌ : وتعْليم الجارح من ن الطير: أن يَستَحِيبَ إذا دُعِيَ » وإذا أَرسِلَ عَلى الصّيد 
تبعّه فأحَدّه» فإن اکل نه أل صيدهء :وهو عل إذا دعي فاشعجات» وقح اليد 
إذا أَرَصِل ءال تاع إل غير هذا 

وکانَ أبو حَنِيفَةَ له لا يَحُدٌ في تَعْلِيمِه شَيئَاء ولا بوه بوفْتِ » ولكن كان 
قول إذا كان عالمًا فكلٌ. هذه روايةٌ «الأضل)(2. 

وقال بسر 2 بن اليد عن بي يوسف عَن ابي حَيبَةَ 4 د [+/ ۰[ قال: سألته 
ما حدٌ العليم؟ قالّ: : أن يقو أَّهلُ العلم بذلك: ته مُعلة: 

وقالٌ في «المُجرّدا: عَن ابي حَيقَة هن 5 : لا تال أو ما يَصيدٌ» ولا الغاني» 
0 ي الثَالِتَ وما بَعْده. . وهي روايةٌ مُحمَّدٍ بنِ شُجاع عن الحسَن عن أبي خيب 

وقال في كتاب «الأضل»": «إذا أخدٌ اليد كلم يأكل» وعد الآحَرَ فلم 
اكل : ثم صا القَالتَ فلَمْ يأكل ۽ هذا مُعلّ: والتَّعْلِية) عندنا: أن فُرصَلَ تلاك 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/٠٠].‏ 


(؟) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني .]۴۷٠/٠[‏ 
(۴) ينظر: المصدر السايق. 


EDT‏ (الأضل»: «والمعلم». 


۹۱ 


39 كناب الضب © 
چ كتاب الصيد + 


(2 غاية البيان ,جه 
مرّاتٍ كلَّ ذلك يقتلٌ الصَّيدَ ولا يأكل منه ». ودا قول أبي يوشف ومُحمَّدٍ ل 
إلى هنا لفظ الكَرْخِيَ 4 فى امختّصّره) 20 

والأضل هُنا: أنَّ صيدٌ الجارح لا حل بدون التعليم ؛ لقوله تعالى: تَا 
عَلْتَخْرْعَنَ أ ا۰ م تّيم في الگلب: : أن يترد الأكلّ ؛ ؛ لأنّه يضْرَبُ عَلى ذلك 
حت يَتعرّدَ وبدله يحل ذلك » بخلاف الطير؛ فإنَّ دنه لا يَحتَمِلُ ذلك» » فكانَ 
الأكُلُ منهُ عفوًا . 

إلا أن أباخيقة ولد رح في :ذلك إن أخل الصشنعق» حي لع رذ في ذلك 
نص ؛ لأن المقادير لا عرف قياسًاء ولم يه يعر إفسالهُ الكلّب عَن أكل الضَّدِ؛ ۽ لأن 
ذلك محتملٌ» قد کون ذلك للشب وقد کون علیم» وض إلى رأي من الي 
به وهُو الصَائِْدٌ كما قال في التَعْزِيرٍ: إت مو إلى رأي الإمام» وهُو المُبتلى 
بإقامة لير ولم بد في ذلك تفديرا» أؤ لأ أخوا الحيوان في قبول العليم 
مُتفاوتة کأځوال الآدَميّ العاقِلٍ تلف باختلافٍ الكياسة والبَلَادَة قلا يُمْكِنُ 
التَحدِيدٌ والحَصْدُ ؛ لاله لا [اددام] ضابطً» فَوقَفنا في الحُكم بكونه سلما على 
ظهورٍ أمارةٍ مغلبة على الظَّنَّ» فإذا ترك الأكلّ يرا SORE API‏ ولت قال 
ظن صاحيه آنه د صار عالِمً ا 
هذه العادةً» فإذا ظهرٌ خلافها ؛ تبيّنَ أنّها لم تَكَنْ ثابعة 


وأمّا في الرّواية الأخرى: َقَدْ جعلّ تكُرارٌ الإفساك دلالة على التعليم؛ ۽ أن 
الإمساك القَليلَ كالمرّةٍ الواجدة لا يدل على التليم ۽ لجواز أنه تركه سيم أو 
لليلم» والإمسالك لكر يدل على اليو دنا اث ؛ لها أذنى الجمع . 
وما فوقٌ ذلك لا نهاية له ولأنَ اللات مُدَةٌ ضْرِيَتْ للاختيار» كما في مُدَةِ الخيار. 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤١۴].‏ 


3 كتاب الصيد 2م 


وهی مانو عن ابن عاس لهاء ولان َد اماز لا ايسول الصَرْتُء 
ب سق بیان عي سد 

وقال موسئ 84# للخّضر ® في المرَّةٍ القالئة: © إن ساك عن سىء بَعَدَهَا هک 
(EE‏ [الكهف: -]» وقال تعالى: # تَمتَّعُوأ أف ڌارڪم تة دَ َا 4 [هوذ: ٤ ] ٠١‏ 
وقالَ تعالئ في قصّة زكريًا: یال ایك أل محر الاس تة ابام إل راي 
[آل عمران: ٠ ]4١‏ 

وروی أبو داود في أواخر «الشّئن»: عَنْ رَسُولٍ الله وَل كَالَ: «إذَا أن 
حَدُكُمْ تَلانَاء َلّمْ بودن له ؛ يرجم روا أبو موسی د . 

وقالٌ القُدُورِيُ نهد في «شزحه»: روي عن عُمَرَ يه أنه قَالَ: «مَن ين 
شَيْءِ لات مَرَاتِ» َل يربخ ؛ لفل إلى غَيْرِو)0". 

قوله: (وَهُو مَأنُورٌ عن ابْن عباس :)2 وهو ما رى مُحمَّدٌ هلله في 
كتاب «الآثار»: «وقالَ: أبخبونا [+٠واظ]‏ و [عَنْ حمًاد] ۴« ن وون 
جر » عن ابن عباس داه قَالَ: : ما منك عَلَيِكَ كلك إن کان عالمًا فكُل » فان 
اكل تاد تال مئهء فإنّما أمسّكَ على نفيه» وأمًاالصّفْرُوالبازي: : فكل ون اکر 
فإنَّ تَعْلِيمّه إذا دعَوْتّه أَنْ يُجِيبَك » ولا يَسْتطيعٌ ضَرْبّه جي يَدَعَ ع الأكل00: “قال 
مُحمدٌ ل : وبه نخد وهو قول ابي حَنِيفةً مة» ٠‏ إلى هنا لظ [كتاب]* «الآثار» . 


)00 أخرجه: البخاري في كناب الاستئذان/ باب التسليم والاستئذان ثلانًا [رقم/ 5841] » ومسلم في 
كتاب الآداب/ باب الاستئذان [رقم/ »]۲٠٠۴۳‏ وأبو داود في كتاب الأدب/ باب كم مرة يسلم 
الرجل في الاستئذان [رقم/ 5181] ؛ من حديث أبو موسئ وليه به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» / [رقم/٤۲۳۹۷]»‏ وابن آبي الدنيا في «إصلاح المال» 
[ص ///] ٠‏ عن عْمَر وله به . 

(+) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انك و«غ»» والملاء واج). 

(e)‏ أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثارة [ ۲ /٠۹۷/‏ طبعة دار النوادر] بهذا الإسناد به. 

٠)جو ما بين المغقوفتين: زيادة من: ان ؛ ولاغ» ولامفء‎ ! ١(١ 


وَبَدَنُ اْكَلْبِ يَحْتَمِلَهُ قيِضْرَبُ لرك ولان آي اليم ترك مَا هو مَألُوفُ عَادةَ 
َالْبَاِيُ موحش متفر كات الإِجَابَةُ آبةَعْلِيِهِ وأا الْكلْبُ مهو لوف يعاد 
الإنْمَابَ فَكَانَ ايه تيه كرك مألوفهِ َم N‏ 

قولّه: : (ولآن آي اليم TOT ET‏ .. إلئ آخره» بيانه: فيما 
قال شيخ الإسلام شُوَامر زَا د في «شزحه»: : «ومُو أن حقيقة اليلم والجهلٍ في 
هزه الحيوانات بأطنٌ لا َف عليه» فلا بد ين إقامة سب ظاهر قف عليه مقا 
العم والجهل في حقٌ بناءِ الأخكام» فاق دل جَميع العادة الأصليّة لهذه 
الحيّوانات مقامَّ العلمء والجَرْيُ عَلى العادة الأضليّ ة مَقامَ الجهُل » وذلك في 
الكل بعزك الأكل والإمسالكٍ على صاحبهء لا بالإلّفٍ والإجابة لصاحبه داعي 
لان الكلبٌ لوف في الأصل ء بحيثٌ إذا دعي جات حرو ماد ا 

لصي إذا َصْلِيَ ‏ قلا يعبت بالف( وإجابة صاحبه تبدلٌ عادته الأضْليّة . 


وإنّما ره يعبت بالإلّف والإجابةء وبترك الأكلٍ ؛ لأنَّ عادتّه في الأضل أكْلُ ما 
ظفِرَ به» فإذا ترك لآل فد رك عادتّه الأَصليّة » فقام مَقامَ علْمِه » وإذا أكلّ فَقَدْ 
جَرى عَلى عادته الأصليّة » فقام مقامٌ الجهل . 

وكان القياسٌُ في البَازِي: : ألا يصير مَُلَّما ما لم يتل جَميعُ عاديه الأضليٍ 
[/:ظام]ء وذلك بالإلّف والإجابة لصاحيه داعيًا ومزسلاء وبترك الأكل ؛ لان 
العادة الأضليّةَ في البازي هذاء وأته وشي الأضللء إلا أنَّ تَعْليمّه بتك الال 
َير مُمْكِنٍ ؛ ؛ لأ لا يمك تغليمٌه بتزك الل إلا بالشرب حالة الأكل » وأنّه غير 
مُنکن في البَاذِي » فاكْتَفي بالإلف والإجابة لصاحبه داعيًا ومرسلا. 

وفي الفهد أمْكنَ اعتبارٌ الكل فاعميرَ الكل شَرطًا ليصير مُعَلَمّاء [وفي الكلب 


)0 وقع بالأصل: «تألفه». وال ت من: «ن» وهمكء والجا» ولغلا 


ٿم شرط تَرْلكُ الأكل تلاا وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَهُوَ روَائَةٌ عَنْ بي حَنِيفَة ؛ لِأَنَ 
قيا دونه ٠٠آ‏ ريد الِاحْمَالٍ عله ركه عر أو رين شتًَاء ذا ركه فلا 
کل عَلَى أنه ضار عَادَةَ لوَا لان الات مد رٹ للا جار اناد 
الْأَعدَارِ كَمَا في مُدَةِ الْخيَار. ۰ 

وَفي بَعْض فَصَص لأَخْيَار: ولان اكير هو الَذِي يَقَمُ عاد عَلَى الْعِلْم 
دُونَ الْمَلِيل » وَالْجَمْع هُوَ الَْيْيرٌ وََدناهُ اللات كَعَدَرَ بها . 

ند بي حَنيَة عَلَى ما در في الأضل: پیت الیم جا لم ینیب 
عَلَى طن د الصائد أنَهُ مُعَلَّعٌ ؛ ولا يقد يُعَدَرُ اثلاث ؛ لان الْمَقَادِيرَ لا تُعْرَفُ اجْتهَادًا 
َل صا وَسََاعَا وَل سَمْعَ َبَرَض إلى أي المي به كما هُوَ صله في جليها 
وَعَلَى الرَوَاية الأولّى عِنْدَه: جل َلَى ما اْطَاده الَا وعدا لا َل ؛ ؛ لا 
نما يصِي ملم بع ام الث وَقَبِلَ اليم ٤‏ عير محلم > فَكَانَ الثَّالِثُ صَيْدَ 
كَل جَاجِلٍ وَصَارَ كَالتَصَرّفِ الْمُبَا شرفي سُكُوتِ المَوْلّى. 


ا مووي ا ا 
ّم يمكن إلا اعتبارٌ تزك الأكل ؛ ليقام مقامَ عِلْمِه ؛ لأنّ الإلفٌ والإجابة منهُ ثابتٌ 
قبل التعليم » فإذا ترك الأكلّ كان مُعلمًا] ‏ وإذا أكلّ كانَ جاهلا . 

وله وان الَوَائة الأول عِندَهُ: جل على ما اضطادة ال . 

أراد بالرٌواية الأولى: روا روء ميا غرية خاي كلب جرد 
الأكلّ ثلات مرّاتٍ. يغني: : إذا أخدّ صيدًا فلم يأكل :قم اید فائيا هلم يأكل ثم 
أخدّ ثالنًا فلخ يأك ؛ يحل أكْلُ القالثِ عند ابي حَنِيفَةَ ل 


وعندهما: [لا] يحل أل القالك ‏ ويحل ما بعيّة؟ لان لكلب لا بصي 


)١(‏ مابين المعقرقتين: ريادةمن: ١ن٤‏ » والع» > و١۴٠‏ » ولاج» 
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وله آته آي تَعْلِيمَه عِنْدَهُ فَكَانَ هذا صَيْدَ جَارحَة مُعَلمَةَ > بخلاف تلك 


الْمَسَأَلَة؛ ؛ لان الإذْنَ إِغْلَامٌ ولا يتَحَمَنٌ دُونَ عِلْم الْعَبْدِ وَذْلِكَ يَعْدَ الْمُبَاشَرَةِ: 
قال: وَإِذَا أَرْسَلَ کله المُعَلَمَ: 3 بَازيَهُ» وَذَكَرَ اج الله تعالئ عند 

إرزساله قاد الصَّيدَ > وَجَرَحَهُ وَمَاتَ ؛ ؛ حرا E‏ حَدِيثِ عدي 

ون - + ولان الْكَلَْ 9 التازي لد وَالدَبْحٌ لا يَحْصْلُ بمُجَرَّدِ الآلة إلا 


3 غاية البيان 
ُعلَّمَا إلا بترك الأكل ثَلاتَ مرَاتِ» فما اضطاد بعد ذلك ؛ ؛ قو صيدُ كلب ملم 
وکا ل وماکان قبل ذلك فهُو صي كلب غير عَم قلا يوگل ألائرى ان کوت 
المُولى إذا رَأئ عَبْدَه ييي ويشتري إِذْنَ لعَبْدِهء ولكن ليس فيما باعّه في تِلكَ 
السَاعة» بل فيما بعدّه» قكذا هناء 


ولأبي حَنيقةً ا : : أن الل ثبت في المرَّة القلثة ان الصَيدٌ العَالثُ 
صد كلب علو ٠‏ وکل » » بخلاف مثالة المأذون ؛ فإنَ الإذنَ إعْلامٌ للعبدء ولا 
بحصل لَه عِلْم إلا بعد الباشرةء وما |٠٠۷٠|‏ باشره قل [اليلم]' کن تيك 
محجور» فلا يْمَدٌ. 

قوله: ([15ل]: وَإِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ المعَلمَ ؛ أو بَارِيه » وَذَكَرَ ا الله تعالئ 
عِنْدَ إرْسَالِهِ ' كَأَحَدَ الصَّيَِ وَجَرَحَهُ وَمَاتَ ؛ حَلَّ آكله) > أي: قال القَدُورِيٌ هله 
ادر "2 وإنّما شرط الازسال والنّسمية؛ ِا روي في حَديث َي به 
فال له الي ا : «إذًا أَْسَلْتَ كلك المُعَلّمَ ورت اشم الله َي ۽ فكل0, 
فد رط الإرْسَالٌ والتَّسِمَيةٌ جَمِيعَاء ولان الإرّسالٌ يم مقا الذكاة؛ بدليل اعتبار 
النّسمِية عِندّه » فلا بُدَّ مله . 


4 بىظر: : اامختصر د [t< E‏ 
٠ )۴(‏ ضيق تخريجه ٠‏ 


8 كاب الصيد ٭ 


ِالِإسْتِعْمَالٍ وَذَلِكَ فيهمًا بِالإرْسَالِ مرل مرل المي وَإمْرَار الکن انید ر 
التَسْمِية عِنْدَهُ وَل ترك ناسيًا ؛ ؛ حل أيضا عَلَى مَا بَيّنَاه؛ ؛ رما نروك المي 
عامدا في الذبائح لا بد ِن الجَزح في اهر الا يحم الذَّكَاُ الاضطرَارئ 


أو نقول: :إل لكلب أو ابازي بعد العم صا آل وال لا يحْضلْ بجر 
الآلة ما لم يُوجدْ منّ الماك استغمالها للذبح » ولهذا لو انقلَبَ الصَّيدٌ ؛ أو الَّاة 
لن کين » فأَصاب مَذْبِحَها؛ دل ؛ لأنَ الاستغمال لم يُوجذ فكذلك ههْنا؛ 
الع رجا تعمل الآلة بعد التعليم لا تخصل الإباحة» والاستغمال يحص 
بالإازسال > فكانَ الإزسال في الكلْبٍ كاسيعْمال السّكين في البح ج » ولهذا شرط 
التسميةً عِندَ الإزسال. 


قوله: (وَدَلِكَ فيهما بالإرْسَالِ) , أي: الاستَعمالُ في الكل والبَازِي بالإزسال. 

وعَلى اشتراط الكَسمية: دل قله تا + «كزامتا َك ع و كرو َنم 
ل َيه 4 [اماتدة: ؛]ء والكلامٌ في امْتِراط النّسمية لحل مرّ مُستوقئ [۸/ءاء] في 
ول كتاب الذبائح . 

قوله: (وَلَوْ ركه اسيا ؛ حَلَّ نضا عَلّى ما يناه وَحْرْمَةَ مروك اة 
عَامِدًا) » أي بن في الذَبائِح: َر النّسمية ناسيّاء وبيّنا أيضًا: : حرمة متروك النّسمية 
عامدًا في الذّبائح . 

قوله: (ولا بد من الجَرْح في ظاهر الرَّوَايَة) . 

قال شيخ الإسلام و زَادَهُ انه في «(شزح كتاب الصَّيد): «إنَّما يکل من 
صيدٍ الكَلبٍ إذا أمسكّه عَلى صاحيه وقثله إذا حَصّلٌ الل بالجرح والعفْرا قم 


) يقال: عَمَرَهُ عَفْرَاهٍ أي: : جح0 وَعَقَدَ البعِيرَ بالتَئْفِ عَهْرَا؛ إذا صَربَ قَوَاتِمَهُ به¿ ولا يُطْلَقُ المَقْرٌ 
قي غير القَوّائم : وويما قيل: عَقَرَهءٍ ۽ إذا تَحَرَف ٠‏ فهو عَقِيدٌ . ينظر : «المصباح المنير» للفيومي- 


كات الصيد. 4 


وَهْوَ الجُرحٌ في آي مَوْضع كَانَ مِنْ الْبَدَنِ بِانْتِسَابٍ ما وَج مِنْ الآلة ليه 
الاسْتِعْمَالٍ وَفِي ظاهِرٍ قَوْله تَعَالَى وما عَلَمَحْمِعِنَ رارج 4 [المائده: ؛] ما يشير 


چ غابة البيان - 


إذا قتله صَدْمّاء أو جَنْمَاء أ ختقّه حتّى مات ؛ فإنَّهِ لا يُؤكلُ مئه وإنْ مسك عَلى 
صاحبه» وهُو المذكورٌ في «الرّيادات» » وهُو قول الشَّافِعِيَ له في الجديدا'". 

وقالٌ الشَّاِعِيٌ في القديم بأنَّه يُؤْكَلُ وإن قتلّه صَدْماء أ جَفْماء والجرحٌ ليس 
بشرط للإباحة عندّه في قوله القديم. 

با ا ا و 
الأصول مع قول الشَافِعِيّ لقة في القديمٍ ؛ لقوله تعالى: ماما امس عر 
[المائدة: :] وقد علق الإباحة بالإمساك دون ا کی عبن : إا 0 
َلْيِكَ المعَلّم ؛ وَذَكَتَ اشم م الله عَلَئِْ کل ۲( > و م شترط الجر » ولأنَ الكلبَ 
مما لا يمكنٌ تعْليمُه كيفيّةٌ القثل » وما لا يُمكِنُ تعْليمُه ؛ سمط اعتبارُه» ألا ری أن 
الجرح في المَذْبح لمّا لم يمكن تعْليمُه سمط اعتباره للإباحة» قكذا الجرْح في 
موضع آخَرَ . 1 

وَجْهُ الظاهر: قولّه تعالى: «وَمَاعَلَمَسْمِعنَ لَْوَارحٍ 4 . 

بيائه: أنه تعالئ باح صَيدَ حيوانِ مُعَلّمٍ جارح ؛ فدلٌ أنَّ الجرخ من هزه 
الحيّوانات [۳/ا۸ط] شط إباحة الصّيدٍ» والجوابٌ عَن حَديثِ عَدِيّ ولق فتَقول: 
إن لم ي يشترط الجرح تمه فقدٍ ترط في حديث ار وهو قوله 14: : مَا أَنْهَرَ الم 
وََفْرّى الأَودَاجَ فَكُلْ». 
= [5/١45/مادة:‏ عقر]. 
)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [01/10]: 


(؟) سيق تخريجه. 


3 کتاب الصيد © 


إلى اشترّاط الج لجزح ؛ إِذْ هْوَ مِنَ الجَزح > بمَعْتى: : الجرّاحة في تَأويلٍ فَيُحْمَلُ 
على الْجَارح الْكَاسِبٌ بتابه وَمِخْلَه وَل اي فيه خد بالبقين وَعَنْ أبي 
يوسشض: : أنه لَايُشمَرَطْ رُجُوعًا إِلَى التَُوِيل الْأَوَلٍ وروا لالت و کچ 


'- غاية البيان ©" 


E‏ تعْليمُه كيفيّةَ القثل20©. 


قلنا: الجرح مما لا تاج فيه إلى التَعلِيمٍ ؛ لأنّه جارح بطع ؛ ؛ لأن الجر 
مه ثابثٌ باعتبار عادته الأصليّة ؛ بخلاف الجرّح ف في التذبح ؛ لأنّه لا نكن ت 
ذلك ل يثك ملیع شط میاق نك شل الح يمك اعيا ا 
ما عليه عادتّه في الأصلٍ » فلَمْ يسقطٍ اعتباره. 
والدَّلِيلٌُ على ا* شتراط الجزح قول #4 في صيد المعْرَاضٍ: إا خَرَقَ فكل 
وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ قاد َكَل ؛ َه َقيدّه» ولأنّ الكلبَ إذا ختقٌ دخلّ في عُموم 


قوله تعالى: « وَالْميْحَيعَةُ وَالْموقودَةُ © [المائدة: +] . 
قوله: (إذ هُوَ مِنَ الجَزْح؛ بِمَعْتَى: الجرَاحَة في تأوِيلٍ)» عقي !أن قول 


تعالى: مِنَ أجْوَرحٍ 24 قبل : غي الراب .وقيلة ؛عِي الي تخرح» فإذا كان 
كذلِك ؛ ۽ قلنا؛ : لا منافاةً بينَ الجرح والكشبٍ» » فييشمل على مخنن: اجرج » بمغنى: 
الجراحة ؛ لأنَ الجارح يرح بنابه» أو مِخْلبه يكن قان الحمل على هذا 
الى ۽ لاله يقير لدلالة [دإدظام] ظاهر اللفظ عليه . 

قأقولٌ: على ما قالوا: يلزمٌ القولٌ بعُموم المُشترك في موضع الإثباتِ » وهر 
فا 

قوله: (وَعَنّْ أبي يوسّف بهه: أنه لا يُشكَرَطٌ)ء أي: لا يشرط الجوح رجوعا 


:]37741//15[ بنظر: «التجرید» للقدوري‎ ٠ 
- ؛ ومسلم [۱۹۲۹] من حديث عدي بن حاتم‎ ] ٥٤۷۷ [ رواه البِخَارِيَ‎ .( 


۹۹ 
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مه 


وَجَوَابُه مَا قلنا. 


قَالَ: قَِنْ أَكَلَ مِنْهُ الكَنْبُء أو المَهدُ لَمْ يُؤْكَلْء وَإِنْ أكَلَّ نه البَازي 


إلى التَْويلٍ الأمَّلِ ‏ أرادَ به: ما ذكرٌ في أوَّلِ الفضل بقوله: (وَالجَوَارحُ: الكَوَاسِبٌ) . 
قوله: (وَجَوَابُُ ما قُلْنَا) » راد به قوله: (وَلَا تتافي » وَفيه أَخَذُ بالبَقين). 
قال في «الأضل» في أوَّلِ باب صِيْدٍ الكل المُعل: رايت الكلت الح 

تله اوجن لاك الصا أيُوْكَلُ ؟ قال: د rE‏ 


قال خْوَامَر راه في «شزحه»: «شرطً في كتاب «الصَّيْد): مُطْلَقَ القعل 
للاباحة» فإنّه قالّ: فيفتلّه » ولمْ فصل بين ما إذا قتله الكلبُ بالعَفْرٍ والجرح» أو 
بِالجَْمٍ والخثق . 

وقصَّلَ الجواب في «الزّيادات» تفُصيلا فقالَ : إن ماك بالجرح والعَفْرٍ #خلا 
وإن مات بِالجَفْمٍ أو الحَنْقٍ من غَيرٍ جزح ؛ فاه لا يَحلٌ». 

ثم قال خْوَاهَرْ رَّادَهُ: : من مشايخنا ڪان مَن قال: ليس في المسشألة اختلاف 
الرَوايْنِء إلا أنه أوجرٌ في الجواب هُناء وأوسَحَ في «الرياداتِ»» ولا بُدَّ مِن 
الجر لادء 

ثم قال خُوَاهَر وَادَه: «ومنهّم مَن قالّ: : ما ذكرٌ في «الزَّيادات»: EEE‏ 

4 » وما ذكرّ ههنا: قول أبي حَنَِة وبي يوسف يڳ على ما وي عنهُما في غير 
رواية الاسر “أله حل ید آلکلب» سواء حَضْلَ ص حَصَلَ القعلّ بالجرحء أؤ بالجَفم» 07 


بالحَنْق) . 


قوله: (الَ: قن كل ِن الب أو لَه ؛ لَْيؤكل, وَِنْ كل نه اباي 


. ينظر: «الأصل /المعروف بالمسوط» [0/0+/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 


[4م] أكل. 

وَالَْرْقُ ما يناه في لال اليم وَهْوَ موي يما رونا ِن حَدِيثِ عَدِيْ 
- ين - وَهْوَ حُجَة عَلَى مالك وَالنَافِعِيَ فا في قَوِِْ الْقَدِيمٍ في إبَاحَة ما ار 
gg‏ اي الساں د 
أكلّ) » أئ: قال المَدورئ هت فى «مختصره». 

قال صاحبٌ «الهداية» رهه: (وَالقَرْقُ فيه: ما ينا في دَلَالَةِ التَغلِيم) » يغني 
أن تلج خط فما فضا به مق الجوارح؛ لقوله تعالق: كما عرشم ور 
َلْوَح 4. والتّعليمٌ [+/0م:,] في الكلْبٍ بعزك الأكُلٍ » وفي البَازِي بالإجابة؛ وُر 
مر بيائه بأتمّ الؤجوه. 

وقالٌ صاحب «الهداية» هت: (وَهُوَ موي ما رَوَيْنَهُ مِنْ حَدِيثِ عَدِيٌ) ؛ لا 
هة قال فيه: (وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ َل تأكل»27. 

ودلَّ على اشتراط تزك الأكل في التّعليم قول تعالى: : امتا نس ع4 
[المائدة: 5] ٠‏ لاله إذا أكلّ منه أمسَكَ علئ نَفْسه لا على ع صاحبه ٠‏ 

وقد رَوَيْنَا عن ابن عباس ريق قبل هذا ِن كتاب «الآثار»: َه قَالَ: : مغلم 
الكل : أن يدرك الأكُل» وَتعْلِيمُ التازي: أَنْ يُجِيبَكَ إِذًا ته 220 


() ينظر: «مختصر القُدُورِيَة [ص/٠٠۲]:‏ 

(۲) سبق تخریجه . 

(r)‏ مضئ تخريجه من: «الآثار» لمحمد بن الحسن ولكنْ بلفظ : «ما أمسَك عَلَيْك كَلْبِك ‏ إن كان عالمًا؛ 
فكُلُء فان كل فلا تأكل منه؛ ؛ فإنما آمك على نقسه» وأمًا الصَّفْرٌ والبازي فكل وَإِنْ كَل نإنّ 
تَعُلِيمه إذا دعَوْتَهِ أن يُجِيتتك يُجيتك: ولا يشتطيع ضَرْبه حتّى يَدَعَ الأكل». 
ما بلفظه هنا: ققد قال الزيلعي في «تَضْبٍ الراية» :]۳٠٤/٤[‏ «غريب». وقال ابن حجر في 
«الدراية» [54/5؟]: «لم أجده»- 


وقول السَافِعَيٌ اة في القديم: ايقل دن مد افك ررقن 2 ب 
وھ قول مالك اف ". 

وفي قوله الجَديدٍ ‏ وهُو مختارٌ المُرَنيٌّ -: لا يُوْكل متى أكلّ منه. 

احتجَّ مالك به يما روي عن التي كل ائه ال لأبي تَعْلبةَ الحُنَنِيَ 
ب «إذا أَرْسَلْتَ عَليِكَ المُعَلّمَ؛ وَدكَرتَ اش الله فكل». قَالَ: وَإِنْ أَكلَ مِنْهُ؟ 
قَلَ: : َعم . قَالَ: : إن كل ؟ قالَ: «تَعَمْ). قَالَ: وَإِنْ َكل مِنْهُ؟ قَالَ: «تَعَمْ) © 
قاله ثلاث مرّاتٍ . كذا ذكرٌَ خوَاهَر راد له في «شزحه» . 


وَحَدتَ مالك في «الموطأا: لَه َه أن سعد ْنَأ ي وَقَاصٍ وا سيل عَنِ 


الكل المُعَلمٍ إا َحَدَ ثم كل » كَقَالَ سَعْدٌ: «كُل وَإِنْ َم بق إل بضْعَةٌ وَاحِدَهُ 29. 


a 


وقالٌ ا ذَادَهُ في «شرّحه) [مادرام]: «روِيَ عن ابن ع وأبي ھ0 
وسَعِيدٍ بن المُسيّبٍ وطر: أنّهم قالوا: (يُؤْكَلُ مِن صَيْدٍ الكَلْبٍ [المعلم] ”* وَإِنْ 
أك كله . 


.]۸/٠١[ ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

. ]۱١/۳[ ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي‎ )١( 

() أخرجه: أبو داود في كتاب الصيد/ باب في الصيد [رقم/ ]۲۸٠۲‏ » ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» [۲۳۷/۹] » وأحمد في «المسند» [رقم/ ٠‏ 184/ طبعة المكنز] » والدارقطني في اسننه» 
[155/4]؛ وابن حزم في «المحلئ؛ [۷/ 1 من حديث عَمْرِو بن شَُيْبٍء عَنْ أبيه عَنْ 
جَدَهِ واه به ٠‏ واللفظ لأبي داود. 
قال ابن الملقن: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [51/4؟] . 

(:) ينظر: «الموطأ» .]٤۹۳/۲[‏ 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «م». 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» بألفاظ مختلفة [4/4 277 رقم 148911489٠‏ 1940587 
۴۳ ١]ء‏ وليس فيها تمبيز الكلب ب«المعلم». 
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تاب الد € 


ولو أنه صَادَ صَيُْودًا, »وَلَمْ بَأَكُلُ مها نم أكَلَ مِنْ صَيْدٍ ؛ ؛ لا يکل هذا 
الصَّيدُ ؛ ؛ لته عََامةُ الْجَهلٍ وَلَا مَايَصِيدَه بَعْدَهُحَتّى يَصِيرَ مُعَلمًا عَلَى اتلاق 
الرَوَايَاتِ كَمَا بَيَنَاهَا فى الِابْتِدَاءِ. 


والمغنئ في المشألة: أن هذا حيوانٌ يُصْطَادٌ به + قلا يكونٌ كَرْلكُ الأكل شرس 
لتَعُلِيمه ؛ قياسًا عَلى الصَّعرِ والبَازِي » وجوابه عُلِمَ ِن قوله تعالى: ممما تخ 
€ |المائدة: 4]- ومن حديث عَدِيّ» ومن المغنئ المعقول الذي بيتاه في آي 
التّعليم» . 

وقالّ خُوَامَرْ رَادَهْ أيضًا: «قول الشَّافِعِيَ وة في الجديد: بان البَاذِي وساك 
طبور الوحش إذا أكلّ من الصَّيِدٍ لا يُؤْكَلُ كما في الكلْبٍ والفْهْدِ؛ وهُو مجو 
یما رَوَئ محمدٌ هة في «الأضل»: اعَن سعيدٍ بن جير » عن ابن عباس و : أن 
قال في البَازِي يقتل الصَّيدَ فيكلُ نه فقا : كل » وقالَ: تعليمٌ اباي أن دعم 
يبك ولا تستطيعٌ به حتى ينول الأ وهذا قول ووي عنه ولم ير 
عَن أفرانه خلافه» فحن محل الإجماع». 

قوله: (وَلَوْ آنه صَادَ صْيُودَاء وَلَْ يكل منْهاء تم أَكَلَ من صَْدِ ؛ لا بُوكَل هََا 
الصَّيْدٌ ) : ذكرّها تفريعا على مشألة «المختصراء وهي مِن مسائل «الأضل». 

قالّ في «الأضل»: 0 رأيتَ وَج اسل کاټه على صيلدٍ وو مُعلّم > قأخد 
صيدا فقتله فأكَلّ مئه ثم اتبع آخرَ فاده ففگله» قال: يكل واس منهما»!'2؛ 
وذلك لان تناو الكلب يِن الصَّيدٍ أقيمّ مقامّ الجهل » وميد الكل الجاهل لا 
يُؤكَلُ : ولا يت عله بعد ذلك إلا بترك الأكل بعد الإزسال لات مرّاتٍ عندَهُما. 


. ينظر: الأصل /المعروق بالمبسوط» [549/3/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
. (؟) ينظر: المصدر السابق [738/5/ طبعة: وزارة الأوقاف القظرية]‎ 


وَأمّا الصَيُودُ الى أَحَذَهًَا مِنْ 0 قَمَا َكَل متها لكيه الْحرْمَة فيه لأنْعدَاء 
المحَليّة وما لني يِمُخْرَزٍ أن كان في الْمَقَارَ أن لم بطر صاجة بغت تت 
اْحُرْمَة فيه بالانَمَاقِ , وما هُوَ مُحْرَرٌ في بيه يَحْرْمُ عِنْدَهُ خلا لَهُمَا هما يَقُولان: 
إن الأكل لبس دل عَلَى الْجَوْل فيا الان الح قد كنت »ولأ في 
أحْرَرَهُ قذ نض الْحُكُمَ فيم الِاجْيْهَادُ لا ينض بِاجْدهَاد يله ؛ لأ الْمَقْصُود 
َدْ حَصَلَ بالْأَرّلِء يلاف غَيْرِ الْمُحْرَزِ ب لاه ما حَصَلّ الْمَقْضُودُ مِنْ كَل وَجْهِ 
َِقَائِِ صَيْدَا مِنْ وَجْهِ لِعَدَمِ الإِخْرَازٍ فَحَرَّمْتاهُ احْتيَاطًا ٠‏ 
وو و کڪ 


3 


1 وعند أبي حَنِيقَةٌ ول : د ئِدِ اه صارٌ 
مُعَلمًا [۳! /۷] بعد التعليم ولم بُو 
e SE GE STE‏ 
المالك »بان كانّ بعد في مفازة: لا يحل + وفيما أحررهاوجَمَعة في بيه ؛ اختلّفوا: 
قال أبو حَنيقَة ٠48‏ لا يحل أكله حدقا لضاحبيه. 
لهُما: أنَّ الحُكُمَّ ولا نينا ار بالاجتهادٍ؛ لأنَّ عِلْمَ الكل ثبت 
بالاجتهاد ‏ وما ثبت باجتهادٍ لا يُنْقَضٌ باجتهادٍ مثله » كالقاضي إذا حَكُمَ باجيهاد 
في حادثة؛ ثم حدّتَ لَه اجتهادٌ آخَرٌ في المستقبل؛ فإئه يعمل في المُستقبل 
بالحادثِ» ولا يُنْقضٌ الماضي ٠‏ ۰ ۰ 
ولأنَ أكلّ الكَلبٍ يجورٌ أن يكونّ لقَفْدِ العليم» وإِنّما ترك الأ فيما قضئ 
للشّبع لا للعلم. ويجورٌ أن يکود لفط الجوع ‏ ويور أن يكر لِلتّسيانٍ ؛ لأن 
لكلب قد سی كما سى الآدمية» فلم يج تخريمٌ ما تقدّم بلك إلا آله عاد 
بهذا الأكُل إلى حاله في الأضل » فنا بالحرمة في المسْتقبلٍ احتياطًا» ؛ بخلاف ما 
لم يُخْرزْه مِن الصَّيودِء حيتٌ يحرم ذلك ؛ لأن مغنى الصَّيْدِيّة فيه باق مِن وجه 


© كنات الصيد ‏ 


مآ 


وه ته آي هله ن الايد ؛ أن از لا بنتى الها > قإذا َكَل ين 
َه كَانَ مَرَكَ الأ بع لا يلم ودل الاجْتَهَادُ َيل حُصول الْمقْصوة 
لاه بالا ل قَصَارَ مدل اجْتهَاد الْقَاضِي قَبْلَ الْقَضَاء ‏ 


3 غاية البيان ي 


وهُو أنه بعْدُ في المَفازة. 

ولأبي حَِبفَةٌ رة : ن المقصود من إباحة الأكل هو الأكل» ولم يُوجِدْ 
فظهورٌ اجتهاد آخرّ قبِلَ حُصولٍ المقصود في الإباحة ؛ كظهور اجتهاد ار يلاي 
قبل القضاء؛ َة لا يعمل يالاجتهاد الأول اذا هنا ببخلافٍ ما لو کان مأكولا؛ 

أنه حَصَلَ المقصودٌ مِن الإباحة» ولأنَّ في سائِرٍ [م/حظام] المُجتهدات إِنّما لم 
يُنقضٍ الأول بالثّاني ؛ أنه يدي [إلن ]27 ما لا يتنامئ » وليسّ في أخكام الله 
تعالی ما لا ینای . 

وهنا لوْ نقَضنا الاجتهادَ الأول بالثاني» وحَكَمُنا بحُرمة ما لم يُؤْكلُ مِن 
الصيود؛ لا يودي إلى ما لا تنام ؛ لأنّا مت حَكَمْنا بِعِلْمِه في المُستقبّل ؛ لا يجب 
الحُكُمٌ بإباحة ما حرَّمْناهُ من الصَّيودِء كما في ما لمْ يُحْررْه المالك» وكان القياس 

کا ق .ف اوه 5 0 9 < 0 
فيما أكل كذلك» إلا أن الحكمَّ بحُرّمة ما أكلّ متعذرٌ؛ لأن الحُكمّ بالحرمة لا 
يصو إلا في محل قائِم ‏ وقد فاتَ المحلٌّ بالأكل . 

والجوابٌ عن قباسهما على سيان الآدمي فقول : الآدميٌ إتّما ينسَى ما يعلله 
مما طريقه الاسيذلال والحفظ » وتعليم الد ين الصنائع الصّروريّة التي ري 
مر الخباطة؛ ولا تسى الإنسان ما طريقه الضّرورةٌ بطول ارك بل خف 
فكذا الكلْبٌ لا يتسئ بل يَضْعْفْ » فإذا أكلّ دلّ على نقد التعليم في الأضل . 

ومن أضحابنا مَن حمَّلَ هذا الخلافٌ عَلى أنَّ الأكلّ كان مُقارتا لزمانِ 


) ها بين المعقوفتين: زيادة من: لن ولاغ4. ولام » وا٠‏ 
ن عمو تين زيادة هن 0 3 


هلق اج رذن عا لتقت جين ا يُؤْكَلُ صَيْده؛ 
4 ا صاز پد انا يكم يفلد الكل إ6 ل ب 


ب غاية البيان ET TD‏ 


التعليم ؛ لأنه إذا كانَ كذلك؛ دل على قفد اليم لان المد الْقَصيرةٌ لا مئ 
فيهاء وإتّما ترك الأكلّ فيما تقدَّمَ للشَّبع ولم يكل . 

وأمّا إذا طالَتِ المُّدَّةُ: فيَجورُ أن يكونَّ أكَلَ للسيان» لد يُستَدلُ بذلك عَلى 
تفْدٍ التّلِيمٍ في الأضل''. فلذلك أكلّ . 

قال القَدُورِيُ هد في «شزحه»: «وظاهرٌ الرّواية: يققضي أنه لا يُؤْكَلُ بكلّ 
حال وذلك لأنّ الاصطِياد ليسّ بوم ُكتسبء وإنّما ُو منَ الصروراتِ » ومثل 
ذلك لا يُنسئ » وإنّما يضف 0.011 بالّرك كالجيَاطة والرّمِي» فإذا أكَلَ الكلبٌ 
لم أنه لم يكُن مُعلَّمًا في الأضل. 

قوله: (وَلَوْ أن صَفْرَا قر مِنْ صَاجبهء فَمَكَتَ جيتاء كُمَّ صَادٍَ لا يُؤْكَلُ 
صَيِدْهُ)» ذكرّها تفْريعًا أيضًا » وهي مِن مساثئل «الأضل». 


قال في «الأضل»: «أرأيت الصَّفْرٌَ ذا فر ِن صاحبهء وقد كان عالِمّاء فمَكّتَ 
حِينًاء ثمّ صادّ» فل يُؤْكَلُ صيدّه ؟ قال: لا00". لأنَّه ترك ما صارَ به عالِمّاء وهُو 
إجابتُه إلى صاحبه داعيًا ومسلا , فَيْحْكَم بجهله » كالكلب إذا أكلّ م مِن الصَّيدٍ حك 
بجهّله ؛ ۽ لاله ترك ما صارَ به مُعَلَّماء ذا هذا». 

وقالّ الحاكمُ الشّهِيدٌ عتم في «الكافي»: وإذا أَرْسلَّ بازيه المُحلة عار اميد 
فوقَعَ عَلى شيء » ڈ ثم اتبعَ الصَيدَ فأحَدّه وقتلّه » قالَ: لا باس بأكله) 18 
)60 وقع بالأصل: «بالأصل». والمثبت من: «ن»» واام1ء والجا» واغ). 
9 ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۴۰۷/ داماد] . 


() بنظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» /۳۷٠/١[‏ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 
(:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/128]- 


فو 


6 چ كناب الصيد ۾ 


وَلوْ شرب الكَلْبُ مِنْ دم الصَّئْد ٠‏ وَلَمْ اكل منة ؛ أ EEE‏ 
للصَّيِدِ علي وَهَذَا ِن عَايَ عله حَيْثُ شَرِبَ ما لا يَصلّحُ لصَاجبه ون 


عَلَيِْ ما يَصْلْحُ لَهُ. 


قال في «شرّح الكافي»: «لأنّ هذا من غاية عِلّمِه: أن ينتهرٌ الفرصة حتى 
يُمكتّه الاصطيادٌ فيَصطاد » فلا يُحَدِّ ذلك فاصلا» » أيْ: قاطعا للإرْسالٍ. 

وَصَّلَ الوَلْوَالِجِيتٌ في «فتاواه» في الجواب ققالَ: «فإِنْ مكتَ طويلا 
للاستراحةٍحتّى انقطع قور الإزسال ؛ لا يكل وإنْ مكَتَ قلي مثلّ ساعة الكَمٍ 
يكل ؛ الان بهذا القذْرٍ لا ينقطمٌ فَوْرُ الإزسال» كما في الكأْب إذا مكَتَ طويلا 
ينقطع قَوْرٌ الإزسال» . 

قوله: (وَلَوْ شَرِبَ الكَلْبٌ مِنْ دم الصَّيدِء وَلَمْ يأك مِنة؛ أل )» ذكره أف 
را 


4 غاية البيان . 


قال في «الأصضل»: عن ابن عباس 5: : آنه قال في الكلْبٍ يشرب من دم 
ليرفا رانو لي قالَ: لا باس بأكله)(" . 

ال شيخ الاشلام + خَوَاهَر زَادَهُ هن في «(شزحه» ۷/۸و ا]: «فيه دليلٌ: أن َل 
الک ل من الم لا طلغ تعلق ؛ بخلاف ما يقوله بعضنٌ النّاس: إذا شرب 
مر ن دم الصَّدِ لا بُؤكَلُ ۽ لأنّه أك منّ َّ الصيد. 

و" : نخدي ابن عباس اة » ولأنّ شرت الدّمء وتَرْك الل فة 
حداف الكل وعِلمه » فاته أكلّ ما لا يَحْتاح إليه المالِك » وترّكَ عليه ما يَحتاجٌ إلبهء 
)١(‏ ينظر: «الفتاوئ الوَلْوَالجيّة؛ [/50] . 
(+) ينظر: «الأصل/المعروف بالميسوط» /٠٠٠/١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

2 في «الأصْل»: #قلنا». 


$ كتب الصبد € EV‏ 


وَل أَحَدذَ الصَِّدَ مِنَ المْعَلّم كم قطعَ من وَطمَةوََلَْامَا ِل الَا يُؤْكلُ ما 
بھی) ؛ لِأَنَهُ لم ببق صَيْدَا قَصَارَ كُمَا إذَا الق له طَعَامًا غَيْرَه وَكَذَا إِذا وَتَبَ 
َنْب َأَحَدَهُ مه وَأَكَلَ من ؛ لاه ما اكل مِنْ الصَّيْدِ وَالشَّرْطُ ترك الال مِنْ 
الصَّيْدٍ قَصَارٌ كَمَا ذا افْتَرَسَ شَاتَهُ» بخلّاف ما إذَا َل ذَلِكَ قبل أَنْ يُحْرِرَهُ 
ْمَل ؛ لاه ّث فيه جِهَةٌ |٠|‏ الصَّيِِيه. 


وچ غاي البيان ,۾ 
فإذا كان ذلك ين غاية حذًاقيه وليه ؛ لم جز نيعل ليلا على الجهل» : 

قوله: (وَلَو أَحَدَ الصَِّدَ مِنَ لمعم > أيْ: ين الكلب المُعلّم: ٠‏ ثم قطع من 
قطعة وألقاها إِليْهِ فأكلها ؛ ؛ يُؤْكَلُ ما بَقِيَ . وهه ِن مسائل «الأضل» ذَكَرَها تفريم » 
وذلك لأنَّ الباقي صد كلب مُعلّمٍ ؛ لأنَ عِلْمّ الكلب إنَّما يت بِعَرْكهِ الأكلّ من 
اَي وقد تر الأكلّ منه حال ونه صيدًا وما كَل خرَجَ ين أن يون صَيدا » 
فالتحق بسائِرٍ أطعمة تَاوَلّها المالِكُ » وتناوله ِن سائِرٍ أطعمة المالك لا يدل على 
جَهْله؛ فکذا هَذا. 


قوله: (وَكَذَا إِذَا وَنَبَ الكَلْبُ. كَأَحَدَّهُ مه وَأَكَلَ مئة): أي : يُوكَل ما بي » 
وهذه أيضًا من مسائل «الأضل». ذكرّها تفريعًا. 

قال في «الأصْل»: «قُلْتٌ: أرأيت إن أدرّكَه صاحبّه معَ الكلب وقد قتلّه فأحَدَ 
ةفلغا أُحَدَّه وق الكلبٌ فاخ الصيد من صاحه فال نها هل كل بفيّثه ؟ 
قالّ: إِنْ أحرّرّه صاحيه بأنْ أَحَدَّه قلا بأسّ بأكله» وإن كان في موضعه ذلك لم 
رزه بأنْ ل EE‏ المالك ؛ فإنّه کر ه20 

ما بعد الإخُراز: فلن الصَيدَ اسه لمتوحّش غير [۲۸۲/۴ط] مُخْرَزِءِ وقد زالَ 
اتوش بالقعل» وزالٌ كوثه غير مُحْرَزٍ بالإخراز» فالتحقٌّ بالسَّاةٍ ولؤ تناوّكَ من 


. طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ /۳٠٠/ ٠ [٠٩ ينظر: «الأصل/ المعروف يالمبسوط‎ )١١ 


۸ © كتاب الصيد ٭ 


وَلوْ َه الصَبْدَ» فقطع مه بَضْعَةَ فَأكَلَهَاء ثُمَّ أذرَكَ الصَيْد فقتل ولم 
اكل منه ؛ لم يؤكل ۽ لِأنّهُ صَيْدُ كل جاِلٍ حَيتُ أكلَ مِنْ الصَّيد. 

َو اله مَا نَهَسَهُ وَاتَبَمَالصَّبِدَ كَل وَلَمْ يكل مه ء وَأَحَذَهُ صَاجِبْهُ 
م مر بلك البَضعَة فَأكَلَّهَا يُؤْكَلُ الصَّبْدُ ؛ له لو أَكلَ مِنْ تفس الصّيْدٍ في هَذِءِ 
امير د َكل ما بان نوها َل ِصَاحب أَؤْلّىء ياف الج 
لآو ؛ لاله كَل في حَالٍَ الاضییاد كا جا نكا لتو ولأ تس 
الْبضْعَة قَد يَكُونُ كلها وة َذ يكون حبلةً في الاضْطَِاد لِيَشْعْفٌ بِقَطع الْقِطمَة 
نه يدرك الال قبل الأخدٍ يدل على وَج الْأَوّلِء وَبَعْدَهُ عَلَى الْوَجْهِ 
الاني قاد يذل عَلَى جَهْلِه. 
ا a E TES‏ 
المَّاةِ لا يُحْكُمُ بجهُله» فكذا هذاء لأته لَمْ يب صيدا أصلاء بخلاف ما قبل 
الإخراز ؛ لأنّه لما أكلّ قبل أذ صاحبه صارٌ كانه أكلّ حالةً الاصطياد» قلا يُؤْكَلُ . 

قوله: (وَلوْ تهر الصّيْدَءِ كأَكَلَ مه بَضعَةٌ كأكلَهاء م فرك الصَّيدَ قله وَل 
َكل ِن ؛ لم بُؤكل)» وهه ين سائ «الأضل) أيضّاء ذكرّها تفريعًا » وذلك أنه 
َا َس منةُ بضعة وأكلّ ؛ حُكِمَّ بجهله » فكانَ هذا صد كلب جاهل » فلا يوگل » 
وتر الأكلّ في الباقي للشّبَع . 

قوله: (وَلَوْ ّى ما بَهسَه20: وَاتبَعَ الصَّبِدَ قله وَلَمْ بأكُل من وَأَحَدَهُ 
صَاحِبَهُ ؛ نَم مر بلك البضعَة فَأكلهَا؛ ؛ يُؤْكَلْ الصَِّدُ)» وهه ِن مسائِلٍ «الأضل» 
أيضًاء ذكَرَها تفريم » وذلك لأنَّ هذا ِن غاية عليه » حيثُ لمْ يأك وت العمل 
لصاحبه» وقّد أكلّ بعد الفاغ من ولأنّه لو أكلّ من تفس الصَّيدٍ في هذه الحالة 
- وهي بعد إخراز صاحبه وأخذه -؛ لم يضرّه» فإذا أكلّ بعد إخرازٍ صاحبه ما بانَّ 


(1) وقع بالأصل: «نهشه». والمثبت من: ن)» وام)» واج واغ)» و(اس». 


که 
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قَالَ: وَإِنْ أَدرَكَ المُزْسِلُ الصَّيِدَ حَبا وَحَبَ عَلَِِ أن يُذَكَيَهُء وَإِنْ رل 
تَذِيتَهُ ّى مَاتَ ؛ لَمْ يُؤْكَل ‏ وَكَذَا الاي وَالسَّهُمُ ؛ لِأَنَهُ قَدَر عَلَى الأضل قبل 


عسي ص ع 
ين الصَّيدٍ ومو لا يحل اى ألا يضرّه» بخلاف الوجه الأول وهو ما أكلّ البضعة 


le 26 


حي قَطَعَها ؛ لأنّه أكَلّها حالةً الاصطياد» فدل عَلى جَهْلِه . 

ولان و البضعةٍ يحتملٌ أن يكونَ ليأكُلّها الكلبُ» ويحتملٌ أن کون 
لإنخان الصَّيدِء فأكلٌ الكلب التضعةً قبل أحْذٍ المالك الصَّيدَ ؛ يدل على الوجه 
الالء وهو أنّه تَهَشَها ليأكلهاء ذل على جل الكلّب» وال تعد أخل صاحبه 
يدل على الوجْه الثاني » و[هُو]”" أنه تهس" البضعة [/»طام] جيلة في الاصطباد 
لضع الصّيدَ » فكانَ ن غاية حدَاقته » فلم يدل عَلى جَهلِه» فيؤكلُ اليد . 

قال في «الجَمْهرة»: «والتهسر 0 : أخدك الشيءَ قم يك وهو من 
باب قَعَلَ يفل » بفتح العين في الماضي والمُضارع جميعًا . 

قوله: (قَالَ: إن أذ المُزل اص حي ؛ وَجَبَ عليه أن که وإ ترك 


تَذْكِيتَهُ حى مَاتَ ؛ لَمْ يُؤْكَلْ): أي: : قال القَدُورِيٌ ند في «مختصره) . 
فال ضا «الهداية» : (وَكَذَلِكَ البازي وَالسَّهُمْ) » يغني: : إذا أرْسلَ الجا ار 


عَلى الصّيدِ فجَرّحَه » أ رَماهُ بسهم» ادرک حا ولم که سی حاك ؛ لا لأكل: 
قال الشيخ ابو الحسن [الكزخية]1" وطن في «مختصره): «وما بيت لك 


)١(‏ وقع بالأصل: ١نَهُش).‏ والمثبت من: ناء و(م)ء والج)» ولغ). 
إقف ماين اتوي ا «ناء وه«مكء ولجكء واغ) ٠.‏ 

(r)‏ وقع بالأصل: : «نهش). والمثغبت من: : «ناء و(«م)» والجكء والغل. 
)0( وقع بالأصل: : (والنهش». والمثبت من: (ن) ؛ و«م)» وااج)» ولغ). 
(ه) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد ٠ ]۸٦٤/۲[‏ 

»( ينظ امخعضر القُدُوري» [ص/ه١٠].‏ 

)۷( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» والغ4» ولام» والج). 


ببسي جح تت خآية البيان ‏ چې 
أنه لا يُؤْكَلٌ أو يول فهو [ما] 7 اماك من فِعْلٍ الجارح » أو فِغْلِ المصْطادِء فأمَاما 
قدرّ عليه حي فإ لا يُْكَلُ في الوجهين جميعا تی يُذكَّىء فإذا دكي ؛ حل ذلك 
جَميعًا ؛ لقوله تعالى: #وَالْمَتَحَيْيَةٌ رة رديه اة وما كن تيع إلا 

ما َير [المائدة: ٠ [r‏ فما أذرة ين هذه وفبد حياء نة تحادث أو فة بعد أن 
يعلم أنه حي فذکي ؛ حل في قول أضحابنا جَميعَا » فلا يعبر كيفٌ كان حالها بعد 
أن يكونَ فيها حي ُذكّى ؛ فإنّها تؤْكَلُ0©. إلى ما لفظ الكَرعِيٌ هه 

قال القُدُورِيٌ في اشر زحها: «والكلامٌ في هذا ألا يقعٌ في فصل » وهو أنه 

إذا قدَرَ على الصَّيدٍ فماتٌ قبل أن يَقُدِرَ على دَبْجه لضِيقٍ الوقْتِ ؛ ها 
عندّناء وقالَ ابن زياد ومحمّدٌ بن مُقاتل: يُؤْكَلُ استخساناء وبه قال الشَافعِيُ 


0 


وَجْهُ قولهم: أنه لَمّا ثبت يده عَلى الصَّيدٍ زالٌ معْنى الامتناع » وبل حُكُمْ 
الجزح » قصارَ كالمّاةٍ إذا أذركها وقد مرضَتء فماكث في وَفْتِ لا يسم للَبْحِهاء 
فلم تؤكل . 

وَجْهُ الاستخسان - وهو اختياٌ ابن شجَاعٍ -: أن الذبخ م الأصلُ ؛ والجرح 
يدل ةوالتل نما سقط بالتّمَكن م من استِعْمالٍ الأضل » فإذا نبعّثْ يده على 
لصّدٍ في وَفْتِ لا يد على َبْحه؛ لم يٺ حم الأصلٍ في حه » في حم 


5 ماب N‏ : زيادة من: («(ن)» ولاغ)؛ وام)» والجاء 

(۲) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/*. "/ داماد] . 

(*) بنظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني ۸1 /۱۸]. ٠‏ و«العزيز شرح 
الوجيز» للرافعي [17/15] ٠‏ 
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5 غاية البيان 42 
البدلِ» وقد قال أضحاينا به في الصّيدٍ إذا أذركه فلم يأخُذْه: إن كان في وَقْتٍ ل 
اده أمكته ده فلم يأخذّه؛ لم يُؤْكل ؛ لله في حم المقدور عليِه؛ وإن كاف لا 
كن أكلّ ؛ لان يده لم ّث عليه » ولا تمَكّنَ ِن ذَبْحِه. 

فأمًا قول أَبِي الحسّن #ه: فإذا دكي حلّ في قولٍ أضحابنا جَميعًاء فهُو 

ع لاله إن كان فيو حياة متفر قد حرج الجرح ين أن يکود ذكاةً» وكا 
دكاله ديح » فإذا ذه حل » وإن لم يكُنْ فبه حياةً مستقرّةٌ؛ فعند ابي َة 4 : 
ذكاله اذبح وقد دَبَحَه وعَلى قولهما: : لا يحتاج إلى ذَنْحء وهو مُذَكّى بالجرح » 
والذبحٌ بعد ذلك لا يضر . 


ثم قال الكَرْخِيٌ نه في (مختكصره): : اوكذلِك ما جرّحه ذئبٌء أو سَبْعٌ » فإ 
كان الجَرحٌ الذي [به]” 0 لا تعن ين مكله إ لاقو حياة ها يعد يعيش المذبوحٌ فذكاةٌ؛ 
لخ اگل وإن كان وید ين س أو باقن بوتا أو يمي فی مل الوق 
والمُترَدي) . 
قال القُدُورِي به #: وهذا على ما قشنا ين الخلافي؛ عن أي حَبيفةً وله: 
ا إذ! كانت ي الحياةٌ مؤجودة » وإن لم تَكنْ مستقرّة» واعتيرٌ ایز ت 
4 ار أن تكو الي راح ما پیش ون مئله و کی حنة: أكثرٌ الوم وکال 
سل :إ5 ٥‏ چن خر ين بغاو لم07 
ثم قال الكرْخئ يفن في «مختصره» :وما جره الفهدالمعلوء .أي 


0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان » والغ)ء والماء ولج). 

)02( ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠۳۰/‏ داماد] . 

(؟) ينظر: «التجريد» [5197/15]» «المبسوط» [١51/1؟]»‏ «بدائع الصنائع» [ه/51]» «العناية) 
 ]۲۲/۱۰[‏ «الاخميار» [ه//0] . 


سسس غايةالييان چ 
فأدرکه صاحبه حَيّا فلم يُذَكه حتّى مات ؛ فإنّه على وجهيْن: إن كانت الجراحة الى 
فيه لا يعيش مِن مثلها مثلّ أن يَش بت" فيرح ما فيه » أوْ شِبِه ذلك ؛ فاته يُؤْكَلُ ؛ 
لأن الفهد أو الكل قد ذكاه. 


يداد E‏ يا بي 
لأته مُذَكّى كالشَاة تُلْبَحُ ثم تَضطربٌُ فتقّعُ في ماء؛ لان هه قد رع ين ذكاتها. 
وكنلك جرع شد الذي لز مات مك قل أدبيو على ذكايه؛ كلا )»إن 
أخرقه حا ريد ين الجرج ما لايم يعيش إل در ما يعيش المذبوح ».فرك دببحه الم 

حَدَّ محمد بن الحسّن ذلله في الجزح هذا الحدَّء فقالَ: : إذا كان چ ين 
مله مقدارٌ ما یعیش م المذبوخ ؛ أل وإن كان يطول به ذلك؛ ؛ لم يُؤْكَلُ حت 
هئ ٠ ٩(۲‏ إلى هنا لفظ الكرجي هه 

وقالّ في «الأضل): «أرأيت الرجل يد يُدْرِكُ صي الكل قاذ خاو 
یه سن بكرت کل قال 9 

قال شيخ الإشلام ۴1د وام راه ن في «ڈ شزحه»: «أجمعوا على أن 
اد إذا وق في بڍه» وقّد تمكنَ ون ده فلم يذبخ: أله لا يحل يذكاة 
الاضطرار؛ لأنّه قَدَرَ عَلى الأصل قبل حُصول المقصود بالبدلٍ» فسقّط اعتبارٌ 
البدّل» E‏ وُجِودُه وعدمه بمنزلة كالمُتيتم | إذا رأئ الماء قبل الشّروع في 


لق وقع بالأصل: ابطنها!. والمثبت من: «ن)؛ ولام)» والج؛ ولغ . 

(۲) ينظرة «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۰۳/ داماد] . 

(*) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [877/8/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] » «المبسوط» 
[51/11؟]ء «بدائع الصنائع» [01/0]. 
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بل غاية البيان 4 
صلا وذلك لأنّ المصوة منّ البدل إباحة الكل ء وله غير ثابت قبل المَوتٍ ؛ 

فاا إذا وح في يليه وقد قي فيه م الحياة كر مما يكو في المذبوح بعد الذبح» 
إلا أنه ته لم يتمَكَنْ ين ذبْحه» بأنْ لم يكن مه آله الذبح ؛ در في الكتاب: : أنه لا 
يُؤْكل » وقد رُوِيَ في غَيرٍ رواية الأصول عن أي يوشق واي حب بج أنه 
يحل » وهو قول الاق ” طم . 

وَجْهُ تلك الرّواية: ظاهرٌء ومُو أنه لم يَْدِرُ على الأضل ٠‏ فاا بطل که 
یک علي ای ا 
ما لو بي في الصّيدٍ من الحياة قَدْرُ ما يكونٌ في الذييح بعد الذبح ؛ ؛ [فإن ا 
البیځ]» ودليله: : ما لو وقح في يده ميتا میا 

وَوجْهُ ظاهر الرَّوايةٍ : أنه قَدرَعَيى الأضل قبل حُصول المقصود ين البدلٍ يِن 
حيثُ الحُكْمْ والاعتبارٌ» فيطل حُحْمُ البدل قياس على ما لو تمَكّنَ من البح ولم 
يذبخ . 

نّم فلن اله قَدرَ على الأصلٍ من حيثٌ الاعتبارٌ؛ لأنّالصّيدَ وتخ في يده 
ياء فت يذه على المَذْبح » وقيام يده على المَذْبحٍ قائمٌ م مقامَ التمكن من الذبح ؛ 
لأنّ اعبار حقيقة التمكن من اليج ٍ غير دكن ؛ لاه لا بد لمكن ين الذبع ين 


3 


تقُدير مدَّق والناسٌ يتفاوتونَ في مدَّةٍ لمكن ين الذبح ۽ فمنهُم من يتَمَكنُ في 
ساعة لطيفة» ومتهم تمن لا تمك لا بأكثرّ ين ساعة علئ حسب [«اءظام| تفاوتهم 
في الاس والهداية في باپ الذبح . 
وإذا كان مد الَكنٍ مسا يختلف فيه الثاش ولا فق ؛ عجزنا عن التقدير 
مد كمَكّنُ فيها منّ الذّبح من حيثُ الحقيقة . 


)۱( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) ع و ولاغ)» وهماء ولاج». 


سوج غاية البيان 2ي 

ودليله: الأمْليُ إذا وجدّه المالك» ولم بق فيه مين الحياةٍ مقدارٌ ما يتَمَكٌنْ 

مِن ذكاته ذكاةً الاختيار ؛ فاته لا يحل بذكاة الاضطرار» ويُجْعَلُ قادرًا على ذكاةٍ 
الاخچار سبي تیار يده عل وإذ لم يتك مها نطيفة + كذ دل 


وإذا تعر اعتباٌ حقيقة لمكن ؛ أي سب التمَكُن وهو إثباث اليد على 
المذبوح مقام التمكن ؛ لأن التمكُنَ ين المذبَح إتما يعبت بإثيات اليد عليه » كما 
أت السّفْرٌ مقام المشقة ؛ لان التاس يتفاوتونَ في لحوق المشقّق يم السّفْرٌ 
وليل الم - مقاتهاء فدار لُك مه جد المشفَة ألم ُوجَذء ككذا 

هنا قبا اليد على محل اذبح قم مقام لمكن من ايء #فحضل القدرة علو 
الأضل من حيثٌ الاعتبارٌ قبل حصول الصو بالبدل ؛ لان المقصوة: : الإياحةٌ؛ 
ولم توجدٌ قبل الموت. 

رایت كما لقوق تي يدم وهر ميث #الأنة لع يقي عله الأضل + لاون حيثُ 
الحقيقةٌ ولا ِن حيثُ الاعتبارٌ؛ لأنَ قيا اليد على محل الذبح إنّما يقامً مقا 
كن من الذّبحٍ إذا كان محل البح باقَاء والميثُ ليس 01+1م.] بمحل ليح . 
وليس كما لو َي في المجروح ين الحياة قدرٌ ما يكو في المذبوح بعد الذبح ؛ 
أنه ميت يِن حي الحُكُمْ» بدليل أنه ل وقعَ في الماء لا يحرم كما لا يَحْرُمُ إذا 
وقع وُو ميت فلو وق في يليه وهو ميت حقيقة حل بدكاة الاضطرار» كفا إذا 
وقعَ وهُو ميت من حيثُ الحكمُ. 

فأنًا إذا بي في المَجُروح يِن الحياة أكثرُ ما يكون في المذبوح بعد 
البح إل لَه لا يتمَكنْ من الذبح بقَدْرِ ما فيه [من] الحياة؛ فاه لا يحل ؛ 
أنه وقعَ في يده وهو حو حقيقة وحُكمّاء ووقوع الصَّيدٍ في يده وهو حو أَقِيمَ 


(1) سابين المعقوفتين: زيادة من: لان » وااغكء ولام)» ولجاء في : ((ن) » ولغ ولع و(ج1. 
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E 0000 7‏ 1 38 0 0 
ما إِذَ ا وَقعٌ في يَدِهِ وَلمْ يَتَمَكنْ مِنْ ذبّْحِه وَفِيهِ مِنْ الحَيَاة فق مَا يكون في 
اْمذبُوح لَمْ يكل في اهر الووَايةِ. 

يق بع على الأضل قار كما ا رى e‏ رع عن الاتشتال. " 


عا چا 1 2 


وَوَجْهُ الظاهِر أنه قد اغيجَارًا؛ أنه ك كبك يَدَهُ عى المَذْبَح وهو َائم مََام 
التَمَكنْ ِن الذَبْح إِذْ لا يُمْكِنُ ايجار 5 ل لا بد له من مدو الاس يَكَمَاوتُونَ 
يها على حَسَب تََاوَُهمْ في الْكيَاسَة وَالْهِدَاِة في افر الذَّبْح فير الحم عَلَى 
ما ذَكَرْنَاء بخلاف ما إِذَا بهي فيه مِنْ ن الحاو يفل ا يى في امَو ؛ له 
مت یک ناء الى لو وق في الا مشو يهذو اعا ل ب 
وَكَعَ وهو م یك الث لب يملع ذل بهم فة لل وهو لَه إن لم 


وعد 


HT‏ م کن له ليمت لوف لم گل ندا لاا 


حرم 56 
كما إ 


مقا التمكن ين الذّبح». 
قوله: (وَهَذَا إا تمكنَ ِن ذَنْحو) » أي: : الذي قُلنا من عدم الأكل ف فيما إذا 


رکه ولم بذک فماتٌ: اهو فيها إذا تمدن من بيه ول ند د باه 
قوله: (وَالمَيتُ ليِسَ يِمَذْبَح)» أئ: لیس يمحل للدّبع ٠0‏ 


)00( وقع بالأصل: «الذبح». والمثبت من: «ناء و(م)» وهج»ء والغ). 
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اتی ب اغ عابو ےکن بوتاو عل ؛ لان ما بي 
ET‏ كتا َا وٽ اة في الاء بدا يت وقي 

وما ما عند ابي > 5 حَنِيفَةَ فته لا يؤكل أيضاء لا يُوْكَلُ أَيْضًا ؛ له َك 
فی نو کا ا عل | 5 الإختیار رد إلى المتردية عَلَى ما تَذْكرُهُ إن سء 

هَذّا الي دَكَرَِا إِذَا ترك الذي ۽ او ئه كاه حل كله عند بي حَنيَةً ۾ 
E E A PPT E EET‏ ا 2000 

قوله: : (أَمَا دا کی بَطن خوج ما فيو فم وق في بد صَاحِيه ؛ حَلّ) » 7 
شق الكلبُ المُعلمُ» أو الفهدٌ المُعلّمُ بعدّ الإزسال بطْنَ الصَّدِ وأخرج ما فيه يه 
رقع في بډ ضاحيه ود خر هم لك قمات؛ ل وذلك الله ل يبنا 
بعد ذلك » وما بي فيه اضطِرابٌ المذبوح فليس ذلك بمعتبر ا 

اق افير ی شک ی أي يرقف چ اا ا 
بطْنّ الصَّدٍ » فرج ما فيه » فأذرکه صاحيّه وبه رَمقٌ ؛ فليس عليه أنْ يُذَكيه)0" . 

قال القُدُورِيٌ في «شر رحە) 4 : «وكانَ أبو بر الرَازِئ يقولٌ OEE‏ 
قول أبي حَيَةٌ ب بخلاف ذلك » ويجبُ عنده الذّبحُ في جَميع الأخوالو بناء 
على مسألة المتردية). 

وأشارٌ صاحبٌ «الهداية) يله بقوله: (قیل: هَذَا قَو َولّهُمَا) ‏ إلى ما قال أبو بکر 
الرَّازِي ٠‏ 


قوله: (هَذَا الذي ذَكَرْنَا إِذَا تَرَكَ الَّذْكِيةَ)» أي الذي دنا بِأنّهِ لا يُؤْكلُ عِندَ 


(1) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ 98 ؟]» «بدائع الصنائع» [01/0] » «العناية» .]177/1١[‏ 
(؟) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۰۳/ داماد] . 


وَكَذَا المكردية وَالتَطِيحَةٌ وَالْمَوْقُودُةٌ وَالّذِي 0 * الدّمْتُ بَطْنَهُ وَفِيه حَياة حَفِيّةٌ 


ھەر 3 


أو به » وَعَلَبه الَنْوّى لقول الله 8 : ل إل ما َي © [المئدة: ] اسْعَفْتَاُ مُطْلَعَا 


وال مُحَمّدٌ: إنْ كَانَ بيش قَوْقَ ما عيش الْمَذْبُوحُ يِل وَل لاء لاه 
لا مُعْتبرَ بِهَذِِ الْحَيَاة عَلَى ما قَرَّرْنَاةُ. 

ولو أدْرْكَهُ وَل يَأَخْذْفُ قن کان في وَقْتِ لو أَحَدَهُ مته دَبْحْهُ لَمْ 
گل )؛ لَه صَارَ في حم الْمَفدُور عليه (وَإن ان لا يمه نة أكلَ) ؛ لأ 
تح و ی 

]54/۸/ء[ ] قوله: (وَعَلَيْهِ القنوى)» أي: عَلى حل الأكل ! إذا 28 اميد وفيه 


حياة في جَمِيع الأخوال وهو قول آي حَِيقَة د(" . 


وعندً بي كاك E‏ وإن دک ديه أو التطيحة» 1 
المَؤْفُودة» أو الي بقَرَ الذئبُ بطته» إذا كان الصّيدُ بحالٍ لا يعيش * مثله ؛ لأنَّ مو 
لیس يالذّبح . 

وعِندَ محمّدٍ: : يحل بالتّذْكيةٍ إذا کان بحالٍ ب عيش فوقٌ ما عيش المَذبوح ؛ 
لالہ حبتئلٍ يكونُ موه بابح » وإن لم يكن عيش يش أكثرٌ ما يعي يعيش المذبوح لا يحل 
بالذبح ؛ لأنّه لا ُختيز * تلك الحياةٌ عَلى ما قرَّرْناة» إشارة إلى قوله: (لأَنَهُ ميت 
کم 


)١(‏ ينظر: «التجريد» [5797/17]» «المبسوط» ]۲١١/١١[‏ » «بدائع الصنائع» [ ٠ ] ١٠/١‏ «العناية» 
[۱۲۲/۱۰] «الاختيار» [۷/۰]. 


۱1۸ 


E N EEE aE 
تر فَعِند أي حَدِيفَة 3 : ذَكَائهُ الذي عَلَى مَا ذَكَرْنَاهِ وَقَد وُجِدَء وَعِنْدَهُما‎ 


ا باج إلى الذَْح 

وَإِذَا أَرْسَلَ لبه عَلَى صَيْدٍ وَأَخَدَ غَيْرَهُ؛ حَل. 

eR دراي‎ 5 

قوله: (وَعِنْدَ ابي حَنِيقَة :: داه الخ على ما ذَكََْا) إشارةٌ إلى قوله: 
(لِأنَهُوََعَ في بده حبّاء لا يَحِلَّ إلا ذَكَةِ لحار رذ ّى المُكَرَدَية) » أي: قياس 

قوله: (وَإِذَا رل کل علق صد وَأعَدٌ غَبْرَه ڪل وهذه من مسائِلٍ 
«الأضل» ذكرها بسبيل التفريع . 

وقال في «الأضل» #قارايت الل ل کا على مو فياخ مدا غ 
في وجهه ذلك › أَيؤْكَلُ ؟ قال :ن . 

قال شيخ الوسلام خُوَام وَادَهُ يفي [ع/دم١ظ]:‏ «(وهذا مدهت علمائنا فهر › 
وقالَ مالك ول : باه لا حلا کی وأشتعوا عل آنه لو انحرف يحبا وكتمالا واد 
صيدا ول 4 فإ پل 

وقالٌ الحاكمٌ الشهيد + نه في (الكافي): : #وإذا أزسل كله أو باه إلئن صيدٍ؛ 
فأخد ذلك الصيد ».أو أذ غيدهء أو اد عددا منّ الصيد؛ فهو كله حلالٌ ما دام 
في وجه إزساله » فان قتلّ واحداء وجَتَمَ عله طَويلًا ثم مر يه صيدٌ آخَر فأحَذّه؛ 

لم يُؤْكَلُ ؛ ؛ لأنه خرچ ِن حال الإرسال)7". . إلى هنا لفظ «الكافي». 


. ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط) [71/5/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
- ]088/١1[ (؟) ينظر: «المدونة» لسحنون‎ 
.]٠١۷/ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )۴( 


چ كتاب الصيد © ۱۱۹ 


2 چو 2 
أ 


وَقَالَ مَالِكُ: لا يَحِلَ ؛ لاه اد بر ارال د امان 2 مخت بالمشار 
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عمو ده 


وَل أنه اقوط غ مقن تفرد رل المع د ل يقلن علو 
الوَقَاءِ به ؛ إذ لا که تَعْلِيمُهُ عَلَى وجه ياح ما عه قسَقَطَ اغيبَارة. 


وَلوْ أَرسَلَهُ عَلَى صَيْدِ كير » وَسَمّى مَرةَوَاحِدَةَ حَالَةَ الإْسَالِء فلو َكل 
الكُلّ ؛ بحل بِهَذِه الَسمِيَةٍ الوَاحِدَةِ؛ E ONE DE‏ 
و غیت بین چ xu‏ 

وقال في #وجيزهم؟: ولق فة ماين الفقاءة فأصابٌ راخدا خل ».ولق 
قصَدّ واحدا منة» فأصاب آخَرَ؛ فوَجْهانِ)2 . 

وَجْهُ قول مالك :أن الإرسالٌ حَصَلَ عَلى المُشار إِليْه» فإذا أَخدّ غيرّه 
فقّد أخدٌ بغير إؤْسَالٍ» قلا يحل » كما لو انحرف يمينا وشمالا. 

ولّنا: أن أخْدّ غير المُشار إِليْهِ حَصَلَ بإرساله» ككل کنا ا لار إل 
وا لولح بع لاه رط التي كي شي + له لا ب يم ف ور 
یأخذ إل ما عه ء لأنّه قد لا تدر عل آله بعينه» فقط اغتباز التعيين» كان 
ال ال فيا 44 على ا الإزسال کل جیه يخلاني يارلا 
عوك يق ا و ارول بعر إو اماه مَل ارق 
وهو ذهبٌ يل المغْربٍ» فيكونٌ الأخدُ بغير إرْسالٍ» والإرسالٌ شرْطٌ الإباحة. 

قوله: (لا يَقْدِرٌ عَلَى الوَقَاءِ ببه) » أيئ: بالصَّيدِ المُشارٍ إِلْهِ » أ يما َيه المُْسِلٌ . 


قوله: (وَلَوْ آَرْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ كَثِيرِء وَسَمّى مَرَهَ وَاحِدَةَ حَالَةَ الإْسال» فلو 


ك الكل ؛ يحل بِهَذهِ النَسْمبَةِ الوَاحدَةِ) » وهذذه مِن ن مسائل «الأضل» أيضًا ذكرّها 


تفریعًا . 


.]۲٠۸/۲[ ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي‎ )١( 


لان الح َْ بالإزسَاٍ على ما بين لهذا رط النَسْمِيَةُ عِنْدَهُ وَالْفِغْلُ 
وَاحد كيه تقو اعد بخلاف د دج الشاتَيْن بَسْميَةٍ وَاحِدَة؛ [۲/ظ] + 
أن لبي بصي ميرڪ يفل عبر الأول قلا بد ِن تشجية رى نى ل 
أشخح امتا قزق الأخرى » وجا رة رادو قحلا رة واد 


و9 غاية البيان ج 


قال في «الأضل): اوكذيك إذا أزسله عَلى صيدٍ كثير» وسَمّئ مره واحدة 
على الإزسال» فاته إذا قتلّ الكل ؛ ب يحل الل بتسمية ة واحدة)7١‏ 0 

قال شيخ الإشلام خُوَامَر َادَ نظ في (شزحه): : «قَرْقُ بينَ هذا وبَينَ ما إذا 
ذبح شاتئْن بتسمية واحدة ؛ فَإنّه لا يحل . 

وج الفزْقٍ [۹/۸د/] بيتّهُما: أنَّ اذبح في باب الكلّبٍ يخصلٌ بالإزسال» 
ولهذا يرط التَسمِيةٌ وقتٌ الإزسال » وإذا كان الفعل واحدا تفي تسميةٌ واحدة 
وإن حَصَلَ به دح صيُودٍ كير بخلافي ما لز فح شاة» ثم ذبح أخرئ ؛ لأ الثاني 
صار مذْبوحًا بعل غير الأول فلا بد ين تسمية أخرى. 

وقياسٌ مشألةٍ الإزسال: أن لؤ أَضجَمٌ شاتئِن إخداهما على الأخرئ» 
وذبَحَهُما بِحَزَّةِ واحدة؛ فإتهما تحلان بنسمية واحدة؟ لأته حَصَلَ دَبْحَهُما بعل 
واحد» وکاب يمنزلة:ما لق ومن سهما [لوه.ضيقده وأصاب صيديْن يَحَِانِ ؛ لأن 
هما حَضْلَ بفغل وُحِدَ عليه التُسمية ؛ » فکذا هذا). 


2 


قوله: (علَى ا ی : في أل كتاب البائ » أراة په ما قالّ: (وَني 
الصَّيْدِ فرط عِنْدَ الإِْسَالٍ وَالرّي) ٠‏ 

قوله: (عِنْدَهُ)» أي: عند الإرسال. 

قوله: (بخلاف ذَبْح الشَائَيْن) » أي: على التعاقًب. 


. ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [877/8/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 


I 


9 2 
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وَمَنْ أَرْسَلَ قَهَدَاء فَكَمَنَ حَنَّى يَسْتَمْكِنَ, كُمَّ أَحَذَّ الصَّيِدَ فَمَتَلَهُ؛ يُؤْكَل ؛ 
سي حاية اليا که ب ببح 

قول و ادل الها فكع ,حال ی 2 اَذ الصَّيِدٌ كَمَتَلَهُ ؛ 
يُؤْكَلُ)» وهذه ]/٣[‏ من مسال «الأضل» » ذكرّها تفْرِيعًا أيضًا. 

قال فى «الأضل»: «أرأيت الرّجُلَ يُدْسِلُ فَهْدَهِ عَلى الصَّيدِء والقَهدٌ إذا سل 
من ولا يتب الد حتى ينك » فيمكثٌ ساعة» فم بأد المي فيقتله» هَل 
وکل ؟ قالّ: : نَعَمْ200. 

وقال الكرْحِي به في ١مشتصره)‏ : اوكذلك الكَلبٌ إذا أزسله الرَجُل » فم 
كما يصن الفهدٌ > قلا باس بأل ما صادء وذلك لأنّ الكت ساعة جيلةٌ من 
للاضطياد» لا للاستراحة» فيْعَدٌ ذلك هن غايةٍ حدّاقةٍ الحيّوان» قلا يكون قاطِعًا 
للإؤشال+ ل کر ين باب الاصْطِيادٍ کالوثوب وَالعَدُو200. 


وقال شيج الإشلام خْوَامَر رَادَهُ: لن في الشرّحه): : يقال : إل في الَّهدِ ا 
لو كان واحدٌ منها في بني آدمً لكان مِن أشرف النّاس: 
لض الميتة » وإنّما يكل الذي . يعني: آنه لا يأكُلُ الحَبِيتَ 


وإنّما يكل الطب 
ومنها: CNSR SERTE‏ 
الأخذ وإلا تركّه . 


. ينظر: المصدر السابق [ه/577/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
. (؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠"/ داماد]‎ 
. وقع بالأصل: «المذكية). والمثبت من: ١(ن)؛ و(م؛؛ والجاء ولغ‎ (r) 


۲ چ كتاب الصيد 2+ 


(وَكَذَا الْكَلْتُ إا اغناد عَادتَ) » وَلَو أَحَدَّ الكَلْبُ صَيْدا قله » نُمّ أَحَرَ 
تعر قله وذ أَوْسَلَُ صَاحِيْهُ ؛ أكلا جَمِيمًا؛ ؛ لان 4 ييا 


بمَنِْلة ما لَوْ رَمَى سَهْمًا إلى صَيْدٍ قَآَصَابَةُ وَأَضَابَ اخرّ 


نات غاية البيان © 


ومنها: أله لا يتَذللُ لِمنْ يَخْتاج إليه ب لاله لا يعدو حَلْقّهء ولا يزضى من 
صاحبه إلا وأن يركبه على فَرّسه. 


پاچ وا اق عن eT Î‏ 
الكل : : «حَدتْ حديئيِنٍ امرأةً» فإِنْ أَبَتْ فاع ). 

قوله: (وَلَو أَحَدَ الكَلْبُ صَيَْا قله نَم أَحَدَ خر فمل و ل ال 
كلا جَمِيعَا) » وهذه م من مسال «الأضل» ذكرّها تفريعًا. 

قال في «الأضل» i»:‏ ريت الب برل على الصّيد حه فيقعله» ثم باع 
أخرء أناكلهما صمي 0 . وذلك لأن الإزسالّ قائمٌ لم ينقطِع بعْدُء فكان بمنزلة 
ما لوْ رَمِ سهُمًا إلى صيدٍ فأصابه وأصابَ آخَر. 

وقالٌ في «الأضل» [أيضًا]”*: «أرأيت إن أَحَدَّ [..رام] الأول فقكله؛ ثم 

جم عليه طويلا منّ التّهارٍء ثم مَرٌّ به صيدٌ آخرٌ فاشتدٌ عليه فقتله » أَيُؤْكَلٌ ؟ قالّ: 


00 ماين الممقوقين: وياد من 31:1 رف 4603 واچ لا 

5 ج موي ٠١‏ روي ha‏ 
ويضامف للعدأة تان عفْلهَا: ٠‏ ينظر؛ الفائق في غريب الحديث والأئرة للزمخشري [۲/ 1 

(0) ينظر: «الأصل/ /المعروف بالمبسوط) [71/0/ طبعة: : وزارة الأوقاف القطرية] . 

5 ما بين المعقوفتين: زيادة من انا » والغ)» و«م)» والجا. 


چ كتاب الصيد 4 تفن 


(وَلَْ كل الأول َجَكمَ عََِْ ويا ِن اهار م مر به صد حر لَه لا 
يُؤْكلُ الَّنِي) لانقطاع الإرْسَالٍ يميه إذ لَمْ َكُْ ذَلِكَ حيلة مه للأَحْدٍ ونما 
کان اسْيِرَاحَةَ» بخلاف مَا تَقَدَّمَ. 

وَلَوق اسل اريه العم ّى صَيْلو قوع عَلَى لَيْءِ ؛ م اتب الصَّيِدَ 
َأَحَدَهُ وَكتلَهُ ؛ َإِنَهُ يؤْكَلُ وَعَذَا إا لَمْ يَمْكْثْ زَمَانَا طَوِيلًا للاسيراحَة» وَإِنَمَا 


للش كك ل س غايةالبيان چ 
لا . وذلك لأنّه ا ت الإرْسالٌ؛ أن المُكْتَ ما كان 
حيلة منة ه لأخذ ل آخرٌ حتى ع الاشتغال به کالاشتغال پالذّهاب» وتيا گان 
للاستراحة » فانقطع الإرسال الأوّلُ بهذا المُكثٍ حقيقةٌ وحكمّاء وإنّما د القاني 
بغير إزْسالٍ» قلا يحل » بخلاف ما لؤ مك للكَوينِ ؛ لأنَّ لمكت حينئكٍ صا جيلة 
مه لعل لا للاستراحة) فيكون نهدا المت ممه والذهان سؤاء: 

قوله: (بخِلَا ما تَقَدّمَ)) أئ: بخلاف ما إذا مكَتّ لِلكَمِين. 

TES O‏ کے لع و نف ا اا صد وق عل د ٠ن ٤‏ ك2 

قوله: (13 لَو]”" أَرْسَلَ بَا زيه المعلمَ عَلى صَيْدٍ » فوقَ على شيْءٍ » ثم انتَبَعَ 
الصَّيْدَ فَأحَدَ ذه وله 4 فَإنَهُ ُو ل ) ؛ وهذه ِن مسائل «الأضل» » ذكرّها تفريعًا أيضّاء 
وقد مرت عند قوله: روك أن هلك ين عاج 

قال خْوَامَرُ رَادَهْ 8: «وهذا إذا لمْ يمك زمانًا طويلًا للاستراحة» وإنّما 
مكَتَ ساعةً للکمین حتّى لا ينقطِعَ فَوْرُ الإزسال» فأمًا ذا كت زَمانًا طُويلًا حى 
انقطعٌ فَوْرُ الإزسال ؛ فاه لا يُؤْكَلُ كما في الكلّبٍ». 
(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [877/0 طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


(r)‏ وقع بالأصل: «آنه لم والمثبت من: ان)» و«م» والج1ء واغ). 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«غ»» و«م)» واج»ء 
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و 


للكمين لِمَا ياء في الْكَلْبٍ . 

وَلَوْ أَنَبَازِيًا [«إجمءه] لما آذ عجرا تكله وله در أرْسَله إِنْسَان أذ 
لا؟ لا يكل لا يُؤْكَلُ لِوْقُوع السك في الإرْسَالِء وا نَت تُ الْإَاحَةٌ بدُونه. 

قَالَ؛ وَنْ حََقَهُالكَْبُ وَلَم يَجْرَحه ؛ لم يُؤْكل ب لِآنَ الْجْْحَ شَرْط عَلَى اهر 
ووحت حب وي 

قوله: (للكمين) » هو اسمٌ بمغنئ و الكموة: ومُو التَّواري٠‏ 

قوله : (وَلَوْأَنَ باز يا ا لما كد صبيدا فقئلة :ولا بتر أَرْسَله إنْسَانٌ 
آم ؟ لا يكل وهذه ين مسائل «الأضل»» ذكرّها تفريم . 

قال في باب صيد البازي والصقر م من «الأضل»): «أرأيت بازيا مُعَلمًا اَعَد 
صيدًا فقتله ؛ فلا يُدْرَى ما حال الاي » أَؤسلّه إنسانٌ آم لا؟ أيُؤْكَلُ ؟ قالّ: لا). 

وذلك لأنَّ الإِرْسال شزط الإباحة بعد جود التلِيوٍ» ٠»‏ فإذا لم يُعْلَمْ أنه كانَ 
مسا أو لم يكن ؛ لا تبث الإباحةٌ كما في الكلّبٍ. 


والبازي: بالگًخفيف» ەە براه » والجاز لغ فيدء وتججعه! أَبْوَارٌ وييرّانٌ. 


G0 


قوله: (لا يُؤْكَلُلِوْقُوع السك في الإزسَال) » أي: لا يُؤْكَلُ ؛ لأنّه ميد لا 
أنه مال العير. 

قوله: ( ثَالَ: إن حه الكَلْبُ وَلَمْ بَجْرَحه ؛ لم يُؤْكَلُ), أي قال اوري 
في «مختصره». وهاه رواية «الرّبادات» » وعَلى رواية «الأضل»: يُؤْكلٌ ‏ وقّد 
مر مام م البيان عند قَولِهِ: (وَلَا بد مِنَ اجرح في ظَاهِرٍ الرّوَايَِ) 


قال القدُورِيٌ « زنك في «شرْح مختصر الكَرْخِيٌّ #): «وأنًا إذا نالصي 


0 ر : «الأصل /المعروف بالمبسوط» [ه ٥‏ / طبعة: #وذارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ ص ]۲٠٠/‏ . 


8 كعات ال 
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- 2 جتنو 


اهر ادال ELE‏ 
ع © اه إا سر عُضْوَ قله لا باس بأكْله ؛ لِأَنَهُ جرَاحَةٌ بَاطِتَةٌ هي 
E‏ 0 
وص فيةابيد چ E‏ 
اث الطيرة E GELE A‏ (وَلا دمن 
٠ 9‏ وروی الحسَنٌ عَن ابي حَنِيفَة ع E‏ كل لقي 
أ إذا لم جرخ ولم يخنطه ولكتّه کسر عُضوًا من مات ت ؛ فن با الحسن 
لزي کرای ل جد عن أي تنيقة 4 شين صرحا 
وقد حکی محمد : فته في «الريادات» المشألةَ » وأَجاب فيها جوابًا مطلقًا: :أنه 
إذا لم يخرخ لم بُؤگل» وهذا يفتضي أله لا يحل بالكشرء فقال الكزجِي 
في «مختصره): : «وذكر أبو وف في إثْر حكايته عن ابي حَنِيقَة يؤر فقال: : ون 
قله ِن عير أن يجْرحَه يناب » أوْ محلب ؛ فاته لا [+/ ١٠طاء]‏ يُؤْكَلٌ » وكذلك لو صَدَمَه 
عله ؛ ولمْ يكبيز ولمْ يجرخ» فإذا جرح بنابٍ أو يخلب » أو كسَرَ عضا فقتله ؛ 
قلا بأس بأكله)0"©. إلى هنا لفظ الكَد عو 4 
قال القُدُورِيٌ : لم في (شرّحه) بل ا : يفضي أنَّ الكشرٌ 
كالجزح » ووَجْهُه: : أنَّ الكسرٌ جراحةٌ باطنة فيه فهي كالجراحة الظاهرة. 
ووه نا كاه محمد وعم : 9 اجن ع يه إنهاذ الدمء وهذا المعنى لا 
يُوجِدٌ بالكشر » فصارٌ كالحَْقِ)”؛ 4 . كذا في شرح القُدُورِيٌ) نظ . 


قوله: (عَلَى ما ذَكَْنَا) » أئ: عند قوله: (وَكَا بد منَ الجَرْح في ظَاهِر الروَاَة) . 


.] ينظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» [ص/ ثم‎ )١( 
. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ع. *#/ داماد]‎ )1( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: انا ولغ و(ماء والج).‎ )۳( 
. (؛) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/5٠7/ داماد]‎ 


۳۹ چ كتاب الصيد 4# 
وج الول أَنَ الْمعتبرَ جُرْحٌ ينْتهضٌ سيا لإنهار الذّم ولا َحْصل ذَلِكَ 
باكر اة للَِيقَ . 
قَالَ: وإِنْ شَارَكَهُ كَل عير معَلّم أَوْ كَلْبٌ مَجُوسِي» أو كَلْبٌ لَمْ يذْكر 
اع اغا غاا برد ب ندا لم فؤكل) ھا وا في ری عدي ا 
ولاه اج الْمْبِيحُ وَالْمُحْرِمُ يغْلِبُ جِهة الْحْرْمَةِ صا أ اختِيَاطًا (وَلَوْ رَه 
عَلَيْهِ الْكَلْبُ الثاني ول طرخ مذ وكات ب الأول يُكْرهُ أَكلهُ) لِوْجُودٍ 


الْمْسَارَكَةِ في الْأَحْ فِا في الْجُرْح . 


9 غاية البيان 42 
قوله: (قَالَ: ون شَارَكَهُ كلب عبر مُعَلَمِء او كَلْبُ مَجُوسية » أو كلم 
يُذكَر راشم الله تعالى عَلَيْهِ ؛ لَمْ يُؤْكَلُ) » » أيْ: قال القدورئ في «مختصره)(2. 
وقال صَائحت «الهداية» ل : (يرِيدُ به عَمْدَا) » > أي بريد عدم گر اسم الله 
تعالی: [عدَم ذرء]!" عَمدًا؛ لهذا قرلة ناسا أل ٠‏ 2 يعني ابع الصَّيدَ مع الكل 
العم كلب آحَرْ ر غَيرُ معلم أذ كلب تجوسي أ كلبٌ لم يُذكر اسم اللو عليه 
عَمِدَاء فأحَداه وجَرّحاة؛ لا وکل ENN ENE‏ 
سب الحرمة مُمْكِنٌ» ٠‏ رجح جانبٌ الحرمة» وذلك لأ“ 2 ق برجب 
الإباحة وجَرْح عير المُعلم لا يُوجبٌ الإباحةً» والاختراز عنهُ مُمْكِرٌ » فتر 
حجان ارمق كما لو وتم في الماو. 


والأصلُ في ذلك: حدية عي بن حاتم 8 ليله : (وَإِنْ [شَارَكَ كَلْبَكَ ك0 
0 عير ملم قا تأكل)200, فأمًا إذا ردَ عليه الكلْبٌ الحَرُء ولمْ بجر ممّه» وإنّما 
)00( بنظر: «مختصر القَدُورِيَ؟ [ص/٠٠۲]‏ . 


)020 ما بين | قوفتين: : زيادة من: (ان)» ولغاء و«م)» ولاج). 
وقع بالأصل: «شاركك كلا . والمثبت من : الذاء ولام)» ولجكء واغ». 


(4) سبق تخريجه. 


# كتاب الصيد چ 1١/‏ 


وَهَذَا بخلّاف ما إِذَا رَدَهُ المَجُوسئ بنَفْسِهِ» ٠٠|‏ ا کت ل کر اَن 
كل المقريي لزاون عنس يتل الكل لايك تتَحَقَّقٌ الْمُمَارَكَةُ وَتَتَحَفَنٌ بَيْنَ 
ِعْلَي الْكَلَبيْنِ لِوْجُود الْمُجَانسَةِ 


ج غاية البيان ج4 
ES‏ عله ومات يحب قال: رة أك لان غي العلل شار 
في الجرح والأخذ [+/«م».] ؛ حرم الأكل » ول لم بُشاركه لا في الأَخَذٍ ولا في 
الجزح حل ؛ ولو شارگه في الخ ولم ُشارکه في الجزح كُرة. 

ثم ذكرٌ مُحمدٌ هه في هذا القصل: الكراهة» وذكَرٌ في القصل الأوّلِ: 
الخُرمةً ؛ لأنَّ ثَمَةَ َم اشتوى سببٌ الحُرمة ومسب الإباحة؛ لأنّ الشركة وُجَدَتْ في 
الأذٍِ والجرْح جميعاء ومتى اسْتوئ السَّببِانِء والاحترازٌ عَن سب الحُرمة 
منك ؛ ثبت الخرمةٌ» كما لو وقح في الماء. 

فأمّا هنا : تجح موب الل على موجب الحُرمة؛ لأنّالُشاركة وُحَدَتْ 
E IRR‏ يسان 
لم يكن الاحتراذٌ عن سب الحرمة؛ لا يُوجبٌ الكراهة أیضًا» كما لو اتبعَ 
المُعلّم كلب اليد ولم يأخذه. 


قوله: (وَهَذَا لاف ما إا رَه الَجُوسِي بتَفْسه» حَنِتُ لا َر أي : رد 
المجوصية الصَّيدَ على الكلب المُعلّم . 

قال فى «الأضل): «أرأيتَ إِنْ رَدّ الصّيدَ عَلى الكلب انان جو فاا 
الكلبٌ الصَّيدَ فقتله » أَيُؤْكَلُ ؟ قالَ: نعَمْ»» وذلك لأن فِغْلَ الود ا 75 
جنس فل الكذبٍ حت يُجْعَلَ مُكَمّمَا له » بخلافف الكابَن » فإنّ المُشاركة تعبت بين 


)١(‏ وقع بالأصل: «فرجح جانب). والمثبت من: (ن»» و((م» والج)» والغ2. 
(؟) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» /٠٠٠/٠[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


١4 


وَلَوْلَمْ يَرْدَهُ الكَلْبُ النَانِي عَلَى الأول » لَكِنَّهُ اشْتَدَ عَلَى الأول حَنَى اشْتَدَ 
عَلَى الصَيْدِ وا 5 ا كله ؛ لاال ااي نر في الكَلرِ 
المْرْسَل دُونَ الصَّيْدِ حَيْتُ ارْدَادَ به طلَبًا مَكَانَ عا لِفِعْله ؛ لته اء عَلَيْه فلا 
:. س غاية البيان ج 


فلاا كوو الا 

قوله: (515و] لَمْ بره الكَْبُ لاني عَلَى الأول لحن اض عَلَى الأول 
خی اشَْدّ عَلَى الصَيْدِ وَأَحَدَهُ َه ؛ ا باس بأكْلهِ) » ذكَرَها تفريعا» وهي من 
مسائِل «الأضل». 

واشتدٌ [+/«رام]ء [أئ]": عَداء كذا في «ديوان الأب“ > أي: اشتدٌ 
الكلبٌُ القاني عَلى إثر الك الأول المُعلّم. يغني: عدا حَلََْه » واتبه مِن ورائه 
حبَّى عدا الكت الأول على الصّيد فأعن8): 

قال الكزخئٌ نفد في (مختّصره) : «فإنْ تبعَ الكلبَ كلبٌ آ خر غير مُعلّم قم 
يرد رد عليه ولم يه الصَّيدَ » ولكنّه اشعدّ علئه » فكانٌ الذي أده الكلبٌ المُعلّ 

فقتله » قالّ: لا بأس بأكله)0 . 


قال القُدُورِيٌُ ييقم: «وذلك لأنّه لم يُوجَدْ مه المعاونة» فلم يشعر 
اليد ق ا 
المسلم». 

3 (لأَنَ مل الاي نر في الكَلْبٍ المُرْسل دُونَ الضَِّدِ) » أي: فِعُلُ الكلب 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن » ولغ) ؛ و«م)» وااج). 

)۲( ما بين المعقوفتين: زيادة من: نك وغ » و«م)» والج). 

(۴) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [۱۷۷/۳]. 

(؛:) وقع بالأصل: «فأكله فقتله). والمثبت من؛ ناء و(ام)» واج)ء وااغ». 
(د) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۰۳/ داماد]. 
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EE TIE‏ ج م سم ص و تم عمو > جاع عوج ا 
قاف الْأخذ إلى الع » بخ لاف ما دا كَانَ رَدَهُ علَيْهِ ؛ لإ لم صز تَبعًا يضاف 
ا 

قَالَ: وَإِذَا أَرْسَزَ ل المُسلم كلب قرَجَرَه موي فَالْرّجَرَرَجْره ؛ لاش 


بِصَيْدِه؛ وَالْمُرَادُ بالرَجْرٍ جر الإِغْرَاءُ بالصَيَاح عَلَيْهِ وبالائزٍجَار إا زِيَادَةٍ الطَلبِ 
32 غاية البيان I‏ 


الثاني - وهو غير المُعلم - أئَرَ في الكل الّدي أَرْسِلَ؛ لأنَّ الكلْبٌ المُعلّمَ اداد 
طلبًا ليد بعل الكلْبٍ القاني. أي: الخو اذ Ea‏ 
الأوَلٍ» فصارَ لِعَدْوِه أت في الكلب الأَوَّلِء لا في الصَّيدِ ؛ لأنّه لم يرد الصَّيدَ على 
الأول ولمْ هبه ٠‏ قلا يكونٌ لفله قد 3 في الصيدِ» فلَمّا لم يكن لفِغْله آٿڙ فيه؛ لم 
يكن بأكله بأسن . 
۰ قوله: (كَالَ: ودا أَرْسَلَ المُسْلِمُ كَلبَهُ مَرَجَرَهُ مَجُوسي » فَانْرَجَرَ لِرَجْره ؛ كلا 
بأ بِصَيْدِه) » أئ: قال في «الجامع الصَّغير)20. 
sS‏ 
قال صاحبٌ «الهداية» ه: (وَالمُرادُ بالّجْرٍ: الإِغْرَاء بالصّباح عَلَيْو)» أي: 
على الكل ٠‏ (وَالِئِْجَارِ إظْهَارُ ربا الطَلّبٍ)ء أي: : طلب الكل لِلصَّيدِ. 


وقد ذكَرٌ محمد زل في (الجامع الصغير» هنا تلاثةً فصول: 


الأول : كلبٌ أرسله مُسلمٌ وسمّئ فذهَب» ثم جره کجوسي س فانزجَرَ لِرَجْرِه» 
قعل اليد ؛ أله لا بأ بأكله؛ لأنّ الإرسال لم يتقطغ الصاح ين المجوسيّ» 
فكانَ صِيّاحه تبعًا للازسال > قکانت [zrav/r]‏ العبرة لإزسال ا > لا لصیاح 
المَجوسيّ » وهذا لأنَّ الانزجارٌ مِن الكلب عَقِيبَ الزَّجِرٍ طاعة مِنَ الكلّب لِلرَاجرٍ 


)60 ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/۸۷٤] ٠‏ 


مم CE‏ و ا ول م د عقا 


ووخ أن وغل برت يتا خو قرت ْله كما في شخ الآي. وَالرَجرُ 
موق الإزشال نکر ا عله 

(ولو أَوْسَلَهُ مَجُويي فَرَجَرَهُ ملع فاجو برَجْره لَمْ يۇگڵ)؛ َد الزَجْر 
دُونَ الإرْسَالٍ وَلِهذَا لم تبث به شبهة الْحُرمة ة َوْلَى أَنْ لا ب يت به الحل٬‏ و 
مَنْ لا تَجُورُ دَكَانَُ كَالْمُرتَدَ وَالْمُحِْم وَبَارِك التَسْمِيَة عَامِدَا في هذا 0 
== غاية‌البیان کې ا 
بطريتي الذّلالة» وذهابّه بالإرسال طاعةٌ منه للمُرسل صَريحَاء ولا تَعْتبرُ الدَلاله عِندَ 
جود الصّريح » قصارتِ الذلالة لغواء ذ قر شيهة اقلم کر : 


والغاني: أن يرسله مجوسي فيڏهبَ» ٿم يَرْجِرُه مسلمٌ ويُسَمٌي » فيدزجر 
یقت ؛ ؛ لا يجل أله وذلك لأنَ أضل الإزسال كاد فاسدًاء والصّيَاح بعد الإزسال 
لمّا لم يعبر هة في التحريم» كما في الصورة الأولى ؛ فلن لا تبر شه في 
الإباحة في هليه الصَورة اوی ولأنّه لز شارگه مل عله ؛ حرم الصَّيدٌ» فإذا أعالّه 
بما لیس من جنس فغله» ولا مثله ؛ فالتّحرِيمٌ به أل . 

والَالت: : أن يکود الكلبٌ مان صاحبه» فب جه لم يسمي » فيز جر 
لزج ره فيقتله ؛ أنه يحل » والقیاس: :لا يحل 

قال حامر رَه ا #: «ورالقياس أَحَلَ مالك ول ؛ لأنَّ الانفلات لَمْ قط 
بالصّيَاحٍ ؛ لأنَ ّي نماك ب یوغل آذ يما هو فوته لا يما دوه والصّباحُ دود 
الانفلات ؛ لأن الانفلات 2 لأنّه سابقٌ» والصّيّاحُ [+/١اظام]‏ بناءٌ عليه فكان 
تبعًا لَه فكانَ دوته» فلَمْ يرتفعْ به الاتفلاث» وإذا لم يرْتَفِعْ به الانفلاث27©؛ فقد 
اجتمع ما ثبي وما يحرم والاحترازٌ عن سب الخُرمة مُمْكِنٌ ٠‏ فتجبٌ الخُرمةٌ 


)١(‏ وقم بالأصل: «بالانفلات». والمثبت من؛ «ن)» و«م)» ولج»ء واغ). 
وقع بالاصل E‏ 
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(وَِنَ لم يله أَحدٌ 06 ه مُسْلِعٌ فَائرَجَرَ اَذ الصَّيِدَ َد باس يأكله) ؛ 
وو 


كو 


لاه إنْ کان دونه مِنْ حَيْثُ ته ٻتاء عليه َهُوَ فَوْقَهُ 


ع مور يع 


من حَنِثُ إل ل امكل فَاسَْيَا صلم تايح . 


1 يسرم لك و امو كار 
جو٤‏ روو 


e es 


4 110 لفقت E‏ 
وَجْهُ الاستحسان: ل الذلالة .هنا وجذات مفردة؛ ال يُعَارِضها صرح 


الإزسال» فَوَجَبَ العمل بالدّلالة» ولم يذ ير بالانفلات شُبهة؛ لاله عدم عة في 
حکم الشَِّع» والعدم لیس بشيء» فلا يصلحٌ مُعارضًا ولا شبهة. 

أؤ نقولٌ: إِنَّ الصّياحَ مغل الانفلات » َصَلّحَ ناسَا لَه ؛ لأنَّ الانفلات إن كان 
ضا ِن حيثٌ إن سابقٌ ؛ تع ِن حيثٌ إن ْلُ غير الآدميٌ للآدميٌ » والصّاحُ إن 
كان تبعًا؛ لأنّه لاحِنٌّ وبناءٌ عليّه ؛ أصلٌ من حيبت إِنّه حَصَلَ من الآدمئ » فاستوّيًا 
في اناا والبدلةء مجان الصّبَاحُ مثلّ الانفلات» فانتسَحٌ به الانؤلاتٌ» ولم 
ا نت الشركة ؛ لأن الشركة تبت في الجس الواحدء لا في الجنس المُختلف» 
والعلث مم الاق سان انان كتا ما جو م4 : 

والانفلات: خرو الشَّيِءِ قله أئ: بغْتةً. 

0 : (وَلَوأَْسَلَ اله لم كله على صَيْدٍ وَسَمّى ب فأدرَكَهُ وضَرََهُ وَوَقَدَهُ 

عله ۽ أكلّ) »أي: أدركَ الكلبٌ الصَّيدَ» فضربٌ الصَِّدَ ووَقدّه. ٠‏ أي: أَنْكَنَه 

TS PS‏ ا 
وما بتعا إل قضل المي فين" 

قال أبو الحسن الكرخِيٌ يفم في «مختصره»: «وإذا أزسلّ المُسلمٌ كلبه عَلى 


سس ھچ كتاب الصيد ۾ 


ا و > 


(وَلَوْأَْسَلَ رَجُكَانِ كَل وَاحِدِِنْهُمَا كبا وده أَحَدُ 
E yT‏ ل 

مِنْ الثاني حَصَلَ عَلَى الصَّيْد وَالْمُعْتيْرُ في الإبّاحة والحُرمَة حَالَةَ الإرْسَالٍ كَل 
وه ا بك و ااا اا ع كر 
صيدٍ وسَمَّىء فأذركَ الكَلبُ الصَيدَ فضربه وو هزه كانية فقتل ؛ أل 
وكذلك لو أزسل كليينٍ على صبلدء فضربه أحدهما فوكده: ثم ضرّبّه كلبّه الآخر 

فقعله ؛ ا)٠‏ . 

ال لقُُوريُ في «شزحه» هه: «وذلك لأ هذا المضنى لا ين َب ين 
غل الكل آلا ری أله لا ينك أن بعلم کر زك الجرح بعد الجزح الأول وم لم 
نكن تعليقه تفط اعا فکاته قتله بجزح [۲۸۸/۲و] واحد) . 

وقالٌ الكَرْخِيٌ أيضًا هه: «ولؤ أَرُسلَ وَجْلَانَ کل واحل سنا كته عل 
صبد» فرت كلبُ أحدما فوفد ؛ وضيرته كلب الآخر قعل ؛ فاه يكل وال 
لصاحب الكل الأوّلِ)20. ٠‏ إلى هنا لفظ الكزحوع ف . 

وذلك لما ينان جح لكلب بعد الجزح لا يمن اور مناء فلم ينغ 
من الإباحة. 

وأما املك فإنّما صارَلِصاحِبٍ الكلب الأوَّلٍ؛ لان جراحتّه حرجت الصَّيدَ 
ون خر الامتماغ» > ثمّ بعد ذلك لا تُيلُ جراحةٌ القاني ملك صاحبٍ الأول عَنه» 
وهذا الذي ذكزنا بخلاف ما إذا رم صيْدا بسهم فافحته» بحيثُ رجه عن حير 
الامتناع » ثم رما ثانيًا فقكلّه ؛ لا بؤْكلٌ ؛ لأ لما أنه ؛ صارَ ذكاته ذكاة الأهلي » 
ويمكثه الاحترارٌ عن الرّمية الانية» قلا يكون عفُوا . 


٠ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4٠"/ داماد]‎ )١( 
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ُرَم بخلاف ما ِذَا كَانَ ١‏ 

الْكَلْبِ الأول 

چ غايةالبياقن ي x‏ 
وفي الكلب ليس كذلِك ؛ لأنّه لا يُمْكِنْ تَعْلِيمُهِ عَلى وَجْهٍ لا يجرحٌ ثانيًا بعد 


ظط 
¥ 5 
ا 
غ 
2 


نی بَعَدَ ت الْحْوُوجٍ عن الصَيْديّة ية بجح 


أن جرح مره وما تعذرَ ْمُه تقر فو وسَيَجِيءٌ تمامٌ الببانٍ في مشألة المي في 


قَصْلٍ الرّميِ إن شاء الله تعالى . 


Ge: هلام‎ 


+ چ كتاب الصيد‎ rf 


في الرَني 
ومن سَمعَ حسا نه جس ]/51١‏ صد رما أو رْسَلَ لبا أ بايا 
َيه َأَصَابَ صَيْدَاء ثم تين أنه جس صَيْدِ؛ِ حَنَّ المُصَابُ أي صَيْدٍ كان ؛ 
لِأَنَهُ قَصَدَّ الاصْطِيّاد. 
سو اي الا .22س 
في الرّئي 
لما كانث آل [/:وام] الاضْطِيادٍ مُنقسمةٌ إلى قسميّن: حيوانٍ وجّمادٍء كما 
نّا في أوَّلِ هذا الكتاب: م فل الحتراقه فياه على قشل الخاد ان 
الحيّوانَ له رُوحّ وفِعْلٌ اختياريٌ » والجَمادُ لا رُوحَ له » ولا فِعْلٌّ. 
والآلة: ما يُسْتَعانُ به على تخصيل أمر. 
قوله: (وَمَنْ سَمِعَ جما صله س صر" َرَمَاه أو أَرْسَلَ كَلبّاء أ باز 
علي صاب صَبدَاء م تآ س صَيْدٍ؛ حل لمُصَابُ » أي صَيْدٍكانَ) » يغني: 
رمئ التسموع حه على ظنّ آله صيدٌ» فأصاب سهمه صيدا غير المسموع حسّه؛ 
فظهرٌ أن المشموع خد کان صِيدًا لا ادما ولا شاة؛ ونخو ذلك حل ما أصاته 
سهمه إذا كانَ مما يُؤْكَلُ» وسواءٌ كان المشموعٌ حِسُّه مأكولٌ الحم أو غَيرَ مأكول 
اللّحم ؛ لأنَّه قصَّدّ الاضطياد بالرّمي » وكذلك إذا أَرْسلَ كَلبَه أو بارّه في هذه 
الصورة. 
وهليه المسائِلٌ ِن أل الفضل إلى قوله: : (وَإِذَاسَ سَمَى الرَجْلُ عند الرني أكل) 
لوست بمذكورة في «البداية» ؛ لأنّها لم 0 في (الجامع الصَّغير) و«مختّصر 


)00 وقع بالأصل: «صيدًا». والمثبت من: الن)» و(م)؛ وااج»ء والغ). 


كنا 


چ كتاب الصيد چ 


ل و م؛ ألا تر 
ته لا تَنيْتُ الْإبَاحَةٌ في مَيْءٍ مِنْهُ بحلاف السّبَاع ؛ لاه يوك Kk‏ جِلدمًا 
4# غاية البيان 2 
القدورِيً»» وإنّما ذكرها القُدُورِيٌ د في شزحه ل«مختصر الكَرْخِيّ لد 

وذكرّها صاجبٌ «الهداية» زات فيها تكثيرًا للفوائد . 

قال القَدُورِيٌ في شر حه): «وجملة هذا الباب: : أن من سي جما فظله 
صِيْدَاء فأزسل عليه كلبه. أؤ باڙّه» أذ رماة بهوه» فصا صَيدً » وباد | أا 
الذي سه لم يكن س صيدٍ» وإنّما كان شاة أو بقرة» أو آدميً؛ لم يُؤْكلٍ الصَّيدُ 
الذي أصابه في قولهم ؛ ۽ لاله أزسل إلى غيرٍ صيلٍ» فلم يتعلق په حُكُم الإباحة» 
وصارٌ کات رمی إلى آدميٌ لم يعلم به فأَصابَ صيدًا ؛ لم يُؤْكَل . 

وأا إذا كن اجس جس صيدٍ مأكول أ غير مأكول ؛ فل إذا أصابٌ صيدًا 
مأكولا أل وقال ر به ا GE‏ يي 
له يكل » وروي عَن ابي يوسّف هد أنه قال : :اكاد شل ثم ؛ مق أجل ادون 
كان جس خنزيرٍ لم بُوْكل الصّيدٌ. 

وَجْهُ قولهم المشْهورٍ [+/++:ذ]: أنَّ اصطِيادَ الحيوان المأكولٍ وغَيرٍ المأكول 
عن حبني اليد سواة ان الإباحة» فإذا أحَسٌ بذك فرّماة» أ دسل عليه تعلق 
بإزساله ورَمْيه إباحةٌ الاضطِياذ» وقد تعيّنَ به صيد مأكول > فال » كما لو كان 
الخ .حي مأكول و صاب مأكولة أن 

وَجْهُ قول زُكَرَ 4 : أن السّباعَ لا يحل أكلها قر مها لا لی به إباحةٌ الأكل » 
E E‏ 1 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠۳۰/ داماد]‎ )١( 


سل للق تهاية البيان ج 

ولأبي يوشف هه: [أن]20 الجنزيرٌ معط التَحريمٍ لا يجوز الانتفاع به 
بوجه» والسّباعٌ وإن كانث مُحرّمة؛ جار الانتفاع بهاء فإذا رم إلى صيدٍ يجوز 
الانتفاع به وتَعيّنَ په المأکول جار َء وإذا رمی إلى صيد ؛ لا يحل الانتفام به 
بحال لم يعاق برميه حُكُمُ الإباحة؛ فلّم يحل ما تعب به . 

فأمًا إذا لم غلم أن الحسّ جس صيدٍ أذ [+/:ظام| غيره ؛ لم يُؤْكَلُ ما أصابه؛ 
لأنَّ الحظَرَ والإباحةً تَساويّاء فكانَ الحُكُمٌ للحظر. 

وقال في «الأضل»: فمن رمئ غنزيرًا هلبا فأصات صيذاء قالّ: لا 
يأكل)1'' . لأنَ الخنزير الأهْلي ليس منم » فالرّميْ م اليه المي إلى الشَّاقِ فلا 
تعلق بة به حُكُمُ الإباحة» وإن أَصابَ مأكولًا» . 

ثم قال لقدُوري کید فر کد قالوا فتن سخ اء نظ ادما كرما ات 
الس نفسّه» فإذا هُو صيدٌ: E‏ ؛ أنه لا مُعتبرَ لِظتّه مع تعيّيه صيدًا» فصارٌ كله 
قصّدّ إلى المَحْسوس ٠‏ 

وقالوا: ال رم طائرا فأصابَ صيدًاء وذمب المي لَمْ يعْلمْ أَوَحْشيكٌ 
أو مستا ي أل اليه وهلا جي عن أن ال الاج إا زيي في الشحر 
لم يحل بالف ؛ لأ يأوي البيوت» فتبث اليد عليه إلا أله إذا رمى الطَير ثم 0 
فيه ؛ فالأصلٌ في الطائر: التوحُشنٌ عن حتّى يُْلَمَ الاستثناسٌ » فيتعلقّ برميه الإباحة. 


قالوا : ول رم بعيراء فأصابَ صيدا وذهبٌ البعيرٌ» ء فلم بعلم آنا هو أو غير 
نادّ؛ لم يكل الد عن كل أن البعيرٌ كان نادًا؛ لأنَّ الأصلّ في الإبل: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ذكء ولاغاء وم والجلء 
(؟) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط) [417/5/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


€ 


وَرُكَدٌ حص مِنْهَا مَا لا يُؤْكَلٌ لَحْمَه ؛ أن الإرْسَالَ فيه لَيْسَ لأوباحَة. 


وَوَجْهُ الظاهر أنَّ اشح الِاصْطِيَاد لا يَسْمصٌ بِالمَأَكُول قوقح الْفَغْلُ اضْطِيّادًا 
قرا انعم جيك ل Ns‏ وح ا 


ج غاية البيان 2 


الاستئناس 8 حتی يُعْلَمَ غيره) . 

قالّ: «واختلفت الرُوايةٌ عن ابي يوسّف ل 8 فيمَنْ رَمى سمّكة, أو 
فأصابَ صيداء فقالٌ: لا يُوْكَلُ ؛ لأنَ السّمكَ والجَراد لا ذَكاةً لهُما. 

ورَوَئ ابن بي مالِكِ #ه: أنه يوك الصَّيدُ ؛ لأنَّ المَرِْيَ” من جُملة الصَّيدِ» 
وإن كان لا ذَكاةً له). 

قالّ: «وقالوا: لؤ أزسلّ كلبه على طيرٍ مو فأصابَ صيدًا لم يُؤْكل ؛ ۽ لان 
الو لا يحل صیده بالکڵب» وهو كالمَّاقٍ ولو اسل باه على بي » E‏ 
يصيدٌ الََاء فأصابَ صيدًا؛ لم بُؤگل ؛ لأن هذا الإزسال لم يُقصَد به به الاضطياة: 
فضا کی أزسل كلا على فيز اغد يدا كذ ودره قوري 03 
فى (شرّحه). 

مجن ی بود ا 

قوله: (إنَّ اشمَ الاضطباد لا بخص بِالمَأكُولِ). 


خر أذ 
ر 


كل الشاعر و( 
صد لكوك أا ب وَتَعَالِسِبٌ له إا ركت ميدي الأبَطَالُ 


)00 وقع بالأصل: «الرمي». والمثبت من: (ان» و(م)» وااج)» واغ1. 

(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ه ٠‏ "/ داماد] . 

() قيل: هو علِيَ بن أبي طالب» وقيل: غيره. ينظر: اعجائب المقدور في أخبار تيمور» لابن عربشاه 
[ص/ .]47١‏ واكشف إصطلاحات العلوم والفنون» للتهانوي ]١١٠١5/5[‏ . 
وراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به على أن الصيد غير مختص بالمأكول. 


۱۳۸ چ كتاب الصيد ¢ 


وَهْرَ فغلٌ مُبَاحٌ بِنَفْسِهِ » وَإِبَاحَهُ التتاول تَرْجعٌ إلى الْمَحَلَّ نبت بقذر ما يبل 
بوا تت دا لَمْ يَقْيَلهُ » وَإذَا وَقَعَ اضطيادا صَارَ كانه رَمَى ن إلى 


يوا ا 
لَيْسَ يِاصْطِيَادٍ (وَالطَيد لداجي الَذِي ا إو 5 َل لط الشُوكل 


582 
ان 
8 
E‏ 
i‏ 
ر 
ا 


لو غاية البيان 2 

قوله: : (وَهُوَ فِعُلٌ مبَحّ بَفْسهٍ)» آي: الاصطياد ِل مباحّ في نفسه ؛ لقوله 

تعالئ: ودا ڪر َأحَطَادُواْ # [المائدة: ؟]» والاضطياد ا الصيد» والصَيدٌ م 

لمُمتنعٍ مُتوحّشٍ في الأضلٍء كانت الاي دلي يعمويها على إباحة عمو 
الاصطياد› 1 9 الاصطيادٌ إذا كان فيما [1۸4/r]‏ أله كان الغرضٌ 

A ala ا‎ a Sua ER N 


ريشهء أو دَفْعَ أذيّه. 


وي ا (وَإِياحَة ع الال کر جع إلى المَحِلٌ » 1 در ما بُ 
لَخمًا وَجِلّْدا) أي: د كيت اناو بقذر ما يقيل المحل اال من يني ا2 


و 


انا 
يعني : إذا كان قبل المحل تناو اللّحم؛ ثبت تناو اللّحمٍء وإن كان يفبلُ 
كناو الج لا الح هك ذلك » فيفع بجليه؛ وإن لغ يقبل تنا ولهما یا 
كما في الخنزير؛ فحيتئاٍ يكون الاصطياد للع أيه » فإذا كان الاصطيادٌ مباًا؛ 
حل الحصابُ إذا كان مأكول الحم وإن كان المشموعٌ حه لا يحل أكله 
قوله: (وَالطَِيْ الوق بِمَْزلِ)» أني: الط المُفيّدُ [4/«وام] بمنزلة عط 
الدَاجنِ الذي يأُوِي في البيوت. مر بيائه . 


ا 58 ال ص E‏ 9 اذ هو 
ا 


. 000 
يا جل ف رقو کن آي وق ؛ ل حي وني أ ری عَنْهُ لا يَحِل ؛ 
ات التششيع جنا رَد ظَنَهُ اديا قدا هْوَ صَيْدٌّ يَحِلَّ ؛ لاله لا 
د كه 
وقح تع 


چو 


وَإِذَا س سمّى الول عند الي ؛ كل م ا ؛ لانه 
ذابځ بالرّفي لِكَوْنٍ السّهُم آله له رط التَسْمِيةٌ عِنْدَهُ وَجَمِيعٌ م ادن محل 
د و و د ی 
6 000 ۳ 2 س 
قوله: (لِمَا ب إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنَ الل َيس بِاصْطِيادٍ) . 
قوله: (نَادٌ) » يقال: تد البعيرُ دا وتُدودًا ؛ إذا ذهب عَلى وجْهه شاردًا. كُذا 
في «الجمْهرة)7". 
قوله : (وَإِذَا م سى الرَجُلُ داري أل ما أَصَابَ دا جرح الم قَات) » 
. ها 8 
وهلا لفط القَدُورِيٌ في ا وذلك لأنَّ اسهم آله الاصطيادٍ, فرط 
النّسمية عند وَيه» كما ترط النّسميةٌ عند إزسال اكب » ونّما شرطً الجرح لأنَّ 
لقتل تى حَصَلّ بال تقطعٌ وتخرح ؛ حل الأكل» وقتى حَصَلَ بالة دق وتُمَرقُ لم 
يحل الأكل ؛ لِمَا رُوِيَ في الأثر عن إِبْراهيم :3 هه أنه قالَ: : لاما حرق المِعْرَاض فَكُلْ » 
(۱) زاد بعده في (ط): «ومر الطائر ولا يدري وحشي هو أو غير وحشي حل الصيد) ؛ لأن الظاهر فيه 
التوحش ولو رمئ إلى بعير فأصاب صيد!» ٠‏ 
(؟) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [118/1]- 
5 ينظر: «(مختصر القُدُورِيَ» [ص/ه١؟].‏ 


كتاب الضيد 


o 
که‎ 


لهذا الع مِنْ اذك وَل بد ِن الْجُرْح يتمق مَغْتى الذكاة عَلّى ما يناه 


قَالَ: وَإِنْ أَدْرَكَهُ حا ذَكَاهُ وَكَدْ بها بوجُوههاء والاختلاق فيهًا فى 


وما لَمْ يَخْرْقُ فلا تأكلُ ؛ فإنّه وَقِيذٌ)(2. 

قال صاحبٌ «الهداية) 44: (وَجَمِيع البدَن ن مَحَلٌّ لِهَذَا الع من نَ الكاة)» 
أيْ: لذكاة الاضطرار » وذلك لذن ل عل مزعي تنا د في أوائل ب القبايج: 

ذكاةٌ الاختيارء وهي قَطَمُ الأَوداجٍ في محل مغلم وهُو ما بين الل واللّحينِ. 

وذكاةٌ الاضطرارء وهِي جرح في أي محل کال . 

قوله: (َلَى ما َه أئ: في فضل البجوارح عند قوله: (وَكَا بد ِنَ الح 
في ظاهر الرَّوَابَةِ) . 

قوله: (كَالَ : ون أدْرَكَهُ حي ذَكَاهُ)» أي: قال القدُورِيُ ني في «مختصره)» 
وذلك أنه قدرَ على الأضل قبل حُصول الصو ين البدلِ فيطل حم الیل 
وذلك لأنَّ ذكاةً الاضطرار بدلٌ عن عر ذكاة ة الاختيار» وقد مر بيان ذلك مستوفی 
مع ما فيه منّ الاختلاف عند قوله: :إن درك القرسل الصّيْدَ حا وجب له ن 
بذكي » وهو المُرادُ بقوله: (وََذ بي في الَضْلٍ الأوّلِ) » أي: في فصل الجوارح . 

وقوله: (وَالِإخِلَافَ فيها) بالنَصبٍ عطفًا عَلى الضمير في قوله: (يينَاةُ)» 
وهُو السّمَاعٌ» وجو بالجرٌ عطمًا على قوله: (يوْجُوهها) » أي: يوجوء المشآلة. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 191775] » ومحمد بن الحسن في: «الأصل/المعروف بالمبسوط» 
[ه /م؛/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . عن عن إبراهيم للقن به. 

(؟) ينظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص/9١2] ٠‏ 

0-6 وقع بالأصل: «يدل على»- والمثيت من: ان واما» والج)» ولغ . 


1١ 


قَالَ: ذا َع الهم بالصّيدٍ تحال حت عَابَ عَنهء فلم رل في طليه 

حى أَصَابَهُ ؛ أكلّ الصَّيِدُ : وَإنْ قَعَدَ َنْ طبه ثم أصَابَهُ متا ؛ لم يُؤكَلَ ؛ ؛ لما 
روي عَنْ التي جه - «أَهُ كه أكلَ الصَّيِدُ ذا عَابَ عَنْ الرّامِي وَقَالَ: 037 
و غاية البيان ا ڪڪ ڪڪ ي ج ج رن 

قوله: (قَالَ: َإِذَا وَكَمَ َع الهم بالصّيِدِ تحال حَتَى عَابَ عَنَه لم برل في 
ل کن أضانة . أكل اليد ورذ كعد عن لله كم أضابة ميا ؛ لم يُؤْكَلُ)» 
أئ : قا قال القَدُورِيٌ بل في «مختصره)20. 

وقولة: (أكِلّ الصَّيْدٌ) اتان والقياس ال يُؤْكلَ › كذا ذکره القَدُورٍ 
في (ش شزحه)!"2» وهذا إذا لم یکن فيو جراحةٌ أخرئ غير جراحة هوه ا إذا كا 
فيه جراحةٌ أخرئن ؛ لا يؤْكَلُ قياس واستحسانًا . كذا قال حْوَامَدْ رَادَهْ + نيك في لشرّحه) . 


م 


وَلِشَّافِمِيَ نه قؤلان: إذا غاب الصَّيدٌ عنهُ فوجَدَه ميا في قول: گل 
وفي قول: لا كَل ولم يبر [+/10ه] القعودٌ والطَّلبٌ في القوليْنِ جميعًا. عدا 
فى «مختصر الأشرار) . 

وقالَ ابن الجلاب المالكيٌ 4# في كتاب «التَفْريع»: «ولا بأسّ بأكلٍ الصيد 
راف عاض عن اشا [: مَصْرعُه]!؟) ما لم یہت عن فان بات عن لم بجر أكلهغ00». 


وقالَ الخرَقيٌ من أضحاب أحمد بن حَنبلٍ #: «وإذا رَماهُ فاب عن عَيْنه 
وأصابه( ' متا وسَهُمُه فيه» ولا اثر به غيده جار ال6 . 


.]۲٠٠/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 

(۲) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ه٠‏ "8/ داماد] . 

(۳) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ٠ ]5/١9[‏ 

(؛) مابين المعقوفتين: زيادة من: (ان)» ولاغ»» و«م)» والج)ء 

)0( ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب ٠ ]۳١١/١[‏ 

00( وقع بالأصل: «فأصابه). والمثبت من: ن)» وم٠‏ والج1ء ولغ . 
(۷) ينظر: «مختصر الخراقي» [ص/ .]٠٤٤‏ 


9 کتار 9 
+ كتاب الصيد چ 


َم الأْض قله ٠٠٠|‏ دا وَلِأَنَ احْتمَالَ الْمَوْتِ بسب آَحَرَ قَائِم كما بغي أن 
يحل أكلهُ؛ لَِنَ وموم في هَذَا كَالْمَُحفق ؛ ابو م 


ود 


غاية البيان ج 


وَجْهُ قول أخمد وه ظاهڙ» ومو ما رَوَئ صاحبٌ «السنن» بإسناده [۸/ ٣د‏ 
إلى عَامِرٍ النَِّيَ» عَن عَدِي بن حاتم , وين أنه قَالَ: : یا رَسُولَ الله أَحَدْنا يرب 
سيد تي أ لزن ااا ف ئة ت ذ ی يأك ا نَع 
إن شَاءَ) . أو قَالَ: ١يَأكُلٌ‏ إِنْ ضّا)(0. 


ومالك وله يلين احتج : أنه سمع أهلّ العلم كذلك » وكأنّه بنى الأمرّ على الغالِبٍ ؛ 
أنه إذا بات عنْه قعَدَ عَن طلبه غالبا حتّى إذا لمْ يقعدٌ عله ؛ يتبغي ألا يَحْدْمَ عند 


حا 


: والشَّافِمِيٌ راه احتجّ بقول ابن عباس ك: «كُل ما أَضْمَيِتَ وَدَعَ ما 
أَنَمَيَتَ)200. 
قال فى «الفائق»: «الإِصْمَاءٌ: أن يله مكاته » والإنْمَاء: أن يُصيبه إصابة غيرٌ 
e.‏ ا ٤‏ :. 
مُقعصة)» ولأنه يحتمل إذا توارى أن يموت يعارضٍ آخر » كالترّدّي ونځوه. 
ولنا: ما رَوَئ أَصحابنا و هد في كُتبهم كالقُدُورِيّ وغيره: أن التبى جك مر 
بالرَوحَاءِ عَلَى حِمَارٍ وَحْشٍ عَقِيرٍ» ادر أَضْحَابُ ِلَيْهِء قَقَالَ: «دَعُوهُ بات 
صَاحِيةُ). فَجَاءَ جل تَقَالَ: هَذِهِ رمي يا رَسُولَ اللو وََنَا اء و وقد اا 
لَكَء قم شرل الله ٤‏ كل ا بر كقَسَمَهَا بين الرّقَاقٍ)”؟'. ولات إذا لمْ يقعذْ عن 
0 غل : البخاري في (صحيحه» [011/5] » ووصله أبو داود في كتاب الصيد/ باب في الصيد [رقم/ 
©1807]ء والبيهقي في «السئن الكبرئ» ٩[‏ /۲] عار السَّعِيَ » » عن علي بن حَاتِمٍ وله به . 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) ينظر: «الفائق في غریب الحدیث» للزمخشري [؟/19]] . 
(:) أخرجه: مالك في «الموطأ» [801/1]» ومن طريقه والنساني في/ [رقم/ ۲۸۱۸]» وأحمد 
في «المسند» ]٤۱۸/۳[‏ » وابن حبان في اصحيحه» [رقم/ ۱ء من حديث عُمَيْرٍ بن سَلَمَة.- 


طليه» ولع بشعول يعمل آخبر عل كله مات يمرأ عين شاد كهت لكرج 
وهو مدفوع شرع ؛ أن الاضطياد يون غالبا في المَشاجر والبراري” وتواري 
ا ا ا ؛ حل أله دفما للشّرورة» ولا ضرورة 


2 0 0 لذن 


هما لشفل صمل آکی قلا كل حل خلي ا ديت 3 يث الشخهة 
التي + نه جَوَّرَ أكُلَ الصّيد مح تَوَارِيهِ إذا كان الصائد يقتفي أَثره. 
وقالٌ القَدُورِيٌ فك في «شرحه): روي أن رجلا أهدى إلى التي 
ية صيداء فال [له]0؟2: من أينَ لّك هذا ؟ قالّ: ا E‏ 
حتى هَجَمَ اللّيلُء فتَطَعَِي عَنْه فوَجَدنُه الوم » ومْرًاقي“ فيه فقال : اله 
ري ل دن انبر أَعَائَكَ عَلَيْدِ لا حَاجَةٌ که لي پوه و 
ھی له ةا بك 2 لال شذ عن عليه کات كل ال 


وخرج الجرح مِن أن يکود ذكاةً لَه » لا يجورٌ استباحتّه بالشكٌ . 


= عن البَهْزِي وا به نحوه. 
قال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن .]۲٠١/۹[‏ 
0( وقع بالأصل: «البراري والمشابراا. والمثبت من: «ناء ولام » ولاج)» ولغ1. 
0( وقع بالأصل: «فيما». والمثبت من: «ن»» و«م)» و«ج)» والغ1. 
(۳) سبق تخريجه قريبًا. 
(:) ما بين المعقوقتين: زيادة من: «(ن)» وااغاء ولاعاء ولاج)ء 
00 المِررَاقُ: رمح قصير أَحَفْ من العَترّة. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي /٠٠۲/١[‏ مادة: رزق] ٠‏ 
(+) أخرجه: أبو داود في «المراسيل» [ص/٠۲۸]ء‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
»]١51/4[‏ عن عامر الشعبي زلا به نحوه مرسلا ٠‏ 
ورواه عبد الرزاق [8511] بنحوه مرفوعا عن عَائِسّة . 
قال ابن حجر في «الدراية» [94957] : وفيه عبد الكريم بن أبي المُخارق وهو ضعيف. 
(v۷)‏ وقع بالأصل: «قعد في . والمثبت من: ان٤‏ والماء وجاك وفغ». 


غ١‏ چ کتاب اله £ 


لما باه إلا أن قطنا ااه ما 5ام في َل صَرُورَة إذ لا يشْرَئ الاضْطِيا 
َه ولا صَرُورَة فيما إا قَعَدَ عَنْ طَلَبهِلإمْكَانٍ التَحَوُزِ عَنْ د وار کون يسبب 
ول لجر RRR‏ 
EAE‏ بوره E E‏ 
ی 

والتحامل في المَفْي: أنْ تكله بمشفَةٍ وإغياء » يقال : تحاملْت في المَميا', 
ومنّه: : رما يتتحاملٌ الصّيدُ ويَطيز »أئ: : يكلف الطَّيرالَ » وهُو بين الحَمْلٍ أي : يحمل 


1 


اليد تفت على تكن امَف والطّرانِ . كذا في «المُغْرب)27. 
قوله: (لِمَا رَوَيْنَا) إشارةٌ إلى قوله ].٠٠٠/۴[‏ #ة: لعل هَوَاءَ م لض ه0 . 
قوله: (وَلَوْ وَجَدَ به جِرَاحَةَ سِوّى جِرَاحَةِ سَهْمِهِ؛ٍ لا جل ؛ أنه مَوْهُومْ), 
ذكَرَها تفریعا» وهي من مساٿِلِ «الأضل». 
قال الحاكم الشِّيدُ يفك في «مختصره» المسمّئن ب«الكافي»: : (وإن كاتنت فيه 
را أخرى ؛ لم يأكله إن ترك الطَّلبَ أو لم يتركه» وذلك لان موت الصيدِ 
بجراحة أخرئ متوهّمٌ كموته! *' بسببٍ هَوامٌ الأرض ء [ثمّ إذا لم يقعد عن طلبه» 
فوجدّه ما ولیس په جراحة أخرئ ؛ 0 اعتبارٌ توم مؤته بسب هوام 
() وقع بالأصل: «الشيء». والمثيت من: «ن)ء و(م»2 و«ج»» و(غ». وهو الموافق لِمّا وتم 
في : «المغرب في ترتيب المعرب) ٠‏ 
)١(‏ وقع بالأصل: «بنفسه). والمثيت من: «ن»» و«م)» واج»ء و«غ». وهو الموافق لما وع 
في: «المغرب في ترتيب المعرب) ٠‏ 
(۳) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطْرَّزِي [۲۲۷/۱] . 


(؟) سبق تخريجه. 
)2( وقع بالأصل: «كونه). والمثبت من: «ناء وم٠٠‏ والجا» والغ1. 


2ك > 2g‏ 
چ كتاب الصيد 8+ 


اراز عله ار مُحَوّمًاء بخاف وهم الام َلجَوَابُ في ِرْسَالٍ الكلب 
في هَذَا ؛ كَالجَوَابٍ في المي في بيع ما ذَكَرئَاُ. 

قَالَ: إا رَمَى صَيْدا قَوََعَ في المَاءِ » أو وَقَعَ عَلَى سَطحء اؤ جَبَل» ثم 
تَردَى مئه إلى الأزض ؛ لَمْ يُوْكَلٍْ لاه الْمتَرَدْيَةُ وَهِيَ حَرَامٌ الت › 
بجي جي غاية البيان ربب ي 
الأزض ]” ؛ لأثه لا يُمْكِنٌ الاخترازٌ عنه ؛ [لأنّه] 20 لا [ر/ودراء] مد [من]”2 أن 
يق الصَّيدُ على الأرض» ولا تخْلو الأرضُ من الهَوام. 

وأمًا إذا لم يفعذ عن طليه فوجده ما ويه جراحةٌ ری ؛ لم يسقط اعتبارٌ 
وهم موته بلك الجراحة ؛ لأن الا تراز عنها مُنكنٌ ؛ لأنَّ الصَّيدٌ يخُْلو عَن جراحة 
[أعرى ](افي الجملة» وجج امار المؤهوم الإتكاق اواز كما إذا تعد كن 
طلَبٍ الصيدِ ولّم جذ به إلا جراحةً سَهِْه) . 

قوله: (وَالحَوَاتٌ ف إِرْسَال الكَلْب ]20 في هَذَاء كَالجَوَابٍ في الرّنِي) » 
يغني: : إذا أزْسلّ للب أو البو ملم عل المي فر ڪه فغاب؛ فم وجه ميا« 
ا ah‏ 
لكان ب جراجة أغرى ليت 

قوله: (قَالَ: : وَإِذَا رَمَى صَيْدَا فَوَقَعَ في الما e‏ و وع عَلَى سَطحء أو جَبَلٍ » 
َم ترد مه إلى الأض ؛ ؛ لَمْ يُؤْكَلُ). أي: وا 

قال في «الأضل»): «رَجُلٌُ رَمى صيدًا فأصابّه» فوقعَ في ماءِ فمات ؛ فإنّهِ لا 
0 
)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: انك والغاء و«م)» والج) ٠‏ 


(۲) ينظر: «(مختصر القُدُورِي» [ص/٠٠۲].‏ 
() ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط) /۳۸۲/٠[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


ولاه احَمَلَ الْمَوْتَ بير الرَمي؛ O PE‏ 


و غاية البيان 2 
وهذالِمَا روي أن الي قال لعي , بن حاتم ول E‏ : (وَإِذَا وَدَ قعَ رَميتكَ في 
ماءِ ؛ قلا تكله ؛ ؛ قك لا تذري أنَّ الماء كله َم سَهْمكَغ200. 


والمغنى فيه: أنه اجْتمعَ سببٌ الإباحة وهُو الجَرحٌء وسببٌ الخرمة وهر 
الؤقوع في الماء ؛ لجواز آته اختنقٌ بالماءء فإذا اجتمع السّببان ؛ لا بُدَّ من اغْتبارٍ 
سيب الخحُرمة إذا كان مما يُمْكِنُ الاحترادٌ عنّْهء والوقوع في الماءِ مما يُمْكِرْ 
الاحترازٌ عنْه» فإته قد لا يقعُ في الماءء بخلافف السّقوط عَلى الأرض ؛ لأنّهِ مما 
لا يْمْكِنُ الاحترازٌ عله » فسقّط اعتباره. 

وهذا إذا كائت الإصابة بحال وهم سلامةٌ اليد [من ذلك الجرح ؛ فحيئئلٍ 
يجتمعٌ السّببانِ. فأمًا إذا كانت الإصابةٌ بحال لا َعم سلامة د الصّيدِ]" منه » إن 
كان بهي فيه من الحياة مقدارٌ ما کون فض المذبوح بعد البح م فن اللاضطرات 
للذَبح» بأ أبانَ رأسَه» ثم وقع في الماء؛ فإنّه لا حرم عندَهُم جميعًا؛ ؛ لان هذا 
القدرٌ مِن الحياة لا عبرةً يها عندَهُم جميعا ؛ لأنّها حياةٌ صورة لا معنّى ؛ فإنّه لا 
ينتفع بهذ الحياةٍ ما يُطلبُ منّ الحياق» فإذا لمْ يكن لهذا القدر مِن الحياة عِبرةٌ 
عندَهُّم جميعًا ؛ فوٌقوعُه في الماء في هذه الحالة ووقوعه وهُو ميت سواءٌ» ولؤ وع 
في الماءِ بعدّما مات ؛ لا يَحْرّم فكذا هذا. 


فأمًا ذا كانت الجراحةٌ بحالٍ يموت منةُ لا محال » بأن صاب البطنّ » وتَدَ 


إ 
0 


)١(‏ أخرجه: مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان/ باب الصيد بالكلاب المعلمة 
[رقم/ ۱۹۲۹] ء والترمذي في كتاب الصيد/ باب ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء 
[رقم/ »]١418‏ والنسائي في كتاب الصيد والذبائح/ في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء [رقم/ 
۸ ]» وأحمد في «المسند» ]۳۷۹/٤[‏ ؛ من حديث عَدِيّ بن حاتم ول به. 

0( ما بين المعقوفتبن: زيادة من: «ن)» واغ2» وام)» و«ج). 


+ غاية البيان .2 


إلى الجانبٍ الآخرء أو لم يمذ ولكن وصَلّ إلى الأمعاء حتى يتين بموته ٠‏ إلا أ 
يميش اف ما بین اندلب کل يرم ني مله العا إذا رقع في الما 9 


بع 


قال شبخ الإشلام خُوَامَر رَادَهْ ل في «شرّحه): يجب أن تكو المشألةٌ 
على الاختلاف ؛ على قول أب يوسشف وظقم [م/.واظ]: إلا 7 يَحرُم] ۽ لذن هلا 
القدرٌ ِن الحياة لا عِبْرةَ بها على مذهبه » ووجوده وعدمٌه بمنزلة » فإنَّه رَوَى سليمان 
بن شعيب عَن أبيه عن أبي يوسّف به في إملائه عليهم في المَوْقُودَةِ والمُتردية 
e 8‏ رارع 
والتطيحة وما أكل السّبِعٌ إذا کان ذکی شىء من ذلك» قال: إن کان ما [۸/٤٠ظ/م]‏ 
ول بعال لصي مید لأ ا وك ل ل و کو کی اد ر 
8 نك ب N‏ 
يعيش المَذبوح بعد الذبح . 
وإذا لم يكَنْ لهذا القدر م ين اليا عبرة على مذْهيه ؛ كان يمنزلة ما لو وع 
فى الماءِ ويه من الحَياة ما کن في المذّبوح بعد اذبح من الاضطراب” 4( 
لذب ولو وتخ في الماء في هيه الحالة؛ فاته لا يَحْرُمُ بسبب وقوعه في الما 
ولا بحل] إذا أذْركَ بالذكاة. 
وعَلى قول مُحمدٍ زه: يون هذه الحياق عِبرةٌ عندّه. فإنّه رَوَئ ابن سا 
الايد وم : أن رمي إذا أذركث وقد حَلَّ يها ما يلم يقي له يموت 
إلا أنه بهي [فيه] “من الحياةٍ أكثرٌ مما يكو في المذبوح بعد الذّبح ؛ نه يحل 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان)ء ولاغ)» وام»» وااج)ء 
00( وقع بالأصل: (إلا ما ذكيتم». ٠‏ والمثبت من: : اذك ولامكء ولج)» والغ), 
9 وقع بالأصل: ١ما».‏ والمثبت من: «(ن)» و(م)» والج)» وااغ1. 
)4( وقع بالأصل: ١حياة».‏ والمثبت من: انك واامك ولجكء ولغلا 
(ه) وقع بالأصل: «اللاضطرار». والمثبت من: (ن)اء و۴ وااج)» واغ). 
03 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و0غ» و«م»» واج 


وی و 20 

فيكونٌ الموث مُضافًا إلى الذّكاة » تكذا ها“ يكون المَوتُ مُضاقا إلى الغّرقٍ فيَحْرُمٌ) . 
هذا خاصل ها دة خا راه ويك » وقال: هذا إذا كان الطير راء فإذا كان 
مانا ؛ فإن كانت الجراحة لم تنغو في الماء؛ فإنّه لا بأ بأكله ؛ وإن انكمم 
فيه فاته لا يُؤْكَلُ عَلى ما ذكرّنا. 

وقالٌ أبو الحسّن الكَرْحِيُ زلم في المخْتصره): : المُتردّي م ين الصَّيدٍ هو الذي 
يرم وهو يطب فيشقط على ججل » ثم يشقط مه إلى الأزض » فهو مُكَردٌ؛ فلل لا 
يؤل إذا مات مين ذلك » وكذلك إن كان عَلى جبل فس مئه على شيء من الجملٍ » 
نم سَقَطَ إلى الأض ؛ فاته لا يؤل » وكذلك لو كان لی سَطْحٍ فهُوئ فأصاب 
حائط السّطح , ؛ ثم سَقَطَ إلى الأرضٍ ؛ لم يُؤْكَلُ. 

وكذلِكَ لز كان على شجرةٍ أو تخلة فسَقَطَ نها على جع التَّحْلوَء أو بدن 
اشجرةء م سقط إلى الأرضي قماك ؛ لم بؤكَل » وكذلك لؤ وك على ومح مزكوز 
[في الأرض]! ٠‏ وفيه سنا فوقع على السّنانِ» ثم وقع على الأرضِ ؛ لم يُؤْكُل) 
وكذلك لو نشب فيه السَّتانُقَماتَ عليه ؛ لم يُوْكَل)(© ٠‏ إلى هتا لفظ الكزخي رجه 
الله تحال ٠‏ 


a 


قال القَدُورِيٌ بل في لشرحه): «(والأصلٌ في هذا : أنه إذ ارك الرم معي 
احا و GEN FR BI‏ روي 
عن ال يل أنه ال : (وَلَوْ وَكَعَ في المَاء ؛ كاد تكله فَلَعَلَ المَاء قَدُ لَه“ 
0( وقع بالأصل: «هذا» . والمثبت من: «ن)» و(م٠»‏ والج)ء والغ). 

e‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولاغ)» ولاماء والج). 

)۳( ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/17٠5/‏ داماد] . 

(؛:) مضی تخريجة. 


چ4 غاية البيان ©: 


ومعلومٌ أن وقيع اليد على شيء ثم قوعه مث إلى الأرضي ؛ قد يلو من 
لني في الغالب» وټجوڑ أن يکود اَل حَصَلَ به » فصار كُوقوعه في الماءء وأا 
اوق علي ا ا فالقياسر آل ۇل ا ايكون چات ور 
الأرض » والاستخسان أن يُؤْكلَ ؛ لله لا يُْكِنُ الاختراذٌ عن وقوع الرّمي عَلى 
الأرض » وما لا يُمْكِنٌ الاخْتراز عنهُ في الصَِّدِ سمط حُكْمُه) . 

قال : «وقد ذكر في «المُنْتعَّى) في الصَّيدِ: إذا وقمّ على صخرة فانشقّ بطنّه» 
أو انقطّعَ رأسّه ؛ لم يُؤْكَلُ) . 

ثم قال الحاكم: «وهذا خلافُ جوابٍ الأصل. يعْني: آله خلاف عُموم 
الجواب ؛ لأنّه قال في «الأضل»: إته لؤ وقع على آجرَةِ مؤضوعة في الأرض 
أكلّء ولم يفْصبل جين أن يكوت ادق تطتهء أل لم ينْشَق): 

ثم قال: : «فإن جعلناةٌ رِوايعيْنٍ » فْوَّجْهُ ما ذكَرّه [/551.] 55 : أنه إذا 

نشی بطيّه ؛ فالظاهر أن المت حَصَلٌ غير المي ؛ فسقط جوب - أي: ق التمال 

برت اي ری كلك دم دع 8 جر کو مت يد ل 
أو من الوّميةء والاحترازٌ َير دكن ؛ فسَقَطَ التجويز. - يعني: :الم تبر اتحتمال أن 
يموت ام من ال رقع لأ ست اة لاتير إذا لم تكن الاسورا عن 

ثم قالّ: «ويجورٌ أن يُحْمَلَ ما ذكرّه في «الأضل» عَلى هذا لسر » فيكون 
مغناة: أنه يُؤْكَلُ إذا لمْ ينشقّ بطثه. أوْ ينقلغ رأسٌُه)0"©. 

وقالَ الكَرْخِوءُ في ١مختصره)‏ أيضًا جم : «وكذلك لو وقَمَ عَلى حرف جْرَّةٍ 


. ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [84/0”/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
٠]1717/ق[ (؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ 


يه غاية البيان 2 
في الأْض ء او عَلى حرف حَجَرٍ ثم وقَعَ على الأرضص ؛ لم يۆكل ؛ لأنه قد سر 
قوط غيره» و[لو]' “انت د الج وة لين الأورض والليقة» قوقع لها 
فمات ؛ أل » وذلك لأنَّ الآجُةٌ المنطوحة كالأْض ٠‏ فوقوعه عليّها كوقوعه عَلى 
از 
وقال الكَرَخِيٌ أيضًا ##: «ولؤ وقعَ على جبل فاستقرٌ عليه ؛ أكِلّ » وذلك لأنَّ 
استقرارٌه عَلِى الجبلٍ كاستقّراره على الأزض». 
وقالٌ الكَرْخِيٌ أيضًا « #: «ولو سَقَطَ ِن الرّمِية في الماء قمات؛ لم يُؤكَلُ؛ 
ولا غلم في هذا خلافًا ؛ لأنّه [قّد] و ن کر اختنقٌ بالماء) . 
ثم قال الكزخو: «قالّ بش وعَلٌِ بن الجَعْدٍ عَن أَبِي يوسف واه : إذا رمى 
رجلٌ صيداء ومو في السَّماءِ بنُشَابَةٍ وسَمّى» فأصابه فوقَمَ عَلى الأْض قَماتَ؛ 
أكلّ؛ ولیس هذا يِمُتّردٌء وكذلك لؤ كان على جدارٍء أو حائط » أو رَابِيَة!"2 أو 
جيل » فوع منها إلى الأرض » ولكن المُتَردّي الذي لا يكل أن يقح فوقٌ ايء 
من السَّماءِء أو من موضع فوقّه » ثم يع من ذلك المؤضع م إلى موضع آخَرَء قهذا 
لا وکل » وهذا مُتَردُ)2. إلى هنا لفظ الكر خي قا . 
قال القُدُورِيٌ: : اوهذا صحيحٌ ؛ لأنَ المُتردّي هو می الجر رين ا اج 
الحَرْفان ؛ قلبُوا أحدَهُّما ياء » كقولهم: فصي البَاِي » وإنما هو د IE‏ ؛ والمتردد: 
و أن يق عل شيء ٿم على شيء؛. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولغ » وم٠‏ واج). 
(؟) الرَابيَةً: المكان المرتفع . ينظر: «المصباح المنير» للفيومي /۲٠۷/١[‏ مادة: ربو] . 
(*) ينظر؛ ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۹٠٠۳/‏ داماد] . 
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ج غاية البيان > 


وقال الكَرْحِيُ أيضّا: الول كه ا 
ارك حيًا ويه َي دكي ۽ حل أكْله إلا ما جد غ اش ا كل جوع لايد 
ين مثلِه إل بقدْرٍ ما يعيش المذبوحٌ ؛ فإنه لا ُؤكَلُ وإن َي کا خد تسود حر 
في هذاء وأطلقٌ القولّ أبو يوشّف يفن » وقد حكيثّه في غَيرٍ هذا المؤضع من كتابي 
هذا)0؟ . إلى هنا لفظ الكَرْعوْ في «مختصره» هة . 

وقال في «شزح الَّحَاوِيّ) : «المَدْفردة والمترديةً وا وما أكلّ 
الع لا يؤل إذا وَج ميا ولم ير ذكائه» وأا ! إذا درك ذكاله ؛ فاه بحرا" 
بعد أن وجَدَه ومعَهُ قلي من الحياة» كالصّبَاحٍ والحركة ونوه» وروج الدّمِ لا 
يدل عَلى الحَياةٍ إلا إذا كان يرج كما يخرج ن الحيّء وهذا يد أَبِي حيبق ن 
وهُو ظاهِرٌ الرّواية» وقالّ محمَدٌ لم : : إن بقي ين حباتها مع حياة المذبوح أذ أقل 
لا يَحلٌ » وإن كان أكثرَ يِن ذلك يحل . 

وذكرٌ الطّحَاوِيٌ: 9 على قول محمد يه: إن لم يبق معه [N]‏ 
الاضطرابُ للموت فدَبّحَها مَكذا لمْ تحل مل ووذ كات وله کج أل بشن 
يوم ؛ حل » وهذا مواققٌ لِمَا ذكزنا ٠/۳‏ منّ الرّواية. َ / 

وال أبن يوشت بد : إن كان غلم آنه یموٹ لا متحالة ين ذلك ؛ لم يحل » 
وإ كانث تعيش بعد التردّي فذَبَحَها؛ فإنّها كل » وروي عله في رواية أخرئ أنه 
قال: : إن كان يه ِن الحياةٍ ما يعلمٌ أنه يعيش يوم أو كر ِن نصفب يوم ؛ يُؤْكَلُ ول 
قلا . . كذا في (شرْح الطحاوي» . 


تود 


له 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/505/ داماد]‎ )١( 
وقع بالأصل: «لا يحل». والمثبت من: انا ؛ وام واج)» واغ1,‎ 000 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء و«غ)» و«م)» ولجاء‎ )+( 
.]5١7/ق[ ينظر: اأشرح مختص الطحاوي» للا سبيجابي‎ )4( 


oY 


إو الْمَاء مُهْلِكٌ وَكَذَا السَقَوطُ م عَالِ» 
وذ کت تراك في ا € ادال .ّف 


تن ا تذري أن الْمَا ككلَهُ أم سَهْمُك). 


َإِنَوَقََ على الأض انعدَاء؛ أكل؛ ۽ لأََهُ لا يُمْكِنُّ الاخيِرَازٌ عَنْه » وَفِي 

اعْتبَارِهِ سَدَّ باب الاضطيَادِ د بخلاف ما تَقَدَّمَ؛ لاه تُمْكن التَحَوّرْ عَنْهُء قَصَارَ 

E AE E SS جح‎ SEE 

وقالَ القُدُورِيٌ « ه: ١ذْكِرَ‏ في (المُنتقَى): عن ابی برف ر د وچ قال: ولو رمئ 

صيدًا على قله" جب » فأدخته حى لا يتحرّك » ولم يستيطغ أن يذه فرعا فمل 

ووقع ؛ ؛ لم يأكله » وذلك لاله خوج بين حبر الامتناع بالرّي (/ءداء) الأول فصار 
المي التاني إلى غير مُمْتنع ؛ فلا يُؤكلُ) . 


ا ® في ا باب 0 : حدتتا إِيْرَاهِيمْ بْنْ مُوسَى 


مم ME‏ 
عَلِ *“ الدَارِء ومن عَلا الدَارِء وين عَلْ » وين عَال» وين مُعالٍ» بضمٌ الميم » وين 
ل بشت الولو از تيا ؛ أو گشرها. 


قوله: (وَإنْ َع علَى الأَرْض ابتدَاء ؛ أكلّ)؛ هذا لفط القُدُورِيٌ اه » وقد 
ییاه 


. ]097/5[ القلَةٌ من كلّ شيء: قِمَنهُ وأغلاه. ينظر: «المعجم الوسيط»‎ )١( 

(؟) وقع بالأصل: «التردي». والمغبت من: ن) » وم٠‏ والج)» والغ». 

(7) أخرجه: أحمد في «المستدا [4 /۲۷۸]ء ومن طريقه أبو داود في كتاب الصيد/ باب في الصيد [رقم 
۰ 6]. وابن الجارود في «المُتَى) [رقم/ ٩۲۰‏ ] ؛ من طريق يَحتَى بن كربا ِن أبي رَائِدَةٌ بإسنادهبه. 

() ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَرْمَري [؟/47"0 ؟/ مادة: علا] . 

(د) وقع بالاصل: «علي». والمثبت من: «ن)» و(«م)» و«اج»» و«غ». 


الأضل أن َب الل ولخ اة اجه واكم الخ غا هر خت اة 
رجح ج ج ا رة مَةَ احْتِياطّاء ِن كَانَ مما لا يُمْكِنٌ التَحَرّرُ عَنْهُ جَرَى وْجُودهُ 
موام بسن EE‏ 
على جر أذ حاب أذ اجر رَو ثم وَ قَعَ عَلَى الْأَرْضٍ َو رَمَاهُ وَهْوَ عَلَى جَبَلٍ 
تَرَدّى مِنْ مَوْضِع إلى وض حَتَّى ترد إلَى الْأَرْضِء ُو رََاهُ قَوَقَعَ عَلَى رنج 
مَنْصُوب أَوْ عَلَى قَصَبَةِ قَائِمَة أو عَلَى حَرْف آجْرَةِ امال أن حَدَ ذه الأَشَْاء 
كه وا ا يكن الاخيرَاز عن ا وع علَى الْأْضٍ كما دراه أو عَلَى 
ما ُو ماه كَجبلٍ أو َه بَْتِ أو َبئَِمَؤضُوءَة اؤ صَخْرَةٍ افر ليها ؛ لان 
وَفُوعَةُ عليه وَعَلَّى لاض سوا 


:يوري ال كيه عدج + لحْتِمَالِ 


o 


سل على ير حال الِإنْشِقَاق» وَحَمَلَهُ NEW‏ اتير 


35 ة لی ما أَصَابَُ به خد الصخرة قَانْسَنّ بط يديك » وَحَمَلَ اموي في الأضلِ 
عَلَى آنه لَمْ يُصِبْهُ يُصِبُْ مِنْ الْآجرَةٍ إلا ما يُصِيبةُ ِن الأَوْضٍ َو و قَعَ عَلَيْه وَدَلِكَ عَفْوْ 


وَعَذَا اصح . 


يد غاية البيان ج 
قوله: (وَصَحَّحَهُ الحَاكِمْ): أ: صحَّحَ ما ذَكَرَه في «المُنْتقَّىا» وبياله مر 
قبل هذا . 
قولهة '(َوَحَمَله شف الأدكة رحبي 8)» أئ: حمل ما ذكرّه في 
«المنْتَقَى) عَلى ما إذا ااه خد لكر انث نشقٌ بطنه » وحمّلّ ما ذكرٌ في «الأضل») 
على ما إذا لم يْصِبْهِ حَدُ الصّخرةٍ» ولمْ ينشقٌّ بطثه. يعني لا خيلا بِينَ الرّايَينٍ 


& چ كتاب الصيد‎ ١6 


قال :5م اجات المعْرّاضُ بِعَرْضِه؛ لَمْ يُؤْكَلُء؛ لم 
لول يقر 


ا ل » وَلِأَنَهُ لا بد مِنْ الْجْزح 
ق م مَعْتَى الذكاة ة عَلَى ما قَدَمْنَاةُ 


5 
ع 
3 


أ 


قَالَ: وَلَا يۇك ما أَصَابَهُ ادكه قَمَاتَ بِهَاء لأَنّهَاتَدْقَ وَتَكْبِرٌ ولا تج 
ب اغاية البيان أ - س 


قولّه: (كَالَ: وما آَصَاتَ لمَعْرَّاضُ بِعَرْضِه ؛ َْ يُؤْكَلُ) , أي: قال القَدُورِيٌ 
3 في (مخئّصره) 0 وتمامه فيه : : «وإِن 1 م ألَ)0. 


5 


وذلك لما روي في «الصّحيح البخَارِيَّ» و«السُنن» » مسندا إلى e‏ 
قال عَدِيُ بن حاتم وه : : سات التب ل عَنِ المِعْرّاض » قَمَالَ : ذا آَصَابٌ بِحَدٌ 
َكل وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضه ؛ قلا تأكل فإنَهُ وَقيد». 

والمِعْرَاضُ: سَهُْعٌ بلا ريش ولا صل » يَمْضِي عرضًا'”". 

و (كَالَ: وَلَا يُؤكَلُ ما أَصَابَهُ به الد قَمَاتَ بهَا)ء أي: قال القَدُورِيُ 
في «مختصره» وذلك لأنَّ الي بيا اعتبرٌ تبر الجرّحّ في حديث المِعْرَاضٍ ؛ ولم 


. ]۲٠٠/ص[ ينظر: «مختصر الفدُوري»‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب تفسير المشبهات [رقم/ [۱۹٤۹‏ » ومسلم في كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان/ باب الصيد بالكلاب المعلمة [رقم/ ۱۹۲۹] » أبو داود في كتاب 
الصيد/ باب في الصيد [رقم/ ٩‏ ۲۸۵] » عن الشَِّْيٌ قَالَ: قَالَ عَدِيُ بن حاتم ول به . 

(۳) ينظر: الجوهرة النيرة؟ [۱۷۹/۲]ء «البناية شرح الهداية» [44/4/11]) «اللباب في شرح 
الكتاب» [۲۲۱/۳]. 

() البُنْدقة: طِينةٌ مُدرّرة يمى بهاء ويقال لها: الجُلاهق . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي 
.[av/1]‏ 

(5) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص/٠٠۲] ٠‏ 


قصَارَ كَالْمعْرَاضٍ ذا لَمْ يَخْرِقُ » وَكَذَلِكَ إن رَمَاهُ بجر » وَكَذَلِكَ إِنْ جَرَحَهُ 
َالُوا: : ای كان كتيل وود ی اکان 0 1 لَه بفقله» وَإِنْ كان الْحَجَرُ 


2¥ غاية البيان > 


> ريسن من الحَجَّرِ والحَشب؛ لذ كلك دى وهر 23 
ولا فطع ولا يَجْرِ 

Ae‏ 3 في ١مختّصره (o‏ المسمّى ب(الكافي» لاا سد 
البدقةٍ والحَجَرٍ والمِعْرَاضٍ والعّصاء وما أشْبة ذلك وإن جرح ؛ ؛ [لأنه لا يَخْرقٌ]() 
ِل أذ يکود شي من ذلك قد حَدَدَ وعو كالسّهم» وأَمكنَ أن يی په» فإن كان 
كذلك وحَرقه بِحَدّه وبَضَعَه ؛ حل » والمز راق كالتّهم)0”© . إلى هنا لفظ «الكافي». 


وذکر فخرٌ الإشلام في اشر الزّيادات») في باب الصيد ل أكله: : (إذا رَمى 
فأصابت یره ¢[srar/r]‏ 3 الحَجَرَ أو التندقة إذا جرح حل وكذلك المعْرّاضٌ 


ا 


قوله : (وَكَذَلِكَ إِنْ رَمَاهُ بِحَجَرِء وَكَذَلِكَ إِنْ جَرَحَهُ) » أي: ا 
ا و «الأضل» ذَكوُها تفريعاة 

قال شب الإشلام ِخُوَامَز راد نغ 8ه في «شرّحه): «وذلك أن و 
دق مرق ولا يفطم إذا لم يكن له حدم فیکون كالمغراض ! إذا أضات المد ب 
ل ها ذا كل اكع کی د كلا کنیا وجول كاله ریک وة بس 
صيذه. إلى هنا أشارٌ الحاكمٌ أيضًا(” . 

قالّ في «الأضل»: «وكذلك إن رَماهُ بمَرْوةأ حديدة؟ قال : نعم ؛ لأنّه 
)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» ولاغ)» و«م)» والج). 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/158١] ٠‏ 


(0) ينظر السابق. 1 
(4) المزوة: ا براق يكون فيه النار . وَالحَدِيدَة الجكددة ٠‏ ينظر: «طِلْبة الطلبة» لأبى حفص 


النسفي [ص/ ..]٠٠۳‏ 
)2 بك لاق:6 ارقا الأوقاف القطرية] . 


12٦ 


2 کتاب ال 2 
چ کتاب الصيد م 


يا وه حِدة جل تع الْمَْتٍ بالجُزحء وَلَوْ كان الجر حَفِيفاء وَج 
ويا جه ائه جل ولات يله جره 

© غاية اليييان کہ سے 
ا "يدق وير ولا جرخ والقلُ بول هذه الآلة لا يميد الإباحة» وكذلك إن 
می صيدًا مرو حديدة» وستّى فقَطَعَ رأسَه» هَل بول ؟ قال : ا ؛ لأن الإبانة ”ا 
حَصَلّ بالتّمزيق لا بالقَطم ‏ » فیکون وَقِيذَاء وإن مات بالجرح» فإن كان الج 


وعدم 


مُدمَيا؛ فاته حل يلا خلافي [م/ذورام]ء إن جرح ولم يدم اختلف المشايح فيه 
قال بعضهم: : لا يحل لقوله کل : «ما أَنْهَرَ ادم وَأفْرَ ى الودج ؛ کل 
رط الإنهارّء وهذا ضعيفٌ عندي ؛ لاله كما شرّط الإنهارٌ ؛ شَرَطَ قري الأؤتاج 
أيضًا » وفي ذكاة الاضطرار لم برط فري الأَوَْاج » ككذا لا بُ ترط الإثهانٌ. 
: وقالٌ بعضّهم: يحل » صغيرة كانت الجراحة أو كبيرة» وهو الأصح عندي؛ 
لأن أضلّ الجزح كاف في ذَكاةٍ الاضطرار. 
وقال بعضهم: إذا كانتِ الجراحة صغيرة بذ رط الإذماة» ون كانث كبيرةً؛ 
يحل بلا إذما؛ لأنّها إذا كانت صغيرة؛ فعدمٌ روج الدّمِ يذل على ضيبي امَف 
لا عَلى عدم الدع ق في الحيّوان» وخروجٌ الم عند جود الد شَرْطٌ للإباحة» وإذا 
كانت رة : لا يكون عدم الحُروج لِضِيق المَنْذٍ » بل لِعدّمٍ [الدّم] ”فيه أصلاء 
كما إذا کان عله ورن الاب فاحتيسٌ دمُه» وخروجٌ الدَِّ حال عديه فيه لي 


)00( وقع بالأصل: اماه ٠‏ والمثبت من: «ن4 و(م)» وهجاء وااغ). 

)۲( وقع بالأصل: : «الإباحة) ENRON! Eg‏ 

(r)‏ القري: دال تقال : قَرَى الأوْدَاجَ . أي: : شَقَها وقطعهاء ؛ أو شَقّها وأخرج ما فيها ٠‏ ينظر: «مطالع 
الأنوار) رفول [ه/1؟؟]. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(2) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولاغاء ولمكء والج). 

)0( العنّابُ: شجر شائك ين الفصيلة السذرية » يبلغ ارتفاعه ستة أمتار » ويُطْلق العتّابِ على قمر أيضاء 


کک j‏ ب 
E‏ كتاب الصيد چ 


و 


وو رمَا وة حَدِيدَوَوَلَمْ بضع ضعا لا جل ؛ أنه که دنا وکا إا 
رمَا بها قابا رأة أو قَطََ أَوَْاجهُ ‏ اَن اعروق قط بقل الْحَجَر كَمَا تَقَطِحْ 
لطع وق الشَّكَ أو لله مات قبل قم الأداج » ولو رمه عا أذ يعُود 
ی فمل لا جل ؛ لاه فمل قلا لا جُرْحَاء اللهمَ إل ذا كَانَ له حِدَهٌ يِضِمْ 
بِضمًا تَحِيتئِذٍ لا بس به؛ لاه مَل اليف وَالرْمْح 


3 


َالَْضْلُ في هَذِهِ و أن الْمَوْتَ إِذَا كَانَ مُصَافًا إلى الج ين 


لن رما سف تيش توبك 0-0 » وَإِنْ أضَا 


واللّهمَ: كلمةٌ يُؤتى بها قبل الاستشناء إذا كان المُسْنى عَزِيرًا ندرا » استظهارًا 
بمشيئة الله تعالى عَلى إثباتِ وجوده. 

قوله: (رَإِنْ أَصَابَ بَا السّكينِ » أو مض السيِف ‏ لا يَحِلُ) » ذكره تفريعًا 
على مشألة القَدُورِيٌ. 

والمَقيضُ مِنّ السّيفي: بفئح الميم ور الباء» حيتُ 
الكنّء وذلك لاله يدق ولا يَجْرح. 


7 


بض عليّه بجميع 


وهو أحمر خُلْرٌ لذيذ الطعم على شكل تمرة البق . وقد تقدم التعريف بذلك. 


والخديك وغ فيه وا 


وَلَوْ رَمَاهُ فَجَرَحَهُ وَمَاتَ بالجُزْح» إن كَانَ مادا ال مُدْمِيَا کا 
ِالإتَمَاق » وَإِنَ ل 0 مُدْمِيَا فَكَذَلِكَ عند بَعْضٍِ الْمتَأَحَرِينَ سَوَاءٌ کات 
الجرَاحَة صَغْيرَةَ أو َيرَة؛ لن اه 12 أ عِلَظِ الام 
وَعِنْدَبَحْضِهِمْ يُشْتَرَطُ الْإذمَا لقَوْلِهِ - ¥ «مَا انر الم رى الاج ككل 
شَرَطَ الإنْهَارَ وَعِنْدَ يَعْضِهِمْ إِنْ كَانَتْ 21 حَلَّ يدُونِ الْإدْمَاءِ » وإن كانت 
صغيرة لا بد من الإدماء. 


وَلَوْ دَبَحَ ضَاةَ وَلَمْ يَسِلَ مِنْهًا دَمْ؛ 4 قبل وي : 1 
الْقَولَيْن دَحَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاه. 
اسمس و غاية البيان چ 

قال في 3 قِسْم (المتسوط) م من «الشَّامل): «أخَدَ عُودًا وحَدَّدَه» إِنْ أصابَ 
5-7 : يحل وال قلا). 

کا (وَالحَدِيدُ وَغَيْرُه فيه سَوَاغ) » أي: في شَرْطٍ الجرح سواءٌ. ٠‏ يعني :أن 
الحديد إذا جع أكلّ وإذا لم جرح لمْ يُؤْكَلْ » وكذا غيرٌ الحَديدِء كالمعْراض 
والعُودِ إذا جرح أكِلّ وإذا لم جرخ لم يُؤْكَلَ . 

قول (وَلَوْ بح شَاةَ وَلَمْ يَسِلْ مِنْهُا دم ۽ قِيلّ: لا يَحِلَء وَقِيلَ: يَحِل) ) ذكره 
تفريعًا. 

وَجْهُ عدّم الجلّ: : ما ذكرّه من قوله 822: « ما أَنْهَرَ ر الم وَأ 
فک . 


وة الح ما ذكرّه قبِلَ هذا [+/50؟ط] بقوله: (لَِنَّ الدَّمَ قد يَحْتَس لضيق 


)00( مضئ تخريجه ٠‏ 


وَإِذَا أَضَابَ السَّهُمُ ظِلف الصَّيْدِء أَوْ رَه إن أَدْمَاهُء حل وَإِلَا فلا 
هدا يوند بض ما ذَكَرْنَاة. 


غاية البيان چ 
0 


المَْقَدٍ وَغلَظ الدّم) ت الأول ل: قول أبى ي القاسِم الصّفَارِ والقاني: قول 
الإسْكّافِ. 

قوله: (وَإِذَا أَصَابَ السّهمْ ظِلَفَ الصَّيِد ٠‏ أو قَرْتَهُء فَإِنْ اَذَه 2 إلا 
قلا) » ذكرها تقريعًا أيضّاء أئْ : أصاب ظِْفٌ الظَبِي » أؤ قَْنَ البق الوخشيّ 

قال صاحبٌ «الهداية) @: (وَهَذَا يويد بَعْضَ ما ذَكَرْنَاه) E‏ 
بي القاسم الصَّفَارِ؛ أنه شَرَطَ للحِلّ إنهار الم 

وقالٌ الحاكم الشَّهِيدٌُ نتم في «الكافي): «وما توَحَّشَ يِن الْأهْليّاتِ ؛ يجل 
يما يحل په الصَّيدُ» فان َد بعيٌ: أو غيره فلم يدر عليه وخی ذهائه. فرمِي 
بسهم ؛ ؛ حل به ء فإ أصاب الظَلْفٌ أو القَرْنَ فقتلّه ۽ حَلٌ به أيضًا إذا أذْماة وخلصّت 


الو بأ اشع موكازة النت »تريش لابقا مل يزه ها ليما 
فأدّماة ؛ فهو يو ذكاته)0. إلى 5 لظ [م/دحظام] الحاكم هه 


کک 


قال شيخ الإسلام عَلاءٌ الدّينٍ الأَسِْيجَايِيٌ لل في «شرح الكافي»: اوها 


ا ع EE‏ ۽ لم حل به؛ لأنّه أْكنَ ادها 
تحقيقٌ الذكاة الاختياريّة فيهاء بخلاف البقَر ‏ ؛ لاله يعَذّدُ أَخَذُها حال الصَّيّالٍ 


Mn 
ولا فيه نظَرٌ ۽ لاله جلاف عُموم جَوابٍ الحاكم ؛ لاله قالَ: : الوما توح ِن‎ 
ولفظ الأهليات يتناو الغتم أيضًا.‎ ٠ الأمْليَاتِ ؛ حل يما يحل يه الصَّيدٌ)‎ 


وقال ايشا "وإ تد بخ أو عد هذا لذن غير التعير اعم ِن أن يكون 


لَه وَإَِا وى صَيْدَا فطع عُضْوَا من ؛ أل اليد لما باه ولا يكل 

الْعْضُوٌ: 
4# غاية البيان 2 

2 أو عَنمّاء والعلّة في البعير والبقر: الوح 15م ميك لا قا عليد متناف 
ذهائه؛ وهَذا المغنى قد بود أيضًا في الَا إذا ندّثْ في الصّحراء » ويد عك 
قول الحاكم أيضًا ؛ لاه قالّ: وإن آضات الطلق + والعالك متعم 5 لبر 
والظي والشَّةٍ جَميعًا 3 

ثم قالّ شيخ الإشلام لكر (وهذا إذا کاتٹ تجار الوصا أمّا إ إذا كانت 

في المِضر لا تحل بالرّمي ؛ أنه أنكَنَ أخْذُها ِن عَيرٍ تكلب زائد» ق 
فق الذكاة الأصلية فیهاء فإن نات الظُلفٌ أو القَرْنَ فقتله ؛ ج به إذا أذمَى 
لوجوؤ الجرح٤:‏ 

وقالَ الولوَالجِيٌ 2 في «فتاواه»: رل کا ابر داع ازز 
أوجه: : إن ترك بعد الذبح وخرّج منة دم مشفوحٌ » أو تحر ولم يخَرخ مله دم 
مشفوحٌ أو حرج مله دم مشفوځ ولم بكر ؛ تفي الؤجوء الثّلاثةٍ يحل ؛ لأنّه وْجَدَ 
علامة الحياةء غلا الحياة أحدٌ هذيْن الأمرين: ما A‏ أو الحركةٌ 
وفي الوجه الزايع - وشو إذا لم يتحرّلاً ولمْ يخرجٌ منه دم سيوع - لا يحل ؛ لاله 

م يُوجِدْ علامةٌ الحياق» ولكن هذا إذا لم يُعْلَمْ حيائه وَقْتَ الذبح » فان عُلِمَ حل 
وإن لم يتحرّلة ولم يخْرج مه الدّمُ أصاد». 

قوله: (ثَالَ: إا رَمَى صَيْدَا فَقَطَعَ عُْضْوَا مه ؛ كل الصَّيْدٌ)ء أي: قال 
القَدُورِيٌ اب ندا مسري فيو: «ولا يُؤْكَل العُضوٌ240. وإنّما أل 
)020 ينظر: «الفتاوء E‏ ام 


(۳) ما بين المعقرفتين: زيادة من: «(ن»» و«غ)» و«م)» واج»ء 
و 
)4( ينظر: «مختصر القَدُوريّ» [ص/٠٠۲].‏ 


و 


وَقَالَ الشاي یآ ٩‏ إن ا الفا منه؛ لانه ميان بِذَكَاةٍ 
الاضطرار ريل ابش وليه يجار 55 رأ ذَكة امار بخلاف 
ما ڌا لَمْ يَمْتْ غ ا يق بالدگاة 
DT‏ 
الب لوجود الجر ء وهو الي قي .كلق الاططارارء وإلى هذا المعنى [۲۹۳/۳ء] 
أشارٌ بقوله: (لِمَا بَينَاهُ), ولا يُؤكلُ العضوٌ المُبانُ عندّنا إذا كانَ الصید تمكنه أن 
به انام فإن کان لا يعيش يُؤْكّلٌ المُبانُ والمُبان منهُ جميعاء ومذهبٌ 
مالك مغل مذهينا. 


وقالٌ شبح الإشلام خُوَامَر رَادهُ فاه : «وقال ابن بي لَيْلّى والشَافعيُ 4 
إن مات الصَّيدٌ من القطع الذي حَصَلَ به الإبانة؛ إن يحل الان والمبان من 
وإن لم مُث منّ القطم الذي حَصَلٌ به الإبانةء احج يج إلى ذكاة أأخرئ ؛ فان الان 
لاأيكل ءاوحل لبان فنا 

وذكَرٌ الخِرَقِيٌ مِن أضحاب أحمدٌ بن حَنبلِ يع في العضو المّبان روايتين 
«في رواية: يُؤْكلُ» وفي رواية: لا يُوْكَلُ)90». 

وَجْهُ [قول]” ابن أي لبلى والشَّافعِيَ #هه: أن هذا مبان بسب الذّكاق 

كل قياس على ما لو أبانَ رأسّهء أو تَطَمَهيَصمَْنِ» أو قط الثلتَ ين قبل الوأ 
مات ؛ فل كل اباك لأنّالابانة حصت بسب الَكاةء تكذا تى قلع جد 
فمات من قَطْم الفخذٍ؛ فالمُبانُ حَصَلَ بسب الذكاة؛ لأن هذا القطعَ جُعِلَ ذكاة 


00( في حاشية الأصل: اخ : أكلا». 

(1) ینظر: N‏ 
(+) ينظر: «نهاية المطلب» للجويني [۱/۱۸[]. 

(:) ينظر: «مختصر الخرقي» [إص٤۳٠].‏ 

)9( ما بين المعقوفتين: زيادة من: اان)ء وااغاء وهم1؛ والج4. 


١5‏ چ كتاب الصيد 2ه 


َر ۔- كل دنا یو ا ریت ٿ» ذِكْرْ لحي طلقا فَيَنْصَرِفُ 
7 حَقِيقَة وَحُكْمّاء وَالْعْضْوٌ الان بهذو الصّمَة؛ لِأنَّ الْمَْانَ مِنْهُ حك 
فة لیام الاو فی وكا شت ۽ لاه د ره اة بد هلو البراعة 
ملهدًا اکر اشن کیہ حى او رقع فى الاب ويه عا باد الد خم 


2 غاية البيان ج 
حالة الاضطرارٍ » وَلهذااخل الباقي بالاتّفاق » بخلاف ۷/۸و /م] ما إذا لم يَمْثْ 
بالقطع الذي حَصَلَ به الإبانةٌ» اتيج بع إلى ذكاة أخرئىء 

لأنا قلنا: : مبان حَصَلَ بسب الذّكاٍء ومذا الحُبانُ لمْ يحصّلُ يسبب لكا 
لاله لم يحل الباقي بسيب القطع حى تكو الإبائ حاصلة بسبب الأّكاٍ» وما أي 


من الحيّ لا بسببٍ الذكاة فهو حرامٌ؛ فصار تفسيرٌ قوله عا ه#: «وما أيِينَ مِنَ الحيّ 
قَهُوَ ميت ٠‏ أي: ما أَبِينَ من لا بسبب الذَّكاةٍ فهو ميّتٌ؛ لإجماعنا: : أنَّ الجُبانَ 


2 


يسبب ب الذّكاةٍ ل 


ناه ما وي في «الشنن» دا إلى عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أي وَاقِدٍ وير 
كل : قال َسُولٌ الله کل : ١مَا‏ مُطِعَ مِنَ البهِيِمَةِ وهي حَبّة ؛ هي مي . 


1 


وقالّ أبو الحسن الكَزْخي باه في «مخْتصره) : : روي عن التب يله أنه قَالّ؛ 
«ما بَانَ من الي ؛ فهو مب“ ٠‏ ولا أعلمُ بينَ أل العم خلاقًا في أن وج 3 
قَطعَ من إِلْية شاةٍ قطعةء أو من قَحِذِها ؛ أنه [لا] يحل لَه كَل ذلك». 


)0 مضئ تخريجه من حديث ابي وَاقِدٍ اللي له به . ورواه ابن ماجه [8717] من حديث ابن عمر. 
قال الِيذِيّ: حسن غريب. 

(۲) مضی تخريجه. 

(۴) هو بمعنى الحديث السابق. 

)٤(‏ مابين المعقوفتين؛ زيادة من: ((ذاء والغ1؛ و«م» واج» ٠‏ في: : ن ولغ و«ماء و«ج». 

() ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠٠/‏ داماد] . 


تولب ايخ يالا ثلا حال وو 7 يق ذَكَاة لَقَاء الرُوح في الْبَاقِي » 
عند اا يهر في الْحمَانٍ عدم الحا فيوء وا بوي رالا بالائفِصَالٍ 
فصا دازف هو الأضل+ لان 1 لَمْبَانَ مِنْ الْحَيّ حَقِيقَةَ وَحْكمًا ا حل » 
امان مِْ اَي صُورَةَ لا حُكُمَا يِل وَدَِكَ بان يى في الْمُبَانِ مه حي 
ِدر ما يَكُونُ في الْمَذْبُوح َه حيَاةٌ صُورَة لا حُكْماء وَِهَذَا َوْوَكَعَ في الْمَاءِ 
AE‏ ری مِنْ جَبلٍ اؤ سطع لا يحرم خُر عليه 

3 ی و ء و 

قال القَدُورِيُ ا شك في «شزجه): «وهذا أُمْرٌ كاتت تفعله الجاهليّة » كانوا 

يفُطعونَ قطعة بن إِْية الاق وين سام البعير فبأكلوتهاء قال التي لا: : ما يَانَ 
منَ الحَيّ فَهْوَ مَيِّت)(20 ٠‏ فدل ذلك على تحريمه ؛ لأنَّ الميتةٌ حرامٌ. 

والتّحقِيقٌ في الباب أن يُقال: إن الي بل ذَكَرَ الحيّ فطلا .وال 
يسرك إل الكائل وال اعطاق شو السره مروا را 

فأمّا الح صورة لا حُكمًا: فليس بحي كامل ؛ لألّه حييٌ ِن وجو دون وَجْه. 

فصا الأضلّ هنا أن البئنَ ِن الحيّ اوهو ا صورة ويحكمًاب حرام 
أا المُبانُ من الحيٌ - وهو حي صورة ؛ لقيام الحياةٍ فيه لكلّه ليس ب بحي حُكْما؛ 
لأنّه لا يوم سلامته بعد القطع -فَإنديحل. 

بيائه: إذا قطعَ رأس الصَّيدِء أو أكثرٌ الرَأسِء أو نصفٌ الرأس» أو قطعّه 
نصفين أ قطع العلك من مالي الس » يكل الب والمبان مه حجميمًا؛ 
لاله لا َعم اة الصَّيدٍ بعد مثل هذا [örar/r]‏ التي » فكانَ ذلك مُباتا منّ 


الحيّ صورة لا حكّمّاء ولهذا لو وقّمَ في الماءء أو ترد من الجبلٍ ؛ لم يَحْوُمْ في 
هذه الحالة . 


)١(‏ هضىئ تخريجه. 


الالء تَنقُولُ: إا مع يدا و رجا أو ذا و ذه ّا بلي الْمََائِمَ وق 
مِنْ ضف الرس بحرم الان وَل الْمبانمِهُ؛ |٠‏ لاه وهم بَا الَا 
في الباقي (وَلَوْ قَدَهُ ينِضْمَيْنِ أو قَطَّعَهُ لاتا وَالْأَكْكْرُ مما يلي الْعَجُرَ أو قط 
نف رأ و ار بل الان الد م ٠‏ لأ الان فة خر صورة 
ا حْكَمًا؛ إِذْ لا بْتَوَهّمُ بَقَاءُ الْحَيّاةِ بَعْدَ هَذَا الْجْرْحء وَالْحَدِيتُ وَإِنْ تَنَاوَلَ 
لتك ونا أي بن ر عبت إل أن بوا حلا بالخويث الذي تزه 


لاجد اشم ر فر رن هل هرذ عات ل کل لنت کبیا 
َِنْ لَه مُت حى فطع وداج حل . 
ی حا u‏ 

وإذا قصَعَ قد الصَّدِء أذ يده أو رجه » أو اللتَ مما يلي العجْرٌء أو قطَّم 
أقلَّ ِن نصفب الرّأس؛ يحرم المُبانُ؛ لأنّه مبان منّ الح ور وا لأنه 
يتوم سلامة الباقي بعد مثلٍ هذا القطع . 

1 ولهذا لو وقع في الماء» أو ترَدئ مِن الجبلٍ ؛ يَحْرُمٌ» قار تفسيرٌ الحَديثِ: 

ما أَبِينَ من الحو صورة وحكمًا ؛ فهُو ميت :أي : 

والجوابٌ عَن قوله: «أته مان بذكاةٍ الاضطرار يحل : 

فتقول: : حال فطع اليد َم يقَْ ذلك ذكاة ليقاء الرَوح في الباقي : فبعْدَ زول 
الوح لم يهر أثره في المُبان ؛ لانفصاله قبل حصول الذكاة. 

قوله: (وَلَوْ ضَرَبَ نق اة بان راسا ؛ يَحِلُ)» ذكرها تفريعًاء وهِي ين 
مَسائل «الأضل». 


قال فى «الأضل»: «آرآیت رج ضَرّب عن شاةٍ بسيفب وسَمَّى » فأبائه من 
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وای کوب دیف فتن بدا ,او رجا ؛ وَلَمْ يبه ؛ إن كَانَ بوهم الالام 
وَالِإنْدِمَالٌ َإِذَامَاتَ ت حل أله ؛ ؛ لا رة سائر رائ وذ كان لا وهم 
بان قي ماما بِجلْدهِ و حل مَا سِوَاةُ 7 الإباتة مَعْتَى وَالْعبْرَة ِلْمَعَانِي ٠‏ 

ولا يُؤْكَلُ د صَنْدٌ المَحُوسِيّ ٠‏ وَالمرْئدٌء وَالوَكَب؛ لِأنّهُمْ لَيْسُوا م ين أل 


لذََّاوحَلَى ما بيه في الدَّئِح » ولاب نها في إجاحة ا 
امس سس و ااي سر ا ا 
يل الأَودَاج » هَل يُؤْكَلُ ؟ قالّ: نعَمْء وقد أساء في صنيوه»(٠.‏ 

أا أنها ت ُؤْكَلٌ ۽ لأت تی بالذّكاةٍ وزيادة» ولك أساء؛ لاه جاور الثخح» 
وقد تهى النَِيُ اة أن تُنْحَعَ 
فأمًا إذا ضرّبَ من قل القغا [/»«ظام] فأبانَ الرّأسَء فإن ماقت ب الشَّاةٌ 5 قبل َع 
الأودَاج؛ لا قحل ؛ لد الدّكاةً إِنّما تحصل إذا قطع وداج وهي عقا قط 
الأَودَاحٍ حَصَلَّتْ وهِي ميتةٌ» ون قطع الأَوْدَاجَ والَاءُ حه ۽ حَلّث . 

قوله: E)‏ صَيْدَا فَقَطَعَ يَدَا أو رِجْلا ؛ وَلْمْ به ٠)...‏ إلى آخره. 
ذَكرّها تفْرِيعًا أيضًا » وهي من مسائل «الأضل). 

فهّذا على وجْهيْن: إمَا أن تتكونَ الإبانة بحال يهم الاليئامُ والاندِمال» أو لا 
يكوَهَّمُ» بأنْ بَقِيَ مُعَلَقَا بجِلّدةٍ. 

تفي الأول ل: تُؤْكَلُ اليد والرّجْلُ ؛ لأنَّهِ لم تُوجَدٍ الإبانة لا حقيقةٌ ولا اعتبارًا» 
يكل كنا جحل سان لجرا 

وفي القاني: لا يحل ؛ لأنَّ الإبانةً وُجَدَتْ مِن حيثٌ المغنى » وإن لم تُوجَدُ 
من حي الضورةء والعيرة للمغتى. 
)١(‏ ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» /۳۹۲/٠[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


)+( مضئ تخريجه عن سعيد بن المسيب له به مرسلا . 


السَّاةٌ إذا ذب بِحَث*" 2 وهذا إذا إذا ضرّب ين ول اواج » 
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وَاليَفُودِيَ ؛ لِأَتَّهُمَا مِنْ هل الذَّكَاةٍ عه تَكَذَا الا 


الامتتاع > قَرَمَاه آخَرَ ألو لقي ع ال وك 23 ا 
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قول (وََابُؤكَل صد الَجُويي ولرد والوكني)» وهذا لفط اوري 
ا ا يضر ت و 

وذلك لأنّ الجر في الصّيدٍ بمنزلة الذّكاء فحن لم يكن َا للذَّكةٍ كهؤلا, 
لا يحل صيده» ومن كان أهلًا لها حلَّ صيدّه» كالمُسلم غَيرٍ المُحْرِمٍء واليَهوديئ 
والتّصرانيٌ؛ بخلاف المجوسيٌ إذا أَحَدَ بَيِضًا ؛ لا باس بأكله ؛ لأته لا حاجةً لِليْيْض 
إلى الذكاقٍ» وبخلاف الولدٍ الحادث بينَ اليهودي والمجوسئ تخل ريه الان 
الولدَ يتبعٌ خيرٌ الأبويْنٍ ديتاء والكتابيٌ م أقربٌ [إلى ١]‏ ° الإشلام. 

وبخلاف المسلم يصْطادٌ بكلب مجوسيٌ ؛ فته لا بأسّ به؛ لأنَّ الكلْبَ 
بالتعلیم صارَ آله كالسّكين » والمسلمٌ إذا ذبَحَ بسكن المَجوسي حل » ُكذا إذا 
اضطاد بكلب المجوسيّ. 

وقال شبح الإشلام خُوَاهَرْ زَّادَهُ ا4 : «وعند سفيان: يكره . 

قوله: (قال1: : ن مى صَبْدا أصابةء وَل يجنه ء َم بُخْرِجْهُ عَنْ حي 
الامتتاع» َه حر كله + فهو اي ) » أي : : قال القدُورِيُ شيك في (مختّصره)20, 
وذلك لأن الثاني هو الذي صادّه؛ والأرّل فل [/544,] سببًا في الصَّيِدِء قَصارٌ 
كن أفار يدا » فأَحَذّه غيره ؛ فهو للآخنٍء تكذا هُناء ويُؤْكَلُ ؛ لأنَّ الّاني قتله قبلّ 
أن يخرج الصَّيدٌ عَن حَيّرِ الامتناع بإصابة الأرّلِء ولم يُوجَدِ الحاظر. 
)١(‏ ينظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص/00؟]. 


)۲( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«غ)› و«م) » والج). 
e‏ ا ت 
(۳) ينظر: «مختصر القدوري» [ص/٠٠۲].‏ 


١الصَّيْدُ‏ لِمَنْ أَحَدَ) وَإِنْ كَانَ الأول أَنْحَنَهُ » وَرَمَاه الَانِى فَقَتَلَهُ ؛ فَهْوَ لول وَلَمْ 
يُؤْكَل ؛ لاحتَمَال الْمَوْتَ بالئاتي» Ey‏ ا ة لِلْقَدْرَةِ عَلَى ذَّكَاةٍ الاختِيّار» 
بخلافِ الْوَجْهِ الأول وَهَذَا إذا كانت الرّمية ان يخال ينه لعن 
ِأَنّهُ حيَئِذٍ يَكُونُ الْمَوْتُ مُصَافًا إلى الرّمي الاي . 
چ غاية البيان وه 
قوله: (َإِن كَانَ الأول أَنْحَنَهُ » وَرَمَاهُ الثاني فَقَتلهُ ؛ َو لول وَلَمْ يُوْكَل)» 
01 ري ن له في «مختّصره)(2. 
يغال: انح الجراحة. أئ: وه ذلك أن الأول ار من أن يكوق 
صتا فضا نخدا لد كما والصّيدٌ لمّن أحَذّه» ولا يكل AN‏ 


هل 


2 حَيرٍ الامتناع صارَ أ هي ؛ كا ذكائه ذكاةً الاختيار» لا" ذكاةً الاضطرار» ثم 
َم رماهُ الاني صارٌ كمَنْ رَمئ شاة فتتلّهاء »قلا حل . 

قال المدُورئ: «والتاني ضامنٌ لقيمته للأوَّلٍ غيرٌ ما نقَصَنّه جراحته. أيْ: 
جراحة الأول وذلك لأنّه قلف صيدًا ممْلوكًا للأوّل؛ فيِضْمَنُ قيمكه يوم الإثلاف ؛ 
لأنَّ ضمانَ الإثلاف يعبر فيه القيمةٌ يوم الإثلافٍ» فكانَ ذلك الوقتُ منقوصًا 
بجراحة الأوَلِء قم يلزثه تُقصائهاه . 

وقالّ الحاكمٌ الشهيد زف في «مخكصره» المسمّى ب«الكافي»: «وإذا أصابَ 
اهم لصَّمدَ فاته حتّى لا يستطيع برَاحَاء ثم رماةٌ سهم آخرّ فقتل ؛ لم يحل 
كل ؛ لاه د صا ألا وإن ماه غيرُه بسهم فقعله لم بول (۰/۰د/|» ويَضمَنُ 
قسله مروا للا في قول أبي يوسف وشحم ها ء وإذا كانت رمي الثاني قبل 
ميت الأول ال ری وا انيه وله 


0( وقع بالأصل: «فكذا». والمثيت من: «ن١»‏ وم ولجكء وااغ). 
05 وقع بالأصل: «لأن». والمثبت من: ن وم٤٠‏ والج)» واغلء 
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وأا 5ا كان الَو بحَالٍ لا يسم نة الصَّيِدُ بن لا ّى فيه من اليا 
إلا بذر ا قى في البح كما إا أبن رأة جل ؛ لأن الْمَْتَ لا صا 
إلى المي الاي ؛ لان وُجُوده وَعَدَمَهُ ئة وإ كَانَ الي الأول بجا 
تیش مه الصَيدُ إل َه قي فيه من الَا ة عر ما يكو بعد الح بأد كا 


نت پو 


يعيش يَوْمَا أ دُوت؛ على ؤل بي يُوسفَ لَا يحرم بالرّني الثاني ؛ لان من 
الذي [715/و] م من لفيا لا عِبْرَةَ بها عِنْدَه وَعِئْدَ مُحَمَّدِ يَحْرُمُ ؛ لن هذا القَدْر 
ا چ غايةالبیان ۶ س 
مع ما أصابه ين" رمية الأول رما الثاني فقتل ؛ فهو لاتاني حلالٌ» وإذ رم 
ee‏ أخدهما يعد وا قبل أن يُصيبَ سهم م الأول فقَتَلاه ؛ فهر لَهُما 
٠ 0‏ إلى هنا لفظ الحاكم ره . 


يقل اكز في فصرم الوق ا لين رع كل وان متنا صن 
بسهمء فأصابا الصّيدَ جَميعًاء» ووقعت الرّميتانِ يالصَّيدٍ معًا فمات؛ فَإنَّه لهُما 
ويؤْكل). إلى هنا لفظ الكَرْحِيٌ اله وذلك لأنّهما اشتركا في سبب الاشتحقاق» 
وتَساوَيا فيه » فيتساوّيان في الاستحقاق . 


م قال لخي في «امختصّره): احَدََنا روي » عن محمد بن شجاع» عن 
الحسّنٍ ٠‏ عن زُكَرَ وهر أنه قال في رَجُلِينٍ رَمَيا صيْدَاء فأصابه سهم أحريم 
وَقَدّه ثم أصابه سهمٌ الآحَرُ بعد ذلك فقتل » قال: لا يأكل؛ لان اسهم الثاني 
أصابّه وهو غَيرٌ صيدٍ» ال انو مرت لد : : يأكله ؛ لان الثاني آزسل سهمه وهر 
a 6‏ اقول أي يرف کر قول أى خية 

ر ٠‏ إلى هنا لفظ لكوي چ . 

)0( وقع بالأصل: «إصابة. والمثبت من: ن واماء والج)» واغ1. 


(۲) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/۸١١]‏ . 
(۳) ينظر: «(شرح مختصر الکرخي» للقدوري [ق/ه٠"/‏ داماد] . 


كات اليد ##ب----_- a‏ 


که 


من الْحَبَاٍ مُعْتبرٌ عِنْدَهُ عَلَى ما عرف مِنْ مَذْهَبهِ قَصَارَ الْجَوَابُ فيه وَالْجَوَابُ فيمًا 
إا كَانَ الأول يخال لا يَسْلَمُ يِه الصّيْدُ سَوَاء فاا يحل قَالَ (َالنَني صَامِنٌ 
لقيمته لول غَيْرَ ما تَقَصَنْهُ جرَّاحتُهُ) ؛ لاه بارِّي ان صدا منوا له لاه 
مَلَكَهُ المي لمحن وه فوص بِحرَاحَيِه وَقيمَة الْمتلَفٍ عكر يوم الإنلاف . 
لğËğËûس‏ و غية ادبن هه 

قال القَدُورِيٌ و e‏ «وهذه المشألةٌ 2 على اختلافهم: أن المُعْعيد 

في المي بحالٍ الرَّمي ؛ أو بحال الإصابة ؛ فعند أضحاينا اللاثة: أن المُعتبر 
بحا المي ؛ لأله و ادي تعلق يفعله ‏ والنسمية عبرة عندّه» وقد حل مهما 
۳ ] جميعًا» والصيد مُمتنعٌ > فلم يتعلق بالسّهم الثاني حفك إلا أن الملْكَ 
للأوّل ؛ لأنّ سهته آخرجه عَن َير الامتناع» فصارٌ سهمُ الثاني كأنّه وقعّ يصيدٍ 
ممُلوك» فلا يتحو به شي2. 

وَجْهُ قولٍ رُكَرَ إفه: أن المعتبرٌ بحالة الاصطياد» بدلالة أنه إن لم يُصِبْ لم 
ملك وقد حَصَلّ السَّهِمْ الثاني » والصَّيدُ غَيرُمُمْتَعٍ » قصارٌ كمَنْ رَمئ إلى شاةٍ 
فتَتلّها) . 

قالّ: «وكذلك إن رمئ أحدمُما بعد الآخر قبل إصابة الأول ؛ فهُو كرميهما 
معا فى القوليّن». 

وجملة القَولٍ هُنا: ما قال شيخ الإشلام جوا اده 8 في مت اال 
الذي هو «منسوطه»: م أن هله المشألةً تتضمَّنٌُ أخكاما ثلاثة: أحدها: حكُمُ 
الإباحة» والثّاني: حُكْمُ الملْك» والثَالِتُ: حُكُمْ الضمانِ. 

5 5 فد م باغ > 03 26 0 

أمّا حْكُمٌ الإباحة: إن لَمْ جنه الرّمية الأولى » أوْ أتختثه إلا أن الرَّمْيةَ الأولى 
كان بحال لا يسَلَعُ الصَّيدُ منه» ولم يبق فيه ِن الحَياةٍ إلا مقدارٌ ما يكونُ في المَذبوح 


0( وقع بالأصل: «الرامي». والمثبت من: «ن)ء و(«م)» ولج واغ). 
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قَالَ - اة : اويه إا عُلِمَ أن الْمَْلَ حَصلَ بالاني بان كَانَ الول حال 
فقو أذ جام ت آي ورک ا ين يكرة الل 4 
مُصَافًا إلى التَانِيَ وقد َل حَيَوَانَا مَمْلُوكًا لول م مَنْقُوصا بالجرَاحَة فلا يَضْمَبُ 
كَمَلا ؛ كما إِذَا َل عَبِدَا مَرِيضًا. 
ی ی ی ی کے 
بعْدَ الذبح للاضطرابٍ » أن أبانَ رأسّه فإلّه يحل ولا يَحْرُمٌ برمية القّاني؛ لأ 
إذا لم تُفِْيْهِ الرّمِية الأولى ؛ لم تعبت تي القّدرةٌ على ذكاة الاختِيارٍ حتّى يحرم برمى 
الثاني . 

وان أت الرمية الأولى إل أن لمي كادث بحال لا يلم الصّيدُمنها ؛ فان 
الموت لا يضاف إلى رمية الثاني وإلّما يُضافُ إلى الأولى » والأولى 1 حَصَلَْتْ في 
حال لا يقدرٌ فيه عَلى ذكاة الاختيار » وإذا لمْ يكن الموثُ مضافا إلى رمية الّاني؛ 
صارَ وُجود ای اتک ب پو 

وإن كانت المي الأولئ أنكته» وكادث بحا ينجو مثها الصّيدٌ؛ » فإذا رَماهُ 
الثاني فا فاه لا ل لأنَّ الموتّ مُضافٌ إلى [۸/۸ظ/م] لكين ؛ فمَتى 
كانت ب الأول جار أن يسَْمَ الصّيدُ منها > حَصل الثاني في حال القدرة عَلى ذكاةٍ 
الاختيار» وذكاةٌ الاضطرار عند القدرة عَلى ذكاة الاختيار لا ثُفيدٌ الإباحةً» فقدٍ 
الجتمع اليب والشحرم» اؤجب الخرمة. 

وإن كانت المي الأولى بحال لا ي يعيش الصّيدُ مثها إلا أله ّي فيه منّ الحياة 
اكا مما يكو في المذبوح بعد البح إلاضطراب ء أن كان يعيش يش بعد ذلك يومًا 
أو دوته ؛ فعَلى قول أبي يوسّشف نه: لا يحرم برمية الثاني ؛ لذن هذا القدرَ من 
الحياة لا عبرة يها على مذهيه» كما لا عِبرة إذا كان فيه بن الحياةٍ ما ّى في 
المذبوح بعد الذبح. وعِندَ محمَّدٍ بلله: فالآ عدا ادر ئ الا على 


كتاب الصيد 2د ١/١‏ 
بيد 2 


لا تد يدري َال ف (الرَّيَادَات): 


إْ عَم أن الْمَوْتَ تخصل مِنْ الحِرَاحيْن اح 


. 32 2 و« ت 
عر ارك ووو ا الى املك روصم "قرفال ا 0 ا عده. و 
يف i‏ ولط E E‏ جا 3 
م سا عم 
يَضْمَّن نصف قَيمَة لحمه 

2 

أ 


ا 2 ع رچ س و ےو 
| ول فاه َرَحَ حَيوَانًا ممْلُوكًا لير وذ قَصَهُ قيَضْمَنُ ما تَقَصَهُ اول . 


© غاية البيان ج 


مذهبه » فإذا كان معتبرا على مذهيه ؛ كان الجوابٌ في هه المشألة عِنده كالجواب 
يما إذا كانت الرّمةُ الأول أنختثه » وكانً بحال يتوم أن يلم اليد منها» » فمت 
رما الات ؛ لا يحل » مَكذا هذا: 
وأما حم الملّكِ: قان لم يَُخنْه الرميةٌ الأولى ؛ كان صد لاني ؛ لان الأول 
د 2 EEE‏ 4 د 
لما لم يُمْخنْه لم يَصِرٍ الأول آخذا له بِرَمْيه» قبي مباحا كما كان فيَصيرٌ للثاني » 
ا 5 م < چ .< 2 
وإن کان الأول أئحَّته ۽ فإنّه يكون مِلْكًا للأَّلٍ ؛ لأنّه لما صارٌ الصَّيدُ بحالٍ لا 
يتحر ؛ صَارٌ آخِذًا له برَمْيه» فيعَْرُ يما لو أحَدّه بيدِهء ولو أحَدّهِ بيده صارَ ملكا 
[۲۹/۴و] له » فَكذا إذا صارٌ ادا له بالرّمي . 


وأمّا خُكُمُ الشمان: : ذكرٌ في الكتابٍ: آل ل ن 
علي الآكن فته جروا لجرا الأول : 

قال شيخ الإشلام حامر راه ه4: : «ما در في الكتاب محُمولٌ على ما إذا 
ُلِمَ أن القثل حَصَلَ بالتاني ۹ کے ارا اول وخا جر ن يش 
اليد منهاء والقاني كان بحالٍ لا يشم الصَّيدُ من بان بان القاني رأسّه مغلا » 
وكانَ القت كله مُضاقا إلى القَاني» فإذا صارٌ مُضافًا إلى الثاني ؛ فالتاني قتلّ حيوانًا 
مملوكًا لغيره؛ لأنَّ المي الأولى لما أدكتثه صارَ مثلوكًا للأرّلِ» ومن قتلّ حيّوانا 
مْلوكًا لغيره؛ فإنّه يضمن قيمته: إل آله يَْمَنُ قيمكه مجروحًا بالجراحة الأولى ؛ 


ا 


r 2 55‏ 
بي يوسف ومُحمّد : 


)1( وقع بالأصا : «قإن» . والمثيت من: ا(ناء ولام » والج)» ولغ24. 


< 


© كتاب لصيد # 


ما الٿاني لان الْمَوْتَ حَصَلَ بِالْجرَاحَتَنِ يحون هو مدلَِا يضف وهر 
رق ينك يعد ر لواحي ا الأولى ما كا 


لأنّ القاني 3 قا سي a‏ بول ea‏ 
قتله وهو مريضرٌ ؛ لا يضِْمَنٌ قيمته صحيحًاء ذا هذا). 

وقالٌ شبح الإشلام خُوَامرُ واد 8ن : اوإنّما حص قولَهُما ؛ لأنّهما لم يَحْمَطا 
الرُوايةَ عن ابي حَِيفَة» لا أنَّ قول ابي حَِيفَةَ يه بخلاف قولهما». 

فإذا عُلمَ أن الموتَ حَصَلّ من الجراحتيْن جَميعَاء أو لا يُدْرَى: قال شيع 
الإشلام خْوَامَرُ زَادَهُيته: «لم يذكز هذا في الكتاب أن الثاني ماذا يضمن ؟) 

ثم قال: «وذكر في «الزيادات» وقالّ: يضْمَنْ الثاني ما نقصَنْه راح ثم 
يضْمَنُ صف قيمته حي مَجْروحًا بجر احَينِ » ثم يضمَنُ نصق قيمة لځوه دكي للاولِ. 

وإِنّما يضمن ما نقصَئْه جراحتّه ۽ لأنّهلَمّا رّمى الثاني فقّد جرح حيّوانًا ممْلوكًا 
للأوّلِء ومن جرّحَّ حيوانًا ممُلوكا لخيره؛ فَإنَّه يضمن ما نقَصَنّْه جراحته أُوَلَاء كما 
لو جرح عَبْدَه: 

ثم يض نصق قبميه حب ويه جراحتان لان للف حَصَلَ بالجراحتين 
فصارٌ القتلّ [+/٠٠رام]‏ مُضافًا إليهماء وإذا صار القتل مُضافًا إليهما ؛ صارٌ التَاني قاتلا 
نصق هذا الصَّدٍ وهو ملوك لغيره» فسن نمف بيه روجا بر ان 
لأنَّ الجراحة الأولى ما كانث ين صُنْعِهء قلا تكو مضمونة عليّه » والثانيةٌ وإن 
كانث ين قله إا أنه ضَِنَ مرّة؛ قلا يضمتها مره ار . 


6 ©*! اعد م 0 2 8 01 8 
ثمَّ يضمَنُ نصف قيمة لحمه ذَكِيا ؛ لأنه بالرّمية الأولى صارٌ بحالٍ يحل بذكاة 


\Vr 


چ كتاب الصيد © 


وا اللَالِتُ مَِدَنَ بالرّمي الْأَوَّلِ صَارَ بِحَالٍ يِل اة الاختيار ولا رمي 
الاي كَهَذَا بالرّني لاني فين عله ضف اللخم مَيَضْمَئْه وَل يضمن 
ال ا لان ب 6 صَمِهُ مره َدحَلَ صان للّخم فيو إن كان رمَا اَل 
E E E ES‏ الاي عير ويَصِيرٌ 
کا رس سبذا عل ينو عل ا نم22 م انيا قأنرَله لا يحل ؛ لِأَنَّ 
الاي مُحَرَّمٌ» كذَا هَذَاء 

قَلَ: وَيَجُورٌ اْطِيَاءُ ما يۇ لَحمهُ ِي الحَيوان» وما لا يوگل لاقي 


5 


ما تَلُوِنَا وَالِصَّيِدُ لا َد بخص يِمَأكُول الل قال اله : 


ا وفوا ا 
الاختيار لؤلا رَمِيةٌ القاني» فهو المي أفسد عليه نصفّ اللحمء فيضكَنُ نصفٌ 
قيمته لحمًا) . 


بياله: [ما]" قالوا في شروح «الزٌّيادات»: إن نصفٌ الصَّيدٍ تلف بفِغْل 
الأرلء إلا أنّ ذلك كان يُؤكلُ لؤلا فِْلُ القاني» قصار القاني متلا للّصفي الذي 
له لازك ل قرع ت لرل يتن اقيم امت الاك الذي كله 
بنفسه لحم ؛ لأنّه ضَمِنَ قيمّه حيّاء فدخلّ فيه قيميّه لحمًا. 

قوله: (تَالجَوَابُ في حُكم الإِيَاحَةِ)» يعْني: لا" في حُكُمَّ الصَّمان ؛ لآ 
الإنسانَ لا يضْمَنُ ملك نفيه لنفيه. 

قوله: (ثَالَ: وَيَجُورُ اضطيادُ ما يُؤْكَلْ [لَحْمُهُ]”" مِنَ الحَيوَانٍ. وَمَا لَا 
ْكلُ)» أئ: قال دور د في «ميشتصره»» وذلك لأ صوص المُقعضية 


ن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»ء واغ»» و«م»» والجا. 
(۲) المثبت من: «ن)ء ولام)ء وااج)» والغ). 
)۳( ماين المعقوفتين: : زيادة من : (ن»ء ولغ وهمكاء ولاج). 
(4) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/٠‏ °[ 


و غاية البيان کی ب بي يبي سه 
E‏ 21 ن ٍِ 57 ETS‏ 
EE‏ ايب وَتَعَاإِبٍ عه وَإِذَارَكقِتُ فَصَّيْدِي الأَبََال 


u‏ وَلِأنَ صَيْدَهُ سب ب للاتتفاع ب بجلده 1 شَعْرِهِ 0 رِيسَّةٍ 5 سدقم 


َكل ل ذَلِكَ مَشْرُوع . 

يو غايةالبیان کے 
لإباحة الاصطياد من الآيات والأخبارٍ عائةٌ» ولان [۲۹۰/۳ظ] اصطيادً ما لا يول 
لحم فيه فائْدةٌ» وهي الانتفاع بجِلّدِهء أو بشَعْرِهء أو ريشهء أو عَظمف أو َم 
ذه » فيكونٌ مَشْروعًا كاضْطِيادٍ ما يُؤْكَلُ لحْمُه . 


واللة تعالى ألم بالصَّوابٍ ولب المَرجعٌ . 


ام 


Ges هلام‎ 


خيس شیب بائ يجب كان وفي الشريعة جل © 


بح يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ امن ليون وه مرو بقل 


مناسبة الرَهنِ بالصّيدِ: مِن حيثٌ إِنَّ كلّ واحدٍ مِن الرّهن والاصطِيادٍ سببٌ 
مباځ لتخصيل المال. 

ثم الّهنُ لّةّ: حبس الشيء بأيّ سبب کان ء منهُ قوله تعالى: كل قري يما 
كسب هین € [الطور: ٠ ]۲١‏ 

وفي عُرْفٍ الشّرع: حَبْسُ العين بح يُمْكِنُ اْتيفاوه مثها. 

. وإنّما قيّدذنا باحق ؛ لأ الرّهنَ كما يصح بالذَيْنِ يصح بالعَضْبٍ أيضّاء والح 

وقال القَدُورِيُ #4 في «شزحه»: «الرّهنُ في الشَّعِ عبارةٌ عن عَفْدٍ وثيقةٍ 
بمالي» وبذلك ينفضل ين الكفالة0» والحوالة؛ لأتهما عَفْدّ وثيقة بذمّة» وينفصلٌ 
من المبيع في يد البائع ؛ [لأنّه وثيقةٌ]('2 وليس بعقدٍ على وثيقة بذمّة) 220 . 

والأضل في مشر رص الوم الكتابٌ » والسُنةُ ؛ والإجماع: 

ما الكتابُ: فقوله تعالى: طون کر ع سَمَرِ وکر دوا كبا رمن 
مفَبُوضَةٌ © [البقرة! 188] ٠‏ 


)١(‏ وقع بالأصل: «في الوكالة». والمثبت من: «ن)» و(غ». و(افا1). 
(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وغ»» و«م»» و(فا١»).‏ 
(+) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۹/ داماد] . 


3 کټات الرهن 3 


1 


بيك 


تقال لور تقو اير عدا قرعا ی «أنه ‏ 84 - اشترَئ مِنْ يودي 
کک ا 2 اك ا 
طعَاما وَرَهَنَهُ به درْعَه) وَقَدْ انْعَقَدَ عَلَى ذَلِكَ الإِجْمَاعَ شماه اة وه وو ع اق 
و غاية ا بیان سسس xm‏ 
والرّهان: جَمْعُ الرَهنٍ » كالهبادٍ والرتادِ في جَمْع العَبدِ والزَّنْدِء و وقرأ أبو عَمْرِو 
لع( مو ب 3 2 
وابنُ كثيرٍ: لقَرَهْنْ1' مَفَبوضسَةٌ 24 وهي جِمْعٌ الجمع . 
وأمًا السُنهٌُ: فما ذكرٌ محمد في «الأضل): عَن ابي يوسشف [عَنِ الأغممش ]١ء‏ 
عَنْ راهيم » عَن الأَسْوَدِء عَنْ عة يه: «أن وَسُولَ الله يل اشْترَى من يودي 
طعَامًا بتسيئَة» وَرَهَتَهُ به وَزْعَة)7). 
کر و e RO‏ 2 
وإجماع الأمة على هذا ظاهرٌء لم يَخْلُ عص منّ الأغصار يَرْهَنونَ ويزتهنونَ 
وثيقة بالديون. 
وحَدَّتَ البْخَارِيُ ب« يه في «الصحيح): اشاب إلى الأشوو» عن عارك ج 
«أنَّ ال كل اشَْرَئ مِنْ بودي [+/«ظام] طَعَامًا إلى أَجَلٍ » وَرَهَنَهُ درْعَةُ) 0 
أفادَ ما ذكرٌ محمد بل فوائدٌ: 
إخداها: أنه لا باس س بالبيع والشُراء سيئ و ران زیی ا نتن 


5 


قال كر لما فيه ِن طول الأمل» » فاته رُوي عَنْ أَسَامَةَ وليقه: أنه اشْكرَى عَئَا 


(1) بضم الراء والهاء. ينظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد [ص/44١] ٠‏ و«التيسير في القراءات 
السبع» لأبي عمرو الداني [ص/4 ؟] ٠‏ 

)۲( ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» واغ4» و«م)» و«فا١١.‏ 

(۳) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع / باب شراء النبي بلا بالنسيثة [رقم/ [۱۹١١‏ » ومسلم في كتاب 
المساقاة/ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر [رقم/ *170]: ومحمد بن الحسن 
فى: «الأصل /المعروف بالمبسوط» [17/6/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]. من طريق 
الأعْمض ء عَنْ راهيم عَن الْأسْوَدء عَنْ عاب بإ به نحوه. واللفظ لمحمد بن الحسن . 


(:) مضئ تخريجه. 


ا 


و غاية البيان © 
بدَرَاهِم تَسِيئَة د شَهْرَاء َع ذَلِكَ رَسُولَ الله عليه َال : جد ن أسَامَةَ لَطَويلُ 
الأَملِ واش ET‏ على تقس لعزت قل أذ E‏ 
الثاماق لم روا به باسنا بهذالالحديت: 

وفبه دليلٌ: أنه لا بأس بالاستدانة» فإ الشَّراءَ نسيئةٌ استدانةٌ» وكا ذلك 
مكروما في ايتداء الإشلام؛ لأن الي كاد عة في أمر الَيا'2» وكا لا 


صي عَلى من مات وعليه مين 2" ثم رخص في ذلِك؛ ووعَدَ مَنْ عليه الدَيْنُ 
وعدا جمیا )»وکن مول تكلةه: : إن لله في عَوْنٍ امب المُسْلِمٍ إا كان َي دَنٌ» 
وهو بريد قَضَاءة200. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» [ص/۲۸ - ۲۹]ء والطبراني في «مسند الشاميين» 
.]۳٠٠/۲[‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» [/41]» والبيهقي في ]٠١٠۸٠[‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري ,لَه به نحوه . 
قال العراقي: «رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» والطبراني في «مسند الشاميين» وأبو نعيم في 
«الحلية» والبيهقي في (الشعب» بستد ضعيف». ينظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي 
[ص/۱۸۳۱] . 

(؟) ضبطه المؤلف بخطه بكسر الدال: «الدَّينَ) كما أشار إليه في حاشية: (فا١»»‏ ولعله مِن الحجلة . 

(*) يشير إلى ما أخرجه: البخاري في كتاب الكفالة/ باب الدين [رقم/ »]۲٠۷١‏ ومسلم في كتاب 
الفرائض/ باب من ترك مالا فلورثته [رقم/ [n4‏ من حديث أبي هُرَْرَةَ وهل : أن وَسُولَ الله 
كذ كان ؤتّى بلجل اميت عليه ّنا يشآل: ل ا 0 
واا عَلَيْهِ وإ قَالَ: «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ٠‏ َلَمّا نتَحَ اله عل الفح ثَالَ: «أنا أؤلى 
بالمُۇمنينَ من أَنْمُسِهمْ » كَمَنْ توي وََلَبِِ دين علي فصاو وَمَنْ تر مالا فهو وريد . لفظ مسلم . 

)٤(‏ لعله يشير إلى ما أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب مِن 
آذ أموالَ الناس يريد أداءها أو إتلافها [رقم/ »]۲۲٠۷‏ عن أبي هُرَيْرَة يله مرفوعًا: «مَنْ أخَدّ 
أَنْوَالَ النّاس ري َدَاعَهَا اذى الله عَنْهُ » وَمَنْ أَحَدَّ يريد لاما أَتَلَقَدُ اف . 

(5) أخرجه: النسائي في كتاب البيوع /التسهيل فيه [رقم/47857]» وابن ماجه في كتاب الصدقات/- 


چ بو و بسي 
ولكنّ الأفضل للونسان أن يسارع إلى ة قضائه ؛ لثلا يدركّه الموثٌ وعليّه 


ين يذ نهل حل بن الو رابب الل الدَيْنُ 2 إلا آن يتفضّل [۲/٣٠٠ر]‏ 

SAG 

وفيه دلي : :آله لا بی بِرَهْنٍ السّلاح متهم ؛ فإلّه ل رن بن الطعام وز 
وهذا إذا لم يكن لهم قوڈء آئا إذا کان لھم قو يكره لم ذلك » كما ره ال 
منهُم . كذا ذكرّه شيخ ح الإسلام علاءٌ الدين الأشبِيجَابي اتن في (شرّح الكافي» . 

وقالٌ أضحايّنا: يجوز الزن في السّغْرٍ والحضّر جميعًا. 

وقال فى «الكشاف»: (وعن مُجاهدٍ الشاك يها: أنّهما لم يُجَوّراه إلا فی 
حال السَّفرِ أخذًا بظاهر الآية200 . 

ولنا: ایت عَائسةَ ئشة و : A  :‏ اسْتَفْرَضَ بالمَدِيتة ة مِنْ يهودي اا 
وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ)! ', ولان كل عمّدٍ جار ذ في السَّفْرٍ جار ف في الحضر كعمد البيع . 


ع ا ب 


وقوله تعالی: ران کنر سقر و يدوا كايا هي هن ن مَفَيُوضَةٌ € [البقرة: 
]+ فاا خكى لسر لأنّ الغا أن" الإتسان. لا يمك فيه من الكتاب 
والإشهادٍء في EE‏ ثق بالرَهنِ» وفي حال الحَضَرٍ يتَمَكَنُ من الاشيثاق پالکتاب 
والشّهودء فلذلِك لم يُذْكر ارهن فيد. 
= باب من أدان دينار وهو ينوي قضاءه [رقم/8 ]١ 5٠‏ » وأحمد في المسند» [777/7] » وأبو يعلى 


في «مسنده» [۱۲ /] من حديث مَْمُونة ل مرفوعا : اما من آَل يدان ْنَا َعَم الله آنه بريد 
قَضَاءَه إلا داه الله عَنْهُ في الدّنيا» . لفظ النسائي . 


(۱) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [998/1]. 
هعون نخريج 


چ کتاب الرهن چ 1۷4 


ولأنه عَفَدٌ وَثيقَةٍ لجَانب الاسْتفَاء ؛ تبر بالوَِيقَةِ في طرف الوجُوب» وَهِيَ 


قَالَ: الرَّمْنْ ينعفد بالإيجّاب وَالقَبُولِء وَيَتَمّ بالقَْضٍ قَانُوا: الرْكُنُ 


يحمي حا ڪڪ و غاية البيان ب د ير ی 
َو 


قوله: (وَلِأنَّهُ عفد وَِبقَةٍ لجَانب الاستيمَاء ؛ يعبر بالوثبقة في طرف 
الؤْجُوبٍء وَهِيَ الكَفَالة) . 
نيائة: أن الدَيْنَ له طرفان: طرف الوجوب» وطرف الاستيقاء و ا 


ألا في الل شم وى المالّ بعد ذلك . ثم الوثيقة طرفي الؤجوب الذي بخص 
بالذمة - وهى 'الكفالةٌ ‏ جائزة» فكانت الوَثيقةٌ بطرف الاستيفاء الذي يختصٌ بالمال 


جائزة أيضا ؛ اعتبارا بطرفف الوجوب » بل بالطريق الأ ؛ لان الاستيفاء فصو 
والوجوبُ وسيلةٌ لهذا المُصودء فلَماشُرِعَتٍ الوثيقةٌ في بق الوسيلة ؛ فلآنْ شرع 
في حى المقصود أَوْلّى . . كذا قال شی الإسْلام واه راه ان ٠‏ 

والوكيقة ما ما يوم قٌّ به الشّيءٌ يوك به. 

قوله: (ثَالَ: اا ا وَالقَبُول » وَيَتِمْ م بالقبضٍ) » أَيْ: قال 
القَدُورِي لل ته في (مختصره)27. 

أمّا اعتبارٌ الإيجاب والقبول: فاذن الرّهنَ عفد ولا بد للعقدٍ ين |۸ [elt‏ 
الإيجاب والقبول كما في سائِرٍ العقود» والإيجابٌ ىالا زک العقد؛ لذنَّه لا 
ی 

وأمّا اعتبارٌ القبض: فهو َرْط لصحَّة الرَهنِ وجوازه عِندّنا. 

وقالٌ مالك و48 : يصح بالإيجاب والقبول بدون القبض ؛ لاله عَفْدٌ مُختص 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/۹۲]. 
(۲) ينظر: «منح الجليل شرح مختصر خليل» لعليش .]٤۱۹/٩[‏ 


چ کتاب الرهن چ 


لإجَابُ بمُجَرّدِِ؛ n‏ يم بلْمتبرع كَالّْهِبَةِ د وَالصَّدَكَةَ وَالْمَبْضِْ شط 
الوم على ما ثبي نة إِنْ شَاءَ الله تَعَالّى وَقَالَ مَالِكٌ: يَلْرَمْ يكس الَْقدِ؛ ؛ ل 
تخت بالْمَالٍ من الاين ين فصا الي ولاه عفد وة ESE‏ 
سخ غاية امیت 
بالمالٍ مِن الجانبيِنِ » فلا يُشْثَ ط فيه اقيض كالبيع . 

ولناة قول تعالى: ومن مَفْبوضَةُ 45 وصَفَ الرَهنَ بكونها مقبوضةً: 
والتكرة ة إذا وُصِمَتْ عَمّتٌ» كقوله: «والل لا اكلم إل رَجُلا كُوفيًاه؛ فيقتضي أن 
يكو كل ارهن مشروعا بهذه الضفو وله َد تيع بدلالة ن الإنسانَ احم 
عليه لا يل به الاسيخقاق إل ممت يضم إليهكالوصية» ولأ الام 3 
مات قبل أن يقبض المُرْتَهِن ؛ لم يُجْبَرْ ورئٌه عَلى القبض» فلو تعلق الاستخقاقٌ 
بمجرّدِ العقد؛ 97 ورثته كالبيع ٠‏ 

وال ضاخ «الهداية» هه: (قَالُوا: الرّكْنُ الإيحَابُ و - [irr]‏ 
أ قال بعضٌ المشايخ » إشارة إلى ما قالَ شيخ الإشلام واه راد ۽ لأنّه 
الَ: «الرَهنٌ ن قبل القبض جائرٌ إل آته غيرٌ لازم وإنّما يصيرٌ لازمًا في حقٌّ الرَاهنٍ 
بالقبض » فكان القبضءٌ شط الأزوم» لا شَرْطَ الجوازٍ كما في الَهبة». 


وما قال صاحبٌ «الهداية» وَحْوَامْ راد يؤقا» كلاهما ضعيفء 


نا قول صاجب «الهداية) فلانّه جعلّ ركن الرَهنِ بمجرّدٍ الإيجابا '» ولمْ 
يذكرٍ القبولٌ » ورُكُنٌ الي ء ما يقوٌيه ذلك الشيء ولا قيا للعقد يذون الإيجاب 
والقبول» والإيجابٌ أن يقولٌ المديون: مَنتُك هذا بما لك علي ِ مِن الدَيْنَء أو 
يقولٌ: خد هذا النَّيءَ رها بدينك » ونحو ذلك » ويقولٌ الدائنٌ: قَِلْتُ. 

ا قول حُوَامَرْ اده يه فلأنّه حلاف الرّواية وخلاف النصّ. 


وقع بالأصل: «بمجرد الرهن». والمثبت من: «ن٠»‏ و«م)» وفغ)ء و«فأ١»ء‏ 
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2 كتاب الرهن ‏ ۱۸۱ 


ولنا: ما تلَوْنَاُ وَالمَصْدَرُ المَقْرُونُ برف القَاءِ في مَحَلَّ الجَرَاء يُرَادُ به الأَمرُ 


أا خلاف الرّواية: فلأنَ محمّا يل قال فى كتاب الرّهن: لا يجوز الرَهِنْ إلا 

وقال الحاكِمٌ اسهد في «الكافي): ١لا‏ يجورٌ ارهن غير مقبوض © 

وقالَ الطْحَاويٌ في «مخْتصره): «ولا يجوز الرّهنُ إلا مقبوضً مُفرّغًا مَحُورَا 
خارجًا عَن يد راهنه إلى يد مُرتهنه » أو إلى يدٍ من يی راهئه ومُرتهئه أن يكونَ في 
يده دون أَيْدِيهِما عذلا فيه لهُما)" . 

وقال أبق الحسن الكَرخيٌ EAN‏ : قال بو حَِيفةَ وزكر وأبو 
يوسّف [ومحمّدٌ]””" والحسن بن زياد بل هد: لا يجوز الرّهنٌ إلا مقبوضًا محورًا 
فصا من غبره» غير علي يما لم يقغ عليه عق لَه ,0" . وهذا كله یدل 
على أن الرَهنَّ لا يجوز يدون القبض. 

عُلِمَ: أن القبض شَرْطُ الجواز ؛ لوقف الجَواز على القَبض . 

وأمًا خلاف النصّ: فلأنّه تعالى قال: اومان مَفْبُوضسَةٌ 24 فقّد قيّدَ الرّهِنَ 
بالقبض» ومذْهينا: أن ن المُطلقٌ يُجْرَى على إطلاقه» والمْقيدُ بُ يُجْرئ على تقييده 
]۲۰/۸ظ/م[ ۰ جور لقا التَقييدِ» كما لا يجورٌ إِلْخاءُ الإطلاق. 


قول ولا ما تَلَوْنَاهُ) » أرادَ به قوله تعالى: لوعن مَفَُوصَةٌ 4. 
قولّه: (وَالمَصْدَرُ المَفْرُونُ حرف القَاءِ في مَحَلَّ الجَرّاءِ) يُرَادُ به الأمرء كما 


(۱) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [50/3"] ٠‏ 

(۲) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/1514١]:‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»» وغ و«م)» و«فاا) ٠‏ 

)5( وقع بالأصل: «الرًاهن». والمثبت من: (ن)» ولام)» والغ». و«فا١)ء‏ 
)0( ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/19؟/ داماد] . 


أن عفد تع ِمَا أن الرَاحَِ لا يجب يِمُمَابلِِ عَلّى المرَهِن سينا لهذا 
لا بجر عليه لايد ِن ائه كما في الْوَِيةوََِكَ مض » ١‏ لم فی فيه 
بالَخْلية في ظاهر الرَوَاية؛ له قَيضئ بځکم عَقدٍ مَسْرُوعٍ ابه بض الْمبيع 


وع غايةالييان © 
في قوله تعالى: هده ص يا أْحَر» [البقرة: 144]» وقوله تعالى: رر 
رة مسةر 4 [انساء: :1ء أئ: فليِضْمْ عدَّة» ورز رقبة. 

وقد سَمّى صاحبٌ «الهداية) ,ا جه العا نبرا قدا ری ٤‏ وكذلف دك و ميع 
او علا الدّينٍ لأسِْيجَابيُ يهنا 8 ااشزح الكافي» 2 ولنا فيه ه تظك ؛ ؛ لاله 
خلاف ما ثبت في قوانين اللّغق انرق و«ديوان الأدّب)7" ' وغیرهما؛ 


لأنّهم قالوا: الرّهان: E‏ رهن وجَمْع م الرَهنِ: عو ورهانٌ ورهن ن بضمّتِين ؛ 
والرّهينةٌ بمغنى الرّهنٍ أيضّاء وجَمْعُها: رَهائْنُ 

نكم : الرُعان يَِيِءٌ مضدرا ين قولهم: راهنة على كذاء أي: تخاطره؛ مراهنة 
ورهاتاء من باب المُفاعلة» ولكن ليس ذلك مما نحن فيه؛ فلو كان المضدز هو 
ع ا ا د م 

قوله: (وَلِهََا لا يُخْبرُعَلَيِِ), [هذا] | إيضاحٌ لكون الزن عَمَدُ تبر ٠‏ يعني ! 
زلا قد مزع بجر لزا خلى الإخيء 

قوله: (فَلَا بد من إِمْضَائِو) » أي: : من إنفاذ الرّهن وإِمْضائه بالقبض . ٠‏ يعني 
لا بد إنبوتٍ الاشتخقاقي ين الإمضاءء كما في الوصيّة أنها فد رع لا يمحي إل 
بالإمُضاءِ» ولكن [srav/r]‏ إمضاذغا بألا يَرْجِعّ عنها صريحًا أو دلالةً. 

قوله؛ (نُمَ يُكْتقَى فيه بالمّْليَة في ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ) » أيْ: فى القبض» وأراد 
)١(‏ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .]۸٠۷/۲[‏ 


(۲) ينظر: «ديوان الأدب» للقارابى [1379/1]. 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نكء واغ)ء و«م)» ولافا١).‏ 
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لِلصَّمَانِ ناء بِمَِْلََ الْعَضْبٍء بخلاف الشرَاِ؛ نه اقل لِلضَمَانِ مِنْ الْبَائِع 


إلى الْممْكَرِي ولیس يشوجب انْندَاء الأول ص . 
و و س ج ڪڪ 
بالتخلية: رَفْعَ الموايع عَن القبض» يعْني: 8 الرّامِنَ إذا علي ببق نّ المزتهن 
والتؤقوة 25 بء جما ناسل اپاخ ل ذلك بای والتفتري: هذا لاد 

قيض الرَّهِنِ [قبض] واجبٌ بخکم عَقْدٍ ل مشروع » فكانَ كقبض المَبِيعَ » فم 
یکی بالتُخلية» فكذا منا. 


وروي عن أبي يوسّف ولغ چه: أنه فرق بين نَّ المَرْهون وال : فم اکتفي 
باخلية » وفی ي ارون اشثرط الل إذا كا امون لاء ذلك لن ن بض الرَهنِ 
مُوجبٌ لمان بتداء بعقد ارهن لأ الماد اقل ين شخص إلى شخصي آَرء 
فكان 93 قَنِضُ الرَهنِ كقبض العَصبٍ ؛ انه موجه لاضمان ابتداء ء [أيضً] . 

وفي الَصب يُمْتَرط التّقلّ للضمان» ولا يغبت بالتّخلية» فكذا هناء 
بخلافٍ الضمانِ في المبيع ؛ فل قبل نض المشري كان و 
بالتّمنِء وبالقبض انتقّلّ الماد عنه إلى المُشْتَرِي» َلَمْ 3 موتا ابتداء» 
فاكتفى بالتّخلية . 

قوله: (وَالأَوّلَ ا افج ٠أئ:‏ ظاهر الزّواية » وهو ثبوتٌ القبض بمجرّد التَخُلية 

ون" اشتراط التّقلٍ أصح ؛ لذن الرَهنَ إِنّما يُعبِضْ لجهة استيفاء الدَيْنِ ِن هذا 
ARES En a‏ » فكانَ للرَّهِنِ حُكُمْ اشتيفاء الدَيْ . 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولاغ)» ولاعا» وافا1». 
0( وقع بالأصل: «بالضمان» . والمثبت من: «ن)» ولام) » واغ). و(فا١).‏ 
4 وقع بالأصل: «التّخلية لأن». والمغبت من: ان٠‏ و«م)» و(غ». و(فاا). 
)©( وقع بالأصل: «الرهن». والمثبت من: «ناء ولام ولغ . واافا1). 


کتار 


2 © 
18 ©2. اب ارهز ې 


قالَ: إا َة متهن مورا مُمرَعَا مُتمَيرَا كم العف فيه جود 
لض بِكَمَالِهِ وَكِم اعفد وما َم يَقِضْهُ: كَالرَامِنُ بالخيّارٍ: إن شَاء سمه وَإِنْ 
359 ک چھا فوو ا ر و RISD FO‏ عو 
شَاءَ رَجَعَ عَنِ الرّهْنِ لِمَا ذَكَْنَا أن اللَرُومَ بالقبض إذ المَقصود لا يَخصل قبْله. 
چ ج افو و ل ےو 
008 الرَّاهِنَ إا شل ب بينَ المرتهن ونه ؛ يبر قابضاء وذاك حقيقةٌ 

ابر ااا اي الرّهن » ومو جهة الاْتيفاء. 

قوله: (قَالَ: كإِذَا َة المُرِتَهنّ مَحُورًا مُقَرَغَا مُتَمَيرا ؛ تم اعفد فيه) » أي: 
قال القَدُورِيُ به في «مختصره» 2277 يعني عنة ادو ني لكر ينيك 
لأنَّ قتيضّه عَلى هذه الصّفة قَبْضحْ صحيحٌ » فت العقدٌ به . 

قالوا: قوله: (مَحُورًا) » احترارٌ عَن رمْن الثَّمِرٍ عَلى النَخْلٍ » وعَن رهْن الزَّرْ 
في الأرض ؛ لأن المُرْتَهنَ لم يَحْرْه. 

قوله: (مُفْرّعَا)ء احترارٌ عَن عكسه, وهو رَهْنُ الٌخل دون الثَّمرِه ورَهْنُ 
الأْض دون الزّرع ؛ لأنَّ المَرْهُونَ ليس بِمُفرّعْ عم لم يقخ عليه عَقَدٌ الرَهنِ » بل هُو 
مشغول بغيره. 

وقوله: (مُتَميْ) احترالعَن رَهْنِ المُشاع » كرهْنِ صف العَبِدِ» أو الدّارٍ 
آو الوب » وبيان هذه البو يجية إن شاء الله له تعالى في أوَّلٍ الباب مِن قوله E‏ 
ور وهر ن المُشَاع) إل قوله: (وَلَا د يصح الرَّهْنُ ِالأَمَانَاتِ) . 

قوله: ۱ : قالرَاهِنْ بالخيّارٍ: إن اء كله : ِن شَاءَ وَجَعَ عَنِ 
ارهن وهذا لفط اوري له في «مشقصره» 177 وذلك لان الرّهنَ لا يلرم قبل 
القبضء» فَكانَ مُخَيّرَا في التشليم والرّجوع › وَإنّما قَلّدا هذا؛ لأنَّ المقصوةٌ من 


() ينظر: «مختصر القدُوريَ» [ص/۹۲]. 


كتاب الرهن + ۱۸۵ 


َال : لذا سَلَمَهُ َِِ َعِضَُ ؛ دَخَلَ في صَمَانهِ وَقَالَ الشَافِِيئُ - نه -: هو 


چ غاية البيان ج 


الرَهن ملك اليدِء والحبسٌُ بجهة الاستيفاء» وهذا المْنئ لا يِحْصّلُ قبل القَبض ٠‏ 
أو تقول: المقصودٌ مِن الرَهن: إضجارٌ الرّاهِنِ» بكوته محبوسًا عند المُرْتَهنٍ 
ّى يضجرٌ ويتسارع إلى قضاء الدَيْنِء وهذا لا يكون بدون القّبض . 


ع و 05 

أو نقول [+/00!ظ]: المقصودٌ 3 صيانةٌ حى المُْئَهنِ عَن مُزاحمة سائرٍ 
الخرماة في الرّهن » وهذا المعنى لا يتَحَمرٌ يتحمقُ إلا بالقإيض . 

وله (قال: وَإِذَا سَلَمَهُ إل به ؛ دَكَلَ فى ضَعَانه)» آئ: قال آله وري 
نظ فى «مختصره200 . 


والكلامٌ هّنا في نفس الصَّمان: أنَّ الرّهنّ مضْمونٌ أمْ لا؟ فعندّنا: مضمونٌ» 
وعند السَّافِعِوءَ ولل: أمانة . 


راتا اكلام في عيطي القساق: حيبي + عن قر (وَمُوَ مود بالا ين 


وَجْهُ قول الشَّافعِيَ ففة: ما رَوَئ الطَّحَاوِييٌ في «شزح الآثار): [بإسْناده]©© 
إلى ان هاب عَن ابن المُسَيّب وه : أن رسو الوك َل «لا يعلق الرَّهْنٌ) . 
[قَلَ ابن شهاب]: AROS‏ يعوْلُ+ الزن مين وة اله نة وغ 


)0 ينظر: امختصر القَدُورِيَّ) [ص/۹۲] ۰ 

(') ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [5/1 5 ؟] » و«روضة الطالبين» للنووي [9/هم"] . 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولاغ1» ولام)ء ولاقا1». 

(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء و«غ)» و«م)» وااقا١).‏ 

(5) أخرجه: مالك في «الموطأ» [۷۲۸/۲]»ء وابن أبي شيبة [رقم/ ۲۲۷۹۹]» والشافعي 
في «مسنده /ترتیب السندي» [ص/ »]٠٤۸‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٠١١۳۳‏ ]» ومن- 
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ماه في يده وَل سمط سَ٤‏ م مِنْ الدَّيْن لاه لِقَوْلِهِ - 8 - «لا يُعْلَقُ الرّمْنُ 
الها اة » لِصَاحبِهِ غَنْمُهُ وَعَلَيْه غرم » PSPS aS‏ 


سو غاية البيان © 


ِلك الطَحَاويٌ | بإسْناده إلى ابن جْرَيْج : » عَنْ عَطَاءِ وَسْلَيِمَانَ بْن 
٠و‏ )6 
( 


مُوسَئ وإ قالا : ال رَسُولٌ الله يكل : «لا يَغْلَقْ الرََهْنْ 

قا قَائلٌ: لما ال سول الله ة: «لا يعلق اَن لِصَاحبِ غنم وَل 
غرم . ثبت بذلك أنَّ الرَهنَ لايَضيعٌ بالدَيْنِ » وأ لصاحيه عُنْمَهِ ؛ وهُو سلاميه . 
وعليه غُرْمُه » وُو غْمٌ الَْنِ بعد ضياع الرَهنِ. 

قال الطلّحَاوِيُ نه [م/جداء]: «وهذا تأويل أنكرّه أهلٌ العلم جميعًا باللغق 
وزْعَموا آلا وَجْهَ له عندهم»” ". ولان لرَهنَ شِع وثيقةً بالدَيْنِ إصيانته » وسقوط 
الدَيْنِ بهلاك الرَهن يضادٌ الصيانة » فكانَ مزدوداء أو لأنه قيض مالّ غيره بإذنه غير 


= طريقه الدارقطني في «سننه» [۳۳/۳]» والبيهقي في «السئن الکبری» ]۳۹/٩[‏ ء عَنِ ابن المَُيٍ 
له به مرسلا ء 
قال العيني: «هذا إسناد منقطع مرسل). ينظر: «نخب الأفكار شرح معاني الآثار» لعي [153/1]. 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [4 / ٠‏ من طريق ابن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ وَسُلَِمَالَ 
بن مُوسَى به . 
قال العيني: «هذا إسناد منقطع مرسل) ٠‏ . ينظر: «نخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعَيْنِيَ ..]٠١١/٠١[‏ 
(؟) أخرجه: ابن ماجه في كتاب الرهون/ باب لا يغلق الرهن [رقم/ ١554؟]0‏ والشافعي 
فی امسنده/ترتيب السندي» [ص/ »]۲١۱‏ وابن حبان في «صحيحه» [رقم/ 0984] , والحاكم 
ف «المستدرك على الصحيحين» [58/5]» والدارقطني في «سننه» [۳۲/۳] » والبيهقي 
: في «السنن الكبر» [۲۹/۲] » من حديث سعيلٍ بن المُسَيٍّ عن أبي هريرة وة به . وهو عند ابن 
ماجه بالفقرة الأولى نه فقط : 
قال الدارقطني: «هذا إسناد حسن متصل» ٠‏ امت وو سحي E‏ 
ولم یخرجاه». . وقال ابن حجر: «وصحّح أبو داود والبزار والدراقطني وابنٌ القطان إرسالّه. وله 
طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيقة . . ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر .]۱۸۳۳/٤[‏ 
(۳) ينظر: «(شرح معاني الآثار» للطحاوي ٠ ]١١١/4[‏ 


AV 


وثنا: نما حَدَتَ الطحاوي د في «شن الأره 2 مكترنن رتا قَالَ: 


خلا اعد الل بن مجم مُحَمّد اليم قال أ خبرتا عبد الله بن جود لمعه 


الرس في يد المرْتَهِنِ » فقَالَ رَسُولٌ | الله يكن : : اذَهَبَ حَقكَ)! ف 
رَسول الله ي عَلى بُطْلانِ الدَيْنِ يضياع الرَهنِ . 

قال القدُورِيُ د في «شزحه» ول يجوز أكون اكاد 0 
الإمساك ؛ ؛ لأنّ ذلك بعلم مُشاهدة» ولا من المُطالبة برهن آخرَ ؛ لأنَّ ذلك لم يكن 
ا » فلم يَبْقّ إل انکر القراة : ذهب حقَكٌ مِن الین . 


قال الطحَاوي: «فإن قيلّ: هذا منقطعٌ . قيلّ لَه: : فالّذي تاره أيضًا منقطمٌء 
فإن كان المنقطمٌ حُجَّةَ لكَ عليّنا فالمُنقطمٌ أيضًا حُجِةٌ نا علئِك)40 . 


3 


المُسَيِبِء ومنقطعٌ سعيدٍ بن المُسَيّبٍ يَقومٌ مقا المتّصل ٠‏ قيلٌ لّه: ومن جِعَلَ لك 


)١(‏ عند الطحاوي: «عبد الله». وهو على الصواب في: «نخب الأفكار شرح معاني الآثار؛ للحي 
-[1v/1°[‏ 

(+) أخرجه بايش رف اعدة» ا بالف ا ی انيه ا 
في «السنن الكبرئ» [11/1] » عَنْ عَطَاءِ بن ابي رباج فق 
قال عبدٌ الحق الإشبيلي: «هذا مرسل وضعيف الإستاد» وال العيني: : (إسناد رجاله كلهم ثقات» . 
ينظر: «الأحكام الوسطئ» لعبد الحق الإشبيلي [۲۷۹/۳] » و«نخب الأفكار شرح معاني الآثار» 
للعَيْنَيَ [158/15]- 

() ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/19١/‏ داماد] . 

0( ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي ٠ ]1١7/4[‏ 


A۸ 


لل هي غاية الین ق 
أن مع ادا يهذاء وتک عط ين امل اني مال آي سلمة » والقاسم, 
وسالم) وعُروةًء وسُليمانَ بن يَسار» وأمثالهم مِن أهلٍ المدينة» والشَّعْبِيّ» 
واثرايمَ المي وأمثالهما ين أل الكوفة » والحتمن » وابن سيرينَ وأمثالهما ين 
أهل البصرة. 
وكذلك من کان في عَضْرٍ من ذَكَرْنا ِن سائرٍ [۲۸/۴] ققهاءٍ الأمصارء ومن 
كان رم ين الطَّقة الأولى من التابعِينَ» مثل علقم والأسودء وعَمْرِو بن 
ييل » وعبيدة وشريحٍ قف اَن كان هذا لك مُطلقًا في سعيدد بن المُسيّبٍ فإله 
شط نرك فبن كنا وإ كلك مننو ين ذلك ؛ فاك ممومٌ ين مه 
لأنَّ هذا حُكُمء وليس لأحدٍ أنْ يحْكُمّ في دِينٍ الله بالتحكمء واللة لَه أعلمُ) 20 
ورَوَئ الطَّحَاوِيُ أيضًا: عن سَعيدٍ بن المُسيّبِ» وعّروة بن الربير» والقاسم 
بن محِ» وأبي بكر بن ڪيڊ الأحمن» وحَارجة بن زي ويد الو بن عب اله 


مؤقوفًا ومرفوعاء أنّهِم قالوا: «الرَّهْنُ بم فيه ذا هَلّكَ وَعَمِيتٌ قِيمنْه2"00. 


ثم اغلم: : أنَّ أحدًا ناخاب الاين عه أن الرَّهنَ في مقدار 
البن لي بمشتعوو» بل خم ارا َه مضمون في مقار الدَيْنِء وَإِنّما اختلفرا 
في الزَّيادةٍ عَلى قَدْرٍ الدَيْنِ ؛ فعندَ ءُ عمّرٌ واه : ئ أمانة: 


.]11/5[ يظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه: : الطحاوي في اشرح معاني الآثار [:/؟.: ۰ من طريق عبد الرّحْمَنِ بن أ بي الرَتاِ عَنْ 
ابی قَالَ: : كل من رت بن قات اَن هى إلى رلوم ينهم سيد ي اليب ٠‏ وروز 
ليث اا بن شحو أو کر ن عبد لحن حارج نز عبد اهن عبد انه في 
ية ِن تراز هم أهل فقو وَصَلَاح وَقَضْلٍ - َذْكَرَ جَمِبِمَ ما جَمع من آئاريلهم في كايو لى هذه 
اة انهم قارا : 9 الرّهْن بِمَا فيه ذا هَلَكَ وَعَمِيَتْ يم . ٠‏ ويرف ذلك مِنْهُمْ اله إلى الي كب . 
قال العبني: «إسناده جيدا ١‏ ينظر: : انخب الأفكار شرح معاني الآثار» للمَينِيَ [15/ °[ 


© كتاب الرهن + ۱۸۹ 


غاية الببان 

وقول الخّصم: ( نه أمانةٌ في مقدار ادن عق لجاع قلا يشحم » ولا 
با لخدي رميق ارين تائيه متها به كولم ٠‏ فإن التَعريفَ يق 
باللفظ » قلا بُدّ من مُراعاةٍ مغن اللفظ 4 ليكوت التعريف ريه :ضحِيحا .وقد ورة 
الع باسم الرّهنِ وهُو مُنْبنٌ عن الحبس » قال الله تعالى: « كل كَين جما کیبٹ 
ريه © [المدثر: مم]. أي: : مُخْتبسةٌ» فصارٌ موجَبٌ الرّهنِ احتِباسٌ لعي بِالدَيْنِ » 
فما كانث مُختبسة به ؛ سَقَطَ الدَيْنُ ين يهلاكها(", ولأنَّ الَهنَ شرع وثيقة بالدَيْنِ» 
ألا رئ أنه اقيم مقامَ الإشْهادٍ والكتاب في قوله تعالى: لوان رل م سَعَ رَِلَرَ 
يَدُوأ أ ڪا فرهن مقو وة © [البقرة: ۲۸۳] ٠‏ والكتابٌ يُقْصَد به الوقيقة: E‏ 
لرّهنٌ يُقَصَدٌ به الؤثيقة ب ماب الاشيقاد» ‏ يكوه رمک ر بز تن 


جُحودٍ الراهن الد لاله لا يجْحدُ خوفًا عن جُحود المُرْئهنِ الرَّهنَّ» وله يضجِرٌ 
بكون الوه في يد المُرْتهنِ» فيتسارٌ إلى قضاء الدَْنِ لشجره» أ لحاجيه إلى 
العَينٍ» فإذا كان كذلك ؛ كان مُسْتؤْفيًا ِن وجه؛ لأنَّ اشتيفاء الدَيْنِ ليس إلا 
بتمليك العَين بِالدَّيْنِء وقد تقرّرَ الاشتيفاءٌ بالهلاك » فلو استوفى ثانا ؛ أدّئ إلى 
ابا قلا يَجورء بخلاف حال قيام الَهنِ؛ لأنَّ هذا الاستيفاء : ء بضر مض برد العَينِ إلى 
اران قلا يُؤْدّي إلى تكرار الاشتيفاء. 

ولأنّهِ عَفْدذٌ يختصٌ بعينٍ من إخدئ الجانبيْن ودَيْنٍ ين الخو ب فافش 
الماد كالسلَمٍ» ولأنّه مقبوضٌ بجهة الاشتيفاء؛ والمقبوضُ على جهة الاشتيفاء 
ا لل یا و لك 


(؟) وقع بالأصل: «الغيرا. والمثبت من: ان » وم واغ». وهفا1). 
6 وقع بالأصل: «الدَيْن». والمثبت من: «ان)» والماء واغ). ولافاا). 


9 غاية الييان +€ 
جهة التَّملِيكِ ؛ كان كالمفبوض عَلى وَجْهِ التّملِيكِ في الصَّمَانِ . 

وكيق.يفال: إن لالشررني الأدث E‏ ؟ وكذلك 
في العاريّة» وليس للرَّاهِن أن بأد اله من شاء حتّى يودي الدَيْنَ أو بر 
المُرْتَهنٌ » فَعْلِمَ أنه مضمون بالدّيْن. 

و ا ا : 

وحجَّةُ أخرى: أنه لما كان للبائع حَبِسُ س السّلعة بالقّمن ليشتؤقيه(" » فإذا هلك 
هلك بِاللّمنِ» ككذا الرّحنٌّ [٠/ده:د]‏ لَمّاكانَ مخبوسًا بالدَيْنِء فإذا هلك هلّكَ بِالدَيْنِ. 

وجرا قن رت ایک فقول : قال أب عبَيدٍالقاسمٌ بن لام القروي: 
«قوله جه : «لا يعلق الرَهْنُ)( قد جاء ت تفْسيرُه عَن غير واحدٍ منّ الفُقهاء قالَّ: 
یی کون کک ب ل رهتًا» وعد نه 
دراهم » فقَالَ: إِنْ جنك بحقّك إلى كذا وكذاء وإلا فالكّهنٌ لَك بحقَكَ فقال 
إبْراهيم: : دلا يَغْلَقٌ الكَعْ)40). 

قال أ SSN SAGE‏ عن لوي دري 


المعنى » وذلِك عن ابن عَبَيئة عيينةَ عن عَمْرِو عن طاوس دا 00 . 


)0 وقع بالأصل: «يأخذ). والمثبت من: «(ن)» ولام»» واغ». و«فا١).‏ 

(۲) وقع بالأصل: ايستوفيه). والمثبت من: ن٠‏ و(م»» والغ). واافا1». 

(00) می ترجه 

)٤(‏ أخرجه: أبو عبيد في «غريب الحديث" /۷١/ ٤[‏ طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية] » ومن 
طريقه الطحاوي في «شرح معائي الآثار) [ [٠١٠/٤‏ ؛ عن مُغيرة » عن إبراهيم انه به. 
قال العيني: «(هذا إسناد صحيح». ينظر : انيف الأفكار شرح معاني الآثار» للعَيْنيَ [° [v1‏ 

)ه( وقع بالأصل: «عبيدة). والمثبت من: «ن)» و(ام)» ولاغ). و(فا١».‏ 

(<) وقع بالأصل: «للمسألة). والمثبت من: «ن»» و(م)ء واغ» . و«فا١).‏ 

(۷) أخرجه: أبو عبيد في «غريب الحديث» /۷۲/٤[‏ طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية] < 


33 غاية البيان 2 


قال ': وأخبرني ابن مهدي عَن مالك بن أنس وسُفِيانَ بن سَعيدٍ: أتهماكانا 

يمَسَّراتِِ على هذا التفسير» . 

ثم قال أبو عَُئدٍ: : «وقد ذهب بمغنى هذا الحَديثِ بعضنُ الاس إلى ييي 
2 ۲(. 
الرَهنِ [يفول]” ا ارهن عند المرتهنٍ ) فإه بر عل صاححيه فيأعذ 
[منة] © الدَيّنَّ» وليسن يضر تضييع [rl rr/۸|‏ الرّهنِ). 

قال أبو عُبَيْدِ :هه : + اوعدا ملحت ای بعلت آهل الله ولا جود في كلام 
العرّب أن يقال دهن إذا ضاعً: : قد َء إنّما يُقالُ: علق إذا اششحقه المرتهنْ 
O‏ ل ل 
يعلق الرَّهْن)) . وقد ذكرَ بعضٌ الشّعراء ذلك في شِعْرِه قال زُ هيه يلك افر 
وارك برهن لَافِكَاكَلَهُ و 


ا اي a‏ 
وأمًا الحديثٌ لاخر ذ في الرّهن!©: 2 › وَعَلَيْه غ Es‏ حدكنيه 


كثيرٌ بنُ حشام » عنْ جعفر بن برقا » عَن الزُهْرِي» عَن سَعيدٍ بن المُسَيّبٍ يرفعه: 
نه قال ذلك . 


= ومن طريقه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [1/5 »]1١‏ عن مُغيرة» عن إبراهيم هد 

(۱) يعني أبا عبد . 

إقفق ماين العف زيادة من: (ن)» ولاغ)» و«م)» وافااا. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و0خ١»‏ و«م)» و(فا١».‏ وهو الموافق لِمّا وفع في: «غريب 
الحديث) لابي عبيد ٠‏ 

(:) فى «دیوانه» [رص/ه"]. 

)( وقع بالأصل: «فالرهن». والمثبت من: «نء واام»» وااغ). و«فاا». 

(7) مضى تخريجه من هذا الوجه المرسل ٠‏ 


1۹۲ 


و غاية البيان ع 

وهذا أيضا معنا معْنى الأوّلٍ لا يمُترقان » يقول: يرجح الرّهنٌ إلى ربّه فيكو 

له عن ويرْجِعُ رب الح عليه بحم فيكوث عُرمُه عليه » ويكونُ شَرْطُهُما الي 

اشْكَرطا باطلاء » هذا كله مغناه إذا كان ارهن قائمًا ينه ولم ضغ ٠‏ فما إذا ضاٌ: 
فکمه غير هذا)(' ٠‏ إلى هنا لفظ أي عب ا لد في (كتابه) . 


AF‏ نالل لله في «الموطًً): عن ابن شهاب » عن [ابن]1"' المْسَيِ 
: أن رَسول الله َة قال: «لا يَعْلَق الرَهْنْ200 . 

قال مالك «وتفسية هذا فيما'ترى :أن يرهن الدَجُلُ ارهن بالشّيء وفي 
الرّهنِ قَضْلٌ عمّا رُعِنَ يه؛ فيقولٌ الاه للمّزتهن : إن جك بحقّكَ إلى اج 
ّيه لوال ارهن لك يما في قهذا لا يَصلح .ولا يحل وهذا الذي به 
عنه؛ فلن جاء صاحبّه يما فيه بعد الأجل فهو له)0©. 

وقالّ الطْحَاوي 4 في «شزح الآثار»: واي [سَعيد]"' بن 


ووو 59 


السب E‏ :أب فة وبا يُوسشف.ومحكدا ي ټم قالوا -: له غَنْمُهُ وَعَلَهِ 


غرم . . إلى أن ذلك في بَيْع الرَهنِ إذا ب ا کن فد كدخ من اک غرم 


(1) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [11/4- ۷۳/ طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية]. 

(؟) مابين المعقوقتين: زيادة من: «ن»» و«غ» » ولاماء و«فاا). 

(۳) مضی تخریجه. 

)0( وقع بالأصل: ايرئ». والمثبت من: «ن٠»‏ و مء والغ)ء و«فاا). 

)2( وقع بالأصل: («ارجل). والمثبت من: «ن)؛ وم واغ). و«فاا). 

() ينظر: «الموطأ» لمالك [۷۲۸/۲]. 

(۷) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن١»‏ واغ4»؛ و«م۴)» و«فا١».‏ وهو الموافق لِمَا وفع في: اشرح 
معاني الآثار»: 

)۸( وقع بالأصل: «أن». والمغبت من: «ن»؛ و«م)» والغ). وافا١».‏ 


© كتاب الرهن ©* ١‏ 


يد غاية البيان ج 


أخدّ الرَّاهِنٌ ذلك الفضلً » وهو عُنْمُه المذُكورٌ في الحَديث)20. 
وقالٌ بعضٌ أضحابنا 2 إن في «طريقة الخلاف) [۹/۳٠٠ر]:‏ له تأويلان: 
أحدهماء أ 8 أ واف ين انکرت ولو وخا ق 


ته له زيادة ثمنه ) وعليّه تقضانه. عد ال وهذا [إذا]! " أَريدَ 


قال القد وري با فد في (شرّحه): : الوق اعتبر الشَافعِيُ ٠١‏ د هلاك الرّهنِ يموت 
الكفيل ٠‏ يعْني: : أن كل واحدٍ من الكَفلَةٍ والرّهنِ لتق ثم يموت الكفيل لا يسقطٌ 
الدَيُْ» قكذا بهلاك اليّهن». 

قال: “لاوقا لس شع أن لتوئ ْقّ يقعٌ بذِمّة الكفيل في مقابلة ذَمَّةٍ 
لعريٍء والتوثق بذمّة و القريم ل اوج أن تكونَ مضمونةً على صاحب الدَيْنِء 
وكذا الوق ی بذمّة الكفيل » والرّهنْ يو ثَقُ يه في مقابلة الذَيْنِء فلؤ قَبَض الدَيْنَ؛ 
كان مضّمونًا عليه فكذلك إذا مض ما يتوق يه [+01"رام] منة. 

ولا يْقالُ: إن بض تبص الترتهن لز تعلق به القسمان لمي جع المُرتَهِنْ على الرّاهِنٍ 
بما يلحقّه منّ المَّمانِ عند الاستخقاق» كما لا رع الغاصِبُ؛ لأنَ إمساك 
المَرْتَهن يقح لمنفعقه » ولمنفعة الرَاهنٍ؛ بدلالة أن الدَيِنَ ع يشقط عن الرَّاهنِ بتلّفٍ 


-11١7/4[ ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 
.»١افالو ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن وااغ», و«م)»‎ (00 


يي حي ی َس 
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ثَالَ: | ۰اا متاه لا بصب مذ شونا بالتون؛ زان الرّهْنَ وَثِيقَة بِالديْنٍ بای | 
ا قط الدَد ْنُ ترا عاك الضّكَّ 5ك وَهَذَاء أن يَعْدَ الوَثيقة يداد مع 
الصياتةء RY‏ بالّهلاك يُصاد ما اتْتَضَاهُ الْعَقْدُ إِذَا لَحِقّ به يَصِيرٌ عرض 
الاك وَهُوَ ضِدٌ الصَيانة. 
سوچ غاية بیان ع سے 
الرَهِنِء فصارٌ كَمَئِض المُسْتأجر لَمّا كانَ فيه منفعة المُؤجر والمشتأجر رَجَمْ 
المشتاجرايالضمان»(. 

وأمّا قِتِضُ الغاصب: قلا منفعة فيه للمالك » فلذلك لمْ يَرْجِمْ 

قوله: (كَالَ: وَمَعْنَاه!")» أي: قال افع 4# : مغنى قوله &8: «لا يعلق 
الرَهنْ»» ای ص مضدونا بالدَيْن. 

2 عن ا ا 
وقال في «الفائق): «[ثقالً]: علق الرَهنْ َو ؛ إذا بهي في يد المُرْتهِن 
لا يدر على تخليصه» وكان د ين أفاعيل الجاهليّة أن الرَاهنَ إذا لم يود ما عليه في 

الوفت المُوْقّت ؛ مَلّكَ المُرتهنٌ هن5 . 

ورأيتٌُ في التساء)(٠‏ لأبي عبد الله بن عِمرانَ مني قالّ: 
خبرني محمد بن + يخيى الصولِئ قالّ: أن «تثريف» حَظِيةَ المأمون استأذئت 
المُعتصمَ ‏ وهو يَمْخَصٌ إلى بغْداد ‏ أن يدن لها في زيار قير مؤلاهاء فاون لها 
(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۰/ داماد] . 
(1) وقع بالأصل: «وما معناها. والمغبت من: «ن»» و«م)» وااغ). ولافا١)‏ . 
(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان4؛ و«غ»» وم٠٠‏ وافا١».‏ وهو الموافق لِمَا وّع في: «الفائق في 

غريب الحديث». 
(4) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [۷۲/۳] . 
(5) لم نظفر به في القدر المطبوع يِن هذا الكتاب» فلعله من الساقط منه. والقصةٌ ذكرها ابن ظافر في 

«بدائع البدائه» [ص/ ۲۸]» والسيوطي في «المستظرف من أخبار الجواري» [ص/۱۸-۱۷]. 


8 
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ولا قول - 8# - للمرتهن بعد ما مى هدش لمن علد ددمت حَقك» 
كو - 8 - دا عَمَى الرَهْنَ قَهُوَ بَا فيه» مَعْنَاه: عَلَى مَا قَالُوا ذا اشْكبَهَتْ 
يمه الرَهْن بَعْدَ مَا هَلَكَ وَإِجْمَاعٌ الصحَابة وَالتَابِعِينَ ‏ اال عَلَى أن الرَاهِنَ 
مَطْمُونٌ مَعَ اختلافِهم في كفي وَالْقَوْلُ بالأمائة حرق لَك وَالْمْرَادُ بول 
- © «لا يُعْلَقُ الرَهْنْ» عَلَى ما قالوا الاختاش اللي ا بان يَصِيرٌ 
لوا لَه كَذَا َر الْكَر حي عَنْ السَّلفِ؛ ولان الثابتَ للْمُرِتهنِ د الاستيمَاء 
وهو ملك اليد وَالْحَبِس ؛ لِأَنّ لَه نيئ عَْ الْحنِسٍ الدانم قَالَ الث تَعَالَى 
« کل تين ا کیت ریت € [اسم: ۴۸ وَقَالَ قَائِلْهُمْ: 
وَكَارَفمّك يرهن لا فِكَاكَلَهُ عه يَوْمَ الَا فَأمْسَى الرَّهْنُ قَدْ غَلِهَا 

وَالْآَحْكَامُ المَّرْ وي ا ا 0 ولان الرَهْنَ 
وَثِيقَةٌ لِجَانْتِ اليف وش اَن تَكُونَ مُوصِلَّةٌ ِلَبْهِ وَذَّلِكَ ٿاب ملك اليد 
انس َع الْأَمْنُمِنْ الْجُحُودٍ مَكَاقةَ جود الْمُْئَهِن الرّهْنَّ» وَلِيَكُونَ عَاجرًا 
ادك ج ص وا ا وید 2 لاض کے 
قَصَربت عليه فُسَطَاطَ(9, وجعلّث تبكي وتَنُوحٌ بشغْر لَها: 
يِامَلِكَاف شْبِتَاسِهه عه تى إلّي اليش ايه 
واا فتكت زوز اراسي + قوم في البناكينَ كيه 
الله ؤب ل مني الفِدَا + لكك بالمُفجَة أَنْرِيِه 
عَاؤلَتِي في جرعي أنصِري ج قَدغَلِلَالرَّهْنُ بمَافِهِ 

وتثْريف: اسم جارية المأمون [الخّليفة]0©. 

. القُسطَاط: اة اميم . وقد تقدم التعريف بذلك‎ )١( 
.ا١افاو ما بين المعقوفتين: زيادة من: انك واغكء و«م)»‎ )۲( 
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عَنْ الإنْتَاعٍ به قارع ّى قَصَاءِ الدْنِِحَاجَه أو جره ودا كاد كذ 
2 بْب الاستيقًاء من وجه وقد كدر بالمكاكء َلَوْ اسْتَوْقَاه ثَانِيًا يودي إلى الوا 
بخلاف حَالَةَ 3 القيام؛ لاله مض هَذَا الاسْتِيقَاء بالرَد عَلَى الرَاهِنِ فلا يكر 
جه إلى اشتقاء لبي بذون؛ لأ لا يصو سيا بقع بالمالة. 
أمَّا العَيْنُ: أَمَاَةَ حى كات تَمَقَةُ الْمَدْهُونِ عَلَى الرَاهِنِ في حَيَاته وَكَمِِْ ب 
هف غاية بین چ 

قوله: (تَََ) ء قال : ممت الدابة ؛ إذا هلكث تُمَوقًاء وم المتاعٌ: إذا راج ناء 

قوله: (وَلَا وَجْهَ إلى اسْتِيفَاءِ الباقي دونه ؛ لِأنَّهُ لا بَصَوَّرُ), أي : لاوج 
إلى استيفاءِ الباق قي » وهُو الرَّهنٌ القائمُ بدون يلك اليد. 

يعني : : إذا رد لرّهنَ إلى صاحيه؛ يفوث يك اليد عن المُْتهن » ولا بن 
الول يالا نتيفاء حيتئذٍ ؛ لأنَّ امتيفاء المُرْتهنِ كيه ين الرّهنٍ يدون ملك اليد ل 
ور لأثه محال ؛ فإذا لم يمكن الاستيفائ وطُولِب الرّاهنٌ بأداء الدَئنِ؛ لا يلزم 
الرّبا ؛ لأنّهِ لم يتكرّرٍ الاستيفا. 

قوله: تین بتع بادا Nt‏ : مانم وهذا جوابُ سوال بأ 
يقال : : لا تلم [۹/۲د] أن الرَّهنَ استيفاء للدَيْنِ ين وجه » فلو كان اسْتيفاء ء للدي 
لايشلو: ما أن كان اشتيفاء لِعينٍ الدَيْنِ؛ أو استيفاء لبدل ل الذَيْنِ» لا وَجْهَ إلى 
الأول ؛ زرل من نسي ایی ادد الیو چو اا ناه 
ولا وَجْهَ إلى الثاني ؛ لإجُماعنا أن الرَهنَ فيه » وببدل الصرف ف قبل القبض 
ملاظ اقل اشغ لات 


فأجابٌ عنة بهذاء فاندفعَ السؤالٌ ؛ لأنَّ المُجانسةً ثابتةٌ باعتبار صِفة مال 


)١(‏ وفع بالأصل؛ ؛ والاستيفاء يقع بالمالية » أما العين أمانة » وهذا جواب سؤال أن يقال : :تلم أذ 
الرهن استيفاء للدين » ولا وَجْه إلى استيفاء الباقي بدونه ؛ لأنه لا بتصور أي . والمثبت من: نا٠‏ 
ورامك واغ). و«فاا). 


g2 


8 كات الره ا لا 


مَمَاتِهء وَكَذَا فض الرَّهْنِ لا يَنُوبُ عَنْ قَنِض الشَرَاء إِذَا اشَْرَاه الْمُْتهِنُ ؛ لأن 


فكانَ العينُ كالكيس » فلو كان أَوْتَى حقّه مِن الدّراهم في الكيس ؛ يكون ما في 
الك خا دون [ماعاظام] الكيس ع فكذا هنا ما في العَينِ سرك صفة الماليّةٌ 
8 ن دون العينِ فإنّها أمانةٌ؛ لأنّها مِلكُ الرّاهن ن ونفقتها عليه . 

فق البجوات نهنا أن يقال: أما ِن حيثٌ مِلْكُ اليد: فهُو استيفاءٌ لعين 
الذَيْنِ ؛ لأن مِلْكَ اليد يَعتَمدُ اجان في الماليّة وقّد وُجِدَ. 


وأمّا من حيتٌ مِلَكُ الرّقبةٍ: فهُو استيفاءٌ بدلِ الدَيْنِء ولكن من معْنئ العين» 
ومو المالٌ لا ِن صورة الَنِ وذاتها؛ لأنّ العينَ َك لاهن وهو أمانةٌ في يد 
المُرَْهنِ» ويهْلك عَلى مِلْكِ الراهنِ؛ فلهذا جار الرّهِنُ بالل والصَّرفٍ ؛ لأن 
ET‏ 

إن قَلَتَ: : قولكم: بت يتقرَّرٌ الاستيفاءٌ ء اللاك قلا تسل ؛ ؛ لأنَّ الاستيفاء ءَ على 
نوعين نوع ع الهلا كانتيفا لمن بد تشايم اليم ؛ فل بعل يندلا 
ابيع » ونوعٌ يض عند اللاك » كاسْتيفاء ء امن قبل تشليم المّبيع ؛ فاته يعض 


عند مَلاك المَبيع . 

ولم قلثم: : إنَّ هذا الاشتيفاء لا ت يُنتَقَضٌُ بهلاك المَرْهُونِ كما يُنْتََضنٌُ في حالة 
الفكاك » فإذا انتقضَ يودي إلى الرّبا؟ 

قُلْتُ: إنّما ي ينتقضٌ القبضٌ والاسْتيفاءٌ برد العين إلى المالك » وإعادة يده إِليِه 


كما في حالة الفِكّاكِ » وكما في حالة َالِ المَييع قبل القّبض » ولم يُوجِدْ ذلك في 
ایا ادلم عفن بل برو ی ا ؛ لان الشَّيءَ َ بانتهائه 
يتقرّر فإذا تعَرّرٌ ر استيفاء الدَّيْنِ يهلاك المَرْهُونِء ثم لوْ وَجَبَّ عَلى الرَاهنِ إيفاءٌ 
الديْنِ ثانيًا مِن مال آخَرَ ؛ يتكّرُ الاستيفاءٌ لا محالة » هيودي إلى الرّبا وأنّهِ حرامٌ. 


۹۸ 
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O 


ا ا 


لين ماه لا ثوب عَنْ قيض صَمَانِ» وَمُوجَبُ العَقدِ: وت فد لاا 
وعدا كفل اللا ون ان كر اَن ضرا كما في الْحوَالة. 

فَالحَاصِلٌ : [ ]اَن عِنْدَنَا حكم الرَهُنِ وة الرّهْنِ مُحْتَبَسا بين 
ات بد الاسْتبفَاء عله » وَعِنْدَه: تعلق دين العَيْنِ اسْتيفَاء مه نَا بالمبيع , 
ب سس اية البياة 2 ف 

قؤله: (وَمُوَجَت العفد: وت بد الاشعيقاوء. وَهَدَا محف الصا جوات 
عن قول الشَّافِعِيَ :أن لرَهنَ وثيقةٌ بالدَّيْنِ شرع صيانة للدَيْنِء اقوط 
اللاك باد بء فقال: : لا نسم اله يض الصيانة» بل حف الصّيافة؛ لأ 
لما تقد التقرفاء الذَيْنِ بالهلاك لم يذهب الدَّيْنُ بلا شيءِ حت يفوت مغنى 
اليانةء بل تمن مننى الصّيانة حيتُ سقط يعلالك الرَهنِ» ولَّمْ يهلك مجَّاناء 
وإنّما يبطلٌ مغنى الصّيانة إذا قُلنا بتو الدَيْنِ مِجّانَاء ولم تمل كذيك 


غايةٌ ما في الباب: أن ذه لاهن تفرع عن الدَنِ بِجغْلٍ المُتهنٍ : 
ديه" بهلاك الرّهن» وفراغها لا يُضادٌ مغن الصّيانة ؛ لأنّه إذا حَصَلَ e‏ 
حَصَلَ الفراٌ ضرورة» ولا لم [./...] يكن الاستيفاءٌ استيفاء؛ كما في الحوالة 
ها شُرِعَتْ وثيقةً إصيانة حى الطَالب» ثم بالحوالة تفْرُعٌ مه الم لمُحيل عَن الدَيْنِء 
ولا يُضَادٌ فراعُها معْنى الوثيقة والصّيانة» فكذا هُنا. 

قوله : (كَالحَاصِلٌ: : أن عدا حم ارهن صَيْرورَة اَن مُحَْبِسَ بدن بات 
يد الاستيفاء ء علب وَعِنْدَه: : تعلق الدْنِ يلين اسْبقَاء مله عا بالمبيع) »أي: 
خاصل الخلافٍ في أنَّ الرّهنَّ [4/ أواما مشهون أو أمانة» بناء على الخلاف في 
)0 وقع بالأصل: «يستوي». والمثبت من: «ن»ء وم٠‏ واغ). وهفا١).‏ وقد مضى أن التَرَى: هر 

التلف والهّلاك. 

0( وقع بالأصل: «يقل». والمشبت من: «ن)» وام » واغ». و«فاا). 
35 وقع بالأصل: (ذمته). والمثبت من: ان١‏ » وم٠‏ ولغ . ولافا١»,‏ 


چ کتابالرھن چ 


ويخرج على الأصلين هذين ع مِنْ الْمَسَائِلٍ الْمُخْتَلّف فيا بَيْنََا وَبَيْئهُ عَدَ 
في كقاية الْمُبَهَى جُمْلَة: متها أن الرَاهِنَ مَمْنُوعٌ عَنْ الاسْيَرْدَادِ لِلانْتِمَاع ؛ لإ 


# غاية البيان € 

وا 

فمن قالّ: حُكْمُه ان کون مُختبسًا بالدَّيْن ؛ جَعلّه مضموتًا عَلى ما قرَرْنا. 

ا لله لیس يمختبس بالذَيْنِء بل حُكْمُه تعلق الدَينِ يالعين استيفاء 
منة عي بالبيع ؛ جعله أمانة» فإنَ المرْتهنَ كا له أن يُطالب الرَاهنَ بإيفاء الذَئْنِ ين 
عير تعْيين المَحلٌّ » فبَعدَ الرَهنِ يُطاليُهِ بالإيفاء ِن هذا المحلّ بعيْنه. 

وقال في «طريقة يقة الخلاف المُطوّلة البُرهانية) عند علمائنا وه ونر : حُكُمْ الرّهن: 
استيفاء العين بِالدَّيْن في حى ملك اليد والحبس يِن حيثٌ إِنَّه مال لا من حيثُ 
عير رعق ج الإخ برك ولا طا الت اتسيا ماك المين 
ين بين سائِرٍ العُرماء. 1 

وقالٌ في «المُختلف»: «حكَمٌ ا الشّافِعويٌ ولنة: صيرورةٌ المُرتهن 
[أ حق] 7 بغمنه عند البيع » وح المطالبة ييه بعئخة وخا ملك الد والس هة بچهن 

ا 

الاشتيفاء يدا في الحال على وجه صي حقيقة الامتيفاء عند اللاك يق ال 
بهلاكه) (2. 

وعلئ هذا تی مسائل: 

منها: أن ارهن أمانةٌ عندّه» وإذا هلك لا يسْقّطٌ الذي » وعندّنا : يشقط. 

ومئها: أن حُكْمَّ الرَهنِ لا ب شري إلى الولد عندّه؛ لاله تين عين لقضاء 
اَن لا يُوجِبُ تعْيينَ عين آخر» وعندّنا: : شري ؛ لأنَّه صفةٌ شرْعيةٌ للأم فيشري 


Ê 
اا‎ 


)00( فى «مختلف الرواية»: «للراهن وأحق». 
(؟) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]۱۸٠١/٤[‏ 


قوت مُوجَبة وَهُوَ الاحتَِاسٌ على الدوَام» وَعِنْدَه لا يَمتَعْ نه ؛ لأنة لا ياي 
موه وَهُو َعم مع وَسَيأتيك الْبوَاقِي ‏ في أثتاءِ المَسَائِلٍ ا 
َالَ: ولاب ع لض إل بت تضلوو أن شتا بر ث يد الاسْتيقاء, 


2 غايةالبيان 2 


إلى الولدٍ كملك الرّقبة. 


ومنها: : أن رهي المُشاع جور عندّه؛ لأنَ الماع ع قاب للبيع » واسْتيفائً 0 
من ثمنه» وعندنا: لا يجوز؛ لان يلك الحبس يفضي تصورٌ الحبس» و 
المُشاع وحْدّه لا يتحمَقُ . 


ومنها: : أن الرَاهنَ يَمْلُِ اذ شتزداه ؛ لأ ولكه» وتعينه لقضاء الذَيْنِ ِن شميه لا 
يطل باسترداوه» وعندنا: [لا]١"‏ يمك ؛ لأنَّ فيه إبطالَ مِلّكِ اليد والحبس علله. 
مله » وعندّنا: ليس لَه ذلك ؛ لأنَّ فيه إنْطالَ ملك اليد عليه . 

ومنّها: أن الاه إذا أعتىّ عبْدّه المَرْهُونَ ؛ بعل إغتاقه » وعندّنا: يمذ يضم 
قيمتّه إن كان مُوسِرَا» ویکون رتا مكاته » وإن كان مُعْسرًا یشعی العبدٌ في قيمته 

له: أن الإعتاق لای حقَّ اير بالإبطالء » فلا ينقد كبيع الرَاهنِ المَرْهُون. 

ولنا: :آله أعق مك نفيه؛ لأن حك الَهنٍ َك اليدِء فقي يلك َة 
والإعقاق 1[ |٠‏ يُصادفُ يلك الَو إلا أنه يطل حى متهن مدا وتبا 
قلا يمْنعُ نفلاه؛ ويجبٌ جَبْرُ حقه بالشمان. 

وهذه [هي]'" عِدَةُ المسائل التي دك دادما جملةٌ في «كفاية المنتهي!: 


قوله؛ : (قَال: : 5 صح ارهن إلا دين مَضْمُونٍِ) ئ قال القدوري انه في 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: اذك ولغ1؛ و«م)» و«فاا). 


(مختصره)(2. 

وقئِدٌ الدَيْنِ بالمضمون عَلى وَجْهِ التأكيدء وإلا قجميعٌ الدّيون مضمونة. 
عبان ف حي 

وقيلَ: أي جال اتشر : ما كان واجبًا للحال. أيْ: لا يصح إلا [بديْنٍ 
واجب ]7 للحالٍ [١/؛'ظام]»‏ لا بديْنٍ سيَجبٌ» واختررٌ به عن الرّهن يالدّرك ؛ فاته 

ا و ر و الل جه ى ق المبيع . 

وقيلً : اخترارٌ عنْ بدلٍ الكتابة ؛ إن الرَهنَ به لا يصح ؛ لأنَّ المضمودَ هو الذي 

لاب قط إل" لادا أو الأبرادء ويدل الكتاية لي نلك لاه قط بعت ال 


وفي «الفتاوئ): يجورٌ ارهن ببدل الكتابة » والأصحٌ ما قاله في «شرح الأَقْطّع) . 

قال الشيخ أبو الحسَنِ الكَرْخِئُ يهم في «مختصره): «الرَّهنُ جائرٌ بالدّيون 
كلها ما كات » ومن أي وجه ثبّثُ مَكيلةَ كانث أو مَوّزونة أو معدودة» أو غيرٌ ذلك 
من سائر العقود » ما ثبت بالبيّاعاتٍ والإجارات والكَمًالاتِ والحَوَالاتِ وغير ذلك 
من سائر العٌقودء وكذلِك ما ثبت بِقَرْض أوْ عَصب أو استهلاك مالٍ» وكذلك ما 
ثبت بعقدٍ التّكّاح» والخُلّع » والصّلح ِن دم عمدٍء أو صلح مِن جراحة عَمدٍ يِن 
عُروض ‏ أو حيوانٍ من الرَّقيق » أو غيره» فالرَّهنُ بذلك كله جائر . 

2 0 الرَّهن بالأغيان ما كان منها أمانة من ن الودائْع ) والعَوَّارِي » 
والمُضارّبات» والصّرّكُ» وما هُو منّ الأعيان مضمونٌ بغيره لا بنفسه منّ الأَعْيانِ 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/97]. 


(۲) ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [۱ق/۲۹۹]. 
)۳( وقع بالأصل: «بالدَيّن واجبًا). والمثبت من: «ناء و«م)» ولغ). و«فاا). 


ا غاية البيان © 
الواقع عليْها البيمٌ » وما كان في معْناها ؛ لا يجوز أ نْ يأخدٌ د المُشْمَرِي منَ البائع بذلك 
رهنّاء وما كان من الأعيان ن مضمونًا بنفسه مما یجب يهلاكه قيميّه ؛ من الأغيان 
المغصوبة» والمَُرَوَجٍ عليه والمخلع , يهاء والمصالح عليِها من دم عمد ؛ وغيرٍ ذلك 
مما هو مضمون بقيمته إذا هلَكَ فالرَهنُ ب به بجا . إلى هنا لفظ الكَرْحِو 

قال القُدُورِيٌ في اشرّحه): ااوجملة هذا: أن الرَهنَ لا يخلو: إِمّا أن يكررً 
بدَيْنِ أو بين » فإن كا بدَيِْ جار بكلّ حال سواء كان لين م من الأنْمانٍ أو غيرها 
باي وجه ثبت مِن وجوه الصَّمان » وذلك لأنَ الرّهنَ لِلاسْتيفاء » والدَيْنُ ف 
اشتيفاوُه ِن ثمن الرّهنٍ » قَجارٌ اران يه. 

فَأمّا الأعيانٌ المضمونة: فإنَّها على وجهيْن: ما كان مها مضموتًا بنفبه 
كالقّصب جار الرّهنٌ به؛ والمضمون بنفسه ما يجبٌ يهلاكه مثلّه إن كان له ير 
وقيمئُه إن لمْ يكن له ِل » وإنّما جار ارهن بذلك ؛ لاله مضُمودٌ ضمانًا صحيسًاء 
تكو ايناة المشنون ين ارعن جار ر ي 


وأمّا الأغيانٌ المضمونة بقَيرها: : فلا يَجوزُ الرّهنُ يهاء كالمَبيع في يد البائع . 


وذلك لأنّه لا يجبٌ بهلايه حل عَلى البائع يُستوتَى منَ ارهن وإنَّما يطل هلاي 
ليع ويشقط القن > فصارٌ كما لیس بمضمونٍ . 


وأمّا الأعْيانٌ التي ليست وة كالودائع » والعَوَارِي [«اا.مراء 
والمُضارباتِ» والشّرك ؛ فإنّه لا يَجورٌ الرَّهنُ يها؛ لأنَّ مقيضاءٌ المان» فما لي 


بمضمون ؛ لا بوج مغن الرَهن [فيه])». 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۱/ داماد] . 
)+( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن ولغ)» و«م)» و«فا١).‏ 


قال يجو الرَّهنٌ بالأعيان المُترَوّج علبهاء والمُخْلم اء والمُصالح 
علنها ين دم العمدء وذلك لأنّها مضمونةٌ بأنفيهاء ألا ترئ ) تھا إذا هلك وَجَبَ 
مثلها إن كانَ لها مِثْلٌ ۰/۸1 /م] »أو قي متها إن لَم يكن لها ِل » وأمًا إذا ترَوّجَها على 
دراهِم بِعَيْنهاء وأعغطىئ يها رهنًا؛ م يَجُزْ في قول أصحابنا مير » وقال زكر هله 
يجوز). 

قال القَدُورِيٌ: : «وهذا فرع على اختلافهم في تين الدَّراهِمٍ» فإنَ عِندّنا: : أنها 
لا تع وإنّما يحب يثها في الم فد أذ رهنًا يما ل بمضمون» وعدة 
وق : أنها ت تتعيّنُ كالتِابٍ » ويجورٌ عَلى هذا أن يكونّ قوله: «بدَيْن مضمونٍ) احتراذًا 
عن الذَّراهِم المُتزوّج عليْها بعيْنها» فافهَم. 

وقال القُدُورِيٌ زيند في (شزحه): : «قالوا في قل العَمدِ: إا بالخ اللي قاين 
بد أو تؤب بيه » ورهن بذلك رهتا مقبوضاء جارّء وهذا علئ ما قدَّمنا: أن 
البدلَ مضمودٌ بنفيه» فإنْ كان القتلّ خطأً» فصالحه ين ذلك على عبدٍء أ ثؤب» 
أو شيءِ مما يكال » أو يُورَنُ بعَيْنه » ثم رَهته بذلك رهنًا مقْبوضًا ؛ ا 
البدلٌ هنا غير مضمونٍ بنفسه» ألا ترى أله ملو بسب يَلْحَقُه الفح » فإذا هلك ؛ 
انفسح الصّلحٌء فصارٌ کالمّبیع ). 

وقالَ الفقية أبو اللّيثِ بد في كتاب «العيون»: «ذكر أو الحسّن الكَرْ يع في 
كتابه وقالَ: الأغيادَ إذا كانث أمانة» أو مضمونة بقيرها؛ لا يجوز اَن يهاء وإن 
كانت مضمونة بنفسها جار مغل أعيان المغصوبةء والمتروج عليّها ونحو ذلك » فن 
هلك الرّهنٌّ في يده ؛ فاه يضمن الأقلَّ ِن قيمة الرَهنِ وقيمة العين » وياد العينَ » 


- أي: القُدُوريٌ هد‎ )١( 
. (؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۱/ داماد]‎ 


34 الوا I‏ هر اريدم وأا المضمون 
مل المي لو آخد المشتري يه رمتا فهلك ٠‏ هلك بغير شي ه؛ لأن ليع 
ENE‏ صم ا" 
قال الفقيهُ أ و اللي 4#: «هذا الفصل الآخرٌُ خلاف رواية «المنسوط)؛ 
لأنّه قال فى كتاب الصرّف: إذا اشترئ سيا فأخدٌ به رهتاء فهلَّكَ الرَهنْ؛ فإ 


يضْمَنُ الأقلّ من قيمته» وين قيمة السّيفي)70©. 

وقال في اشرْح الطّحَاوِيّ) : ولا يجوز أخْلٌ الرّهنِ يما يَصيرٌ مضمونا في 
اذ في ثاني الحالو نحو أن يأخدٌ ين البائع رهت بالدَك ؛ قهن ياطل» أو ياعا 
رهنًا بما ثبت عليه له في المستقبل ؛ فالرّهنُ باطلٌ » تبت بعدّه أو لَمْيَثيْتْ » ولیس له 
أن خيس الرّهنَ به» فإذا هلّكَ في يديه قبل الحبس هلك أمانة» وبع الحبس يهلكُ 
مضمونًا عليه كالغضب. 

وليسّ الزن كالكفالة أنَّها تجوز يما يَصيرٌ مضموتًا عليه في ثاني الحالٍ» كما 
OR OTIS‏ ۽ لان لاس به 
تعاماا» والرَهنْ بخلافه » ولأنّ الرَهنَ [br]‏ ! يفاءٌ» وفي الارتهان استيفاءٌ) 
فحَصَلّ به معنى المبادلة كالبيع . 

ولِهذا لو أخدّ الرَهنَ بشرط أن يُفُرصَّه كذاء فهلكَ في يده قبل أن يُقُرضَه؛ 
هلكَ بأقلَّ من قيمته: وممًا سَمّى لَه من القرض ؛ لته“ قبضّه يسوم الرّهنِء 


0( ينظر: «عَيُون المَسَائْل) لأبي الليث السمرقندي [ص 714 ]٠٠١‏ . 
(؟) ينظر: المصدر السابق. 

. ذاب: أي: ما وجب وثْبَتَ وتقرّر. وقد تقدم التعريف يذلك‎ 4-١ 

00 وقع بالأصل: الأن». والمثبت من: لان)» والعكء و«غ)ء و«فا١).‏ 


© كتاب الرهن 4 


ا 


قال و#ة: وَيَدْحْلُ عَلَى هَذَا اللّمْظ: الدَهْنُّ بالأغيّان المَصْمُوئَةِ بِأَنْمْسَهًا ؛ نه 
مع اَن بها ا كن ل 8 امه اام يها ر أي 0 
e 00‏ ل در 

للا ل ته غاية البيان » 

المبوضئ بت لعن مفمونة كالمئيوض بز الي إذا ملك في بد المُساوع 

صَمِنَّ قيمتّه » وإن قبَضّه بدن صاحبه!١ ٠‏ كذا [+/١اطام]‏ في «(شزح الطحَاوِيّ» هھ . 


قوله: (وَيَدَْخُلُ عَلَى هَذَا اللّْظ: لرَمْنُ بالأغيانِ المَضْمُوتَة َنفْسِهَا ؛ انه 

حم لضي 2 الافتيل ع (ولا تخ الا بيو 

م اذو كن هذ الاعراضي: اا ارات لاساو ني الق ات عار 
ما عليه أكثرٌ المشايخ » » فإذا كان كذلك اندفعَ الأعتراض؛ لأف الدَيْقَّ شيل لضت 
نضا 

[قال]: غايةٌ ما في الباب: أن القيمةً لست بواجبة في الحال» وإلّما تجبٌ 
القيمةٌ بعد اللاك » ولكن المُوجب للقيمة بعد اللاك مُو القبضُ الاب ؛ يدليلٍ 
أن قيمةً الغضب ثُعْمَرٌُ يوم القبض » فكانّ الزن بالعَصب رهنًا بالقيمة بعد جود 
سبب وُجوب القيمة ؛ قَصحّ. 

آلا کری أن الما بالمصوبٍ تصحٌ وإن كانت الما باعي لا تصح » 
لوال المُيّدةٌ بعين تَبِطُلُ يهلاك الغين» كما | إذا كانت الحوالةٌ بألف وديعة» 
ولوْ كانت الحوالة بالألف المصوبة لا تبطُلُ بالهلاك. 


.]۲۹ ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [ق/۲۳۸›‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» واغكء وهمىء والفاااء‎ 


البق » وَلِهَذَا بر ية يوم ابض فَيَكُونُ رَهْنَا بعْدَ وُجُود سَبَبِ وجوه 
الْوَدِيعَةِ. 


2 غاية البيان 2 
ع أن مرجب الأصلي عو التي هذا و الخال ين نشين كاي 
قلتُ: لا يرد عَلى القُدُورِيَّ الاغتراضئٌ ؛ لأنّه لا يفي صح الرّهنِ بالأعيان 

المضمونة بنفْسِها ؛ بل صَرّحَ بصمتها في شزحه لامشقصر الَرْخِيَ» وإنّما اققصرٌ 

هنا على الدَيْن ؛ لأن الغالبَ في الرّهن: : أن يکود بِالدَيْنِ» واكتفئ به هنا اعتمادًا 
على ما ذكرّه في موضع آخرّء ولیس يذُهبُ القُدُورِيُ في الموجب الأصليّ إلى ما 
يذهبُ هؤلاءٍ المشايخٌ چا حتی يُصَحَّحَ كلامُه يكلايهم: ألا ری أنه قال في 

كتاب العَصب من «مختصره»: : «وعلى الغاصِب رد العين»“. 
وقولهُم: بأنَ الموجبّ الأصليّ هُو القيمةٌ في غاية الرَكاكة » مرّ بيان في أوائل 

کاب العّصبٍ . 
ولا تَلَمُ أن امال بالعَينِ لا صح مُطلقَاء وإنّما لا صح بالعين المضمونة 

بغيرهاء وصح بالأعيان المضمونة بأنيهاء كالمَهرٍ في يد الرّوج» وبدلِ الخُلع 

في يد المزأء وبدل الصّلحٍ في القصاص » والمفصوب» والمقبوض عَلى سَْمٍ 
الشرّاءء أو و بسع فاسد. تصّ على ذلك الكَز خي @ ۾ في ١مختّصره)‏ » في باب 

واو لابج يجاب الكَمَالة . 


انما لم بطل بطل الحوالةٌ المُقيّدةٌ بهلاك الألفت المضمونة؛ لأثه يجب عليه 
مثلهاء وتبِطْلٌ بهلاك الألف الوَدِيعَة؛ لأنَّ الحوالة فُيّدَتْ يهاء ولمْ يجب يهلاكها 
شىء آحَرْ » وبيان الحوالة المُقيّدةٍ والمُطلقة مر في آخر كتاب الحوالة. 


-]۱۲۹ ينظر: امختصر القدوری» [ص/‎ )١( 
]1١5 ر القذثوري» [ص/‎ : 
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قا وَهُوَ مَضْمُودٌ الئل من قِمَتِهِ وَمنَ اَن فِا هَلَكَ في يد المرتهن 
7 الذي سَوَاءُ؛ صَارٌَ المُرْتَهِنْ مُسْتَوْفيًا لِدَيْنِهِ. وَإِن كَانَتْ قِِمَةٌ الرَهْنِ 
كر ؛ فَالقَاضِلٌ أمَاَُ ؛ لان الْمَضْمُونَ مذ مَايَهَُ به الاسْتِيقَاءُ وَذَاكَ ِدر ر الدَيْنٍ 
کے ج 
قوله: (قَالَ: تھی تشرد بالأكل بن نيه ین ن الدَبْن > قدا هَلَكَ في يد 
ارهن وَقِيممهُوَالدَيْنُ سوا*؛ صَار ارهن ن مُسْتَوْفيًا لدَيْنه [sr ٠/۳‏ وَإِنْ كَانَتْ 
هة اشن ي ار ؛ َالفَاضِلٌ(" أَمَائَةٌ)ء أي: قال القَدُورِيُ ف فى ١مخُتّصرها»‏ 
ا «وإن انث أقلّسَقط ين الدَْن بره جع المرتهُ بالفضل». 
وفي بعض التّسح: «مَضْمُونٌ كَل بسكير الأقلٌ . 
فاغلم ولا ٠۸‏ بو/]: أنَّ أفعلّ التفضيلٍ إذا استُعْمِلَ ب«من» لزمه الشَكيرٌ 
وإذا فارقه ين لزمه الشعریف » تقول : زيدٌ الأفضلٌ» أ زيدٌ أفضل ِن عَمْرِوء ولا 
تور از 5 يد أفضلٌ » Ys‏ ريد الأفضل من عَمْرِو فكان ينبّغي أن شال على 
[قياس ]!*» هذا: كير ال لأنه استعْيل ب«من»» ولكن عَلى ذلك التقدير 
شين المشون »لك كرون 6 : امضمون بأل من قيمته وين الذَِنِه» على وزان 
قولك: زيدٌ أفضل مِن عَمْرِو ومن بكر » فيكونٌ عَمْوُو وبَكْرٌ مشت ر كين في الفضل 
معه» ولكِن لزيد رجحانٌ في الفضل » ورَّيْدٌ غيرُهُما لا محالةً. 
قكذا فيما نحن فيه: تكونٌ القِيمةٌ والدَيْنَ مُشتركين في القلّة مع أقلّ » وأ 
)60 في «الأصْل»: فالفاضل - 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/؟4] . 
(+) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» ]۳٠۹/٤[‏ » «المبسوط» ٠١ »٦٤/۲١[‏ ] » «رؤوس المسائل» 
[ص ۳٠۳‏ ] » «تحفة الفقهاء» [ 51/٠‏ ] » «الفقه النافع» ٠ ]٠١۷١/١[‏ «تبيين الحقائق» [78/5] » 
«تكملة البحر الرائق»  ]۲٠٠/۸[‏ 
)4( وقع بالأصل: «ولا يجوز أن يقالّ: زيد». والمنبت من: «ن»» و«م»» والغ» . و«فا١ ٠‏ 
(2) مابين المعقوفتين: : زيادة من: لان » و«غ»» وام و«فا(). 
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(وَِنْ كَتْ آَل سَقَطمِنْ الدَيْنِبقَْرِِوَرَجَعَ الْمُْتَهنُ ن بالمَضْل) ؛ لِأنَ الإسْتفَا 
ِقَدرِ الْمَايّهِ: 


و4 غاية البيان ۾ 
غيرُهُماء ولیس كذلك» » بل المُرادٌ: أن لحن مضموف بالأقلّ الذي هُو ِن هلين 
المذكورين هما كان أقلّ منّ الآخرٍ» فيكون الأقلّ أحدَهُما» وليسث «مِن» هذه 
[ھ هي ١]‏ الي مُعَعمَلُ للتّفضيل » بل هي لتبيين الأقلّ ؛ وهُو بالتعريف » فكانه قالَ: 
مضمودٌ بأقلّهما منّ الآخرء فحصلّ من هذا: : أن يُقالَ بالأقلّ مُعَرّهَاء فافهَم . 
ومّذا الذي ذكره القُدُورِيٍُ هك مُو الكلامٌ في كيفيّة المَّمانِء فعندنا: مر 
مضمود بالل من قبيه وين ال إن كا قي لعن لفن » وال ل 
فجَميعُ الرَهنِ محبوس بالدَْنِ فنصفه مضمون » ونصفُه أمانةٌ, وإن كان لين أل 


€ 


کک بی رش بشع گرا بها > فن هلك 
سَقَطَ بقَدْرٍ قيمته » وهذا قول عُمَرَ بن الخطاب ول . 


وغد يعض الاس : مو مضموق يجميم ان وان قث قهمثه » وكا ُو 


أ 


عن شرن 4 أ له قال : «الرّْنُ بَا فيه وَِنْ کان حَاتَمًامِنْ حَدِيدٍ ية ورم . 


كانه يجعلٌ الرّهنّ بالدَينٍ يمنزلة البيع . 

قال شي الإشلام علاءٌ الدين الأشييجاري بي 2 في «شزح و «وهذا 
قولٌ لا يُؤْحَذُ به؛ لأنّه وثيقةٌ يِالدَيْنِء وهو يُنافي ع معنى الوّئيقة » وعند زفْرٌ &4: 
يكونٌ مضموتًا عليه بجميع قبميه؛ قل اَن أذ كر » حتى إذا هلك الزن وقيمك 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» واغاء و«م)» والفا1»ء 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ۲۲۷۹۸] ء وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ »]٠١١۳۷‏ ومحمد بن 
الحسن في: «الأصل /المعروف بالمبسوط) [177/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» [ ٠۲/٤‏ °[ > عن سرح ب به ٠‏ واللفظ لمحمد بن الحسن. 
قال العيني : الإسناده صحيح)ء ينظر: : انخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعَينِيَ [105/18]. 


كت 
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وَقَالَ قر #4 : الرّهْنُ مَضمُونٌ بِالْقيمَة» حَنَى لَوْهَلَكَ الرَهْنْ» وَقيمته يوم 

الرَهْنِ لف وَحَمْسَيائَة وَالدَيْنُ أل رَجَمَ جَمَ الرَاهِنْ عَلَى الْمْرْكهِنِ بحَمْسِمِانَّة . 
2 غاية البيان 4 

يوم رُهِنَ أكثرٌ من الدَْنِ؛ ر رَجَعَ جََ الراهڻ عَلى المُرْتَهِنٍ بالفضل ؛ لِمَا رُوِيَ عن عَلِيّ 
يفن آنه قال : «يَكَرَادّانِ اق ولأنَّ الزيادة على قَذْرٍ الدّيْن مزهونةٌ ؛ لكونها 
مخبوبة بالثينء کر مشحونة کر انين 

ولنا : ما رَوَئ الطّحَاويُ : بل في «شرح الآثار) بإسناده إ ه إلى عبد بْن عُمَيْرٍ أن 

عر ن الطاب ولف قَالَ في الرَاهِن يَزْهَنُالَّهْنَ ِي قَالَ: : «إِنْ كان بأقل رَدُوا 
عليه وإ كَانَ َأفْصَلَ قَهُرَ أَمِينٌ في القضل» كم 

وکال حمل زل في كتاب «الآثار» : «أخبرنا أبو حَنيفَةَ له قن ماو عن 


إبُراهيم 95 قَالَ: إذا كانَ الرَّهنّ يشوى أكثرٌ مما فيه؛ فهو ف في الفضل مؤتمنٌ 
[zr ‘/r]‏ فإذا كان الرَّهِنْ م قر ؛' مما رهن فيه ؛ فيج ون س كدر الرّهن”*) 
وکانَ ما بهي عَلى صاجب الرّهن». 


م E‏ حَدَنَا الحشرمي قال: حَدَكنَا أ کر قل 


مهو 


۸1 لاد ا يا له قالّ: ين 


(1) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/  ]۲۲۷۹ ٤‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [/41 ] » عن على زه به. 

(0) وقع بالأصل: «ابالفضل). والمغبت من: «ناء و«م)» واغ». وافا١).‏ وهو الموافق لما وفع 
0 في: اشرح معاني الاثار» . 

5 أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠8/4[‏ ۰ من طريق عَبيِدٍ ُن عُمَ 2 
الحخَطابٍ ول به . 

(( وقع بالأضل: «بأقل». والمغبت من: «ن)» وم » و«غ). وافا!). وهو الموافق لما وفع في: «الآثار» . 

)2( وقع بالأصل: «الديّْن) . والمغبت من: «ن4» وام1؛ وااغ» . ولافا١».‏ وهو الموافق لِمَاوقَع في: «الآثار) . 

)1( أخرجه: محمد في «الآثار) [؟/*77/ طبعة دار النوادر] » بهذا الإسناد به. 
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لَه حَدِيتُ عَلِيّ - زه قَالَ (يَكرَادَانِ الْمَضْلَ في الرَّهْنِ) وَلِأن الرَّيَادةَ عَلَى 

الدَيْنِ مَرْهُوتَُ لِكَوِْهًا م ا ال ا 

مَرْوِيّ عَنْ عْمَرَ وَعَبْدِ الله ابْن مَسْعُودٍ ‏ , وهر -» ولان يَدَ المُرتهن ب 1 

3 غاية البيان که س 

فهَلَكَ ؛ هو بِمَا فيه ؛ لِأنَّه مين في القَضل ء وَإِذَا كَانَ بقل مِمَا رُهِنَ يه ؛ ؛ رَد الاه 
المَضْلَ)!". 


وال كزعي ع أيضًا 4 : حَدَئنَا الحَضْرَمِيُ قالَ: حَدَكنَا كال بن طَلْحَةَ قال: 
ھا اد بن سَلَمَة) ؛ عَنْ ماده عَن لاس ُن عَمْرِو: 33 عَليا ويه قَالَ: «إذًا 
0 و 8 3 


كَانَ في الرّهْنِ قَضْلٌ كَأَصَابَئهُ جَائِحَةٌ TT‏ > فَإِنْ لَمْ تَصِبهُ جَائِحَة ؛ فَإنَهُمَا 
رادان القَضْلَ)(2 . 

وقالّ الكَرْخِيءُ أيضا: حَدَكَا الحضروي قال: حَذَكَنَا كَامَلّ قال: حَدَكَنَا حَمّادٌ 
عَن حَجَّاجٍ » عَنْ عَطَاءِ والحَكَمٍ ‏ عَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ وه قال : (يكرَادَانٍ الراك 
والتقْصَانَ)90 . 


قال بو الحسَنٍ الكَرحِي 8 ب : «ما روي عَن عَلِيَ في هذا الباب يشُهد بعضه 
لبعض » ويدلٌ على صكة ما رواة محمد ابن احتف ؛ لاه روي عن علي ا يليه أنه قالّ: 
«إذا كان ت [الرَهنْ]* بأكثر مما رُهِنَ يه فهلك ؛ فهُو يما فيد؛ لاه أمينٌ : في الفضل» 
ذا كاف بأئلّ مما موق به أذ الداع الفضل + وهذا فوك أشحاينا جي بد 


)600 أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ۲۲۷۹۵[ » من طريق عن مُحَمّد ان الحَتفيّة » عن عَلِيَّ وة به. 

(۲) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار) »]٠١/5[‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [47/1]: 
من طريق حَمَّاد بن سَلَمّة» عَنْ قثَادّة» عن لاس بن عَمْرِو عن عَلِيَ وله به . 

() أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرئ» »]٤۳/۱[‏ من طريق حَمَّاد بن سَلَمَةَ» عَنِ الحَجّاج؛ عَنِ 
الحَكّم ‏ عَنْ علي هه به. 
قال البيهقي: «هذا منقطع » الحَكَمُ بن عة لم يُذْرك عليًا) . 


(+) سا بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن) » وااغ)» و«م»ء و«فاا). 


الإسْتِيَاءِ َل تُوجِبٌ الشَّمَانَ إلا بلْقَدْرِ الْمْسْتَْفِي كَمَا في حَقِيقة الاسْعِيفَاءِ 
اياده مَزهُوتَةٌ به ضَرُورَةَ يتاع حبس الأضل بِدُويها وَلَا ضَرُورَة في حى 
الّمَانِوَاَُْادُ بالا م يَُْئ حَاله الع »نه روي عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: الْمْرْتَهنْ 
مين في الْمَضْل . 

َالَ: وَلِلمتَهنِ أَنْ ُطَالِبَ الرّامِنَ دنه وَيَحْبسَهُ به؛ لان حَنهُ باي بَعْدَ 
بل --اا ‏ و غاية ليقن يي 

وإذا أصابغه جائحةٌ وفيه فضلٌ ؛ فهُو يما فيه؛ لأنَّ الفضلّ أمانةٌ. وإذا لم يْصبه 
آفة؟ ؛ رد الفضلَ». 

فهذا عندّنا عَلی أنه قا ئم وكذلك تأويل حديث الحَكم': يترا ادان الفضلّ » 
يرد لمُرتهن فَضْلَ الرَهنِء ويرد الرَاهِنُ فل الدَيْنِ إن بيع بأقلّ ؛ فهي عندي مق 
عَلى ما تأوَّلناة»20). إن من لفت ارح في «مخكصره» ؛ ولأنَّ المضمويّة 
باعتبار يد الاستيفاءء فيُعْتَبرٌ ذلك بحقيقة بحقيقة الاستيفاء ؛ وفي حقيقة الاسْتيفاء لا ريد 
E EES‏ 
بِقَدْر الزن فر الفشمونة بالأقل ين عة العَينِ وين الدَيْن ؛ لأنّه القد 
الُنتؤفى» وإنّما جُِلتِ الزيادُ مزهونة ضرورة أن وَهْنَ الأصل ليت بدونهاء 
لان َهْنَّ ت المشاع لا تجو والثابتٌ وو قد ِقَدْرِ الفرؤرة ولا يت 
الضمانُ في الزّيادة؛ لعدّم الصرورة في جلها مضمونة . 

قوله: (ثَالَ: وَللمُرَهن أَنْ بُطَالِبَ الرَاهِنَ بِدَيْنه وَيَحْبِسَهُ به)» أي : قال 
القَدُورِيُ ب في «مختصره)7) 

قال الكَرْخِِيٌ في «مختصره»: «وللمُرتهن مُطالبة الرَاهنِ بدَيْنهِ إذا كان حال 


)0 عر اک ری ا انا ی ا بی طالب وة ٠‏ 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷/ داماد] . 
(۳) ينظر: «مختصر القَدُوريّ» [ص/99]. 
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الرَهْنِ َالرَْنْ ِزِيَادةٍ الصَّيّانَةَ فلا كَمتَيعُ به الالح جا لل 
إا َر مَطْلهُ عند الْقَاضِي يَحْبسْهُ كما َه على النَفْصِيل فيمًا تَقَدَم. 
له غايةالييان ‏ 
ولا يمنمه الارتهان به ين ذلك ولا كن الرّهنِ في يديه » وكذلك إذا كان آجلَا 
فحلُ ؛ وإن خاصته إلى الحاكم أوْجَبَ عليه َع اَن فإن امتتع به يدع وام 
يمنغه ِن ذلك كود الرّهنِ في بد المُرهن»(“ إل نا لفظ الكرجِيّ جه وذلك 
أنه َي واجبٌ » فجار له المُطالبة ١‏ [به]» ولاه ياد [/*:*و] الرّهنّ لیستوثق 
ين حه ويتمكَنَ ين استيفائه» فلم يز أن يكونَ ذلك مانعا منّ المُطالبةء وإذا 
خاصَمه إلى الحاكم امتح ين أداء الذَِنِحسَه حَبسَه به ؛ لأ الوه نما بوخ لتو 
قاد يطل الح النَابثُ لصاح الدَيْن قبلّه. 


وقالّ الكَرْحِيٌ أيضًا: (وتيع السام ارهن في دَيْنِ المُرْتهنِ عَلى قول [0ا0«راء] 
بي يوسّف ومد و ولا يمه في قول أب حَنِيفةً له » ولكنَّ الحاكم حبش 
الرَاهنَ حتئ يودي الدَيْنَ » أو يبي هُو الرّهنَ ‏ فيؤدّي دته(“ . إلى هنا لفظ الكَرْيِي. 

قال العَدُورِيُ يي في ااشرحه): «وهذا فرع على اختلافهم في الحَجْرٍ 
بالفَّس» فين أبي حَيقَةَ باه : أن الحاكم لا ييي م مال المُفْلِسِ » ولكن يبه حى 
یک عل تولو إذا اسع ين ال بع طن 


قول الما ناه عل عَلَى التفصيل فِيمَا تقَدََّ) » أي: : في فصل الحبس مِن كتاب 
أدب القاضى . 


وتفصيله: أنه لا يعْجَلُ بحنسه إذا تبت الدَْنُ بالإفرار» بل يحبشه إذا ظهرٌ 


. ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۴/ داماد]‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)» ولغ و(اماء و«فاا).‎ 
. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۴/ داماد]‎ )( 


8 كتاب الرهن #* 


ودا طَلَّبَ المُرْتَهِنْ و و او 0 بض الرَّهْنِ َب 
aS‏ على وريد لاسي 20 : كر الاسْتِيقَاءُ 
على اغا اللاك في يد اَن وهر حل فإذا أخضر ير لاحن وشيم 
ل ا ار یی ن حو حَقُ الراِنِتَحْقِيَ ّي كما في ليم 


ا يع وَالقَّمَنِ يُحْضَرٌ و الك 4 و ع يُسَلمْ العَمَنُ Î‏ 
ا چ ی 
عد يديه(" بان أَعِيدَ إلى مجليه ثانا ء بحلاف ماإذا 2 3 ثبت بالبيّةّ» حيثٌ يعْجلٌ بحبسه ؛ 


لأنّ البيّمةَ يحتاج إليْها عند الجُحود فيه » فيكونُ ظالمّاء وجزاء 4 الظلم الحبْسٌ ٠‏ 
وعلى قول الحَضَّافٍ : هه في البِّنةٍ أيضًا: : لا يحبسّه في أُوَّلِ وَهْلَ» ثم إذا 


امح نما يحبشّه في کل دين لزمه بدلا عن مال حَصَلَ في يه كثمن كثمن المَبِيع؛ أو 
التزمه بعقدٍ كالمهر والكمَالَة» ولا يحبسّه فيما عدا ذلك ؛ نحو بدل العّصب » وأزش 


NEL 1 


الجناية» ونفقة الزَوجاتٍ» إذا قالّ: إنّي فقيكء إلا أن يبت غريمُه أن له مالاء وقد 
مرّ بيائه في أدب القاضي . 

قولّه: (وَإِذَا طَلَبَ المُرْتَهنْ ده ؛ يُْمرُ بإخضَار الرَّهْنِ)» وهاه المسْألهُ معَ ما 
بعدّها مِن المسائل مِن مسائل «الرّيادات» إلى قوله: (وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ في يَدِه) . 
ذكرّها تفْريمًا على مشألة «مختصر القُدُورِيً. 

قال فخرٌ الإشلام به في «شزح اتات : جل رهَنَ رجلا جارية بألفب 
درهم نُساوي ألقَّاء فحضر المُزْتهنٌ يطلب كيت ؛ َر بإخضار الرّهن قى كين ؛ 
لان الي بمنزلة العوّض عَن الرّهنٍ بوَضْفِه ألا ری أنه صارٌ مضموتًا يه وصارٌ 
الرّهنُ كاله مقبوضحٌ بِالدَّيْنِء فيشتحيلٌ أن فض ماله مع قيام ما هُو بمغنى 
الاْتيفاء» قَيوَدّي إلى التكرار مع احتمال هلاك الرّهن » فإذا أحضره قيلَ لِلرَّاهن: 


6 وقع بالأصل: «#تعيينه) . والمثبت من: ن»» ولماء واغ). و«فا). 


3 کنا ب الرهن 


oo 


إن طا يادي في جر ايل الي 5ک اغد دإ كان لون وم 


لا حَمْلَ له ولا مؤتة؛ فَكَذًَا الجَوَاتٌ؛ لان الأمَاكنَ, كله في حى اليم 
كَمَكَانِ وَاحِدٍ فِيمَا لَيْسَ ل له حمل وَمُزئة؛ هاا يرط بيان كان لقا فيه 
في باب السَلَّم الجاع (وَإنْ کان لَه حمل وَمُوْتةٌ ينتوفي ديه و ولا كك 
إِحْصَارَ الزَّمْنِ) ؛ ؛ لن هذا تقل وَاْوَاجِبُ عَلَْ اليم به بِمَعْتَى التَّخْلِيَة لا 
الَقلُ من مَکان إلى كان ؛ 3 دصر ب به زِيَادَة الضّرّرٍ رِوَلَمْ يَلتَرمَة. 
ل هي مید ین © 
لم الي ألا لعي حن المُرَهنٍ كما تعيّنَ حفّك » وذلِك كما في البيع». وهذا 
نشل من سات «الزّيادات) . 

قوله: (وَإِنْ طَالَبَهُ بالدَّْنِ في عَيْرِ البَلَدِ الذي وَقَعَ العَقْدّ فيه » إن كان الرَهْنْ 
وا لحكل له ولا مونة؛ ا الجَوَابُ) » أي: يُوْمَرُ المُرْتَهنُ بإخضار الرّهن 
أولا» وهذا فصل آ خر في «الزّيادات). . 

قال فخرٌ الإشلام فد في «شزح الزّيادات): «رَجُلٌ رهن شين ؛ وسلّمه إلى 
المُركهن > ثم ليه في غيرٍ ِطره» فطالته المُرتهن بقضاء ينه » فأب إلا بإخضار 
الزّهنِ فإن كان الرَهنْ شينًا لحَمْلِهِ مُؤْنة ؛ أَجْبرَ الرَّاهِنُ على القضاءء ولم بجر 
[+/+.+ظ] المُرْتَهِنْ عَلى الإخضار ؛ لأنَّ الرَهنَ أمانة في يد المُرتّهنِ ينه » فلا يكونٌ 
عليه [/«مطام| الردء إنّما عليه التسليم» والتقل إلى بل خر ليس من التّسليمٍ في 
شيءٍ» فصارٌ هذا ساقطًا عنةُ بكم العقدٍ ؛ قلا يصيرٌ درا في تأخير الي كما 
لز کان في يَدَيْ عدل» ولكن يُحلف المُرْتَهُ م باللِ: ما هلك الرّهنُ إن طلبه الدَاهِنُ؛ 
لاله غائثٌ» فيحتملٌ الهلاك » فيطل أيضًا الدَّيْنُ» فإذا حلفت اققضى دَيْنه ‏ 

وإن كان شينًا!" ليس لحَمْلِه مُؤنةٌ ؛ فإنَ القياس أن جير اداه عَلَى قضاءِ 
(1) وقع بالأصل: 0: الفصل الآخر». والمثبت من؛ «ن)» واماء والغ). ولقالاء 
(؟) رقع بالأصل: «شيء). والمثبت من: (ن)ء وااماء ولغ . و«فا١).‏ 
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چ كتاب الرهن که 
وَل سَلْطَ لرن العَْل على بيع المَُون. قاع بد أ نسيئة؛ جاز 
لإطآاق الأمر » فلو طَالَبَ المْرتهنْ بالدَين؛ لا يُكَلَفْ المْرْتَهنْ إخضار الرَّهْنِ؛ٍ 
لأنه لا دة له عَلَى الإخضارء وََذَا ذا مر مهن عه باع ولَمْ بض 
لمن ؛ لاه ضار دنا ابعر الرَاهِنِء قصَارَ أن لان رَه َه دن 
1 9 غاية البيان .ي 
لين ين غير تشليم الرّهنِء وفي الاستخسان: لا جير على قضاء ادن حن 
حفر اهن . 


ae ND AE‏ آل لا ترئ أنَّه لا 
يمْتَرطُ بيان مكايه ؛ لصكة السّلم عِندَ بي حَنِيقَةَ وة » ولا يتعيّنُ مكان العقد 
لتشليمه عندهماء فصارت الأمكنةٌ كاليضر الذي فيه الرّهنُء بخلاف الأول 


قوله: (وَلَوَصلط الراه 'العدل غل > بع المَرْهُونِ فَبَاعَهُ نقد ؛ ى ية 
حلم ف ووو ساس ا و 
أنه لا قدرَةَ له عَلَى الإخضار( وَكَذَا ذا مر المُئَهنَ بيع اة وََمْ بَقبضِ 
الَمَنَ)» أي: لا يكلم إخضار ارهن » وهذا فضلٌ آخرٌ في «الزيادات». 


قال في «الزّيادات): : ارجل رمن رجلا جاريةً بألفي» وجعلّ الرتهن مسلط 
على يها إذا حمّرَ أَجَلُ كذاء فحن الأجَلُ ؛ كان إلمرتهن أن ييه بالنَّدِ والنَّسيئةِ؛ 
لأنّ التَوكيلَ مُطلقٌ » ويملك بالتّوكيل المُطْلَقٍ البيمَ بالأجل المتعارّف بلا خلاف 
بِينَ أضحابنا فى » فإنْ نهاة عن البيع بالتسيئة ؛ لم يح البهيةء وملك ا 
بالسيئة بخلاف سار ر الوكلاء؛ لأن هليه الوكالة لازمةٌ بم للرّهنِ عَلى ما عُرفَ » 
فإذا لزم أَضْلَّها لزم 7 وسائرٌ الوكالة لمْ يزم أضلّهاء فلم يلزمْ وضمّها» . 


امن هُوَ الْمْرْتَهنٌ ؛ لاه هو العَاقِدُ تزجع الْحُمُوق إلّه» ARSE ES‏ 


غاية البيان ج 

يغني به [أن]١'‏ المُوَكَلَ ئمّةيَِْكُ ازل » وههنا: لا ينيك لعز » فإذا اصح 
الع نين :ن اه الثرنهن يطل کن فاتك ازاف نکی يفير الزعن؛ احبر 
الرّاهن على قضائه ؛ لأن الرّهنَّ إنّما صارّ ثمنًا ينا بتسليط الرَّاهِنِ وأمره؛ وأحدٌ 
عِوَضَّي البيع إذا تأخَرَ يديل يخصّه؛ لمْ يجب تأخيرٌ الآخر مح م أنه مخض مُعاوضة. 

ألا تر أن اللَّمنَ إذا كان مجًا أجل البائُ؛ ملَكَ المُمْعَرِي بض المَبيع» 
وَالّلَمُ لما تأجَّلَ لم يتخ قبْضُ رأس ي المالٍ» كفي باب الرَهنٍ أَوْلَىء وكذلك 
إذا كان امن حال غير مؤجلٍ؛ لأنّ ادهو ّا صاز دَيْنَا بإيجاب [الرَاهِنٍ]”"؛ 
فكأنّه كذلك رمّته» ولي تشليمٌ الَيْنِ في ولاية [esran]‏ متهن » فلم يرقف 
عليه تسْليمٌ الدَيْنِ» ألا رى أن الرَهنَ لو بطل أصلًا بالمُناقضة قضة لم يَبطُل الدَيْنُ» فههنا 


أؤْلى . 
فإن قيلّ: فإنْ قال الرّاهنٌُ: كيف يلمي تسليمٌ الدَيْنِء ولا آمَنُ ملكي أن 
وى فيككونٌ ذلك على مركن ؟ 


قيلّ له: نكم [۲/: *.] لكنّه سَقَط عنه تشليمٌ الرَهنٍ ن لما صارٌ دَيْنَا باختيارك» 
فصار كأنّك رهثته رهنا لم سنه لي لكن عزلته» فلم يجب عليه اتيم وانّما 
يُجارّئ بالمنع إذا امننع عن تشليمٍ واجب عليه» وكان عَلى المُرْتّهِنٍ أن يَفبضَ 
النّمِنَ ويُسلَّمَه إلى المُرْتَهِن ؛ لأنَّهِ ولي عَفْدّه؛ فإنْ توي على المُشْكَرِي فإنَّ المُرْتَهنَ 
َردٌ على الرَاهنِ ما افْنضاءٌ ِن الدَّْن ؛ لأنَّ التَوَئ لما جُعِلَ عليْه تكرَّرٌ الاشتيفاء. 


)0 ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: لان»» والغك» وام»ء و«فاا)ء 
(( وقع بالأصل: (فبَقِيَ) والمثيت من: اناء و«م)» والغ) . و(فاا). 
(ع) سابين المعقوفتين: زيادة من: : ن والغ)ء وام و(«فاا)ء 


كتاب الرهن 4 5 
وَكَمَا كلف زهجن [خقار الزن لاشْعيقاء كل الدّئْن + كلف لاستيقاء نجع 
قَدْ حل ؛ لاحْتمَالٍ اللاك ثم إا قيض اللَمَنَ يمر بإِحْضَاره لاشتيفاء الذي 
لياه مام الْعَيْنِ» وَهَذَا بخلاف مَاإِذَاقََلَ رَجْلْ المَئِدَ الرَهْنَ خطأً. حى فضي 
بالقيمّة عَلَى عَاقلته في ناث سين ؛ لمْ يُجْبَر الرَاهِنْ على قضاء الدَبّْن حتى 
4% غاية البيان ‡ 

قوله: (وَكَمَا يكلف إِحْصَارَ الرَهْن لاشتيقاء كل الدَيْن؛ يُكَلَف لاستيفاء") 
نَخم قَدْ حَلَّ) : وهذا فصل آخرٌ في «الزّيادات». 

قال فخرٌ الإسْلام رهد في «(شزح الزّيادات»: ارَجُنُ له على رَجُلٍِ ألف درهم 
نُجومًاء يُؤدّي إليْهِ كل شهر كذاء فرمته بذلك رهتّاء فلمًا حَلّ جم طالبه بذلك 
القذْر » فقالَ الرَّاهنُ: :لا أعيلياك حك و اله إن ان في غير اديا 
ُجبرْ على إخضار الوَهن ؛ لأنَّ تسليم الرّهنِ لا يازمُه عند بض بعض الدَّيْنِ ؛ لأن 
الرَّهِنّ محبوسٌ بكلّ جزءٍ من الدَيْنِ » لكنّه إن ادّعى الهلاكَ حَلمَه . 

فأمّا إذا كانا في مِصْرِهِما لذي فيه ارهن لم يُجْبر المُرتهنْ على إلحضاره 
في القياس لما فلا وفي الاستسان: بجر لأنَ اضر كله كمكانٍ واحدٍ» فصارٌ 
کان الرَهنَ في يده» وفي إِحُضاره فراع قَلْبٍ الرّاِنِ» وصيانة القضاء» وسقوطُ 
اليمين عَن المُرتَهِن » فلذلك كلف إحضاره. 

وإن شاء القاضي حَلقَه» ولم يُكلّفْ إخضارّه؛ ولم بَمْصِل ههّنا بين ما له مُؤنةٌ 
وبينَ ما لا مُؤْنة له » ويحتمل أن يفترقا في الاستحسان عَلى ما قُلناء والأشبة: ألا يفترقا 
في هذا الفصل » قلا بجر على إخضاره في عير المصر ؛ لاله ليس أوان نشليم الرّهن . 

قوله: (وَهَذَا بخلاف ما إِذَا َكَل رَجُلُ المبِدَ الرَهْنَ خطأء حى فضي 
بالقيمة عَلَى عَاقِلَتِهِ في نَلَاثِ سين ؛ لَمْ يُجْبَرِ الرَّاسِنُ عَلى قضاء الدَّيْنِ حَنَى 


)١(‏ وقم بالأصل : «الاستيفاء». والمغبت من ناء وما والغ4. و«فاا 
6 : و من ( 6 


3% کتاب رهن 


مب 


خی کا الةو لان القبقة لفك عن رن فا بد ِن إحصار كلها ما لا 
بد مِنْ إحْضَارٍ كَل عَيْنِ الرَهْنٍ وَمَا صَارَتٌ قِيِمَةَ بفِعْله ؛ وَفِيمَا َقَدَمَ صَارَ دين 
بقل الرَاهِنِ ن قَلِهَذَا اقتَرَهَا. 
3 غايةالبیاں ت س 
يُحْضْرَ ۴ القِيمَةِ). وهذا فصل آخدُ في «الرّيادات» . 

قال فخرٌ الإسْلام البَزْدوِيُ يهن في «شزح الرّيادات»): (إذا كان ارهن عبدّاء 
فقله وَجُلُ خطأء فَعَرِمَ العاقلةٌ قيمكه [في] ١‏ ثلاث سِنينَ» فأراة!" المُرتهنٌ 
استيفاء ينه » وأيّى ذلك الرَّاهِنُ؛ لمْ يُجْبَرٍ الرّاهِنُ عَلى القَضاءء بخلاف البيع 
بأثره ؛ لأنَّ هّنا إِنّما تأخرَ الحنُّء وصارَ دَيْنَا لا باختيارٍ الراهِنِ وإيجايه» فصار 
عُذْرًا في حقّه» بخلاف البيع . 

ولا يُجْيرُ اراهن على قضاءِ الدَيْنٍ 9 حى يلم له كل القيمة؛ ؛ لان القيمّة خف 
[el ral ^]‏ العين » ولا بد من إحضارٍ كل الرّهنِ إذا كان قائمّا» وإن كان متفرقًا 
فكذلك هذاء فإنْ كانت القيمةٌ درام أؤ دنائيرٌ ین جنس الدَيْنِ» فكلا حل شيم 
اقنضاءٌ المُرتهنُ بحقّه» وإن كان القاضي قضى بالقيمةٍ ابلا أو برا أو غنمًا حيس 


إذا مضه » حتى بقبض كلّه» ثم يُسَلَمُه ويقبضصُ حقّه» . 

قالّ: «ومّد ذكزنا أنَّ للقاضي أن يَقْضِيَ بالحيوانِ في قيمة العبد) . 

قوله: (وَمَا صَارَتْ قِيمَة بفغله): أئ: لغ تصِز قيمةٌ العبدٍ المقتولٍ خطأ قي 
بعل الرَاهِن" واختياره» بل بفِعْلٍ الأجنبيّ. . (وَفِيمَا [5r +/r|‏ تَقَدّم) »أئي: فى 
َع العدل أو ارهن ؛ صارث قيمة باختياره. 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (اناء والغ4, وم١‏ › و(فا١».‏ 
4 وقع بالأصل؛ «فلا بد». . والمثبت من: ناء و«م٠»‏ والغ». و«فا١).‏ 
)2 وقع بالأصل: «الفاعل». والمثبت من: «ن4» ولام » و(غ). وافا١).‏ 


چ کتاب الرهن 4# ۹ 


َل وَضَمَ الرَهْنَ على بد العَذْلِء فَأمرَ ن يُودعَهُ غَبرَهُ َمل ثم جَاء 
متهن يطلب ينه لا كلف إِحْصَار اَن ؛ لته َم تمن عل َيِثْ وضع 
عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فلم َكُنْ تَسْلِيمُهُ في قُدرَتِه. 


@ غاية البيان. چ سم 

قوله: (وَلَو وَصَعَْ الرّهنَ على بد العَذل» قمر أن يوو غَبْرَه قعل » كم جا 
المُرتَهِنُ يَطْلْبُ دَْئَهُ؛ لا يكلف إحصار الرَهْن)» وهذا فضلٌ آعرٌ ذكره في 
«الزّيادات) . 

قال فخرٌ الإشلام ل به في «(شزح e‏ : ارج رهن جا تخارية بالف 
ر٤‏ ووضعها على يدي غدل م عه سق القز ا ا و عابت ادل 
ER E EGER‏ : لا أقضِيكَ حت 

تحضر الرَهنَ » والمُودم يقول: نه أؤدعَني فلانٌ» ولا أذري لمَنْ مدر فن 

يُْيرُ على تشليم الدَيْنٍِ؛ لأنَ المُتهنَ ليس عليه إحضا الرّهنٍ إذا لم فيضن شن د 
ES‏ 0 

ودليل آنه [لِسٌ ]7 عليه تشليمٌ الرهنِ: أن التعدِلَ نّم شرع صيانة للرّهنٍ 

عن المُرْتَهنِ والرّاهنِ جَميعًا» وكذلك إن كان العَدلُ عاب يالرّهنٍ مح نيه ولا 
يُذْرَى أينَ هُو؛ أَجْيرَ اراهن على قضاء الدَيْنِ مطلق ما لنا. 

فان ادع الرَّاهنٌ أن الرَهنَ قذ هلّكَ امحل المُرتهنُ بالل على عليه أنه لم 
هلك ؛ لأته ادّعى أمرًا محتّملا » فْوَجَبَ تحليمُه » فإنْ حَلَفٌ قبض الدَّيْنَ » وإن نكلّ 
لم يقبضن » فان جحد الي أودَعَه العدلُ الرّهنَ » وقالَ: هُو مالي » لم زجع المُرْتهِنُ 
عَلى الرَّاهِنِ بشيءِ حٌى ينبت الرَِّنُ؛ لأنّه لما جحد فقّد تَوَئء والتّوَى على 
المُرْتَهِنِ » فيَثيتُ به قفن الدَيْنِء قلا يَمْلِكُ المُطالبة . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء و«غ)» و(«م)» ولفاااء 


(وَلوْوََعَهُاْعَذْلُ في يد ن في عا وَعَابَ وَطَلْبَ لمرن يته الي 
في يِه بول أَوَْعَنِي فان ولا أَدرِي لِمَنْ هُوَ ب يُجْبرُ الرَاهِنْ عَلَى قَضَاءِ الدَيْنِ) ؛ 
اَن إِحْصَارَ الرّهْن لَيِسَ عَلَى الْمُرْكهن ؛ لِه لم قيض ا 

(رَكَذَِكَ إِذَاعَابَ الْعَدْلُ و9 يُدرَى أن هَُ) لما قلا 

ولو أن الي أَوْدَعَةُ الْعَدْلُ جَحَدَ الَهْنَ وَكَالَ هُوَ مَالِيٌ لَمْ َرَج اممو 
على الرّاهِن بء حت يندت كَوَنْهُ رَهَْا؟ ؛ لِأَنَهُ لَمّا جَحَد الرَهْنَ Rr‏ تَوَّئ الْمَالُ 
اوی على الْمُرَْهِن حمق اسْتِيمَاء الدَيْن وَل يَمْلِكُ الْمُطَالبَةَ ب. 
پ 77ح ن و و ڪڪ 

والفصلٌ السَابِعٌ: : ذكرّه ف فى (الرّيادات» - ولم يُورذه صاحبٌ «الهداية) ج - 
قال «رجُلٌ الترئ ين رَجُلٍ شيًا ين الأشياءء ولمْ يقبضه» ولم يدفع النّمنَ حت 
َك الال فى عبر مره اللي ورا :اليم الجن » فأبَى ى المُشْتَرِي إلا أن 
يدقع العبيغ؛ ۽ فته لا بي يُجْبرَ المُمْتَرِي عَلى تشليم الثمن حتى يحْضِرٌ البائعٌ المبيعٌ 
فيما له مُؤْنَةٌ » وفيما لا مُؤْنَةَ لَه بخلاف الرَّهنِ). 

والفرقٌ بِيهُما: أن المي والّمنَّ عِوَصانِ من كل وجهء فإذا ترا بض 
أحدهما مِن غير فِعْلٍ العاقدِ وَجَبّ تأخيرٌ الآخرٍ تحريا للموافقة » كما إذا هلك 
المع قبل التسليوء وليسّ بن اله والَْنِ ُعاوضةٌ» فإذا تأر قيض أحييا 
[/ه'دام] من غير إضافة إلى الرَاهِنٍ؛ لم يتأخز بض الذَيْنِء ويُسْتَوئقٌ ين 
المُْرِي بكفيل حتى بحص ذلك المضْرٌ» ؛ أو يبعت وكيا قيض القَّمِنَّ وفيض 
المَبِيعَ ؛ أنه ريما يغيبُ فيطل حن البائع . 

قولّه: (لِمَا ثُلْنَا) إشارةٌ إلى قوله: (لِأنَهُ 4 يفيض شَيًا)» أي: شيئًا من 
الرَّهن. 


tı‏ وقع بالأصل: «الرهن٠.‏ والمثيت من (ناء وهماء ولغ . و«فاا). 


TY 


چ كتاب الرهن 4 


قال: وَإِن كان الرَّهْنْ في يده ؛ ليْسَ عليه أن يُمَكنَهُ من ال لع حَتى يَقضيّهُ 
ادن لان حكمة الس الذَّائُِ إلى أن پش الب على ما اة (وَلَوْ قَضَاهُ 


غابة البيان جه 

قوله: (قَالَ: وَإِنْ كَانَ الرَّهْنْ في يده لَبْسَ عَلَيْه أن بُمَكَنهُ من ابيع حى 
َقْضِبَهُ الدَيْنَّ) ٠‏ أي: قال القُدُورِيُ لل في «مختصره»ء وتمامه فيه: «فإذا قضاهُ 
لين قي له: : صلم الرّهنَ | إلبه» ' وذلك لأنّالرّهنَ وثيقةٌ للمُرتهن» وفي تسيو 
إبطالٌ للوثيقة ډه لا يلزه ذلك ى ينتوفي حقّهء ولان حم الرهن: الحبش 
الدائمُ إلى زمانِ قضاء الدَبْنِء قلا جوز إيطاله قبل قَضاءِ [/ه...] الذَّيْنِء فإذا 
قضاهٌ الدَّد يْنَّ جميمّه ؛ يقال للمُرتهن : سم الرّهنَ إلى الرَاهن؛ لاه زالَ حنٌّ الإمساك 
بفضاء الدَيْنِء فلزته اليم إلى الماك . 

قال الكَرْخِيُ رلا في «مخْتّصره): «وليس لِلرّاهن أن يَقْيضَ شيئًا من ذلك 
تی يودي جميع الدَّيْنِء فإنْ أذ بعضًا وأراة أن يفيض بعض الرّهنِ مكانَ ما 
أذ ؛ لم يكن له ذلك ارين ربد بصي الما ؛ فان رمّنَ أعيانًا في عَمّدٍ 
واحدٍ ؛ فسمّى لكل عين شيئًا منّ الدَيْنِ فجَعله فجعله رهما به ؛ فذلك جائرٌء فان أدّئ ما 
كى لأحد الأغيان راد مو قيض تلك العَين؛ فيو اخحلاق فد في موضيه 
إن شاء الله تعالئ )27 . إلى هنا لفظ الكَرْحِي هك . 

أرادَ به: اختلاف روايتي «الأضل» و«الرّيادات»؛ قال في «الرّيادات»: «رَجُلُ 
رهن عبد بالف درهم» قيمةٌ كل واحد مهما أل درهوء وسَلّمهما"» ثم ادى 

ين الدَينِ خمسّ مثة؛ لم يكن له أن برض واحدًا منهما؛ لان الق واحدةٌ» وين 

حم انّحاد الصّفقة: : أن يكونَ کل الرَهنِ مخبوسسًا بكلّ جزء منّ الدَينِ. 
)00 ينظر: «مختصر القُدُورِيّ؛ [ص/۹۴] . 


(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۳/ داماد] . 
(©) وقع بالأصل: «وسلمها». والمثبت من: (ان»» والماء وااغ)ء و«فاا). 


عض فَلَهُ لَه أن حبس كَل الرَهْنِ حت يَسْعَوْفِيَ الْبَِيّة) اغتجارا بحس الْمَبِيع . 
8 وة ات سس چ سحتو 


ا أن ف الع إذا فى بعض امن ؛ لم يقيضن شينًا منَ المَبيع » فكذا 
ن في ذلك تفريقٌ ى الصفؤة غلين ال ن في الحبس » فاا ذا سی لکل عبد 
م و e‏ راد أن بض أحدَحُماء وقالٌ: ديت 
حِصَّةَ هذا ؛ فلّه ذلك». 
وقال في كتاب الرَّهِنِ مِن «الأضل» : اافيمّن رَهَنَ مئة شاةٍ بألفٍ درهمٍ »كل 


شاةٍ بعشرء ثم تقَدَ ِن الدَيْنِ عشرةً» فأراد أن يض منها شاة: : ليس لَه ذَلِك206. 


5 


قال القُدُورِيُ زد في شزحه «مختصر الكَرْحِيً» : قال الحاكِمٌ يفت : ما ذكرّه 
في (الأضل): “ولا يوشت ره » وما ذكرّه في «الزَّيادات»: ول ا قفر ا . 
ثم قال القَدُورِي: «وکانَ أبو بكر الرَازِيُ هه يُْكِرٌ ما قاله الام ويقولٌ: إن 
ابنَ سَمَاعَةَ رَوَئ عن محمّد نلق مثل ما في «الأضل»» فالمشألة عَلى رِوايتَئْنٍ عن 
محمد 
E‏ : أن هذا عَفدّ واحدٌ» وليسّ بعقديْن ؛ لتحا الإيجاب 
والقبول» والتُصيلُ في الدَيْنِ اة في معْنى عقَدَيْنِ ؛ لاتحاد د المتَعاتِدَينٍ 
[۲۹/۸ظ/م] ۰ آ ری أنه لا يَجْعلُ البيعَ المضاقفق إلى محلين بين عند تفُصيلٍ 
a‏ أحدهما دون الآخرٍ ؛ لم يصح . 
وكذلك لا يكونُ بسبيل [من](" قَبْضٍ أحدهما دونَ الآخرٍ ون فصل في 
اللَمنِ كنا وج ال يكرد بسي تيماح في أيضًا إؤ لين في الرّهن بمنزلةٍ 
الم في البيع َل اله يه. 
() ينظر: «الأصل/المعروق بالمبسوط» /٠٠٠/۳[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [17/4/3/ داماد] ٠‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«غ)» و«م»» و«افا١)‏ ء 


Ê‏ كتاب الرهن 4# ا 


(َإِذَا قَضَاهُ الدَيْنَ قي لَه سَلَمْ الدَهْنَ لَيْه) ب لاه زَالَ الْمَانِعُ من التشليم 
اک الح إلى یرہ الوا بی 


وَوجْهُ رواية (الزّيادات»؛ : في الفرق بين البيع والرّمن: ال الَهِنّ يحتمل 
التفريقّ في الابتداءِ عند افتراقي السمية '), وذلك أنَّ من قال لاخر : رهنك هذيّن 
العبديْن بألف» » كل واحدٍ مهما بخمس مله » فَقَبِلَ المُرتهنُ م أحدَهُما دون الآخر؛ 
صح بما سَمَّى |لَّه|' '' م الحصّة » ٠‏ فكذلك في الانتهاء يختمل التَفْرِيقٌ . 

فأمًا في البيع: إن الممْترِي لؤ قبل أحدَهُما لم يملف ولمْ يصح التفريق » 
تعلك في الانيهاء ألما الأرقا في هذاء 0 غم المد إن الريو ترد ني 
البيع للتّرويج » يول أحدهما يُوجبٌ ضررا بالبائع ؛ ولیس |r .o/r|‏ ذلك 
بمقصواق». ولا مُتعارفيٍ في الرهنِ» ولأن اليجات في الذي لم يُوجذ فيه القبول 
يحي كَالشرْط الفاسد في الآخرء والبيعٌ ممًا يَْسّدُ بالشّروط الفاسدة ؛ لأنَّ ذلك 
بمعْنى الرّباء والرّهنُ برع لا يدخله الرّباء ولهذا صح قبول العقدٍ في [الرَّهِنِ 
RA‏ 

بخ الإشلام عَلا م الدّينٍ الأسْبِيجَابِيُ لف : «والصَّحِيحُ ما ذكر في 

لالخف يك من فصل اي می لقاو ون ی ویر 

تع الوثيقةٌ بالجملة فلو جعلناةٌ ع د اماكم ا ا 
لبَطَلّ معنى الوثيقة » وهو الضجرٌ الحاصلٌ ب حبس الكل . 

و ق لك قب اكيم اشكر ابيا قا : » أي: لو هلّكَ الرَّهِنُ 
قل ليم الكزتهن الرّهنَ إلى الرَاهنٍ بعد قضاء الدَيْنِ ؛ استردً الرَاهِنٌ ما أدّ إلى 
المرتهن 
0 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من قنك و«غ»» ولام و«فاا. 


كا 


چ 


اب ال ھ۔ 2 


£ 


صَارَ مُسْتَوْفِيَا عِنْدَ اللاك بابض السابق» كان النَانِي اسْتِيقَاء بَعْدَ اسْتِيفَء 
يجب رده وَكَذَلِكَ لو تََاسَحَا الرّهْنَ؛ٍ لَه حبش مام يفيض الدَينَ أ يبر 
رََا يطل اَن إل باه على الرَادِنِ عَلَى وه الخ + لأت ّى ضعو 


وله ذلك لو تسيا اهن ؛ لَه حَبهُ ما َم بض الدَينَ آ رق 
آي : : ما لم رئ المُرْتَهِنُ الرّاهنَ عن الدَيْنِء ذكرّه تفريعا . 

قال في شرح الطّحَاوِيًّ» : «ولؤ تفاسّخا الرّهنَء ثم أراد المرتهنُ حَنت 
بعد الاخ ؛ له ذلك ولا بل اهن إلا بالردٌ على الرَاهنِ على سبيل الفشخ ٠‏ 

وقال في «شرح الكافي): : «وإذا تارك لاهن والمُْتهِنْ ونَقَضاء» وهو في 
يد المزتهن ؛ ؛ فهو رهن على حاله حى يَقيضه الرَّامِنْ ؛ لأن ضما هذا العقد 
اقيض » فيكو انتقاضه بَِقْضٍ القبض ء فان بدا لِلمُرتهنِ ن أن يُمْسكه ؛ فله ذلك ؛ 
لأنّ الرَهنَ لم يَنْتَقَِضْ بعد ولیت لاهن أن أده ولو َا لاهن أن رکه كا 
متهن أن ير لا بقضيّة المُتارَكق» ولكن لان عَفْدَ ارهن ليس يلازم في حقّها. 
ذكرّه في باب رهن الرَّجِلَيْنِ . 

وعللَ صاحبٌ «الهداية» ]۳۰1۸ء[ بقوله: (لأنَهُ ببق من مَصَمُو 
القنضر وَالدَيْنُ) . 

قال بعضهم في اشر و قي القبضُ والدَيْنُ معاء حتَّى لز قي 


أحذهُما وانتقّى الآخَرٌ لم ب كل شیر ا رة اهن شمو کت بعلل کات 


(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [ق/۲۳۸]. 

.)١اف«و وقع بالأصل: «التفسخ». والمثبت من: ان٩ » و«م)» واغ).‎ (r) 
. وقع بالاصل : اشارك» . والمثبت من: «ن)» و«م)» ولغ وف(‎ (r) 
وقع بالاصل: ١بَفَيَ) . والمثبت من: «ن)» وهم وللغ». و«فالاء‎ (4) 

)0( وقع بالأصل: ١إناا.‏ والمثبت من: (ن) ؛ وم٠‏ وااغ». وافاااء 


۾ كتاب الرهن 4 


ے۲۲۵0 


ما قي القَْضْ وَالدَيْنُ |٠٠|‏ وَلَوْ هَلَكَ الرَهْنْ في يده يَسْقْط الذَبْنْ إذا كان 
به اء بالدَّئْن لِيَقَاءِ الرَّمْن. 

وَلَيْسَ لِلمُْتَِنِ أن ينع بالرَّهْنِ لا باشتخدَام . ولا سْكْنَى » ولا لبس 
إلا أن ادن لَه المَالِكُ ؛ لن لَه حَنَّ الْحَبس دُونَ الانْتمَاع (وَلَيِسَ لَهُ أَنْ يبِيمَ إلا 


غايه الييان ». 


وصفيْن » وهما القبض والدَّيْنُ» فلا يمى مضموتًا بأحذهما». 

ونا فيه نظو ؛ لأنّهِ إذا هلكَ عند المُرْتَهن بعد قضاء الدَّيْن يهلكُ مضموتًا 
بالدَيْنِ حى يسرد اراهن منُ ما قضاةً» مع أن الدَيْنَّ ٠‏ كان مُنْتفيًا بالاتيفاء سابقًا 
على الهلاك ٠‏ 

وقد صرح بذلك صاحبٌ «الهداية» بنفسه ره قبلَ ثَلائةَ خُطُوطء فلؤ كان 
اضما مُنتَفيًا بانتفاء أحد الأمْريْنِ ؛ لم يكن مضموتا بالهلاك » ولهذا لو رمّنَ عينًا 
بدَيْن عند إنسانٍ ثمّ تصادّقا ألا دَيْنَ عليه » ثم هلّكَ العينُ ؛ هلك مضموتًا . 

َعلمَ: أنَّ تعْليلَ صاحب «الهداية» يَطَّرَدُ ولا ينعكسٌ » والأؤْلّى في التعليلٍ 
ما قدَمْناهُ ِن «(شزح الكافي». 

قوله: (وَلَوْ مَلَكَ الرَّهْنُ في يَدِ؛ٍ سقط ادبن إِذا کان به ونا بالدَّيْن) » 
يعني: إذا هلكَ الرَّهنُ في يد المُْتَهنِ بعد الفاح . 

قوله [م/د [or‏ : (وَلَبْسَ لِلمُرْئَهنٍ اَن ينْتَفِعَبالرّهْنِ » لا باخام » وَلَا سكُتَى » 
وا > إلا أن نَل المَالِكُ)) ذكرها تفريعًا على مشألة «المخقصر»» يمني : 
لا ينتفع بالرّهنٍ | إذا كانَ عبدّاء أو امه باستخدام» ولا بالسّكنئ إذا كانت دارا 
ونحوّهاء ولا باس إن كان ثويًا إل بِذْنِ مالك الرّهنٍ» فحيتئزٍ كان له ذلك . 


0( وقع بالأصل: «أن الذي». والمثبت من: «ن)» و«(م)» واغ». و«فاا). 
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مِنْ الرَّاجِنِء وَلَيْسَ لَه اَن يواجر ر وَيْيرَ) ؛ لاله لیس له ولاه لقاع 
َيِه قلا عك كليم ير َيِه َنَعَل كَانَمُتعََيَاء وا بطل عَفْدُ الرَهْنٍ 
بالتَعَدّى. 
ےک ی و 
وكذلك لا يركبٌ الرَّهنَ إلا بإِذْنٍ المالك؛ لأنَّ المالِك رَضِيَّ بِحَبِسه لا 
بانتفاعه » فإذا استغمله بوجه مِن هذه الوّجوه كان غاصِبًاء وصَمِنَ قيمتّه بالغةَ ما 
بلعث وإن كان بإِذنِ الرَاهنِ قلا صَمانَ عليه ۽ لأنَ الحَجرٌ لَحِقّه ؛ وقد رَضِيَ به. 


ثم كما لا يجورٌ استَخْدامٌ الجارية المزهونة مِن المُرْتّهنِ ؛ فكذلك لا يجوز 
وَطْؤُهاء ومع هذا لو وَطِئّها لا يجب عليْه الحَدٌ عَلى رواية كٍتاب الرَهْن » ويجبُ 
و یی ر ا ی 1 

فعَلى هذه الرّواية: جُعَلَتَ الشيهة 5 كبية لجح ء 

دقل روايةكتاب الخدووة یجب الع إذاقل: علمث لها َل حرا لا 
لا مِلّْكَ له فيهاء ولا حُكمَ يلْكٍ» وإنّما له حى الاسْتيقاء» إلا إذا ادّعى الشّبهة: 
قعلى هذه الرّواية: : جُعِلت اله : شبهة الفعل » وقد مر ذلك في كتاب الحدود. 


وقال الكَرْخِيُ في ١مخْتّصره):‏ : #وليس للمُرنهن أن ييح لعن في كته إذا لم 
يكن الدَاهِنُ ن صله على البيع» وذلك لأنَ بج مأك القير لا يجوز إلا بوكالة أو 
بولاية؛ ولم يُوجِدْ واحدٌ منهماء ولأن المُرْتهِنَ بت حه ِعَقْدٍ الوَهنِ » فکانَ له أن 
يتصرف بما اقنضاءُ العقدٌ من الإمساك » إلا أن يجْعَلَ لَه الرّاهِنُ ما زاد على ذلِك؛ 
وليسّ لَه أنْ يُوَاجرَ ويعِير» وذلِك لأنّ المُرْتَهنَ لا يَمْلِكُ الانيفاَ بنفسه ‏ قلا يجوز 
أن ْله لغيره». 

[۳۰/۸/ء] قال: «فإن فعلّ شينًا ين ذلك قح ورد إلى يد المُرْتهنِ رهتا؛ لاله 
عَفدٌ فاسد» فإذا لم يُجِزْه المالك ؛ فيح » ولا يطل الرّهنٌُ بهذا التصدّفي ‏ لاله تعد 
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ين ارهن فاسع ال فا ال بحا كال إذا د في الوديقة» ف 
زالَ التَّعدَيِء وكذلك قال أضحابنا: لا يجوز لِلرّاهن اشتيفاءً ه منافع الرّهن إلا بإذْنٍ 
المرتَهن » وكذلك النَّصِرّفُ فيه0 20 

وقال في «شزح لطع »: «وقالَ الشَّافْعِيُ th‏ للرّاهِنٍ أَنْ يسْكُنَ الذَّارَ 
ويُؤْجرّهاء ويركبٌ الدَابةَ ويُِيرهاء ويزْيَعَ الأرض» ويحْلْبَ اللَبنَّ» وير الصف » 
ولايطاً النجاريةة ولا يل الوب 0 

لا 9 إطلاقٌ الاتيفاع للرّاِنٍ يُو جب الإخلالَ فيما ثبت من الحقّ 
متهن ؛ لأنّ القابت لَه بقضبّة ارهن مَك اليدِء وهُو اختِصاصّه يه حئسًا إلى أن 


يقْضِيَ يته » وهَذا مما ينعدم بإطلاقي الانتفاع في حقٌّ الرّهنِ» فوب الحَجْرٌ عنه 
تَحقيقًا لاختصاصي المُرْتَّهِنِ به حبسا . 


وإنّما قلنا: إن القابتَ له مِلّكُ اليد إلى أَنْ فضي ده ؛ لقوله تعالى: ورهن 
مَفمُوْصََةٌ © [البقرة: +0 ؟] ٠‏ فدلّ ذلك على استدامة الحبس ؛ 0 
قي الحبش» وإذا زا القبضئ زا اء ثم إذا جار ركوب الرَاهنِ 1 ٠+ظ]‏ أو 
كا يرز افوا فساك وكاخيدق ای ربا اا ا ۰ فَمَنِع 
داه مويه E‏ 
فإِنْ قيلّ: : الوطء بآ يفصى فضي إلى العُلُوق» فيطل به حنٌ المُرِّْنِ» والنُوبُ يى 
الس موي إن انقصان حن الجزكون. 
قيلّ له: استعمالٌ العبدٍ ربّما يُؤدّي إلى تلفِه ِن العمل » ورد الشيء إلى يد 
(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۲/ داماد] . 


(؟) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي .]۷٠/٤[‏ 
4 وقع بالأصل: «للراهن». والمثبت من: النكء و«م)» واغ). و«فا١).‏ 
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0 


قال: وَلِلمْرْتَهن أن يَحْنَطَ الرَهْنَ فس وَرَوْجَمَه وَوَلَدِِء وَحَادمه الذي 
في عِبَالهِ . 
مم له قاية البيان 45 و و و و و و و سس 
لاهن يودي إلى إسقاط حقٌّ المُرئهن ؛ لاله يجْحدٌ الدينَ » وإذا كان اله في يده 
لا يجح ؛ لاله لا فائدة في بده ؛ فالرَهنٌ مغل الدّْنِ أوْ أكفرٌ» ولا يلّزمٌ على هذا 
إعا ره المُرنَهنِ منه؛ لأ يودي إلى إسشقاط حقّه» ولكنّه قد رَضِيّ به. 


فإن قبل : رُوي عَن ابي هْرَيرَةَ ف عن ابي يلل قال : : «الظَهر و یرکب سفق 
إا كَانَ مَرْهُونَاء ولب الدر د يُشْرَبُ بِتَفَقَته دا كَانَ مَرهُونًا» . 

قلنا: : هذا مجملٌ ل ين فيه من الذي يَركبُ ويَشْربُ » قلا يصح الاحتِجاح 
بالمجمل »وَين لمن أن الرهنَ هُو المُراة؛ فتقول: لاايصحٌ الاحجاج يه يفا 
لأنّهِ يلزمٌ حينئذٍ مُعارضةٌ خبر الواحدٍ يكتاتٍ الله و تعالى» قلا يجوز ذلك ؛ لعدم 
شََرْطِهاء وهو المساواةٌ. 


ناته ن قوله تعالی: فرهٰن مَفَبُوضَةٌ 4 [البقرة: ۲۸۳] يقتّضي استدامةً 
الحبس » فلؤ جار ركوبُ الرَّاهن ينتفي ذلك » فنتبت المُعارضة . 

قوله: (وَلِلمَرْتهن ن أن يَحْنَظ الرَّهْنَ بنَفسِهِ وَرَوْجَتِهِ» وَوَلَدِهِ وَحَادمِه الزي 
فى عيَال) » آی: قال القَُورِيك چ في «مشتصره»!"2» وتمامه فيه: ون حفط بغي 
مَن فى عياله » أو أَوْدَعَه ؛ صَمِنَ). 


)0 وقع بالأصل: (إعادة». والمثبت من: «ان)» و«م)» ولغ و«فا١) ٠‏ 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الرهن/ باب الرهن مركوب ومحلوب [رقم/ ۲۳۷۷] » وأبو داود في 
أول كتاب الإجارة/ باب في الرهن [رقم/ ]۳٠۲١‏ » والترمذي في كتاب البيوع/ باب ما ياء قي 
الانتفاع بالرهن [رقم/ 4 ٠ ][٠١١‏ وابن ماجه في كتاب الرهون/ باب الرهن مركوب ومحلوب [رقم/ 
۰ من حديث أبي هريره لذ به 

(۳) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ؛ [ص/94]. 
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َال - ينه -: مَعْنَاُ اَن يَكُونَ الْوَلَدُ فى عجاله ياء وَعَذَا ؛ٍ لذن عَيْمَهُ أَمَائَةٌ 

في يَدِِ قَصَارَ كَالْوَديَة . ٠‏ 
ج غاية البيان € 

وقال الكَرْضِيُ في «مختصره) رفه: ور بمنزلة الوَدية في يده قَّما لا 
يجوزٌ له في الوَِيعة مِن التصرُفٍ؛ فاته لا يجوز له في الرَهنِ» وما [۳۱/۸و/م] جار 

في الوَدِيعَةٍ جار في الرّهنِ »لَه أن يُسلَمَ ارهن نَ إلى زَوْجِته؛ وخاديه؛ ومن هُو في 
عياله ين وليه وأَجَرائِه الذِينَ يتصرّفونَ في لم0 0. إلى هنا لفط الكرخ اء 
وذلك لأنَّ المُرتهنَ والعدلّ إِنَّما يُمْسِكانٍ الرَهنَ بأثر الرَّاهِنِء وهو إتما أَذْنَ في 
الإنسالك توت ولم يان في الاستغمالٍ» ولا في الإجارةء َم جز ما لم يا 
فيوء كما لا يجوز للمُودّع . 

َأمًا الجفظ بِمَنْ في عياله: فلانه مأمودٌ بالحفظ » ومو يحفظ بِهؤُلاءِ» ألا ری 
م إذا كانوا في عياله ؛ صا الت في أبديهم » وإذ م يسمه إليهم إذا خرج ِن 
منزله » وإذا كان كذلك ؛ لمْ یگن رطا بحفْظِهم » وإنْ حفظ بغر من في عياله» أذ 
أوَعَه ؛ ضَمِنَ» وذلك لأنَّ الأيدي تحْتَلِفُ في الحفظ والأمائة » والمالكُ لم يان 
له في ذلك » فِيضْمَنٌ . 

والمُرادُ بن في عِباله: أن سان ممّه؛ سواة كان في نفقهه أو لا “فلو أن 
ارا ودعت وَدِيعَةَ » فدفعث إلى زَوْجِها؛ لا يضمَنُ» وإن لم يكن الرّوجّ في 
عيالها ؛ ؛ لأنَّ العبرة في هذا الباب [+/00] للمُساكنة دون التّفقة. 

ألا رئ أنَّ الابنَ إذا كان ساكتا معَهُماء وليسّ في عيالهماء فكَرّجا مِن 
المنزل و ركا المنزلٌ على الابن ؛ لا يفسمنان . ]1 

والمراد م من الأجير: أجير المشاهرة» AS EARS DOSES‏ 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۳/ داماد] . 
(؟) المُشَاهَرَةُ: من الشَّهْرء كَالمُعَاوَمَةِ من العام . وقد تقدم التعريف بذلك. 
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(وَإِنْ حَفِطَهُ َير مَنْ في عِبَالِه او أَوْدَعَهُ ضَمِنَ) هَل بذ يَضْمَنُ الذَاني ههو 
على الخلافء وَقَدْ ينا تا جَمِيعَ ذَلِكَ بدلائِله في الوَدِيعَة: 


ات لون ف الوه ية شا القايب يتمع يتا 


أو المُسَا هة“ دون المُيَاوَمَة('2» وقد مر ذلك في أوائل الوَدِيعَة . 

قوله: بَا جَمِيعَ ذَلِكَ بِدََائِهِ في الوَديعة)» يغني: أن في تضمين الموج 
e 5‏ ج ر م > 
الثانى خلافًاء فعند أبى حَنِيمَة: لا ضما عليه » وعندهما: عليه الضمان كالأوّل؛ 
وعندٌ ابن ابی لَيْلَى هه: لا ضمان على واحد منهماء وقد مرت المسألة مشتوفى 
بياثها في الوَدِيعَة. 

5 2 ع2 وت 3 2 جم احور ج ص 3 

قوله: (وَإِذَا تَعَدّى المُْتَهِنُ في الرَّهْنٍِ صَمِبَهُ صان العَاصِب بجميع 

3 ع 8 5 0 0 3 5 5 

قِيِمّته) ' وهذا لفظ القدُوريُ لته فى «مختصره) . 

قال الحاكم الشَّهِيدُ فى «الکافی): (فإِن ركب المُرتهنٌ الدَّابَ » أو كانَ الرَّهِنُ 
عبدًا فاستخدمه » أو ثوبًا فَلَِسَهء أو سيفًا فتقلده بغير إِذْنِ الرّاهِن ؛ فهو له ضامنٌ؛ 
لأنَّ المُرتهنَ ليس له حن الانتفاع » فصارٌ به غاصبًا ؛ لان الرَاهنَ رَضِيَّ بحَبيه لا 
بانتفاعه» قصارٌ به غاصبًا حتّى يضْمَنَ قيمتّه بالغةٌ ما بلكَتْ » وإِنْ كان بإذْنِ الراهِنِ؛ٍ 
قلا ضمان عليه ؛ لأنَّ الجر حقّه» وقد رض به206: 

قال شيخ الإشلام علاءٌ الدّينِ الأَسْبِيجَابِنُ في «شزح الكافي): «وهذا إذا 
(1) المُسَائَهَةُ: الج إلى سَنَة . وقد تقدم التعريف بذلك. 
(؟) المَُاوَمَةُ: يعني: يومًا يومًا. وقد تقدم التعريف بذلك. 
(*) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/944]. 
(:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/۹۳[. 


۳۱ 
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E‏ فجعَلهُ في حِنْصِره َو ضام ؛ أله معد ِالِاسْتَعْمَال ؛ 
لاه َير مَأَذُونِ فيه» وَإِنَمَا لذن بالْحفظ وَالبنتى وَاليْرَى في ذَلِكَ سَوَاء؛ 
لان العَادة فيد محتلفة (وَلَوْ عله ف في بق الأصابع كاد رَه با فبو) ؛ ؛ لاه 
يبس كَذَلِكَ عَادَةَ كان مِنْ باب الْحِفظ » وَكَذَا الطََْسَانٌ إن َِسَهُ سا مُختادا 
صَمِنَ» وَإِنْ وَضَعَهُ عَلَى عَاتقه لَمْ يَضْمَنْ 


ممح تح تر ارو اران يي 
تقل سيف على وَجْهِ الاستعمال » أا إذا تقد عَلى سبيل الجفظ ؛ ؛ لا يضمن ؛ 


E 5‏ يعد يه حافظًا لا شنحعما » ولهذا قالوا: : لو كال ارهن سمي فتقلّدَ بهما؛ 8 
ليق Ê VY‏ يد SE‏ و40 ضْمَنُ؛ لاه قد بعد 
اسن للاسْعمالٍ في الحرب» ولؤ كانت الشيوفُ ثلاثة؛ فقلد به ؛ لا يضمن 
ا 3 أنه لا [elörı/]‏ يعلد بهن ن للاستغمالٍ غاد 

قول HD)‏ رَه حاتم عله في خنْصره ؛ فهو صَامِنٌ) » ذكرّه بسبيل 
التفريع عَلى مسألة القدُورِي". 

قال الشيحُ أبو الحسن الكَرْخِيُ « نش في (مخئّصره): “لقال او عم خفن ب 
صالح عن محم 5 EE E N Sg‏ 
هو ضامنٌ ؛ لأنّ هذا سء واليمنى واليُسرئ في ذلك سوا ولو جعله في بقيّة 
الأصآت و كان رها ماه فيط و ذلك لكان من الأشبافة20. إلرد هنا 
صا واكان واد جاسمو جو ر وجميع الاشياء» '. إلى هنا 

قال القُدُورِيٌ يهن في اشرحه): «والأصلُ في هذا ا: أنَّ ارهن مأذونٌ في 
للق وقع بالأصل: : «قد تقلد». والمغبت من: «ن)» و«م)» واغ). و(افا١1).‏ 
)۲( الطَبِلَمَانٌ : تَعْرِيبُ الان » وجَمْعٌه: : طَيَاِسَة » وهو من لاس العَجَم ء مُدَوّر ود ٠‏ وقد تقدم التعريف 


بك 
(۳) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/84١/‏ داماد] . 


ا 


که 


كتاب الرهر ج 


(ولز َه سيقن أذ كلا لها لم يمن في الات وَصَحِنَ في 

السَيِمَيْنِ) ؛ لان العامة جَرَتْ بَيْنَ الّجْعَانِ َل ايفين ف في اوت ولم تر 
و 

قاد الاو ون لیس حَائمًا قوق حَاكم» إن گان هو من يدل ينينس 
حَائَمَيْنِ ضَمِنَ» وَإِنْ كان لا يتَجَمّلُ بِذَلِكَ كوو خافِط كلا تك 
کے د ا و 02 
الحفظ غيرُ مأذونٍ في الاستعمال» وس الخاتم في الخِْصَرٍ استعمالٌ له» وذلك 
موجبٌ لمان وليه في غير الخِصر ليس باس ألا ری أنه لا يفص في 
الناذة» قهو حفط > فلم يَضَمَنْ به وكذلك الطََسانَ إن يسه كما لس الطَيّالة؛ 
صَمِن ؛ لأنَّ هذا استعمالٌ » وليس بِحِنْظٍ » وإن وَضّعه على عاتقه على غير الوجه 
الذي يَمْمَلهُ الفا » فليس بأيس» وإنما هو فط . 

وقال الكَْخِيُ في «مختصره»: «وقال هشامٌ: سمعثُ محمّدا بء يول في 
رَجُلِ رهَنَ عند رَجُلٍ سيفن أ ثلاثةٌ؛ فتقلّدها؟ قالَ: : لا يَضْمَنُ في الثلاثة ؛ لأنه 
ليس بلاس » وقال في السيمَيْنِ: E ORE‏ 
قال : أنظك في الاثنين [«ا».+ط] وشكً ٩‏ . إلى هنا لفظ الكَرخية هه 

قال القُدُورِي: «وذلك لأنّ تَقَلْدَ اليف الواحد اتال ولیس بحفظ » 
وكذلك تقلّدُ تين ؛ لأنّ الناس قد يتقلّدون بالسَيفيْن في الحرب » فأمًا الثلاثة: 
لَه تَجْرِ العادةٌ بتقنّيهاء فكان ذلك حِنْظَ . 


وقال الكَرْخِئٌ أيضًا في ١‏ مختّصره): «قال هشامٌ: وسمعثٌ دا وله قال 
في الخاتم: إذا تحتَمَ به في يمينه ضهن ؛ لأن من الناس من يبَر الخاتم في يمينه. 
وقال محمد 8د: إن تحَنَّم به في الخنْصَرٍ مِن اليُسشرى, ولَيِسّه فوقٌ خاتم عليه» 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/865؟/ داماد]‎ )١( 


آذس ما 


3 كاب الرهن 4 


قال: وَأَجْرَه البْبْت الذي نا فيه الرَّهْنْ على الما تهن: ركذا اجره 
الحَافظ » وَأجْرَةُ الرّاعي » وَتَفَقَةُ الرَهْن عَلَى الرّاهِن. 


و غابة البيان ااا 

قالَ: لا يَضْمَنُ. قلْتُ |له]*” ': ول ورا تختّم الإنسان بخاتمَئِنِ ؟ وذکرْت له 

بعض السلاطين » أبس الخاتم فوقٌ الخاتم قالَ: ذلك أبس للحم . ٠‏ قال هشامٌ 
يقد في معنئ قوله E‏ » إلا على مَن كان له سلطانٌ»! 
إلى هنا لفط الكرْخي 

قال اوري يلل في اشرحه): «والمَرْجمٌ في هذا إلى العادةٍء فإن كان 
اللاب من جل بلبس خاتمين من »وان كان ممّن لا يعمل بلك ؛ فهذا 
اظ ولي باس » لاء 

وقالَ في كتاب العَصب من «الفتاوى الصّغرئ»: «ولو كان المُرْتهِنُ امرأة 
تّمت به أي أضبع كان ؛ ضَمِئَتْ ؛ لأنّ النساء يتَحَتَّمْنَ في جميع أصابعِهنَ»!'". 

ثم ينبي لكَ أن تعرق: أن الثراة بعد الصمانِ فيما يُعَذُ جفظاء لا 
استعمالا :ال يمى ضما الَصبٍء لا أنه لاب يَضْمَنٌ أصلا ؛ لأنه مضمونٌ بالدَيْنِ » 
فط الدَئْنُ بهلاكه بما هو الأقلّ من قَيمّته » ومن الذَّيْنٍ [elsrr/a|‏ كالخاتم إذا 
جعَله في ضيعم ؛ لا يكنم به في ارف والعادةٍ» وكالُوبٍ إذا ألقاةٌ على عاتقه» 
وبه صرّح في «شرح الطحَاوي» رلك . 

قوله: ([قال]: اجره ليت الذي قط فيه الرَّهْْ على ارهن وكذا 
12 الحافظ » حر الراعي» وَنَفَقَهُ الرَّمْنِ عَلَى الرَّاهِنِ) > أي: قال القُدُورئ 
(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/80١/‏ داماد] . 


(*) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/179]. 
(+) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: «ن»» و«م4» واج)» واغ). 


£ 


چ كتاب الرهن ۾ 


وَالأَصْلٌ أَنَّ َا يُحتَاجُ لَه ِمَضْلّحَة الوَهْن وَتَبِقِتِه فَهُوَ عَلَى الرَّاحِنِ سَوَاه 
كَانَ في الرَهْن قَضْلٌ أَوْ لَمْ يكُنْ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ باق عَلَى مِلْكِدء وَكَذَلِكَ [lr]‏ 


4 غاية البيان ج 


فى ١مختصره)20‏ . 

قال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِيُ 8: في «مختصره): «قال أبو حَنِيفَةَ وأبو 
يوسفٌ ومحمَّدٌ والحسنٌ: ولا أعلمٌ عن زُفْرَ خلاقًا بإب : أن الرّهن إذا كان حيوانً ؛ 
فإن تمَمَتَهُ في مأكله ومَشْريه على الرّاهِنِء وكذلك إن كان كشوة ة الرّقيقٍ » وكذلك إن 
كانت أمة فولدَث ؛ فَأَجْرةٌ ار على الرّامِنِ » حكاه الحسنٌ» ولم يَحْكِ خلاله. 

وكذلك إن كان الرّهنُ بُستانًا فيه شجڙ ونخلٌ وكَرْمٌ» وليس فيه ثمرّء وهو مما 
شير فسفیه» وتلقيخ تَخله» وجدَافه» والقيام بمصالجه علئ الرَاهِنِء سواء کان 

في الرّهنٍ فصل على الذَنِ أو لم يَكُنْء فإنّ ذلك كله على الان دون المزتهن؛ 

اھا اا متدرا دربا نوكن 

وأما الحفظ في جميع ذلك: فعلئ المُرْتهنِ ما كان مضمونًا منه » وما لم يكُنْ 
ERA ge‏ عن بشت ؛ قعل الله 
أن يَسْتَأْجِرَ رمن يَحْفَْظه يَحْمَطه» وكذلك المأوئ للبقر والكّنم على المرْتهِنِ دون الرًاهن». 
راشا لع كردي وار 

وذلك لِمَا ذكرٌ المَدُورِيُ : لك من الأضل في ااشرْحه): وهو نكل مُؤْنٍونف 
كانت لمصلحة الرَّهِنِ دون الرَاهنِ وتَبْقيتَهُ ؛ فهو على الرَاهنِ» وکل ما كان لحفظه» 
أو لرَدَهِ إلى يد المَرْتَهن ن» اؤ لر جز منه فات" بسبب حادث ؛ فهو على المُرْتّهن 

وإنما قُلنا [«/د..ر]: إن النفقة في المأكل والمَشْربٍ والكسوة على الرّاهنِ؛ 
0( ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/۳] . 


(؟) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٣۲۷/‏ داماد] . 
اع وقع بالأصل: افاتت". والمثبت من: «ان)» وم و«غ). و(قا١).‏ 


E E‏ ی ع ع ل مؤت یلک كما في 


أن العينَ على مِلْكِه؛ وكانت نفقتّه عليه كالوديعة» وليس هذا كالعبد المُوصّئ 
بخدمته ؛ فإن النفقةٌ على الموصّئ له لا على الوارث ؛ لأنَّ الموضّئ له أحقٌّ بمنافع 
العين من مالكها من غير منفعة سَلِمَثْ للمالك » فكانت التفقةٌ عليه ؛ وعلى هذا 


وى 


أَجْرُ الراعي ؛ لأنه يتاج [إليه]7'" لِعَلَّفِ الحيوان ؛ فهو كالطعام والشَّراتٍ 

ال في «التّحفة)! ": «ويشكوي بين أن يكو ارهن مضموًاء أو يكُونَ أمانة 
كزوائدٍ الرّهنِء وما فضلّ من الرَهنِ من قيمة الدَيْنِ؛ لأنَّ كله که ٠‏ فعليه كفايئة 
ومزتء وأا ما تاج إليه للحفظ ؛ كأجرة الحافظ ۽ ؛ فعلى المرتّهن ؛ لأن الإمسالة 
من حقوقه» فوب أن يَكُونَ عوَضُه عليه» وكذلك أَجْرةُ المشكن الذي يحم فيه 
في الرواية المشهورة ؛ لأنَّ الحفظ والإمساكً حٌّ له» فكان مايرم فيه من العُرمٍ عليه» . 


وقال القُدُورِيُ ##: «وروَئ ابن سَمَاعَةَ عن أبي يوسم هفا: في الرَّاهِنٍ 
والمزهن إذا احتلفا في مأوّئى البقر ر والعنم والدَّوَابٌ الذي [م/ععدام] تأوي إليه » فإن 
كان عند المُرْتَهنِ ا فهو في منزله » وإ بی ذلك ؛ يُكترَئ لها" © ويكون الكرَّاءٌ 
على الرّاهن». 


وجه ذلك: أن كل ن لزقه نفقةٌ الحيوان في مأكله ؛لَِمَه في حِفْظِه اجره موضعه(0» 


.)١اف(و ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» واغ»)» و«م)›‎ )١( 
٠ ]44/9[ (؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدّين السمرقندي‎ 
وقع بالأصل: ايُكْتّرئ بها». والمشبت من: (ان)؛ و(ماء واغ». واف‎ )( 


(؛) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ ١85/3‏ / داماد] . 
(5) وقع بالأصل: «منزله». والمغبت من: «ن)ء و«(م)» وغ وافا١.‏ 


۳٦ 


کالمودع » وأمًا آم ره الع ال [بي]"" الثزتهن ؛ فهو كَجُغلِ الآبي. 
فإن ذلك لازم للمُرتهن إذا كانت 5 الرَّهنِ والدَّيْنِ شو وإن كانت ا 
[الرّهنِ]'' أكثرٌ؛ كان على المُرْتهِن بِقَدْرٍ المضمون» وعلى الرَاهنِ بِقَدْرٍ الأمانة؛ 
وذلك لأنَّ الجُعْلَ نّم يجب بإعادة يد المُرْتهِن » وذلك حقٌّ له» فكان لجل عليه 
GA‏ فكو عل مالكة : 

وليس هذا كأَجْرة الشكنٍ؛ لأنّ جميتها على متهن وإن كان في الزن 
فضلٌ ؛ ؛ لأتها 'تَلْرَمُْ لأجْلٍ الحَْس الذي هو حقٌّ له» وحقّه في حبس الأمانة كك 
قي كيين لمجو 

قال: وذكر ابن سَمَاعَةَ عن أبي يوسفٌ ب#ه: أنَّ الجُعْلَ في رقبة العبد إِنْ أده 
الرّاهنٌ ؛ حُيِبَ ما قّاه مِن يِن متهن » وإ إِنْ أدّاه المُرتهنٌ ؛ فإنما اصح رهه 
وينه على حاله ثابثٌّ » وهذا إذا كانت القيمة والدَيْنُ سواء» فجُعلَ حاصل الصَّمانٍ 
على المُرْتَهنِ في الجُغْل » » إلا أنه عله برقبة العبدٍ » لأنه وَجَّب بسبب من جَهّته؛ 
وهو الإياق :فضا كالجباية: 

وآما ما يِب لَه جز من الغين إلى يد ارهن الذي فات يسبب عارضي» 
غير تارا ارادا بالحيواة ءاروح ٠‏ وا لجو الأخراضي + فهو افرع فا 
مم PAE RN‏ 
الراهن؛ وذلك لأنَّ الُرتهن يُصلِحٌ بذلك حقهء آلا رئ أنّ ما يمُوتٌ من الرّهنٍ 
يَذْهَّبُ من دَيْنهء فإذا عاد سَلِمَ [له] ادبن ن بکماله» وإذا كان في ذلك إصلاح 
(r‏ وقع بالأصل: «لأنه». والمثبت من: «ناء وم ولغ . وافاا)ء 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4», والغ»ء و«م» و«فا١.‏ 


چ كتاب الرهن £ ضف 


وینما اتنس وة الوقيق اجره ر َد الرَهُن وسَفْيْ انان » وَكَرِيْ 
اهر وقي تخيله وَجُدَاده ولام يمصَالِحِِء وَل ما كان لحفظه أو رَد 
إلى يد اا "دلو زه يت كه على الثزتون يل أجرة اْحافظ» لأن 
الإنسَاك حى آ لقوالبئل ولتق فكرن E E‏ ایت 
اَي يُحْمَظ الرّهْن فيدء وَهَذّا في ظَاهِرٍ الروَاَة 

وَعَنْ أبن وسم هه أن راء الْمَأوَى عَلَى الرّاهِنِ بِمَنْرلَةَ التَمَقَة ب لاه 


کته سے 


سَعَى في تيه ور 
وَمِنْ هَذَا القشم جُعْلُ الآبي فَإِنَهُ علَى الْمُرْتهِنِ ؛ لاله مُحْتَاجٌ إلى إِعَادَة 
أ قف ص ووغية ني _ _ ١‏ 
حقّه ۽ كان عليه » وأماحصّةٌ الأمانة فإنَ المُر ته" فيها كالمُودَع » فيَكُونُ على المالك . 
وقالّ الكَرْخِيُ جه في «مختصره»: «فإن أراد الرَّاهِنُ أن يَجْعَلَ التَفقة التي 
ذكزنا آنه" عليه فيما نمّئ مِن الرَهنِ ؛ فليس له [/م .د] ذلك » وللمرهن أن يُمْسِكَ 
جميعٌ ذلك . إلى هنا لفظ الكَرْحِيتَ تت » وذلك لأنَّ الّماء داخل ة فى الرَّهنء فلا 
بجر يداد أن ممل اا فيد كنا ل رز أن مايا في في الكهن: 
قوله: (وَمِنْ هَذَا الجئس عِسْوَةٌ الرَِّبقٍ)» أي: مِن جنس ما يَحْتَاجٌ إليه 
لمص ملحة الرَّهن وتبقيته . 
قوله: (لجفظه أَْ لِرَدّهِ)» الضميرٌ في الموضعيْنٍ راجمٌ ع إلى الرّهِنِ . 
قر (وَمِنَ هذا القشم جل الآبقٍ)» أي: ِن القسم الذي جب مُؤْنته 
للق في حاشية الأصل: «#خ: المرتهن». 
4 وقع بالأصل: «الرهن». والمثبت من: (ان)» و«م)» و«غ). و(فا١) ٠‏ 
(r)‏ وقع بالأصل: «ذكرناها). والمثبت من: «ن) ؛ و«م)» ولغ . واافا1) ٠‏ 
(:) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۲۷/‏ داماد] ‏ 


- 
8 بي 
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لا ستیقاء اليَى كانت له ليرده تت مته الدَدْ رمه » وَهَذَا إِذَا كات و 


1 


ن وال بن سَوَاء مون كَادتْ َِمَةُ اَن كر فعَلَيِْ بقَذِ المَضْمُونٍ وَعَلَى 


اح م 
|| 


ا بِقَدَر الرَيَادَةَ E‏ ا 
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انا الجن ِنَّمَا يَلْرَحُهُ ؛ أجل ال الصَمَانِ 006 بِقَدْرِ 209 e‏ 
الْجِرَ رَاحَةَ لقره ع وَمقالَجة الأتراض E‏ م عَلَى المَضْمُون 
وَالأَمَائَة» وَاْخَرَاجُ عَلَى الرَاهِنِ حخَاصّة ؛ لَِنَّهُمِنْ مُوَنِ املك . 


قوله: (وَالفِدَاءُ مِنَ الجتَايَة يَنْقَسِمُ عَلَّى المَضْمُونٍ وَالأَمَائَهِ)» والفداءُ من 
الجناية » والدّيّنُ الذي يَلْحَىُ 0 بالأموال التي يَضْمَئْها بالاستهلاك» إذا وَجَبِ 
ذلك في الرهن ؛ إن ذلك في حَقّهِما في حى کل واحدٍ مِن الرَاهن والمُرتهن ؛ لأنَّ 
جناية المضمون في يذ القدامن ريي َجْرَئ جناية الشَامنِ » كود ِن ماله ء وأا 
جناي [اءجرام] الأمانة: فإّها كجناية الوَدِيعَة فَكُونُ على الان . 

قال الكَرْخِيُ 8 في «مختصره»: «قال بو يوسف به: فان لَمْ يَفُدِياه في 
الذي ن ولا في الجْعْلٍ ب عه وقَيْتُ الجْعْلَ والدَيْنَ» وما بي ِن ثمنه فهو ره ؛ 
وذلك لأنّ ابيع بدن مُشتحٌ » وما فضلّ عن مقدار الل فاه لم يتلق به ني 
في الأصل » فيَعُودُ إلى يد المُرتَهنِ ٠»‏ . 

قوله: (وَالعَرَاح عَلَى الرَاهن خَاصَّةٌ) . 


3( نظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق /۲۷٤/‏ داماد] . 


۲۳۹ 


و كتاب الرهن # 


َالْعُهْرُ يما يخر مَُدَم علَى حَقٌّالْمُرتهنِ تعلق بلْعَْنِ ولا يطل الرَّهْنُ 
في ااي » لأا وره لا اني ياه يلاف الاميقاقي . 


ب غاية البيان ٭ 


قال الكَرْحَي ب في «مخْتّصره» : 9والخَراجٌ أيضًا على اراهن دون ارهن ؛ 
فان أراد الرَاهنُ ن يجله في العلّ؛ لم كن له ذلك » وهو في مال الرَّاهِنِ خاصّة ؛ 
فأمًا العَشْدٌ: : فهو في العَلةِ فيما يَخْرجُ ِن الزَّرع والثّمرء بأد ذلك الإمام؛ ويَكُون 
ما قي رهنًا عل حاله ولا يُفْسِدٌ ذلك الرّهنَ20. إلى هنا لفظ الكَرْ و نفك » 
وذلك لأنَّ الخراج مُؤنة تلزم المالك لأجل يلك » فصار كالّفقة » والُشر في اقل 
فيما يخرج ين الزّع واللّمرِ يأخذ ذلك كله الإمام بحقّ ما يجب له» ويكون ما 
يفضل ين ذلك رهتا على حاله» ولا فيد ذلك الرّهنَ لأن العشْر يتلق وجوثه 
بالعين » عدم عن حى القرتهن كك المشعسق + و [إنمنا] لا يطل الرَهنْ في 
الباقي ؛ لأنَّ وجوب العُشْرِ لا يَمْتَعُ ِن ملك الرّاهِن . 

ألا ری أنه لو باع قَدْرَ العُمْرِ؛ جاز بَِعُه» ولو أعطى العُشْرَ ِن غيره؛ جاز» 
فلم يُوَدٌ ذلك إلى الإشاعة» بخلافٍ الاستحقاق ؛ فإنه يَمْتَعُ مِلْكَ الرَّاهِنِ في قَدْرَ 
حصن جم ماعو دكي فيلرّمُ الإشاعةٌ . 

وقال شيخ ج الإسلام علاءعٌ الدّينٍ الأَسْبيجَابِيٌ بلتم في «شرح الكافي»: «وإذا 
كان الرَهنُ أرْضَ خراجء أو أرض عُْرِ» فأحَذ الشُلطانُ الخراج » أو عُشرَ اللمرة 
من الرَّامِنٍ ۽ لم يكن لاهن أن بزع في شيء من الثَّمَرِء وهو كله رهن يَبِيعْه 
العدلء يوه المرْكهنُ ؛ لأنَّ العُمْرَ والخراجَ إنما جب على الراهنٍ؛ لأنه هو 
المالڭ» إلا أن له تعلق بالرّهنِ) ولكنّه لا يُوجبٌ إبطالَ الرّهن؛ لأنه يُمْكِنُ 


استيفاؤٌه من غير الزن . 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/074؟/ ذاماد] . 
(۲( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4)» و«غ)» و«م)› و(فا١4.‏ 


ا NES O a‏ 
e‏ 
چ ج ري ر ےک 

فان أوقاه اراهن من موضع آخرّ: : فقد اأص الرَّهنُ في يد المُرْتّمنِء وليس 
له أن برع في الثَّمرِِْ ما أذ ؛ لأنه كما خلص عن الح ؛ تقرّر رهُنًا كما کان » 
وإنْ أذ السلطان اشر أو الكَراجَ من القّمرة؛ كان له 1*1 [r‏ ذلك ج 
ذلك القَدرُِين کم الرّهنٍ لاستحقاقه» ولكن لا يطل اله فيما ب بي ؛ لأنه بمنزلة 
استحقاق شيء مُفْرِ» ولا يَذْمَبْ من الدَّيْنِ بقَدْرٍ ما احق ؛ لأنه مدن أن ذلك 
القَدرَ كالخارج من الزّهن فى الأصل». كذا في «شرح الكافي» . 

قوله: (وَمَا أده أَحَدُهُمَا مما وَجَبَ عَلَى صَاحِبه ؛ فهو ممَطَوعٌ) . ٠.‏ إلى آخره. 

قال الكَرْخيٌ في ١مختصره):‏ : وکل ما وجب على الَاهن » ففَعَل لمرن يك 
وأذّاه من ماله بغير إِذْنِ الرَهنِ ن ۽ فهو متطوّع)(2. إلى هنا لفظ الكَرْحيَ » وذلك لأنه 
قضَى ذَيْنَ غيره بغير ذه [۳۲/۸ظ/م] ۰ » فكان بذلك مُتطوّعاء 

وقال الكزخئ :2 أيضًا: «وكذلك ما وجب على المُرْتَمِنِ فداه اراهن بغير 
مره ؛ فهو مُتطوعٌ » » فن أنقّى7" المُرتهن التَفقة التي تجب على الرّاهن بقضاء قاض ؛ 
عيذم وكذلك الإلضن إذا لخر بين ماله هاليجية اق الكزتهن بأئر مان ؛ ؛ رَجَمَ 
به عل المُرْتّهن 0 إلى هّنا لفظ الكَرْخِيّ ## » وذلك لأن القاضي له ولايةٌ على 
کل واحدٍ منهماء فإذا امتتع م من الإنفاق الواجب عليه ؛ أضرَّ ذلك بالآخرء فجاز 


)0 وقع بالأصل: «الرًاهن۲. والمثبت من: «ن), وم و«غ). و«فا١).‏ 
(۲) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۲۷/‏ داماد] . 
(١‏ وقع بالأصل: «اتفق». والمثبت من: «ن)» و«مكء وااغ1. و«فاا) . 
ینظر : «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۶/ داماد] . 


بے قو أنه 


َعَنْ أبي حَبفَةً نه أنَهُ لا برجم إا کان صَاِبة حاضِرا ون گان بأ 


القاضِي» وَقَال ابی ترسف إن يرجم في الْوَجْمَيْنِء [۲۲۲اد] وهي فزع مَسْأَلةِ 
الحَجْرء وَاللهُ أَعْلّمْ 


اچ قيةاني يان ¢ 
للقاضي أن يأذّنَ في ذلك » ويجعلّه دَيْنَا على من يَجِبُ عليه. 

وقال الكَرْخِئٌ أيضًا: «وكذلك إِنْ آقر کل واحدٍ منهما صاحبه أن يَذْقَعّ ما 
يِب عليه ؛ كان جائرًا» ويَرّمٌالآهر ما فَلّه الآخر» ٠ ٠٠‏ إلى هنا لفظ الكد خم يي فل > 
وذلك لأيه ها أو صار الآ وكيل في الأنشا» جع عليه كم الوكالة. 


وقال الكرخيٌ: «وقال ابن شجاع في «المجرّدا: : أخبرني الحسنٌ بن أبي 
مالك » عن أبي يوسفّ » عن أبي حَنِيَة هر أنه قالَ: إذا كان الرَاهنْ غائبّاء فأتمّق 
المُرتَهنٌ على الرّهِنِ” '' نفقة ؛ ييَحِبٌ على الرَاهنِ بقضاءِ ء قاض رجح عليه بهاء وإن 
كان الرَّاهِنٌ حاضرًا؛ لم يَرْجِعْ عليه بذلك» وقالٌ أو رست كه فا معا 
يَرْجِعٌ عليه إلى هنا لفظ الكَرْخِي نفك . 


قال القدُورِي في شرحها: «وهذا فرْعٌ على اختلافهم ذ في الحَجْرٍ “فل عد 
00 3 الحاضرٌ لا يلي الحاكمٌ عليه» يجيد على التّفقة» فان أذ 
الام صر دنا عليه ؛ لأنه يَْرُ على إيفاء حقّه بإلزام ن عليه الحقٌ ٠‏ وإذا 
كان غائبًا تعذّر ال َم عليه» فلذلك ولي الحاكمٌ عليه في الذِء وعلى قول أبي 
يوسفّ رَحِحَه الله الى : : بلي القاضي عند الامتناع مع الحُضُور والعَيْبِةَ فإن أَذْنَ في 
a‏ ذلك دَيْنَا عليه) . 

قوله: (وَهي قرع مسأل الحَجرٍ)» مر بيائهاآنًا. واللة أعلم. 
(۱) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/04؟/ داماد] . 
0( وقع بالأصل: «الرّاهِنَ). والمثبت من: «ن»» و«م)» وااغ». و«فا١».‏ 


(۳) ینظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۲۷/‏ داماد] . 
ع وقع بالأصل: «الأجر». والمثبت من: «ان٠»‏ و«م)» واغ). وافلا . 


© كتاب الرهن © 


باب 
E‏ و 8 
ما يجوز ار انه وَالِإرتتِسَانَ به وَمَا لا يور 
قال يله: ولا يَجُورُ رَهْنْ المُشَاع . 
وچ غایه‌ابیان چ ımımım—mıumw—w——‏ 
باب 
ما وز از رتاه والا ران به وَمَا لا يجوز 
لَمّا ذكر قبل هذا مُقدّماتِ الرّهن: شرع يُمَصَّلْ ما يَجُورُ ارتهائه. وما لا 
يَجُوزُ ؛ لأن التفصيل بعد الإجمال. 
٤ SE E OE‏ 2 و 5 0 
قوله: (قال: ولا بَجُوز رهن المُشَاع) ؛ أي: قال العَدُورِيُ في «مختصره») چ . 
قال اشح أبو الحسن الكَرْخُِ في «مختصره): «قالَ ابو حَنِيفَةَ وزفرٌ وأبو 
يوسفٌ ومحمدٌ والحسنُ بی زياد و88 ور لمن ]شير ما مَحُورًا منصلا 
من غيره » غير متعلّقٍ بما لم يع مَعْ عليه عَفْدٌ ارهن . 
ولا يَجُوزُ عندّهم جميعا رَهْنّ المُماعٍ كان شائحا فيما يَنْقّسِمٌ» أو فيما لا 
يَنْقَسِم» لا يجو رَهْنْ نصفب دارا © ولا نصفٌ عبدٍء ولا نصف أرض عندّهم 
]۰4/۲ .+ن] جميعًاء ولا نصفُ ثوب» ولا سَهْمٍ من سهام ذلك » وسواءٌ رهن المْشاع 
ين ريه في ذلك ؛ از ین خيرم اهلا وله ران لم ذلك کله ی ٠‏ إلى 


500 رَهْنُ المُشاع جائرٌ » ولكن شَرْطُه عند مالك 


دق وقع بالأصل: : اامقدمة) . والمثبت من: «ن)» و«م)» ولاغ) . و«فاا) . 

(؟) ينظر: «مختصر القَدُورِيّ» [ص/45]: 

رف وقع بالأصل: : «دينار». والمغبت من: انا و(ام»» والغ». و(«فاا). 

(4) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/و د ؟/ داماد] . 

(د) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [5/1١]؛‏ و«روضة الطالبين» للنروي [۲۸۲/۳] . 


چ باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 4 TET‏ 


ل سق غاية‌البيان که x‏ 
قَنِضٌ جميعه . كذا في «المدونة». 

وعباراتٌ أصحابنا مختلفةٌ فيه: قال ۸را بعضهم: : باطلٌ» وق اختيار 
الكَرْخِيّ » وقال بعضهم: ا عذا ذكّر شيخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ الأَسِْيجَابِيُ 
ل في «شرح الكافي» . 

وَجْهُ قول مالك والشَّافعيٌ 88 : : أن امُاعٌ محل للبيع» ٠‏ فيكُونُ محلا للرّهنٍ 
كالمفرزٍ» والعقد متى ضيف لمحله ل بد أن ينقد برضف الح ؛لأنَّ الأصلّ 
في العقودٍ الشَّرعيّة هو الإطلاقٌ ؛ لوقوعها مصلحة. 

وإنما قُلنا: إنه محل ؛ لأن محل اصرف ما يَكُونُ قابلا لحكيه» والمُشاعٌ 
قبل لحم الرَهنء فان كم الرَهنِ: ِلك المطالبة بالبيع » أو مِلْكْ الحبس على 
الاختلاف » والشائع قاب لذلك ۽ لأن المطالبة بالبيع سیم 3 القابلِ اي 
والحبسٌ ياتى في المُشاع بض جُْلتِهِ » ولهذا يَنْمَِدُ فيما لا يَحْتَيلُ القسمةً عقودٌ 
EH‏ تفتقر إلى القبض ؛ كالهبة والصّدقة بالإجماع» ولهذا لو رمّن مِن رَجُلئْنِ؛ٍ جاز» 
ویون رها عند كلّ واحدٍ منهما ْمُه ولهذا لو جعلى الماع رأ مال اسلو" 
أو بدلّ الصَّرفٍ ؛ جازء والقبض رط في هذه المواضع 

تحقيقه: أنَّ المع لا يَمْتَعُ القبض في حقيقة الاستيفاءء فلآنْ لا يمْتَعَ في 
وثيقة الاستيفاء ٠‏ أل ألا كز أنه لو کان رل على آعز اک درهرء فدقع إليه 
ألقَيْ درهم ألمًا ينه وألمًا فَرْضَاء فقبضَ ؛ صح القبضٌ . 

ولنا: أنَّ العقة إنما يَنْمَِدُ في المحلّ القابلٍ لحُكُوه ؛ لأنه إذا لم َل المحل 
)١(‏ ينظر: «المدونة» لسحنون [179/5]. 


(۲) ينظر: «المبسوط» ]1۹/۲١[‏ » «تحفة الفقهاء» [۳۸/۳] » «درر الحكام» ]۲٤۸/۲[‏ . 
)۳( وقع بالأصل: «سلم». والمثبت من: «(ن)» وام) ولغ . و«فا١).‏ 


حُكُمَ العقد؛ لا ينيد العقد ؛ كنكاح المُحرّماتٍ» وبع المسلم الخمرٌ والختزير. 

وإنما لتا :إل حم رهن ِكُ الحبس الدَائم؛ لأ اله لم برع إلا مقيوض 
بالنضٌء ولان الكهنٌ عبارةٌ عن الحبس في الل والح لا ميخ إلا بولك الحبس 
واستحقاقه » ثم حبس الشائع وحدة لا مر ور إلا بحس الكل » وحَبْسُ الكل ليس 
بَحتحَحِقٌ .بالعقد؛ لأن. العقدَ ازل لُ اص لا الكُنَّء ولأنَّ الرَّامِنَ يَحْتَاج إلى 
الانتفاع بالنصفب الباقي » ؛ فليس للمُرتَهِنِ أن يمَعَهُ عن الانتفاع به » فلو تُصَوّر حَِسَ 

الشائخ » إذما a‏ التهَايُو » وحَبْسه بطريق الهاي فاس ؛ لأن في اليو 
الذي يَحْبِسَهُ المَرتهن خوش الصف بكم اهن » والقصف الآحر ب الاي 
عن المالك» وفي 7 الذي يبه ٠‏ المالك يَحْبِسٌ الصف بځکم المِلّك, 
والتضف الكة ر بحم الملك ل الاك لا يمع أن يكرد عبرا في يلي 
بطري التيابة عن ' غیره» إلا أنه ب يعبر رضا المُرَْهن لزوالٍ حمّه . 

فإذا زال حه خيس الرَاهنُ الكل بحم الك ٠»‏ فإذا لم يَصْلّحْ أن يَكُونَ 
نائبًا عن المُرْتهن ؛ كان حم ارهن ابا مهنا [«/“نام] معتی » وكأنه قال: : رهِبيّكَ 
يومّاء ويومًا لاء فلو صرّح بذلك ؛ لا يَصِحٌ الرّهِنُء فكذا هذا. 

وخرّج الجوابٌ بهذا: عن الرّنِ من [/0ص] رَجُليْن ؛ لأنَّ أحد المُرتهتين 

يخيش الصف بحم الرّهنٍ» الصف العو بكم التيابة عن صاحيه» وكذلك 
ا ا 

والجواتٌ عن قول الكصم في هبة الماع » وصدقةٌ الماع فيما لا حول 
القسمة ل لا تله أن ذلك دال على أنَّ القبض معصور حفيقةٌ » بل كبن 


0 وقع بالأصل: «من0. والمثبت من: «نكء ودمكاء راغ . وافالاء 


عق باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز + ا 


وََالَ الشَّاِيُ 4#: يجوز وَلَنَا فيه وَجْهَان: اعنكبو عات 
الرّهْنِ » ته عِندتا وت يد الِاسْتِيفَاء » وها لا يتَصَرَّرُ فيمَا تتاو الد وَهْوَ 


وہ ا 


المشاع . 

ومنت القع قبل ما هو ال كم ِندهُ وهو َيه ليع . 

وَالثَاني 3 مُوجبَ بَ الرّهْنِ هُوَ الْحَبِسُ لدي ل لم بش إل مَعثر مَفيُوضًا 
بالئّصٌ » أو يلت إل الْمَفصُودِ ِّهُ َر لاسكا ل من الوخد الي ا وکل 
ذَلِكَ لق بالدّوّام» وَلَا يفضي إِلَبْهِ إا اسْيحْقَاقُ الْحَبْس » وَلَوْ جَوَّزْنَاهُ في 

و غاية البيان م ل مل ل سدم 

َة بالقبض القاصر » وهو قيضل المعقود عليه منضمًا('' إلى غيره؛ لأنَّ القبض قَرْطٌ 
ثم والشروط أتباٌ» فاكقي بالقبض القاصر ؛ لأ غيره لا يحصوَّرٌ في الماع أما 
هما: فلحي هم الهم هو الأصل والمقصوٌ» فلم يك فيه بالقاصر ين 
القبض . 

قوله: (تيِوتٌ يد الاسْتِيقَاء). 


A 


والمراد منه: اختصاص ارهن بالرّهِنٍ حبسا إلى أن يقضِي الرَّاهنُ يته 
وهذا المعنئ لا يَُصَوّرُ في المُشاع ؛ لأنَّ اليد لا ِت حقيقةً إا على جزء معيّن . 

قوله: (إلَى المَقْصُود مِنْهُ) » أي: من الحبس الدائم “والكقضوة هو الاسقيعاق 

من الوجه الذي بيته قبل ثلاثة أوراق بقوله : ولان نوق لجاب الاسْتقاء) » 
وهو أناتكون مرا إليه» وذلك ثابتٌ بولك اليد والحبس ؛ ليقع الأمنُ ِن 
الجحود مخافةً جحود المُرْتهن الوّهنَّ» ولِيَكُونَ عاجرًا عن الانتفاع » فيتسارعَ إلى 
قضاء الدَّيْنِ لحَاجَته أو لصَجَره. 


)60 وقع بالأصل: «امتضمنًا) . والمغبت من: «ن)» ولام)» ولاغ) - و«فاا). 
0 وقع بالأصل: ا«موصولا» . والمثبت من: «ناء وهماء و(غ» . و«فاا). 


الْمُمَاع د ت الدَّوَامٌ؛ لأت لا بد ِن الْمُهَاَةِ َيِصِيرُ كَمَا إذا قال رَهَنْتّك يَرْمّ 
ورا ؛ لهذا لا جوز فيا يََِْلُ الْقِسْمَةَ وفيما لا يَحْتَلهَاء يخلاف اله 


حَنِتْ يجوز فيك لا حول اقش ؛ لأ اْمَايعَ في الهبة عََامَ َة وَهُوَ 
ھا عشم + أ حُكُمْ الْهبة الْمِلْكُ وَالْمْشَاعَ تله :وهنا الحم وت يد 
الاستیاء وَالمُمَعٌ لا يمل إن ان لا حول انمه ولا يَجُورُمِنْ شَرِيكه؛ 
لان لا قبل حكمةٌ همه عى الَْجه الول وَعلّى الج الاي سكن يَوْمًا بكم 
لمك وما يحم اَن يعبر أله رهن بوم وما ل وَالشْبُوع الطارئ بف 
ا بحرم 5-2 هھ أنه لا يَمْتعُ ؛ لن حم 


5 غاية البيان ا EEE‏ 


قوله: : (وَعَلَى الوَجْه النَّانِي)» أراد به قوله: (وَالنّاِي: نَم مُوجبَ الرّهْن: هو 
الح الدّائم) 

وقال القدُوري ك ته في (شرحه): «وقالوا في رَهْنِ المُشاع: : لا يجوز ِن 
ا فكذلك هة الماع وجوّز أبو حَيَةً : : إجازة المُشاع ِن الشريك 

في الرواية المشهورة؛ لأن المانع ين الرّهن: عدم استدامة القبض » وهذا المعنى 

موجودٌ في الرَهنِ من الشّرِيكِ ؛ لأن المرتهنَ نَ ْک يومًا رهتا» ویوما يَسْتَخْدِمُة 
ولیس برمْن » والمانع من الهبة: التفريط في الإقباضٍ » وهذا مو جود في الشريك» 
والمانعٌ من الإجارة [أ[ 1 استاج ل كو هن اشفا ما اقنضياة العقد إلا 
بالمهايأة» وهذا المعنئ لا يُوجَدٌ في الشّريك)0). 

قوله؛ (وَالشبُوعٌ الطارَىئٌ يَمْتَع ياء الرَّهْنِ في روَاَةٍ ةِ «الأضل000) . 


5ا بین قوفتين: زيادة من: «ن)ء وقغكء و«(م)» وهفالا. 
06 ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠۲۸/‏ داماد] . 
(+) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» /٠۷١/۳١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


۶ باب ما يحوز ارتهانه والارتهان به وما لا جوز 4 V۷‏ 


وَجْهُ الأول أن الماع لِعَدَمٍ المعكد وما يرجم م إل فَالإبْيدَاءٌ وَالْبَعَاءُ 
سوا ال ميه في باب ب التگاح» بخلاف هة ؛ ۽ لان الْمْمَاعَ قبل حكميَا 
5 غابة البيان ج 

2 و . 59 و و - 

قال القُدُورِيُ في «شرح مختصر الكَرْخِيءُ» #: «وأما الإشاعةٌ الطارئة: فذكر 
في كتاب الرهن: نها تت من اهن وصورئه: ذا يول لاهن المد ي 
الزن كيف رأئ ؛ مجتمعا ومتفرّقَاء فيبِيعٌ ب بعض العين » یمن ُا فيه عشرون 
درهمًا فضةً بعشرةٍ دراهم ؛ فينكيرٌ» فيفْمَنُ الُْتَهنُ نص القُْبِء وهي حص 
المضمون » وتَبقَى حصّةٌ الأمانة رهتاء فيطع حتّى لا يَكُونَ مُشَاعًا. 

ورَوَئ ابن سَمَاعَةَ عن أبي يوسفٌ يهفا: أنه رَجَع عن هذا القولء وقال: 
ات ا ا اي 


وَجْهُ رواية «الأضْلٍ» رم أن الإشاعة تور في الابتداء ؛ لأنها تمع من 
استدامة قَبْضٍ المُرْتّهنِ » وهذا المعنى موجودٌ في الإشاعة الطارئة» وليس كذلك 
ل ل 
بين الفرقٌ بِِتَهُما : أن الواهبّ لو رجّع [0/0ظ] في بعض الهبة ؛ بِقِيّتِ قت الهبةٌ 
ف الباقي > وإن تفاسَحًا ‏ الرَّاهِنُ والمُرتَهِنُ ‏ بعض الرَّهنِ » وأرادا تبت العقد في 
الا 
وَجْهُ رواية ابن سَمَاعَة: أنَّ حُكْمْ البقاء أسهلٌ من حُكُمٍ الابتداء» بدليل أنَّ 
العدلَ يبِيعٌ الرَهنَّ» فِيَصِيرٌ الثّمِنُ في ذمّةَ المُمْمَرِي رهتا» ولو رهَته في الابتداء 
zs]‏ ؛ لم يَجْرْء فكذلك لا يَمْنَعٌ أن يصح الرّهنْ في المُشاع في حال البقاعء 
وإن لم يَصِمَّ في حال الابتداءء ولأنه عَقَدٌ من شط صحته القبيضصٌ» فالإشاعةٌ 


)١(‏ القُلَتُ ‏ بضم القاف وسكون اللام -: ما يبس في الذّراع من فضة ‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان»» واغ4)» و«م)» ولاقا١).‏ 


چ كتاب 


54 


وَهُوَ الْمِلْكُ وَاعْيَارٌ الَْْضٍ في الابْتِدَاءِ في العَرَامَة عَلَى ما باه » ولا حاب 
إِلَى اغْيبَارِِ في حَالَةَ الَْقَاءِوَلِهَذَا ب يصح الرّجُوعٌ في بَعْض الهبَو» وَل يَجُورُ قَلمُ 
الْحَقْدِ في بَحْض الرَهْنِ . 

قَال: وَلَا رَهْنْ تَمَرَةِ عَلَى رُعُوسِ النَخِيلٍ دُونَ للخل » وَل 3 8 
الأَرْض دُونَ الأزض» وَل رَهْنْ الّخْلٍ في الأْض دُوتها؛ لِأنَّالْمَرْهُونَ متصِلٌ 


ما ليس يِمَرْهُونٍ خِلْمَة تكَانَ في مَعْتى الشّائِع . 
ت>”كك سي غاية بيان 0 xx‏ 
الطارئةٌ لا ور فيه كالهبة“. كذا ذكر القُدُورِيٌ ا 

وذكر في «الطريقة فة البُرهانية المُطوّلة» صورةٌ الشيوع الطارئ: : ما لو رهن مِن 
رَجُليْنِ » فمات أحدّهما. 

قوله: (لتفي العَرَامَ » أي: غرامة القسمة. 

قوله: (وَلِهَذَا د بص الرّجُوعْ في بَعْض الوبق) ء » أي: لأجْلِ 3 الِلّكَ حْكَمْ 
اله والمشامٌ ل يجافيه؛ صع الرجومٌ في بعض الهبة بخلاف الزن » فإ كما 
ِلك الحبس الّائم» والإشاعةٌ ثنافيه» فلم يصع التفاسخّ في بعض الرّهن . 

قوله JJ):‏ 3ل رهن موق على ون اليل فون اليل » ولا لم 
في الأَرْض دُونَ الأزض . > َا رَهْن النّخْلٍ في الْأَرْض دُونَهَا) » أي: قال العَدُورِيُ 
فى #مشتصره © 

قال الكَرَخِيٌ نط في ١‏ مختصره): «ولا يَجُورُ رَهْنُ ثمرة في تَخْل , ولا كَرْم؛ 
ولا شجر حتَّى يَحُورّه ‏ ويُسلمَه إلى المُرْتّهنِ » ولا رَهْنُ ذلك دون ثمرته » ولا رَهْنْها 
09 ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۹/ داماد] . 


)20( ما بين المعقوفتين* زيادة من لان ولعاء والجكء و0غ). 
(r)‏ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/۹۲] ٠‏ 


ب باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز چ 


وَكَذَا إِذَا رَعَنَ الَْوْضَ دون [slr]‏ التّخِيلٍ َو دون الرَرْع أو التّخيلٍ دو 
المَّمَرِ؛ اَن الإتّصَالٌ يد يموم بالطَرمَينِ » قَصَارَ الأَضْلُ أن لْمَزهُونَ إذَا كان مصلا 
ما لس يمَرْهُونٍ لَمْ يَجُزْ؛ لاله لا يُمْكِنُ بض الْمَرْهُونِ وَحْدَهُ. 
شم لیت رن اشوقاة شکار ه151 رَهَنَ الدَّارَ دُونَ 
اء ؛ لن اليتاء اسم لِلمبتى كُيصِيرُ رَاهِئا جَمِيع الْأَرْض وهي مَشْعُولَةٌ بولك 
الرَاهِنِ ٠‏ 1 


چچ غاية البيان وه 
دون الأرض »ولا رَهْنْ نخْلٍِ ولا کرم »ولا سجر في أرض دون الأرض 2 0 
إن رهن زرعًا في أرضٍ دون الأرض ء ‏ أو رَمَّن الأرض دون لزع ؛ > ولا يجوز رَهْنُ 
الأرض دود ما فيها ين نخْل» أو شججر» أو كَزْم)0 ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْخري 2 
وذلك لأنَّ المرهونٌ مصلل بغيره» ولا يُمْكِنُ حَبْسُه دوتّه» وكان في معنى رَهْنِ 
المُشاع » وذلك باطل ؛ لأنه لا يَكانَى القبضٌ فيه وَحْدَهء فكذا هذا لهذا المعنى. 

قوله: (وَعَنْ اي حَنِيفَةَ ره هه: أن رَهْنَ الَرْض دون الشَّجَرِ جَايِرٌ) . 

قال الكَْحِيُ في «مختصره»: «وإِن رهن رضت فيها نخل » أو شجڙ» أو کرم 
فقال: قد رهنتكٌ 0 دون الّخْلٍ والشَّجِرٍ والكَرم ؛ فان الحسن بن زيا رَوَى 
عن أبي حَنيمَةَ و8 ه: أن ذلك جائ وأمًا أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ م فقالا: إن ال 
باطلء ولم کیا خلاقًا»!" . إلى هنا لفظ الكَرْخ نه 

قال القُدُورِيٌ في «شرحه»: «والمشهورٌ: أنَّ الرَهنَ باطلٌ» ووَجْهُه: أنَّ الرَهنَ 
مشغولٌ بما ليس برهْنٍ» فصار كَرَمْنٍ الأرض التي فيها متاعٌ الرّاهِنِء وقد قال 


. ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/594؟/ داماد]‎ )١( 


ا 31 ااه © امي ا كم ل يوا ته د 

AR 

وؤ کان فيه كم بذځُل في الرَهُن؛ لاه ايخ لائصَاله به يذل تبن 
تَضْحِيحًا للْعَقْدِ» ؛ خلا الْبنِع ؛ اَن ع اللَخيل دون القمرِ جا » ولا ضَرُورة 
ووو م ا م 
الحسنٌ بل في روايته: أنه لو رَهَّن الأرضَ دون [۸/هظ/] البناء ؛ لم يَصِحّ ؛ لأن 
الرّهنَ مشغولٌ بالبناء» وكذلك هو مشغولٌ بالتخل والشجر. 

وَجْهُ رواية الحسن: أن البّخْلَ عبارةٌ عن البَدَنِ مح مكانه » والشَّجِرٌ عبارةٌ عن 
الحَشب بموضعه» 3 ترّئ أنه في غير م جِذّْعٌ» ولیس بتَخْلٍ > فكأنه 
ای في بمكاه من الأرض » فيصير ر رھتا لما سواه» وذلك جار وليس 
كذلك إذا است ست البناء؛ لأنَ ذلك عبارةٌ عن الأنقاض دوف مكايها ؛ فیدځل مكائها 
في الرَهن » وهو مشغولٌ بهاء فلا يَصِحُ. 

وأما إذا رمّن الأرض واستفتى النّخلَ بمواضعه ؛ جاز في قولهم جميعا ؛ لأنه 
رهن [+إدلو] ما سواه وذلك :بقع محورة مجاورة البكاد البّخل » فيَصِح فيها 
اليَّهِنٌ) . كذا ذكر القَدُورِيُ رل في «(شرحه» . 

قوله: (وَلَوْ رَمَنَّ النَخيلَ بمَوَاضِعِهَا جَارَ)» ذكرها تفريعًا على مسأل 
ل المشتصضرة هر اببانها آنا 

قود (وَلَوْ کان فيه ا مر يَدْخُل في الرّهْنِ) » ذكرها!'' تفر عا أيضّاء أي: لو 
كان في للخل الذي رنه بمواضعه : ثم ؛ دحل ف في لرن ؛ لأنَّ العقد لا يصِحُ على 
لنَخلٍ دود التّمرِءِ ودخوله في العقدٍ لا يُوحِبُ زوالَ مك الرَّاهِنِ عنه» وقد قد 
إلى عَقْدِ صحيح» فدحّل فيه ما لا يصح إلا به» وليس كذلك إذا باع التّلَ ؛ لان 


)0( وقع بالأصل: اموضع». والمثبت من: اذك و(«م)» و«غ». وهفالاء 
)+( رقع بالأصل: الذكر ا . والمثبت من: «ناء وااعاء ولغ . و«فا(). 


o1 


باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا جوز #* 


إلى داه ين عبر ذخروء واف المَكام في الدَارِء حت لا ذل في رحن 
الذَار مِنْ غَيْرِ ذکر؛ ؛ لَه يِس تا ِوَجْهِ مَاء وَكَذَا يَذْخْل الزَرعٌ ًالطب في 
رَهْنِ الأزضٍ ٤‏ ولا يَدْخُلُ في في الْبَيْع RS‏ وش يوه 6 ون اع فاه عه 1غ ع 6ك هبو راواه 


غايةالبيان يي 
بيع الم دود التخل يَصِح » فلم يَكُنْ بنا حاجةٌ إلى إدخال القّمرِ بغير تسمية. 

قول (وبخلاف الماع في الدَارِء حَيْتُ لا يَدْخُلُ في رَهْنِ الڌار من عير 
ذكْرٍ) “عطقف علي قوله: (علاف ا كما أنَّ الكَمرَ لا يذل من غير 
ذِكْرٍ في بيع النّخلٍ > فكذلك لا يَدْخُلُ المتاعٌ في الذَّارٍ في رَهْنِ الذَّارٍ بلا ذِكرِ. 

قال القَدُورِيُ « بلغ في «(شرحه): E‏ أدخلتّم المتاعٌ في الرّهنٍ » وإن لم يسه 
طلبًا لتصحيح العقدء كما أدخلتم الثمرة والرّرع؛ لأنَّ الثمرة والزّرعَ في حك 
تابع”" للخل والأرض » ألا ری أنه لو باعَها بل قلیل وكثير هو منها ؛ دل في 
البيع » والمتاعٌ ليس من حقوقهاء فلا يَجُورُ أن يَدْخُلَ ِن غيرٍ تسمية». 

قوله: (وَكَذَا يَدْخُلُ ارزع وَالرَطبَةٌ في رَهْنِ الأزضٍء وَلَاِيَدْحُلُ في البَيْع) . 
ذكرها تفريعا أيضًا . 

قال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِيٌ د في «مختصره»: «وإن قال: رهتّك هذه 
الذَارَ» وهذه الأرضء أو هذه القريةً ء وأطلّق القولَ إطلاقًاء ولم يَخْصَّ شيئًا دون 
شيءٍ ؛ دحل البناء والتّخلٌ والشَّجِرٌ والكَرْمٌ الذي في الأرض في الرهن» وكذلك 
يَدخُلُ الرّعٌ والرّطبةٌ في الرّهنِ» ولا ييه الرّهنْالبيعَ ؛ ؛ لأن الرّهِنَ لا يحرج من 
ك الراهن بعقد الرَهنِ » وخرج ِن م مك البائع في البيع » وهذا قولّهم جميمًا»70©. 
إلى هنا لفظ الكَرْحوحٌ في «مختصره». 
)0 وقع بالأصل: «المتاع». والمثبت من: «ناء و«م)» والغ». و«فاا). 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [59/3؟/ داماد] . 


5500000 
ر 0 ا 5 2 3 oi‏ لو وده اعدو مريت 
وَيَدْخْل البنَاءُ وَالعَرْس في رَهْنِ الأرْض والدار وَالعرْيَة لِمَا ذكزنا. 
وَلَوْ رَهَنَّ الدّارَبمَا فِهَا؛ جَارَ ؛ وَلَو احق بَعْضْهُ: EAE‏ 
ابتداء الرّهْنٍ عَلَيْهِ وَحْدَه ۽ ق رَهْنَا حضتا إلا بَطَرَ ل كله ؛ لأن الرّهْنَّ هن جَعِل 


كاه ما وَرَد إلا عَلَى لاقي . 
ا 


قال القُدُورِيٌ ن شق في الشرحه»: : قوأما البناءوالمّرسٌ : قيدخل في البيع» وإن 
لم تفز صحَةُ البيع إلى دخوله » فلا يَْْلَ في الرّهنِ وصح َم على دخول 
وی ء فاا الع والرَطبةٌ فلا يذل ه۲۷ [rls‏ في البيع » ويَدْخُلُ في في الرَهنِ لِمَا بين 

فى الْكّمْرةَ أن الرَهنَ لا 5 بے وة ذلك > ودخولة غيه لا ترجه ون ولك لاعن , 

ذلك ل فیا للمتو»: 

قوله: (لِمَا دَكَرنَا في لمر ) إشارةٌ إلى قوله: (لأَنَهُ تابعٌ) . 

قول E)‏ الدَّارَ يِمَا فِيهًا ؛ جَارَ وَل اسْنْحِقَّ بَعْضْهُ: إن کان البَاتي 
ور اندَاءُ الرَهْن عليه وَحْدَُ؛ بَقِيّ رَهْنَا بجصَيه » وإ إلا بَطَلَ كُلَهُ)» ذكّرها تفريعًا 
ايشا 


قال الشيحٌ أبو الحسن الكَرْخِيٌ هه : «فإنْ رمّن الأرض بما فيها أو الذَارَ 
ثم استْحِن بعضن ارهن ؛ نظزث إلى ما قي » فإن كان يَجُورٌ ابتداءٌ الرَهنِ عليه 
وحدّه؛ فهو باتي على الرّهِنِ بحصّتِه من الدَئنِء وإن كان ايتداء الرّهنٍ لا يجوز 
عليه ؛ بطل الرَهنْ کل . إلى هنا لفظ الكرخي نظت . 


يعني : : إذا ]٠/[‏ كان الباقي مُفْررًا بَِ قي ارهن فيه » وإن كان شائِعا بَطَلَّ؛ 


)00 وقع بالأصل: «الثمرة». والمثبت من: ان4» و«م)ء ولغ». وافاا . 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [3ق/79١/‏ داماد] . 


Yor 


:يز باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا جوز 4 


وَيَمْتَعُ اليم كَوْنْ الرَّاهِن أَوْ مَمَاعِهِ في الدَّارِ المَرْهُونَةِ وَكَذَا مَتَاعْهُ في 
الوعَاءٍ المَرْهُونِ. 


چ غايةالبیان که — 
وذلك لأنَّ بالاستحقاق تين أن نَّ المُشَمَحقٌ لم يكن داحلا فى العَقَدِء فصار راهنا 
ويم لم E‏ 


وقال الإمامٌ لأَسْيجَابِيُ في «شرح الطّحَارِيٌ) ب9ا: «وإذا استْحلٌ بعض 
لون بعد كيه ؛ فإنه يُنْظرُْ إن كان الباقي بعد ورود الاستحقاقي بمحلٌ أن يَجُورَ 
الرَّهِنَ ن عليه ابتداء؛ فلا شط الرّحنُ فيه وکن الباقي محبوسًا بجميع الذي 
ولكيّه َون محبوسًا بحضَّته من اَن إن قم الَْنُ على قبميه وقيمةٍ ما انق 
منهء مِن حيثٌ إنه لو هلك الباقي يهك بحصته من الدَيْنِ » وإن كان في قيمته وفاءٌ 
بالدَّيْنِ ؛ لا يَذْهَبُ جميعٌ الدَيْنْء بخلافف ما إذا رمن الباقي بِالدَيْنِ ابتداءء وفيه 
وفاءٌبالذَْنِء ولو كان الياقي بعد ورود الاستحقاقي مما [لا]”" يَجُورُ ره ابتداء؛ 
فإنه يطل الدَهنٌّ 00 

AE‏ يَمَْعُ اليم كَوْنْ الرَاهِنِ أو مَتَاعِهِ في الدَّارِ المَرْهُوئَةِ » وَكَذَا مَتَاعَهُ 
في لاء المَرهُون) ذكرها تفريمًا آيضتً: 

قال القَدُورِيٌ في «(شرحه»: «قالَ الحسنٌ؛ عن آبي حَديفَة : إذا رهته 
دارا » والراهن والمُرَهنٌ جميعا في جَرْفها فقال. ا ر ق 
يلاع قال الكرنين : قد قَبلْتُ؛ د كن رها حى يخ ا من الاو ون 
اي و حا بود د E‏ 
تسليمُه إلى المُرْتَمِنِ » وإذا لم يصح ذلك التّسليمٌ حتّى خرّج ؛ احتاج إلى [د/+مظام] 


.»١افاو مابين المعقوفتين: زيادة من: ان»» و«غ»» و«م»»‎ )١( 
.]۲٠۰/ق[ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي‎ (00 


ال ھا » بخلاف ما إذَا رَه کن اذل وها حَيتُ بون وَهن قا | 
عليه ل الَا مَشمُولَ په قصَارَ ما إا رَه اعا في دار ا في وعَاٍ 
دُونَ الدّارِ وَالْوعَاءء بِخِلَافٍ ما إا رَمَنَ سَرْجا علَى دَابَّةِ أو لجا في َيه 
دقع اد ع الج وَالنّجَامٍ حَيِتُ ا کون رهن حى ينها كم يله 
ِل لاه مِنْ توايع الدَابة رة لقم لتّخيلٍ تى فالا يذل فيه مِنْ غير 
کر 
چ غية‌البیان که u‏ 
دول ای جرا 

قال: دون كان في الَا متا قليل» أو كنيرٌ» أؤ نياب أ حَب٬‏ أو شي؛ 
مما فع بهء ثم سَلّمَ الدار هّنا وذلك فيها ۽ لم ب يتم الرَهن حتى يفرع ذلك منها؛ 
لأنَّ الدَّارَ مشغولةٌ بما فيهاء فيمْنعُ ذلك من تسليمها» . 

قالّ: الولو رَهَنه داك وما تفا وخا به وا وهو خارجٌ منها؛ تم 
الرَهنٌ» وذلك لأن ما فيها يصح رهئه» فإذا دحل في الرَّهِنِ ؛ لم يَمْتَعْ ِن صحَّةٍ 
القبض في الدار». 

قوله: (وَيَمْعْ كليم الدَابة المَرْهُونَةٍ الحمْلُ عَلَيْهَاء وَلَا يَيمُ حى يلقي 
الجمْلٌ) » ذكرها أيضًا تفريعًا. 

قالّ القُدُورِيٌ © في «شرحه): «ولو رَهَنه دابّةَ عليها حِمْلُ ؛ لم يتم الرَهنُ 
حى يقي الحِمْلَ عنها ويَدمَعها» وذلك لأنها مشغولة بالحِمْلٍ كشَغْلٍ الذَّارٍ بالمتاع» 
فإِنْ رَمَنَهُ الحِمْلَ دون الدَابَّة» وها إليه بالحمْل ؛ كان ذلك رهتا تاا في الحِمْل » 
وذلك لأنَّالرَهنَ ليس بمشغول بغيره» ولا تابح له» فصار كرَهْنِ متاع في دار إذا 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۹/ داماد] . 


ِو دب ما يحوز رتهاده والارتهان به وما لا يحور سسس ١55‏ 


قال: ولا صح الرَّهْنْ بالأمَانَاتِ » كَالوَدَائع » وَالعَوَارِيَ؛ وَالمُضَارَبَات , 
وَمَال الشركة ؛ اَن ابض في باب الزن فض |٠۰|‏ مون َا بد مِنْ 
صَمَانٍ نَابتِ لِيَقَعَ الْقَنِضُّ مَضمُوتا و و يَتَحَقَقٌ اسْتِيقَاءٌ ٤‏ الدَيْنِ مِنهُ: 


غاية البيان 4 


خلّى بيه وبيته». 

قال: «فإنْ رنه سَرْجًا على داب أؤ جام في رأس الذابة» أو و 5 
رأسهاء ودقع إليه الدَايَهَ بالسّْج واللّجامٍ والرَّسَنِ ؛ لم يَكُنْ رهنًا حت يَنْزِعَهُ عن 
الدابّ » ثم يَفْبِضَهُ » فيم به الرّهِن). 

قالَ: «وهذا كله على قياس قول أبي حَنِيفَةَ وأبي يوس ورُكْرٌ فر » وذلك 
لأنّ السّرْجَّ واللّجامَ من توابع الدَابَةَ » فلا يَصِح إفراده عنها بالرَّهن كثمرة التَخل » 
ولهذا قالوا: لو رمنه دابّةَ عليها سرج ولجامٌ 0/1 وَرَسَنٌّ ‏ وذلك للرَّامِنِ -؛ 
دحل في الرَهنِ ؛ لأنه ِن توابعهاء فلا يصح إفراده بالرّهنِ دوتها». 

قوله: ([قال]*": وَلَا يصح الرَّهُْ ِالأمَانَاتِ » كَالوََائع ؛ وَالمَوَارِي ؛ 
وَالمُصَارَبَاتِ » وَمَالِ الشَّرْكَةِ) » أي: قال القُدُورِيُ يثك في «مختصره» '» وذلك 
لأنّ مقتضى هٌ نض الرّهنٍ [هو] الالء فما ليس بمضمونٍ ؛ لا يصح ذلك فيه 
لا ُو اَن به وقد مر بيان ما يَجُورُ ارهن به» وما لا يَجُورُ بن الأعيان عند 
قوله: 2 صح ارهن إلا بدَيْنِ مَضْمُونِ) . 
() ارصن الحبل ».وما كان من زمام على أَنْفء وهو الذي يُقاد به التعير. ينظر: «تاج العروس» 

للرّبيدي [ه/47/ مادة: رسن] . 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۹/ داماد] . 
(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)ء و«م»» والج»» ولغ4. 


)£( ينظر: «مختصر القّدُورِيَّ» [ص/۹۲] ۰ 
(د) ما بين المعقوفتين: زيادة من «ن»» ولغ » وم٤‏ » و«فاا ٠‏ 


کتاب ال ه. 2 
رهن ۾ 


قال: (وَكَذَلِكَ لا يَصِحُ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُوَة بِعَيْرِهَا كَالْمَيع في يل 
الْبائْ) لأ اسان لیس راجب إت إا َك الْعَِنُ لم يمن الماع عب 


کے و 


كه سمط امن وَهُوَ حَنُ الْبائع قل يَصِح الرَهْنْ. 
أا الأعبان التطفوئة نها وَمْوَ أن يكو مَضَمُوًا بالمثل أو بَالْقيمَز 
علد هلاکه مل الْمَعْصوب وَبَدَلِ الع وَالْمَهْر وَبَدَلِ الصلّح عَنْ د الْعَمْدِ 


1 يصح الزن بِهَاء ؛ لِأنَّ الَمَانَ مَُقَدوُ» فاه إن كَانَ كَائِما وَجَبَ تَسْلِيمُهُ وَإِنْ 


3 


كَانَّمَالِكًا ِب قِمثه كاد رتا با هو فود تبص . 
E‏ 

قَالَ: وَالرَحْنْ بالدَرَكُ بَاطِلٌ وَالكَمَالهُ بالدَرَكِ جَائرَةُ وَالْمَرْقَ أن الرَهْنَ 
و غايةالبيان 45 لي 

قوله: (آنا ليان المضْمُوة بِعَئنَ) » قد مر بياها مُشتوفَى عند قوله: (وَلا 

يَصِح الرّهْنْ إلا بِدَيْنِ مَضْمُونٍِ) . 

قال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِيٌ 8 في «مختصره» قال ون 
وقد أَخذَ بشيء من هذه الأعيان المضمونة بأنفسها ؛ فإنه يقال لمنْ في يده تلك 
العين: سلّم ما في بدك » وحُذْ ين المُْتّهنٍ الأقلّ ين الدَْنِء وين قيمة الرَهنِ؛ 
وذلك لأنَّ الدّهنّ عندنا مضمونٌ بالأقلّ من قيمته » ومن قيمة الدَيْن » فإذا هلّك ؛ صار 
م امور E E‏ 

قالّ: «وإن هلكت الأعيانٌ قبل الرَهنِ [۷/۸٣/م]‏ ؛ فالرّهنٌ رهن قتا تلك 
الأعيان ؛ لأنه هو المضمون» فإن هلك الرَّهنٌ بعد هلاك الأعيانٍ ؛ هلّك بالأقلّ من 
قيمته » ومن قيمة العين التى كان رهتًا بهاء وهذا على ما قدّمنا)(©. 

قوله: (قَالَ: وَالرَهْنُ بالدَّرَكِ بَاطِلٌ) ء أي: قال في «الجامع الصغير ٠»‏ . 


00 ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۱/ داماد] . 
(؟) سظ «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/۸۸٤]‏ ۰ 


يي باب ما يجوز ارتهانه والارتهان ده وما لا جوز # ov‏ 
لاسْتِيمَاءِ وَل اسْتِيِقَاءَ قبل اوبوت 3 وَإِضَافَة التَمُلي 3 إلى زَمَانِ ف 4 0 
كما في الصَّوْمٍ وَاصّكَاٍ» وَِهَذا تصح الكفالة بمَا داب لَه عَلَى فُلَانٍ وَل يصح 


غابة البيان 4 


وتفسيرٌه: رَجُلٌّ باع سلعةً وقبضَ ثمئها و سلمّهاء وخاف المُشْتَرِي الا ستحقاق : 
فأَحَذ بالكّمن رهتا بِالدَّرَكَ ؛ فإنه باطلٌ حتّى إنه إذا حبس البَّهنَّ فهلّك عندّه؛ هلّك 
أمانةً » حل الدّرَكُ21 أو لم يحل . 

والدّرَكُ في اللغةٍ: عبارةٌ عن الَبعة ِن كل شيءِ» ويرادُ به: ضمان اللَمنِ عند 
استحقاقي المَبيع » ثم إن الرّهنَ بالدَّرَكِ باطل » والكَمَالةُ بالدرك جائرٌ. 

hb E 2 o 2‏ چ سم 
والفرق: أن الرَهنَ لا يَجُوز إلا بِدَيْنِ مضمون» ولا ضمان قبلَ استحقاق 
ابيع فكان الرَّهِنْ بالدّوَكِ رهنًا بما ليس بمضمونٍ » فلا يجوز زُء [فلو جا 20 
بما سيب ؛ كان مُعلًا بالكَطرِء والرّهنُ لا كول التعليٌ؛ لأن فيه معني 
التمليك› o‏ الارتهانَ استيفاءٌ » والرَّهنٌ إيفاءٌ» فكان فيه نے معنئ المَبادلة» 

والتمليكاثٌ لا يصح تعليقها بالأخطار . 

بخلاف الكمَالة ؛ فإنّها عَفَدُ التزاع» والالتزامات مما يصح تعليقها("» 
بالأخطار؛ كإيجاب الوم والصَّلاةٍ والصّدقة ؛ فإنّها ڪيل التعليق بالځطر 
والإضافة» ولهذا جازت الكَمَالهُ بما يَذُوبُ له عليه» ولم > جز الرّهنُ بما يدوب له 
عليه . 

قوله: (وَلِهَذَا صح الكََالَةٌ ما ذَاَ لَهُ)» إيضاحٌ لقوله: (وَاليِرَامُ ال 
)0 وقع بالأصل: «الدَيْنَا. ٠‏ والمثبت من: ناء و«م»ء واغ». والفاااء 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ولغلا وهم»ء و«فاا ٠‏ 


.١اف«و والمثبت من: «نكاء و«م)» و«غ».‎ ٠ . وقع بالأصل: «والالتزام؛‎ (r) 
المثبت من: «(ن)» و«م)» ولغ . و«فاا.‎ ):( 


ب > 0 
© كتاب الرهن # 


ات 1 


الرَهْنْ٬‏ فلو مضه َيل الْوُجُوب مَهَلَكَ عِنْدهُ يَهْلِكُ أَمَائهَ ؛ لان لا عَقْدَ حَيْتُ 
َع اطا » بخلاف الرَهْنٍ بالدَينِ المؤعُود وَعُوَ أن يمول هنك َا فرصني 
ل دِرْمَمٍ وَمَلَكَ في يد الْمُرتَهنِ حَيْتُ يهك ما مى مِنّ نَ الال بَمُقَابَلتهِ ؛ لان 
الْمَْعُود جل كَالْمَوْجُود انيار الحَاجة» وأنه“ مقبُوضن يجِهة الرَهْنِ الذي 
يصِحُ عَلَّى اغتارٍ وُجُودهِ على له حُحْمُهُ َلْمَفبُوض على سَوْمٍ الشَرَاء قيضملة. 

كَال: : وَيَصِحُ الرّهْنُ برَأْسِ مال السَلَم » وَبكَمَنِ الصَّرْفِء وَالمُسْلَم ذ فيه. 
سي غايةالببان أ ببح 
يصح مُصَافًا إِلَى المَآلِ) . 

قوله: (بخلاف الرَّمْنِ ِالدَيْنِ المَؤْعُودِ)ء مُتّصلٌ بقوله: (يَهْلِكُ أَمَائَةَ). 

قوله: (يَهْلِكُ بمَا سَمّى مِنّ امال بَمْفََلَتو)» أي: بمُقابلة الرَهنِ» ونه 
Os‏ ا 

لا ئَرَى إلى ما قال الإمام الأَسْيِجَابيةٌ في شرح الَّحَاوِيٌ) :« لله : «ولو أحَذ 

ال در أيه كفا فك في ا قل د رة هلك ام ب 
من قيمَته » ومما س 5 ملا ين القرضي لاه بيه بوم ارعن ابره يتوم 
الزن مضمونٌ ؛ كالمقبوض بسَوْمِ البيع إذا هلك في يد المُساوم ؛ ؛ ضَمِن قيمتّه وإنْ 


فيه بإذن ا . 


قي “ل م 1 5 “a‏ چ خا 5 3 
قوله: (قال: وَيَصِحٌ الرَّهْنْ برَأس مَالِ السّلم؛ وَيَِمَنِ الصَّرْفٍ وَالمُسْلَم 
فيه) 2 أي: قال القدورئ وطن فی «(مختصره)" . د 


00 في حاشية الأصل: ذخ » أصح: : ولأتةة: 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [ق/۲۳۹] ٠‏ 
(*) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/4۲] ٠‏ 


0۹ 
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gE 


ی 8 ایی 

َقَالَ رَفَر ه4: لا يَجُورُ؛ لِأنَّ حُكْمَهُ الإسْتِيفَاءُ» وَهَذَا اسْيبِدَالٌ لِعَدَم 
ee‏ 

وتا آن الْمْجَانَسَةَ تاه في الْمَالِيَ قحم الاسْتِيقَاءُ مِنْ حَيْتُ الْمَالَ وَهْوَ 
الْمَمْ ون ن ما اموا 
=« غاية‌البیان ېه u‏ 

وقال رر ه: لا يصح . 

قال في «إشارات الأسرار»: «إذا أخدّ ببدل الصرفٍ ورأس المالٍ في باب 
السّلمٍ رهتاء فهَلّك قبل الافتراق ؛ ت تم القبيضٌ استحسانًا خلاقًا لزُفَرَهِ وهو القياسٌ». 

وَجْهُ قول زُكَرَ #ه: أن الرَهن إذا هلك ؛ كان المْركهن مسعوفيًا لدينه من 
الرّهِنِء واستيفاءٌ غير رأس المال ؛ ويدل [۳۷/۸د/] الضَّرفٍ والمُسْلَمُ فيه لا يَجُورُ ؛ 
لأنَّ استبدالٌ هذه الأشياء من غيرٍ جنيه لا يَجُورٌ. 

ولنا: أن لرن للاستيفاء وکل ين يمن استيفاؤه من الرَّهن ؛ جاز الزن 
به كما في الرَهنِ بسائر الديونِء وهذه ديون يمْكِنُ استيفاؤها من الرّهنِ» ٠‏ فيصِحٌ 
الرّهنُ بهاء والرّهنُ إن لم ين ِن جنس حف صورة ؛ فهو من جنس حّه معتّى » 
وهو الماليّة ؛ والمضمون من الرَهنِ معناه لا صورثه ؛ لأنَ صورئة أمانةٌ؛ فإذا هلّك 
ارهن في المجلس ؛ تم العقدٌ؛ وصار مُستوفيًا لِحَقّه . 

و ف 5 5 2 2 

وقوله: (عَلى ما مَر) إشارة إلى ما ذكر في أوائل كتاب الرّهن » والاستيفاءُ 
يق بالماليّة » أما العينٌ: أمانة . 

0 2م کک 3 2< ا ليد 01 01 2 

قوله: (وَيَاتَ الاسْتَبْدالٍ فيهًا مَسْدود)» أي: في راس مال السلم» وبدل 


)١(‏ وله في السلم روايتان. ينظر: «المبسوط» »]٠١٠/۲۲[‏ «تحفة الفقهاء» »]١9/9[‏ «العناية» 
[١٠/67١1]ء‏ «تبيين الحقائق» ]۷۲/١[‏ » «الجوهرة الئيرة» [5347/1؟]؛ «تكملة البحر الرائق» 
[4/ة؟؟]ء «اللباب» [۲۲۱/۱]. 


4 


چ كتاب الرهن چ 


قال: وَالرَّهْنٌ بالمَبيع بَاطِلٌ لِمَا بسنا َه غَيْدُْ مَضْمُونٍ بِتَفْسِهِ (فَإِنْ هَلَكَ 
مويه ؛ لاه لا ايار ِلْبَاطِلٍ ونه يسا یاو (تإن ات رر 

كَمَنِ الصَّرْفٍ وَرَأْم ي كال الم في خلس العف لصوف وا 
ا وري تنه خب ی اض حُكُمًا 

ون رق بل مَلَاكِ الرَّْنِ بَطَلَا [:++٠د]‏ لَِوَاتِ الْمَنِضٍ حَقِيفَة وَحُكْمًا. 
gw‏ و عيةاصيل ج 
الصرفي والمُسْلم' ' فيه » وذلك لأنَّ يض رأس الما » ودل اصرف في المجلس 
بلعو الال ر چ » بخلافٍ الاستبدال بِالنَّمنٍ ؛ فإنه جور ؛ لان 

ليس بشرطء وَالمُسْلَمٌ [فيه]!”' م بيع َي » فلا يَجُورُ الاستبدالٌ فيه كالمبيع العين؛ 

لأنّ التصرف في المَبيع قبل القبض لا يجوز. 

قوله: (وَالرَهْن بالمبيع بَاطِلٌ) » وذلك لأنه ليس في مقابليه حنٌّ مضو 
ينفسهء الا ترَئ أن اميم إذا هلّك سَقَطَ ضمائه » ولا يَجُورٌ أن يَكُونَ رهتا بالنّمنِ؛ 
لأنَّ النّمنَ حنٌّ للبائع على المُمْمَرِي » فلا يَجُورُ أن يُعطِي به رهئّاء فإن هلّك الرَّهرْ 
في يد المُّْئَرِي ؛ فالبيعٌ على حالِه» ويَذْهَبُ الرّهنٌ بغير شيء ؛ لأنه غيرٌ مضمون» 
فلو أعطاه المُؤْجرٌ رها بعَبْدا”' الإجارة؛ فالرَّهِنُ باطلّ ؛ لأنه ليس بمضمون عليه» 
ألا رى أنه إذا هلك انفسخت الإجارةا*'. كذا ذكره القُدُورِيُ #4 في «شرحها. 


قوله: (وَإِنِ ارقا بل لاك الرَهْنِ يَطَلَا) أي: إن افترق العاقدان في 
الصَّرفٍ والسَّلَم [قَبِلَ هلاك الرّهنِ؛ٍ بَطَلَ الصَّرفُ والسّلَم]!* ؛ لأنه لم بُوجدِ 


)00 وقع بالأصل: «السلم» . والمثبت من: «ن4 وهم ء وخ٤‏ و«فاا ٠‏ 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن» ولغ4؛ وهم4ء و«فاا ء 
(۳) وقع بالأصل: «بعقد). والمثبت من: «ن4, و«م٤»‏ و«غ). وافا١) ٠‏ 
(؛) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۱/ داماد] . 
0( ما بين المعقوقتين: زيادة من: هنف ولغ4ء وم و«فاا). 
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رع و 


ون هَلَكَ الرَّهْنُ ِالْمُسْلم فيه ؛ بَطَلَ السَّلَمُ بِهَلَاكه وَمَعْنَاه: أنه يَصِيرٌ 
نوفيا لِلْمُْلَمٍ فيه قلَمْ يق السَلَمّ. 


ور تاشخ الع اتنام شي بخن يعون كلك رخن يران التمال 
حَبَى يبه ؛ لاه مدل َصَارَ رَكَالْمَعْصُوبٍ إِذَا هَلَكَ وَبهِرَهْنٌّيَكُونُرَهْنَا يمه . 


2 غاية البيان جع 


القبض المُسْتحقٌ في المجلس » لا حقيقة هَ ولا حُكْماء بخلاف ما إذا افتَرقا بعد هلاك 
الرَّهِنِ ؛ لأنه وُجِدّ القبضر حَكمّاء 2 العقدٌ بالاستيفاء بالقبض السابق - 

قولّه: : (وَإِنَ هَلَكَ الرّهْنُ بالمُسْلَم فيه؛ ؛ بَطَلَ السَّلَمُ)ء قَالَ: (وَمَعنَاة: آنه صر 
تعن ر ی قلع یا پا کی ا ا ر 
پوت للتار نيه 51 بي امن وناليم ليا إ5 كان لمن ن أقل منه فلا . 

آلا تو إلى ما قال [۳/۴٠د]‏ في باب اكلم من اشرح الطّحَاوِيُ: فإن هلك 
الرّهنُ في يده صار مُسْتوفيًا للسّلَمٍ وفي الزيادة يَكُونٌ أميئاء وإن كان قيمته أقلَّ 

من المُسْلّم فيه ؛ صار مُسْتوفيًا لذلك القَدرِ» ويَرْجِعٌ عليه بالباقي»20. 

ع EN‏ ميت كبرو ARR‏ وري قلعا e RE SOON‏ ار و 

قوله: (وَلَوْ تَقَاسَخَا السَلَمَ وَبِالمُسْلم!" فيه رَهْنْ؛ يكون ذَلِكَ رَهْنَا برس 
المَالِ حَنَّى يَحْبِسَةُ) ٠‏ 

وجملةٌ القولٍ فيه: ما ذَكَرُوا في الباب الثاني من كتابٍ الرَهنِ من [۸/۸٣وا]‏ 
«شرح الكافي»: وإذا أسلّم لجل خم مئةٍ إلى رَجُلٍ في طعام مُسَمّى » فارتهنَ 
من عبد يُساوي ذلك الطعام به » ثم صالّحه على رأس ماله ؛ فاقيا أن فيضَ 
الرَاهنْ الغبدء زيكر زرأ المال ,ديا عليه ولكمًا ندع القياس وتجعله رهتا في 


يديه حنَّى يَسْعَوفَِ رأسّ المالٍء وهذا عندناء 


٠ ]۲۳٠/ق[ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي‎ )١( 
٠ وقع بالأصل: «والمسلم». والمثبت من: «ن)ء وهماء واغ. و«فاا‎ (0 


Eh 


سو غايذ البيان چ 
وقال رُهَرٌ ينل : الرهن بالكل ده باطل ؛ لأ عنده الرهنُ إنما يَصح بدن 
يَصِحٌّ الاستبدالٌ به لا بِدَيْنٍ لا يصح م الاستبدال يدا ولهذا جوز تدك + الصو 
أيضا هو تقول بان أبسيقاء ٤‏ الدَيْنِ إنما يق بمالٍ هو من جنس الذَْنِء لا بمالٍ هو 
من خلافي جنه » والعبدٌ ليس من جنس الطعاوٍء إلا أنه يَصِرٌ به مُستيدلا عند 
اختلاف الجنس » ٠‏ يم ذلك في ين ول الاستبدال ا ی ن 
حول » وَالمُسْلّمُ فيه مما لا َو بعل ارهن به. 
ونا نَقُولُ: إِنَّ الاستيفاء إِنّما يقم بماليّيه » ومالّه من جنس الدَيْنِ » فاستقام 
الاستيفاءٌ به في الأحوال كلها . 
ولَيِْنْ قال: ماليّيّه ارهن مقدَّرةٌ بالدّراهم . 
قلنا: التقدير بالدّراهمٍ نش حقو بل يَجُورٌ تقذيرها بشيء 1 وإنما 
و E‏ ؛ تيسيرًا للأمرٍ على العباد» وهذا لا بقعي ع 
ا ی ا و 0 
كان ذلك تقديرًا لماه" بالطعام تحقيقًا لعَرَضِهماء ومتی صارت ماله مدره 
بذلك ؛ تحقّق معن الاستيفاء به حينئڊ» وصار کان ان بشيء ين جنس لذن 
حقيقةٌ فصمّ . 
فان صالّح على رأس المالء فاقيا أن يشرد “۽ لأنه َهْنٌ بالُسْلَمٍ فيه 
وهذا دي آخرٌ غيرّه» ا ترَئ أن الأول واجبٌ بالعقد» وهذا واج بالتّقض » 


0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولاغ)› و«م»» و«فاا . 

0( وقع بالأصل: «جاز» . والمثبت من: «ن»ء و«م» والخ). و«فاا) ٠‏ 

5 وقع بالأصل: «تقدير المالية». والمثبت من: (ناء و«م)» ولغ». و«فا١).‏ 
0( وقع بالأصل: ايسترد». والمثبت من: ان واامكء والغ». و«فاا). 


1] 
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ج غايةالبيان 5ه x‏ 
والرّهنُ بدَيْنِ لا کون رهنا بدَيْنِ آحرء ولَمّا لم َكُنْ رهنًا به» لا ون [ل] ٠‏ 
حَبْسه به . 

إلا آنا استحسّنًا وقلنا: له أن يَمْتَعةُ لاستيفاء رأس المالٍ» وإن لم يكن رها 
به؛ لأن في الرّهنِ بالمُسْلَمٍ فيه استيفاٌ له من وَجو» فصار كما لو استوکاه حقيقا » 
ولو استوفاه حقيقةً » ثم تقايّلا ؛ كان له أن يحْبِسَه لاستيفاء ء ما يقابل تحقيقًا للمساواة 
في الإقالة التي هي في معنى العقدٍ » فكذا إذا صار مُستوفيًا من وَجْه. 


فان هلك العبدٌ عندّه من غيرٍ أن يمه ؛ فعلى ارهن أنْ يُحْطِيَ مثل الطعام 
الذي كان "على د إليه» ويح رأس ماله ؛ لأنَّ بقبض ارهن صاررث 
ماله مضمونةٌ بطعام السَّلَم» وقد بَقِيَ حُكُمْ الرّهنِ إلى أن هلك » » فصار بهلاك 
الرّهنِ مُشتوفيًا طعام السّلَم م 

ولو استوفاه [م/٠+ظ]‏ حقيقة قبلّ الإقالةء ثم تقايلاء » أو بعد الإقالة ؛ يَلرَعُهُ رد 
ا المالٍء » فكذلك هنا لأنَّ الإقالة في باب الّلمٍ لا 

تَحْتَمِلُ الفسح بعد ثبوتها ٠‏ فبةلاك الرَهنِ لا تبطُلُ الإقالةٌ» وإن صار مُستوفيًا طعام 
دام السّلمٍ؛ جعلّه هالكًا بالطعام لا برأس المال الالو وذ هه لعن 
محبومسٌ به لما قلنا» ويَجُورٌ أن يُكُونَ الشيغ ٤‏ محبوسًا بالشيءِ» ولا يَكُونُ مضمونًا 
به . 

آلا ترئ أنَّ من ١‏ افرع غب بام رکم کا نامدا راونا عاد رې 
أن يخس العبدَ عن البائع لاستيفاء ء امن منه» ولو هلك العبدٌ عنده ؛ هلك بقيمَته 


لا بالقّمنِ ؛ لأنه ليس بِرَهْنٍ بالنّمنِء ولكنّه مقابَلٌ بِالثَّمِنِء فله أن يسه عنه 


ابلق ما بين المعقوفتين! زيادة من؛ «ناء وااغاء ولاماء و«فاا) ٠‏ 
(r)‏ وقع بالأصل: «عنده». والمثبت من: «نكء و«م)» واغ). و«فاا). 


وَلَوْ هَلَكَ الرَّهْنْ بَعْدَ اللَمَاسُّحَ يَمْلِكُ الطَّام ْمَلَو فيه؛ وَإِنْ كان 
موسا بغر كن بع عبد وس المع ود الم هناها فنع 1 
اي ف اا ب و مد 0 
عن E‏ حه توفي ان 
قال وا خود زطق الخ لشت والتكاتبء وأ الود يان 
الرَهْنِ تيوت يَدٍ الاسْتِيمَاءِ » ولا يحَحَمَنٌ الِاسْتِيمَاءٌ مِنْ هَؤُلَاءِ لِعَدَم الْمَالِيَهَ فى 
الْحُرَ ويام لْمَانِ في الْمَاقِينَ. 


وك غاية البيان جه 


تا با تقايل فكذا اة 

قوله: (وَلَوْ هَلَكَ الرَهْنْ) أي: رَهْنْ المُسْلَّم فيه . 
0 کان مَحْبُوس بِعَبْرِهِ) أي: وإن كان الرَّهنّ متحيوسنا بغیر 
الطعام» وهو راس المال. ٠‏ يعني : : أن اليَهنَ محبوسنٌ برأس المال» وليس بمضمونٍ 
به» بل هو مضمونٌ بالطعام المُسْلَمٍ فيه» ومرائه: :أن القن يجوز أن يكوه سبوا 
بشيءء ولا يَكُونَ مضمونًا بهء وقد مرّ بياه آنقَاء والله أعلم. 

تو وھا 2 ). ید لا امن بل العريع/ 

قوله: (وَلَا يَجُورٌ رَهْنُ الخُرّ» وَالمُدبّرِ وَالمُكَاتًب » وَأمَّ الوَلّدِ) . 

قال الشيحٌ أبو الحسن الكَرَخِيٌ رل ين : ا١كلٌّ‏ ما [لا] ب يَجُورُ بيه برضا المُعاقِديْنِ 
عليه ؛ فلا يجوز رهئه» فلا يَجُورُ رَهْنُ حر ؛ ولا مدر ولا مُکاتب » ولا أمَّ ولدء 


قوله: (وَإد 


)١(‏ وقع بالأصل: «فإن». والمثبت من: (ناء و«م)» ولغ - و«فاا». 


(+*) هابين المعقوفتين: زيادة من: «ن) › و«غ)› ولمء وهفا١).‏ 
بين وفتين- رياده من 2 3 
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وَلَا يَجُورٌ الرّهْنْ بالكَمَالَةٍ بالتفس ء وَكَذَا بالقصّاص في النَفْس وَمَا دونه 
عدر الاسْتِيفَاءِء خلا ما إا كات الْجِتلَةٌ اء لِأَنَّ ياء الأ مِنْ 
لمن مُنكِن. 
کک n‏ 
ولا يَجُورُ أن يَرْتَهنَ المسلمٌ خمرًا» ولا خنزيرَاء ولا هته » وسواءٌ كان المتعاقِدان 
تليق أو ادما وون لزتفان الخمر والخنزيرٍ بين أهلٍ الذَّة إذا كان 
المتعاقدان جميعا ذم اع ون 
الاس م ون شمر ول خر 1:0 إلى هنا لفظ الكَرخي 


وقالّ في (وجيزهم): : الونص الشَافعِيُ ب : أن رَعْنَ امبر باطلٌ » وفيه قولٌ 
مُخرَّحٌ مُنْقامنٌ أنه صحيحٌ)(2. . إلى هنا لف «الوجيز»» وذلك لأنَّ اهن فة « 


و 


للاستيفاء » ولا يعَصوَّرٌ استيفاء الدَيْنِ من هذه الأعيان ؛ لأنه لا يَجُو د ها 


أما الحرٌ: فلأنه ليس محل للبيع ؛ ؛ لأنّ محله المال المتعُوّمٌ والحد ليس 
بمالوء والباقيات للمانع فيهاء وهو التدبيرٌ والكتابة» الاستيلاٌ» ولأنه عفد لا 
صخ على أ الولد» فلا يصح على المُدبرِ كالوصيّة» والخلاف مني على أن بي 
المُدبَّرِ يَجُوزُ أمْ لا؟ 


قوله: (وَلا يَجُوزْ الرَهْنُ بالكََالَةِ بالتفس » وَكَذَا بالِصّاص [في التفس] 
وما دُوه) : ذكرها بسبيل التفريع : ١‏ 1 كا د 

وإنما لم يَجْرِ الرَهن ع بالكفالة بلس ؛ لأنَّ المكفولٌ به ليس بمضمونٍ على 
الكفيل » ولهذا إذا هلك لم يرم بهلاكه شي فلا يصح ارهن بما ليس بمضمونٍ » 
(۱) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۲/ داماد] . 


0( ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي [۳۲۸/۲]. 
(r)‏ وقع بالأصل: «بالنفس». والمثبت من: «ن»» وام واغ). و«فا١.‏ 
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ولأنَ المكفولَ به لا يُْكِنُ استيفاؤه ين تفس الرّهنِ؛ لأ المضمود هو إحضار 
المكفولٍ به» وهذا المعنى لا يُمْكِنٌ استيفاؤه من الكفيل ؛ لأن المكفولٌ به غر 
الكفيل ٠‏ 
وأما القصاص ذ في النَّمْسٍ وما دُونها: : فلا صح اله به؛ لأنَ حقّ القصاص 
اكاك اناق من غير اھر ودوت الاحترازٌ ]۳/۸ /«[ بالرّهنِ بالقصاص 
عن الرهنِ ببدل الصلح عن دم العمدٍ؛ فإنه [م/؛١سو]‏ جائ ؛ أنه مون بيش 
فإذا هلك يِب مثله إن كان له مث » وقيميُه إن لم يَكَنْ له مل . 
قال ): «فإذا هلّك الرَهُ لعن اليقيفون قائمٌ في يد الرّاهِنِ؛ يقال ل: 
سَلّم العينَ التي في بك » وُذ من المُرْتهِِ الأقلّ م من الدَيْنِ» ومن قيمة الرّهنا. 
وقد مر ذلك فى هذا الباب. 
فإن كانت الجنایاٹ خطأ ناز الرََهَنّ بأوشهاء لأنه يُمْكِنٌ استيفاء #الأزش 
من الرّهن . كذا ذكره القُدُورِيُ نفك في (شرحه) . 
ثم الَهنُ ببدل الح عن دم العمل جائ ؛ لتا قلناء ذأمًا إذا كان القتلّ خلا 
فصالحه ين ذلك على عب أو ثوب » أ شيء مما يكال » أذ بور بينه» ثم وك 
بذك( رها مقبوضً؛ لم بَجُز؛ لأنَ البدلٌ ههنا غير مضمون بنفسه. ألا رى أن 
إذا هلّك انفسّخ الصّلحُ» وقد مرّ ذلك قبْلَ هذا الباب عند قوله: 2 يَصِحٌ الزّهنُ 
0 وقع بالأصل: «علئ». والمثبت من: «ن)» و(ام)» وااغ). و«فا1». 
(؟) لعله يقصد به: صاحب: «تحفة الفقهاء)؛ لأن هذا الكلام كلامه بحروفه. ينظر: «تحفة الفقهاءا 
لعلاء الدين السمرقندي [41/9]- 


(۳) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1101/ داماد] . 
)4( وفع بالأصل: افذلك». والمثبت من: نا ؛ واامكء ولغ واافا1». 
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ع 


ولا جوز بالشفْعةء أن اليح غير شون غل المشقري: 


وَلا بالعبدٍِ الجَاني وَالعَبدٍ المَذيُون؛ لأت عير مَضْمُونِ عَلى المَؤْلَى» ونه 
و َلَكَ لا چت عاو شي : 
ج ® جر سي 


و غاية البيان © 


إلا بدَيْنِ مَضْمُونِ) . 
قوله: (وَلَا يَجُورٌ الشفعَة)  ,‏ 
بمضمونٍ على المُمْكَرِي للتّفيع أ 
ضما » وقد ذكرها بسبيل التفريع أيضًا : 
قولّه: (وَلَا بالعَبِدِ الجَانِي وَالَبْدِ المَدْيُونِ('))» ذكرها تفريعًا أيضاء وذلك 
لأنَّ رقبته ليست بمضمونة على المولّى"» ولهذا إذا هلّكت؛ لم يَْرَْهُ شيء: 
ذكرها تفريعًا أيضًا. 


تجوز اهن اة ۽ لأنَّ ا ليبس 


٠أي:‏ لا 
ری لمر المشترئ 


قال الكَرْخِيٌُ هد في «مخکصره): «ولا يَجُورُ الرَّهنُ أيضًا بما لا يتوصّلٌ إلى 
استيفائه من الرَهنِ أو ِن ثمنه» ولا بما لو هلّك لم يَجِبْ بهلاكه شيءٌ على أحدٍ؛ 
مغل الكَفَالَةَ بالنفس » والشّفعة» والعبيدٍ الذين في رقابهم الجناياتٌ على بني آدم ؛ 
أن العيد الجائر لو مات عل حى المج عليه ء ولا يرم المولن من ذلك شي 2 
وكذلك المكفولٌ بنفيه, لو مات بطلت الكفالةٌ» ولم يَجِبْ على الكفيل شي 
وكذلك ما وَجَبَ فيه الشّفعةٌ لو غليَّث عليه دِجْلةٌ أو القُراتُ يَطَلَ حى الشّفيع» ولم 
يَجِبْ على المُسْسَري فيه شي . ۰ 

وكذلك العبيدٌ الذين في رقابهم الدَْنُ لا يَجُورُ للعُرّماء أن يدوا م من المولئ 
رهنًا برقبته » ولا من العبدٍ إذا كان مأذونًا له في التجارة ؛ لان الرقبةً ليست بمضمونة 


5 وقع بالأصل: «المأذون». والمثبت من: «ان» و«م)» واغ». ونقالاء 
؟) وقم بالأصل.: قالولى4: والمثيت م : لان «غ»- وهفال». 
( وقع بالاصل «الولي» والمثيت من: (ان)» و«م)» ولاغ». و«فاا» 


وَلَا بجر النَائِحَة وَالمُمتَبَِ حَتَّى لَوْ صاع لَمْ يَكَنْ مه وا ا 
شَئْءُ ۶م ع مَصَمُون . 

وَلا يجوز للمُسَلِم أن يَرهَنَ حَمْرَا أو يَرْتَهنهُ من مُسْلم أو دمي عدر 
الإيمَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ في حَقَّ الْمُسلِمٍء َم اراهن إا كَانَ ميا مَالْحَمْرُ مَضْمُونُ 
عليه ِلدَمّيَ كَمَا إا عَصَبَُ» وَإِنْ كَانَ الْمُْتهنُ ميا لَمْ يَضْمَئْهَا لِلْمْسْلِمٍ كمال 
عون ج کے 
على أحل» آلا رئ أن الع المَذُْونَ لو مات لم يِب بموته على أحدٍ شي 
إلى هنا لفظ الكَرْحِري في «مختصره» هه . 

قوله: (وَلَا بأَجْرٍ الَائِحَةِ وَالمُمَنية), أي: لا يَجُورٌ الرَهنْ بأجْرهماء ذكَرها 
تفريعا أيضًا . 

5 الكَرْخيٌ < هه في ١مختّصره):‏ : «(وكذلك جل اساج تات 2 أو 
بأجر معلوم؛ وأعطاها [بالأجر]!" رهتاء فضاع في بيهاء لم ُن عليه في ذلك 
الرّهنِ ضمانٌ ؛ لأنه أخدّ بغير دَيْنِ واجب»" 1 إلى نا لفظ الگزجي هم. 

[۹/۸٣ظ/ء]‏ وذلك لان الإجارة على ذلك باطلة» والأجرةٌ غير مضمونة ) 
والدّهنٌ إذا لم يَكُنْ في مقاباته شيءٌ مضمو ن ؛ كان باطلا . 

قوله: (وَلا يَجُورُ لملم أن يَْهَنَ حرا أو يَرتهتَهُ ِن ملم أ مي 
ذكرها تفريعًا أيضّاء وكذا الحم في الختزير؛ وذلك لأنَّ الرَهنَ للإيفاء 
والاستيفاء» والمُسْلِمُ لا يَمْلِكُ الإيفاء'*' إذا كان هو [الرَّاهِنَ » ولا يَمْلِكُ الاستيفاء 


ت 


(۱) ينظرة «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۲/ داماد] . 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» واغاء و«م)ء و«فاا). 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۲/ داماد] ٠‏ 
٠١١‏ رقع بالأصل: «الاستيفاء». والمثبت من: ن)» وم)» و0غ). ولافا١».‏ 
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وچو رين ې سد 
إذا كان هو]* المُّرتهنَ» إلا أن الرّاهىَ إذا كان ذْميًّا ؛ فإن الخمر مضمونةٌ على 
المُسلم لِحَقٌّ الذمي » كما يَضمَتها بالقّصب» وإن كان المُرتهن ميا لم يَعْمَئْهًا لحن 
المُسلم» كما لا يمتها بالغصبٍ. 


وأما إذا جرَئ عَفَدٌ الرّهنِ ب بينَ أل اذم جاز ذلك في الخمرٍ والخنزير؛ 
لاما مال عندّهم + فالختزيرٌ لهم اسا لنا ]۴٠د‏ » والخمرٌ لهم كالعصير لناء 
بخلافف رَهْنْ الم والميتة وارتهايهما؛ فإنَّ ذلك لا يَجُورُ اع ليان 
ولا مِن غيره؛ لأنهما ليْسَتا بمالٍ» فلم ب يَجُِ التَصرُفُ فيهما 

وتقل في «الأجناس» عن «نوادر هشام): «قال محمدٌ نفنه: نصرانييٌ رهن عند 
نصراني خمرًا قيمته عشرةٌ دراهمَ بعشرة له عليه» فأسلّم الرَاهِنُ» قشدَ الرّهنُء ولو 
هلّك الخمرٌ فلا شى ي 6 على صاحب الدَّيْنِ » ولو كان أسلّم المُرتَهِنُ ذهبَّث بالعشرة. 

وفرّق بيتهما: بأنه جارج من ارن م والخمرٌ مضمونُ على المُسلم 
للمٌصرانيٌ» لذلك ذهب ينه » وبمئله(" لا يَكُونُ الخمرٌ مهوا للشسلم على 
الذَّمِرتَ فكان رهئًا فاسداء فلا يَلْمَبُ به» فقد نص على أنَّ الَهنَّ الفاسدٌ لا يَْعَبُ 
بهلاکه الدَّيْهُ)0. كذا في «الأجناس». 


وقال ال في ر ن : «وإذا قبض المرتهن ارهن في جميع ا 
وصَفْتُ لك أنه لا يَجُوزُ في هذا الباب» فهلّك في يده ؛ فلا ضمانٌ عليه إلا الخمرٌ 
والخنزيرٌ إذا كان الرَّاهنُ ذِميًّا والمرتَهنْ مُسْلمّاء فهلك في يده؛ فإنه يَهْمَنٌ الأقلَّ 


0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(اغ4» و«م)» و«فاا). 

00( وقع بالأصل: «رهنية بالعشر». والمثبت من: «ن)» و«م)» والغ1. و(فاا). 
(r)‏ وقع بالاصل: «ومثله». والمثبت من: «ن»» و«ام)» و0غ)ء وافاااء 

(4) ينظر: «الأجناس» للناطفي .]"۷٠/۲[‏ 
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ضما لضب يله ولف ما إا ب ری جَرَئ ذَلِكَ ِيمَا بََْهُمْ ؛ لاتا مال في 


ہیں آنا المج بصت بعال عنتمم قلا جر زتها وَاديَاّها فيا تباب 
كا لا يَجُورُ فيا بئْنَ الما ين بكال. 


+ 


ولو اشتر عَبدا كرمنَ مید داء أو لاء ا تفرع له 
أن العَبْدَ حر وَالخَل خم وَالشَّاةٌ ا قَالرَهْنْ موق لا رَهَنَهُ بدَيْنِ 
و اي اا u‏ 
من يميه ومن الدَيْنِ)27. 

وقالً القَدُورِيٌ رلته في الشرحه): إن الرَهنَ على ثلاثة اضرب ؛ رَهْنٌ جا 
وهو الرَّهنٌّ بالديون» والأعيان المضمونة بأنفيهاء ورهن فاسدّ كالرّهنِ الحم 
ورن باطل كالرّمن بالودائم + والاعیان انمقو بخيرهاء قالح فن الزن 
تعلق به الصمان» والفاسدٌ يتعلُ به اضما كما يتلق امان بالفاسدٍ من الي 
والباطل 2 يتعلقٌ به امان كالبيع بالميتة ة والدّم). 


٤ 


قوله : (وآو اشکری عَبدا رن بكم عدا أو لاء أذ سه مَذبُوحة, م طهر 
ن ابد حر وَالِخَلّ خَمْرٌء وَالنَاةَ مَبِتةٌ؛ كَالرَهْنُ مَضْمُونٌ) » أي: ظهر العبدُ 
العْتدئ خا والخل العكترئ مرا والعنذبوحة ميقة. 

وَالدَِّيلُ على هذا التقدير: ما ذكره القَدُورِيٌ يه في شزجه ل«مختصر 
الكرْخِي ١‏ : «ولو اشترى مسلمٌ من مسلم َا بدراهم» وأخد منه رهما بلنّمنِء أو 
اشتریٰ فاو بانط بالكَمنِ رهتاء وعلم ن الشاءً كانت ميتةً؛ والخلّ 
خمرًا ؛ ضَمِن المُرتهنُ ۸٠ر‏ الرَهنَ ؛ لأنه قبضّه على مالٍ مضمونٍ في الظاهر» 
وهل ميخ ناماه ر شاع ثم علم أن الا ؛ ضمن المُرتهنٌ الأقلّ 
من القيمة ومن قيمة الرّهن ن ؛ وذلك لأنه قبضه على مال مضمون في الظاهر)(". 


. بتظر' «(شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۲/ داماد]‎ 1١( 
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عمو او 


وَاجِبٍ ظَاهِرًا وكذلك إذا [:5/د] َل عَبْدَاوَرَهنَّ يمه يميه رَهْنَا كم طهر آنه خُرٌ) 
وَعَذَا كله عَلَى ظَاهِر الروَاية وَكَذَا إا صَالْحَ عَلَى ِنْكَارٍوَرَهنَّ با صَالحَ عله 
يتحبب يح 7 حتت و و ی دح 
قال القدُوريٌ له فخ : الوهذا كله على الرواية الظاهرة ذ فى الأسول» ويب على 
قول أبي يوم ج8: ألا يشمن ؛ لأنه تبه وليس هناك ضمانٌ في الحقبقة»: 
قولّه: (وَكَذَا إا صَالَّحَ عَلَى إِنْكَارِ)... إلى آخره» ذكّرها بسبيل التفريع » 
وكذا ما تقدمها. 
و أللني الماع مس200 ولو ادّعى رَجُلُ على رَجُلٍ ألف درهم قَرْضّا 
فْجَحَدّها المدّعَى عليه » ثم إنه صالح المدّعِي ين ذلك على خمس مثةٍ درهوء 
ا المذَّعي بذلك رهتا يُساوي خمسٌ مئة درهم» فضاع عندّه» ثم تصادقًا 
عا خد ذلك غل أن ذلك المالّ كان باطلًا » وأنه لم يَكُنْ [0/٠مم]‏ ] للمدّعي 
عليه شيع ثم هلّك الرَهنُ في يلده؛ كان على المُرَهنِ أن يرد على الڙاهن حمس 
مثة؛ لأنَّ الارتهانَ حَصَّلّ بدَيْنِ مضمونٍ على الرَاهنِ من حيثٌ الظاهرٌ» فإتهما لو 
اختصما إلى القاضي قَبِلَ أن يتصادّقا على ما تصادّقا عليه ؛ فإن القاضي يَجْيْرٌ 
لنت عن جلي عام جين بوذا لأا الع المع عا لعي بار 
والمقبوض على جهة الشيء كالمقبوض على حقيقته ؛ ولهذا كان المقبوضٌ على 
سَوْمٍ القرض مضمونًا على القابض » وإن حَصَّلَ الارتهان بما هو غيرٌ مقبوض 
حقيقةً» وكذا المقبوضٌ على سوم السرا کون كالمقبوض على حقيقته حنّى كان 
ا ا 


عه 


وقالَ القُدُوريئٌ فى اشرحه): «وقال بِشّْدٌ عن أبي يوسفٌ وهر فى ١نوادره»:‏ 
في رَجُل ادع على رَجُل دَيْنَاء ثم رمّته به رهنًا عبدًاء فهلّك العبدُ وتصادقًا أنه لم 


)0 ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/٤۲۹].‏ 


تائم ادق أن لا دين ارهن مضيو وَعَنْ ابي يوس بهد خا وَكَنَا 
د ا 5508 
يَكَنْ له عليه شيء» قال: لا يضمن الكَهنَ)20. 

لأبي يوسف: : أنهما إذا تصادقًا على بُطْلانِ الدَيْنِ ؛ فقد قبض الرّهنَّ» وليس 
هناك كدق تون وافلا ا ب ا 


قوله: (وڪن آي يوسف يفلا خِلاثُه) : أي: خلا هذا الک » وهو ما رَوَئ 

قوله: (وَكَذَا قِيَاسّهُ فيمَا تَقَدَّمَ من جِنْسه)» أي: قياس قول أبي يوسف» 
كذلك في عدم الضَّمانِ فيما تقدّم من المسائلٍ من جنس هذا المذكور » من حيثُ 
إن الرَهنّ لم يَكُنْ بدَيْنِ مضمون في الحقيقة. 

وأراد بما تقدّم: ما إذا ظهّر العبدٌ حرا والخل خمرًاء والمذبوحةٌ ميته » ففي 
كلّ ذلك لا يَحِبُّ الصمان في قياس قول أبي يوسف © » وإن لم تكن الرواية 

قال [۰/۸:ظ/] القَدُورِيٌُ نه في (شرحه): «(ولو اذّعى المودع أو المضاربٌ 
هلاك الوديعة أو المُضاربة» وادّعئ ربُهما أن المُودعَ والمضارِب استهلكاهاء 
وتصالّحا على مال » وأعطاه به رهتا » فهلّك في يده؛ لم يضْمَنْ في قول أبي يوسفٌ 
الأ ويَضْمَنُ في قوله الأخيرٍ » وهو قول محمَّدٍ #. 

وهذا فز على اختلافهم في جواز اللي بعد ادّعاء المُودّع الهلاك› قال 
أبو حَنِيفَةٌ وأبو يوسف 85: : الصّلحُ باطلٌ » فقد قبن الرّهنَّ » وليس هناك مال 
مضمونٌ في الظاهرء وعلى قول محمَّدٍ رلقه: أن الصّلحَ جائرٌ» والمالّ ثابتٌ» 


50 ير شرح متختضر ارسي دوزي | ق/۲ ۷ / داماد] . 


Vr باب ما جوز ارئهائه والارتهان به ومالا جوز چې‎ Ê 


قال: وَيَجُورُ للأب أن يَرهَنَ بدَبُنه عَبْدَ انه الصغير ؛ لأ يَمْلِكُ الإيدَاع 


د غابة البيان ا 


للف 


وَالدَهنَّ مضمون] 
قوله: (ثَالَ: وَبَجُورُ للآب أن يَرْهَنَ بدَيْنه عَبْدَ انه الصغير)» أي: قال في 
«الجامع الصغير ٠‏ وهذا استحسان. 
والقياس: أنه لاجو للأب أن يَرْمَنَ ردک عن أبى يرسك طم : أنه أخذ 
بالقياس. كذا ذكر الشيح الفقيه أبو الليث ين في «شرح الجامع الصغير»» وذكر 
فخرٌ الذَينٍ قاضي خان قول الشافعي وإ كقول أبي يوسفٌ ريه . 
وَجُه القیاس: أنه قصی دَيْنَ نفسه من مال ]۲٠۰/۳[‏ ابنه » ولیس له ذلك . 
بياه: أنَّ الأب ليس له حقيقةٌ الإيفاء» بأنْ يوي دَيْته من مال الصغير» 
فكذا لينل له أن "يدقع مال الصّغير بجهة الإيفاو أن ارهن محبوسخ بجهة 
الاستيفاء . 
وَجْهُ الأستحسان: أنَّ هذا تصرف يَسْتَوفِى معائى الولاية والنظر فَيَجُورُ ؛ لأنَّ 
ولايةً الأب نظريّة . 
بيدِه» والإيداع داخلٌ في ولاية الأب » فكذا ما كان في معناه. 
وأمّا التظرٌ: فلأته جعلّه مضمونًا على الحافظ» ولو جعلّه محفوظًا غيرٌ 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۲/ داماد] . 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/اةء ١]‏ 

(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/41"]. 

(؛) وقع بالأصل: «الاستيفاء». والمثبت من: ن١»‏ و(م4؛ والغ). والفا1». 


VE 


چ كتاب الرهن ¢ 


(وَلو لَك يهك مَضْمُونًاء الْووِيعَةُ هيك ما وَالوصِيئ رة الأب ) في هَل 
الاب لِمَا يناه . 

دَعَنْ أي يُوسْفٌ وَرُكَرَ يق هه لا جور لِك منْهُمَاءوَهْوَ القاس اغيار 
ا ِحَقِيقَة الإينًا ءء وَوَجْهُ ارق عَلَى الظاهِرِ وَهُوَ الاسْتِحْسَانٌ ن في حَقيقَةِ الإيقاء 
ل ملت لصم بن یر وض يني ڪاو وني اض حاط يمل 


(وَإِذَا جَارٌ الرَهْنُ يَصِيرُ الْمُرْتَهِنُ توفي يته لَوْ هَلَكَ في يده وَيَصِيرٌ 
الأَبُ) أو الوصِيئ (مُوفِيًا له وَيَضْمَئْهُ لِلصَّبِيٌ) ؛ ؛ لاه قَضَى ديه بمَالِء ن 
و 555527121120029 
مضمونٍ صح ؛ فلآنْ يصحٌ مضموتا ومحفوظًا أَوْلّى » فيبقّئ بعد ذلك أنه صرَّفٌ مال 
الصَّغير إلى دَيْن نفسه » وذلك جائدٌ ؛ لأنه لو كان لابنه الصَّغيرٍ دراهم » فقَضئ الأب 
بها دنه ؛ جازء فكأنه اشتراه بمئله » وله بضمانه » وذلك جائرٌ داخلٌ في ولائته؛ 
لأنَّ الأب يَمْلِكُ ذلك بمثل القيمة. كذا ذكر فخرٌ الإسلام وغيرٌه وض في اشروح 
الجامع الصَّغير) . 1 ١‏ 

ثم إذا صح الرََهنُ» فان هلّك في يد المُْئّهن» وبه وفاءٌ بالدَّيْنِ ؛ صار المُرتَهنُ 
ميو اا 

قال صاحبٌ «الهداية) 4#: (وَالوَصِيٌ نة الأب في هَدَا الباب)» يعني: 
إذا رهَنَ الوصيٌ متاعٌ اليتيم بدَيْنه جاز؛ لأ الزّهنّ ل يزيل الملّكَ ت الحال 
كالكتابة» وهو ضامنٌ له. . كذا في «الشامل» . 

والفقية أبو الث بهم ذكر القياسَ والاستحسانّ في الوص كما في الأب. 


قوله: (لِمَا بنَُ) إشارةٌ إلى قوله: (وَهَذَا نر في حَقّ الصَّبٌِ) . 


و د بام جور ارتهانه والارتهان به وها ل" يجوز 2ه 


کور 


وكذا ذا و سلطا متهن على بع أ5 َكل باع وَهُمَا لكايه قالوا: : صل 
ِء المشاة الع » َِنَ الأب أؤ الْوَصِيَ ذا باع مالَ الصَّبِيَ مِنْ غَرِيمٍ ُه جَارَ 


تمع الْمْفَاصَّهُ يضم لصي عِندَهَُاء وَعِنْدَ ابي بُو هه لا تَمَعُ 
مْقَاصَهٌء وَكَذَا وكيل البائع الع ء وَالرَهْنُ َطِيرُ الع تَظَرًا إلى عاقبته مِنْ 
ر اق ق 


حلت وجوت الاق 


د غاية البيان ۽ 

[مااغواء] قوله: (وَكَذَلِكَ لَوْ سلطا المُرتَهِنَ نَ عَلَى بَيْعهٍ)» أي: كما أن الأب 
والوصي يَْمَنانَ لصب إذا هلك عبْدُه الذي رََناه عند الُرَكهن ؛ فكذلك يَضْمَنان 
إذا سلطا المُرْهنَ على بيه فباعه. 

قوكه: (ثَالُوا: آل هَذِهِ المَسْة البَْمُ)» أي قال المشايح وإتفر: أصل مسألة 
رَهْنِ الأب أو الوص بِدَيْنِ نفيه متاعَ الصَّغيرٍ البيعٌ » فإِنّهما إذا باعا متاعَ الصغير 
ممن له مَيْنّ عليهما ؛ تَفَعُ المُقاصّة" بِينَ الذَّيْنِ والنّمنِ على قول أبي حَنِيفَةَ له 
ومحمّدٍ و » ويَضْمَنانٍ للصغير . 

وعند أبي يوسف رلقا: لا تَقعُ المقاضصُّ بل ينِقّى دَيْنُ الغريم على الأب» أو 
الوص كما كان » ويَكُونُ الشمنٌ للصّغيرٍ على المُمْمري » فإذا ثب 2 ثبت هذا الاختلاف في 
ابيع ِ تبك في الرّهنِ أيضا ؛ لأنَّ الرّهنَ بعاقبته بالتّظر إلى كونه مضموتًا نظيرٌ البيع . 

قوله: : (وَكَذَا وكيل الجاع بالبَع)» يعني: إذا باع الوكيلٌ ممن له عليه دَيْنّ؛ 


َو 


تقع المُقاصّةُ عندهما خلاقًا لأبي يوسف يفت . 
قال في كتاب الوكالة من «الفتاوى الصغرى»" و«التتمة)": «الوكيلٌ بالبيع 


)600 أصلٌ المُقاضّة: : المُمائلة » مِن قولهم: : قَضََّ الخبر: إذا حكاه» فاا على مل ما سَع ٠‏ والقصاص 
في الجرّاح : أن يسْعَوفِيَ مغل جرّحه . . وكذلك سَمَيّث المُقاصّة في الدّيْن ن ؛ لأن على كل واحدٍ منهما 
لصاحبه مئْل ما للآخر ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

(؟) بنظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/98١]-‏ 

+) ينظر: «تتمة الفتاوئ» للصدر الشهيد [ق/1117]- 


5 چ كتاب الرهن + 


إا رَهَنَ الأب من فيه أو من ابن لَه صَعِيرٍء أذ عَبدِ له اجر لادَيْنَ 
عَلَيهِ؛ ۽ جار ؛ لن الأب لور 5 8 شمقته أَنِْلَ منز هَخْصَيْنِ وَأقِيمَتْ عَِارثهُ مام 
ا ا ا ا 72 
يَمْلِكُ إسقاط امن عن المُشْتَرِي » بالإقالة والإبراء والمُقاصة بما على الوكيل 
عَتَذهما».ؤقال أبو يوس هة لا يَمْلِكُ ذلك». 

تم قال يها ثم في وقوع المقاصة إن كان كين المُشْمرِي على الوك 
وهو مغل امن ؛ صار قصاصا إجماعاء وإن كان دنه علئ الوكيل فعلى [53/0,] 
الاختلاف ‏ وإن كان ديه عليهما: يَصيرٌ قصاصا بدَيْنِ المُوكَل. 

أما عند أبي يوسفٌ: فظاهرٌ ؛ وأما عندّهما: فلأنَ الثّمنَ لو صار قصاصا بِدَيْنٍ 
لوكيل ؛ لاحتَجْنا إلى قضاء الوكيل للمُوَكلٍ » ولو صار قصاصًا بدَيْنِ المُوَكّل ؛ لا 
يَحْتَاخ إلى قضاءٍ آخرّء فَقَصّرْنا المسافة» ولان المُوَكُلَ يَمْلِكُ إسقاط لمن عن 
لمُشْتَرِي) . 

ثم م قال فيهما: «وفي «نوادر ابن سَمَاعَةَ): إن كان دَيْنُ المُمْئَرِي على 
لموّكل » فاراد أن يَجْعَله قضاصاء. لين له ذلك » لأن الموكل لشن له مطالة 
لمُمْتَرِي بالّمن». 

قوله: (وَإِذَارَهَنَ الب ِن نَفسهء أو من ابن لَهُ صَغِير» أو عد لَه اجر لا 
يو عَلية؛ جَارٌ). وهذه المسائل من هنا إلئ قوله: (وَيجُور رَهْنٌ ارام 
وَالدَّنَانِير) ٠ ٠‏ من مسائل «الأضل»» ذكرها تفريعًا على مسألة «الجامع الصغير) . 

قال الحاكم السَّهِيدٌ ل في «مختصره) المسمّى ب«الكافي»: «وإذا رمن 
الأبُ من نفسه متاعَ الصّغيرِء أو م مِن ابن آخرٌ له صغيرٍ متاعَ الصغير ؛ فهو جائ« 
وكذلك لو رهنه من غب له تاجد ؛ ليس عليه دَيْنُ90. 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/۳۹۳] ٠‏ 


بع باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا جوز که زفيفا 


عِبَارئيْنِ في هَذَا الْحَقْدِ كما و في بَيْعَهِ مَالَ الصغير مِنْ تفه RE‏ 


و غاية البيان 8م ل بجي 

يعني: ارتهن الأب ماع الصّغْيرٍ بدَيْنِ [./:؛ظام] للأب على الصَّغيرٍ» بأن باع 
الأبُ ماله من الصغير » أو رمّن الأ ماع أحلي ابتيِه الصَّغيريْنِ من الْآحَرِء بأ 
يَكُونَ لأحدهما دَيْنّ على الآحَرِء بأنْ باع الأبُ مال أحد الابنيْنٍ من الآحَرِء بأ 
يَقُولَّ مثا : بِعْتُ عبد ابني فلانٍ من ابني فلانِ » أَوْ رمّن الأب متاعَ الصغير من عبد 
تاجر للأب لا دَيْنَ على العبدٍ» بأنٍ اشترئ الأب متاعَ عَبْدِهِ التاجر الذي لا دَيْنَ 
عليه لأَجُلٍ ابه الصَّغيرٍ» فصار للعبدٍ دَيٌّْ على الصَّغيرِء فرمَنَ الأب متاعَ الابن 
الصغير بِدَيْنِه عند الأب. 

وإنما قيّد بعدم الدَيْنِ ؛ لأنَّ الشبهة فيه ؛ لأنه حيئَئٍ يَكُونُ ما في يده لمولاه» 
ولكن لما جاز بَيعُ الأب مال نفسه من ابنه الصَّيرِ؛ جاز بيعُ مال عبده الذي لا َيَْ 
عليه » فأمّا إذا كان عليه دَيْنّ لا يَمْلِكُ المولئ ما في يده عند أبي حَدِيمَةَ اه » فيكو 
ما في يده كمال الأجنبي » فَيَجُورُ شراءٌ المولى منه بلا شبهة. 

ثم إنما جاز رَهْنُ الأب متاعَ الصغير من نفسه ؛ لأنهيَمْلِكُ بيه من نفييه» فكذا 
يَمْلِكُ أن يَرْمَنَ من نفيسه ؛ لأنه لكمالٍ رأيه وشفقته ينل منزلة السفير”"؟ ن جانب 
الصغير في حى المَبُولٍ منه » وفي حقٌّ الإيجاب عاقدٌ لنفيه؛ فنزل منزلةً شخصَّيْنِ » 
بخلافي الوص ؛ فإنه وكيل حقيقةٌ » وحقوقٌ العقدٍ راجعةٌ إليه» فلا يور أن يوم 
مقامٌ شخصيْن لحقوق مُتَضادَّةِ في الجانبيْنٍ ؛ كالوكيل في حال الحياق. 

والأصل هنا: ما ذگر في الباب الحادي عشر من «الزّيادات) ل 
محمد له : أن الواحة لا يتولّى طرَكي العقد إل الأب فاه يتو رفي نع مال 
يتم يبن نفيه» أ بيع مال نفيه من اليتيم اسحسانا؛ لأن الب يُوجِبُ حقوفا 
متضادَة» فلا يَجُورٌ أن يَكُونَ الواحدٌ بائعاء ومُمْتريّاء ومطالبًا [ع/<-ض]ء وقابضاء 


)0 وقع بالأصل: اله غير» . والمثبت من: الذاء ولام)» والغ) . و«فا1). 


TVA 


ص غاي البیان 02 
ومُسَلماء ومُسْتزِيدا» ومستنقصًاء وفاضا إلا الأب يَبِيعٌ من ولده الصغير» 
يَشْتَرِي مال ولده الصغير لنفسه» EE‏ صحيحٌ . 


والقياس: أنهياطل) وهواقرل و هه » وعندّ الشَّافِعيٌ وهه : يَجُورُ أن يم 
من ولده» ولا يَجُورُ أنْ يَشْرِيَ منه(©. 

وَجْهُ الاستحسان: أنَّ الأب لكمال شيمه قام رأيّه مقامَ رأيَيْن » فإذا قال: 
Se ha A4 3‏ 5 . 0 5 1 ا 0 
اشتريثّه بكذا ء أو قال: بع ِن هذا بكذا ؛ صحّ» وإن لم يقل: قَبلْثْ » وكذلك الج 
أب الأب بعد موت الأب » ويَبَنِى له أن يُْهِدَ؛ٍ لأن معاملتة للصغير”" لا تُعْرَفُ 
من معاملته لنفسه » فكان الإشهاد أحَصّ به. 

وكذلك بَيْمُ مال أحدٍ الوالدَيْنِ من الآحَرِ وإذا باع الوصيٌ ماله من يتيم في 
حِجْره» أو [/:ؤوام] اشترٌ 1 عمال افير لشية )الم يمع مشا علي كل الو ۽ لأنه 
جنب ع وإنما قام الأب [فى هذه الحالة] © مقام شخصيّنِ لكمال شفقتهع وصار 
الوصو كالوكيل ٠‏ 

وقال أبو حَنِيقَةَ را4 : : لا صح إلا ب ظاهر » وهو أن بيع ما يُساوي درهمين 
بدرهم» أو ري ما ساوي درهمًا بدرهمين؛ أو بدرهم ونصفي» وكذا معدن 
فاحشًا ؛ فإنه تعد فعا ظاهرًا هنا + كذ ذكر فخْرٌ الإسلام يفيك في اشرح الريادات). 


والحاصل: أنّ الأبَ إذا اشترئ مالّ الصّغير بَِبِنِ يَسيرٍ » أو باع ماله منه عبن 


(1) ينظر: ااكفاية اتبيه شرح التنبيه) لابن الرفعة ٠ ]۲١٤/۱١[‏ 
() وقع بالأصل: «معاملة الصغير». والمثبت من: «ن)ء و١ماء‏ ولغ). و«فا١».‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين: سقط من: «م». 
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وى طرفي اَل . 

وزارت وی بن كد رين لين از یکا 2 5 بن ا بق 
نيم عل کم یز لاه وكيل تخضئ» اواد ل تول عرقي الَف في 
E PTE‏ 
2 غاية البيان 7 
أما الوصيٌ: فإنه لا يَجُورُ ذلك منه على كلّ حالٍ عندّهماء وقال أبو حَنِيقَة 


چ جوز ذا كان خيرا لليتيمٍ » وهو إحدئ الروان عن أبي يوسف نيت » وهو 


¢ 


لد الآخرٌء ذكره القاضي الإمامُ علاءٌ الدّين بذ ي في (زياداته» ؛ وشمس س الائمّة 
السرحيي في (اشرح وصايا الأصل». 


وفسّر شمس الأئمّة السَّرحْسِيٌ في «شرح أدب القاضي»: الحَيْريةَ بما إذا 
اشترئ ما يُساوي عشرة بخمسةً عشرٌ قصاعدا ؛ فهذا خيدٌ لليتيم » وما دوته لاء وإذا 
باع منه مال نفسه ما يُساوي خمسةً عشرٌ بعشرةٍ؛ فهو خير » وبما فوقّها لا. 

والفقية أبو الليث 4# ذكر في كتابٍ «لْكّت الوصايا»: قول أبي يوسفٌ مع 
محمد د بها ثم قال: ثم رَجَعَّ أبو يوسفّ إلى قول أبي حَتِيقَة 225 . 

قال: «ولم بذك رجوعه في سائر المواضع إلا في هذا الموضع خاصٌة». 

قوله: (لتوأى ري العفدِ) : وهما الإيجابٌ والقبولٌ. 

قوله: (وَلّو ارَْهََهُ الوَصِي مِنْ تَفْسِو) > آي: : ارهنَ الوص متاح الصغير بدَبْنِ 
للوصيّ على الصَّغْيرٍ e‏ ارتهن الوصييٌ متاعَ الصّغيرٍ بدَيْنِ ابته 
الصغيرٍ على الصغير اليتيم » أو ارتهّن الوصيٌ متاع الصغير بدَيْنِ عبْدِ الوصي التاجرٍ 
الذي لا دَيْنَ عليه على اليتيم؛ أؤ رمّنَ الوصييٌ عيتا للوصيّ بِدَيْنٍ اليتيم على 
وی رلك له لايور لان رة لا رار طرق المي 

قال الحاكم السَهيدٌ به في ب مختصر الكافى): «ولا يجوز للوصر أن يَرْهَنَ 


ين ج كتاب الرهن چ 


HEY‏ بِالْمَضْبِ مِنه » بخلاف ما إِذَا جَرَئ ذَلِكَ فِيمَا بَبِنَهُمْ ؛ انها مَالُ ف 
0 0 الْمَيْكَةُ لنٹ يما e‏ يَجُوز ز رها وَارْتِهَانْهًا فِيما بيهم 


او ل حا أو َاةَ مَذْبُوحَة م طهر 
أن العَنِدَ خُر ولحل حَمْرٌءِ وَالشَاةَ ميه ؛ فَالرَهْنُ مَضْمُونْ ؛ لاه رَهَنَهُ بدن 
ل چ بین سس 
من قيمَته ومن الدَيْنِ)20. 

وقال القُدُورِيُ ته في «شرحه»: «إنَ الرَهنَ على ثلاثة ت أضرّب ؛ رَهْنٌّ جائر 
وهو الرَهنٌّ باليونٍ» والأعيانِ المضمونة بأنفيهاء ورَهْنٌ فاسد كالرَهنِ بالكمرء 
ورهْنٌ باطلٌ كالرّهنٍ بالودائع ٠‏ والأعيان المضمونة بغيرهاء فالصحيح من الزن 
يتعلٌ به الما » الغاس يتعُ به الضّمانُ كما يتعَلقُ الّمانُ بالفاسدٍ من ابيع 
والباطلٌ لا يتعلقٌ به الصمان كالبيع بالميتة والدّم. 


قوله: (وَلَو اذ شتَرَى عبد قَرَمَنَ كمي عبد » أو خلا ؛ أو اة مَذبُوحَة م هر 
أن الك حر وَالخَلَ حمر وَالشَاةَ مَبتَةٌ؛ فَالرََهْنٌ مَضْمُونٌ): أي: ظهّر العبدٌ 
الكقتدئ 2 اء.والغل المتشرئ مرا والمذبوحة مينة: 
والدَّلِيلُ على هذا التقدير: ما ذگره القُدُورِيٌ هك في شرْحه ل«مختصر 
«ولو اشترئ مسلمٌ من مسلم حا بدراهم» وأخد منه رهتا بالَمنٍ » أو 
شترى شاة مذبوحةً» وأعطاه بِالنّمِ هنا "وم أن الا كانت مي والخل 
خمرا ؛ ضَمِن المُرتهن [۸/ اواك ا ا جا ازا قمر 
ا عيدا فاعطاء يريك ا قاع »ثم علم أنَّ العبدٌ حد ؛ د ضمن المُرتهنٌ الأقلّ 
من القيمة ومن قيمة الزّهن ن ؛ وذلك لأنه مضه على مال مضمون في الظاهر»'. 


ينظرة «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۲/ داماد] . 


۲۷۱ 


چ باب ما جوز ارتهانه والارتهان به وما لا جوز چ 


عمو وي 


اجب ظَاهِرًا وكذلك إذا ٠٠٠1‏ کل عدا وَرَهَنَ قبت رتا كم ظهَرَ اه خرٌ) 
َا كله عن طَاهِرِ الوا وکنا ذا صَالْحَ عَلَى ِْكارٍوََهَنَ َا صَالََ عََيِِ 
عجح جتسجحتتج و وو ريد جيه 

قال القُدُورِي هه : وهنا كله على الزواية الظاهرة : فى الأصول » ويَجبٌ على 
فول لى يرسق وود" الا يفن لاه ولد جاك خان في السفيدقة: 

قوله: (وَكَذَاإِذَا صَالَحَ عَلَى إِنكَارِ)... إلى آخره» ذكرها بسبيل التفريع » 
وكذا ما تقدمها. 

قال في «الجامع الكبير)(©: ولو ادّعى رَجُلٌ على رَجُلٍ أل درهم قرْضاء 
فْجَحَدَّها المدّعَى عليه» ثم إنه صالّح المذّعِي يِن ذلك على خمس مئ درهي» 
وأعطئ المدّعي بذلك ریا وای جب ر ف عندّه؛ ثم تصادقًا 
جميعا يقد ذلك بعلن أن ذلك المالّ كان باطلا » وأنه نه لم يَكُنْ [۵/۴ ۳ للمدّعي 
عليه شيٌ» ثم هلك الوه في يدِه؛ كان على المُرئّهِنِ أن يرد على الراهِنِ خمسَ 
منٍ؛ لأنّالارتهان َصلَ بين مضمونٍ على الان من حيثٌ الظاهرٌ» فإنّهما لو 
اختصما إلى القاضي قبل أن يتصادّقا على ما تصادقا عليه ؛ فان القاضي يَجْبرٌ 
لمع حلم ماين شاو الس کی وهذا لم ابن فی عل جو اتشان 
والمقبوضٌ على جهة الشيء كالمقبوض على حقيقته ؛ ولهذا كان المقبوضٌ على 
سوم القرض مضموثًا على القابض» وإن حل الارتهان بما هو غير مقبوض 
حقيقةً» وكذا المقبوضصُ عل سوم الشّراءِ يَكُونُ كالمقبوض علئ حقيقيه تی كان 
مفتموناء وإن كن ينامالا + وعدا هر اهل الروايؤء ول كيه خلا 


وقالَ القَدُوريٌ في (شرحه): «وقال بسر عن أبي يوسف واف في ١نوادره):‏ 
فى رَجُل ادَّعى على رَجُل دَيْنَاء ثم رهَته به رهنًا عبداء فهلّك العبدٌ وتصادقًا أنه لم 


)0( ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/؛؟؟]. 


9 
YAY‏ 2 كتاب الرهن ۾ 


قوع لاما من جانبد؛ صرف الأب بمَنزلة مده يفيه بعد وع قبا 
مَعَامَهُ ٠‏ 

َلَوْ كان الأبُ رَهَنَهُ ِو فَقَضَاهُ الان إن برع به في مَالٍ الأب؛ 
ل مُضْطَدٌ فيه لِحَاجَيه إلى إِحياءِ ولك قَأَهْبَه مُعِيرَ اله (وَكَذَا إا هَلَكَ قل 
أ َه لن الأب بصي قاض كي ماله كله أن بجع علَيو. 

وَلوْ رَعَنَهُ بِدَيْنِ عَلَى تَفْسِهِ وَبِدَيْنِ عَلَى الصَّغِيرٍ ؛ جَارَ E‏ 
س اتات 

قال الحاكم را يف في ١مختّصر‏ الكافي»): «وإذا رهنَ ن الوصيٌ ف اليجورقي 
نفقة اليتيم » ثم أدرك اليتيم » فأقرّ بذلك» وأ راد أن بطل الرّهنَّ ؛ لم يَكُنْ له ذلك» 
وذلك لأن هذا عَقُدٌ لازم قد صَدَر عنه في حال ولايته عليه » فلا يَمْلِكُ إبطالّه كما 
لو باع ماله أو تصرّف تصرُقًا عليه » هو بسبيل منه). 

قوله؛ (مِنْ جَانبه) » أي: من جانب الصغير . 

قول (لِقِيامِِمََاَه) ؛ أي: لقيام الأب مقامٌ الصَّغيرٍ: 

قوله : (وَلَوْ كان الأب ب رَهَنَهُ لِنَفْسِهِ » » ققَصَاء الان نه برع به في مَالٍ الآب)» 
[يعني: إذا رمّن الأبٌ متاعَ ابنه الصّغْيرٍ في دَيْنِ نفسه» لا في دَيْنِ الصغير » فقضاه 
الاب رَجَعَ في مال الأب]!''» وذلك لأنه قضى ديه » وهو مضطرٌ فيه إحياءً لح 
نفسه» فأشبه شه [ماءورام] مُعِيرٌ الرَهنٍ » وكذا إذا هلّك الزن قبل فِكَاك الرَهنِ؛ رَجَمَ 
به [۳۱۷/۳غ] الاب في مال الأب ؛ لأنه عند الهلاك يَصيرٌ الأب قاضيًا دَيْنَ نفسه ين 
مالي مال الابن » فاستحقّ الاب الرجوعَ عليه . 

قوله: (وَلَوْ رَه بدَيْنِ عَلَى تفه وَبدَيْنِ عَلَى الصَّغِيرٍ ؛ جَارَ) . 


(۱ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/۳۹۳]. 
(؟) سا بين المعقوفتين: زيادة من «ناء ولغ وقماء و(فاا). 
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لامْتمَالهِ عَلَى أَمْرَيْنِ جَائِرَيْن . 

(إن ملك عى الأب حِضَّتَهُ من ذلك لِلوَِ) لإيقائه ديت من كال بهذا 
الْمفْدَارِ وَكَذَيِكَ الْوَصِيُ» وَكَذَلِكَ الْجَدٌ أَبُ الأب ذا لَمْ يَكُنْ الأب أو ذَصِيئ 
الأب. 

وَلَوْ رَهَنَ الوَصِيٌ ماعا تيم في دَيْنِ اسْتَدَائَهُ عليه > وَقَبَضَ المُرْتَهِنْ , 
ْم عار الوَصِي لاجو التبم ؛ قاع في يد الوصِي ؛ إن َرَجَ من ارهن ؛ 
ََلَكَ من مَالِ اليم ؛ أن قعل الْوَصِيَ كَفِعْلِه سه بعد البو ؛ لاله تاره 
و یږيه u‏ 

قال ويد السَّهِيدٌ ٠‏ لته في «الكافي»: «وإذا رهن الأب متاعا لولده بمال 
أخَذه لنفيه» ولولده الصغير؛ جاز؛ لأنه لو رَهَنه بدَيْنِ نفيه؛ جازء وبدَيْنٍ 
اشر یجان ناتا يجوز أيضًاء فلو هلك الرَّهِنٌ صَمِن الأب حصّةً نفسه 
من الرهنٍ للولد؛ لأنّ في حصَّيه صار قاضيا يله من مال الولإد» وكذلك الوصي» 
وكذلك الج أب الأب إذا لم 0 له وصية)(2. كذا في «شرح الكافي» 05 

قوله: (لِامتِمَالِِ على أَمْرْنِ جَائِرَيْنِ)» أراد بهما رَهْنَ الأب متاعَ الصّغير 
بين نفيه» وَين الصّغيرٍ. 

قوله: (وَلَوْرَمَ هَنَ الوص ماعا لتم في ديْنِ ادان علي وقبَضَ المرتهن » 
م اماه لصي لحاجة التبم فصاع في يد الوَصِيٌ؛ نه خَرَجَ مِنَ الرَهْنِ » 
وَهَلَكَ مِنْ مَالٍ التتيم) ؛ وذلك لأن رَه الوصيّ کرَهُنِ اليتيم» واستعارتّه 
كاستعارته » ولو فل ذلك اليتيمُ بنفسه بعد البلوغ » ثم هلّك الرّهنْ ؛ لم يِف على 
المُرتَِنِ » فكذا هذا ؛ لأنه إنما يَهْلِكُ على المُرْتَهن أن لو هلّك في يدِه» ولم يَهْلِكْ 
في يده لا حقيقةٌ ولا حُكْمًا ؛ لأ يد اراهن يد نفسه ؛ لأنه مالكٌ» لا يد المُركهن ؛ 


)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/۳۹۳]. 


TAL 


ِحَاجَة الصَّبِيَ وَالحُكُمْ فيه هَذَا عَلَى ما تيه إن اء الل . 
NE, gs 20 PSE NA‏ 0 5 رةه 

(والمال مَيْنٌ عَلَى الْوَصِيٌ) مَعَْاه هُوَ الْمُطَالِبُ به (ثم يَرْجِعٌ بذلك على 
الصَّبِيّ) ؛ لله َير معد في هذ الاسْيِعَارَةٍ ؛ إذْ هي لِحَاجَة الصَّبي ٠‏ 

(َكَوْ اسْتعارَهُلحَاجَةِ تف َة لصي ؛ لاله معد إذ يس لَه واي 
لاسْتعْمَالٍِ في ڪاجة تَف. 

وَلَوْ عَصَبَهُ الوص بعْدَمَا رهه » فَاسْتَْمَلهُ ِحَاجَة َه حَتّى د 
شح سس لج و کے 
لأنه لا" يَصَلحٌ نابا في ملكه عن غيره٠‏ 

فإذا ثبت أنه هال في يد الرَّاهنِ من كل وَجْهِ ؛ هلّك عليه » لا على المُرئَهنِ, 
ولايضكن الر دي شيك ربع ۽ لأنه إنما استعارّه لحاجة اليتيم» » لا لحاجة نفسه» 
وله هذه الولايةٌ» وإنما المانعٌ حٌالمُئهِنٍ » وقد زال ذلك برضاة» وزع المزتهْ 
على الوص بدَيْنه ؛ لأنه لم يَسْقَط» ثم يَرْجِعٌ به الوصو على اليتيم ؛ لأنه قضى ديه . 

ولو أن الوص استعارٌ الرّهنَ لحاجة نفيه » ثم هلّك في يده ؛ يَضْمَنه لصب ؛ 
لأنه ليس له ولايةٌ استعمالٍ مال الصغير في حاجة نفسه» فكان مُتعديًا فِيَضْمَنُ. 

قولهة (وَالحُكُمْ فيه هَذَا عَلَى ما نُبينهك2)""0 أي: الحُكُمٌ في فِعْل اليتيم بعد 
البلوغ هذاء وهو أنه يَهْلّكُ مِن ماله إذا رَهَنه فاستعارّه» فهلّك في يده. 

وشار بقوله: (عَلَى ما ما نة ) » إلى ما ذکره بعد سبعة أوراقي في باب 
التصرّف في الرَّهِنِ عند قوله: (وَإِذَا أعَارَ المُرْئهنُ الَّهْنَّ لِلرَاهِن) » حيث قال : (تَِنْ 
مَلَكَ في يد اراهن ؛ هَلَّكَ بِعَبْرِ شَيْءِ لِقَوَاتِ القَْض المَضْمُون) . 

قوله: (وَلَو عَصَبَهُ لصي بَْدَمَا [«ا؛ظام| رَهََهُ؛ فَاسْتَعْمَلهُ لِحَاجَةِ تسه حى 
00 وقع بالأصل: إنما». والمثبت من: «ن)» والمكء ولغ . و(فاا). 
1( وقع بالأصل: «بينه». والمثبت من: (ناء و«م)» والغ). وافا) ٠‏ 


چ باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز چ ۸0 


لَك عِنْدَهُ؛ قالوصِئ ضَامِنٌ لقيمته ؛ لِأَنَهُ معد في حَقٌّ الْمُْتهِنِ بِالْعَضْبٍ 
رَالِإسْتِعْمَالِ وَفِي حَنَّ الصَِّيّ بالاسْتِْمَالٍ في حاجَة فو يى به الدُْ 
إِنْ کان و قَدْ حل (تَِنْ كَانَ قِبِمَيُْ مغل الدَيْنِ داه إلى الْمُرْتنِ وَل بجع عَلَى 
التِيٍ) ؛ أ وجب ييي يمل ا وَجَبَ له عى اليم اليا تِضَاصا (وَإن 
كَانَتْ قِيميهُ أَكلّ) مِنْ الدَّيْنِ (أَدّى قَدْرَ الِْيمَة إلى الْمْرَْهِنِ وَأَدّى الزيَادةَ مِنْ 


2. غاية البيان‎ 1 e TEES 
مَلَكَ عِنْدَه؛ قَالوَصِيٌ صَامِنٌ لقيمَته).‎ 


ال الحاكمٌ الشّهيد : لت في «الكافي»: : ولو رهن الوصومٌ مال اليتيم » ثم غصّبّه 
واستعملّه حتى هلّك عندّه؛ فالوصيٌ ضامنٌ للقيمة؛ لأنه ليس بسبيل من هذا 
شرعاء فصار متعدّيًا في حى المُرْتَهِنِ » وفي حقٌّ الصبيٌ جميع(" . 

لاقو التزئيي E‏ 


وأما في حقّ الصبي: فلأ الوصيٌ استعْمله في حاجة نفييه» لا في حاجةٍ 
الصبي » يجب [۸/۲٠٠ر]‏ عليه ضمانٌ القيمة » فيضي الوصي بالقيمة الدَيْنَ إن كان 
حل الدَيْنُ» 

فإن كان الدَّيْنُ والقيمةٌ سواء ؛ أدّاها إلى ا 
بشيء؛ لأنه وجب لليتيم على الوص مث ما وَجَبَ للوصيّ على البتيم؛ أعني 
ل الوص وَيجَبَ عليه باستعمال مال اليتيم في حاجة تفي لليتيو» كما وَجَبَ عل 
اتيم للوصي بقضاء الوصييٌ دين اليتيم» فصار آخرَ ادن قِضَاضًا عن الول 

وإن كانت قيمةٌ الرّهن أقلّ من الدَيْنِ؛ أذّئ الوصيٌ قد القيمة إلى المُرتهنِ » 
وأى الباقي إلى تما الدْنِ من مال اليتيم؛ لأ المضمود على الوصي بصب 
اَن قَدْرٌ القيمة لا غيرَء وإن كانت قيمةٌ الرّهنِ أكثر من الدَيْنٍ؛ أذ قَذْرَ لين 


٠ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [917/3؟]‎ )١( 


چ كتاب الرهن چ 


مال اليِيم) ؛ لِأنَ الْمَضْمُونَ عليه قَذر ية ا َر إن كانت قِبمَة ارهن كت 


مِنَ الدب ؛ أَدَى تَر الذَْنِ إِلَى المُرْتهن » وَالْمَضْلُ لليتِيم وَإِنْ كَانَ لَمْ يَجرٌ 


الدَيْنٌ فَالقِيمَةٌ رَهْوٌ) ؛ لاه ضام ن متهن بويت حَقَهِ المُحَرَم کون رَه 
َع 
عتده . 


2 ثم إِذَا لالجل كَانَ الْجَوَاتٌ 0 عَلَى التَفْصِيلٍ الي قَصَلَنَاء: 

لو أنه عَصَبَهُ وَاْتَعْمَله لِحَاجَة الصّغِيرٍ حَتَّى هَلَّكَ في يده ؛ ضَمَِهُ لح 
الشزتهن » ولا طحق اصَبر؛ لأ ينمل إحاجة الشخبر لبس يقد 
ا اجو عه 0 د ٠‏ 5 
وَكَذَا الأخذ؛ لأن لَه ولَايَهَ أَحَذٍ مَالٍ اليتيم» وَلِهَذَا قال في كاب الإِعْرَارٍ: إا 
مم 1 2 
من القيمة إلى المُْئّهنِ » والباقي بعد قَدْرِة' الدَيْنِ منه لليتيم ؛ لأنه بدل مله 

وإن كان لم يِل اين حينَ هلّك الرّهنْ بعد الَصبٍ يإتكون القيمة رهيًا 
عند المُرْتهِنِ إلى أن يحل الأجل ؛ لأنّها بدلُ الرّنِ» فَكُون مقاتهء ثم إذا حل 
الأجل بعد ذلك ؛ فالجوابٌ ما عرفته فيما إذا كانت القيمة مثلّ الدَيْنِ» أو أقلّ منه» 
أو أكثرٌ منه . 

قوله: (وَإِنْ كانت قِبمَةُ الرَْنِ ن كر مِنَ الدَّْنِ ؛ ّى قَذْرَ الدَئْنِ إلى المرتَهنِ)ء 
وقد وع في بعض النصح: : ادى دو القِيمّة) . وذلك ليس بشيء ؛ ال 
المركَهن ليس إل في تَذرِ الذَيْنِءِ فكيفٌ يُوَدّي إليه كَذْرَ القيمة› وهی أكثرٌ من 
الدَّيْن ؟! 

قوله: (َلَوْ أنه عَصَبَهُ وَاسْتَعْمَلهُ لِحَاجَةٍ الصَّغِيرِ حَبَّى هَلَكَ فى يَدِوِ؛ صَمِتَهُ 
ِحَنَّ المُرتَهن » وَلَا يَضْمَنْهُ ِحَنَّ الصغبر)» يعني: أن الوصيً يمه َدرَ الدَيْنِء 


لم وقع بالأصل: «قيض). والمثبت من: ان » واام1» ولغ . و«فاا). 
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ود الأب أو اي ل لاه لا ضور غَضْيُ 
E‏ و ل ل 28 
لما أن َه ولاية الْأَخْذِء قدا مَلَكَ في يده مه لِلمُرتهن يَأَخَذْهُ بِدَيِْهِ إن کان 


د ڪل » وَيَْجعُ الوص َلّى الصّبر FE RE‏ قر غيل pd‏ 
نل يل کون رختا ند لون »ثم إذَا حل ادن يأخذ ديت مه وبرج 
قَالَّ: وَيَجُورُ رَهْنْ الدََاهِمٍ وَالدَاِرٍوَالمَكيل وَالمَوْرُونِ؛ لله حمق 
چ غاية بین چ سح 
وهو حقّ المرْتّهنِ ؛ لأنه غصَب حقّه واستعمله » ولا يمه الزيادة على كَدْرِ الدَّئْنِء 
وطخ لبعز کک كرو ان تن اوی حي اشر أنه اش 
مال الصغير في حاجة الصَّغْيرٍ ٠‏ 
غايةٌ ما في الباب: أنه أحَذ مال الصَعيرٍ من يد المُرْئهِنِ» وله ولايةٌ الأخل؛ 
بدليلٍ ما قال في کتاب الإقرار: إِنَّ الأب أو الوصيّ إذا أقرّ بعَصّب مال الصَّغْيرٍ؛ 
لا ره شيغ؛ لأنه لا يضور عَطبْه عَضْمْه لِمَا أنَّ له ولاية الأحذٍِ» ثم إذا ضَمئه لحَقٌّ 
ارهن ؛ حه المُرتهنُ إن كان مغل الدَْنِء وإن كان زائدً ؛ فهو لليتيمء وَج 
الوصيٌ بما أحَذَّه المُرتهِنُ على الصّغيرٍ؛ لأنه قضّئ دَيْنَ الصَّغيرٍ» ولم يُوجَدْ منه 
التعدّي في حقٌّ [+/»4دام] لصّخِ؛ لان عمله و لأجْلٍ الصغير» وهذا 0 
اَنُه فان كان لم َل بعد تكُونُ قيمة ارهن رها مقاته» ثم إذا حَلَّ اَن ؛ 
أذ المُرتهنٌ دته منهاء فيَرْحِمُ الوصيٌ بما أحَذ المُرتَهنُ عل ار 


درنه. 
کا 5 تو“ وا REE EE E‏ 
قوله: (لِمَا ذَكَرْنَا) إشارة إلى قوله: (لأنه لس بِمُتَعَد بل هو عامل له) 
قوله: (ثَالَ: وَيَجُورُ رَهْنْ الدَّرَاهِم وَالدَّنانِيرٍ وَالمَكِيل وَالمَوْرُونِ) » أي: قال 
القَدُوريُ لھ فى «مخْتصره» » وتمامه فيه: «فإِنْ رهدَتُ بجنسها ؛ هلكّتْ يمثلها من 


2 > 
تاب الرهن 2ه 


AA 


لاء من کان محا هَن (قَِن رمث بها قهَلَكَتْ هَلَكتْ يلها مز 
الذَيْنِ وَإِنْ اما في الْجَودَة)؛ لاه لا مُعْتبرَ الود عند اة بجنيهاء 
عشت كك و غاية ايان چ 
الدَّيْنِء وإن اختلفا في الجَؤْدةٍ)0 » وذلك لأنَّ الرَهنَ يُعْقَدّ للاستيفاء» يدير 
استيفاءٌ الذَّيْنِ من هذه الأعيان» فجاز رَمُّْهاء ثم إذا هلكث بعد الرَهنِ بجنا 
»ذا ء هلك بمثلها من الدَْنِ» وان اختلفا في الجَؤْدة لأ الجَْدة لا قينا 
لها إذا لاقت جنها فيما يجري فيه الرّباء فلهذا تَكُونُ بمثلها م اختلاف الضفو 
فكأ مغل الدَيْنِء وهذا قول أبي حَديقَةَ يل . 
وقال محمد ن فيه في «الجامع الصّغير): : اعن يعقوبَ » عن أبي حي ي 

في رَجُل عليه عشرةٌ دراهم لرَجُلٍ » فرَعَنه بها إبريقٌ فضة فيه عشرةٌ دراهم فضام؟ 
ال قو پیا 1۴: 


ومعنى قوله: افيه عشرةٌ دراهم» . أي: ونه عشرة» فإذا كان وزئه عشرة؛ 
احمل أن تَكُونَ قيميّه كذلك أو أكثرٌ أو اقل » فإن كان مثله فلا سل ؛ لأنه لا ربا 
فيه ولا ضررَ » فصار كثوب قيمثّه عشرةٌ» وإن كان أكثر ؛ فكذلك عندّهم جميعًا. 

فأمّا عند أبي حَِيقَةَ 8 بل : فإنه يَعْتيرُ الوزن» وهو مثل الذَبْنٍ » وقضاء ادر 
با ا جد منه حسَنٌ؛ وكذلك عندّهما؛ لأنَّ في قبميه وفاً وزيادة» هلف 
يهك بالدَْنِ» ويَعْضٌه أمانة» فلا بُ ين صحة الاستيفاء؛ وإن كانت فيه أقل» 
فكذلك عند أبي حَنِيفَةَ 4: يَصِيرٌ مشتوفيا؛ لأن استيفاء الج بالرِّيءِ صح 
أيضًاء فأمًا عندَهما: فإنه يَضْمَنٌ قيمتهُ » ويَكُونُ رهتا مكاته» ويَرْجِعٌ بالدَّيْن. 


(01- ينظو «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/95]. 

)0 وقع بالأصل: «الاستيقاء) . والمثبت من: ناء وم٠‏ » والغ). وافاا ٠‏ 
+1 ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/كةة ]. 

ما ومع بالأصل: «ابما فيه). والمثيت من؛ ان » وء ولاغ» ٠‏ وافاا) . 
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رَمَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ ۽ لأن عِنْدَهُ يَصِيرٌ مُسْتَوْفِيَا باعتجار الْوَرْنِ دُونَ القَيمَة 
َعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ مِنْ خلاف جنه وَيَكُونٌ رَهْنَا مَكَانَهُ (وَفي الْجَابع 
جك غاية البيان ©: 

وهذه المسألةٌ مذكورةٌ في «الرّيادات) و«المبسوط) على الاستقص وء ونيك 
عن جميفها إن شاء الله له کعالۍ ما ذكره دري في زجه لامقصر الكَْخِيّ!" في 


باب رَهْنِ الفضة بالفضّة » فقال طك: 


«هذا البابُ يَخْقَصٌ برَهْنِ كلّ شيء ي فيه الرّبا بجنسه» وهو مَْنيٌ على 
أصول. 

منها: أنه إذا رمَنَ فضَّةً بفضصَة » أو ذهبًا بذهب» أو جنطة بحنطة» أو شعيرًا 
بشعيرء فهك الزن وقي ثل ايء وذ بره ؛ هلك الي في قولهم 
جميعا ؛ لأنَّ [+/؛؛ظام] هلاك الرّهن يَقَعْ به الاستيفائ» واستيفاءٌ الرَّهِنِ بهذا الدَيْنٍ 
جائڙ. 

فإن كانت قيمته أكثرٌ ِن قيمة الدَيْنِء وقَدرُه مكل وَزْنِ الدَيْنِءٍ هلك بِالدَيْنِ 
في قولهم جميعًا ؛ لأنَّ ِن أصل أبي حَدِيفَةٌ قه: : إذا لاقت الجَؤْدةٌ جنسّها("؟ فيما 
تت فيه الرباء لا قيمة لها ٠‏ فكأنه مث الدَينِء وعلئ قول أبي يوسف 0:: 9 
الجَوْدةَ كزيادةٍ وَزْنْء فلو كان الوزن زائدًا ؛ هلّك بِعْضّه بِالدَّيْن » وبعضه بالأمانة. 

وأما إذا كانت قيميّه أقلَّ من قيمة الدَّيْن فهلّك ؛ ذهّب بالدَّيْن عند أبي حَنِيَة 
اه وقال أبو يوسف ومحمدٌ 85 يَكْرَمُ المُرتهِنْ مثلّه» إن كان له مل » وقيمته 

ب 5 2 
إن لم يَكنْ له مل من غير جنسه » ويَرْجِمٌ بالدَّيْنْ). 

قالَ: «وهذه المسألة مَبِنِيةٌ على اختلافهم فيمنْ له على رَجُل دراهمٌ جيادٌ» 
)١(‏ من هنا بدأ النقل من «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/81١/‏ داماد] . 
00( وقع بالأصل: ابجنسها» ٠‏ والمثبت من: اذا وهم ولغ . واافا1). 
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الصغير: :ون هَن ثري فص َه ةبر قاع َه يما فيد) ال وا 

مَعْنَاهُ أَنْ تَكُونَ يمه مِكْلَ وَرْنِه أو كر هذا |٠٠٠‏ الْجَوَابٌ في اقزر 
غاية البيان +€ 

از ا رديئة» وهو لا يلها فأنقَقها قال أبو حَِيقة بد هد: لا رج بشيء, 
وقالا: يرد مثل الريوفف , ويَأَخُدُ الجِيَاد. 


لاي یل د أذ الع لا جود ان بتع نبا ل غ عليه اقفن كا 
OTE SR‏ 
فيه من الرّياء ف می إلا أن يَسْقُط حقّه : 

وَجَهُ قولهما: أنَّ حقّه في الوزن والجَوْدةء وقدٍ استوقّئ أحدهماء فقي 
الآخرٌ» ولا يُمْكِنُ استيفاؤه إلا بغرامة مغل المقبوض » والرجوع بحقه». 

وإذا ت ثبت هذا في مسألة الدَّينِ: قال أو حَنِيقَة يلل : هلاة المي ي 
طريقي الک خهو كال تفا ء من طريق المباشرة» فلا يَرْجَعٌ بشيء » وقالا: :يعرم 
ما استوفاه» ويَرْجعٌ بحفّه. 

فإن قيل: لا يُعْبَهُ مسألةَ الرّهن ما ذكرتّموه مِن بض الدَّيْنَ ؛ لأن تلك المسألهً 
موضوعةٌ على أنه قبض الزيوفَ » وهو لا يَعْلَمُ بهاء ولو ها وهو عالِمٌ بها؛ لم 
يكن له ال ر جوع » وفي مسألتنا َبْضصُ الرَهنِ أَذْوَنُ ِن حقّه» وهو عالمٌ به. 

فالجوابٌ: أنه لم يَقْيضٍ الرّهنَ ليهْلِكَ حتى يَصِيرٌ راضيًا بالاستيفاء» وإنما 
به للحبس فلذلك لم بم هذا السؤال. 

وأمّا إذا دحل في الرَهنِ نفص ن بغير فل المُرْتّهنِ: فقد ذكر في «الأصل)(2: 
عن بي حنيقة ا : أنه يَضْمَنٌ قيمتّه ؛ فيَكُونُ رهنّاء وإن کان وَزْنه أكثر ِن الدَّيْن؛ 
ر١‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [/180/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


چ باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز چ 


بالإتمَاق ؛ لأ الاسْتِفَاءَ عِنْدَهُ ياغْتَِار الْوَرْنِ وَعِنْدَهُمَا اعبار القيمَة ء e‏ 


ااا يو غايةالبيان ي ا سح 


وروی ابن سَمَاعَة ؛ عن أبى پوسف عن أب َنِيفَةَ نهر في ١الإملاء»‏ » وفي 
«توادره): أنه لا ضما على ارهن » ويْقَالٌ للرّاهن: أذ الدَيْنَ كله » ول الرّهنَّ 
i : 5 7 0 E:‏ 

وهي رواية يشر في «الإملاء» » وفي «نوادره): عن أبي يوسف عن أبي حَنيفه 89 » 
وكذلك رَوَئ على بن الجَعدٍ عن أبي يوسفٌ عن أبي حَنِيقَةَ والحسنٌ بنْ ز زياد عن 
أبي حَنِيَة قفد . 

وقال محمد ونه في «الزيادات»: : (هو قياس قول آي حَنِيقَةَ ‏ وقال ألو 
يوسفٌ ومحمدٌ طلفتهر: إذا كانت القيمة مثلّ الدّيْن [ ٤/۸‏ دام] ؛ ضمته المرتهن. 

۶ 2 ع2 ك 4 << 03 ل ويم ا 71 
عن أبي يوسف: فروّئ محمد عن أبي يوسف: أنه يَضمَّن منه مقدارَ المضمونٍ من 
القيمة » وروَئ شر عنه: أنه يَضْمَنْ قيمتة!"". 

وَجْهُ رواية «الأضل») : أن الرّهنَ مضموثٌ بالقبض كالخَضْبٍ » ومعلومٌ أ من العَصبّ 
كوي فيه أن يَكُونَ التق ”" بفعلٍ الغاصبء أو بغير ْله » فكذلك ارهن . 8 

MÎ ° -‏ 2 کے ( 
Ra‏ 
إذا حَصَلَّ بغير فِعْلِ البائع ؛ لم يَضْمَنْء فكذلك هذا. 

وأما وَجْهُ رواية محمّدٍ عن أبي يوسفٌ #95 أن الرَهنَ إذا كان وَزْنْه مل 
الدَيْنِ» وقيميّه أكثر ؛ ضهن منه مقدار الدَيْن بيه » فلن ن زيادةً الجَؤدةِ عندّه كزيادة 
الوزن. 

وأما وَجْهُ رواية شر عنه: 9 الجَؤدةَ ب تبغ للعين » وإذا كان و العين مثل 


(1) ينظر: «العناية شرح الهداية» ]۱۹۷/٠١[‏ » «تكملة البحر الرائق» [188/4] ٠‏ 
)2( وقع بالأصل: «القبض». والمثبت من: ان واماء ولغ . ولافاااء 


#2 كتاب الرهن‎ % 1Y 


لل هي غايةالبيان 5 
الدَيْن ؛ صَمِن جميعهاء فكذا لو كانت مكل الدّيْن فى الجَؤْدةَء وقد قال أبو حَنِيئة 
ڪة: إن الرّهنَ إذا كان مثلّ وَزْنِ الدَّيْن » وهو أَجْوَدُ ِن الدَّيْنِ ؛ فان جميعه مضمونٌ, 
ولا اعتبار بالجَْدة ؛ لأنها إذا لاقت جنسّها فيما فيه الرّبا؛ لا قيمة لهاء وقال أبر 
يوسف د ##: زيادةٌ الجَؤْدة كزيادة الوزن ؛ لأنَّ لها قيمةً بدلالة أنَّ من كسَرٌ إناء فص 
فوع + مدق من الجَوْدةَ » كما يَضْمَنٌ الوزنَ. 

وأما محمدٌ #: فجعلّ الجَوْدةً [/15مظ] تابعة للوزن» وجعلّ المضمونَ من 
الوزنٍ إلا أن يَكُونَ الَّيْنُ ن أكثرٌ منَ الوزن» فيُجْعَلَ المضمود منها لأجْلٍ الضرورة , 
فلم يتعَلْ الع حُكُمٌ عند عدم الحاجةء وعلق ب به حك عند الحاجة إليه. 

وقد قال محمدٌ به [في الرّهنِ]” إذا دخله عَيْبّ وجَوْدنُهِ مغل الذَيْنِ أو 
أكدر: أن للرَاهنِ أن يرک على العُرتَهنِ بدَيْنه » ومنع أبو حَدِقَةَ وأبو يوس م 
ذلك ؛ ؛ لأنَّ يض الرّهنٍ لا يعلق به التمليك » كمَبِض المُودعٍ » وليس كذلك قَبْضْ 
الغاصب ؛ لأنه وقع مُوجبًا للتمليك > فكان للمالك اختيارٌ التمليك عند التّقص . 
وأما محمدٌ هه فقال: بأته ضمان يعلى بالقيض قالغضب: 
وإذا ٹہ ثبت هذه الأصول كُلنا : لا يخلو: إِما أن يَكُونَ وَرْنُ الرّهنِ مغل الديْنِء 
أ اک 


أو أة 


Cn 


3 ا ف a a ENE‏ ضزة 2f of‏ 
فإن كان مثلّ الديْن: فلا يَحْلو: إِمّا أن يَكون مثله في الجَؤْدة) أو أذوَنَ"» 
او أجوَة: 
وإن كان وَرْنه أكثرٌ من الدَّيْنِ: فلا يَخُلو: إِمّا إن كات قيمَيُه أكثر مِن وَرْنِه 


)١(‏ مابين المعقرقتين: زيادة من: (ذاء وااغلا» و«م)» و«فاا). 
)2( وقع بالأصل: «أو دون» والمشت مى: «ذاء و«مكء والغ)ء و«فا١).‏ 


14۳ 


ر باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 4 


و غاية البيان 2 
3 5 


أو مثل وَزْيه » أو أقل من ونه ومثِلّ الدَيْنِء أو أقلَّ مِن وَرْنه» وأقلّ من الدَيْن» 
أ و أل من وَزِْه » وأكثر من الذَيْنِ 
وإن كان وَزُنْه أقلَّ من وَرْنِ الدَّيْنِ: فلا يَخْلو: أن َون قيميّه أقلّ ِن وَذْنِه » 
أو مغل وَزْنِه » أو أكثرٌ مِن وَزُْنِه وأقلّ من الدَيْنِء أو مك مثلّ | الدَيْنِ ن» أو أكثرٌ 
مي التَيْنِء فهذه فلاثة عشر فصلا كل واحل منها لا خر اهن فيه م ِن هلاك » 
أو تفص » فذلك ستةٌ وعشرون فصلا . 

فالقسمٌ الأوّلُ0'': إذا كان ورن الرّهن مل الدَيْن وقيميٌه كذلك » وهو أن يَكُونَ 
اي عفر ارز العن عفرةء وقي عضرةء حلا يخر ا أن جيك أو 
يَنْكَسِرَ » فإن هلّك هلك بِالدَيْنِ في قولهم جميعًا ؛ لأنه مغل وَزْنِهِ وجَوْدته » فوقّع به 
لاستيفاء» وإِنٍ انكسر صَيِنَ قيمتّه بالانكسارٍ في إحدئ الروايئيْنِ عن أبي حَيِيقَة » 
وهو قول أبي يوسفٌ 96 . 

وقال محمد ول : : لاهن أن يُملّكه ديه على الأصل ١‏ لذي قدّمنا. 

وذ كان وز مطل الان ویک آل معو ان يكين فة رخذ مات ملت 
باللَْنِ عند أبي حَنِيفَةَ له ؛ لأنَّ الجَؤْدةٌ لا قيمةً لهاء ة فَيَصِيرٌ مُسْتّوفيا للفضّة الرّدِيئة 
بالجيّدة1"©. 


وعلئ قولهما: يضْمَنٌ قيمتّه ِن الذهب » ويَرْجِع بده » وأمًا إن انكسر ضَمِنَ 
اک ا ع 2 5 1 0 
قيمته عند أبي حَنِيفَةَ في إحدئ الروايتيْن » وهو قول أبي يوسفٌ 0485 ولا يُمْكِنٌ 
الَمليك عند محمد وة ؛ لأنه أَذْوَنُ مِن حٌّ المُرْتَهنَ إلا أن يرضّى المُرتهنُ بذلك » 


. النقل من شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۲/ داماد]‎ )١( 
.]٠۲۲/٠۲[ (؟) ينظر: «البناية شرح الهداية»‎ 


وو هاية الييانت 8 
فيكون راضِيًا بأقل مِن حقه. 
5 1 ا ا ا 5 ها 2 
وأما إذا كانت قيمتّه أكثرَ من الوزن(" مثل أن تكون اثتئْ عشرّء فإن هلك 
EE‏ 


وعندٌ محمد ل ه: أن الجؤد ٤‏ لا اعتباز بها هّنا ؛ لأنها فاضلةٌ عن | يْنِ فهي 


ما 

فما على قول أبي يوسف #ه: فالجَوْدةٌ مضمونةٌ كالوزن » فقد قيل: على 
قوله: يهك خمسةٌ أسدايه بالدَّيْنِ» وسدسُه بالأمانة» وكأن الوزن اثنا عشر » وفي 
هذا شُبهةٌ ؛ لأنه يَصيرٌ مُتوفيًا لشمانية2"0» ودَانقَيْنِ بعشرة» وهذا ربا 

ويُجابٌ عنه: بأنَّ [/.+] الاستيفاء من طريق الحُكْم يَجُورٌ فيه ما لا يَجُورْ 
فى الاستيفاء بالمباشرة؛ بدلالة أن المُسْلَمَ فيه لا يَجُورُ أن يُسْتَوقَى به غيرٌه» ولو 
هلك الرَهنْ به صار مُسْتَوفيًا. 

وقد قيل: على قوله: يَضُمَ ن الترمق قبا ادان القلب من التعبء 
ويَرْجِعٌ بدَيِْه حنَّى لا يودي ذلك إلى الرّبا. 

فأنًا إذا انكسّر: فله ثلاثةٌ أحوال: إنّا أن يَذْمَبَ بالانكسار بعض الجَوْدق 
بقن [تيث] أحدّ عشرّء أو كل الجزدةء فى قيمثه عشرة» أو أكثرٌ من 
الجَؤْدةٍ» فتبقى قيميّه ثمانية» وفي جميع الأحوال عند أبي حَتِيقَة ية: يضمن 

20 ی‎ E. 15 

جميعه ؛ لأن المضمون عنذه الوزن » والجودة لا اعتبارٌ بها. 


)00 وقع بالأصل: «الدَّيْن). وا مثبت من: (ن) » و(ام)؛ ولاغ) . وافا1». 
(۲) وقع بالأصل: «بعمانية». والمثبت من: (ن)» و«م)» ولغ». و«فاا). 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نكء ولغ وهماء و(«فا١).‏ 


۶ ب ما يجوز ارتهاته والارتهان ده وما لا جور و 888 


الل u‏ وَاية امو ته 
شاع 3 5 @ Ra‏ 
وعند أبي يوسف يده فى إحدئ الروابر تين : يضمن تة ااا لاه 
1 1 ۴ 2 
يعم ا يافة الوزن وف 3٠١‏ لا عر ا 2 ۽ لأن 
يَجَعل زيادة الجودة كزيادة الوزن. وفي الرواية الاخرئ: يَضمَن جميعه؛ لان 
ع يد Ns‏ 
لوزن مثل الديْن » والجودة تيع 
ك ا ج ٤‏ 
وما على قول محمد ول4 قإن نص من القيمة درهدٌء أو درهمان؛ فلا 
عر 5 


2 


يط حقّه من الانكسار » وقد قيل على قوله: إنَّ له أن يُضمّته ؛ لأنَّ في التمليك 
إسقاطً حقّه من الجَوْدةِ» فصار كقول أ أبي حَنِيمَة رف 

وأمّا القسم الثاني0©: وهو أن يَكُونَ الدَيْنُ عشرةء والوزنُ ثمانية » وهو على 
خمسة فصول: إن كانت يمه أقل من ورن عل أن يَكُونَ سم » فان هلك هلك 
بثمانية عند أبي حَِيفَةَ ية » وعلئ قولهما: يعرم قيمتّه من الذَّحبٍء وبرع 
بده ء وهذا على ما قَدّمْنا. ٠‏ وإنِ انكسّر صَمِن قَيمَتّه في إحدئ الروايمَيْنِ عن أبي 
حَنبفَة ؛ وهو قول ابي يوسفٌ ڪچ . 

وأما محمدٌ يلقه: فلا يُمْكِنه أن يُجْيرهُ في التمليك ؛ لأنه لا يَجُورُ أن بلك 
المُرْتّهنَ َيِه أذْوَنَ منه إل برضاه» فلا بذ ِن التضمينٍ على قوله . 


وأما إن كانت قَيمَيُه مغل وَزْنِه فهك هلّك بمثل وَرْنِهِ في قولهم » وإنٍ انسر 


)١(‏ ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/۷١١٠]ء‏ «يدائع الصائم» [155/1]» «البناية شرح الهداية» 
-[orr/ı]‏ 

(؟) النقل من «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۲/ داماد] 

)2( وقع بالأصل: ١يضْمَن2.‏ . والمئيت من: ال" (lg. gees.‏ 


A‏ فق له أن تلك بعماية من الجن لأت يفلها في الوزن 
والجَؤْدةٍ» وإن كانت قيميّه أكثر ين وَزنه وأقلّ من الذي » مثلّ أن يَكُونَ تسعة هلك 
ا ا 

وعلى قولهما: يَضْمَنُ قي يمت لِحَنَّ لاهن حٌى لا يَستَوْفِيَ منه أجْوَد من حقه» 
راو اکر شين فيك في کر لان جميعه مون إلا أن رضن الام أن 
يُمَلَّكَه قيمّه في دَيْنه » فيَجُورُ ذلك عند محمد اه 

وإن كانت قيميّه مثلّ الدَيْنِء وهو أن يَكُونَ عشرة؛ فالكلامٌ في الهلاك 
والانكسارٍ كالكلام فيه إذا كانت قيمثّه تسعة وإن كانت قَيمَيُه أكثرّ من الدَيْنِ» 
وهو أن [0.01+ط] يَكُونَ اث عشرّ ؛ فان هلّك هلّك بثمانية عند أبي حَبِيفَةَ و ؛ 
لأنْ المعتبر عندّه بالوزن. 

ونا آبو يوش فمن أله أنّالمضموة مس مداه تدميل: 
يَْلِكُ حمسةٌ أسدايه في الدَّيْنِء وإن كان أقلّ من الدَيْنِ وزْنَا على ما بيا في 
الاستيفاءِ من طريق الحُكْم . 

وقد قيل عنه: إنه يَضْمَنُ قيمةٌ خمسة أسداسه من الذهب » ويَرْجِمٌ بدَيْنِه على 
الرّاهن حتّى لا يُوَدّي إلى الرّبا. 

فارخ الكت امسج و مكاي ی ول ؛ لأنَّ المعتير عنده 
اورف وقال ی و 8 د: يضمن خمسة أسدايه ؛ لان الجَؤْدة عندّه كالوزن» 
وعلى رواية شر ايشم جميعه ولان العؤدة عه للؤزن: 


وأما محمَّدٌ محمد يلتم فقال: إن نقَّصَ بالانكسار درهمٌ أَوْ درهمان ؛ لم ب اش 


بے باب ما يجوز ارتهاته والارتهان به وما لا يجوز کے ۷ 


4 غاية البيان ب 
ما زاد علئ الدَيْنِ أمانةٌ عنده » وإنْ نقَصَ أكثر ين ذلك ضهن » إلا أن يَخْعَارَ تمْلیگه 
بِدَيْنه وإسقاط الجؤدة. 

[+/<؛ظام] وأما القسم الغالثُ0'©: إذا كان رزه أكيرٌ من الدَيْنِ » وهو أن يَكُونَ 
ائني عشر» فان كانت قيمثه مغل وره فهك ؛ ذهب خمسةٌ أسدايه بالذَْنِ» وده 
أمانةٌ في قولهم ؛ فإنٍ انسر صَمِنِ خمسة أسدايه في قول أبي حَِيفةَ وأبي يوسفٌ 
وه » وعند محمد وه : له أن يُمَلَّكَهُ خمسة أسدايه بِالدَّيْنِ ؛ لأنه مل حقّه . 

وأما إن كان يميه أقلَّ مِن ونه » وأكثر ِن الدَيْنِء مثلّ أن يَكُونَ وَرْنْهِ ائنئ 
عش ية حل عشي فان هلك هلك بالدئن خن أسداييه عمد أبى ةة ولا 
رواية عنهما في هذا الفصل . 1 ۰ 

قد فيل يوي ای ای و بک 

وقيل: على قياس قولهما: يَمِلِكُ بِالدَيْنِ. 

قال القُدُورِيُ 3 «وهو اط ؛ لأا إنْ جعلنا جميعه هالمًا بالدَينِ ؛ أدّى إلى 
5 8 في أكثر من حقّه ‏ ون جعَلنا بعْضَه هالک بالدَْنِء وهو مث ونه ؛ أذّئ إلى 

ستيفاء ء أقلَّ ِن حقّه. 

ee SAR 
بالودو + وكذا بت ألا یکر عا فول لي بوسف يهة) لانه لا ردا في ارم‎ 
. يعبر الوزن‎ 

وعلى قول محمَّدٍ يله: لا يَجُورُ التمليك ؛ لأنَّ الوزن أدوَنُ من الدَيْنِ 


وقد قبل: على قياس قولهما: يَغْرَمٌ عشرةً أجزاء من أحدّ عشرٌ جُزءًا من 


. النقل من «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۲/ داماد]‎ )١( 


۹۸ 


E ل‎ Sg ETT EE 
الرّهن ؛ لأنه لا بُعتدٌ بالجَوْدة قَدْرَ المضمونء وهذا يُوْدّي إلى إسقاط الوزن.‎ 
واعتبار الأمانة في القيمة.‎ 

1 2 ا sS‏ - ع 0 

وأما إن كانت قيمَته مثلَ الدَيْن عشرة فهلك ؛ هلك خمسة أسداسه بالديْن 
عند أبى حَنِيقَة ية ؛ لأن المعبرَ عندّه الوزن » وقالا: يَهْرَمُ حمسة أسدابه. وب 

- 2 5 ما 
بحقه » وإِنٍ انكسر ضَمِن خمسة أسداسه عند أبي حَنِيعَةَ » وعندّهما: يَعْرَمٌ جميمٌ قيمته. 
والتمليكُ لا يُمْكِن عند محمَّدٍ لك » وقد قيل على قولهما: يَْرَمٌ خمسةً أسدايه. 

26 0 ا‎ - 3 ٤ 

وأما إن كانت قيمته أقل من الديْن » مثلّ أن يَكونَ ثمانية » فإن هلك ذهب 
خمسة أسداسه بالذَّيْنِ عند أبي حَنِيفَة» وان انکر كن رة اناي 
وعندهبنا: : يضْمَنْ قيمته في الحاليْن » وقيل: يَعْرَمٌ خمسة أسداسه . 

[+/:+] وأا إن كانت قيمثه خمسةً عشرٌ فهلّك: فخمسة أسداسه بِالدَيْن عند 
أبي ية ا » وعلئ قولهما: تول أن يقال يَغسمَنُ خمسة أسداسه أيض؛ لأ 
مدا قي وله يَجْعَلُ قَضلَ القيمة إذا لم تَذْعٌ الضرؤرة إلبها أمانة. 

وأبو يوسف ر قد قيل على قوله: إنه يبر الوزن » والجَؤْدةٌ تبَعٌ » وقيل: 
إنه يَضْمَنُ مقدارٌ الدَْنِ من القيمة» ويّجِيءٌ على قول محمَّدِ: أن يُمَلَكه إن اختار؛ 
لاھ ارد من وان اشر شو غو آي خی وو خب اداه 

0 

وعد د أبي يوسف ا : يضمن لكيه ؛ لأنه يَجْعَل الجَودة كالوزنِ» وعلى 
الرواة الأعرع :جن تة ادا 

وعند محمد #8: :إن نص مقدارٌ لودو لم يعد به» ون نقصّه من الوزن 
فان شنا ملّکه نة ةَ أسداسه بالدَينِ 3 وَإِنْ يد /م] شاء اشک 
شاء عرّمه قيمة خمدة أسذايه حى لا تشفط حقه من الجودة. 
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باب ما جوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 4 
وهي مل الدَّْنِ في الأوّلِ وَزيَادَةٌ عليه في الئان َبصِيرٌ قَدْرٍ الدَيْن مُسْعَوْفيا. 

إن كا مه كل ِن ادن هو عى الخاف المَذْكُورِ لها آل لا وَج 
إلى الاسْتِيمَاءِ بِالْوَرنِ لِمَا فيه مِنْ الضَّرَرِ بالْمُرهن » وَل إلى اعبار الْقِيمَة لاه 
بودي إلى الرّبَا فصتا إلى التَضْمِينٍء بحلاف الجن لِيََقِض المَِضْ 
ج جح و ووو ج 

اا أله مك جود و كه 4 2 ٤‏ 

قال القدُورِيُ ##: «وقد أَنَثْ هذه الفصول على ما ذگره الشيخٌ أبو الحسن 
الكرخي دفي ابا دين کي كش راس وهر ككل موصو ن 
المُرتهنُ بعض القُلْبٍِ بالانكسار ؛ مَلَّكَ ما ضَمِن بِالشَّمانِء وصار شريكًا في بقيّة 


الرهن. 

فعلى الرواية التي قال: إن الإشاعة في حال البقاء تُْطِلُ الرّهنَّ ؛ يُقطَعٌ القُلْبُء 
رر منه ما ملّكه المُرتهنٌ» فتَكُونٌ باقية مع القيمة التي عَرِمَها المُرتهنُ رهتا» حى 
لا يودي إلى الإشاعة . 

وعلى الرواية التي قال: إِنَّ الإشاعةً في حال البقاء لا ور لا يتاج إلى 
القطع ء ويون المُرتهنٌ شريك الرَّاهِنِ في القُلْبٍ2©0» واللة تعالى أعلمٌ . 

قوله: (وَهِي7" مِثْل الدَّْنٍ [في]" الأوّلِ)» أي: القيمة مغل الدَيْنِ في الوجه 
الأرّلِء وهو ما إذا كانت قيمةٌ الرَهن مثلّ وَرْنِ الرّهن. 

قوله: (وَريَدٌ عله في النَانِي)» أي: القيمةٌ زيادةٌ على الدَيْنِ في الوجه 
الثاني » وهو ما إذا كانت قيمة الوَهنِ ن أكثرٌ من وَزنه. 

قوله: (كَهُوَ عَلَى الخلّاف المَذَكُورٍ) » يعني: عند أبي حَنِيفَةَ ولك : يَكُونْ 
(1) إلى هنا انتهئ النقل من «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۲/ داماد] . 


00( وقع بالأصل: «وهوا. والمثبت من: ناء وامكء والغ1. و«فا١).‏ 
(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: الذاء والغاء ولعاء والفا١).‏ 


0 


چ كتاب الرهن چ 


وَلَهُ أن الْجَوْدَةَ سَاقِطَةُ الْعبِرَةٍ فى الْأَمْوَالٍ الربَِية عند الْمُقَابَلَةَ بجنْسِهاء 
وق انج باریم جارك کا جود به وَقَدْ حَصَلَ استيا 
بالإِجْمَاع » وَلِهَذَا ُحْتَاجٌ إلى تقض وَلَا يُذْكِنُ تَقَضْهُ قْصة بإِيِجَابٍ الضَّمَانِ ؛ لا 


--2 وو ل ا ر ی و او اه 
مُسْتوفيًا بالوزن» وعندهما: > ت يْمَنُ القيمةٌ من خلافي جنيه» ويَكونٌ رهنًا مكاله؛ 


ويَرْجِعٌ بالدَّيْنِ. 

قوله: (وَيُْعلَ مَكَاَهُ م يَكمذَكَة)؛ أي : يُجْعَلَ قيمةٌ الإبريقي مكان الإبريق 
رهتاء ثم يتَمَلَكُ اراهن تلك القيمدّ» ويترجع الخردهز عليه قت أذ يلك 
المُرتهنٌ الإبريق الذي ضاع فَصمته ؛ لأنه أدّى بدلّه » وهذا وجه عندي » فافهم. 

قوله: (وَاسْتَِهُ الجَيدِ ٻالروِيءِ جَائِرٌ» كما ذا َجوّرَ به)» هكذا وع في 
عامّة التخ . 

وصوايّه أن يقالٌ: «واستيفاءٌ الرَّدِيءِ بالجيد جائرٌ) . بدلالة السّبَاق والسّيّاق. 

أما الأول: فان المسألة في استيفاء الإبريق الذي قيمته أقل من عشرة ؛ لردّاءته 
بالعشرة الجيّدة . 

وأما الثاني فان فوله:'(تَجَورٌ بو)؛ دليلٌ على ذلك ؛ لأنَّ التجوز يُستعمل 
في المُسائّحة فى الاستيفاء » وإنما يُسامّح في استيفاء الرَّدِيء بالجيّد» ولا حاجة 
إلى المُسامحة فى عَكسه. 

قوله: (وَقَدْ حَصَلَ الاسْتِقَءُ بالِجْمَاع » وَلِهَذَا بُحَاجٌ إلى نَقْضِه) . 


بيانه: : أن قَِضَ الرَهن قَبْضصٌ بجهة(" الاستيفاء ء على وجه يَصيرٌ ر تخقيقة الاسيفاءٍ 


)0 وقع بالأصل: اابحهتد»" رالمشت من: لان . ولام)» ولاغ». و«فا١).‏ 


م١‎ 


داب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز چ 
ا يَدَ لَه مِنْ مُطَالِتِ وَمُطَالَتِء وَكَذَا الإِنْسَانُ لا يضمن KEENE,‏ 
اين كر اشن وقي : هَلِه فَُيْعَةٌ ما إا اسْتَوْقَ الزيُوفٌ مَكَانَ الْجِيّادٍ 
ر تَهَلَكتْ ثم عَلِمَ بالرياَة“ وَهْوَ مَعْرُوقٌ , 00 22710001 


لس ا ل سح غاية البيان س ي 
عند الهلاك » وقد حَصَلَ الاستيفاء بالهلاك بالإجماع » بدلالة أنَّ الاستيفاء ء لا يَرْتَفِعُ 


إل بَقّض الاستيفاء » برد الرَهنِ إلى الرَاهنِ » ولم يوجدِ النقضٌ بالردٌ. 

ثم قله بالشمان معدو [brrı/r]‏ ¢ لان الصمانَ لا ب له من مُطالب 
ومُطالبٍ » ولا يُمْكِنُ ت في تحقيق هذا المعنئ في الشخص الواحدٍ للتنافي ٠‏ 

بيانه: أنَّ ضمانٌ قيمة الإبريق لو وج جَبَ علئ المُرْتهِنِ ؛ كان ن [هو]”" مُطَالبًا 
اسان بتع اللام» اذا كان هونفشه معطا بالكسرء » يرم التّدافي» ولا يَجُورْ 
أن کون من مطاليه [۷/۸ءظ/] الرَّاهنٌ ؛ لأنَّ الشمانَ لمُراعاة حقٌّ المُرْتَهن » لا لِحَقَ 
الرَّاهِنِء فكيف يُطالبُه الرّاهِنٌ لِحَقَّ المرْتَهِنِ ؟! 

ولأن الإنسانَ إنما يَضْمَنُ لأجْل غيره: لا لأجل نفيه» وضمانٌ ارهن هنا 
لجل نفيه» ولا نظيرٌ له في الشرع » فلم يَسْتَقم القولٌ به» ومتئ تعر اللَضمينْ 
عليه ؛ تعذر النقضر » فتقرّر الاستيفائ» ولأنه إنما يُنْقَضصٌ استيفاؤٌه إذا لم يَرْضَ به» 
وقد رضي به؛ لأنه لما باكر عفد الرّعنِ مع عليه أنه عَفْدٌ قد يُْضِي إلئ حقيقةٍ 
الاستيفاء منه بالهلاك » فقد رَضِيَ به لوقوعه استيفاء» فلا يَجُورٌ نقْضْه» فصار كما 
لو اسْتَؤْفَى حقّه في الجيادٍ بالرٌيوفي» وهو عالمٌ [به](©. 

قوله: (وقيل : أهذة رة ما إا اسْتَْقَى الرّيُوفَ)... إلى آخره» أي: هذه 
المسألة بناء على مسألة قَبْض الدَيْن رَيمَّا مكانَ الجيّدِ» وقد مرّ ذلك قبل سبعة أوراق . 
)1( زاد بعده في (ط): «يمنع الاستيفاء». 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»ء ولغ4, و«م)» و«فاا). 


42 چ كتاب الرهن‎ rer 


يد أذ لاء لا بخ ما هو العو ؛ لأ مُحَمّدَا رهه فيها مع أَبِي حَبيَاً ۾ 
وَفِي هَذَا مَعَ أ بي يُوسَفَ ر 8 وَالمَدقٌ ل محمد هه أله مض الزُيُوفَ يوني 
من عَيْهَا ءارالا تع اليفك وََذ كم الاك وض لَه يشون 


و غاية البيان © 
قال صاحبٌ «الهداية) ينك : (البنَاء ل يَصِعٌ) ) يعني * :الو كانت هذه بناء على 


تلك ؛ لكان قولُ محمد هنا مث ما كان َة وليس كذلك ؛ لأنّ محمدا ةمع أ بي 


حَنِيفَةَ ا وهنا محَ أبي يوسفٌ راء بل هذه المسألةٌ ابتدائية. 


والفزْقُ لمحمدٍ يف بِينَ المسألتين: أن في مسألة الدَيْنِ قيض اريف 
لاستيفاء حقّه من عَيْنهِ » والرَف ليس بمائع من الاستيفاء؛ فكان الي من جن 
الحقّ » وقد تم الاستيفاءً بالهلاك » وفي مسألة : [الرَهن]”” ما قبَضَ الرَّهنَ ليستؤنيَ 
حقّه ين عين الرَهنِ بل تبه و ی بلقو حل م غير اله ا ع 
الإبريقٌ الرويء» وهو الرَّهنْ؛ يُنْقَضُ القبضٌ؛ ؛ لأنه يُْكِنُ نقْضْه بعصمين المُئهنٍ 
لقيمته: هذا معنى كلام المصتّفب ## في بيان قول محمَّدٍ اة » ونحنٌ لا ملم 
إمكانَ التقضص”" لِمَا مر 

قال فخرٌ الإسلام البزڌوي رلته في اشرج الرّيادات»: في هذا ا امن 
أصحابنا من قال : هذا فرع مسألة «الجامع الصّغير)»: إذا استوقئ اليو مكانً 
لياو بتيب»: وذكر اغلاق المشهوة ثم قال 

«فإن قيل : قول محمدٍ زلا هنالك مح أبي حَبِقَة د ويه » وهنا مع أ أبي يوسف ره . 

قيل له: رَوَئ عيسى بن أَبَانَ عن محمدٍ في ذلك مغل قول أبي يوسفٌ). 
يعني : يصح البناءٌ على رواية عيسى واد 


)١(‏ وقع بالأصل: «أي». والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ). و«فاا). 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن» » وااغ)› ولام)» و(«فاا)ء 
5 وقع بالأصل: «القبض». والمثبت من: «ناء و«م)» واغ). و«فاا). 


3 باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز چ 


مِنْ محل آحَرَ فلا بد مِنْ مض الْمَبْض » وَكَدْ أَمْكنَ عِنْدَهُ بِالنَضْمِينِ. 
ولو الْكَسَرَ الإبْرِيقٌ في الْوَجْهِ الأول وَهْوَْمَا دا كَانَتْ قِيمَْهُ مل وره 


ي2 غاية البيان ٤.‏ 

قوله: (عِنْدَهُ اله لتضمين ) › أي: عند محمّدٍ و بتضميرة”" المرتهن 

01 0 3 ومو 

قوله: (ولو الْكَسَرٌ الإِبْرِيقٌ)... إلى آخره. يعنى: هذا الذي ذَكَرْنا فيما إذا هلك 
الرَهنْ» أما إذا انكسّر: فلا بُجْيْرُ الدَاهِنٌ على مَك الرّهن بأداء الدَّيْن إلى المُرْتَهن فيما 
إذا كانت قيمة الهِنَ مكل الوزن ؛ لأنة إن ذهب بالتّقصان شىء من الدَّيْنَ ؛ ضار ربا 
فان لم يَذْعَبٌ فات حقٌ الراهِنٍ في الجَرْدةٍ» فوَجَبَ التَخيِيرٌ كما لو انكسّر 
عند الغاصب » فان شاء اټتکه ناقصًا بجميع الذَينِء ولا شيء له فان بى عليه ؛ 


فله أن به قيمتّه» بخلافف جميهء فیکون رهنًا مکاته» وان شاء ِن جميه 


[+/11+:] عند أبي + حَنِيفَة وأبي يوس » ويَمْلِكُه المُرتهنُ» وعندٌ محمد ل : له أن 


يَجْعلّه [۸ ۸٤ر‏ /م] بالدَيْنِء فيصيرٌ مِلْكًا للمُرتهن» ويَذْمَبُ الدَيْنٌ . كذا ذكر فخرٌ 
الإسلام البزدَوٍ وي نهد في «شرح الرّيادات». 

وقال شيخ الإسلام علا الدَّينٍ الأَنيجَابِيُ ® له في «(شرح الكافي»: «ولو 
انكسرٌ: لا يُجْبَرُ على الفكاك ؛ لأنه لا يَخْلو: ما أن يَذْهَبَ شيء من الدَّيْنِ لنقصانه » 
أو لا يَدْمَبَء لا وَجة إلى أن يَذْهَبَ شىء من الدَّيْن ؛ لأنه يَصِيرٌ قاضيًا يته بالجَؤْدةٍ 
على الانفراذء والجَوْدةٌ لا قيمةً لها عند الانفراد. 

ولو ألزمناه الفِكَاكَ ِن غيرٍ أن يَذْهبَ شي« من الدَيْنِ مع التّقصانٍ حقيقةً ؛ 
دی إلى الشَّررِء فحَيّْناه إن شاء افتکه ناقصًا» وإن شاء صَمّتهِ قيمتّه من خلافٍ 
دحوت 1 وو بوه وج E‏ ا 


عند أبى حَنِيفَةَ وأبى يوس وها » وعندٌ محمد ول ولفه: إن شاء افتگه ناقصًاء وإن 


)00 وقع بالأصل: «يتضمن». والمثبت من: (ان)» وم٠‏ والغ). وافلا . 


و غاية البيان ج 


وَجْهُ قول محمَّدٍ يهة: أن حالةً الانكسار تُعْتبرٌ بحالة الهلاك ‏ فة مضمون 
بالدَيْنِ لا بالقيمة بالإجماع ؛ فكذا هناء وهذا لأ عند تعذَّرِ الاك مانا يَصررٌ في 

متي اليا جك بالوالا التي ولا بشن القيضن سار معو باي 
بالإجماع على وجه تقر هذا امان بالهلاك؛ قلا يجوز أن يكو مضنرن 
بالقيمة ؛ لأنَ العينَ الواحدّ لا يَجُورُ أن يَكُونَ مضموئًا بضمانيْن مختلفئن . 

وَجْهُ قولهما: أن هذا ْح أن يَكُونَ مضموتا بالقيمة » ولهذا يَكُونُ مضمونا 
بالقيمة ي بالإجماع في موضع تكو في قل من وَزْيء ولان طريقٌ صَيْرورِ 
مضموتًا بِالدَيْنِ أن يُجْعَلَ مضموتا بالقيمة بقذر الَْنِ؛ لأنه حَفَدٌ استيقاع» وسقوط 
الدَيْنِ في الاستيفاء الحقيقيّ هذا أن يُجْعَلُ مضموتًا بالقيمة عليه » ثم تَقَعُ المُاصّهُ 
ن نا اله وبي ماده 

ومتئ كان الطريئٌ هذا في الاستيفاء مِن كل وجه؛ فكذا في الاستيفاء من 
وجه» ِت أنَّ هذا القبض و سببًا لضمانِ القيمة» وت سببًا لضمانه 
ل و ايه وى ؛ e‏ 
بالدَّيْنِ في حال قيامه ؛ أذ إلى عُلوق الرَهنِ » وهو أن ي ينق في يد المُرتهن » ولم يز 
علئ تخليصه » وهو كم جاهاو مردودٌ في الشّرع بقوله #8: (لا يعلى الرَهْنٌ)00. 

ولو جعلناه مضموتًا بالقيمة ؛ لا بودي إلى غُلوقٍ الرّهنٍ ؛ لانتقالِ حُكُم الرّهنٍ 
إلى مثله » ولأنه لو جل بالدَيْنِ في حالة القيام ؛ بغي أن يُجْعَلَ على الوجه الذي 
جُعِلنَ في حالة الهلاك » وقد جُعِلَ في تلك الحالة بالدَيْنٍ من حي الماليةٌ مم بقاء 


(۱) سبق تخریجه. 
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عِنْدَ أي حَِبقَة هه وَأبِي يوش لا ميد على القكاك ؛ لاه لا وَجْه إلى أن 
يَذْمَبَ شَيْءٌ مِنْ الدَيْنِ ؛ لِأنَّهُ يصِيرٌ قَاضِيًا ديه بالْجَودَةٍ عَلَى الانفرَاد وَلا إلى 
ن كه مَحَ فصان لِمَا فيه مِنَ الصّرَرِ مَكَيَرْئَاةُ 0 0 11100 
نباب سف غايةالبيان #5 — 
العين على مِلْكِ الرَاهنِ » ولهذا كان الكمّنُ على الرّاهنِ لو كان عبداء ولو جُعِلَ 
هكذا في حالة القيام لا بيد ؛ لانتقاض الاستيفاء عند عَوْدِ العينِ إلى المالك ؛ إذ 
الماليةٌ لا [+ا+؛ظام] تَْمَصِلُ عن العين [في]( حالة القيام . 

وقال في «الشّامل): «وإذا انكسر؛ فعن أبي حَتِيقَةَ له روايتان؛ ذكر في 
«الأضل)2(0: سمخ قِيِمَعَه [۳۲۲/۳غ] مَصُوعًا من خلاف جنسه » نكو رهئاء ومَلّك 
لمل وغه أا أنه له تضم بالا تسار شيا وإنها يضمن إذا ره 

وة رواية: «الأضل 4: أند فشن يتعلق ب الصمان» قحل محل القصت+ 
والغاصبٌ يَضَمَنُ قيمةَ المكسور إذا انكسّر بغير فِعْله. 

3 2 E 1" 1 ا‎ 

وَجْهُ الرواية الأخرئ: أن الرَهنَ غيرٌ مضمونٍ بنفسه » بل بغيره» فحل محل 
المَبيم" في يد البائع ٠‏ 

قوله: (لا يُجْبَرُ عَلَى الَكَاك), أي: لا يُجْرُ الرَاهنْ على فك الرّهن » يعني: 
لا رة المرتون غل ذلك 

قوله: (لِمَا فيه مِنَ الضَّرَرِ)» أي: في الافتكاك مع الَقصانِ صَردٌ بالراهِن ؛ 
لأنه يَقُوتُ 8 فى الجَؤدةٍء (تَحَيّرْنَاه) أي: الرَّاهِنَ» ولا خلاق في خيار 
الراهنِ» وإنما الخلافُ في كيفية الخيار. 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولاغ»› و«م»ء و«فاا. 
(؟) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» [1071/7/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(r)‏ وقع بالأصل: «البيع». والمثيت من: «ن)» و(ماء والغ) ٠ )١اف«و ٠‏ 


© كتاب الرهن بي 


۳۰٦ 


إن اء اكه بمَا فيه وَإِنْ ضَاءَ مه مته مِنْ جنه أَوْ خلاف نيه » وَتَكُونُ 
رتا عند الُْتهنِ» وَالْمكْسُورٌ متهن بالضّمَانِ وَعِنْدَ محمد إن اء اك 
َاقِصّاء وَإِنْ شَاءَ ٤‏ جَعَلَهُ الدَيْنِ اعارا لِحَالَة الانْكِسَارٍ بِحَالَةَ اللاك › وَهَذَاء 
لاه َمَا َعَذَرَ الْفَكَاكُ مانا صَارَ ؛ ْلَه الاك » وَفِي اللاك الْحَقِيقِيَ مَضْمُونٌ 
بالدَْنِ بالإِجْمَاع ذا يتا هو في اء 

ُلنَا: الاسْتِيمَاءْ عِنْدَ الْهَكَاك بِالْمَالِيّهَء [:55/د] وَطَرِيقَةُ أن بكرن خرن 
بالْقيَة كم َع الْمُقَاصّةُ وَفِي جَعْلهِ بالدَيْنِ إِغْلَاقُ الرّهْنِ وَهْوَ حُكُمْ جَاهِِيٌ 
َكَانَ الَضْمِينٌ بالْقيمَة أَؤْلّى . 

في الوَّجْهِ الكَالثِ: وَهْوَ هُوَ ما إا كَانَتْ قيمع كَل مِنْ َنِه كَمَانِيَةٌ يَضْمَدُ 
فنك ردا ان خلا خن أو اردنا ن جنه و کون وهنا بعندة وما 


بالاتقاقِ عِنْدَهُمَا ماهر 
3 غاية‌البیان جي سے 
فعندهما: إِنْ شاء اقکه ناقصًا بجميع الدَيْنِء وإن شاء صمَّن الرَّاهنْ المُرْتَهنَ 


قيمةٌ الإبريق المُْكسر » فيكون رهْنًا مكاته. 
ود مخ ب: : إن شاء افتکه ناقصًا بجميع الدَيْنِء ون شاء جعله بالدَينِ 
أي: ملك اراهن الخرتهن الإبريق بت٠‏ 
قوله: (انْتَكَّهُ بمَا فيه)ء أي: افتلكٌ اراهن الإبريق المُتْكسرٌ ناقصاء كما هو 
بالدَيْنِ الذي هو مرهونٌ به» يعني: بجميع الدَيْن. 
معناه: أن الرّاهنَ يفك رَهْنَه ؛ أي: 5 بأداء جميع الدَيْنٍ إلى المزتهن. 
قوله: (وَفِي الوَجْهِ الالثِ: وَهُوَ ما إا كَانَتْ فيم كل مِنْ وَْنِهِ كمَانيةٌ). 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۲/ داماد] . 


YF 


باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 4 


وَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ هد لأ يعر حَالَة الإنكسار بِحَالَة الاك 
الاك عِنْدَهُ بالْقِيمَة. 


في الوَجْه النَانِي: وَهْوَ مَا 5 كَانَتْ قِيمَيُهُ اتر من ونه انئئْ عَشَرَ عِنْدَ 
بي حَنِيفَةَ يَضْمَنْ جَمِيعَ قِيمَتِهِ وَتَكُونُ رَهْنَا ِنْدَهُ؛ أن الْعِبِرَةَ ِلْوَزْنِ عِنْدَهُ لا 


و ل لحري س2 دم 
إنما قدَّم الوجة الثالتَ على الوجه الثاني ؛ لأنَّ للوجه الغالثِ7١‏ مناسبة بالوجه 
الأول من بحيتٌ إنهما قالا: عو يطل أنايكون مضموثا بالقيّْمة فيما إذا كات رنه 
كيذه نوا كما إذأاكانت عة فل عن وز : 
قال الحاكمٌ الشهيدٌ: «ولو انكسر ؛ يَضْمَنُ قيمتَهُ من خلا جيه » أو من جنسه 
ردنَا مثلّه؛ ويكونُ رهنًا عندّه. يعني: في صورة الانكسار » وهذا بلا خلاف». 
أما عندّهما: فلا يُْكِلُ ؛ كما إذا كانت قيمّه مغل وَزنه» وكذلك عند محمد 
هه ؛ لأنه يُعْتَمرٌ > اله الانكسار بحالة اللاك وعندَ الهلاك يكونُ عندّه مضمونًا 
بالقیمة لا لين » فكذا بالانکسار» ولا ُذكله جَْله بدن بان له بدي ؛ لأنه 
دون مد ن حقٌّ المُْتهِن» إلا أن يرضّى المُرتهنٌ بذلك » افيكزث راضيا باقل من قد: 
ول (وَفي الوَجْه النّانِي: وَهْوَ مَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكثَرَ مِنْ وَرْنِه) » يعني: 
في صورة الانكسارء فعند أبي حَنِيفَةَ يله: يَضْمَنُ جميعَ قيمته بالغةً ما بلغت 
يخلافق جتيبدء ويكونٌ رهنًا عنكه ,عند أب يوست 4# شمن ية خضة 
سداس قِيمَتِه» بخلافٍ جنسه إن شاء اراهن » فيكون خمسة أسداس [ما:؛وام] 
المنگیر ر ملكا للمُرتهن بالضَّمانِء وما صَمِته معَ سدس المُنكسرٍ رَهْنّ بجميع 
اَن » وسّدسٌ المنكرٍ يفْرَرُ حتّى لا ّى الزن شائعًاء وإِنْ شاء الرَاهنٌ افك 
المكسورٌ بجميع الذَيْنِ. 


)6 وقع بالأصل: «الثاني»: والمثبت من: «ن»» وم واغ). و«فاا). 
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م" 


۾ كتاب الرهن ۾ 
ار شن م رشع ع دية a‏ ا ا ر ا ع اه 8 
ِلجَوْدَةٍ وَالرَدَاءَةِ فن كَانَ باغتَار الْوَزْنِ كله مَضْمُونا يُجْعَلُ كله مَضْمُونًاء فإن 
N‏ ا ي 2 OEY‏ 
كَانَ بَعْضَهُ ََعْضةُ» وَهَذَا لِآنّ الْجَوْدَةََابِعَةٌ للذات » وَمَتَى صَارَ الأَضل مَضمُون 
وا 2 82 ريه 2 0 6 و و4 PEE EO SRE‏ 
اسْتَحَال أن يكون التَابعٌ أَمَانَةَ وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ هه يَضْمَنْ حَمْسَةَ اسداس 


غاية البيان ا 
چ غاية بین ؟ SE‏ 

وقال محمد ن : إن كان النّقصان درهميّن» أو أقل؛ أَجْيرَ اراهن على 
الفِكَاك» وإِنْ زاد عليه: + : خير اراهن إن شاء افتکه بجميع الذَيْنِء وإن شاء جل 
بالدَيْنِ» کا ونه وقيمتة ا . كذا في «الزّيادات». 


والحاصل: : أنَّ عند أبي حَِيفَة : لا عِبرةَ للجودة والرّداءةٍ في هذا الباب, 
بل العبرةٌ للوزن» فإن كان باعتبار الوزن كله مضموتاء ُجعَلُ كله مضموثًا؛ أعني: 
فيما إذا كان ورن ارهن مثل اَن وإن كان بعضه مضموتًا؛ يُجْعَلُ بعضّه مضموتا 
اج الرَّائدُ كما إذا كان وازن الرّهن أكثر من وَزْنَ الدَيْنِ» فتنة فتنقسم الجَؤدةٌ على 
OE‏ ا [/*ر] » وما كان 
بمقابلة الأمانة ؛ يَكون أمانة . 

وفي مسألتنا: : كل الرَهنِ مشنمون؛ د لان وَزْدَ الرَهنِ مغل وَزنِ اَن › فمتى 
بار الات مَشْتَمونًا استحال أن بكرن الوصضق ١‏ أمائة؛ لان الجودة تابعة لكونها 
UAE‏ 

وعندٌ أبي يوسف :ب يعبر الجودة» ويُجْعَلٌ زيادةٌ القيمة كزيادة الوزن» 
كأنّ وَرْنّه اثنا عر 3 الجودةً عبارةٌ عن كمالٍ الماليّق» ومتئ كان أصلٌ ماله 
معتبرًا ؛ کان كماله معتبرًا ب ارا باون درا » بخلاف 
جنيهاء واعتبرناها في عقودٍ المريض مرض الموتِ حتئ جعلناها بمنزلة الوصيّة 
عند لها من المقابلة» ولكن لم تعتيزها عند المقابلة بجنيهاء لا لأنها ليست 
شي ولكن لان اقرع جل السساوة في الوا شط لجواز المد فهاء 
ولم نكتّف بمقابلة الوصفب بالذاتِ سئْعاء أو لأنّها لا تَصْلحٌ مُقابلةً الات ؛ 


باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يحوز 2م F8‏ 
58 ا و إن چ 5 ىن غ يلها حت 
قِيمَتهِ » ويكون خمَسَة اسداس ن الإبْرِيقٍ له بِالضمَانِ وسدسه يُمَرَرْ حتى لا يق 
ا ET E PS‏ ا 2 OG‏ 
0 0 رَهنا ؛ قعنده د 1 
۲ - را رولف كن ت عه 
الْجَوُدَة وَالوَدَ 0 ان اد كركاف اليد كان وزنه اثنا عَشرَ » وهذا 


لتفاوت بِينَ الو میا نقسها هَدرًا فلا . 
وعند محمد ##: لا عبرة للجودة بقدر الأمانةء وق الأمانة إليهاء 
ا ا ت 5 90 ا عون ا 
والضمان إلى الوزن » إلا إذا بهي شي 14 من الضمان و راءَ الوزن » فحيتئدٍ يصرف 
فضل الشمان إليه؛ لان الجَؤْدةَ مُتَقَوّمةٌ كما قال آبو يوسفٌ ) ولكنها ليست في 
تقوم والماليُ كالَاتِ ؛ لأنّ الوصف قائم بغيره» والذَاتُ قاثم بفيه. 


ولأتها وَضْف الذاكن والأوصافٌ توابعٌ» والذوات. أضول الك 
الأصليٌ في الرّهنِ المَضمونية ؛ لأنه عَقْرٌّ ضمانء وعَقّدُ استيفاء» ومعنى الأمانة 
فيه تابعٌ » مما اک ضف الحَكُمٍ الأصليّ إلى ما هو الأصلٌ في الباب 
لاطا ؛ كان أَوَْى بين صزفه إلى التايع » ولا ن َة يَسْتقِيمُ الصرف إلبهما؛ لأنه يرم 
معارضة الأصل والتابَ ؛ وهو باطل» فوَّجَبَ صَرْفُ الشَّمِانٍ إلى الذَاتِء وصَرْفُ 
الأمانة إلى الجَودة ما أمْكَنَّ إلا أن يَفْضْلَ شيءٌ من الصَّمانِ ؛ فحيئئٍ يجب صَرْفْه 
إلى الجَوْدةِ ؛ لأنه لا تعارْضَ ‏ كذا في «شرح الكافي»). 

وقال في «المُختلف»: «وههنا اختلافٌ [في اختلافي]» أحدُهما: أنَّ عند 
SS‏ 
محمَّدٍ : إذا كان الهلاك بالدَيْنِ فالانكسارٌ بِالدَيْنَ اي وإن كان الهلا بالقيمة: 
)1( وقع بالأصل: «إليها» . والمثبت من: «ن»» و«م4, ولاغ». واافا1»- 
0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: اناء واغ»ء و«م)» و(قا١).‏ 


(۳) «يعنى: أن محمدا يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك فإن كان مضموتا بالقيمة حالة الهلاك » فحالة 
الانكسار كذلك» وكذلك إن كان مضموتا بالدين حالة الهلاك » فحالة الانكسار كذلك لتعذر الجمع - 


0 چ كتاب الرهن # 
لان اْجَوْدَةَ مومه في ذَاتِهَا حى تير عند الْمُمَابَة » بخلاف جِنْسهاء وني 
تَصَرْفٍ الْمَرِيضٍ» ؛ وذ ت ا ال برها سنا فا 
اعتَبَارهًَا. 

سس و2 غاية البیاں 2 

فالانكسارٌ بالقيمة. 


واختلافٌ آخز : أنَّ عند أبي حَيفَة ا ل : إن كان الوزن مضموتا ؛ فالصياغةٌ كذلك 

مثالا يرا ركد ورڈ مل ای راشفد ای کین سدع کا 
5 2 ا 5 چا ا 5 

وعندٌ أبي يوسف وذه: الصياغة كعين مالٍ قائم » والضمان فيهما جميعًا. 

وعندٌ محمد وإة: يُصْرَفُ الصَّمَانُ إلى الوزن » والأمانة إلى الصياغة. 

له: أن الأمانة تابعٌ في الرَهنِ ء والصّياغةٌ تابعة لوزن يضرف الاب إلى 
الاب » والأصلٌ الى الأصل . 
هتد: أنَّ الصَّياغةَ مُتَقوّمةٌ» ولهذا قلنا: إن المريضَ مرض 
اموت إذا اع برق فضة ود مثا وقي بصياغيه مثمان بعتا ار من الك ؛ 
كما لو تَبرّعَ من العين. 

ولأبي حَنِيقَة :أن الصّيَاغةَ [/۳ ۳| لا قيمةٌ لها على الانفراد, ألا تر 
أن مه كر إبريقٌ فض لرَجُلٍ ؛ لم يكن للمالك أن يريك العين ويُضَمّته قيا 
الصّياغة» وإذا لم يَكُنْ لها قيمةٌ عند الانفراد: وَجَبَّ اتَباعُها الوزن ؛ لأنّه الأصل 
والمعتبة)20, 


ثم طريقةٌ معرفة خمسةٍ أسداس الوزن: أن تنص من الوزن الذي هو عشرةٌ- 


= بين ضمانين مختلفين وأثر ر كونه مضمونا بالدين أن يتخير الراهن إن شاء تركه على المرتهن › وإ 
شاء افيّكه ب بجميع الدين» ٠ ٠‏ كذا فى حاشية ١م‏ . 
)١(‏ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي ٠ ]٤۷۹۷ - ٤۷٩٩/٤[‏ 


ع ياب ما يجوز ارتهانه والارنهان به وما لا يجوز ي الل 


وَفِي بيان قَولِ مُحَمَّدٍ ند وع طول يُعْرَفُ في مَوْضِعِه مِنَ: «المَبِسوط » 
وَ«الرَيادَاتِ» مَعَ جَميع شُعَبهَا: 


قال يتن باع عبذا عقن أن رت ری فیا يعني کا :امیش 


2 غاية البیاں » 


سدسه» وهو درهمٌ م وثلنا درهم؛ ؛ بى خمسةٌ أسداسه» وهي ثمانية درام ولت 
درهم» وذلك لأنَّ العشرة س أسداس » فيكو قيمةٌ خمسة أسداس الإبريق عشرة. 

قوله: (دَنِي بيان قول مُحَمّدٍ :: وع طول يعرف في مؤضعه من 
«المَنسُوط» وَ١الزَّيَادَاتِ)‏ مَعَّ جَمِيع شعَبهًا) . 

وسُعَبُها: ستةٌ وعشرون فصلا ذكّرها القُدُورِيُ نه » وقد مرٌ بيان ذلك قبل 
هذاء وإنما لم يذكْرْ صاحبٌ «الهداية» اء بيانَ قول محمد 8/ مع ما ذكر أن فيه 
طلا يرف في #المبسوظ» ووالزبادات», عشم لنفيه» واعتراقا من أن كاي لم 
يو جميعَ البيان» وفوقٌ بيانه بيان آخرٌء يُعْرَفُ ذلك في نُب المتقدّمين لاد » 
وإشارة إلى أتهم [هم الذين](" حارُوا الأصولٌ والفروعَ » وهو مُتَبعٌ آثارهم في 
التصنيفب » حتئ يرغبٌ الخَلَفُ في کُب السَّلفِء ولا تُهْجَرٌ باكتفائهم بِالمُحْدَئاتِ 
والمختّصراتٍ» فما أحسنّ ما قيل: الفضل للمُتقدّم . 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ باح بدا عَلَّى أَنْ يَرْعَتَهُ”" المُشْتَرِي كينا عيب جَارٌ) , 
أي: قال القُدُورِيُ رن في «مختصره» 0 ولف فة 0 
أن بره المُشْمري [بالتّمٍ ]1 شيت نه فامتتع من تسليم الزن ؛ 
عليه » وكان للبائع الخيارٌ: : إن شاء رَضِيَ بترك الرَّهِنِ » وإن شاء ف فسَح البيمَ » e‏ 
)00 وقع بالأصل: «رهنه». والمثبت من: ناء والمكء واا و«فا١؛‏ 
(؟) ما بين المعقوقتين: زيادة من: «ن4ء و«غ»» وااماء و«فاا. 
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وَالْقِيَاسُ أن لا يَجُورَ» وَعَلَى هذا القاس وَالِإِسْتِحْسَانِ إِذَا بَاعَ شيا عَلَى 
أن يُعْطِيَهُ كَفيلًا مُعينَا حَاضِرًا في الْمَجْلِس فَقُبِلَ وَجْهُ القاس أنه صق في 


نَع المَُْرِي العمنَ حالًاء أو يدفع قيمة"" الرَهن رتا إلى هنا لفط 
«المختّصر» . 
والأصلُ في هذا: أنه إذا شُرِطَ ارهن في عَمْدِ البيع » فالقياس: أن يطل 
الْعَمَدٌ».فإنه شرط فيه اشر طا لا ضيه العقدٌ». وفيه متفعة للبائع » :قضار كأنه قال: 
م مجر 0 0 


على أن ثقرصَِي عشرة دراهمَ» وإنما استحسنوا في جوازه ؛ لأنَّ الكَمنَ الذي به 
رَهْنّ وكفيلٌ وئ من الذي لا رَعْنَ فيه ولا كفيلٌ » فصار الرَّهِنُ صفة للّمنِء 
فَكَدْطها لا تسد العقدّ كالجَؤدة. 

نما شرّط في المسألة أن يَكُونَ ارهن مُعَينَاهِ لأنه إذا لم يَكُنْ مُعَينَا صار 
مارو e‏ ا ا 
تسليم الرَّهِنِ على خلافف ما قاله زر طق ؛ لأنَّ الرَهنّ لا يتعلّقٌ الاستحقاق بعَقده» 
اک کہ ری أنَّ صكّته تف على القبض » فلا يُجْبَرُ عليه كالرّهنِ المنفرو . 


9 @ : أنَّ هذا الزّهنَّ صار مِن حقوق الع » فإذا امتنّع منه 
المُشْسَرِي أ ر عله کار مغو اليه وهنا لا یع لا الرَهنَ عَفْدٌ 
متفر والعقوة لا َون بها ين حقوقي بعضي » وإذا 3 جك انه [ا ن 
تسليم الرَّهن ؛ ثبت للبائع الخيارٌ؛ لأنه وَضْفٌ مرغوبٌ» فإذا لم يَْلَمْ يَسْلمْ ؛ ثبت 
)0( وقع بالأصل: «يدفعَ فيه والمثبت من: «ناء و«م» واخ وافلا ٠‏ 

0( ينظر: «(مختصر القدُورِيَ» [ص/۹۳] ٠‏ 

: وقع بالأصل: «المفقودة. والمثبت من: «ن1ء وم٠ والغ0. وافاا‎ (r) 
وقع بالأصل: «الحقوق». والمثبت من: «ن»» وهمقء وااغ1. و«فاا).‎ (4) 
(د) وقع بالأصل: «المفقود». والمثبت من: «ناء و(ام»ء والغ». و«فاا» ؛‎ 
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صَفَْة وَهُوَ مئه عه وَلَِنَّهُ شَوْط لا به عفري الد وقد ا ا وم 
3 ليع وَجْهُ الاسْتَحْسَان: إِنهُ رط ملام لِلعَقّدءٍ لان الْكَفَالَةَ وَالئَهْنَ 
للاسْتيكاقي واه يكَائِمُ [:50ان| الْوْجُوبَ . 
33 غاية البيان 3 

[له] الخيار لمَقَدِه. 

فان دفمَ المُشّْري القّمنَ حال ؛ سَقَطَ الخيارٌ [/::مر| ؛ لأنَّ المقصود من 
لرن الاستيفاء» وقد اسْتَؤْقَى حقه عاجلا فهو أَوْلّى من الرَّهنء وإ دفعَ إليه 
قيمة الرّهن جاز ؛ لأنها قائمة مقامٌ العين» فكأنه سَلم العينَ التي شرَطَ رَمْتَهاء فلا 
یکون للبائع خيارٌ في فخ البيع ٠‏ 

وقال دوي لل في (شرحه) في باب الشروط التي تاا ابيع : ل 
أصحابنا وا :يقال للمُمَْرِي: :ا أن كذ الرَهنَ» أو قيمته» أوتَدقعَ العمّ» ؛ أو تفْسَحَّ 
البيعَ » فإن امتّع من أحدٍ هذه الوجوه ؛ لم يُمَكَنْ من ذلك ؛ ؛ لأن في دَفع الرّحنِ فا 
بالشرط في العقلدٍ وفي دع قيمته إيفاء حقٌّ البائع ؛ لأنّ حمّه في الرّنٍ استيفاة 
لين من ثيه وهذا موود في القيمة» وفي َم امن م ييي عن التو به 


فإن لم يَسْلَّمْ للبائع أحدٌ هذه الوجوه» وهو لم يَرْضَ بالشمن المُطلق ؛ ؛ كان له أنْ 


E 
2 


قوله: (وَفِبِ مد لأحَدِهِمَا)» أي: وفي الشرط المذكورء وهو شط رَهْنِ 
شىء بعَينه منفعةٌ لأحد المُتعاتِدَيْن » ولا يَقْنَضِيه العقد. 

قوله: (إِنَّهُ رط مَُائِمْ للعَقْدِ)ء وذلك لأنه يُوَكدُ موجبّ العقدٍ؛ لأنَّ 
المقصود بالبّهن والكَمَالَة [,/.دظاء]: التوثٌ بالكّمن » فصار كاشتراط الجَوْدة. 


.)١اف(و مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولغ و«م)»‎ )١( 
. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۳/ داماد]‎ )۲( 


اع 
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وَإِذَا كَانَ الكَفِيلُ حَاضِرًا ذ في المَجْلِسء وَالرَّهْنْ مُعينَا اعْتبرنَا فيه المَعنّى 
وَهُوَ مُلَائْم قَصَحَّ الْعَقْدٌ 

إا لم كن لزن وََا اليل معنا َو ان لكيل خَئِا حى َال 
يبق مَغْتى الْكَمَالَة وَالرَهْن لِلْجَهَالَة م قي الغا َيِه مَيَفُسَدُ» وَلَوْ كَانَ عَائئا 
مَحَصَرٌ في الْمَجْلِس وَقَبِلَ صَمَّ. 

امتح ال شري عَنْ نليم الرَهْنِ لَمْ يُجْز 2 يُجْيرْ عَلَيْهِ) وَقَالَ زَكَرٌ: مُجْبْرٌ ؛ لان 
اَن َا رط ني ابيع صَار حا ين موقو َال الوط في الغو 
يمه بلرُومِهِ. 

وحن ققُول: اَن عفد رع ِن جَانِبٍ الرَاِنِ على ما ين و جَبرَ 
عَلَى التَبَدّعَاتٍ (وَلَكِنَّ الَْائِعَ بالْخيَارٍ إن شَاءَ رَضِيَ ترك الرَهْنِ وَإِنْ اء ء قَتَتَّ 
الْبيعَ) ؛ ١‏ ضف زوت ف ھا يي للب كي يوا( آذ 
المي لمن حال) حصو الْمَفصُود د (أو يَدْقَعَ قِيمَةَ الرّهْنِ رَهْنَا) ؛ لن يد 
الاسِْيفَءِ يت عَلَى الْمَعتَى وَهُوَ الْقِيمَة. 

قَالَ: وَمَنِ اشْكَرَى شنا داهم قال للبائِع: أك هَذَا اللَوْبَ حى 
ی ا کو و ر ر و ت کے 

قوله: E)‏ كَانَ الكَفِيلٌ حَاضِرًا ف في المَجْلس » وَالرَهْنْ معنا ؛ اعكَبرنًا فيه 
المَعْنّى) . .. إلى آخره ٠‏ 

يعني: أنَّ الكمَالَةَ والرّهنَ باعتبارٍ نفسه لا يُلائِمُ العقدّء ولكن يلائِمُهُ باعتبار 
ځکمه ۽ لأنه عَفْدُ وثيقة » ومعنئ التوثيق تی لانم الونمرج» فاخا كاو لرن مين 
والكفيل حاضرا ؛ اعُْبرَ ر المعنى» فصع العقدٌ» وإذا كان الكفيل والرّهنُ مجهولاء 
1 و كان الكفيلٌ غائبًا عن المجلس حى افترقا؛ اعثُير عَيْنه ‏ وهي مُفْسِدةٌ للعقد. 


CEN 


قوله: (قَال: وَمّن اشْتَرَئ سينا بِدَرَاهِمَ , َقَالَ للبَائع : ميك هَذَا النَوْبَ حى 


ول* 
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أَعْطِيِكَ الثَمَنَ ؛ فَالنَوبُ رَهْنٌ ؛ لِأَنَهُ أتَى بَا يئ عَنْ مَعْتى الرّهْنِ وَهُوَ الحَبِس 
إلى وَقْتِ الإعْطَاءِء وَالْعبرَةٌ ف في العُقُودِ لِْمَعَانِي حى اث الْكَمَالَةُ بشَرْط بَرَاءة 
لصيل حَوَالَة» وَالْحَوَالهُ فى ِد ذلك جََالة. 
سس غيةابيان تك 
أَعْطِيَكَ النَمَنَ ؛ فَالنَّوبُ رَهْنّ) » أي: قالَ في «الجامع الصّغيرا ٠‏ 

وصورتُها فيه: محمد عن يعقوب عن أبي حَنِيَةَ لفقه: : في رَجَلٍ اشتری من 
رَجُلٍ شينًا بدراهمَ» فقال له المُشْمرِي: أمسك هذا العوت حر أعطيك القمق : ٠‏ قالَ: 
هذا رَه20. إن هنا لفظ أصل «الجامع الصّغير. . ولم يَذْكُرْ ههّنا اختلافًا كما تَرَى. 

وقال الفقيهُ أبو الليث نهم له في «شرح الجامع الصَّغير): ریک كي 
في «الأمالي»: إن أعطاه ثوبًا وقال: أمْسِكْ هذا الوب حتّى أعطيّك مالك ؛ فإنَّ أبا 
حَنِيمَةَ قال: هذا رَه ۔ 

واا أب يوی لا وكون رها وهی وؤيعة: 

وإن قال: أمْسِكُ هذا الثوبّ بمالِكَ حتَّى أدفعَ إليك » أو قال: أسِك هذا رهنًا 
حى أدفعَ إليك ؛ فهذا رَهْنٌّ في قول أبي حَنِيمَةَ وأبي يوسفٌ وم جميعا». إلى هنا 
لفظ الفقيه. 

وَجْهُ قول أبي يوسف: أذ الأمو بالإمساك للعين يما الرّهنّ» ود ييز 
الحفظ بسبيل الوَدِيعَة» فلا يَثْبْتُ الرّهنُ بالشكّ» ويُحْمَلُ على الوَدِيعَة ؛ لأنّها 
لأ ؛ لكونها غير مضمونة ما لم يهم الدلينٌ على إرادةالأكثر. 

وَجْهُ الظاهر: أن هذا الكلامَ يُؤدّي معنى الرّهنِ وحُكْمَه ؛ لأنَّ كمه الإمسالكُ 
الدائمُ إلى قضاء الدَيْنِ» 


. ]٤۹۱/ص[ ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير»‎ )١( 
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اا 
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كال و چ :: لا کون رَهْنَاء وَمئْلةُ عَنْ يي بوق ؛ لن قول يك 
يَحْتملُ الرّهنَ وَيَحْتِلُ ايداع وَالاني اهما يفضي تيوه جلاف ما إن 
َالَ: أمسِكة بِدَيْنِك أو بمّالك ؛ لَه َا قَابَلهُ ِالدَيْنِ مد عَيِّنَ جهَة الرَهُن. 
َا ّما مده إلى الإِعْطَّاءِ عَلمَ أ مُرَادَهُ الرَهْنْ ٠‏ 


وقوله: : الأفسكه حى أعطيك ماّك». دل على اهن ؛ لأن د الإملة إلى 
الإعطاءِ» فصار الكل بځکم الرَهنِ اتلم بصيغته »]2۲۲٤/۳[‏ كرَّجُْلٍ قالّ: 
لَك عبِدِي هذا بالف درهم؛ ؛ فإنه يكُونَ بيع لأن العبرةً في ي العقودِ للمعاني, 
ولهذا كانت الكفالةٌ بشرط براءة الأصيل حوالة» والحوالةٌ بشرط عدم براءةٍ 
الأصيل كفالة . 

وقول حمق هه مضظرث . كذا في العاف :0: 


g6. ونم‎ 


:]۱۷۹١/٤[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 
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وَمَنْ رَهَنَ عَبِْدَيْنِ بألفٍ, قَقَضَى جصَةَ أَحَدِهمَا؛ لَمْ يَكُنْ لَه أَنْ يَقْبِضَهُ 

َتَى بودي باقي الدَْنء وَحِضَّةُ كل َا هنما ا ُه إا سم اَن على 
ِيمَتِهِمَاء وَهَذَا؛ لِأنّ الرَهْنَ مَحْبُوسنٌ بِكُلّ الدَْنِ کون ء موسا بكل جُزء من 

ل ل لل هوه غايةالبيان 2 


ره ل 
لمّا ذكرَ حكمّ رهن الواحد: شرع في بيانٍ الرّهن » أو الرَّاهِنِ» أو المُرْتَهنِ إذا 
كان اثنين ؛ لأن الواح قبل الاثنين. 


قوله: (وَمَنْ ن رَهَنَ عَبِدَيْنِ بالف ققضى حِضَّة أَحَدِهِمَا ؛لَمْ يَكُنْ لَه أن يمضه 


0) 


حَتَّى يُؤَدَيَ بَاقِي الدَيْنِ) » وهذا لفظ القُدُورِيٌ رلته في «مختصره» 
قال صاحبٌ «الهداية» اه : (وَحِضَّةُ كل وَاحِدٍ مَا يَخْصّهُ َا قُسِمَ الدَّيْنُ عَلَى 
يُقال: حصني من المالٍ الثُلتُ »أو و الزيع؛ بالحاءِ [م/١درا/م]‏ المهملة. أي : 

أصابّني » قصال [في]' "© حِصَّتي ؛ ؛ وذلك لان الصَّفْقةً متحدة ومن کم اتحاد 

الصَّفْقة: : أن يَكُونَ کل الرَهنِ محبوسًا بكلّ جزءٍ من الدَيْنِ. 
آلا رئ أن في البيع إذا دى بعة بعض النّمنِ لم کر لها قيض المَبِيع » 

فكذلك هنا ؛ لأن فيه تفريٌ ق الصّفْقَة على المُرْتهنِ» وهذا إذا لم بُ س لكل واحدٍ من 

أعيان” الرّهن شيئًا من المالٍ الذي رهته به» فكذلك إذا سَمَّى على رواية 

«الأضل» . وعلئ رواية «الرّيادات): له أن يَقْبِصَه إذا أدّئ ما سَمَّى له. 

)6 ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/47]. 


(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وغ » و«م»ء والفااا. 
(r)‏ وقع بالأصل: «الأعيان». والمثبت من: «ن)» وم٤‏ » والغ». واافا1». 
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أََْانِ اة في حَمْلِهِ على قَصَاء الدْنِوَصَارَ كلمع في يد الباقع ؛ قن 


سَمّى لکل وَاحِدٍ مِنْ أعْيّانِ الرَهْنِ ن َا ِن الْمَالٍ اَي رهه يه كا الوا 
في رِوَايَهٌ الْأَصْل: : وَفِي الزَيَادَاتِ : لَه أنْ يَبِضَهُ إذَا ادى مَا سى لَهُ. 


وقال شيخ الإسلام علاءٌ الدين الأَسْبِيجَابِيُ هة : «والضّحيحٌ ما ذكِر في 
«الأضل» + أن غرَضّه من هذا التفصيل المقابلة في حقٌّ الضّمان » ولكن على وج 
َة َقَعُ الوثيقةٌ بالجملة قلو بجعلثاة بسبيل من استرداد البعض عند قضاء بعض المال؛ 
بعل معنى الوثيقة » وهو الضَّجَرٌ الحاصلٌ بحبس الكلّ٠.‏ 

وقد مرّ تمامٌ البيان مرَّةَ ذ في أوائل كتاب الزّهِنِ عند قوله: ادي 
يدو الیش قله أن که د مِنَ انع حى بض" الَبْنَ)ء وبْنْطَرٌ نة ثمّة 


قال الكَرْحِي له في «مختضره»: : «وإذا رنه عبدَيْن » أذ ثوتئِن » أو كرٌ طعام, 
أو كرّ شعيرٍ بألف در هم» ولم يسم لكل واحدٍ من ذلك شينًا من الَيْنِ؛ لَه ره 
به» فسبيل ذلك أن َم الَْنُ على قيمة تلك الأشياء» فما أصاب كل بو أو 
كل ثوب اؤ كل کر كر ؛ فهو مضمونٌ بالأقلّ من تلك الحصَّة التي حَضَّْه حَصَئْهُ بالقسمة, 
ومن قيمة نف ٠‏ إلى هنا لفظ الكرْخِِيٌ هن نه » وذلك ؛ لأنَّ الدَيْنَلَمّا كان في مُقابلة 
الرَهنِ» والضمانٌ منقسمٌ ؛ وَجَبَ ن ية سم علئ المتفقين بالأجزاءع, وعلى 
الُختافين بالقيمة؛ كما يم الم على المع بالقيمة» وأا إن ّى لكل واحٍ 
منهما حصَّةً من الدَيْنِ ؛ لمث كبر القيمةٌ » فكان كل واحدٍ منهما مضموتا بالأقلّ من 
قيمته ) وا شن ذه الا غل فى مقاب مدا التسمية» فلا فلا يعبر بالقيمة؛ 
كالمبِعِيْنِ إذا سَمّى لکل واحدٍ منهما ثمتا . كذا ذكّر القُدُورِيُ لام في اشرحها. 


)00 وقع بالأصل: يقبضه؟. والمثبت من: ن ؛ و«م)ء وغ و(فا١) ٠‏ 
(۲) ينظرة اشح قر العرخيا للقدوري [ق/٤۲۷/‏ داماد] . 

(r)‏ وقع بالأصل: YÎ:‏ . والمثبت من: ن ؛ و(ما؛ والغ). و«فاا). 
(؛:) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ ق /۲۷٤/‏ داماد] . 


داب ما جوز ارتهانه والارتهان يه وما لا يجوز ## 7ب ب ٣۹٣‏ 


جو اس بي دو ا 
الثاني إ۸ ١٠ا‏ أَنَهُ لا حَاجَةَ إِلَى الاتحَادِ؛ أن أَحَدَ الْعقْدَيْنِ لا يَصِيرُ مَشْوُوطًا 
في الْآحَرِ ؛ ألا رى أنه َو قبل الَهْنَ في أَحَدِهِمَا؛ جار 


THETA 

وقال الحاكم الشّهِيدُ في «الكافي» qs‏ رَهنه شاتئن بثلاثين ذرهمًا» 
إحداهما بعشرين » والأخرى ل بعشرةٍ» ولم يُِيّنْ هذه من هذه ؛ لم يَجُز الرَهنُ > ؤذلك 
لأنه لم ن ن المقابل بعشرة من الأخرئ» فصار المرهون في حن الما جهو 
وهي جهالة د تفضي إلى [+/05+,] المنازعة عند هلاك إحدّاهماء فأوجّب فساد العقدء 
وكذلك في حقٌّ الاسترداد» ولو سَمّى کان جائرا» وأيّهما هلكَث هلكّت بما فيهاء 
والأخرئ رَهْنٌ بما سَمّى لها»(٠.‏ 

قوله: (وَجْهُ الأوّل)» أي: وَجْهُ رواية «الأصل». 

قوله: (أنَ اعفد مُتَحِدٌ)ء يعني: أنه عَقْدّ واحدّء وليس بعقدَيْنِ ؛ لاتّحادٍ 
الإيجاب والمبُولٍء والتفصيلٌ في الذَينِ [+/٠دام)‏ لا يَجْعَلَهُ في معنى عقدَيْن ؛ كالبيع 
المُضافٍ إلى محلين » ؛ لا يَكُونُ بعَيْنِ عند تفصيل الثّمِنِء حى لو أراد المُشْتَرِي 
أن يقب[ ل العقد في أحدهما دون الآخرٍ ؛ لم يصح وكذلك [لا] يون بسبيل ِن 
يض أحددهما دون الآحَرِه فكذا في الرَهنِ ؛ لان الَنَ في الرّهنِ كالنّمنِ في البيع 
لتعلق! “لزعي درف مرکا دیا هدي 

قوله: (وَجْهُ التاني)» أي: وَجْهُ رواية «الريادات» . 

قوله: (لَوَ قبل الرَهْنَ في أَحَدِهِمًا؛ جَارَ)» يعني: إذا قالّ: رهئتّك هذيُن 
العبدَيْنِ بألفي» كل واحد منهما بخمس مئة » فقَبِلَ المُرِتِهنُ أحَدَهُما دون الآحَر؛ 
() ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/٤۴۹/‏ داماد] . 


(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وغ و«م)» و«فاا. 
5 وقع بالأصل: االتعين». والمثبت من: لان » وام » وااغ». و«فا1». 
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2# كتاب الرهن 4 


يعم 


قال: ِن رَمَنَ عَبِنَا وَاحِدَةٌ عند رَجَُئْنِ بين لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا لَب 
جَارَ ؛ وَجَميعها رَهُنْ عِنْدَ كُلَّ وَاجِد مِنْهُمَا ؛ أن الَهْنَ أَضِيف إلَى جميع لعٍ 
في صلق وات ولا لو يوه ور يرز لين راون ونين 
ايل رضت باقعزي تتا مرا گل واد ونها: وهذا يلاف ا 


غاية البيان + 
صحَّ بما سَمَّى له من الحصَّةَء » فكذلك في الانتهاء؛ يحول التفريقّ » وفي في البيع لو 
يل أحدهُما لم يصح اتفريء فكذلك في الانهاء» وقد مر هذا ين قبل 


قوله: (كَالَ: ن ري يتا اجه ند وجي دين لکل راج ينها َي 
جار وَجَمِمُهَا رَهْنٌ عند كل وَاحِد مِنْهُمَا)ء أي: قال القُدُورِيُ يفن في «مخقصره70". 

وقال الشيحٌُ أبو الحسن الكَرْخِيُ في «مختصره» : «إذا ارهن رَجُلانِ من رَجُلٍ 
رها بدَْنِ لهما علیه» هما فيه شریکان » أو لكل واحدٍ منهما عليه دَيْنّء لا شر 
لصاحبه فيه ؛ فإنَّ الرَهنَ جائدٌء فإِنْ أذّئ الرَّاهِنُ إلى أحدِ المُرتهتيْنِ ما له عليه 
وأراد أن يَقّبض بعض الرّهنِ؛ ؛ فليس له ذلك» وللمُرتهنِ الآخر أن يُمْسِكَ جميعٌ 
الرَهنِ حبَّى يَسْتَوفِيَ ما له على الرَاهنٍ» إلى هنا لف الكرخِيَ له » وذلك لان 
المقصود بالرَهن الوثيقة » ويُمْكِنُ اال جميعٌ الرّهنِ وثيقة لهذا وجميعه وثيقةٌ 
لهذاء فلا يُوَدّي ذلك إلى الإشاعةء فيَصِح + آلرهن > وليتن هذا كهبة الواحدٍ من 
الاين " عند أبي حَدِيفَة و ؛ ؛ لأنّ المقصوة بالهبة المِكُ» ويسْتحِيلُ أن يكو 

جميع العين ملكا لهذا ولهذاء ولا بد أن يَكُنَ كل واحدٍ منهما مالا لصف 
شل ند نی شام ناتم الیک واناوت ثبت أنها رَه عند كل واحدٍ منهما؛ 
(۱) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/98]. 
000 ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۲۷/‏ داماد] . 
() وقع بالأصل: «الواحد. والمثبت من: لان ٠‏ وم1 ولغ» ١‏ و«فاا ٠‏ 


هي دناه حور ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز + 


: فإن هايا ل وَاحِدٍ مِنْهُمَا في نَوْبته > كَالمَدلِ في حَق الآحَرٍ قال 
وَالمَضْمُونٌ عَلَى كُلّ واجدِ مِنهُمَا حضَّنهُ من اَنِب لن عند اللاك يَصيرُ کل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَوْفِيًا حِصََّهُ ؛ إِذْ الِاسْتِيقَاءٌ اا 
قَال: قن أَعْطَى أَحَدَهُمَا َه ؛ كان كله رَهْنَا في يَدِ الآحَر ؛ لان جَمِيعَ 
لعن رهن في يَدِ كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا مِنْ عَيْر قوق وَعَلَى هَذّا حبس الْمَِيع إِذَا 


4 غاية البيان 2 
كان المضمونٌ على كل واحدٍ حصّةٌ ديه على أضلنا: أن المضمون الأقل مِن قيمة 
الرّهنِ ومنّ الدَيْن: 

قوله: (فَن تهاب َكل واد مهما في به كَالمَدْلٍ في حَقٌّ الآخَر) . 

قالّ في «الإيضاح»! © «فإذا تَهَايَآ فأمسكَ هذا يومّاء والآخرٌ يومًا؛ فان كلّ 
واحدٍ منهُما في اليم الذي يُمْسِكُه كالعَدلٍ في حَقٌّ الآحَرِء وإذا هلّكَ صارٌ كل 
واحِدٍ منهُما وفيا بقَدْرٍ حَقّهِ ؛ لأنَّ الاستيفاء مما يقب الوصف بالتّجرّو! ۴ 

قوله: (قال: وَالمَضْمُونُ عَلَى كُلّ وَاحدِ مِنّْهُمَا حِضَّنُهُ مِنّ الدَّيْنْ)» أي: قال 
القَدُوريُ رغد في « ممختصرهة270, 


TI 1‏ ا ان ام مکو دة 02 هه د 
قوله: (قال: فَإِنَ أعغطئ أحَدَهُْمَا دَيْنَهُ ؛ كَانَ كله رَهْنَا في يَدِ الآخَرِ) ؛ أي: قال 
e EF 5‏ 8 .4-0 
القدورِيٌ ياه في المختصره)(1) وذلك لان جميعّ العين [۳۲/۲] رَهْنّ عند كل 
واحدٍ منهماء فإذا استوفئ أحدهما بقِيّتِ العينُ عند الآخر بحالهاء وعلى هذا 
)١(‏ في «الأضل»: شرح الإيضاح . 
(؟) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/1817]- 
(+) بنظر: «مختھ ر الفُدُورِيْ» | ص/۹۳ |. 


(+) ينظر: المصدر السابق ٠‏ 


W7 لوحت‎ 


8 کنب ارمس 


وإذا رَهَنَ رَجْلان بِدَيْن عَلَيِهِمَا رَجْلَا رَهْنَا وَاحدا ؛ فَالرّهْنْ جَائِرٌ ؛ وَالرّهْنْ 
رهن بك ل الدينٍ وَللمْتهن أن كه حَتّى يَسْتوفيَ جَمِيعَ لذَْنِ؛ لان قيض 


الرَهْنِ يَحْصل فو في الكل ِن بر شبوعٍ. 

و هايذانبيان : 
|4/١ة‏ حبس المّبيع إذا اث شترئ الاثنان من الواحد» فأدّى أحدُهما حصتّه م١‏ ن القّمنِ؛ 
كان للبائع أن يح 7 EF‏ اديوه لاع ترئا Sa‏ 
إلى االختهنا ولم ك له أن تقيض تا . كذا ذكّر القَدُورِيٌ د في الشرحها. 


وقال في «الشّامل): NT‏ أحدهما » لشن اله خد شيءٍ منه ؛ ّا 
عُرِفَ أنه رَهْنّ عند كلّ واحدٍ بتمامه» فان هلّك عندّه بعدمًا قضَى ذَيْنَهِ ؛ يَسْتَردُ ما 
أعطاه كما لو کان واا 


و 


قوله: (وَإِذَا رَمَنَ رَجُلَانِ بدَيْنِ عَلَيْهمَا رَجْلَا رَهْنَا وَاجدا؛ فَالرّهْنُ جار 
وَالرَّهْنُ رَهْنٌ كَل الدَّيْنِء وَلِلمُرَْهن أنْ يُمْسِكَهُ حى يَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ الذَّينِ). 

5 المسألةُ ليست بمذكورةٍ في «الجامع الصغير» و«مختصر القدُورِيً), 
وإنما ذكرّها الكَرْخِيٌ في «مختصره) قالَ: : اوإن رمّن رَجُلانِ بِدَيْنِ عليهما رجلا 
اجان ع ار چاو میا کو وا أ علق غ | 
كل وأحد متينا 8 ان حيو خذاك جا ون أكن سخا با عیدب ر 
له أن يض من الرّهن شينًا» وللمُرتهن أن يُمْسِك جميعَ الرّهن حتئ يَسْتَوفِيَ جمي 
ادبن“ ٠‏ إلى هنا لفظ الكزجي نه . 

وذلك لأنَ رَهْن الاثنينِ من الواحدٍ يَحْصُلٌ به القبيضُ من غير إشاعة» فصار 
كرَهْن الواحدٍ منّ الواحدِ» ولا اعتبارٌ باختلاف الدَيْنِ واتّفاقِه » وإنما لمُعمَرٌ باتفا 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۲۷/ داماد]‎ )١( 
والمثبت من: «ناء وم٤ والغ». و«افاا).‎ ٠ وقع بالأصل: «عيدًا»‎ 00 
. ینظر: «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۲۷/ داماد]‎ )۴( 


6 داب ما جور ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز ٭ 


َد قا الرَجْلَانَ كل وَاجِد مِنْهُمَا لبه عَلَى رَجُل أنه رَهَنْ عَبْدَهُ الذي 
في يَدِهِ وَقَبِضْهُ ؛ فهو بَاطِلُ لأ ل اج متها أت يتن أنه رنه كل اليد 
ولا وَجْه إلى الْقَضَاءِ ء لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالكل ؛ ؛ أن لبد اواج جيل أن 
يکود كل هنا هدا َكل رتا ديك في حال وَاحدٍَء ولا إن الْقضاءِ كله 
ِوَاحدٍ بعَيدِه عدم الْأَوْلَويّء وَل ّى الْقَضَاءِ لكل وَاجدٍ مِنْهُمَا بالتَضف لان 
ص ص ل جه ايةالييان چ 
صفقة الرّهن» ألا رئ أنَّ الواحد إذا رهَنَ ِن الواحد رهنًا دين ثا في صِفْقَتَيْن ؛ 
جاز ؛ لاتفاق صفقة [الرَهنِ]. 


ولو رمّن بدَيْنِ واحدٍ عينًا واحدة في صففَتيْنِ ؛ لم يصح م ؛ لاختلاف صفقة 
لوَهنِ» فد عل أن اختلاق صفقة الدَبْنِ ور فأمًا إذا 87 أحدهما ؛ فليس 
له أن يَأَخْدَ نصيبه ؛ لأنَّ في ذلك تفريقٌ الصّفقة على المُرْتَهِنِ في الإمساك » وهذا 
لا جوز كما لو كان الراهن واحدا: 

قوله: (َإنْ اقام الرَّجَْانَ كل وَاجِدٍ منْهُمَا اليه عَلَى رَجُل أَنَّهُرَهَنَ عَبدَهُ الذي 
في بده وََبَضَهُ ‏ فَهُوََاطِلُ) » وهذه من مسائل «الجامع الصّغير. 

وصورتُها فيه: مرحي عن نورت خن آي ی پچ ی رخ في يتنه 
عبد أقام ل البيّنةَ أنه رَهَنّه ااه وقبِضه » وأقام وجل آخرٌ البيّنة ع رَهَنه إيّاه 
وقبَصّه ؟ قال : هذا باطلٌ کله ٠‏ إلى هنا لفظ أصل «الجامع الصغير». 

وقال الفقيه أبو اللَّيثِ لل : «قال في كتاب اسهادات: : إن الرَّهنَّ في القياس 
[4/؟دظاء] باطل » وفي الاستحسان جائرٌ » وبالقياس تأخذٌ». 


وجه الاستحسانِ: أنه يَجُورٌ أن يَكُونَ الشيء رهنًا عند رَجُلَيْنء فيَكُونُ لكل 


.)١افهو هابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولغ كا وهم‎ )١( 
.]49١/ص[ (؟) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير»‎ 


` 1 


فضا © كتاب الرهن ې 


ودي إلى الشَيُوع عدر الْعَمَل بهمَا وَتَعَينَ النَهَائْرْ وَلا يُقَال: إِنَهُ يَكون رَهْنّ 
لهُمَا كأنهُمَا ارْتَهنَاهُ مَعَا إذا جْهِلَ التَارِيحُ بَيْتَهْمَاء وَجُعلَ في كاب الشْهَادَانِ 
هَذَا وَجْهُ الاسْتِحْسَانِ لأا تقُولُ: هذا عَمَلٌ عَلَى خلاف ما اقْتَضَئْهُ الْحْجَّهُ؛ أن 
كلا مِنْهُمَا نَت بيت حبسا يَكُونُ وَسِيلَة إلى مله في الاسْتِيَاءِ» وَبِهَذَا القَضَاءٍ 
rT o FE‏ غانه السان + 
واحَد منهما نصمهاة) بتصف حقه 


وَجْهُ القياس: أنه لو قُبلّتِ البيّان ؛ يُقْضَى لكل واحدٍ منهما بالتصفٍ» فيصر 
أنه آرتهنٌ كله »قم انحجن عليه الصف . 

ولو ارتهنَ عبداء ثم استٌحِقّ نصمٌه ؛ بَطَلَ الباقي لمكان الشيوع» فكذلك 
هَهّنا + ولا مل كأنه رَهَنَّ منهما؛ [/-:مر] لان کل واحدٍ منهما اک بيت 
رَهْنّ الكل فلو جُعِلَ كانه رَهَنّ منهما؛ كان هذا قضاءً بخلاف الدّعوئ» وهذا 
امول جو جر يتو)» حبسا يکود وسيلة إلى مثله في 
الانحيفاء» وبهذا القضاء يكت حتت يكرد وسيلة إلى شط في الانتيفاو. ٠.‏ ' 

قوله: (وَبِهَدَا القَضَاءِ) » أي: بالقضاء يَْعَهُ مرهوًا من اثنين َم حبس و 
طريقٌ إلى شَطْره من الاستيفاء» وذلك عملٌ بخلافف الحجَّء وهو 4 
والتصيق ها لارا ڈراہ إن نگ وقد ار نا ؛ لمكانٍ الشُيوع بإثباتٍ 
ھی نو د ای ا و مارم 
ب يت السب فلا تعذّر العمل باليَيْن ؛ ؛ تهات راء كرَجُليْنِ أقام كل واحد منهما 
ية على امأ كينها بالتكاح + أنه باط كله » وكذلك أختان أقامتا اليه على رج 
بالنكاح ؛ أنه باطلٌ كله لتعذر العمل بالشتصيفِ. 


)0( وقع بالأصل: انصف». والمثبت من: نا » وم٤‏ » ولغ . و«فا١) ٠‏ 
0( وقع بالأصل: ثبت . والمثبت من: «نفء وم٠‏ واغ». و«فاا. 
(r)‏ وقع بالأصل: «فيكون». والمثبت من: ن وام) وااغ). و«فا١.‏ 


م باب ما يحور ارلهانه والارتهان يه وما ل" جوز 4 ۳۲ 


ت حبس يَكون وُسِيلَةَ إلى شَطْرِه في الاستيفاء »1+ وُلَيْسَ هدا عَمَلَا غَلَى 
وَفْق الْحُجّة , وما ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كَانَّ قباس لَك مُحَمِّدَا هيع أَحَدَ به لقره وَإِذَا 
وَقَمَ بَاطلًا فل هلك يَهْلكُ أمَانةَ ؛ لأن اباط لا حُكْمَ لَهُ. 
ت جا ايه البيان 43 ت 

وقال شيخ الإسلام علاءٌ الدذين الأْسبيجًابئ راد في «شرح الكافي»: «وهذا 
على وجوه إمّا أن تون في يد الراهن ‏ أو في أيديهماء أو في يد أحدهما وارّغَاء 
أو لم يُؤرّخاء أما إذا كان في يد الرّاهِنِ وأرَّخَاء وتأريخح أحدهما اسب ؛ يُقْضَى 
لأسْبقهما تاريخًا؛ لأنه أَنْبَتَ العقدّ من قبل الراهِنِ في وقتٍ لا يُنازْعه صاحبه» 
وكذلك إِنْ أرَّخَّ أحدهماء ولم يُؤرُخ الآخرٌ , لأنه ظهّر العقدُ في حق أحدهما من 
وَفْت التأريخ » وفي حى الآخَر للحال. 

أما إذا لم يُْرّخا؛ٍ لم يُقْضَ لواحدٍ منهما في القياس» وفي الاستحسان: 
يُقضَئ بيتهما'!) رهنًا واحداء ذكرٌ الاستحسانَ في كتاب الشهاداتِ» وكذلك إِنْ 
أرّخا وتأريحُهما سواءٌ. 

وَجْهُ الاستحسان: ظاهر إداءدرام| ؛ لأنه متئ ل يبت سَبْقَهِما» صار كأنهما 
وَقَّعا في حالة » فصار في الحُكُم كأنه رهَنه منهماء كما إذا اذَّعيا تلَمّي المِلكِ شراءً 
من رَجُلٍ» فأقاما اله ؛ يُجْعَلُ |في | الحُكْم كانه باع منهما جملةً حى يُقُضَى 

وَجْهُ القياس: أظهرٌ ؛ لأنه لا وَجْهَ للقضاء منهما بهاتئن البِيَْْنِ » فلا يُقْضَى ؛ 
الا يلوه ]15 أن بلقن برش الجميع لكل واج تمتهنما نميا و رة اليد 
لأنهما لم يدّعِيَا هكذا؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما اذّعى رها على الانفراد» ولا وَجْهَ 
إلى أن بُقُضَئ لكل واحدٍ منهما برهن على حدة ثم يُنَضَّفْ بِحُكُم المُراحمةٍ كما 


)١(‏ وقم بالأصل : اببيتتهما». والمثيت من: «ن)ء وم۴ ولاغ4. و«فاا). 
6 يتنهم ن الله او 
(؟) ما ہیں المعقوفتين: زيادة من: قنف وهلغف و«مف و«فال»ء 
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قال: وَل مَاتَ الرَاهنُ » وَالعَئِدُ في أَيْدِيِهمَاء اقام كَل واحد مهما الي 
عَلى مَا وَصَفْنَاٍ كَانَ في يَدِ كُلَّ وَاحد منْهُمَا نُه رَهْنَاء يبِيعهُ بحَقَه استحسان 
َه تول ابي ڪيه محمد وني القياس: هذا باط » وهو قول ابي پو 
قفد لزغ 5آ ایل للع كم في ا الاو" 


في الشّراء؛ لأنه إنما نييم ذلك في عَفْدٍ أو حم عفد قبل لصيف وح 
الراء قابلٌ لصيف في حقّ كلّ واحدٍ منهما في العين ؛ لاستواثهما في الح 
والرَّهنُ غيرٌ قابلٍ لصيف فتعدّر الصيف » وبالقياس آحُدٌ ؛ لأنه أصحٌ». 


ولو كان في أيديهما هكذا الجوابٌء إلا إذا أرّخا وتأريحٌ أحدهما أسبق» ولو 
كان أرّخْ أحدّهما دون الآحَرِ ؛ هكذا الجوابٌ ؛ لأنه في حقٌّ الذي أرّحَّ اجتمع تاربع 
ويد واليَدُ أسبقٌ معئى » فصار كأنّهما أرّخا على السّواء » ولو كان في يد أحدهما؛ 
يفضَى لصاحب اليلِء سواء ارخ [ع/::ذ) الآخر أو لم يُؤرَخْ ؛ لأ اليد لا نض 
بالتأريخ ؛ لاحتمال سبق على اريخ » إلا إذا أقام الآخرٌ البيّنةَ 9 عَفْدَه قبل َْضه» 
هذا إذا كان الرّاهِنُ حيّاء ولو مات الرّاهنٌ ؛ فبيائه في المسألة التي تلي هذه. 

قوله: (قَالَ: وَلَوْ مات الرَامِنُ؛ وَالمَبدُ في أَبدِبِهِمَا كَأقَامَ كَل وَاجِدٍ نهنا 
الله عَلَى ما وَصَفْنَاِ كَانَ في بد كَل وَاجِدٍ منْهُمَا نضِفُهُ رَهْنَاء بيع بح 
اسْتِحْسَانًا)؛ أي: قال محمدٌ 8 في «الجامع الصّغير). 

وصورثها فيه: «فإنْ كان الرَّاهِنُ مات » والعبدٌ في أيديهماء فأقاما البيّنةَ على 
ما وصَفْتُ لك ؛ فالقياس في هذا أن يَكُونَ باطلا » ولكني أسَكَحْسِنٌ أن يَكُونَ نصفُ 
العبدٍ رهن لهذاء ونصمُه رهنًا لهذاء يي كل واحدٍ منهما نصقّه بحقّه0000. إلى هنا 


)00 ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبيرة [ص/ 44٠‏ ]. 


ظ 


ا 


3 باب هما حور رتهابه والارتهان به وما لا يحور جه ۳۷ 


وجه الإشيختان أن العف لا يُرَادُ لِذّاته» وَإِنَمَا يراد لِحُكْمِه» وَحْكْمُهُ في 
حَالة 3 الحبأة اد نالفو وش وَيَعْدَ الْمَمَاتِ الِإاسْتِيقَاءٌ ؛ باع في الدَيْنِ 
وَالشّبُوعٌ ع لا يضر وَصَارَ كَإِذًا ادعی الرَّجْلَانِ نِكَاحَ ا ا اذَّعَثْ خان 


3 غاية البیاں ٭ 
لفظ محمد ب في أصل «الجامع الصَّغير) . 

وله يدك چول أبي يوسفٌ في «الجامع الصَغير»» وإنما ذكره في كتاب 
ليحن » وقال: «الرَهنْ باطلٌ عند أبي يوسفٌ» وقول محمد مع أبي حَنِيفَةَ مر » . 
كذا ذكره الفقية أبو الليث يِل . 


وقال شي الإسلام علاء الدّين الأَسْبِيجَابِيُ هد في «شرح الكافي»: «ذكر 
الكَرْخِييٌ قول محمَّدٍ مع أبي يوسفٌ ولد [+/+دطام] في هذه المسألة». 

وَجْهُ القياس: أنَّ الحبسّ للاستيفاءِ حُكُمٌ مقصوةٌ بمَفْدٍ لرَّهنِ» فيَكُونُ القضاء 
به قضاءً بِعَقْدٍ الرّهن لا محالة » والقضاء بِعَقّدٍ الرّهن على سبيل الشيوع بيتهما 
باطلٌ » فكذا القضاءٌ بحُكمه. 

وَجْهُ الاستحسان: وهو قال آي حَنيفَةَ ومحمّدٍ ظا: أن العقدّ مطلوبٌ 
بحكمه» وَالحُكُمُ بعد الموتِ» وهو الاستيفاء بالبيع ؛ لا يَِطُلٌ بالشّيّا والشركةء 
فصمَّ القضاءٌ بالعقدٍ الذي هو سببّه » وهو الرّهنْ. 

وأما حال الحياة: فالمقصودٌ منه الحبسٌ » والحبسٌ في الماع لا يَجُورُ. 

وهذا كما قالوا جميعا في كتابٍ التُكاح: : إن َجُلينٍ لو أقام كلّ واحدٍ منهما 
لبد على امرأةٍ أنه ترّرّجَّهاء ولم تَكُنِ المرأةٌ في بيتٍ واحدٍ منهما؛ لا تُقبَلُ 
شهادته » ولو أقاما البيّمةَ بعد موتها ؛ قُبِلَتْ بِيّشهما: 


وكذلك إذا ادَّعَتْ أختان كل واحدةٍ منهما نكاحًا قبل رَجُل واحدء وأقامتا 


واي کک ی کے 2227 
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النَكَاحَ عَلَى دَجْلٍ وَأَقَامُوا اله تَهَاتَرَتْ في حَالَة الْحَيّاةِ وَيُقَضَى بالميرّاث 
بيهم بَعْدَ الْمَمَات ب لاه ْمَل الاسام واه أَعْلَمُ. 
ي ا ی ی ر 
الّة ٠‏ إن كان في حال الحياة؛ لا يُقُضَئ لهماء وبعد المماث قبل البية؛ لاز 
المقصود في حال الحياةٍ الجِل » وهو لا يَحْتَمِلُ الشركة » وبع الموتِ المقصوذ 
الميراثٌ . وهو مال يَحْتَمِلُ الشركة والشَّيَاعَ. 

وأورد الفقيهُ أبو الليث لان في اشرح الجامع الصَّغير) في هذا المقام سؤالا 
وَجَوايًا ؛ كقال: 


«فإن قيل: : إنمايَبْثُ في حى البيع إذا ثيك ثبت الرّهنْ » ولا يجت يِيْتُ الرَهنْ في المع . 

قيل له: الرّهنُ لا قرارٌ له بعد الموت» والمقصودٌُ فيه البِيعٌ » يعبر حال 
البيع ٠‏ ولا يُعْتَرُ حال الحبس». 

ثمّ قال الفقية أبو اللَّيثِ: : «اعلم أن كثيرًا من مسائل هذا الكلوديني 


كتابَ «الجامع الصغيرة ب فبها يام واستحسانٌ .إل أنه الم يك في الكتاب 
القياس 2 ولا الاستحسانٌ » فكأنه أجاب عن الاستحسان » وترّك كر القياس 


والاستحسان إلا في [+/00+د| | ثلاثة مواضعَ » في موضع منها ذكّر القياس خاصّة ؛ وفي 
موضع متها كر الاستحسانّ خاصّة ؛ وفي موضع ذكر القياسّ والاستحسانّ كِلَئِهما. 
فأمًا الموضعٌ الذي ذكر القياس خاصّةٌ: ففي باب الصلاة » قال: إذا صلّوا على 
الجنازة رُكْبانًا في القياس يُجِْئهِم » ولكن لا يُجْزئهِم» فأضمرٌ فيه الاستحسان؛ ولم 
َذْكرَه. 
وأما الموضع م الذي ذكر لاصيا خاصّة: : ففي باب الإيجارات » قالَّ: إذا 
استأجّر انر بطعامها» وكِسْوَتِها؛ٍ يَجُوزٌ استحساناء وقال [١/:درام|:‏ أَسَتَحْسِرُ 


8 داب ما يحور ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز ياس 858 


ذلك . ولم يَذْكُرٍ القياس . 

وأما الموضع الذي ذكر القياس والاستحسانَ جميعًا: فهو هذه المسألةً » قالَ: 
ال ا اع ع فى 2 ٤‏ في ارقن 3:0 4 
القياس في هذا أن يَكونَ باطلا » ولكن أَستَحْسِنٌ أن يَكونَ نضف العبدٍ رهتا لهذاء 
ونصفه رهتا لهذاء وفي سائر المواضع أضمّر القياس والاستحسانٌ ولم يُظهِر). 


والله تعالئ أعلم . 


PF. 


© كتاب الرهن ۾ 
اب 
الرَهْنِ يُوصَعٌ على يَدَي عَدلِ 
قال؛ وَإِذَا اتَمَمَا عَلَى وَضْع الرَّمْن عَلَى بَدَي العَدّل ؛ جَارَ RE ERR,‏ 
باب 
اَن وص على يدي ذل 
لما كر حُكُمَ الرَهنِ إذا كان في يد المُرهن: ذكر حَمَه إذا کان في ير 
العدلِ» وهو الذي يى الرّاهِنُ والمُرتهنُ بكون'" الرّهنِ في يده؛ لأنه نائبٌ عر 
رهن » والنائبٌ تقفو الوب لا محالة. 
قوله: (ثَالَ: وَإِذا الََمَا علَى وَضْع الرّهْن عَلَى يدي العَذلٍ؛ جَارَ)» أي: 


ا 


قال العُدُورِيٌ يل في امختصره) 


ارم لذبو مكبر لعي «وقَبْضُ العذل الرّهنّ بمنزلة 

قَنِض المُرْتِنِ في حُكم صحَِّه وضمانه بِالدَيْنِ إذا هلكٌ» ؛ بلعّنا ذلك عن إبراهيم 
واي وعطاء والسن يلاء وقال ابن أبي ليلئ يلقة: : إن هلّك في يد العدل؛ 
لم يطل الدَيْنٌ ٠‏ وإن مات اراهن ؛ فالمُرتهنٌ أَسْوةٌ العُرماء فيه » وذلك لأنه لم يك 
فى يده فقد يَطَلَّ ارهن ان 

والحاصلٌ: أن الزَهنَ هل ينعد بوَضفف الصّحة والأزوم بض العدل؟ عندنا 
يَنْعَقِد » وَجِبْدة الا تعفد هو يفول : وجودٌ الرّهن بِقَنِض المُرْتِنِ» ولم وجڏ لا 
حقيقةٌ ولا تقديرًا ؛ لأ العدلٌ نائبٌ عن الرَّاهِنِ لا عن المُرْتهن ؛ لأنَّ المالكَ هر 
0( وقع بالأصل : لايكون» . والمثبت من: : ن ولماء واغ». ٠‏ ولافاا). 
)02 وقع بالأصل: : لايد : والمثبت من: ذف وم و«اغ). وافاا). 


(۳) ينظر: امختصر المُدُورِي» [ص/؟و]. 
(:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/٠89] ٠‏ 


إ۳ 


0 داب الرهن بوضع على يدي عدل نه 


وَقَال مَالِكُ. #: لا تجوز ».در َوْلهُ في بَعْض النُسخ ؛ يَدَ الْعَدْلِ يد الّمَالك 
وَلِهَذَا برجم الْعَدْلُ عَلَيِْ عند الاسْتَحقَاقٍ فَالمَدءَ لفن . 
$ فاية االبيان. )6س سسس 
لاهن لا الُرتهن» وكيف يكوك نابا عن المُرِتَهن والعدلٌ صب ليحفظ عنه في 
حال لا يُؤتمنُ عليه» ولهذا لو لَحِقَه ضمانٌ بان هلّك في يده ثم جاء مُشتحقٌ 
واستحقه ؛ يَرْجِعٌ به عل الرَّاهنِ دون المُرْتَهن. 

ونحنٌ نقول: إن قتِض العدل كقِض المُرْتَهِنِ » فيم به الوَهنُ» كما لو أمرّه 
بالقبض بنفيه تَنْصِيصًاء وهذا لأنّ رَضَهما تحقيق عَفْدِالزّهنٍِ لأ الكلام فيما 
إذا رَهنه وأمّر العدل بقَّنض الرَّهنٍ > ولا يتحّقٌ رهنًا إلا بقبض المُرْتَهن كما قال» 
فوَجَبَ حْكُمْ العدل نائبًا عن المُرْتّهن في القبض »ومن عله ابا عبه؛ 'لأن 
المالكيّةَ كالمشترك بِينَ الرّاهن والمُرتّهن لأحدهما من حيثٌ العينُ؛ وللآخر من 
حيتُ اليد فإنَ ارهن كالمالك للعين من حيتُ الينٌ؛ والرّاهِنُ مالك لها من 
بيك ال وی له نا ھا في حى العين عن الرَّاهِن [/0عطاء 
[+/؛دطاء] وفي حقٌّ اليد عن المُرْتَهنِ تحقيقًا لغرضهماء وهو تحقيقٌ عقد الرَّهنِ. 

وإنما لا يرج بالمََمانِ على المُرْتَهِن ؛ لأنه لَحِقَه امان بسبب العين » وهو 

عق ال ن نانب عن الزَّاهِنِ > فإذا تمَّ الرَهنْ بقبض العدل ؛ ؛ لزم الزَّهنْ 0 
E‏ حقٌّ المُرْتّهنِ به» فكان هو أحقٌّ به من سائر العُرماءِ لو مات 
الزَّاهِنُ ؛ لاختصاصه به. 

قوله: (وَثَالَ مَالِكُ : لا جور ذَكَرَ وله في بَمْضٍ الها وكأنَ 
صاحبٌ «الهداية؛ شك في قولٍ مالكٍ هنا حيثُ قال: : (ذَكَرَ قوْلَهُ في ب ر 
لأن مالك .؛؛ ل لا برط القبضة ف في الرّهن أصلًا » على ما قال صاحبٌُ «الهداية» لن 


)١(‏ وقع بالأصل: «عنها». والمثبت من: #نفء و«م»ء و«غ». و«فاا). 
فع بالا صل : «عنها» . والمثبت من TIR‏ 


١7 
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نا أيه عى الصُورَة يد الاك في الفط ؛ إِذ اين أمَاةٌ» في حو 
الْمَالِيَه ي الْمُرْتَهِن ؛ لان م ل صَمَان ادن E‏ الْمَاليَة رل ِل 
الشَّحْصَيْنٍتَْقًِا ِا مَصَدَاُمِْ اَن وَِنّما جع الْعَلُ على الْمَالِكِ في 
الاسْتحْتَا يماق ؛ لِه اب عَنْهُ في حِفْظِ الَْين كَالْمُودع . 
د غاية البيان + 


في أوَّلِ الكتاب: و مَالِكُ: يلرم بس العَقْدِ) . 


فإذا كان كذلك: يتفي ألا يُتْعَرطَ قيض العدلٍ أصلا » ويَجُورُ أن يَكُونَ عن 
الك نه روايتك في اشعراط اقيق في ا . 

وقالّ الشيح أبو الفضل الكزتانيئ يد في «إشارات الأسرار»: : الزن يعم 
بقبض العدلٍ خلاقًا لمالك هه ؛ لأنَّ يده يد المالك» فلا يتم به الرعن + « ijy‏ 
تقول يده على الصورة يدُ المالك» وعلى المعنئ يد المُرْئّهنٍ فينزل_منزلة 
الشخصيْنٍ » ولكن قال مالك في «المُدوّنة): «ولا يعم رَه إلا بقبضه». 

وقال الشيحُ أبو الحسن الكَرْخِيٌ بد في «مختصره): «قال أصحابنا جميعا: 
إن وقّع عَفْدُ الرّهنِ بين رَجُلِينٍ على أن يَجْعَلا ذلك على يَدَيْ عدل بيهُما ؛ فذلك 
جائ وهو مقبوض » وقَئِضْ المُرْتهنِ وقبْضٌ العدل بمنزلة واحدةٍ في صحة الوَهن؛ 
لأنَّ قنِضّه حقٌ للمُرتهن » ويد العدل يد للمُرتهن » ألا ترئ أن المُرْتهنَ لو أراد فت 
الرّهنّ وإبطالٌ يدِ العدل؛ كان له ذلك » وإنَّ الَّاهِنَ لو أراد ذلك لم يَكُنْ له. 

فعلِمْت بهذا: أنَّ اليد في الرّهن للمُرتهن » وحن له دون الرّاهن» وإن كان 
للراهن في ذلك حن متعل وذلك بمنزلة متي للدّار: : المِلْكُ له واليدٌ وإن 
كان للشّفيع فيها حنٌ الشّفعة» وكذلك عبد جتى جنايةً [فالملك] والید لمولى 
)١(‏ وقع بالأصل: #قإنا». والمثبت من: ER OY‏ ولع مانا 


(؟) ينظر: «المدونة» لسحنون [179/5]- 
(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن وغ واماء وا«فاا», 


E DOT 


َالَ: ولس لِلمُرَْهِنِ وَلَا للرَّاِن أنْ يَأَحْدَهُ مه ؛ علق حَقَّ الرَاهِنِ في 
لظ يد ماه علي حى متهن به افا َا يَمْلِكُ أَحَدُهُمًا ِبْطَالَ 
حَنَّ الآحَرِ فلو هَلَكَ في يَدِهِ؛ ؛ هَلَكَ في صَمَانِ المُرْتَهن ؛ ؛ لان يده في حَقٌّ الْمَالية 
يد الْمُِتّهنِ وهي لسرن 
ولو َع المَدلُ إِلَى الرَاهِنٍ » أ إلى المُرْهِنٍ ؛ ضَمِنَ ؛ لا کو و ئه ودع الرَاهِن 
الل و غاية‌البیان چې u‏ 
العبدء وإن كان في العبد حقٌّ لوليٌ الجناية070. إلى هنا لفظ الكرجِي لله . 
قوله: (كَالَ: لَيْسَ لِلمُرْتن وَلا للرَاهن أن يَأخدَ مِنْهُ)» أي: قال القدورِي 
چو في تاکر *» وإنما لم يَكُنْ لواحا منهما أن يأحدَ اهن من العدل؛ لان 
لكلّ واحدٍ من الرَاهنِ والمُرْتّهِنِ حمًا في الرَهنِ» للرَاهنِ في العينِ وللمُرتهن 
[«إددوام] في اليدِء فلا يَجُورُ لأحدهما أن يُبَطِلَ حقٌّ الآخَر. 
قوله: (كَلَوْ هَلَكَ في يَدِهِ؛ هَلَّكَ في صَمَانِ المُرْئَهِنِ)» [وهذا لفظ القُدُورِيٌ 
في «مختصره»“» أي: لو هلك الرَهنُ في يد العدل؛ هلّك في ضمان 
المُرتّهن]» فكأنه في يد المُرْتّهنِ ؛ لأن يد العدلٍ يد المُرْتَهِنِ في حى الماليّة 
ل سل ١‏ لل ا a‏ 2 
ويد المُرْهنِ في حقٌّ الماليّة مضمونة بالأقل من قيمة الَهنِ ومن الدَيْن. 
قوله: (وَلَوْ دَقَعَ العَدْل إِلَى الرَاهن» أو إِلَى المُرْتَهِنِ؛ ضَمِنَ)» وهذه من 
مسائل «الأضل» . 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠۲۷].‏ 
0( وقع بالأصل: «يأخذ. والمثبت من: ن)» وام والغ1. و«فاا). 
(۳) ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/۹۲]- 
(:) ينظر: المصدر السابق٠‏ 


(د) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»» واغق وهم وهفال). 
(+) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» /٠۳۹/۳[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


| 
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عم 


في حى الْعَيْنِ وَمُودَعٌ ارهن في حَق حي الْمَاليّه دهم أَجْتَبية عَنْ الآخر, 
وَالْمُوَعَيَضْمَنْ |٠٠٠١‏ بالدّفع إلى الأَْتبيَ 


2 غاية البيان 7 

قال الحاكم السّهِيدٌ ر شت في «الكافي»: «وإذا فت اذل إلى اراهن لصا 
أو [إلئ]”" المرتهن ؛ كان ضامتًا له» وذلك لأنه مُودَعٌ منهما جميعاء مُودَمٌ من 
الرَاهنِ ۽ في حق العينِ» ومُودمٌ من المُرْتهنِ في حن اليل» وليس للمُوعٍ أن بوي 
وكذا لو استودّعه رَجُلا» ولو وَضَعَه عند امرأته أو أخِيرَة» أو بعض من هو في 
عياله وال )لان ماموة بالحفط المعتادء والحنظ المحتاة في هذا أن يحتفا 


بيده » أو بيَدِ من في عياله . 

وإذا كان العدلٌ رَجُليْن » والبَّهنٌ مما لا يُفْسَُء فوَصَعاه عند أحدهما؛ كان 
جائرًا ولا ضمانَ فيه ؛ لأنهما أي بالحفظ المطلوب منهما ؛ لأن حِمْظهما لا يان 
في مل هذا إل الهاي زماً ؛ لأنه يتََذَرُ عليهما اجتماغهما على ِفظه آنا الب 
والنهار» فكان الحفظ المُمْكِنٌّ منهما عادةً هذاء وقد أتيّا به. 

وإن كان مما بُقْسَمُ فاقتسماه» فكان عند كلّ واحدٍ منهما نصمّه ؛ لأنه لما 
أضافٌ الحفظ إليهما ؛ اقتضى هذا انقسامً الحفظ عليهما: فكأنه قال: احمّظا كل واحدٍ 
منكما طائفة من العين العو م EG‏ 
صاحبه في قول أبي حَدِيقَةٌ ين ٤‏ وقال أبو يوسفٌ ومحمدٌ چ لا ضمان عليه“ . 

وقد مرّ في كتاب الوَدِيعَة: أنهما هل يَمْلِكانِ التهَايُوَ في | لحفظ فيما يَحْتَمِإ 
القسمة؟ 

فعند أبي حَنِيفَة بففة: لا يَمْلکان » وعندّهما يَمْلكانء والدلائلٌ كرت ئه 


0( ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: انا واغ» ٠‏ و«م)» وافاا». 
)+( ینظر: «الکافی» للحاكم الشهيد [ق/۰۳۹۰ ۳۹۱] ٠‏ 


هع باب الرهن بوضع على يدي عدل  fra‏ 


وَإِذَا ضَمِنَ العَدُلَ قيمَة الزَّهْن بَعْدَمَا دَفَعَ إلى أحَدهما وقد اسْتَهْلكه 
المَذفوع لبه . وهو الرَاهنْ: أو المُرْتَهنٌ» أو هَلَكَ في يديه لا يقد أن يَجعْلَ 
القبمة رَْنَا في يِه ؛ لته يصِيرُ قَاضِيً وَمُْعَضِيًاوَبَِنّهُمَائَافٍ » لَكِنْ يتَقَانٍ عَلَى 
ن ادما مته ويَجْعَلاهَا رشا بده أو عند ره 0 
ل ل هي غاية البيان ۽ 
ولكن يضمن كل واحدٍ متهما يما دقع لا بما مذ لأ كل واحلٍ منهما وع 
الموّع فيما َد » ومو المُودع لا يَهْمَنُ عند أبي حَتِيفةً ل . 


قوله: (وَإِذَا ضَمِنَالعَذْل قِمَةَالّهْنِ بَْدَما َع إلى أَحَدِهِمَا) , أي: إلى رامن 
أو إلى المُرتهِنٍ > وقد اسْتَهْلكَهُالمَدفُوعٌ إلِ). وهو الرَاهنُ > أو المُرْتَهِنٌُ؛ (أو هَلَكَ 1 
في يديه ؛ أو في يدي المدفوع ! إليه. (لا يقر أن يَجْمَلَ القيِمَةَ رَهْنَا في يَدِه): أي: 
لا يَقَدِرٌ العدلٌ أن يَجْعَلّها [رها] في يد نفيه ؛ لأنه إذا إد/هدظام] جاز ذلك يَلْرَمُ أن 
يَكُونَ العدل قاضيًا ما وَجَبٌ عليه بالمان مُفعضيًا له » وهو مُحَالٌ للتنافي , KE‏ 
الواحدٌ مُسَلّمًا ومُحَسَلّماء ولكن يَتَفنُالرَاهِنٌ والمُرْتهنٌ على أن حل القيمةٌ من العدل» 
ثم بعد ذلك يَجْعَلانِ تلك القيمةً رها عند ذلك العدل » أو عند غيره. 

وان تعد اجتماع الرَّاهنِ والمُرْتَهن ؛ يُرْهَعُ الأمرٌ إلى القاضي » أحدُهما إا 
الرَّاهِنٌ أو المُرتهنُ ؛ حتئ يفل القاضي كذلك ٠‏ أعني: يَأحُذُ القيمةً الواجبةً على 
العدل بالضمانِ منه» ثم بَضَعُْ عند رهنًاء ولو فكل القاضي ذلك» ثم قة قضئ الرَاهنْ 
َّبُر إن كان ضما العدل بسبب الدع إلى الرَاهنِ ؛ كانت القيمةٌ سالمةٌ له؛ 
لأن القيمة كانت بدلّ الرَهنِ » وقد وصّل الرَّهنُ إلى الرَاهِنِ » فلم يَكْنْ وج في أن 
يأخذّ الرَّاهِنٌ القيمة ؛ لئلا يَجْتَمعَ البدلُ والمبِدلُ في مِلْكِ رَجُلٍ واحدٍ. 

وإن كان ضمانٌ العدلٍ بسبب [+/دمظ| الدَّفع إلى المُرْتَهن ؛ يح الرَاهنْ 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: انق ولغلا وام و«فاا). 
ين فتين من ا ۴ 


م 
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وَلَْتَعذَرَ اجِمَاْهُمَا ير أحَدُهْمَا إلى القاضي لِتَفعَلَ كَذَلِكَء وَل َل دن 
2 قَضَئ الرَّامِنُ الذَيْنَ وَقَدْ ضَمِنَ الْعَدْلُ الْقِيمَةَ بالدّفْع إلى الرَاهِنِ َي 
اة له لوصول الْمرْهُونٍ إلى الرَهِنِ وَوُصُولٍ الدَيْنِ إلى اْمُتون فلا قم 
ابقل وَالْمُبدَلُ في يات وَاحِدِ ش ١‏ 


3 الان هھ سے 
القجمة من العدل؛ ؛ لأنه أذ الذَينَ إلى المُْتهِنِ » فلو كان الرّهنْ قائمًا في يد العدل 
كان يده إذا أذ الدَْنَ» فكذلك بَأَحُذُقبمة اهن ؛ لأنه لا جوع البدلُ والمبل 
هنا في ملك واحد. 


ثم هل يَرْجِعٌ العدلٌ بذلك على المُرْتّهنِ ؟ قال في «الذّخيرة»: : «إن كان العدل 
دقع ارهن إلى المُرْتّهِِ على وجه العاريّة. أو الَوِيعة» وهلّك في ييه ؛ لا بز 
وإن استهلكه المُرْتهِنُ يَرْجِعٌ عليه ؛ لأن العدلٌ بأداء ضمان الرَهنٍ إلى الراهنِ ملك 
ارهن » وتبيّنَ أنه أعار أو أودّع مِلْكَ نفسه» فإن هلّك في يده لا يَضْمٌَ؛ وإن 
استهلك يَْمَنٌ» وان كان العدل دته إل المُرْتهن هنا بان قال: هذا رمك عل 
بحقّكَ واخبشه بيك ؛ رَجَعّ العدل عليه بقيمته بقيمَته استهلكه المُرتهنٌ أو هلّك؛ لأ 
دقَعَ إليه على وَجْه الضّمان. 


وإذا دقع العدلٌ الرّهنَ إلى أجني وَدِيعَة ِعَةَ من غير ضرورة ؛ فهو ضام ؛ لأ 
العدل أمينٌ في حن الرّهنِء فكان الجوابٌ فيه كالجوابٍ في المُوع) . 

قوله: (يَرْفَع أحَدْهْمَا إلى القاضي)ء برفع الدَّالٍ على أنه فاعلٌ . ٠‏ أي: ير 
الأمرّ إلى القاضي أحدُ هذيْن المذكورَئْنِ » وهما الوّاهنٌ والعزتهن تخي يعد 
للحتي تررك بد بد 


0( جح ار ويم 


چ باب الرهن يوضع عل يدي عدل ©» ها 


(وَِنَ كَانَ صَمِنَهًا بالدَفع 3 ارهن قَالرَ اهن تاح الْقِيمَةٌ منة) ؛ ۽ لان 
الْعَيْنَ لَوْ كات قَائِمَةَ في يلو يدها إا أذع التَيْقء َكَزَّلِكَ يَأَحْذُ مَا قَامَ 
مَقَامَهَاء وَلَا جَمْعّ فيه بَيْنَّ ن الْبَدَلِ وَالْمَبْدَلِ: 

قال: وَإِذَا وَكلّ اراي المُرْتَهَنَ ‏ أو العَدْلء أو غَبْرَهُمَا ب الرَهْن عند 


کو 


لول الدَيْنِ ؛ قَالوَكَالَة جَائِدَةٌ ؛ لات وكيل بيع ماله (وَِنْ شْرِطَتْ في عَفْدِ 
لل 2Ş‏ غانةالاں به u‏ 
وذلك ليس بشيء؛ لأن العدلّ هو الضامنٌ للقيمة» فبعيدٌ أن يَرْقَعَ الضامنُ 
المطالبةً''' نفسه الخَضْمِ إلى القاضي . 

قوله: (قال :إا وكلَ اران المْْتهنَ» أو اَل ۸٠٠٠ءا ١‏ أو غَيْرَهُمَا بيع 
الزَّهْن ند لول الذَئن ؛ قَالوَكَالَةُ جَائِدَةٌ) »أي : قال القُدُورِيُ ين في ١مخْتّصره)‏ » 
وتمامه فيه: : إن شَرّطه في عَقَدِ الرَهنِ ؛ فليس للرَّاهنِ أن بعر الوكيل » وإن عَزّله؛ 
لم ينْعَِلُ0! ٠"‏ وذلك لأنَّ الإذنَ في البيع وكيل من الرَاهنٍ للعدل بالبيع ؛ وتوكيله 
جائرٌ كما لو وله بين غير رهْنٍ» ولیس للرّاهنٍ فح هذه الوكالة إذا كانت مشروطة 
في العقد ؛ ؛ لأنها إذا شْرِطَتْ فيه صارت من حقوقه» ألا تر ئ أن الرَهنَ المُوكلٌ 
عه وئ من الرّهن الذي لم يول َيِه » فإذا صارت الوكالة من حقوق الرّهنِ ؛ 
لم يَكنْ لاهن إبطاله » كما ليس له إبطالٌ القبض › وكذلك المُّرتهنٌُ لا يمْلِكُ فح 
هذه الوكالة ؛ لأنَّ العدلٌ وكيلٌ بالبيع لغيره". 

قال الحاكمٌ الشّهِيدٌ بء في «الكافي»: «وليس للعدل ب بع الرهن ما لم 
تقلط على كف لاه امور بالاطظ »إن قان ر لن أنه مط فاون 
0( وقع في «فا01: «لمطالبة». 
0 بنظر : «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/98] . 


زع وقع بالأصل: «غيره». والمغبت من: ن » وام وال٠٠‏ واافا1». 
(4:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/۴۹۱]. 


*# چ كتاب الرهن‎ YA 


الرَهُن قَلَيْسَ لِلرَاهِن أن يَِْلَ الوَكِيل ‏ وإ عَرَلهُ َم يَنَِْلُ) ؛ ؛ لاتا لَمَا شْرِطَتْ 
في ضِمْنٍ عَفدٍ الرَهن صَارَ وَضْمًا ِن أَوْصَافهِ وَحَنَا ِنْ حُفُوقِهِ؛ آلا رى أن 
ياد الْوَثِيمَة ميرم بوم أضله » وَلِأنهتلَقَ به حَقُ الْمْمهِنِ وَفِي العزل وا 


حَقَهِ وَصَارَ كال كيل بِالخُصُومَةِ بِطَلَبٍ المُدَعِي . 


<5 غاية البيان > 

تمه » فاب أن تمه + فرفته المُنهُِ إلى القاضي + أجبره القاضي على بيه بعد أن 
تَقُومَ البينةٌ على ذلك » فلات سائر الؤكلؤة بالخ ؛ فاته لا يُجْيرُ لو امتح نعّ» وذلك 
أنه كوي وم ان نيذه الإعاة حل ها سام تود بي ان حل الي يه 
فجاز أن يُجْبَرَ عليه إيفاء لحقٌّ الغير NEE‏ ذلك» وصار نظيرٌ الكَمَالَةَ: 
ل ٠٠٠١|‏ في الرّهنِء وقد شع ذلك توثيقًا لقضيّة اله ٤‏ 
ضار من أوصاف الرّهن» فلم كأضلِه؛ فإن كان هذا التسليطٌ مشروطًا في العقد؛ 
يلرم كتين » وإن كان غيرٌ مشروط لنحتةٍ واحدة» . كذا في شرح الكافي». 

قوله: (تَلَيْسَ لِلرَاحِنِ أَنْ يَِْلَ الوَكِيل): أي: يَعْزِلَ الوكيل بدونٍ رضا 
المُرْتهِنِ ؛ لأنهما إذا اتفقا على ذلك جاز. 

قوله: (ألا ترَى أَنَّهُ)» أي: [أن]7" عَقْدَ الوكالة. 

قوله: (مبَرَم روم َضْلِه) » أي: يرم عفد الوكالة بلزوم صله الذي هو الزن 

قوله: (وَصَارَ كَالوَكِيل [بِالخُصُومَةٍ]!" بطَلَبٍ المُدّعِي) . 

قال القَدُورِيُ له في شرحه ل(مختصر الكَرْخِيٌ»: : «وهذا كما قالوا في الوكيلٍ 
بالخصومة: أ الْعْدَعِنَ إذا E‏ قيقد فد I‏ بوكيل بقيمة» فصب له 
وكيلا؛ لم بَجْرْ للموَكلٍ عَزْل ؛ لأنّ حنَّ الحَضم تعلّق بهذه الوكالة حبنَ ثيك 


.)»١افااو مابين المعة فتين: زيادة من: «ن)ء ولغ1ء و«م)»‎ )١( 
٠ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» ولغ2)» و(م)» و«فاا)‎ )۲( 


وو دب انرعر يوضم عل يدي عدل 4 IA‏ 


وَلَوْ وَكَلهُ بالبئع مُطْلَقَا حَّى مَلَكَ بالتفد وَالنَستَة ثُمَ نَهَاهُ عن ابيع 
سيه ؛ لم بَعْمَلَ نه ؛ أنه ام أَضْلِمء مَكَذَا بوَضْفِه لِمَا ذَكَرْنَاء وَكَذَا إذا 
عَزَلَهُ الْمْرتهِنُ لا عرزل ؛ لائ لَمْ يُوَكُلْهُ وَإنَمَا كله خَيْرُهُ: 


بمطَالَبتِه » ولو كان وله ابتداء بالخصومة من غير مطالبة ؛ جاز عَرلّه حينَ لم يتعَلّق 
بالوكالة حن الخصوة!0». 

قوله: (ولؤ وَكَلَه بِالبَيْع 9 َس مَلَكَ |۸ /o1ظ‏ 1م[ بالتَقد والنسيئة» 3 هاه 
عن البِع تة ؛ لم يعمل َه . 

قال القُدُورِيٌ نل في «(شرحه»: «قال محمد نه في «الزّيادات»: 9 للعدل 
أن يبع انمد وَالنّسِيئةِ ؛ لعمومٍ الأمر إلا أن يَكُونَ نهاه الرَّاهنٌ عند يل 
أن يَبِيعَ بنسيئة ؛ لأنه حيتَمذٍ وَكَله وکاله خاصّة: 


وإن :كان الاق الوكالة كم قال لد ب غلك لا بایان و بال 
جائ ؛ لأن إطلاق الأمر اقتتضئ جوارً البيع بالنّسيئة» وهو ما يَمْلِكُ تغيير ما انه 
الوكال وهذا لان عَفدَ الوكالة صار لازما بلزوم أضله؛ لكونه مشروط في عَفد 
الرّهِنِء » فلّزم أضله » فكذا لزم وَضْفُّه ؛ وهو الإطلاق » حيث لم يِتَقيّدبالتَّدٍ بالنهيّ 
عن النَّسيئة » وهذا الذي ذَكَرْنا مذهينا»20؟. 


فعلى مذهب الشَّافِعِيّ إلا : : للموكل عَزل العدلء وإن طت الوكالةٌ في عفد 
اء ذكره في كنزح أبي ضر لله قياس على سائر الوكالات » والفرق ظاهر؛ 
لأنَّ سائر الوكالاتٍ لم يتلق بها حى الغير » بخلافف ما نحن فيه. 
)1١(‏ ينظر «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۲/ داماد] ء 
6 وفع بالأصل: #الببع». والمثبت من: «ن4. وام4» وغ و«فا1». 
(r)‏ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۲/ داماد] , 


بعس ميدع ومين هد 
قال: RA‏ و ا 
بير مَحْضَرٍ مِنْهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُرْتَهنٌ فَالوَكِيلٌ عَلَى وَكَالَتو) ؛ لن العقْدَ لا يِل 


قوله: (وَإنْمات اراهن لم بْرَل) , وهذا لفْظالُدورِيٌ يف في «ممخقصرهع0©, 
أي: لم يَنْعَزِلِ العدل بموت الرّاهِن. 

قال الشَّبحُ أبو الحسن الكَرْخِيُ نيه في «مختصره»: «لو مات الرَّاهِنٌ أو 
مات المُرتهنُ» أذ ماتا فإنَ العدلٌ على أفره في إمساك الرّهنِ ويه » وذلك لان 
الوكالة المشروطةً في الرَهنٍ من حقوقه» فلا بطل بموت الرَاهنِ كالقبضء ولا 
بطل بموت المُزتهن ؛ لأنه ليس مُكل » وليس هذا كالوكالة المبتدأة بعد الرَهِ؛ 
لأنها لَمّا لم ت رط فيه ؛ لم تَكُنْ من حقوقه» فجاز للمُوَكلٍ العزلُ عنهاء ولان عق 
الوكالة لو بَطَنَ بموت الراهن ؛ بَطََ لح الورثةء كما في سائر الوكالات تَبِطلٌ 
بموت المُوَكُلٍ » حي يَنْقِلُ الِلكُ إلى الورثة » ولا رضا لهم بالبيع». 

وأما ههنا: فلا اعنبار لحن الورئق؛ لأن حن ارهن معدم على مهم . 

قوله: (وَللوَكيل أن يَبِعَهُ بَِيْرِ مَحْضَرٍ من الوَرَئَةِ) > أي: للوكيل الذي هر 
عذْلٌ أن ي يع الرّهنَ بالوكالة المشروطة في عَمَدٍ [./0ظ] الرَهنِ بغيرٍ مَحْضْرٍ من 
وز لان الذي مات كما كان ويك بتر اق مند فن حال يانه : 


ولفظ محمدٍ يف في أصل «الجامع الصّغير»: «عن يعقوبٌ عن أبي حب 
غد : في رَجُلِ رَهَّن رجا جارية » وجعله مُسَلطًا على بَيعهاء ثم مات الرَّاهِنٌ 


(1) ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ» [ص/*9]. 
)0 بنظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۲/ داماد] . 
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مهما وَل بِمَوْتٍ أحَدِهِمًا فَيبَّى بحُقوقه وَأَوْصَافِه . 


ِن اك اليل القت الوكالةٌ: وَل يوم ونه ولا صي مقا 
ِأنَ الْوَكَالَةَ لا يَجْرِي فيا الإِزْتُ لان الْمُوكَلَ رَضِيَ ب أيه يراي ]2/۲[ 


٠ غَيْرِهِ‎ 


لا ا u‏ 
قالَّ: للمرتهن أن يَبِيعَها بغيرٍ مَحْضر مِن ورثة الرّاهن ©٠»‏ 

عي یک ج رو 5 3 فا چ 

قوله: (مَيْبْقَى بحُقوقه وَأَوْصَافه) [۷/۸هو/] » أي: يَبْقَى عَقْدُ الرّهن 

والحقوق: الحِئِس » والاستيفاء» والوكالة. 

والأوصاف: اللزومًء وجَِرُ الوكيلٍ على البيع إذا أب » والبيعٌ بالنسيئة » وحقٌ 

ع الول » وحن صَرْفٍ الدراهم بالدنانير ٠‏ 

قوله؛ (وَإِنَ مَاتَ الوَكِبلُ ؛ الْتَقَضَْتِ الوَكَالَةٌ وَل يوم وَارِتُُ» وَل وَصِية 
مَقَامَهُ) . 

قال الكَرْخِيٌ لك في «مختّصره): «ولو مات العدل بطل ما جعلَ إليه 


ذلك كلهء ولم يَقُمْ وارئه في ذلك مقامه » ولا وصِيّه)!". 


وقال الحاكم الشَّهِيدٌ : نين في «الكافي»: «وإن مات العدُلٌ بطل * ؛) تشليطه 
على البيعء وَالرّهِنُ على حاله» وذلكٍ لأنه توكيلٌ » والوكالةٌ مما ينل بموتٍ 
الوكيل ؛ لأنه لا تَجْري فيها الوراثة؛ لأن هذا حن عليه» والوراثة إنما َجْرِي فيما 
له لا فيما عليه؛ ولأنهما رَضيًا برأيهء لا برأي غيره» ولكن ارهن على حاله» لأنَّ 
() ينظر: «الجامع الصغير امع شرحه النافع الكبير» [ص/ 441]. 
(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۲/ داماد] . 


(*) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/91"م] . 
(؛) وقع بالأصل: «بعد). والمغبت من: «ن»» و«م)» والغ) . و«فاا). 


۾ كتاب الرهن # 


وَعَنْ أبي بوسف ند أن وص ي الؤكيل يَمْلِكُ بَئِعَهُ لان الْوَكَالَهَ لازم 
ميَمْلِكُهُ الْوَصِيُ ٠‏ كَالْمُضَارِبٍ إِذَا مَاتَ بَعْدَمَا اا لقا أَغْيّانًا يَمْلكُ 
وَصِئٌ الْمُضَارِبٍ بَِعَهَا لِمَا أنه لازم بَعْدَ ما صَارَ أَعْيّانَا. 


قلتا: التؤکيل حى لازم ِن عَلَيْ وَالإِرْتْ يَجْرِي فيا لَه جلاف 
المُضَارَبَة ؛ لأنَهًا حّ المشارت: 

3 غاية البيان ي ے 
التسليط على البيع أمرٌ زائدٌ فيه فلا بطل ببطلايه الرَهنُ» » فان أوصى بِبَيعِه العدل؛ 
لم يَجَرْ ؛ٍ لأنه لا يَقْدِرُ على إقامة غيره مقامَّ نفسه في حال الحياةء اَن لا يَمْلِكَ 


بعد الوفاة - وقد بطلَتْ ولايثه أصلا ‏ أَؤْلّى» ٠‏ كذا في «شرح الكافي». 


وقالٌ في «الذّخيرة) : «إذا كان العدل وكيا في بع ارهن فأوصئ إلى َجلٍ 
يغه ؛ لم يَجْرْ إلا أن يَكُونَ الرَاهنٌ قال له في أضل الوكالة: : ولك ينع الرّهنِء 
وأَجَرْثُ لك ما صنعْت فيه من شيء ؛ فحيئئٍ يَجُورُ لوَصِيَه بيه » ولا يَجُورُ لوي 
أن يُوصِيَ به إلى ثالث». 

قوله: (وَعَنْ ابي يوسُف: أن وَصِيَ) الوكيل يَمْلِكُ بيع » أي: , 
عند حلولٍ الدَيْن0©. 

قال القَقيهُ أبو الليث هله د في اشح الجايع الصّغير): «رَوَئْ الحسنٌ بُ 
أ |" مالك عن أبي يوسف ذه شين أنه قال؛ لوصِيّ الوكيلٍ أن يبِيعَ ؛ لأنّ هذا 
[حةٌّ]١‏ "© واجبٌ ؛ ولو أراد الرَّاهنٌ أن يحْجْرٌ عليه ؛ لم يَكُنْ له ذلك » فصار بمنزلة 
المُضارِبٍ» وقد اتَنقُوا أن المُضارِبَ إذا مات كان لوصِيّه أن يب يبيج مال المُضاربة» 


2 


بي الرَهنِ 


»( وقع بالأصل: «أوصئ». والمثبت من: ناء وم ولغ ١‏ و«فااء 

(؟) ينظر: «العناية شرح الهداية» »]١۷١/٠١[‏ "تبيين الحقائق» ١187/1‏ «البناية شرح الهداية؛ 
[۸/۱۳] «مجمع الأنهر» [101/1] ٠‏ 

(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» وغ » و«م)» و«فاا). 
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وَلَيْسَ لِلمُرتَهنِ أَنْ يبيعهُ لا برضًا الرَاهِن ؛ لاه ملَكَهُ وَمَا رَضِيَّ عه 
(وَلَْسَ لِلرَاهِنِ أن يَِيعهُ إلا برضا الْمُْتَنِ) ؛ لان الْمُرْتهِنَ أَحَقُّ ماله مِنْ 
الرَاهِنِ فل يَقَِرُ الرَاهِنْ على تَسْلِيمه ابيع . 


$ غاية البيان .4 
وذلك لأنَّ الوكالة لَمّا كانت مشروطة في عَفْدِ الوّهن؛ كانت لازمةٌ» بحيثٌ لا 
يَجُوزُ فشخُهاء فمَلّك وَصِيٌ الوكيل بالبيع ذلك . 

والجوابٌ أن يُقالَ: إن المُضارِبَ”" لو وَكّل غيرّه في حالٍ حياته بذلك ؛ جاز 
لوكيله أن يبِيمَ مال المُضاربة . 1 

وأمّا ههنا: لو َكَل غيرّه في حال حياته ؛ لم يَجُرْء فكذلك بعد الوفاة سَلَّمنا 
أن التّوكِيلَ كان لازمّاء بحيتٌ لا يَجُورُ حه » ولكنَّ الإِرْثَ إنما يَجْرِي فيما له لا 
فيم عليه » والوكالةً حى لازم عليه لا له فلا يجري فيها الإرثٌ » وليس المُضاربةٌ 
كذلك ؛ لأنها(”" حقٌ للمُضارِبٍ. 


قوله: (وَلَيِسَ لِلمُرْتَهن أَنْ يببِعَهُ إلا برضًا الرَّاهِنِ)» أي: أن بيع الرّهنَّ. 

قال في أضلٍ «الجامخ ال غير): (وليس للمُرتهن أن يَبیعَّها إل ]ov/۸ظ [el‏ 
50 الرّاهن». أي: أن يِيعَ الجارية المرهونة . 

وقال الشَّبخّ أبو الحسن الكْحِيُ في ١مختصره):‏ «وليس للمُرتهن أن يَبِبعَ 
رهن في دَئْنهِ إذا لم يكن الَا هن سَلطه على بَيْعِه أو أَذِنَ له فيه» ولا أن يُوَاجِرّه 
ولا أن يعي فإ فل شينًا من ذلك فيح البيغ» ورد إلى ياد المُرتهِن , رهتًا). 
إلى هنا لفظ الكَرْخِيَ « تن » وذلك لأن ب بيع ملك الغير لا [/ ۰ جور إلا بوكالة» 


)0( وقع بالأصل: «بضارب!. والمثبت من: «ن)؛ وم والغ). وافلا 
00 وقع بالأصل: «لأنه). والمثيت من: (ن4؛ وم٠‏ وغ). و«فا١).‏ 
(+) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/١491] ٠‏ 

(+) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۲/ داماد] . 


أو ولاية » ولم بوج واحدٌ منهماء ولان المُرْتَهِنَ ثبت حقّه بعقد الرَهنِ » فكان ل 
أن يتصرف بما اقتضاه من الإمساك» إل أن يَجْعَلَ له الَاهِنُ ما زاد على ذلك. 
وكذلك ليس للرَاهنِ أنْ بيه بغير إذنِ لمرن ؛ لأ الُرتهنَ أحقٌ بمالييه م 
فلا کون لاهن قادرا على تسلييه. وهذا لأنّ حك الرّهنِ يك العين في حل 
الحبس » حى يَكُونَ المرتهنْ أحّ بإمساكه إلى وقت إيفاء الدَيْنِ 


وقال في شرح الطّحَاوِي) : «وليس للمُرتهن أن يِيعَ ارهن بغير إِذْنِ والزلفي؛ 
وإن باعه بغير إِذْنهِ ؛ تَقّف على إجازة صاحبه» فان أجارّه جار وکن الشمنٌ 
رهتاء وإن لم يُجِزْهُ لا يَجُورُ ابيع » وله أن يِه ويُعِيدَه رهمّاء ون هلّك في بد 
المُشْمَرِي قبل الإجازة؛ فلا يَجُورُ الإجازة بعدّه؛ ولكنّ الرَّاهنَ له أن يُضَمنَ يها 
شاء» فان ن الُرتهَ؛ جاز الي ولعم له» ويَكُونُ الما رهن 

وقبل: إنما ُو ابيع مين المُرتهنٍ إذا لم إلى المي ألا ثم با 
منهء وأما إذا كان التّسليم بعد البيع ؛ فلا يَجُورُ بَيْعه» ويَرْجِعٌ بما ضَمِن على 
الجُمَْرِي ؛ لأنّ سببّ يله تأخر عن عن البيع » فصار كما إذا باع مال غيره بغير إذ 
صاحية» ثم اشتراه من ضاحيه: لا يي له» كذلك ههنا » إلا أن في ظاهر 
الرواية قالَ: يَجُورُ البيع بتضمين المُْتِنِ» ولم يَفْصِل ؛ » وإنْ صن المُْئرِي بطل 
ابيع » ويون الصمان رهناء ثم بجع المُْمرِي على البائع بالقّمن»!» ٠‏ كذا في 
شرح الطْحَاوِي) لله . 

وتمامٌ البيانِ في بَيْ الرَاهنِ يَجِيِءٌ في أوَّلٍ الباب الذي يلي هذا إن شاء الله 
78 : 


00 ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [ف/٠٠۲] ٠‏ 


چ باب الرهن يوضع على يدي عدل #* 


قَالَ: إن حل لبجل ؛ وَأَبَى الؤكيلٌ الذي في يده الرَّهْنْ أن يبيعَهُء 


ل غاية الييان > 

قوله: ( ال إن بحل الأجلء وآتى لزل الذي فى بدن الدَشْن أن يبء 
وَالرَاهِنْ غَائْبٌ ؛ أجْبرَ عَلى بَيْعه) » أي: قال في «الجامع الصغير». 

وضورتهافيه: المحم د عن يعقوبٌ عن أبي حَِنةً لاھ الى تج رقع عل 
يديه رَهْنٌّء وأمر عه إذا حل الأَجَلُ قال لا ابيعُه والرّاهنُ غائبٌ» قال: يجب 
عل ياء وكذلك إذا كان بي َي خصومة» فول الى عله بالخصومة 
وطلب المدّعِي وغاب» فطلب المُدَّعِي!' ' (rll‏ ذلك منه» فقالٌ الوكيلٌ: لا 
ءِ 
أخاصمٌ ؛ فإنه يُُجْبَرٌ على الخصومة)27 إلن هنا لف امل الجاع الصّغيرة. 

قال فخرٌ الإسلام البَرْدَوِيٌ ل : «أما العدلٌ: فإنما جد عن ذلك لوجهيّن 

أحدهما: إنه لَمّا سط في عَقّدٍ ارهن ؛ ضار من أوضافه» فأخلٌ كمه 
وصار لازمًا بلزومه ؛ فوَجَبَ إيفاء يِه جَبرَا » وإن کان التوكيل المفرد لا يُوجبُ 
اللزومٌ» ألا رى أن العبدّ المأذونَ لا يُوْخذُ بضمانٍ المهر حتَّى يَعْتِقّ فإذا صار 
عا شرا د به في الال إذا قمع آم بالشراوافاسشحقت: 

والثاني: إن الوكالةَ صارت حقا للمُرتهن هّنا ؛ ليل بذلك إلى حقه في 
استيفاءِ د الدب وما مداو ومجلة إن اتراي ه رواج وا جر الركيل عل 
الخصومة بهذا الطريق الثاني . 

وهذا الذي قُلنا: إذا كان التعديلٌ وشُرطٌ البيعُ في الرَهنِ شرطًا فيه» فإن لم 
يكن لکه شر ذلك بعد عَقْدِ الرّهن ؛ فقد اختّلف يه شاا هغ 


)١(‏ زيادة بعدها فى (م0: «عليه). 
(؟) ينظر: المصدر السابق [ص/٠59].‏ 


وال و لى : تدل على أنه لا يجت والطريقةٌ الثانيةٌ: : تد على الجئره. 

قال فخرٌ الإسلام جر: اوق الصوات؟ لاه تجوز أنه نكر معلول بكر 
واحدةٍ من العلتيْن » وقد أطلقّ وَضْعَ المسألة في هذا الكتاب» أي: : في «الجابع 
الصَّغير؛. فدل ذلك على أنَّ الوجفتي على الكواء». ودلت سال الوكالة في 
الخصومة على ذلك أيضًا؛ لأنّها لا تحر رح إلا على الطريقة الثانية». 


وتفسيرٌ الجر أن يُحْبس أيامًا حتّى يَبِيعَ . 

ثم اعلم أن الوكالة المشروطة في عَقْدٍ اهن ثفارق الوكالة المفردةٌ عن عفر 
الرَهنِ من وجوو: 

أخذها: إِنَّ 0 إذا 5 e‏ بدون e‏ 0 وثمَةً ر 


OE GOES 

والرابعٌ: إنه يبيعٌ الولدٌ» والوكيل المفردٌ لا يبي الولدٌ. 

والخامس: : إذا باع بخلافي جنس الدَْنٍ له أن ضرق إلى جنس الدَيْنِ والوكيل 
المفردٌ إذا باع لا بَصرفه إلئ شيءِ واو لأنة مأموةٌ بقضاءِ الدَيْنِ» فلا بد أن 
يَمْلِكَ ما هو من ضروراته» وجَعْل النّمنِ من جنس الدَّيْنِ من ضروراتِ قضاء 
الذَيْنِءِ بخلاف الوكيل المُردِ ؛ فإنه كما باع انتهّتِ الوكالة . 

والسادسٌ: إِنَّ العبدّ المَرْهُونَ إذا قتله عبْدٌ فدفِعَ به ؛ كان له أنْ یه [دمدطام]» 
بخلاف الوكيل المفردٍ؛ وكذا إذا فيل الرَهنُ فمَِم القاتل قيمَئّهء وهذا لأنه صار 
)١(‏ ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/١٠۴].‏ 


لاع م 


باب الرهن يوضع على يدي عدل ي 


لا دكا منَ الوَجْهَينِ في لرُويِهِ (وَكَذَلِكَ الرَجُلُ يُوَكلُ غَيْرَهُ ِالْخْصُومَة وَغَابَ 
اموك ابی أَنْ يُخَاضِمَ 3 على الْحُصُومَة) لِلْوَجْه النَانِي وَهْوَ أن فيه إثوَاءَ 
الْحَنٌّء بخلّاف الْوَكِيلٍ بالبيع ؛ ۽ لان مول تيع َه قلا يغوي حَفهُ. ىا 
الدع لا يَقْدِرُ عَلَى الدَّعْوّى وَالْمُْتَهِنُ لا يَمْلِكُ بَنِعَهُ بتفسه» لرا کن 
وكيل مَشْرُوطًَا في عَقْدٍ الرّْنِ وَإِنَما رط بَعْدَهُ قِيِلَ لا يُجْبَرُ ايبارا ِالوَجْهِ 
الأول وَقِيلَ يُجْبرُ رُجُوعًا إلى الْوَجْهِ الثاني وَهَذَا أَصَحٌ. 

وَعَنْ ابي يوسف .< أن الجَوَاتَ في فلن اده زب إطلدق 
الْجَوَابِ ف في الْجَامِع الصّغِِرِ وَفِي الْأَضْلٍ . 1 

GEE‏ العَدْلُ الرَهْنَ؛ قَقَدْ حَرَجَ مِنَ الرَّهْنِء وَالَمَنُ قَائِمْ مامه 
س o‏ 
لَه ما دُفِعَ عن العبد ؛ لأنه قام مقاقه فتعلّق به من الح ما تعلق به. 

قوله: (لِما كنا من الوَجْهَينِ) . 

أحدُمُّما: إن الوكالةً المَشروطة في ضِمْن عَفْا الرّهنِ وَضْفٌ من أؤصافه . 

والثاني: ما قال بقؤله: (وَفِي الول إِنْوَاءُ حَقّو) , أي: حى المرنَهن » فكذا 
هنا يرم ِنُواءُ حقٌّ المُرْتَهن إذا أب الوكيل البيعَ . 

قوله: (وَعَنْ ۹ يوسف يفله: أن الجَوّاتَ في المَصْلَيْنِ وَاحِدٌّ)؛ أي: يُجْبَرُ 
N E E‏ 

قوله: E)‏ العَذلُ الرَهْنَ ؛ ق حَرَجَ من الزَّهْنِء وَالنَّمَنُ قَائمْ ۾ مَقَامَهُ 


)00 وقع بالأصل: «ضمان العقد الرهن». والمثبت من: ن ولام ولغ». واافا1». 
)02( وقع بالأصل: «أي: في المُرْتهن». والمثبت من: دن وام ولغ . و«فاا). 


€ چ كتاب الرهن‎ EA 


فكان رهنا وَإِنَ لم ُعبَضنْ بَعْدْ ِیاه مََاَ ما كَانَ مَفْبُوضّاء وَإِذَا توي كَانَ مال 
المُرهن لاء عَقَدٍ الرَّهْنِ في الثَمَن لِقِيامِهِ مَقَامَ المَبيع الْمَرْهُونِء وَكَذْلِكَ إِذَا 
الس سل سو غاية اثبيان, چا 
فكان رَهنا وَإِن لم يُمَبَصْنْ بَعْدُ)» ذكرها تفريعا. 

قال اشح أبو الحسن الكَرْخِيٌ را فى «مخْتّصره»: «وإذا باع العدل الرّهِنَّ؛ 
فقد خوج رمن يله الرَهنْء وصار الثّمنُّ هو الرَهنٌُ» کان القن مقبوضًا أو غير 1 
مقبوض » > فان تَوِيَ ا المُمْكرِي » أو بعد أن قبَضَه العدلٌ توي من مل 
المَرْتهنِ)217. ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْخِِيَ بهد » وذلك لأنه لما باعه انتقل المِلّكُ فيه إلى 
المُشْتَرِي » واستحال أن يى رهتًا بعد صحَّة انتقال المِلّكِ فيه» وإنما صار للم 
رهتا ؛ لأنه قام مقام ارهن تلق به ين الحم ما تلق به» ولیس بُختع أن كود 
رتا وإن لم بض ؛ لأنه قام مقامّ ما فض ٠‏ فزوال القبض فيه لا يُخْرِجَهُ من أن 
يَكُونَ رهتا» كما لو استعار الَّاهنٌ الرّهنَّ. 

وأا قوله: : إن العمنَ إذا وي كان ِن مال المُْتهنٍ» » فلأت قام [./501.] مقا 
الرَهنِء فصار هلاه كهلاك الرهنِ أنه َكُونُ من ضمان ارهن . 

ولا يُقَال: : کیک يكو مضموئه ولیس في قَبْضِه ههلا كان كهلاك الرّهنٍ في ب 
لاهن » أو في يد المستعبر من الراهن» وذلك لان اَن تبت في ذم لري َل 
ارهن فصار كوه في المي ككونه في بد اهن اؤ في يد لبائع. 

قال: : وكذلك إن فيل الرّهنُ َعَم القاتل قيمته» أو قثله عَبْدٌ فدفم به فقد 
جنار رجن غا کج من الا ؛ لأنه قام مقاته فتعلّق به من الحُكُم ما تعلق به" . 
كذا ذكر القذدورِي بلا في «(شرحه» . 

قوله: (َِدَا توي گان مَل العُرتَهنِ)» هو بتضب اللّام على أنه خيرٌ (كاَ)؛ 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۴/ داماد]‎ )١( 
(؟) ينظر؛ السابق.‎ 


۴۹ 


چ باب الرهن يوضع على يدي عدل 4 


ج ه بير 


يِل العَبِدُ الرهن وَغرِمَ الْقَاتِلُ قِيمَتَهُ قِيمتّه ؛ أن المَالِكَ يَسْتَحِقُهُ مِنْ حَيْتُ المَالبةِ 
َٳن گان د لد َأحَدَ حُهُمَ صان الال في حي الق يقي عَفدُ الَهْنِ ‏ 


روو 


ولقزة ركه ملالا ووه ا 

قال: وَإِذا باع العَدْلُ الرَّهنَ كاوق متهن النَّمَنَّء ثم اسْتْحِق الزَّهْنْ ‏ 
ادل ؛ كان بالخيّارٍ: ِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَاهنَ قِيمَتَهُ وَإِنْ ا 
المُرِتَهنَ النّمَنَ الذي آغْطاهء وَلَبْسَ لَه أَنْ [:-:/] يُصَمنَّ غَيْرَهُ وَكَسْف هَذَا أن 
سس غايية اليا ## سس سس 
أي: إذا توي الشمنُ كان من مال المُرَهنِ » وبيائه مر 

قوله: (لأن مالي فة من حَتُالمَاي)؛ ب يعني: أنَّ قيمةً العبدٍ المقتول 
کون رهنًا مقامه» وإن كان مان القيمة مقابلًا بالدّمء ولهذا لا يُرَادُ على دية 
الخد ؛ ؛ لأنَّ المولّى يَسْمَحِقٌ هذا الضَّمانَ بسبب الماليّة کیل له حك [ضمان] 07 
المالٍ في حى المُستحقّ » وهو المالڭ ف بتي عَقْدُ الرّهِنِ . 

قولّه: (قَالَ0: وَِدًا 4 العَدْلُ هودق ١‏ ارهن ال ثم اسْتْحِقّ 
[۹/۸هو/م] الرَهْنْ اشن لذ ۽ كَانَ بالخيّار: ِن شَاءَ د صَمَنَ الرَاهنَ قِيِمَتَهُ » وَإِنْ 
[اء] ص مَنَ المُرتَهنَ التَمَنَ الذي أعْصَاه» وَلَيْسَ لَه اَن يُصَمّنَ عَبْره)» أي: قال 
ب چ ني الجا ااا 

ولق محمد فيه: «[عن] يعقوبَ عن أبي حَنِيفَةَ بلة: في رَجُلٍ رمن 
عبداء وضع علوي يد عذلٍ ء وأتره نه فباعه » وأؤقئ المُزْتهنٌ امن » ثم اسْحِقٌ 
اَن وفك العدل فالة: هو بالخيار: إن شاء ضمَنَ الرّاهنَ القيمةً ؛ إن كنا 

ضَمَّن المُرتهنَ النّمنَّ الذي أعطاهء ليس له أن يُصَمّنهِ غيره0 0" . | إلى هنا لفظ أصل 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن» واغ»ء واام»اء و«فااا. 
(؟) ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/۹۲٤]‏ . 


١ 


3% کتاں الرهن چ 


5 


اهوت الْمَِيمَ إِذَا اش إِمّا أَنْ I‏ مَالكًا 06 قَائمًا ففي الوَجْه الأول 
المتكدق الان ]ن كناء عدو ن الرَاهِنَ يمه ۽ لاه غَاصِبٌ في حَقَهِ » وَإِنْ نا 
صَمَنَ الْعَدْلَ؛ لِأََهُ معد في حَقَهِ بالْبئِع وَالتَسلِيم . 

وإذا صَمِّنَ الرّاهِنَ تَقَدَ البيْعُ وَصَحَّ الاْيضاء ؛ اانه مَلَكَهُ باداءِ الّمَان 
تبيّنَ ته مره بيع مِلْكِ تَفْسِهء وَإِنْ د مّنَ البَائعَ يَنْمذ الَْيِعُ أَيِضًاء لاه ملكا 
د غاية البيان ج 
«الجامع الصّغير) » أي: ليس للعدل أن يُصَمّنَ المُرتهنَ غير القَّمنِ الذي أذّاه إليه. 

خاي ما قالوا فى في «شروح الجامع الصغير»: 7 المْتْتَحقٌ بالخيار؛ إن 
شاء صَمَّنَ الرَاهنَ » وإن شاء ضَمَّنَ العدل ؛ ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما غاصبٌ في حل 
اتك ن ضع زامن قد اليٌ» رة التاء؛ لاه إذا عع اوه 
ظهّر أنَّ الرّاهِنَ رمّنَ مِلْكَ نفسه » فصمّ الرّهنُء وصح البيعٌ والقضاء : 

وإ ن العدل فالعدل بالخيار ء إن شناء رجح على الرآحن جما اشقن من 
القيمة ؛ لأنه هو الذي أدخَله في هذه الوَرْطةَ؛ فإذا صَمّنَ بعل باشّره لأجْله ؛ كان 
له أن برع عليه بما ضمنّ» وإن شاء رَجَعَ على المْتهن بالّمن الذي أعطا؛ ل 


المُمْعَحنَّ لَمّا صَمِّنَ العدلَ ؛ فقد مَلكَه العبد("" بالقيمةء فتَقَدَ البيعٌ عليه» فصار 
الشمنُ له» وظهر أن المرتَهنَ أحَدَ الّمنَ بغير حى » فإذا رَجَعَّ به عليه بطل اقتضاؤه؛ 
فيرع المُرتهنْ على الرَّاهِن بِدَيْيِه . 

قوله: (قَفِي الوَجْه الأوَّلِ)» أي: فيما إذا كان المرهونٌ المَبِيعٌ هالكا. 


قوله: (وَصْمَّ الافتضاء)» أي: وصح قَبْضُ المُرْتَهنِ العمنّ بمقابلة َِْه. 


قوله: (وَإِنْ صَمّنَ البائِع) » أي: العدلّ. 


)60 وقع بالأصل: «العدل». والمثبت من: اانا و«مكء ولغ . و«فاا) ٠‏ 
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جره - 


بادا الضمَانِ فن أنه بع يلك تفه وَإِذَا صَمِّنَ الْعَذلَ الل ِالْجِيَارِ إِنْ 
ماه رج عل لزان بالبمو ؛ لاه رکیل من هيه عَاولٌ له تزجع علو ما 
لحِنَهُ ِن لهد وقد ايع و صح الاقْتِضَاءٌ ليزي ارين عائه يشياء ين 
کنو إن اء ج عل اله بن ل6 ن اه أَحَدَ الَمَنَ بير حى ؛ 
له مَلَكَ الْعَبدَ باداءِ الضمَانِ وَتَمَدَ بَِعْهُ عَلَيْهِ قَصَارَ اللَّمَنْ لَه وَإِنَمَا أده اله 
عَلَى خسان آنه ملك الرَاهِن ء ادا هّن انه َه لَمْ يكَنْ رَاضِيا به قله أن برجم 
به عليه » وإ رَجََ بطل الافْيضَاءً كَِْجِعُ المُرْتهِنُ عَلَى الرَاهِنِ بِدَيده وَفِي الْوَجْهِ 
ني َو أن كود ايا في يد المي ْمسِق أن أده من يدي لَه 


وَجَدَ عن اله َم ري أن زجع على اذل لص لاه الاو فتَتَعلقَ به 
نوق اعفد وعدا من قوق حي وجب ايء َنم أده ليلم ل المي 
چو و 


َم يتلم كم امل اجار إن اء رَجَمَ على لزاون + بالْقيمَة ؛ لاه هْوَ الذي 
َه في هَذهالعهَدَةِ ي يَيَجِبُ عَلَيْهِ تحْليصة إا رج ايو صح قيهن المرنون ؛ 
لان اقوش ےلم له وإ اء وَجَمَعَلَى ارهن ؛ ل إا اض الْعَقْدٌ 
بطل القن وَقَد َه تمتا يجب تفن قبْضِه صَرُورَةَ وَإِذَا رَجََ َلاَق 
َبضْهُ عاد حَفهُ في الدَيْنِ كَمَا کان يرج به عَلَى الرَاهِن. 
و ا 

قول ق یری ارتو علد بشن من کی أي: خلوم اراهن : 

قوله : (قَصَارَ الَّمَن له » أي: : للعدل (بلكة) » أي: : ملك العدلء (لَمْ يَكنْ 
رَاضِيًا 6 » أي: : لميكن 1 [srrı/r]‏ العدلٌ راضيًا بأداء ء القّمنِ إلى المُتهن . 

قوله: (َلَهُ أن يَرْجعَ به عَلَيْ) » أي: : فللعدلٍ أن يَرْجِعَ بالّمنِ الذي أدّاه إلى 
المرْتَِنِ على المَرْتَهنٍ . 


قوله: (مَيرْجِعْ بهِعَلَى الَاهِنِ) » أي: يَرْجِعٌ المُرتهنٌ بحم في الدَّيْنِ على الرّاهن . 


4 ج كتاب الرهن‎ Yor 


وَل أن لحري سَلَم لمن إلى الْمِئّهنِ لَمْ زجع عَلَى الْعَذْلِه ؛ لاه في 
الع عَامَلَ للرَّاحِنِء ونما يوج عله إا ب بض وَلَمْ يَقبِضْ قي الضمَان عَلَى 
لْمُوكَلٍ. 

وَلَوْ كَانَ الَْكِيلُ بَعْدَ عفد الرَهْنِ غَيْرَ مَضرُوط في العَقّدِ قَمَا لَحِقَ العَذْلَ 
مِنَ العهَدَةِ يرج به عَلَى الرَاهِن » فض المُتَهنْ الَمَنَ أ لا؛ لات لم يعن 
هدا التؤْكِيلٍ حى الْمُرَْهنِ قَلَا رُجُوعَ» كما في الْوَكَالَة الْمُْرَدَةِ عَنْ الرّهْنِ د 
ال چ شاية البيان کہ 

قوله: (وَلَوْ كَانَ التكِيلُ بَعْدَ عَقْدِ الرَهْنِ عَيرَ مَمْرُوطٍ في العَقْدِ : فما لَجلّ 
العذل بيخ اشوک يزع بوعل زاین تيحن خرو او اة 

قال لكر خوةٌ 4 في (مختصره): : «وإن كان لاهن سَلّط العدل على بع 
[الرَهنٍ]' بعد عَفْدِالرّهنِ على غير شط ؛ كان في عفد الوَهنِ ؛ فهو وکيل للرَاهنٍ 
خاصّة ؛ وما لزم العدل بالبيع [م/.مظام] رَجَحَ به على الرَّامِنٍ خاصّة ‏ قبض الثمنّ 
المُرتهنٌ» أو لم بَقبضه». إلى هنا لفظ الكَرْحِوح ر فك » وذلك لأنَّ التوكِيلَ بعد 
التق سايق لحي الامو اطا حق التزقي» ال كر أن التركون لا جنك 
اة هذا الوكبل بان وي َمْعُ الاه من عَزْلِِ ه وإذا وقعَتِ الوكالةٌ خاصّة 
لِحَنَّ الرّاهِن ؛ لَمْ ي يت الرجوعٌ على غيره؛ وصار كمَنْ وکل رجلا يي شيءء وان 
يَْضِيَ بشميه ديه َل » ثم لزه ضما ؛ لم برغ به على المقتّضي . 

وليس كذلك الوكالة الشروطة في الرَهنِ؛ لأنّها ِحقّ المُئهنِ ؛ بدلالة أنه 
يَْلِكُ المطالبة بالبيع » ويَمْنعٌ الرّاهِنَ من العَزْلِء فإذا وقّع البيعٌ لِحَقّه وسَلِم له 
عِوَضُه؛ جاز أن يُِْمَةٌ الما . كذا ذكر القُدُورِيٌ ل 4 في لشرحه) . 
(1) ما بين المعقوفين؛ زيادة من؛ ناء والغ!ء وم » ولافاا». 


(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۳/ داماد] . 
(*) ينظر: السابق ١‏ 


© باب لرهن يوضع على يدي عدل 4 For‏ 


اع الْوَكِيلُ وَدَكَ لمن الى من أَمَرَهُ الْمْوَكلُ ثم لَحِمَهُ هد لا يرج ب به علئ 
المُمَنَضي › » بخلاف الوَكَالَةَ الْمَمْرُوطَة في الَْقْدِ؛ ؛ لته علق به حى الْمُرْتَهِنِ 
تيكُونُ الع لِحَمَه . 
الا مه الست خی ب › وَهَذَا يُوَيَدُ قَوْلَ مَنْ لا يَرَى جَبْرَ هَذَا 
:تات ال لرن بي بد رتيو انط جل ا 
الخبَارٌ إن شَاءَ د صَمَنَ الرَّاهِنَ › وَإِنْ ا صَمَّنَ المُرَهنَ ؛ لأن وَاحِدٍ مِنْهُمًا 


و 


نە انان ا 

قوله: (عَلَى المُمْمَضِي) , أي: على القابض . 

قوله: (هَكَذَا ذَكَرَ الكَرْخِيٌ) » وأراد به: ما ذكّره في «مخْقّصره»» وقد مرَّ آنقًا. 

قوله: (وَهَذَا بويد َولَ مَْ لا يَرَى جَبِرَ هَذَا اليل عَلَى البيِع) » ؛ أي: الذي 
ذكره الكرْخيٌ: يُوَيّد قولّ من قال مِن المشايخ: ان الوكيلَ إذا كانت وكالتّه غير 
مشروطة في عَفّدٍ الزن ؛ لا يُجْبرُ على البيع إذا أبَى ذلك ؛ لأنه قرّق بينَ الوكالئَينٍ » 
فقال في الوكالة المشروطة بعد عَفْدِ الرَهنِ: إنما زجع بما ضَمِن على الرَاهنِ» لا 
على المُرْتَهن ؛ لأنه لم يعلق به حى اتن وقد مرّ اختلاف المشابخ لد فيه 
عند قوله : (فَإِنْ حل الأَجَلُ» وَأَبَى ' الوَكِيلٌ الذي في يَدِه الرّهْنُ اَن َيه وَالرَاهِنٌ 
اب ؛ جر لى بَنِعد). 

ی و ی ر 
الخِيّارُ إِنْ شَاءَ صَمَّنَ الرَاهِىَ » وَإِنْ سَاء صَمَّنَ المُرتَهنَ) ء أي: قال في «الجامع 
الصغير». 


ولفظ محمدٍ ينه في «الجامع الصّغير»: «عن يعقوبَ عن أبي حَِينَةَ افر : 


4 غايةالبیان >4 سے 
في رَجُلِ رن رجلا عبدا يُساوي ال درهم بالفي» فمات العبدٌ في يذ ارهن 
كم البسحقه وجل + » فصَمِّن الرَاهنَ القيمة » قال: فالعبدٌ ذهّب بالمال» > فإن صَمَّنَ 
3 القيمة ؛ جع م المُرتهنْ على الرَاهنِ بالقيمة التي ضَمِن وبالدَيْنِ ء ولا يكور 

اد . إلى هتا لفظ أضل «الجامع الصَّغير) . 

RAL و‎ Aa 

أ الرَاهِنُ: فبتسليم الرَّهِنٍ إلى المُرْتهن . 

وأمّا المُرْنّهن: فبالقبض » فصار و کالغاصب » والمُرْتَهِنُ كغاصب 
الغاصب . فله أن يُصَمّنَ أيّهما شاء» ثم إذا صَمَّن الرَاهنَ ۳۴د ؛ تق الم 
وهلّك العبدٌ بالدَيْن ؛ لأنّ الرَّاهنَّ مَلَكّه بأداء الضمان مِنْ [+/0واء] وَقْتِ القبض , 
تبن أنه رَهَّن مِلْكَ نفيه » وإِنْ صَمَّن المُرْتهِنَ القيمة ؛ رَجَعَّ المُرْتهِنُ على الرَاهنِ 
بما صَمِن من القيمة وبالدَّيْنِ أيضّاء 

أما الرُّجِوعٌ بالقيمة: فلأنَ الاه عَرّه» حيثُ رمَنَ ملك غيره؛ وصار كأنه 
هو الذي أَوْجَبَ عليه الضَّمانَ ولأنَّ المُرتهِنَ في حقٌّ العين اليد ٠‏ فإذا لحه 
ضمانٌ في الأمانة ؛ كان له أن يَرْجِعَ بذلك على من دَقَع إليهء فيَكُونَ قرارٌ الضّمانٍ 
على الرَّاهِنِ. 

وأما الرُجَوعٌ بلدَيْنِ: فلأ المُرتهنَ لين لم يبز ر مُسْتَوفيًا لدَيّْنهِ بهلاك 
الرَهنِ؛ لان الرَهنَ لم يَكُنْ مِلْكَ الرّاهنِء فكان يم م َي أن يمد ارهن في تَضْمينٍ 
المُرْتهن أيضًا ۽ لأنَّ قرارٌ لمان على الّاهن» فكأنه رمن مِلْكَ نفييه كما إذا كن 


(1) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الکببر» [ص/0٠44].‏ 


افر بِينَ الابتداء والانتهاء: أن عَفْدَ ارهن إنما فل بالملك بالإجماع . 
ولا يَنْقُدَ إلا بملْكٍ سابق على العقدٍ لا بملك متآخرء ألا تَرَى أنْ مَن باع مِلْكَ 
غيره» ثم ملَكّه بوجه من الوجوه؛ لم يَنْقُذْ ذلك البيعٌ؛ والمِلكُ للراهن هنا ماخر 
عن عَفْدٍ الرّهن ؛ لأن رجوعَ المُرْتَهنِ عليه باستعماله إيّاه بأمره له بالقبض ؛ فاقنصر 
الرجوعٌ على وَفْتِ دَفْمٍ ارهن إليه» واققصر ثبوث الوك للراهن أيضًا على وَفْتٍ 
اروف الب دعي رتلاو ؛ فلم يوق على ملك مُسْتحدّث . 

وهذا بخلاف المُضاربة إذا خی مال المُضاربة :فقن المُسْتَحقٌ رب 
المالٍ أو المُضارب ب تمد“ المُضاربةٌ في الوجهين . 

أما إذا ضع رب الال فظاهرٌ ».وأما إذا + ضمّن المُضاربت: اا 
عل رب المالِ بما ضَمِن؛ تَقََتِ المُضاربةٌ أيضاة: وَإن ملك 0 المال مال 
المُضاربة مِن وَقْتِ الدّفع الذي هو سببُ الرجوع» والعقة سابقٌ عليه؛ لأن عَفْدَ 
المُصَارَبة جائرٌ غير لازم » والعقد إذا لم يَكُنْ لازما ُجْمَلْ لدوامه حُكُم الابتداء . 

ولهذا بطلت الوكالةٌ» وَالإِذْنُ يموت المُوَكُلٍ والمولّى وجنونهماء وكذلك 
بطل المُصَارَبَةُ بموتِ رب المالِ» وبموت المُضارب كما تقدّم في الوكالة» وإذا 
جُعلَ لدوامه حك الابتداء ؛ فصار”' كأنه إنشاءٌ العقدٍ بعد الرّجوع » قدت . 

وأما الَّهنٌّ فعَقْدٌ لازمٌ» فلا يَكُونُ لدوامه حُكْمُ الابتدائء ألا تَرَى أنَّ الكتابة 
ّما كانت لازمة ؛ لا تَبِطلٌ بالموتٍ والجنون» فكذا ارهن وإذا لم يَكنْ لدوامه 


)0 وقع بالأصل: «لم تَنْفُذه. والمثبت من: #نفء وهم؟؛ ولغ و«فاا. 
0( وقع بالأصل: «الانتهاء صار حيئئفٍ». والمثبت من: «ن١ ٠‏ وام والغ1. ولافاا. 


۳ 


ra 


بالتشليم أو بالقئْض . 

ِن صَمَنَ الرَامِنَ قَقَدْ مَاتَ بالدَّْن ؛ لاه مَلَكَهُ بادا ٠‏ الضْمَانٍ فح لين 
(وإنْ ضَمنَ المت يرجم عَلَى الاه ما ضَمِنَ مِنْ الْقِيمَة وَبدَينه) آم ليم 
لاه مَعْرورٌ مِنْ جه الاه هن وما بان ادت لقص افیا یود حل كا 
كَانَ . 


3 | کناب ارهن ۾ 


َون قِيلَ: لما کان قَرَارُ الضّمَانِ عَلَى الرَاهِنِ برُجُوع الْمرنهِنِ عل 
وَالمِلْك في الْمَضْمُون ي ا يمت لِمَنْ عليه رار الصمَانِ ن أنه َهَنّ مك ت 
قَصَارَ كَمَا ذا صَمَنَ الْمُسْتَحِقٌ الرَاهِنَ ابتِدَاء. 
وښن ې 
حُكُم الابتداء ؛ لم بن" تفي العقد بيك ماي وتعدّر تنفيده أيضا يبلك 
ساب ء فلم يتل الدَْنُ؛ لان الدْنَ إنما يطل بهلاك الزَّهِنِ إذا رهَنَ ِلك نفيه, 
ولم يُوجَدْ ذلك. 

ما إذا رهّنَ مِلْكَ غيره فلاء بخلافي ما إذا صَمِّن الرّهنَ ابتداء» حيثٌ يد ٠‏ 
الرَّهنُ فلا يَرْجِعٌ المُرتهنُ على الرّاهن بِدَيْنِه ؛ لأنه إنما يَضْمَنٌ ثمّة [دا«دارا 
بالقبض السابي على الرّهنٍء لا بلتسليمٍ إلى المُْتَهنِ» فت الك لاهن ساب 
على عَفْدٍ الرّهنٍ مستنذا إلى زمانٍ القبض ء يتن أنه رهَنَ ملك نفيه, وهذاهر | 
غاية الحقيتي في المسألةٍ مع الفرقي بيتها وبين المُضاربة» وهو المرادٌ ين تطريي 
في «كفاية المُنْتَهي) ؛ والله أعلم . 

قوله: (بالنّسْليم أو بالقبض)» يعني: ان الرَاهنَ مُتَعدٌ بلنّسليم إلى المُرهِ» 
[/:م+ط] والمُرتهنُ معد بالقبض . ط: 

قوله: (فََد مَاتَ بِالدَّيْنِ)؛ أي: ذمَب بِالدَيْنِ . 


)6 وقع بالأصل: «يكن». وا لمثبت من؛ لذلا و«مقء واغ». وافاا» 


o0۷ 
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وو كو 


ُلْنَا: هَذَا طَمْدُ ن ابي حازم القاضي هه وَالْجَوَابُ عَنْهُ آنه يرجم عَلَيِْ يسبب 
رور َالْعُُورُبالَلِيِمٍكَمَا كرتا أو بالانتقال ِن ارهن له كانه كيل من 


تي غاية البيان ج 


قوله: E)‏ القاضي)» أي: هذا الال ا بو خازم 
عل محمد ينا في المسألة » وجوابّه ما باه 


و بو خازم: بالخاءِ المُغجمة. كذا في «المُعْرب» اهو 1 بو خازِمٍ 
َد الحَميدٍ بن عَبدِ العّزيز القاضي الحتّفي قله جور لتقيو و32 ناه كان 
ثِقةٌ دَينَا وَرعَاء عالِمًا بمذهبٍ أَهلٍ العراق» والقرايضٍ» والجساب» والقشمةٍء 
َس الم بالجبر والمُقابلةٍ» وحساب الدُورِء وغايض الوصاياء والمُناسَخاتٍ» 
كدو في الم » وكانَ أحْدّقٌ الاس بعمل المَحاضر والسّحَلاتِ» وكانّ أحد فُقهاء 
الاين أل الورافؤه وبا ان يغام أسة وآ ال زائ انل ةراعد الام 
عَن هلال [بن خی » ومو هِلالُ](© الرَأي البَصْرِيٌ » وهلالٌ أحَذ عن ابي يوس 
وَزْكَرٌ ومحمَّدٍ طهر . 

وكانً بو ازم أستااً أبي طاهر الاس وأفْرايه » وكا أ بو خازِم وَلِيَ القَضاءَ 
بالشّامٍ والكوفة والكَرْخْ يِن دينة السلا ماسقا الَليفة الم بال على 
الشَّرقيّةَ سن لات [وثَمانينَ] !7 ' تين » وتوفي أبو خازم!" في جُمادی الأولى 
سنة اثنتيْنِ وتسعينّ ومين » واللة أغلم . 

قوله: (أْ بالانتمًال)» عَطْفٌ على قوله: (بسَببٍ العُرورٍ إلنْو)ء أي: إلى 
اراهن (كَأَنَهُ وكيل مِنةُ)ء أي: كان المُرتهنٌ وكيل من الدّاهن من حَيتٌ انتقال 
املك منه إليه كانتقالٍ املك يِن الوكيلٍ إلى الموَكلٍ . 1 

(1) ينظرء «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرزِي .]۲٠٤ - ۲٠۴/۱[‏ 


(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان4. ولاغلاء ولام و«فاا). 
(+) وتتحيّف كيه كثيرا في كنب الفقه والتراجم إلى؛ «حازم». بالحاء المهملة! 
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Fo 


وَالْمِلْكُ يكل ذلك ماخر عن عَفْدِ ارهن بخلدف الوَجْه الأول لان الْمنسَِي 
يَضْمَئْهُ بِاغْتِبَار ر انض السّابقٍ عَلَى الوَهْنِ قَيَسْتَدُ الْمِلْكُ اله کن انه 
مِلْكَ تَمسِهِ وَكَدْ طَوَّلَْا اكلم فى (كِمَايَة الْمنْتَهّى)» والله أعلم. 


3 غاية البيان ج 


قوله: (بخلاف الوَجْه الأوّلِ) ؛ وهو ما إذا صَمَّن المُسْتحقٌ الرَّاهِنَ ابتداء. 


ف باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته عل غير چې _ سبال 708 


باب 
لحرت في اَن لجسا عله واه عل تاره 
قال: وَإِذَا 4 الرَّاهِنَ ن الرَّهْنَ بير إِذْنِ المزتهن ‏ قال مقو ؛ لعل 
حي الْمَبِرِ به وَهُوَ الْمُرْتهِنُ قيتَوَقَفُ عَلَى إجَارَته» وَِنْ كَانَ الرّاهِنُ يَصَرّفُ في 


د غاية البيان 2 


باب 
صرف في الرَهْنِ وَالجسَايَةِ عَلَيِْوَحِنَايتِهِ عَلَ غَبرِه 
ا ل ا 


لما كان الُصرُفُ في الرّهنٍ بعد ثبوت الرّهنِ» وكذلك الجنايةٌ على الرّهنِء 
وجناية الرَهنِ على غيره: ذگره عَقِيبٌ مسائل الرّهنِ ؛ لأنَّ كل ترتيب يَجِبُ ياء 
ويَجبُ وَضعا للمُناسبة. 


ERS KAREN AS‏ عد E) Si‏ ر ا 

قوله: (قال: وَإِذا باع الرَّاهِنْ الرَّهْنَ بِعَبْر إذنِ المُرْتَهن ؛ فَالبيِعٌ مَوْقوف)» أي: 
قال القَدُورِيُ هد في « مختصره) » وتمامّه فيه: «فإِنْ أجاز المُرتهنٌ جاز » وإن قضّاه 
الرّاهِنُ دَيْته ؛ تَقَذَ ذلك البيعٌ». 

والأصلٌ .هنا: أن إبطال. الح المتعحقٌ0© مؤقوق [مادراء] على إجازة 
صاحبه» كما أن إبطالٌ المِلكِ موقوفٌ على إجازةٍ المالك؛ إِذِ الحنٌ مُخترمٌ 
كالمأكِ » وببّطلانه يَتصَرَّرُ صاحبه كما يَكَصَرِّرُ المالكُ ببطلان مِلْكه. 

إذا عُرِفَ هذا تَقُولُ: قال محمد نيه في «الجامع الكبير»: «إذا رمَنَ رَجُلّ 
عبدًا من رَجُلٍ بألف درهم قيمثه ألم درهم » وقبض المُرتهنُ الرّهنَ» ڈ ثم إنَّ الراهنَ 
باع الرّهنَ ِن رَجُلٍ آخر بأل درهم؛ فالبيمٌ باطلٌ إل أن يُجِيرّه المُرتهنٌ)7© : الور 
)١(‏ ينظر: امختصر القُدُورِيٌ» [ص/98]. 


(؟) وقع بالأصل: اللمستحق». والمثبت من: ان4» و«م»» و(غ». واافا1». 
(۴) ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/56؟] . 


۳1 


چ كتاب الرهن چ 


كه كَمَنْ وص بمجميع ماله تف ق عَلَى إِجَارَة رَه [5-1/د] فِيمًا رَادَ عَلَى الت 
علي حَفَهِمْ به (َنْ جار ارهن جَارٌ) ؛ لان الوق لِحَقّه وَكَدْ رضي يسُقُرطِ 
(وَإنْ قَضَاهُ الرَاهِنْ دَيتَهُ جَارَ أَنِضَا) ؛ لاله زَالَ الماع م مِنْ التُْوذٍ وَالْمُعقَضِي 


غاية الييان 2 
هنا لفظ محمد يلين في «الجامع الكبير». 
قال الشيح أبو المُمين النَسَفْيُ في «شرح الجامع»: : «أي سَيَتِطُلُ إذا لم بج 
المُرتهنٌ. لا أنه ومع باطلا ؛ لأنَّ ما وقّع باطلا لا ضور نفاذه بالإجازة» وهو مر 
قول القائل: 
آلا كل َء ما خلا الله يَاطِلُ عه وَكُلُ تيم لَا مَحَالَة رَفِلُ 
قال: ورُوِيَ عن أبي يۆشڭ لل في «الأمالي»: 9 ابيع نافد حى إن 
لمُشْتَرِيَ [+01ممر] لو أعكقه قبل القبض ء يمد عِنْمه» وإذا لم يُعيَِهُ المُشْتَرِي ؛ بى 
رهتا عند المرْكهن» فيستؤفي المُرتهنٌ ميته . : 
قال ودا قول أبى يرشف الأوّلء وقول الأخر مكل ما ذكر فى الات 
أي: في «الجامع» . 


وَجْهُ ما روي عن أبي يوس : أن الرَاهنَ يتصرف في خالص مله ؛ لأر 
ابيع تصرف موضوعٌ لتقل اليك وليك لهء ولهذا لو أعتقه َه » فكان الي 
نافد لأن حن امن يفوت إلى حلفي وهو القن بخلافف بيع المشتأجر؛ 
نَم حن الُشتأجر لا َكَل إلى امن ؛ لأن المي َل العين لا بد المنفعة؛ 
فيتوَقَفٌ على إجازة المُسْتأجر. 

وَجْهُ الظاهر: أنه عَقْدٌ على مِلْكِ نفه» وللغير فيه حٌّ » فوثّفٌ عليه» كَمَنْ 


(1) هو لبيد بن ربيعة العامري ؛ والبيثُ في «ديوانه» [85؟]. 
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مَوْجُودٌ وهو اصرف الصَّادِرُ من الْأَهْل في الْمَحَلَوَِذَانَقَذ ال بإجَارّة المزتهن ؛ 
ؤفك غاية الببان 4 
أوصئ بجميع ماله أنه يقم على إجازة الوارثِ» كذلك هذا > فإذا وَقّف على إجازة 
مهن ؛ جاز بإجازته ؛ لأنه وَقّف لِحَفّه » وقد أسقّط حقّه» وهو يَمْلِكُ ذلك» فم 
العقدٌء وأما إذا قضاه الدَيْنُ فقد سَقَطَ حى المُرْتّهنِ» فزال المعنئ المانعٌ من لزوم 
العقدء فَتقَدَ ولزم. 
وقال ظَويرٌ اين اللاي به في «فتاواء» في كناب الببوع : ١بَيْعٌ‏ المَرْهُونٍ 
تى أنه غير نافذٍ في حقٌّالمُْتهِنِ» وليس للرَاهنٍ حن الفشخ بمنزلة بع الشتأجر » 
وذكر في بعض المواضع : أن هما سواء أنه يصح لك لاتقل بوبه فف 
وذكّر في «شرح عِصَامٍ هه(" وفرّق بيتهماء قال: بي المُشتأجرٍ باطلٌ» وبع 
التو موقر ؛ لان ني درة اراهن على السام ترقا لان الطريق في بيه» 
وهو قضاءٌ دَيْنِ المُرنَهنِ» تات ج ازاف عن اساي دونَ عجزٍ المالك عن 
[هااظام] تسليم المُستأجر» فقلنا بالوقف قف ههنا)0 . 
فالحاصلٌ: أنه اختلف الفا محمد لله في بيع المَرمُونِ في بعض المواضع » 
قال: باطلٌ » وفي بعضها قال: اوتا هما َيِل يفده القاضي إذا طلب 


المُمْتَرِي التسليمَ وأبَى المُرتهنٌ » وفي بعض المواضع قال: موقوفٌ , وهو الصحيحٌ . 
قوله: (وَإِذَا تقذ اليعُ بإِجَارَة المُرْتهن ؛ Sarre AA‏ 


(1) يعني: اشرح مختصر عِصَام». وهو «مختصر كناب الأصل المحمد بن الحسن الشيياني»؛ لأبي ضع 
عِضَّام بن يوسف بن مون بن قُدَامَة لْلْخِيَ . وتوجد منه نسخة مخطوطة محفوظة في مكتبة جار الله 
أفندي (بتركيا). ينظر: «معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم» [ص/٠۳١٠].‏ 
وهذا «المختصر» لا ينقل منه متأخُروا الحنفية » ولا يكاد يعرفه أكثرهم أصلا. وإنما وقّع النقل منه 
في كُتْبٍ المتقدّمين خاصة. كصاحب «الفتاوئ الوَْوَالِجِيّةة: و«الفتاوئ الظهيرية». و«الفتاوّئى 
البرهانية؛ ؛ وغيرهم. ولم أقِف على اسم شارحه المراد هنا ء 

(؟) ينظر: «الفتاوئ الوَلْوَالِجيّة [/؟15] ٠‏ 


۳1۲ 
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نَل حف إلى بَدَله. هو الځ ؛ أن حف لق اَي ودل له + 
الْمِْدَلٍ مَصَارَ كَالمَبِدٍ الْمَدْيُونِ الْمَأذُونِ إذَا بِيعَ برضا الْعْرَمَاءِ يَنتَقِلُ حَفَهُمْ إلى 
الْبدَلِءٍ لاهم رَصُوا بالانْيعّالٍ دون السّقوط راس مَكَذَا هَذَا: 
قل حَقَهُ إلَى بَدَله» هو الصَّحِبِحْ): يعني: يَكُونُ بدلُ المَرْهُونِ » وهو الثم رهن 
مكان المبيع المَرْهُونِ» واحترّز بقوله: (هُوَ الصّ حِيحٌ) ؛ عن رواية القاضي أبى 
خازم عن أبي يوسف هه أنه قال * إنما يضير لثمن رها إذا شرط اهن عند 
الإجازة أن يَكُونَ امن رهنًا عنده» لا عند عدم الشرط(". 

وَوَجْهُ ذلك: 9 المُرتهَ لَمّا أجاز البِيعَ وتَمَدَ ؛ صار المنُ مملوكًا للرّاهنِ؛ 
لأنه بد ملك وهو مال آخرٌ سو الّهن مله اراهن بسببٍ جديدٍء فلا ُو 
رهمّاء كما لو ار اهر وأجاز العُرتهنٌ ؛ لا تكون الأجرةٌ رهنًا فكذا هذا: 

وَوجْهُ ظاهر الروابة: أن لمن بد العين المَرْهُونء فيتحوّلُ إليه الرّهِن: كما 
يقل حنُ ربٌ الدَيْنِ إلى بدل الع المَديونٍ إذا بيع مع رضا رب الدب وهذا 
لون إجازة: بيع ارهن لا دل على الرّضا يسقوط حه بل الغالبُ أن مهوت إن 
ا فقن ملي الدَيْنُ) كالعبد د المَذيون باع لِيْقْصَى بگمنه ادن قلا بط 
الْحَقٌ: ٠‏ بل تقل يَنتقل إلى [/«ممظ] بدله بخلاف الإجارة» فن الأجرةً ليست ببدَلٍ 
العين » قلا ينتقلٌ إلنها الح ؛ لأنّها بد المنفعةٍ. كذا قال المح بو الُعين اَذه 
في «اشزح الجامع الكبير». 

وحاصِلُ الكلام مُنا: أن من تصَرّفَ في عَينِ مملوك له وقد تعلق به حل 
الغَيرٍ «افأجارٌ ضابخت الحَىٌ تصوقهء فهل يتَعلنٌ جقه يبقل ؟ نمه : فان كان ماوَجَبّ 
)١(‏ ينظر: «العناية شرح الهداية» [ ]174/٠١‏ «الجوهرة النيرة» [۲۳۳/۱] » «البناية شرح الهداية؛ 


[ | 
(؟) وقع بالأصل: «المال». والمثبت من: «ن١ء‏ و«مكء والغ». و«فاا. 
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وَإِنْ لْمْ بُجز المُرْتَهِنْ الببعَ وَفْسِحَهُ الْفسَح في في روَايَة» حَتَى لو افتك 
الرَاهِنُ الرَهْنَ؛ لا سَبِيلَ لِلمُمْئَرِي عَلَيْهِ ؛ لأَنَّ ال القَابِتٌ للمرتهن بِمَنزلّة 
لرا تناز امار 3 اشير وله أذ ن وني أمخ لوان لا ينسح 
بقشخه) ؛ م عد لبت رور صِيَائَةٍ حف وُحَفَهُ في 
بن کید حت عق يذ سل يسك حلم رايتو ر نما ی أب 
بدلا عمًا لم يتعلقُ په حقّه ؛ [لا]' يتعلّقٌ حه بالبدل. 


ولهذا إذا باع الآجرٌ المُستأجرٌ» فأجاز المُسْتأ جر بيه ؛ لا يتعلقٌ حقه بالكّمن ؛ 
لأنَ الثم وَجَبَ بدلا عن العين» وحقه في المنفعةٍ » فأمّا حى المُرتهن: ف 
بالعين» فجاز أن یتعلی حه يبذله: 

قوله: : (وإن لَمْ يُجزِ المْرْتَهنْ البِئِعَ وَفَسَحَهُ ؛ الْمَسَحَ في رِوَايَة» حَنَّى لَو افك 
الرَاجِنْ |الرَهْنَ]؛ لا سَبِيلَ لِلمُشْمَرِي عَلَيِِ) . 

[قال]!'" الوَلْوَالِجِيُ في «فتاواه» : «الأصح أنه لا ينح حتى لو اقتکه اراهن ؛ 
كان للمُمْتَرِي فيه سبيلٌ » وما ذكر مِن اللفظ في «الكافي» : يدل عليه» فإنه قالّ: لو 
كان العبدٌ رهتاء فباعه الرَّاهِنُ» فأبَى المُرْتَهنُ أن [۲/۸وام] يجيرّه ؛ لم جز البيع 2 
وهو موقوفٌ » جعله موقوفًا بعد إباء المُْتَهنِ)(". 

وقالٌ الشيح أبو المُعين النّسَفَيُ نه في «شرح الجامع الكبير»: روي عن 
أبي حَديَة لله فيه روايتان: في روابة: أنه يض البيعُ حتى إنَّ حنٌّ المُتهن لو 
للا م اي ون 

ثم قالّ : ١وقيل:‏ : إنَّ المَزوِيّ عنه أن الب تقض 4 : جوابٌ القياس » والمَروِيٌ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وغ)» واالمكء و«فاا). 
(؟) ينظر: «الفتاوئ الوَلْوَالِجِيّةَ» [16/0] . 


جع كناب الرهن ي 


لکښ ا يطل اهماد هذا لعٍ ِي مَوْقُوَاء إن قا : الْمُشْرِي صَبْرَ حى 
بك الرَاجِنٌ لرن إذالْمْرُ على سرب ال َال وَإِنْ اء رمع ال مر إلى 
لقَاضِي ‏ وَلِْقَاضِي أ ن يَْسَحَ لَِوَاتِ الْمدْرَة r‏ 
لَاضِي لا اء وَصَارَ كما إا أََقَ الْمَئِدُ الْمُمْتَرَى قبل الْقَبِض إن تحير 
الْمُمْتَرِي لِمَا ذَكَرنَا كَذَلِكَ هَذا. 
سو اة الببيان 4 
عنه أنه لا يَنْمَقَضُ: جوابٌ الاستحسان». 
وَجْهُ القياس: أنَّ هذا الحنٌّ بمئزلة الملّك» والعقد المنعقد لإبطال مِلّك إنسانٍ 
بغير أمره ؛ يمد بالإجازة ‏ وبل بالإبطال» فكذا العمَدُ المنعقد لإبطال حى الغير» 
حتئ لو ملك بعد ذلك لا يعود البيع » ولا يمذ فكذلك هّنا لو افتکه الرَاهنٌ 


وَجْهُ الاستحسان: أن صاحب الح يََْاجُ إلى صيانة حقّه» وذلك يَحْصْلُ 
له بمَئْ النفاؤ» وفيما وراء ذلك ؛ كان المالكُ مُتصرّفًا فيما هو خالصٌ مِلْكِه. لا 
ين مصاع الي له :هلا يقتا صر بالأجازو» أل الإيطا إل ما ورا سه 
فیکون مُلْتحمًا بالعدم» بحلاف بر بيع لصوي ؛ فإنه تصرف في المِلك» حل 
صاحب الوك في اليك E E E‏ ا 

جميع الوجوو. 

وههنا الأمرُ بخلايه » فلم ينح ابيع بفسخ المُرْئهِِ » بتي موقوفاء فان شاء 
مدي صبر إلى فا ارهن ؛ لان المج عن تسلي البو على صَرَفالزواو؛ 
وإن' ' شاء رقع الأمرٌ إل القاضي حتى يفْسَحَ البيعَ؛ لأنَّ له ولايد عامةٌ؛ فف 
لفْرَاتِ المدرةٍ على على اللي ایی ذأ ل البضء فاه يحي لشفتري ا 
أن يَصْيِرَ إلى زوالٍ العجز » وإمًا أن يَْهَمَ الأمرٌ إلى القاضي ‏ فيفْسَحَ البيعَ . 


٠ وقع بالأصل؛ «البيع فإن», والمثبت من: ١ن٠ » وهم وهع». و«فاا»‎ )٠( 


ج باب النصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته غل غيره 4ه 8 


ولو باعه الاه مِنْ رجل ء ثم باع بيع ثانا من غبره. قبل أن يُجيزة 
المْرْتَهن ؛ فالثاني وفوف أنْضًا على إجازته ؛ لن الأول لم يلف كوك 
لا يمن م توف الثاني » ٠‏ فلو أجاز المْرْتهنْ الببْع الثاني ؛ جاز الثاني . 

ولو باع لاهن م آجرء أو رهن أو وهب من غبره. وأجاز المْزْتهنْ 
هذه العُقود ؛ جاز الببْعُ الأوّل. 


قوله: ( ولو باع الراهنْ من رَجْلِ لم اع َع اا من عَبْره» قبل أن جيه 
المُرْتهنْ ؛ فالنائي مَوْقوف أبْضًا على إِجَازته ؛ لأ الأول لم يذ وَالمَؤْفوف لا 
يَمْنّع م توقف الثاني |م [rrr‏ فلو أجاز المرئَهِنَ الب الثاني ؛ جاز الثاني) ؛ وهذه 
من مسائل «الجامع الكبير» ذكرها تفريعًا» وذلك لأن الرَاهنَ في حقّ مك الحبس 
للمُرتهن بمنزلة الفُضُولِيٌ ٠‏ وقد تعلق سی اهن یکل بيه لان حله يتما 
بالنّمنِ» ألا تَرَى أنه قد يُرْهَنٌ باع » فأيّهما أجازه المُرتهنُ وسَلمه إليه ؛ تقذ ذلك » 
ويَأْحُذْ الُم » ويَكونٌُ رَهْنًا عندّه. 

قال الشيحٌ أبو المُعين النّسَفِىٌ لله في «شرح الجامع الكبير»: «وهذه الروايٌ 
إنما تَسْتَقِيمُ على رواية «الجامع» عن أبي يوسفٌ بهه: أنَّ البيعّ لابند بدون إجازة 
المُرْتهنِ» فلا بتو الب الثاني؛ كما هو مذهبٌ أبي َيه ومحمد ا ٠‏ فأما 
على /١[‏ اع رواية أصحاب «الأمالي) عن أبي يوسف لطلله: : أن البيعَ يَنْذُ بدون 
إجازة الدْْتَهنِ؛ فلا يوقم البيعُ الثاني على المُمْمَرِي الأرّلٍ ؛ لأنه ملك بالعقد 
الأؤل» لا على المُرْتَهن). 

قوله: (وَلوْ باع الراهِنْ ١‏ لم آخرء > أو رَهن» أو وهب مِنْ غبْره. وأجاز 
متهن هَل العقودٌ؛ ؛ جار ابيع الأوّل)؛ وهذه من مسائل «الجامع» ذكرها تفريعًا. 

وأراد بهذه العقود: الإجارةء والزَّهنَّ والهبة. 


ma 


© كتاب الرهن « 


وَالْتَدو ف أَنَ الْمرْتَهِنَ دو حَظ مِنْ الع الذي + لاه يلي حَف لَص 
َيه علق اندب بی ا لا حنَّ له في هذه الود ؛ لاه لا بل في الهبة 
وَالرَهْنَ نء وَالَذِي في الْإجَارةِ بَدَلُ الْمَتفعَِ لا بَدَلُ الْعَيِنِ ء وَحَفَهُ في مَالِية الْعين 
لا في الْمَنمََة قَكَانَتْ ث إجارئة إشقاطًا لح رال الْمَانُِ نقد الُِْ الأول فوح 
المَرْق. 


قال في «الجامع الكبير)(©: «ولو كان الرَاهنٌ باعّه أوَّلا من رَجُلٍ بألفٍ 
درهم» » فلم يُجز ذلك المُرتهنٌ» ولم ينمض القاضي البيَ حتى رهَته الرَاهنُ عند 
رَجُلِ آخرٌ بألفٍ و رهم له خليه م ودقع ارهن إلى المَرْتَهِنِ الثاني » فأجاز المُرتهنْ 
ارهن ؛ فإنَّ الرَهنَ الثاني باطلٌ , والبيعٌ الأول جائدٌ» . 

قال: «وكذلك لو كان الرَاهنٌ آجَر العبد بعد البيع » أب وتلم ثم أجا 
الُتهُ الإجارة: أو اله ودقع الَهنَ إلى المَْهُوبٍ له؛ فإنه ي بس ال زلا 
تصح م الإجارة» ول الوا يع البيعٌ الثاني إذا أجازه المُرتهنْ» بخلاف 
العقود الأخرء حيتُ لا تد لأنه لاحن للُرتهن في تلك العقود ؛ لأنه لا تع 
حقّه ببدلٍ المنفعة والدَيْنِ. 

ألا ری أنه لا يَرْتهِنٌ ليرْهَنَ نَ أو ليستَاجَرَ فلم يعَوَقّفء فكانت”" الإجارة 
إبطالا لِحَقّ نيه في الحبس ؛ فتقَدَ البيع ؛ ۽ لأنَّ بي بنع المَْهُونٍ يقَعُ للمُزتهن ؛ لأنه 
ينْتفْعُ به: فإنَّ حه يتحول إلى النِّنِء وليس تلك العقودٌ كذلك ؛ ؛ لأنَّ المْرتهنَ 
الأول لا ينتفع بها». 


قال الشيحٌ أبو المُعينِ 4# : اشَرَطَ في قَصلٍ الرّهنِ والهبة: تسليمّه العينَ إلى 


.]؟١؟/ص[ ينظر: «الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن‎ )١( 
وقع بالأصل: «فكان في». والمثبت من ناء وم ؛ واغ4. وافاا).‎ 00 
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کے ی هه E‏ 


قال: فلو أَغْتَقَ الرَاهن علد الرّهن + [sirr]‏ نفل ع ونس ورة اجو 6 مده 
3 غاية بيات غي xx‏ 
المُرتهنِ الثاني LE‏ و د صو 
عبض SS‏ موک 


ن القبض ي ء مفيدٌ كالبيع سواءً» . 


قوله: (قال: َل و أَعْتَقّ الدَاهِنُ عَبْدَ ارهن ؛ ند عفقة) » أي: قال المَدُورِيٌ 
ند في «مختصره»» وتمامه فيه: «فإن كان الدَيْنُ ا ؛ طُولِبَ بأداء الدئن » وإن 
كان وء أجذ منه قيفه الي > فيكونٌ رهْنًا مكاته حتی جل الدَّيْنُ وإن كان 
ال ا لو 
لاهن الرَهنَ»'. إلى هنا لفظ القَدُورِي [rr 4/r]‏ اد 
وقال الشيحٌ أبو الحسن الكَرْخِيُ له في (مختصره): : «وإذا رمَنَ الرَجُلُ عبدًا 
يساوي ألما بألفيٍ هي عليه إلى أجل »يساوي مسن مثو قم إن المولى أعنق العيك؛ 
فالعبدٌ حر وقد خترج م من الرّهنِء فان كان الرَاهنُ المع مور ؛ فلا شيء على 
العبد؛ وإِنّ أعسر الرَّاهِنٌ بعد ذلك قبل أ أ يودي المالّ ؛ فلا شي على العبدٍ من سعاية 
ولا غيرها. 

وإن كان الرَّاهنٌ يوم أعتقّ العبدَ مُعْسِرًا ؛ كان للمُرتهن أن يزجع [د/عدواء] بدَيْنه 
إن شاء على الرّاهن وإن شاء رَجََ على العبد فاستسعاه ه في الأقل من قيمته ومن 
الديْن » فإن كانت قيمته أقلّ من الذَئْن؛ سعئ في قيمته» وإن كان الذَّيْنُ أقل من 
قيمته : و نه لع ا 
على الرّاهن ؛ لأنه إنما أذَّاه عنه)(2. لی هنا لف زحي له 

قال القُدُورِي ب في اشرحه): : ا(وإنما جاز ع عنُْ رهن خلاهًا ِا قال الشَافعيُ 
ثخة ؛ لأنَّ اراهن قبل الرَهنِ مالك لن العبد» ومن ملَكَ عق عبد ؛ لم يرل مله 


۰ ينظر: «مختصر القَدورِيّ» [ص/۹۳]‎ )١( 
. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۳/ داماد]‎ )۲( 


۳1۸ © كتاب الرهن ۾ 


عن نه إلا بزوالٍ مذكه عن رق »أو بحدوث معتى بالمالك بر في صكة قول 
ولأنه محبوسسٌ للاستيفاء «كالتيرق قي بدالا له ل بر اميق + » فكذا هذا: 

فإذا ثبت جوا العتق اکان الخ وسا واد خال ؛ طولب بال 
لأنه لا معنئ لإلزايه قيمة اَن مع لول الدَْنِ طالب بالدَينِء فإن كان التي 
مجلا ؛ عَم اراهن قيمةٌ العبدِء وكانت رهنًا مكانهُ؛ لأنّ تعلق حقٌّ الغير بولك 
الإنسان يَجْعلُ المالكَ كالأجنبيٌ » بدلالة العبدٍ المُوصَّئ بخدمته إذا أتلفه الورثة؛ 
يَلْرَمُهُم قيمئه ٠‏ فيُشْتَرئ بها عَبْدٌ يَْدءُ المُوضّن له» كذلك هذا. 

وكالعبدٍ المأذون إذا لَحِنَتُهِ ديونٌ» فأتلفه المولى ؛ ولأنه بِعِيّقِه أَبْطَلَ حل 
المُتّهنِ من الوثيقق» ولا يمِْنُ استدراك حقّه إلا بالتَصمِينِ » وكذلك إِنْ أعتر 
المُعْتَقٌ بعد العتق ؛ مده من وا ا 
عليه » فلا يوجبٌ ذلك في الثاني 

اما إذا كان المي مشر فللثرتهن أن كشي ي العبدٌ في الأقلّ من فيي 
وين الدَْن؛ٍ لأنّ الذَْنَ كان متعلًا برقبته » وقد سَلِمَتْ له رقبئه بالعتني اذا تعر 
استيفاء ٤‏ المّمانِ من الرَهنِ لزم العبدّ ما سَلِمَ له» كغاصب الغاصب آم لما سَّلِمَّ له 
المغصوبٌ ؛ لزمه ضمائه » وليس [هذا كالمَبيع في يد البائع إذا أعتقه عمّقه المُسْئرِي 
وهو مسر أنه ليس للبائع أن يَشتشيه؛ لأن لقن لم يكن متعلًا برقي وذ 
خیس به وإنما سقط بهلاكه ؛ لأنَّ ابيع ليخ ۷ مأ مرحي« رارت ارا 
للعبد» وليس هناك دَيْرٌ AES‏ مُتَعلقٌ]!' بها لم يَضْمَنُ لين 


ثم قال القُدُورِيُ لاد : : «وقد ذكَرٌ في «المُنتتقى» : أن قول أبي يوسُفٌ الآغز: 


(1) مابين المعقوفتين: زيادة من: ن وغ ولعقء والفالاء 
(e)‏ ينظر: «شرح مختصر الکرخي» للقدوري [ق/۲۸۴/ داماد] ٠‏ 
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و لماية الميان # 


أن العبد المَبِيعَ يَسْعَئ إذا كان المُمْتَري مُعْسِرًاء وإِنّما ضَمِنَ الأقلّ ؛ لأن الدَّيْنَ إذا 
كان أقل من قيمته ؛ قلا حى للمُرتهن إلا فيه وإذا كات القيمة الأقلّ لم يَسْلَمْ 
للعبد أكثر من ذلك › فلم يضْمَنْ [دم..] ما لَّمْ يَسْلمْ لهو(2. 

وأمًا قوله: إنْ العبدّ قد خرّجَ ن الدّهن ؛ فلأله صا راء والح لا يصع فيه 
اهن ابتداء . فكذا لا يصح فيه بقاء. 

وللشافعي' هه ثلائة آقوالٍ: في قول: يمذ إعتاف الرّاهِنِ مُوسِرًا كان أو 
مسرا كقولناء وفي [0ا+<ن ا اقول لايد مورا كان أو مرا وفي قولٍ: إن 
كان كرما د و2 متهم و إن كان سير لا ينف 

احتجّ في المسألة: بان هذا تصرّفٌ تضمَّنَ إبطالَ حٌّ الغيرء فوَجَبَ ألا يَْقدَ 
قياسًا على البيع: وهذا لأنَّ حقّ المُرْتّهن ثاب في المَرْهُونِء فيبْطَلُ ذلك 
بالإعتاق » » فلا يمذ كالبيع » بل أَوْلّى لأن الب إبطال إلى حلب > [وهذا إبطالٌ لا 
إلى حَلَف]”': ولهذا لو أعتقّ المريضصٌُ مرضَ الموتِ لا يَْقُدُ؛ ِا فيه من إبطالٍ 
حٌّ الغير » وهو الغريمٌ؛ أو الوارث. 

وقلنا: إِنَّ هذا إعتاقٌ صَدَّر من أَهْل مُضا إلى محل قابل للإعتاق» وله 
ولايةٌ الإعتاق» قوجت أن ينقد قيانًا غل إعتاق العبدٍ الاجر وال 
المديون» والعبدٍ المُمْمَرِي قبل القبض» والعبدٍ المشترك» مع أن حٌّ المُسْتأجرٍء 
وحقٌّ الغريم » وح البائع في الحبس » وحن الشريك يطل . 


(؟) ينظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي .]97/٠١[‏ 


(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: ن۲ وغ راعىف و«فاا) ٠‏ 


لصح لح عست حصي وج ی | 

وأهل الإعتاق: : هو الحو العاقلٌ البالغْ امالك + وة الرقيقٌ المملوكٌ, 
وقد جد ذلك وذ ولك عله اولاية» وقد ود » ولم يلك باهر 
ولهذا يِه امت بالبيع » فلو زال يله لم يُطالِبِهُ به عندّهء ولهذا لو أعتوة) 
إذنٍ المُرَْهنِ ؛ تَمَدَ عه وليس للمُرتهن ولايةٌ الإعتاقي بالاتفاقي. 


َإِنْ قُلتَ: : لا نسلّم أن اليك ثابتٌ له من کل وجوء بل هو كالزائلٍ» ولهذا 
لو تل الراهن المرهون؛ يَضْمَنُ» ولو تَطّ يده ؛ يَضْمَنُ من الَْشنَ» ولو وَطِته ْم 
العقّرَ » فلو كان الك ثابتا له ؛ ِا وَجَبَ عليه شيء من هذه» فصار هذا كالمريض 
إذا أعتىّ فإنه لا يمد . 


[قلنا]: قد بَينّا أن هذا إعتاقٌ صَدَّر من الأهل مُضافًا إلى المحلّ؛ ول 
ولاية الإعتاق» فيَْفذ. 


وقوله: لو فيل المرْهُونُ يضمن » ولو قطِع يده يضمن الآزش . 

قلنا: لا نُسلم؛ وكيف يضمن والمَرهُوُ ملكه؟ إلا أنه بالإتلاف فوت على 
المُرّهن ملك اليد والحبس E E‏ 
بإيجاب القيمة » فأوْجَبْنا عليه القيمة ّت بت يد المزتهن ن عليه » كما كان على عبن 
الرهن. 

وأما العفر: ففيه روايتان: فعلى رواية «الرّيادات»: لا يجب عليه الُم 
فبطنع. 

وأما المريض المديون إذا أعتقّ: فعند أبي يوسف ومحمد : مذ 
فيمنع . وعند أبي حَنِيفَةَ قة: : إنما لا ينقد للل في عِلّه الولاية ؛ لأنَّ كه قد زال 


)0 وقع بالأصل: «عتق». وال مثبت من: (ناء و«م٤›‏ وغ). و«فاا). 
زفق ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن٤‏ » وغ » وم٠‏ و«فاا . 
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وي بَعْضٍ اڭ الشَّافِِيَ لا يَنقُذُ ذا كان الْمُْيق مُعْسِرًا؛ لن في 
تيز طا عل اکرو كانه فن ؛ ياف ما إا كان مورا حت يد علَى 

عض أَْوَالِِ ؛ لاله لا يطل حه مى بالّضْمِين» وَبخلاف ِْتَاقٍ الْمُْكَأَجِرِ؛ 
لان الإجارة تبقى متها ؛ إذ ار ناء آم مال فل رحن قلا قى . 

وتا أله مُحَاطَبٌ اعت ِلك ته ل بُو بِصَرْفِه يدم إن متهن كما 
إا عى الْعَبِدُ الْمُمْتَرَى قَبْلَ الْقَِض وق غ البق أو الْمَعْضُوبَء وَلَا حَمَاءَ 
في يام ك الب َم اْمفْعضِي » وَعَارضن ارهن لا ينعن روال. 
م اڏا زَالَ كه في الرَكَبَةِ اق برل لَك الْمرْتِنٍ في الْيْدِ ناء عَلَيْه 
تاق الْعَِدٍ الْمُمْعرَكِء بل أَوْلَى ؛ لأ لك اة أَموَى من مِلّك اليد :كلكا 
1 نغ الى لا تع الأذتى بالطربي الأوكىء انيع ااذ في الع اله 
انيدام القدْرَةِ عَلَى اسيم 

وَإِعَْاقُ الوَارث العَبْدَ المُوصى بِرََبتِهِ لا يَلْغُو بل يُوَخَرُ ذَلِكَ إلى 
سي شاي بیان وھ ييح 
من وجو ؛ لان المح صار حم للغرماء» وكا لهم من وجه على ما مرف في تلك 
المسألة» أمّا هنا فبخلافه » وباقي البحث يُعْرَف في ن نسّخ «طريقة الخلاف» . 

وقياسٌه على البيع لا يصحٌ » أا ترئ أن بم الآبق لا يجوز, وإعتاقه جائرٌ . 

قوله: (في بَعْضٍ [١/:«راء|‏ اال لشاف 4 )ء إنما قال [+/سمط] كذلك ؛ 
لأنَّ له أقوالا ثلاثة مي رها 

قوله: (تبِقَى مُدَتَهَا) » بالنّصبء أي: تَبْقَى الإجارة في مدَّة الإجارة. 


قوله: (رَِعْتَاقُ الوَارثِ العَبِدَ المُوصى رنه لا [يَلْفُوء بل يُوَخَرْ ذَلِكَ إلى 


كنا 


3 كتاب الرهن € 


أذاء السَعاية عند أبي حَنيقَةَ ل » وَإذَا تقَدَ الإغتاف بَطَلَ الرَهْنْ لِقَوَاتِ مَحَلَه 
م بَعْدَ ذلك إن كَانَ اران مُوسِرًاء وَالذَيْنُ حال طُولِبَ بِأدَاءِ الَيْنِ؛ لأ كر 
طُولِبَ باأاء الْقِمة تق الْمقَاصَّةُ يمذ دين قد فاده فيه . 

وَِنْ كَانَ الدَيْنُ مجلا أَعَِثْ ينه قِمَهُ لْمَْدٍ وَجُعِلَتْ رَهْنَا مَكَائَهُ حى 
بحل الدَبْن ؛ لان سَبَ الضّمَانٍ محم وَفِي التضْمِين قَائدَةٌ ذا حل ال 
اقْعَضَاهُبِحَمَهإذَا كان مِنْ جنس حَمَّهِ وَرَدَ المَضلَ . 
فاشو ووک د 
آاء السَعَايَة عنْدَ أبي حَنِيقَةَ لك)» هذا جوابٌ سُؤال مُقدّر بِأنْ يقال: إذا أعتقّ 
الوارثٌ العبدَ الْمُوصَئ برقبته يلغو]!) مع أنه يله ؛ علق حى الغير به فكذا 
عناق الام يفي أن يأ علق عق لغيه 

فقال: لا َلَمُ أنه يلغوء بل يُوَخَّر ذلك إلى أداء السّعاية » ثم يمذ عند أبي 

قوله: (نُمَ بَعْدَ ذََِ) ؛ أي: بعد نفاذ الإعتاق. 

قوله: (حَتَّى يحل الدَيْنْ)» بِضَمّ الحاء وكَسْرها جميعا. 

قال في «شرح الطَّحَاوِيُ: «فلمًا صح العتق عندناء وصار حرا ؛ خرج من 
اهن » ثم يُنْظر: إن كان الرَّاهنُ مُوْسِرًا فلا عاية على العبد» والشمان على 
الرّاهن» فن كان الذي حالَا: فيُجبر الرّاهِنُ على قضاء الدَيْنَء وإن كان اله 
مُوَجَلا » وحلّ الأجلّ فكذلك» وإن لم يحل الأجلّ: فيأخذ الحُرتهنٌّ من لاهن 
قيمة العبد » فيخبسها رهما مكانَ العبد» فإذا حل الأجل ينر إن كانت القيمةٌ من 
جنس الدَّيْن ؛ استوفى دَيْنهء ورد الفضلّ على الرّاهِنء إن كان في قيمته فصل عن 
الدب » وإن كانت القيمةٌ أقلَّ من الدَيْن ؛ رَجَحَ بالفضل » وإن كانت القيمةٌ خلاف 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: ان» واغفء وام و«فاا). 


ب باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غبيرة ي ۷٣‏ 


إن کان مُعْسِرًا ب سی الَْبِدُ في به وی به الدْنَ إلا إِذَا كان بخلاف 
جلس حقَهِ؛ ِأنّهُ اَعَد لوصول إلى عَيْنِ حف ِن جهة جه الْمْعمقٍ يرجم إلى 
مَنْ ينتفع ِعمْقِهِ وَهُوَ الْعبْدُ ؛ لان الْحَرَاحَ بالصَمَانِ. 

قال ولق : : وَتَأويلهُ إِذَا كَانَتِ القِيمَة آَل مِنَّالدَيْنِء َم ذا 
ذْكْرْهُ إن اء الله تَعَالَى (ثُمَ يَرْجِمُ يِمَا سَعَى عَلَى مَوْلَاهُ إذا أَيْسَرَ 
این م ل ی ی حجان 
عنس الین ها بالدكن »كما يتجيعها قل جل الأجل. 

وإن كان الرَّاهِنٌُ مُعْسِرًا ؛ فللمزتهن أن یستسعی العبد فی الأقل من ثلاثة 
ایا موا دكات خن لأر ازل لجيه ور إل قب ة العبد:3قَك الكهن > وان 
قيمته وَكْت الإعتاق » وإلى الدَّيْن الذي رُهِنَ به » فيستسعئ العبدَ في الأقل من هذه 
الأشياء الثلاثة » ثم يرجعٌ على الرَّاهِن إذا أيّسر ؛ لأنه قضئ دَيْته مُضطرًا » كالوارث 
إذا قضى دَيْنَا للميّت ؛ لا يكون مُتبَرَعَاء ويَرْجع في التركة » كذلك ههناء ويزجع 
المُرتهنٌ أيضًا ببقية ينه إن بهي له من دَيْنه 20 . 

قوله: (إلا إا گان بخلافِ جئس حََهٍ)» يعني : إذا كان ما حمل ين سعاية 
العبد بخلاف جنس حقٌّ المُرتهن ؛ لا يقضَئ به الَْنْ» بل يُصارف إلى جنس حه 
ويقضی به ذَيْنه . 

قوله: (وَتَأُوِيلهُ إذَا كَانَتِ القِيمةُ آَل مِنَ الدَيْن) » أي: تأويلٌ قول الفَدُورِي: 
وإن كان مُعْسرًا ؛ سعئ العبدٌ فى قيمته إذا كانت القيمةٌ أقل مِن الدَّيْنَ [۸/:٠د/]‏ ؛ 
لأنه إذا كان الدَيْنُّ أقلّ من القيمة ؛ سى في الدَيْن. 

قوله: (تَذْكُرْهُ) إشارةٌ إلى ما ذكر بعد صفحة في مشألة اشتيلاد الأَمَةِ المزهونة 
بقوله: (بخِلاف المع » حَيْتُ يَسْعَى ف في الال مِنَ الدَّيْنِ وَمِنَ القِيمَة) . 


.]۲٤۲/ق[ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي‎ )١( 


VW 


vf‏ © كتاب الرهن ۾ 


َيه وَهُوَ مُضْطْرٌ فيه فم يكك الذزع Rl E‏ 
المْْتَسْعَى في الإِعْتَاق ؛ لِأَنهُ يودي صَمَانًا عَلَيْهِ ؛ ا لا إنما يشن 
حصا ل الق عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا ميلو وَهُنَا يى في صَمَانٍ عَلَى غَيْرهِ بغر 
تَمَام إِعْنَاقِهِ فَصَارَ كمُعير الرَّهْن. 
gg‏ غاية البيان ج 

قوله: (بخلاف المُسْتَسْتَى في الإِعْتَاقِ)» يغني: أن المَرْهُونَ المُعمّى إذا 
اسْتْسْعِيَ ؛ يَرْجعُ بما سعئ على مولاه» والعبدٌ المشمّركُ بِينَ اثنين إذا أعتقّ أحدُهما 
نصيّّه » فاستسعاه السّاكتُ ؛ لا يرجم بما سعَّى [علئ المُعْتقي](2. 

والفرق: أن اليد المرهوثٌ بى قي زقبة كلصت »يفي دتا على 
الرَاهنِ » فلهذا زجع عليه |۲۷۲ » والمُسْتسْمَئ می في تخليص رقبته عن الق 
وهو منقعةٌ خالصة » فلهذا لا يَرْجِعُ . 

وقال في «ڈ شرح الكافي»: : «رَجَعّ بما سعئ على مولاه إذا أُيْسَر؛ لأنه قضّى 
يته وهو مُضطرٌ فيه لأن الأصلّ في الضَّمانٍ هوء لكنّه تحَملَ عنه عند الضّرورة 
ومن قصئ دَيْنَ غيره وهو [مُضطرٌ]''' فيه ؛ يَرْجِعٌ [عليه]» وهذا بخلاف العبدٍ 
المُسْتَسْعَى في الإعتاق إذا أعتقّ أحدٌ الشريكين إيّاه» وهو مُعْسرٌء فسعى العبدٌ 
لشريكه ره لاتحم ان اتش اناد لا وي سما من غ مل بن 
نفسه ؛ لأنه أصْلٌ في الضَّمانٍ. لأنَّ الشَّرعَّ إنما ألزمٌ الصَّمانَ عند أبي حَيفَة َه عق 
وکات لبتي نط لنمو ول اد اسک ن امان مار أي + 
على غيره» أمَّا ههنا: فبخلافه» . 

RS 

قوله: (وَصَارَ تَمْعِيرِ الرَهْنٍ)ء يغني: أنَّ الرّاهنَ بالاستعارة إذا عَجِرٌ عن 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: ١نا‏ ؛ واغقء واام)» ولافا1». 


$ تصرف ي رعر واعاءة عي وسابدء عل ر 4 عا 


نم أو حَنِيفَة لك أَوْجَتٍ السْعَائَة في المُستسمى المشْتَرَك في خالتي 
البسَار وَالإِعْسَارٍ » وَفي المد المَرْهُونِ سط الإعْسَاز ؛ لِأَنْ الثَابِتَ لِلْمرْتَهِنِ 
= جيه عابة ابيا > 
كاك الرّهن » فاته المي '؛ رَجَمَ بذلِك على الرَاهِنْ المُسْتَعيرٍ ؛ لأنّه قضَى ذَيْنَه 
مُضطرًا. 

قوله: (١‏ أو حَسْبفَة 27 أؤججب السّعَابَةَ في المُسْتَسْئ المُشْتَرَك في حالتي 
التسار والإغسار » وفي المد المَرْمُونَ سط الإعُسار) » وذلك لأن الثابتَ للمُزتهن 
في الرَهنِ حقٌ المِلْكٍ» لا حقيقةً المِلْكِ , وذلك يثبوت يد الاستيفاء“ ٠‏ 

والمرادُ مئه: اختصاصٌ المُرْتَهنِ بالرّهنِ حَبْسًا إلى أن يفضي لاهن به 
وحن الك أدتى حالا من حقيقة اليك الذي هو ابت للشّريكِ السّاكت . 

فلمًّا كان كذلك: أَوْجَبَ أبو حَبِيِمَةَ بل السّعايةَ ههّنا إلى وَهْت إعتاق الرّاهن 
في حالة واحدة» وهي حالةٌ الإعسار إظهارا لنُقْصانْ مرتبة حى الْمُرْتّهن عن مرتبة 
الشّريك السّاكتء فإ للسّاكت حقيقة الك في العبد » فلذلك أَوْجَبّ السّعاية في 
الحالئِن . 


قال الشيحٌ بو المُعِينِ [ماإعدراء| الَسَمٌْ م في اشر اجان “لين 3 :ئم 97 
محمدًا بإقة لم وجب العابة إل في حال إعسار الراهنٍ؛ لأ اين واجبٌ على 
لاهن » والعبدُ جيل محلا للاستيفاء ء للديْنِ منه» ولكن لا يُشْمَْلُ بالاستيفاء منه 
إلا بعد تعَذّرٍ الاستيفاء يِن الرَاهِنِ » هذا هو موضعٌ الرّهِنِ » وهذا الصَّمِان الحاصلٌ 
0 وقع بالأصل: «الغير» والمعبت من: ن وهمف وهغ» و«فاا» 
(؟) ينظر: «تبيين الحقائق» [١/۸1]ء‏ «العناية شرح الهداية» | ١٠/187]؛‏ «البناية شرح الهداية» 

[؟1/؟؟] 

5 وقع بالأصل «يقبض». والمثبت من: نا٠‏ وم١‏ ولا واافاا 
ر( وقع بالأصل «الصغير ». والمثبت مسأ اذى وهم وقع». و«فاا 


سح جح سج وري جود سني ع 
يسك به مسلكٌ قضاء الدَيْن » ولهذا يَرْجِعُ العبد يما أدَ من مبعاتية جلو الراهن؛ 


لأنه صار قاضيا دَيْنَّه > قما دام از ا ن مورا طب منه الصمان» وعنة الإعسار 


وء عو 


تعذر الاستيقَاءٌ منهء > فيُستوقئ من مالي الرَهنِ ن كما تول » كذلك لو لم يِه ؛ انه 
ان الذَيْنِء ولو تعدّر ذلك عليه ۽ اسسوفِيَ من الرّهنِء فكذا هتا 


وهذا بخلافي ما إذا أَعتّى إنسانٌ عيدًا مشتركًا بيته وبينَ غيره + جيب يکن 
لاعس سيماء ند عبد اتان الفقس : و سارہ حديمًا عند أب خی ودا 

والفرق: أن هناك [ج/+ججن] لا مَيْن على المُعْمق » وإتما حى السّاكت في نضيه 
من العبد» وقد احتبس ذلك عند العبد» فيستخرجه منه بالسّعاية . 

وأما فيما نحن فيه: فأصلٌ ادن على الرٌاهن » فلا قى من الرّهن إلا عند 
التعثّر على مابَكنًا. 

هذا نان ما ]ذا اق المُمْعَرِي العبدّ المُشْترَى قبلَ القبضء والمُمْمَرِي 
ا ؛ لا يكُونللبائع ولايةٌ استسعاء ء العبدٍ بقَدْرٍ القّمنِ » وإن کان هو محبوسا عندّه 

قبل التسليم بالَمن » كما أ المرْهُونَ محبوسنٌ عند المُرْتهن بالدْن . 

والفرقٌ: أنَّ هناك الثمنَ واجبٌ على المُمْتَرِيء ولم يُوجَدْ إيفاؤه من السّلعةٍ 
ِن وجو ولم بق الها ِلك للبائع وجه ماء بل الت عن كه بمجرَّدِ العقدٍ. 
وإنّما للبائع مجر حى الحبس » » فإذا فات بخروجه عن كونه محلا للحَئس بالعتق ؛ 
عل أصلا ء وبقي حقّه في مُطاليته المُمْثَرِي باللّمنِ فحسبّ. 

فأمّا فيما نحن فيه: فالمرهون جُعِلَ مملوکا للمُرتهن مِن وَجِهِء على ما بين 


)0 في حاشية الأصل: «خ: حقبقة). 


ذو داب استصيرف في ارهن والخابه عله وحات: عل عر بل بيسسمة؟ 


لمعي يِتلا يشم البائ إلا واية عن أبي يوسف 4 وَالْمَْهُونَ شى ؛ 
أن حَقَ البائ في الْحَئْسِ أضعف ؛ لأ E‏ الآخِرَة ولا يُستؤفئ 
م عَيْنَه وَكَذَلِكَ يَتِطْلٌ ل مه في الحَئِس بِالإِعَارَةِ مِنْ الْمُمْمَرِي ء وَالمْرْتَهِنُ 
ْلب حَفَهُ ملكَاء وَل بطل حََهُ بالَارَةمِنْ الرَاهِنِ حَنَّى كته الاسيرداد 
لو أَوْجَبَِا السَعَايَةَ فيهمًا لَسَوَيْنَا َبْنَ الحَقَيْنِ وَذَلِكَ لا يَجُورُ . 

وَل أقَرٌ المَؤْى بِرَهْن عَبِدِء بان قال لَه رَمَتْكَ عند فُلَانِ وَكَذْبَهُ 


يد غاية البيان ج 


05 


من ثبوتٍ استيفاءٍ الذَيْنِ الذي يَفْيِضُه مِن وجهء وثبوت ولاية استيفاه مته عند تعَذرٍ 
الاستيفاء من لاهن على ما باه 

قوله: ( إل ِوَايَةَ عَنْ بي يوسفٌ ر##)» وهي ما ذَكَرْنا قبل هذا عن «المُنْتقٌّى»: 
أن على قول أبي يوس الآخر يَسْعَئ العبدٌ المبيعٌ إذا كان المُشْتَرِي مُعسرًا. 

وقالَ النَاطِفِرعُ بيد في «الأجناس»: (وقَالَ أبو يوسم ن في «نوادر هشام»: 

مو تش لبذ تي تیک اوا م و بها عل لوی 

قوله: انرون يلقل :قد حَقَهُ ملكًا) » كما إذا هلك [ماءعطاء| الزّهنّ عند 
متهن ؛ يَْلِكُ بدَيْنِه مضموتًا بالأقلٌ من قيمَته ومن الدَّيْنِ فيَكُونُ متهن مالكًا 
لذلك الأقلَّ من ماليّة الرَهنِء قأما حقٌ البائع: فلا يَصِيرٌ ملكا له من جهة المُشْتَرِي 
اما 

قوله: : (ملَوْ أَوْجَبمَا السَعَابةَ فبهما) » أي: :في التريع المي قبل القبضٍ + و 
المَرْهُونٍ المُعْمَقٍ > (َسَوَيَابَتِنَ لحقين) ء أي: 6 لو 
حقٌّ المُرْتهِنِ » وهو قوي » والنَّسِويةٌ مع وجودٍ الفارقي لا تَجِورٌ . 

قوله: (وَلَوْ آكَرّ المَْلَى بِرَهْنِ عَبْدِهء بان قال لَه رَعَنْتُكَ عِنْدَ فُلَانِ وَعَذَبَهُ 


.]717/1/7[ ينظر؛ «الأجناس» للناطفي‎ )١( 


١ 1ه‎ 


ا چ كناب الرهن ¢ 


العَبْدُ ثم أَعتَقَة ؛ ؛ يجب السَعَايةَ عنْدنَا خلافا لرْذر هه هو بر » پإفرارو بور 
الق تحن ُو أ َر بتع الق في حَالٍ ملك ليق فيه لقيامٍ بل 
قَيِصِحٌ » بخالاف ما بَعْدَ الْعمْق ؛ ؛ لَه حَالَ انقطًاع الولاية . 

قال: : ولو ره الرَاهِنْ؛ صَحَّ تَدِْيرُهُ بالاتّقَاقِ ا 


2 غابة‌البیان جه سے 
العَنِدُء ثُمَّ َة ؛ يِب السَعَابةَ عِنْدَنَا خلاقا لِرْفَر)ء ذكره تفريعًا على مان 
«المختّصراء والله أعلمُ. 

قال القَدُورِيٌ في شرحه ل«مختصر الكَرْخِيَ) : «وهذا الذي ذكروه من 
السّعاية لا خلافٌ فيه » إذ كان الرَّهنٌ معلومّاء فأما إذا قال المولى لَعَبْدِه: قد رهسّك 
عند فلانِء فكذبه العبدٌء ثم أعتقّه المولئ وهو مُعْسد ؛ لزم العبدٌ المَّعايةٌ عندّناء 
وقال رر يفد: لا سعاية عليه . 

لنا: أنَ المولئ أقرٌ بعلي الديْنِ برقبته في حال يَمْلِكُ الرقبة » ويلك تعلي 
الذَيْنِ بها بالإقرارء فلا يفت إلى تكذيب العبدء وصار هذا كالرّهِنِ المعلوم» 
ولیس هذا كما لو أعمّقه؛ ثمّ فر أنه كان رمه ؛ لأنه أقرٌ عليه في [+/:50,] حال لا 
يَمْلِكُ رقبَه» ولا يَمْلِكُ تعليقٌ الدَيْنَ بهاء » فلم يمذ 

وَجْهُ قول رُكَرَفقه: أن المولئ لا ينك إيجابَ الضَّمانِ على العبدٍ بقوله بعد 
الحرَّيّة » كما لو أقرِّ بالرَهنِ بعد العتق . 

قوله: (وَلوْ دَبَرَهُ اراهن 4 صم تَدْبِيرُه بالاتقًاق)» ذكره تفريمًا على امسا 
»ا المختضرة. 

قال الكَرْخِيُ جد في «مختصره»: «ولو لم يكن اراهن أعيّق العبد» ولكن 
E‏ ا - 7 عوك ٍِ 
دبّره ؛ فقد خرّج العبد من الرَهنِ » وصار مُدبَّرًا » وللمُرتهنِ أن يَأخد بِدَيْنه كله أيّهما 


() ينظر: شرح مختصر الكرخي ٠‏ للقدوري [ق/84١/‏ داماد] . 


۴4 


غاية البيان © 


شاء: إن شاء العبدّ » وإن شاء الرَّاهنَ ن مُوسِرًا كان أو مُعْسسرًاء وله أن بأد العبة َيِه 
بالعّا ما بلّغ» ولا يُْيهُ المدير في هذا لمق ؛ لأنَّ المُدِبَرَ ماله لسيّدِه فما سن 
فيه من شيء؛ فهو مال لمولاه» فلذلك كان عليه أن يمى في المُدبرٍ بالا ما بلّغ » 
وإن كان الرَّاهِنُ مُوسِرًا070. إلى هنا لفظ الكَرْخِيٌ به . 

قال القُدُورِيٌ في اشرحه»: «وإنما جاز تدبيره ؛ لأنه لا يَلْحَقُه الفسح كالعتق » 
وإنما بَطَلَ الرّهنْ ؛ لأن المُدبَرَ لا َجُور رَهْنّه إبتداء» فلم يَجُز بقاء الرّهنٍ فيه » وأما 
القبباق: : هما ينا أنه أبظل تدبيرة حى الوقيقة»: 


قال: «وأما السعاية في المُدبّر : فهي مخالفةٌ للسّعاية في المُْمقٍ من ثلاثة أوجه: 

أحدُها: إن المُدبّرَ يَسْعَى مع يسار المولى ؛ لكونٍ أكسايه"2 على مِلْكِه؛ فجاز 
e‏ [الحدوام] الدَيْن أن ص يَسْتَوْفِيَ منهما» كما جاز ن يَسَوفِي من سائر أموال 
الرَاهنِ . 

والاني: : إنه شى في الدَْنٍ بالق ما بلغ ؛ لأنّ أكسابه ِلك لمولاه» وَين 
الإنسانٍ إذا قُضِيَ من ماله ؛ لم بُقْضَ بعضّه دونَ بعض » وليس كذلك المُعْقَ ؛ أن 
كَسْبَهِ لنفسه » وإنما لزِمّه أن يَسْعَى في قَذْرٍ ما سَلِمَ له. 

والثالثٌ: إِنَّ المُدبَرَ لا يرجم على مولاه» والمُعتقٌ يَرْجِعٌ ؛ لأنَّ كسب المُدبرٍ 
لماك E‏ ب ال ب 

ف ل E‏ إنَّ الرَهنَّ إذا دبّره اراهن » أو كانت(" أَمَة له فاستولّدها ؛ 
(۱) ينظر؛ «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۲۸/‏ داماد] . 


)0( وقع بالأصل: «اكتسابه». والمثبت من: دن واماء و«غ). و«فاا). 
4 وقع بالأصل: «أو كاتب». والمثبت من: دنا وهماء وغ و«فا١).‏ 


0 


© كتاب الرهن € 


ندا طهر RE‏ و اع على أَضلِه (وَلَْ كََْ 
مه َاسْعَْلدَهَا الرَاهِنٌ صَحَّ سياد الِاثَمَاق) ؛ ؛ لأ يصح بأذتى الْحَقَينِ وه 
ما لآب في جار الاين يع الى وإِدَا صما حرجا ِن ارهن لطا 
الْمَحَليّة ؛ إِذْ لا يَصِح اسْتِيَاءُ الدَيْنِ مِنْهُمَا (كَإِنْ كان الرَاهِنْ مُوسِرًا ضَمِنَ 
قِيمَتَهُمَا) عَلَى النَفْصِيلٍ يکي ارقا 

(وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اشتشعى الْمْرْتَهِنٌ الْعْدَيَ وَأ َم الو في جميع الدَيِ)؛ 
لان كَسْبَهُمَا مال الْمَؤْلّى ٠‏ بخلاف الْمُعْمَق حَيْتُ يَسْعَئ في الْأَكَلَّ مِنْ الدَيْنِ 
ون القيقة؛ لأن كتمة فة م وال عندة تين :إلا ذو العم قله اذ 
عَلَيْ وَحَقُ الْمُرْتَهِنِ بِقَدْرٍ [:-اد] الدَيْنِ لد رمه الرَيَادَةَ وَل يَرْجِعَانِ يما 
ججح و و و حي ی 
سعّث في جميع الدَنٍ إن کان حال » وإن كان مج لم تشع إِلّا في مقدار قيميها؛ 
لأن المُؤْجّلَ لا يَحِبّ قضاؤٌةُ» وإنما يَجِبُ رَدُ ءوض الوَهنِ ؛ يکود وثيقة في يد 
المُرْتَهنِ » وهذا المعتئ موجودٌ في قَدْرٍ القيمة» ٤‏ فاا إذا كان حال فقضاوٌه واجَت: 


َلَمْ يختصّ القضاءٌ مِن مال الرَّاهِنِ ببعض ديه دون بعض 900 . 


1 o 


و4 E‏ أي: ا ا لأن ١‏ ّا لم يَكَنْ مانغا 

اك عر 
لا يمْتَِغُ!”/ حقيقةٌ العتتقي لحن المُرْتهِنِ ؛ فحن العتي أَوْلَى . 

قوله: (وَإذَا صَكَا)ء أي: ادبي والاستيلادٌ» (حَرَجَا) . أي: المُدي وأمٌ الولد. 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/24١/ داماد]‎ )١( 
وقع بالأصل: يمْتَع؛. والمثبت من: «ناء ولامكء ولغ . و«فاا».‎ 0) 


باب التصرف في الرهن واليتاية عليه وجثايته عل غيره ات 1 


يُوَدْيَانِ ءَ عَلَى الْمَولَى بَعْدَ يَسَارِهِ؛ لِأَنَهُمَا دياه مِنْ مَالٍ الْمَؤْلَى » وَالْمُعْعَقُ يَرْجِعُ 
لته ادى مِلْكَهُ عَنْهُ وهو مُضْطَدٌ عَلَى مَا مَك 

وَقِيلَ: الديْنْ إِذَا كان مُوَجََلَاٍ بن سى المُدَبّرٌ في قِيِمَته فنا ؛ لاله ءوض الرّهْنِ 
ی خیس مات قد بق لض » بحلاف ما إا كان حال ؛ لاه يفضي به 
الدَيْنَ . 

وَلَو غق الرَاهِنُ المُدَبرَ ‏ وَكَد فُضِي عَلَبه بالسََايةء أو لَمْ فض ؛ لَمْ يَنْعَ 
إلا بقذر القيمة؛ لن نيه َْدَ مني مله وما أده قبل الْمثي لا يَْجمْ به 


و 2 


على مَْلَاه ؛ لته اداه مِنْ مَالٍ الْمَوْلَى . 
لححح حت حت 2 ا لير ا ب کي 
قوله: (وَقِيلَ: الدَّيْنُ إا كَانَ مُوَجَلُا ؛ِ يَسْمَى ع المُدَبرُ في قِيمَته) . 


قإلافي«الرنضاء 14 «وقد قيل: إذا كان لن وج ؛ لم يع [+ممد] إ5 
في مقدار قيمته ؛ لأن الذَيْنَ المؤجّلَ لا يجب قضاؤه » وإنما يجب رَد ءوض الرَهنِ 
لى يد المُتهنِ» فيتقدرُ وجوبٌ الهوض بقذر ما فوت من الوص » فأما إذا كان 
الدَيْنُ حالا: : فالقضاءٌ واجبٌ في مال اراهن » ونه که » فسوی الكل من . 

قوله: : (وَلَوْأَعْتَقَ الرّاهِنُ المُدَبَرَ وَقَد قْضِي عَلَيِْ بالسَعَايَة أو لَمْ يعض ؛ لَمْ 
يسع إلا مدر القيمَة) » ذكره تفريعًا أيضًا . 

قال الكَرْخِئٌ 2-2 له في ١مختّصره):‏ : فان بره المولى» فقضى القاضي ان 
تتن في الذي كاملاء والدَئنُ أك من فيمة ريه » أؤ م بض عليه حت أعتق 
المولئ العبدَ بعد التدبير » فكأنه أعتقّه قبل أن يُتبرَه ولا يرم مُه من الدَّيْنِ إل مقدارٌ 
قيمة رقبته » وما بهي من الدَيْنِ فهو على مولاه. 

وهذا وعِنْقُ المولئ إيّاه قبل الدبير سوا إلا في حَضْلةٍ واحدةٍ: ما سى فيه 


.]٠١۸/ق[ ينظر: «الإيضاح» للكرماني‎ )١( 


FAY 


العبدٌ إذا دبّره قبل العتق » فأدّاه إلى الحُرْتهن ؛ لم يَرْجِعْ به على المولى اراهن 
لأنه دين کان لزِمَهُ في حال الو » فصار بمنزلة عبْدٍ ضَمِن عن مولاء دنا في حال 
ركه »ثم أغتقه المولئ» فَأَخدَ بالمالٍ فأدّاء لم تزجع على المولّئ إن كان كَل 
۹۷۸1| عنه بأمرهء أو بغير أثره76"). إلئ هنا لفظ الكَرْخِيَ نف جنك » وذلك لأنه لما 
أعتتقه زال يِه عن رقبيه وأكْسَايه» فلم ُز أن توفي منه إل مقدار ما لم ل 
فكأنه أعتقه ابتداءً؛ إ5 آنه بار انق المبتداً من وَجو» وهو أن ما سعئ فيه ق 
العبتي لا بجع به على المولى ؛ لأنه أده ين كَسْبٍ هو مِلْكه . 

وقالّ الكَرْخُِ هته فى «مختصره): «ولو كان الرَهنٌ أمَة »> فحيلّثء فأقرٌ 
لاهن أنه منه» وهي حاملٌ ۽ كان هذا والتدبيرٌ سواءً في جميع ما وصَفْتُ لك» ؛ فإن 
ولڌٿ يعد ذلك ولذاء والراهن موسر» أو مسر ؛ لم يَكُنْ من السّعاية على الول 
[شية]”" قليل أو كير ؛ لأنه صار حرا في بطْن امه قبل أن يَصِيرٌ رهنّاء وقبل أن 
يَكُونَ له حضَّةٌ من الذَيْنِ. 

ولو لم يكن الرَاهنٌ اذى الول حتى ولدَنه أ ثم اذّعاه بعد ولادتها؛ فهر 
ينه وهي أ ولد له» وقد بطل ارهن فبهما جميًاء إن كان الرَاهنُ ورا أ 
مه اَنُه ولمينْ على الود عاي وإن شاء استسع الأ » وإن كان الرَّاهِنُ 
مُعْسِرًا: قسِمَ الذَيْنُ على قيمة ةلأ والولدٍ» فما أصاب الول سعَى الولدُ في الأقلّ 
دوعن ند وسقت لم7 َي بالغًا ما بلغ . 

فإذا لم يَسْعَّ الول [في شيء](" حتى مات ؛ فكأنه لم يَكُنْء وللمُْتهن أن 


. ينظر؛ #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۲۸/ داماد]‎ )١( 
٠. ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ولاغق» و«م»› و«فاا)‎ (۲( 
٠ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«غ)» وام » و«فاا)‎ (r) 


7 ياب التصرف في الرهن والحنابة عليه وحنایته على غيرة 3# ٣‏ 


وَالصَمَانُ رَهْنّ في يَدِ الْمُرََهن لياه مَقَام الْعَْنِ ERROR‏ 
لل ؤي غایهالبیاں چ 

ب لكشي الأ في جميع الدْنِء كان الولد لم ينه ؛ لأنه زيادةٌ كانت في الرّهن» 
فاا ما دام الولدٌ حي ا وح لوو O‏ 


الولد من السّعاية: وما حكيتّه لك فهو روايةٌ عن محمد له في «الإملاء» ٠٠.‏ 
إن نا لظ ري ههه وذلك لال لاسيلاة سمت لا لله الفسخ قد في 
ان کالعتق » يرما الشّعايةُ في حال اليسَارٍ والإعسارٍ [+/«م+,| ؛ لأنَّ الكسبٌ 
َك المولئ » وإنما لم يَكُنْ على الولد من السَعاية ث شي٤؛‏ لأنه لَمّا ت نسَبُه قبل 
الوضع ؛ لم يَدْحُلُ في الوَهنِ» فلم تَرَّمهُ السّعاية. 

وليس هذا كما لو ادّعاه بعدّما ولدّتْ ؛ لأ الول دحل في الرّهن بانفصاله» 
فلم ااه تق بالدّعو + قصار كانه أوقع اليتق عليه فلا رة سعايةٌ مع بال 
التق » وإن كان مُعْسرًا لزِمَهُ أن يَسْمَى في الأقلّ من قيمَته ؛ وين حصت من الذَئنِ ؛ 
لأ ذلك القدر هو المُعلُ برقت . فإن لم يَسْعَ الول حتى مات ؛ فكأنه لم يكُنْ ؛ 
لأن الولدَ تم في الرَهنِ» » فإذا هلك عاد ما فيه إلى الأ فكأنّه لم يَكُنْ . 

قوله : (وَكَذَلِكَ لَو اسْتَهْلَكَ الرَّامِنُ الرَهْنَ)» هذا لأ القدُورِيَ 8" 
وترتيبُ لفظِه مر قبل هذاء وهو عطفٌ على قوله : «فإن كان الد ال طول بادا 
الذَيْنِء وإن كان مُوَجَلَا: :أ مه قبمةٍ الع فيكو رهتا مكاله حى يلال 
[دا«دراء] ٠‏ وذلك لأنه أَبْطَلَ حقٌّ المُرْتَهن من الوثيقة فيقة .ولا تمك أسعدراك خف إل 
باقضمين ء زمه قم وكانت رهتا مكاقة . 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۲۸/ داماد]‎ )١( 
. ينظر: «مختصر القُدُورِي» [ص/۹۴]‎ )١( 
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FA 


FATE‏ تبي ؛ فَالمْئَهنٌ هو الخَضْمْ في قضمينه» قَبَأحُدُ اقب فتكُون 
رَهْنَا في يَدِِ ؛ لاه اح به بِعَيْنِ الرَهْن حَالَ قَِامِهِ فَكَذَا في اسْتِرْدَادِ ما فام مقا 
الاج عَلَى عَذَا المُشْمَهْلِك وميه بوم مَك » قن كَادَتْ قِيمثه يوم اتلك 
حَمْسَمِائَةوَيَومَرَهَنَ ألما عَم حَمْسَمائة وَكَدَتْ رَهْنَاوَيسَقَطَ ِن الدَئْنِ حَمْسْمِل 


3 غاية البيان ٭ 

قوله: (قإن اشتهلكة أَْتيٌ؛ ارهن هُوَ الخَضْمْ في تضمينه. تبأ[ 
القِيمَة » فتَكُونُ رَهْنَا في يّدِهِ) » وخا لفظ القُدُورِيّ راه في «مخْتّصره70"', وذلك 
لأنه أزال يد المُرْتّهِنِ عن العين » فالقيمةٌ قائمةٌ مقامّ العين » ولو كانت ياقية ؛ كان 
ارهن هو الخصمٌ في رَدّها إلى ييه [كذلك هو الحَصمٌ في إعادة ما قام مقا 
العين إلى يده]". كذا اني اشرح الأو»» ولأن اله حل مشعفٌ في الف 
بدلالة أنه يَسْرِي إلى الولدٍء ويَسْتَحِقَه الوارثُ» فصار كح المالك. 

قوله: (وَالوَاجِبٌُ عَلَى هَذا المُْمَهلِكِ قِيمَيُهُ يوم هَلَّكَ) » أي: الواجبٌُ من 
الصمانِ على المُستهلك الأجنبيّ قيمة الرَهنِ يوم e‏ لا يمه يوم 
القبض » واحتُرِرٌ بهذا عن استهلاك المُرْتَهِنِء حيثُ يَجِبُ ب عليه قيمته يوم قبض» 
وكذلك إذا هلّك بدون الاستهلاك ؛ تُعْتَبْرٌ يمه يوم القبض » لا يوم الهلاك. 

وتفسيره: ما قال الكَرْخيٌ ر في «مخْتصره): «رَجُل رَهَّن رجلا عبدا قيس 
أل بألف » فنقصّث قيمتُه حتى صارّت تُسَاوِي حمس مئةٍ ثم قله قاتلٌ» أو عَصَّبه 
فمات في يده؛ فعليه قيميُه يوم تله ويوم عَصّبِه ليس عليه إل ضمانُ القتل» أو 
ضما الغصب » ولا نر إلى قيمَته قبل ذلك . 1 
(1) ينظر: امختصر القُدُورِي [ص/95] ٠‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولغكاء و«م) ٠‏ و«فاا). 


.]۲۷٠/ق١[ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع‎ (r) 
وقع بالأصل: «قيمة». وا کا من: (ن)» وم › وااغ!ء و«فاا).‎ 2) 


هم 


ك باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجتايته على غيره #* 
3 


وَالْمُْكبرُ في ضَمَانِ الرَهْنٍ الْقِيمَة يم امب لا يوم اكاك ؛ لِأنَ لْقبِضَ 
الاب مَضْمُونُ عَلَيْهِ؛ ؛ له بضر استيقاء إلا آنه يقد عند اللاك . 
4 غاية البيان © 

فأمًا المُرْتَهِنُ: فهو ضامنٌ لجميع قيمّتِه فإذا جى عليه المُرْنَهِنُ ؛ وقد صارت 
يمت حمس مئةء قََِمَ حمس مثةٍ» والعجرٌ في القيمة مضمودٌ على المُرتهنِ بالدَيْنِ 
بقبض الدَيْنِ دونَ الاستهلاك » وباقي العبدٍ مضمونٌ بالوجهيْن جميعًا»'. إلى هنا 
لفظ الكَرْحِيَ . 

قال القُدُورِيٌ 4# : «وهذا على ما قدَّْنا: أنَّ ضمان الرَهن مُتَعلَقٌ بقبضه » فإنْ 
تَلِفَ صار مُشتوفيًا لقَذْرٍ قيمَته يوم القبض ٠‏ 

فأمَّا ضمانٌ الاستهلاك: فهو جسن آخرٌ من الَّمانِء يعبر قيمة العبدٍ يوم 
الاستهلاكء ولا يُعْتَبرٌ ما قبلَ ذلك» فإذا كان المُرتهنٌ هو المُشتهلك ؛ فنقصانٌ 
اقيم لجع مضمونا عليه امن خاة ‏ لأنّالاستهلالة لم تخل فيه » ويقية 
العبدٍ مضمونةٌ عليه بسبَبين قب قبض الرَّهنِ » والاستهلاك » ألا كرى أن المُشتهلكَ لو 
كان یر فیرت القيمة هليه للق کی 200 

قوله: (مَصَارَ الحم في الس ية اراد كاتا ملحت باقن > أي: في 
الزيادة على ما غَرِمَه المُسْتهلك حتّى لا ب يَضْمَنَ المُْتهلكُ تلك الزيادة ؛ لأنه(" لم 
يَسْتَهِْكُهَاء وون تلك الزيادةٌ حيثُ نقصّتْ مضمونة على المُرْتَهنِ ؛ لأنَّ ضمان 
الرّهن يَُْرُ فيه القيمةٌ يوم القبض » وحيئئذٍ كانت قيمةٌ الرّهن ألقّاء فِيضْمَنٌ الزيادة 
اق لتك ا 
(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۴/ داماد] . 


(۲) ينظر: السابق ٠‏ 
(م) وقع بالأصل: «لأنها». والمثبت من: «ناء و«م٠»‏ و«غ). والفا١».‏ 
وقع بالاصل من ايه 
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8 کناب الرهن ل 


وَلو اسْتَهْلَكَهُ المُرتهن وَالدَّيْنُ مُؤْجَّلٌ ؛ غرم القيمة لله نلف ملك الي 
(وَكَانَتْ رَهْنَا في يِه حى يَحِلَّ الدَئْنُ) ناشاد دل المين ١‏ كاعد خلا 
فإذا حَل الدَّيْنُ وَهْوَ عَلَى صِلَة القيمة اسْتَؤْفَى الْمُْتَهنُ مِنْهَا قَذْرَ حَنَه)؛ لأ 
و غاي البیان EE FEET FREES‏ 

قوله: (وَلو اسْتَهْلَكَهُ المُرْتَهنْ وَالدَبْنْ ٠۸|‏ دء] مُوَجَلٌ؛ غرم القيمة), ذكر, 
قدا ضهان 

قال الَرْخِيْ في «مخكصره»: «فإنٍ استهلّكَ المُرتهنْ الرَهنَ » والديْنْ إلى 
أجَلٍ ؛ و إلى أن بل ادن فان حل الي 
وهي من جنس الذَيْنِ ء وهل له في الصّفة ؛ قيض الحُرتهنْ حقّه منهاء فان بهي شي 
من القيمة كان للرًّاهن». 

قال القُدُورِيٌ .« ##: «وذلك لأنَّ المُرتهنَ أتلف مِلْكَ غيره» ومن أتلّف ملكا 
او و الرّهنّ إن اعثيرٌ بالأمانات ؛ فإنَّ إتلاقه يتعلنٌ به الضّمادٌ 
كالوديعة» وإن امير بالمضمونات ؛ فإنَ إتلاقّه يُؤْكُدُ الضمانً كالعَصب » وإنما كانت 
القيمةٌ التي ُؤْحَذُ منه رهنًا ؛ لأنها بدَلّ عن الرَهنِ كالقيمة المأخوذة من الأجنيرة: 

وإنما حبَسَها بِالدَيْنِ المُوَجَّلٍ ؛ لأنَّ الأجلّ حقٌ الرَّاهِنِء فلا يَجُورُ إسقاطه 
إلا برضاهء وأما إذا حل اين وهو على صفة القيمة اق ارهن حقّه منها؛ 
لأنه وجد جنس حقّه » فاه لا قف على الرّضاء وإنما رَد الفضل على الدَّاهن ؛ لأنه 
استوقّئ حقّه» فصار كما لو اوی َيه والرّهنُ في یدِه» فإنه يجب عليه رَد۱). 

قولّه: (لِأَنّ الضّمَانَّ يَدَلُ العَيْنِ ٠‏ قحل حْكْمَهُ): أي: خد بدل العين حُكْمَ 
العين » وأنّتَ الضميرَ الراجعَ إلى (المَينِ) » على تأويل الرَّهنٍ 

SUE DG 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۹/ داماد] . 
(؟) ينظر: السابق. 


FAV عرف في الرهن والجساية عليه وجنايته عل غير 44 سمشم‎ ١ 
جنس حه (0 إن كَانَ فيه َضْلّ يَددَهُ عَلَ الاهن ) لاه دل يله وَقَد ف‎ 
. عَنْ حق المُرتهن‎ 

وإن نقصث عن الذَّئْن بتَرَاجُع السغْر إلى خمس مئة» وقد كانث قيمنة 
بؤم الرّمْن الما ؛ وجب بالاشتهلاك حَمْسٌ مَةِ وَسَقَط عن الدين حمس منةٍ؛ 


< فايةالبيان اھ يبييييبييه 


قوله: : وإ نقصث عَن ادن بتَرَاجُع الشغْر إلى حمس منة وفذ كانث فيملة 
بوم الرَهن اما وَجَبَ بالاشتهلاك عَم مو وَسَقَطَ عن الدَئْن حَمْسُ منة)ء آي 
إن نقضّثْ قيمة اهن اي ال 
فصارت القيمةُ حمس مثة قبل استهلاك المُْتّهنٍ 

بيائُه: فيما قال الكُزْجر في «مخْتصره»: «وإِنْ عجرّت القيمةٌ عن الدَّبْنِ 
رثْ: فإن كان قيمة ارهن الأول مل ادبن يوم قبّه المُرتهن بطل باقي ال 

عن الرَّاهِن ؛ لأنَّ التتقصان ذمّب في يد المُرْتَهنِ , وإن كانت قيمةٌ ة الرّهنِ يوم قبَضه 
مثل ما غرم عنه ؛ رَجََ بباقي دَيْنه على الزَّاِنِ » فان کان لذبن حال في حال ما استهللك 
المْرتهنْ الزّهنَ » وحَكُم الحاكمٌ عليه بمثل ديه ؛ كان مقدارٌ ابن قصاصًاء فان فصل 
له ذبن برجم به ذا كان ما لزه |٠۲۷۴|‏ من العم مل قيمة ارهن يو رهن . 

فإن كانت القيمةٌ التي لزميْهِ بالاستهلاك أفلَّ من يميه يوم رُهِنَ ؛ فهو ضامنٌ 

لقيمَته يوم رُهنَّ قَدْرَ قيمّته يوم استهلّكّه بالاستهلاك وبالرَّهِن» والباقي بضمان 
ارهن لال المُسْتهلكَ في الرّهنِ إنما يَضْمَنُ قيمَُ بالاستهلاك منه يوم استهلكة ‏ 
ويَضْمَنُ المُرتهنٌ بالرّهن يوم به ضماًا خر إلى هنا لفط الكَرْحِيّ ال وذلك 
لأن الرّهنَ مضمونٌُ بالقبض » فإذا للف في بد المُرْتهنِ ؛ اعُبرَتْ يميه يوم القبض ؛ 

قال اوري لن [+/«دراء] في «شرحه): «ولا يقال: إن نُقْصِانَ السعر في 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري |ق/۲۷۹/ داماد| . 


TAA‏ لس ؟ح چ كتاب الرهن چ 


لأن ما افص كَالْهَالِكِ وَسَقَطَ الدَيْنُ ِقَدْرِهء وَتُعْتَبْرُ قِيمَْهُ يوم م الْقَضٍ 27 
مَضْمُونْ بالقَبْض السَّابقِء لا برا جع السّعْرِء وَوَجَب عَلَيْه الباقي بالإثاف وَهُوَ 
تيا ؤم لق . 
| ل و طاية الييان 4# سيره 
الرَهنِ ليس بمضمونٍ ؛ لأنه لا يم يَضْمَنُ مع بقاءِ عين الرَّهن » فأمّا إذا تَلِقَّت العين؛ 
فالصَّمانُ تعلق بمِضِها ؛ كأنه استوتى مقدار قبمتها يوم القبض » وإنما لم يَجِبْ 
عليه بالإتاف إلا قيمنه يوم َيل ؛ ؛ لأ الضّمانَ المتعلٌ بالإتلافي من غير جنس 
الَّمانِ المتعلي بِعَقْدٍ الرهن» فاعميرَتِ القيمةٌ فيه عند الإتلافي» وَوَجَب كفل 
القيمة بالقبض السابق بكم ضمان الرّهنِ). 

قالّ: «فإن كانت قيمةٌ الرّهنِ يوم قبضّه مغل ما غَرِمَ عنه ؛ رَجَحَ ببقيّة َيه على 
الرَّاهِنِء وذلك لأنه استوئى جميعٌ الرّهن » فما زاد على مقداره في ذمَّةَ الرَاهنِ». 

قالّ: «فإن كان الدَّيْنُ حال في حال ما استهلك المُرتهنٌُ الرَهنَ» وحَكَمْ 
الحاكمٌ عليه مِثْلَ دنه ؛ كان مقدارٌ الذَيْنِ قِصاصاء فإن فصل له دَيْنٌ ؛ رَجَعَ به إذا 
كان ما لزِمهُ ِن العُرْم مث قيمة الرّهنٍ) . 

قال القُدُورِيٌ ا 44#: «وهذا على أصلنا: أن كل دين من جنس واحدٍ التق 
في الذَّمّ والمُقاصّة يما لا وي إلى فبناد عق صار أحدهما قضاصا الحو 
وَإِنْ لم يَتَقَاضًا ؛ لأنه لا فائدة بأخْذٍ الذَيْنِ منه » وردّه إليه في الحال». 

2 کے ا 0 ET‏ وه ٤‏ 

قوله: (وَهِرَ مَضمون بالقبض السابق» لا بتَرَاجع السَّعْر) » آي : الذي انتقص 

3 5 >“ 5 و 0 4 1 
من الرَهنِ من قيمته يوم القبض مضمون على ارهن بقبض الرَهنِ الذي مق 
الاستهلاكٌ » وليس بمضمونِ بتراج جع السعرٍ» فلذلك سَقَطٌ الذَّيْنُ بقَدْرٍ الناقص . 

وهذا جوابٌ سؤالٍ بأنْ يقال: لو سَقَط الدَيْنُ بمَّذر الناقص ؛ كان الرَهنُ 


)0 ينظر: السابق. 


۸۹ - 


وم ياب التضرف في الرغن والجباية عامة وجنايتة عل غيرء ي _ 


فال وإذا أعار |5 /ى| المُرْنْهنْ الرّهْنْ للرّامن يدمه أو ليغمل له 
عملا فقيضة ١‏ حرج من ضمان المُرْنهن لمْناقَا بيْنَ َد الْمَاريّة وَبَدِ الرّهْنِ (فَإنْ 
هلك في بد ال اهن هلك عير شَيْو) لقَوَاتِ الْمَِضٍ الْمَضمُونِ (وَلِْمُرْتَهنِ أن 
نتر جع إلى بده) ؛ لأنْ عَفْدَ الرّهْن باي إلا في حُكُم الصمَانِ في الْحَال. 
--<ة غاية البيان !]4 
مشولا عاي الحُرْتنهن بتراجع السّعر » وليس لتراجٌع السّعرٍ أن في إسقاط شيء من 
الدَيْنء كما إذا رده إلى الاه ن بعد التقاص فيمته بتراجع السعر . 
فأجاب عنه وقال! إنه مضمونٌ بالقبض السابي؛ لا بتراجٌع اللعر» وتحقيقٌ 
الحراب ما قال القدُوري يله وقد م آنقًاء 
قوله: (قال: وإذا أعار المُرْتَهنْ الرْهْن للرّاهن ليَخْدْمَهُ أو ليعمل له عملا 
فقبضة ؛ خرج من مان المْرْتهن) » أي: قالّ القُدُورِيُ له في «مخْتّصره) ؛ وتمائه 
فيه] : «وإن هلك في يد الراهنِ هلك بغير شيو وللمرتهن ن أن نچک إلى يليه + 
فإذا اذه عاد الضْمانُ)20. إلى هنا لفظ «المختصر»» ر ن قولّه: «ليخْدُمَهُ أو 
ليعمل له عملا ٠‏ ليس في عامّة نسَح «المختّصر». 
وإطلاق الإعارة تسائ ؛ لان الإعارة تملبك المنافع مغير يض » والمُرتهنٌ 
لا ينلكهاء فكيف يُمَلكها؟ ولكن لما كانت كالإعارة في عدم الضمان» 
والاسترجاع إلى يد المُرْتهن [دامدطام| كاستر جاع العاريّة إلى يد المُعير ؛ أطلقٌ اسم 
الإعارة» وإئما خررج من ضمان |۲۰۷۲| ارهن بقبض الراهن ؛ لان المَمانَ كان 
بعلا بالق ٠‏ وقد زال قبْضيٌ المُرْتَهِن » فزال الماد المتعلقٌ به » كالغاصب إذا 
ر العيق: المنصوبة إلى مالكها ‏ ولأن بين يلد العارية ويد الرّهنٍ منافاةٌ؛ لأن يد 
الرّهن مضمونةٌ » ويد العاريّة ليست بمضمونة » فَلَمّا صحّت الإعارةٌ ؛ انتقّى حُكُمْ 


)١(‏ بتظر: ااملنتضر الُدُوري» أ ص/؛؟|. 


۳۹۰ 


3 کتاب الرهن # 


أ رئ ائه َو هَلَكَ الرَاهن قَبْلَ أَنْ رده عَلَى الْمْرْتَهِنِ كان الْمُرتهِنْ أ 
به مِنْ سَائِرٍ الْعرَمَاءِ وَهَذَاٍ ِن ي الْعَاربة ليست بِلَاِمَةٍ وَالضَمَانْ ليس مز 
َوَاِم الرّهْنِ على كَل حال ۽ ألا رى ان حُكْمَ الرّهْنِ تاب في وَلَدِ الزن ون 
لَمْ يكن مَضْمُونًا الماك وَإِذَا قي عَقْدُ الرَّهْنِ ذا أَحَدَّهُ عَادَ المَمَانُ ل 
عَادَالْقَِضُ في عَفْدٍ الرّهْن قَيعُودُ بِصِفَتِه (وَكَذَلِكَ لو أَعَارَه أَحَدُهُمَا اجنيا بإذز 
حك وإ ياي ینای سسس ے 
الرهن» وهو كوثه مضموتًا. 

قال7: «فإنْ هلّكَ في يد الَاهِنِ ؛ هلّكَ بعر شَّيءِ» ٠‏ إزوال القَبض المضمونٍ, 
ولات علق غي يل مانا قلا يجب ماله لون غير 

قال : «وللمُرتهنٍ آن يَسترْجِعّه إلى يده». وذلك لان عَم الرَهنِ ما بَطلّ 
بالإعارة» بل هر بات إل في حكم الان؛ لأنَ لمرتهنَ صار يعقد ان حص 
بالرّهن مِنَّ الَّاهِنِء وصار بمنزلة الماك له ولهذا لو مات الرّاهنٌ قبل رد الرهْنِ؛ 
کا الثرته ای به من سائر العٌرمَاوء فإذا كاد الخُرتهنٌ احص يمء والعاري مذ 
رع لا علق به الاستخقاق ؛ كان لِلمُرتهن إنطاله » كما كان للمالِكِ إبطال العارية. 

وإنّما لم يطل الرّهنّ يزوال بض المُرْتهن ؛ لان استخقاقه تعلق بابض 
[الأوّلِ]” '2؛ فخُروچّه ین يده بعد ذلك لا يُوحِبُ يُطلانَ حَقّه ؛ كما لو عَصَب ين 
يده عاصِبٌ» ولا يلرم ِن عدّم الصَّمانٍِ بقئض الرَاهِن" عدم بقاءِ الرَهنِ؛ لأ 
الضَّمانَ ليس من لوازم الرّهنِ . 

ألا رى أن الرّهنَ قد يُوجَدُ ولا ضَمانَ ثم كما في ولد المزهونة» فن حُكمَ 


)١(‏ يعني: القُدُورِيَ. 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن و«غ)» و«م» و«فا١».‏ 
65 وقع بالأصل: #الرهن». والمثبت من: انك وم ولغ . والفا1». 


۴۹۱ 


ب داب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره #» 


الآحَر سقط حُكُمّ الضَّمَانِ) لما فا (وَلِكُلَ وَاجدٍ مِنْهُمَا أن يرد رَهْنَا كما 
كَانَ) ؛ لأن لكل وَاحد مِنّْهُمَا حَقا مُحْترَمًا فيه وَهَذَا بخلاف الإجَارَة؛ وَالبَْع ٠‏ 
وَالهبَة من أَجُتبِيَ إذَا بَاشَرَهَا أَحَدْهُمَا بِإِذْنِ الآخَر حَبِتْ بَخْرْجُ عَن الرّهْ ؛ فلا 
يَعُودُ إلا بعَقَدِ مُبِتَدَإِء 
لخي دیدید ۽ 
اهن ثابثٌ فيهء فإذا هلكَ لم يكَنْ مَضموتًا» وإذا ثبت ثبت أن زوالَ يَدِ المُرْتَهن لا 
بطل حم من ارهن ؛ كان له لجوج » فإذا جع وَل عاد الشّماد؛ لأنَّ القبغن 
لمّا عاد عاد بصفته » وهي الصمان. 


قوله: (لِما قُلْنَا) إشارةٌ إلى قوله: (لِمَُاقَاة بَيْنَ يد العَارِيّة» وَيَدِ الرَهْنِ) . 

قوله: (لأَنَّ ِكل وَاحِدِ مِنْهُمَا حًا مُخْتَرَمًا فيه)» أي: في الرَّهِنْ حقٌّ لاهن 
في الرَّقبة» وللمرتهن في اليد . 

قوله: (وَهَذَا بخلاف الإجَارّة. الع » وَالهبة من أَجْتِيَّ إا رمَا أَحَدُهُمًا 
بِإذْنِ الآخَرِ» حَنْتْ يخر عَن الزن قلا يود إلا فد مد ؛ وذلك لأن بهذه 
اعقو تعَلّق حى لازم للغير ؛ بخلاف الإعارة؛ فإنها لم يتل به دل بما هو حل 
لازمٌّء فإذا استرجّعه الجُرتهنٌ إلى يده؛ عاد الصَمانٌ » فلم تََعْ م حاجةٌ إلى العقد 
المبتدإ. 

قال الإمامُ الأسْبيجَايوئٌ في اشرح الطَّحَاوِيُ) افا : «ولو آجَرّه المُرتهنُ بإذن 
الَّاهِنِء أو الرَّاهِنُ بإذن المُرْتَهنِ» أو آجَرَ أحدَمُما بغير إِذِْ صاحبه» ثم أجازه 
صاحبّه ؛ جازت الإجارة» وبَطَلَ الرَهنُء وتکون ن الأجرةٌ للرَاهِنِ» وولاية بها إلى 
العاق» ولا يَحُودُ [4/.<رام] رهنًا إذا انقَتْ مده الإجارة إلا بالاستئناف , وكذلك لو 
استأجّره المُرتهنُ صحَّتِ الإجارةٌ وبَطَلَ الزن إذا جُدَّد القبضُ للإجارة. 


٠ وقع بالأصل: «ايدي». والمثبت من: «ن»» و«م»» وااغ». و«فاا)‎ )١( 


4۹۲ 


3 كتاب الرهن 4 


ولو مات الرَّامِنْ قبل الود إلى المُرْتهن ؛ کوان المُرْتَهنْ أسْوَة ارما 
أنه تعلق بالرّهْنِ حَنٌّ لازم هذه التَصَدُقَات فَيَِطلُ به حُكُمْ الرَهْنِ» آم بعري 
سح خخ سح سس نوه بوي وبي وچ ب تت 
ولو هلّك في يده قبل انقضاء مدَة الإجارة» أو بعد انقضائها » ولم يحبا ع 
الرَاهنِ ؛ هلك أمانة؛ ولا يَذْمَبُ بهلاكه شي منّ الدَيْنِء ولو حبّسَه عن الرَاهن ب 
انقضاء مدَة الإجارة ؛ صار غاصبًاء وليس للمُرتهن أن يُعِيرَ الرّهنَ » فإ أعارّه بغي 
إِذْنِ ن الرَّاهِنِ» وسَلّم إلى ],٠١/۴[‏ المُسْتَعيرٍ ؛ كان للرَّاهِنِ أن يُتطلّهاء ٠‏ إن هلّك في 
يد المستعير ؛ فالرَاهنٌ بالخيار د ب من أيّهما شاء» ولا برجم أحدّهما بما ضَمِن على 
صابحية» ویرد السمانٌ رهتاء إن َل وامتريٌ من المشتمير» خاو رهما كما كاو. 
ولو أعار المرتهن بإذنٍ الرَّاهِنِ » أو أعارّه الرَّاهِنُ بإذنٍ المُرْتَهنِ ؛ بطَلَ ضمان 
الرَهن» ولا يطلُ الرّهنُ؛ حت | نه لو هلّك في يد المُسْتعيرٍ ؛ هلّك أمانة » ولا يَسْعْط 
من الذَيْنِ شيء ولو هلّك في يد المُرتَهِنِ بعد الاسترداد ؛ هلّك بالدَيْنِء وله أن 
يَحْبِسَه رهنًا بخلاف الإجارة. 
وكذلك لو [نقص في استعماله ِن غير تَعَدِ؛ لم يَذْهبْ ين الدَْن شيم 
و لو استعاره المُرتهنُ من الرَاهنِ » واستعمله بِإذِْهِ ؛ بَطَلَ ضمان الرهن» 
حت إنه لو هلّك في يده باستعماله ؛ ؛ هلّك أمانة » ولو هلك قبل استعماله أو بعد الفرام 
من الاستعمال؛ ؛ هلك بِالدَيْنِء وكذلك لو استعملّه الرَّاهِنٌُ بإذن ارهن ؛ بطر 
ضمان الرَهنِ» ولا يطل عَدُ الرَهنِ» وللمُرتهن أن يُعيدَه رهمّاء ولا يِل حقه ين 
الحبس باستعمال اراهن باذ“ ا 
قوله: (وَلَوْمَاتَ الرَاهِنُ كلا إَى المُْتَهن ؛ يكن ارهن اسو العُرناء)» 
يعني : فيما إذا باشّر أحدُهما الإجارة» أو البيعَ ٠»‏ أو الهبةً وهات اھ فيل ورك 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من «ن»ء وااغاء واماء و«افاا. 
زفق ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [ق/۰٤۲ ۲٤١ ٠‏ |. 


م ياب التصرف في الرهن والحناية عليه وجنايته عل غيره 4 ا 


لَمْ يلق به حَقٌّ لازم قافرا 

َإِذَااسَْعَارَ المْرتهْ الرَّهنَ من اراهن لَِعْمَلَ به ههلك قبل أن خد في 
العمل ؛ هَلَكَ في ضَمَان الرَّهْن لَِقَاءِ يَدِ الرَهْنِ (وَكَذَا إِذَا مَلَكَ بَعْدَ الْقَرَاعْ مِنْ 
الْمَملٍ) لازتقاع ي الَْاِيّة (وَلَوْ هلك في حَالَة الْعَمَل مَلَكَ عير ضَمَانِ) لوت 
يد الَْاِية بالِاسْيَعْمَالٍ» وهی مُحَالِفَةٌ لد الان قَائتقَى الماد (وَكَذَا إا أذنَ 
اراھ هن للْمرْتِنِ ن بالا سْتِعْمَالِ) لِمَا يناه ۰ 
سسحت ستاو ويه ييا چ 

عين الرَّهنٍ إلى يد المُرْتهنِ ؛ [كان المُْتَهنٌُ]*" أَسْوةٌ [لسائر]”" العُرّماءِ؛ لان هذه 
العقوة لازمةٌ» بطل بها عفد الرَهنِء فكان المُرتهنُ وسائ الم سواء» بخلافي 
ما إذا أعاره أحدّهما بدن الآحَرِء فمات الراهنُ قبل اله إلى المُرْتهنِ» حيتُ كان 
المُرتهِنُ أخصّ به من سائر العُرماءِ؛ لأنَّ الإعارةً ليست بِعَقْدٍ لازم ٠‏ فلم يطل بها 
الرَهنْ› وإذا بعل ارهن بالعقودٍ المذكورة» ثم انسحت ؛ لم يَعُدٍ ارهن إلا عفد 
وقَئِض ؛ لأنه انفسّخ بطرآن ما يُوجبٌ الاستحقاق. 

قوله: (َإِذَا عار المْْتَهنُ الرَهْنَ من اران ْمَل به فهك قبل نيحد 
في العَمَل ؛ لَك في صَمَانِ الرَهْن)» ذكره تفريعًا على مسألة «المخقصره. 

قال الكَرْخِيٌ ل في «مختّصره»: «وإنٍ استعار المُرتهِنُ من الرَاهنِ الرَهنَ 
[<اء] يعمل له عمالاء فمات قبل أن يَأُحُذَ في العمل ؛ مات على ضمان الرَهنِ» 
وكذلك إن مات بعد الفراغ من العمل » وإن مات في العمل ؛ مات بغيرٍ ضمانٍ»!'. 
إلى هنا لفظ الكَرْخِيٌ الله . 


وذلك لأنَّ يدَ المُسْمَعيرٍ مخالفةٌ ليد متهن ؛ لأنَّ العارة لا لی بقيشنها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن» ٠‏ و«غ»» و«م)» و«فاا). 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۰/ داماد] ء 


"٤ 


© كتاب الرهن ۾ 


ومن اسْتَعَارَ من غَيْرِه وبا لِيَرهََهُ» قَمَا رَهَنَهُ به مِنْ قليل ‏ أو كثير؛ فهو 
جَائرٌ ؛ لِأنَهُ مر يإنجاتِ مِلْك اليد مَمترُ بارع بإثباتٍ ملك الْعَينِ وال 
سس خاية الا ت 
ضمادٌ» والرّهنُ يعلى بمَِضِه الشَّانُء فإذا أذنَ لاهن للمُرتهن أن يَسْتَغيلَ 
الرّهنَّء فما لم يَسْتَعْمِلهُ فيَدُ الرَهن باقيةٌ عليه فإذا هلك هلك على الضمانِء 
و ا ا ين الجن » ثم هلّك فقد زالت يد العاريّة » فعادت 
يد الضمانِ » وإذا هلك في حالة العمل فقد هلّك بعد زوالٍ قبض الرَهنِ» وحدونُ 
قبض آخرَ غيرٌ مضمونٍ» وإذا هلّك في هذه الحالٍ هلّك على الأمانة . 

وذكر فخرٌ الدَينِ قاضي خان: أنهّما لو اخكلفا في وقت الهلاك؛ فادّعئ 
المُرتهنٌ أنه هلك حال العمل [/.:+ظ]ء وادّعئ الرَاهنٌ أنه هلّك في غير حالة 
العمل ؛ كان اقول قول المُرْئهن » والبيَة به اراهن . 

قوله: (وَمَنِ اسْتَعَارَ مِنْ غَيِِْ وبا هته فما رَعَنَهُ به من قَلِيلٍ» أو كَثير؛ 
قَهُوَ جَائِرٌ). وهذه المسائل من هنا إلى قوله: (وَحِنَايَةُ الرَاهن عَلَى الرّهْن 
مَضْمُوتَةٌ) » من مسائل «الأصل» » ذكرها بسبيل التّفريع . 1 ١‏ 

قال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِييُ 4#: «وإذا استعار الرَّجُلُ منّ الرّجُلٍ شيا 
ليرهته » ثوبّاء أو عبدًاء أو غيرٌ ذلك من العُرُوضء فأعاره» فله أن يرهته بأيّ شىء 
من الدَيْنِ شاء» وبما شاء منه» قليلًا كان ذلك ای مناه ]قلق يعن مشر برها 
يَرْهَئْهُ به » وإن سَمَّى له قدرًا من الدَّيْن ؛ فليس له أن يَرْهَته بأقلّ من ذلك ولا أك 
وكذلك إن سن عقا فليين ل أن ترک بای غيرهورفان رک غير نهاش 

منّ القَدرِه أو ين صُنوفف الدَيْنِهِ فهو ضايِنٌ لقيمة النَوبٍ إن هلّك في يد 
المُرْتَهنِ )!2 . إلى هنا لفظ الكَرْحِوَ في «مختصره». 


(1) ينظر: «(شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۲/ داماد] . 


دوء 


هه باب التصرف في الرهن والحسابة عليه وجنايته على غيره ج 


رقا الدين »و جوز ز أن صل ملك الْيْدِ عَنْ ملك الَْين كوا للمرنُهن 
كما يَتْقَضْلٌ ر وَالَا في حَقٌّ البائع » وَالْإِطْلَاقُ وَاجِبٌ الاغتِار خصُوصًا |۲۲۲ دا 
في الإغَارَة ؛ أن الْجَهَالَة فيا لا تمْضِي | إلى الْمُتارّعَة. 
3 غاية البيان چ سمه 

قال القُدُورِيٌ 44# : «والأصلُ في جواز الاستعارة للرَّهِنِ: أن المالكَ رَضِيَ 
ذأ ااي رد اتوك 
وما لو مر عبِدَه بأن يتَكَمّلَ عنه جاز » وفي ذلك تعلينٌ الذي برقبة العبدٍ الذي هو 
على مِلْكهء وكذلك إذا أَذْنَّ له فى 3 فقد على الت برق ولان الخ 
للاستيفاء » والمالك يمْلِكُ أن ياد للمُشتعير في إيفاء ينه من ماله . 

وخا جوا الرَّهِنٍِ قُلنا: إن أطلق الإذنَ؛ فللمُستعيرٍ أن يَرْهَنَه بالقليل 
والكثير وبأ جنس شاء ؛ لأنَّ ذه في رهنه عام في کل قدر» وفي کل جنس » ومن 
حکم اللفظ العام: أن [,/ ٠‏ يحمل على العمومء إلا أن يَمْتَعَ من ذلك مان٠‏ . 

قوله: (وَهُوَ قَضَاءُ الدَّيْنِ)» أي: التبرعٌ ِلك العَين واليدٍ قضاء الدَّيْنِء لأنه 
لو أَذِنَ لآخرَ أن يَقْضِيَ ديه من ماله جاز» فكذا إذا تبرّع بمِلّكِ اليدٍ وحدّهء وهو 


إعارةٌ الرَّهِنِ » ولا يَلْرَمُ من وجودٍ أحدهما وجو الآحَرِء ولا من عدمه عدمٌ الآخرٍء 
ألا رى أن المجنونَ والصبيٌ لهما ملك العين » وليس لهما مِلْكُ اليدِء فلّمّا انفصلٌ 
أحدُ المِلكَيْنِ ثمّةٌ عن الآخَر ثبوبًا؛ جاز هنا أيضًاء بأنْ تبت للمُرتهن ملكُ اليد لا 
العين» وهذا كما يَنقٌصِلان زوالا 

أعني: أنه لا يَْرَمْ من عدم أحدهِما عدم الآحَرء ألا ری أنه لو باع بشرط 
اليا رٍللبائع» وسَلم اليح إلى المُشْري ؛ يَرُولُ مِلْكْ اليدء لا مِلْكُ العين» فلمًا 
جاز استعارة الرّهن لِمَا قُلنا؛ جاز له أن يره بما بدا له من قليلٍ أو كثيرٍ بقضيّةٍ 


)١(‏ ينظر: السابق. 


۳۹٦ 


چ كتاب الرهن ‏ 


َل عَيَنَ قَدْرَا لا يَجُورُ لِلمُسْتَعِير أَنْ يَرْهَنَهُ بتر مه ولا بأل م 
و غايةالبيان ‏ 
إطلاقي اللفظ ؛ أن الإطلاقٌ واجبٌ الاعتبار» خصوصًا في الإعارةء فإنّها لا 
تَفْضِي فيها الجهالةٌ ! إلى المُنازعة؛ فصار كما إذا أعار ثويًا فليم فله أن يَلْبَسَ 
شاا 


کر ا یا ا کک ا 5 دده کے وف ری کے 

قوله: (وَلوْ عَيَنَ قَذْرَّا لا يَجُورُ للمُسْتَعِير أن يَرْهَتَهُ بأكترَ مِنْهُ ء ولا بأل منْه), 
أي: : لو عيّن مُعِيرٌ الرّهنِ قَدْرًا معلومًا ۽ ليس للمُسْتعيرٍ أن يَرْهَنَ المُسْتعارٌ بما هر 
قل ِن ذلك القَدرِء ولا بأكثر. 

قال الحاكمٌ الشَّهيدٌ م في «الكافي»: «ولو سمّى له شيئّاء ورَعَته بأقلّ منه 
أو أكثرٌ ضمئة)(2, 

قال شبح الإسلام علاء الدّينِ [./0:+] الأَسِْيجابِيٌ نته: «فرْقٌ بِينَ هذا وبينَ 
الوكيل بالبيع إذا سى ل له ثمتا له أن ييه بأكثر ِن ذلك ؛ لأنه إذا باع بأكثر مما 

سَمّى [ل] ؛ كان ذلك خلامًا إلى خيرء حيثٌ حَصَلَ مقصودّه وزيادةٌ؛ فلا يعد 
خلاقاء وههّنا الرَهن بأكثر لا يَكُونُ خيرًا له مطلقًا ؛ لأنه إن كان خيرًا [له]”'" بازدياد 
ضمان المحلّ ؛ لا يَكُون خيرًا بازدياد مُؤْنة في الفِكَاكِ» فكان تصَرَّفه دائرًا بينَ 
2 وو 7 5 
الضرر والتّفع » فلا يَكون خيرًا مطلقًا. 

وكذلك إن رمّنه بأقلَّ [منه]”" ؛ لأنه إن كان خيرا ِن وجه ؛ فهو شر من وَجْه 
خر؛ لنُقصانٍ ضمانِ المحل » فهو لم يَرْضَ به). 

قالَّ: «وهذا إذا كانت قيمثّه مثل ما سى أ و أكثر» أما إذا كانت أقلّ » وقد 
رهنه بمثل قيمته » أو أكثر ؛ ينب ينبغي ألا يضْمَن ؛ لأنه يكون مضمونًا بقيمته إن كانت 


.]4٠٠/ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن), وغ و«م»ء و«فاا).‎ )۲( 
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أن ايبد فيد وَهَُ يي الزيادَة؛ أن عرَضَهُ الاختباش يما يسر اوه 

يفي النقْصَانَ أَنِضًا ؛ لان غَرَضَهُ أن يَصِيرَ مُسْتَوْفِيا لأذككر بمُقَابَلَيهِ عِنْدَ الاك 

تزجع ودعاو ذا اليد البو ؛ وَبالمزتهن ' وَبِالبَلَد ؛ لان كَل ذَلِكَ مُفِيدٌ 
سر الْبَعْض بِالْإضَافَة إلى الْبغض وَتَفَاوْتِ الْأَشْخَاص فى الْأَمَائَةَ وَالْحِفْظِ 

وَإِذَا خالف ؛ کان ضَامئًا . 

ف غاية‌ابیان وه يتيسح 

قيمته أقل» وقد ]۰/۸ [el bv‏ رضي به) . 

و (وَهْوَ يفي الزَيَادَة) » أي: : تقييدٌ المُعِيرٍ بِقَدْرٍ مُعيّنِ معن ن يَنْفِي الزيادة على 
ذلك القدر؛ لأنّ خرَضّه بذلك التقبيد احتباش مال اهن بما 5 رَ للمُعِيرٍ أداؤه 
عند الاحتياج إلى فكاكه» وكذلك يَنْفِي التفصان أيضًا؛ لأن غرّضّه أن يَرْجِعَّ عند 
الهلاك على المُسْتَعيرٍ بالكثير بمقابلة الهالك لا" بالقليل ٠‏ 

قوله: (وَكَذَا التَقَِيدٌ بالجنْس » وَبِالمُرْتَِنِ , وَبِالبَلَدِ) » آي : يني خلاق 
ذلك ؛ وهذا لأنه رما يَكُونُ الفيكَُ بالجنسي الذي عب ر رَ مما لم يُعينْه » فالرّضا 
بجنس لا يَكُونُ رضًا بجنس آخرّ. 

وكذلك إذا رهّنَ من رَجُلٍ غير الذي سما ؛ لان الناس يتفارتون في الأمانق» 
فاضا بالوضع عند جل لا کون رضنا بالوضع عند وَجُلِ آخرء ولو قالَ: : ازْهَنْهُ 
COS E‏ ا E‏ 
باتعا في ر ی 0 ا ا ا 

قوله: (وَإِذَا حالم ؛ كَانَ صامتًا)» أي: إذا حالف مُسْتعيرٌ الرّهن إلى غير ما 
سَمّى المُعيرٌ من الجنس والمُرْتَهِنِ والبلدِ؛ كان ضامتا قيمةً النّوبٍ المُستعارٍ للرّهِنٍ 


)١(‏ وقع بالأصل: «الهلاك بالقليل» . والمغبت من: «ن)ء و«ام)» واغ). و«فاا. 
)١(‏ وقع بالأصل: «أن». والمثبت من: «ن»» و«م)» واغ). والفا1». 


۳۹۸ © كتاب الرهن @ 

م إِنْ شَاءَ المُعيز صَمّنَ المُشتعيرَ َم عَفْدُ الرَهْنِ فيمَا يته وبين 
الْمُرْتهِنِ ؛ لاه مَلَكَهُ بأَدَاءِ اعم او ع 
الْمُرْتَهنَ وَيَرْجِعُ الْمُرْتهِنُ بمَا صَمِنَ وَبالدَيِنِ عَلَى الرَاهِنِ) وَكَدْ باه في 
الِاسْتِحْفَاقٍ . 


ه رقو 


ون وَافَقَ بأَنْ و مَقَدَارَ مَ مره [2۳/۳] به › ِنْ كانت قيمته مل 
ل ل ل -اإ ل سه غاي ییات چ سس 
إن هلك في يد المُرْئّهنٍ ب لأنه تصَرّفٌ في يله على وَجه لم يدن له فيه » فصار غاصبًا. 

قال الكَرْخِييُ في «مخصره» له : 44 : «وللمُعيرٍ أن يَأخْدَهٌ من يد المُرتهنِ » ويف 
الرَهنَ فيه » إذا كان معلومًا أنه عاريّةٌ من صاحبه» وذلك لأنّه [لَمَا]”2 لم ادن له فى 
[هذا]”" الرّحنِ ؛ صار كأنه رهن مك بغير د فله أن يَأُحُلّه من يد الُزكهن 0 

قوله: (0" إِنْ ضَاءَ المُعِيرٌ ضَمّنَ مَنَ المُسْتَعِيرَ) » يعني : بعد وجوب الصَّمانِ, 
بخلاف المُسْتَعيرٍ ؛ كان المُعِيرٌ مخيّرًا ف في التضمين: إن شاء ضمن المسْتَعيرَ؛ و 
لاه في عَفْدُ ارهن ؛ لأنه يمه بالشَمانٍ سابقًا على الرّهنِ» وإن شاء ضمّن 
المُرْتَهنَ » فلا يقد ارهن ؛ لأنه لا صح بولك متأخرٍ عن الرَهنِ » ويَرْجِعٌ المُرتهنٌ 
على الَاهنِ بده ؛ وهو ظاهرٌ» ويَْجعٌ بقيمة الوب | التي صَمئَها أيضا ؛ لأنه غر 
ف ذلك» كما إذآ مات العَبد الخرهوك» ثم تمق ار حل فن الم 
أحدهماء وقد مرّ بيان ذلك قُبَيْلَ هذا الباب . 


,أن .رشي 
ه10 


قولّه: (وَإِنْ وَاقَق بان رَهََهُ مِقْدَارَ ما أَمرَهُ [+/::+ط] بوء إن كَانَتْ 3 


.»١اف«و ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ولاغ»› و«م»ء‎ )١( 
. ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۲/ داماد]‎ )۲( 
٠ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«لغ»» و«م)» و«فاا)‎ )+( 
٠ وقع بالأصل: «قيمة). والمثبت من: لان وم وااغ» . و«فاا)‎ (0 
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مل الدبّن؛ أقل أو اكثر فهلك عند المُزلهن , بطل المال عن الراهن لتَمام 
الِإسْتِيفَاء بِالْهَلَاكِ (وَوَحَبٌ مِثْلهُ رت الوب على الاهن)؛ لاله صَارَ قاضِيًا 
دَيْنَهُ بمّالهِ بهذا الْقَدْر وم ال و ا دون القبص بذاثه ؛ أنه برضاةء 
وَكَذْلكَ إن أَصَابَهُ قبت ب ين الین بجاو وو يله رت الوب لن 
الرّاهن على مَا بَيَنَاه , 
ل« غاد الا اه 

مل الدَيْنِ أقل أو اكتر لهاك جلد الكزلو ؛ بل انعا قن الإا 

قال الحاكمٌ الشّهِيدُ لل في «الكافي)! «إذا استعار الَجُلُ من الوّجُل ثوبًا 
ليرهته بعشرةٍ فرهنه بعشرة » وقيمةٌ النوب عشرةٌ أو أكثر» فهلك عند المُرتهن ؛ بطل 
الال ۷۸| عن اراهن وَوَجَب ملها رب الوب على اراهن ؛ لأنه في ضحْن 
اقتضاء المُرْتَهنِ صار المُعيرٌ مُفْرِضمًا مثله من الرّاهن » وَيَرْجِعٌ بمثله عليه»"''. 

(وكذلك إن أصَابَهُ عَبْبٌ؛ ذَهْبَ مِنَ الدَّيْن بحسّابه)؛ أي؛ بقذر حصّة 
لیب" (وَوَجبَ ْله لرَبُ الوب عَلَى الرّاهِنِ) . لما قُلناء 

بغي لك أنْ تَعْرفٌ: أن المرادٌ من قوله: (وَجَبَ مله رب اللّوْب)» إذا كانت 
القيمة مثلّ الذَّيْنِ ؛ لان قيمة الوب إذا كانت أكثرٌ منّ الديْنِ ؛ يهك الزائ على قَدرِ 
اَن أمانة إذا واف المُسْتعيرٌ ؛ وقد وافق, حيثٌ لم يُخَالفِ المُعيرَ فيما سَمّى . 

وإن كانت قيمةٌ الوب اقل من الذَْنِء بأن كان الوب يساوي خمسة ؛ وقد رهن 
بعشرة» فأغْسر الرّاهِن» ولم يَجِدْ ما افتكه. فهلّك الثوبُ في يد المُرْتَهنِ؛ ذمّب 
بخمسة» وعلئ الرَاهِن خمسةٌ للمُرتهن بفيهُ دنه ؛ لان الرْهنَيَهْلِكُ بالأقلّ من قيمَته 
ومن الدَّيْنِ ؛ وخمسة لربٌ الثُوب على الدّاهن ؛ لأنه صار مُفْرِضًا ياه هذا القدر. 


| ٠٠٠/قفإ| ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 
وقع بالأصل: «صحة البيم». والمليت من! ١نا وم٤ وقغ4؛ و«فاا.‎ )١( 
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زره كاف بی آل ر مِنْ الدَيْنِ ذَهَبَ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ وَعَلَى الرَاهِنِ بيه دين 
لِلْمُرتهن) لا م الاسْتِيمَاءٌ ٤‏ بالريَادَة عَلَى قِيِمَتِهِ وَعَلَى الرَاهِنِ لِصَاحِبٍ 
BEE‏ 


لكات قب مغل لدي قرا ايز ن فك جيرا عَنِ عَن الرَّاهِنء لَْ 
يكن رتوو[ قى حب آذ یدع ,2 خب بز - برع حَيِتُ يُحَلْضُ يله لهذا 

قول : (ولَو كا به مل الدَئن» اد اميد أن فتك جيرا عن الرَّاهِن. 
لَمْ يَكُنْ متهن إا ققَى دته أن َْتبعَ) . 

قال ' الحاكم اسهد اد في «الكافي»: EEE‏ الوب أن بنشكة: 
وقيمثه مثل الديْنِ حينَ اير اراهن ؛ لم يَكُنْ للمُرتهنِ أنْ يمْمَِعَ ِن دَفيه إليه إذا 
قضاه يته ؛ لأنه ليس بمُتطوُع في قضاء دين » بل هو محتاحٌ إل ذلك لاير يليه 
لمحتب بحقّه : فكان له أن يعي حقه» وح يله » فإذا امتتع من ذلك قد 
مَنْعَّ كه ووصولٌ الحقٌّ إليه» » فلا يَكُونُ بسبيلٍ من ذلك » ا 
على الرَّاهنٍ ؛ لأنه قى دته » فهو مضطةٌ في ذلك » فلا بوصم بكويه مكبر 

ولأنَّ الرّاهنَ رَضِيَ بقضاء ديه من ماله حينَ اشْتَغلَ بعقدٍ يُفْضِي إلى ذلك» 
وفِكَاكْه بحم هذا المعتی » وکن قصى ذَيْنَ غيره بأمره يرْجِعُ عليه » وكان ينبي أن 
يَكُونَ له حى الأخذٍ منه من غيرٍ قضاء الذَّْن ؛ لأنه إعارةٌ» والعَوّاري لا تَكُونُ لاز 
إلا أنه عاريةٌ من وَجْوِه وإقراضٌ من وجهء في ضِمْنِ إيفاء الدَيْنِ من وَجْو فصار 
كما لو أقرَصّه مطلمّاء ووقّع قضاء الدَيْنِ به فزِمَةُ لعل حى الغير به » فكذا هذا. 

وقال الكَرْخِيٌ به في «مخکصره): «فإِنْ عجّز الرَاهنْ عن فِكَاكِه » فافتکه رب 
العبد؛ رَجَعَ بما كان الرَّهنُ يلك به » ولا يَرْجِعُ بأكثر من ذلك » وهو مُتطوّعٌ فيما 


.]٤١١ ٠٤٠٠/ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 
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برجم على الرّاهِن با آذ الْمْمِير فَأجبرَ متهن عَلّى الَف (بخلاف الْأَجْتبيْ 
إذا قضئ الدَيْن) ؛ لأنة مر ؛ إذ هُوَ لا يَسْعَى في تَخليص ملكه وَلا في تَفريغ 
ذئّنه فَكَانَ للطالب ان ل يَقْبَلَهُ: 


ول هلك النْوْبُ العاريّةٌ في يد الرّامن قَبْلَ أن بَرهَنَهُ أو بَعْدَمَا افتكه ؛ 


« غاية البيان +41 


زاد عليه 1 ی اتن لايل الفا من ري ادلم يه 
ذلك» وأَجبرَ علئ أن بض منه كته » ويسم اّ٠ ٠‏ إلى هنا لفظ الكزخي ي 

وإنما كان للمُعيرٍ أن يفتك العبد ؛ لأنه لا يتوصّل إلى ماله إلا بالفكاك > فكان 
|۴| مأذونا فیه» ولا يَكُونْ رعا ؛ لأنه يتَوصّلُ بقضاء ذَيْنِ غيره إلى سلامة 
ملكه . فصار كالوارث إذا قضَى وَيْنَ المت رَجعَ به في الّركة» كصاحب اليو 
إذا ّى السّفْلء إلا أنه جُعل له الرجوع بمقدار المضمون الذي كان يَصِيرٌ المُرْتَهِنُ 
مُسْتوفيًا له بهلاك الرّهنِ . 

بيائه: أنه إذا أعارّه عبدًا قيميّه مثةٌ» وآَذْنَ له أن َرَت من » فافکه المُعيرُ 
بملتين ؛ ؛ رَجَعَ بمئة ؛ لأنَّ العبد لو هلك في يد المُرْتهنِ ؛ صار مُشتوفيًا لهذا القدرء 
ولم َك للمعير أن بز جمّ بأكثرٌ منه » فكذلك إذا قضَى بنفسه ؛ لم يَرْجِعْ بأكثرٌ منه » 
كُون توًا في الزيادة التي قضاها. 

00 : إنه لا يتوصّلُ إلى خاص عَبده إلا بقضاءِ الجميع» فلا َون 

في الزيادة ؛ أن استيفاء ٤‏ المُرْتّهنِ بالهلاك كاستيفائه بالمُباشرة» فلا يَرْجْ 

ل عا ارج كذا ذكّره 
القُدُورِيُ 2 في لشرحه) . 

قوله: (وَلَوْ هلك النَوْبُ العاريُّ في بد الرّاهن قبل أن يَرهَتَهُ أو بَعْدَما که ؛ 


)0 ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۲/ داماد] ٠‏ 
0( بنظر: السابق ٠‏ 
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قلا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لاه ا د يَصِيِرٌ قَاضِيا ِهَذَاء وَهُوَ هو الْمُوجِبٌ عَلَى مَا بَينَاه. 
چو وه ف 
ولو اخْمَلمًا في ذلك ؛ قَالمَوْلُ للرّاهن [:+/,] ؛ لانه ینکر الإيفاء ِدَعْوَاه 
اللاك في هَاتَيْن الحَالئين. 


وذلك لأنَّ العارية أمانةٌ إل أن بَْمَلِبَ إقراضًا [فحيئئذٍ يجب الصمان» وهذا 
لأنه إنما يَكُونَُ إقراضًا]*'" عند الهلاك في البَّهن بماليّة الوب ؛ لأنه يَصِيرُ قاضيًا 
يه من مالي ارهن » فإذا قى َيه من مال غيرة بأثره؛ صار اراهن مُشتقرضاء 
وصاحبٌ الوب مُفُرضًا » وإن كان استقراضصٌ النَّوبٍ لا يَصِحُ ؛ لكونه مِن غيرٍ ذوات 
الأمثالٍ » ولكنّهُ إنما يصيرٌ مُْتقرضًا حُكُمًا من ماليّة الوب ؛ لأنَّهُ إنما بقع الإقراض* 
حُكْما في ضمن قضاء الدَيْنِ » وإنما يَقَعُ ذلك بماليِّه لا بصورته » فكذا الإقراضئٌ, 
فصار إعارة في ابتدائه إقراضًا في عاقبته » وهنا فيما نحن فيه لم يوجَدٍ اللاك إل 
الوه غار منخضة ر فا خد فيه معتون قضاء الدَيْنِء فلا يجب الصمان. 

قوله: (عَلَى ما بَينَهُ) إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنَهُ صَارَ قَاضيًا دَئنهُ) ‏ 

قوله: (وَلَِ اتا في ذَلِكَ ؛ الول لِلرَاهِنِ)» يعني: قال ربُ التو هلك 
قبل اكاك » وقال الرَّاهِنٌ : هلك بعد الفِكّاكِ» فالقولٌ قول الرَاهنِ . 

قال في «الشَّامل»: اااي الهلا بعد الا رداون المرتون أؤ قله 
وكذلك في النقصان ؛ فالقول للمُشتعير» والبيّنةُ للمعير ؛ ؛ لأنه يكر قضاء [lvl]‏ 
جه هق لد یره ال أخذتٌ الما » ورددث الرّهنَّء وأنكّر الرَّاهنُ ارد وأقاا 
اة فالبينة نة بن اراهن ؛ لأنَّ معنى قول الرّاهن: أنه نموق اليك لزان 
رکه 6و اله نھن نک 

قوله: (في هَاتَيْنِ الحَالَئيْنِ)» أراد بهما ما قبل الوَهنِ » وما بعد الفكاك . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء و«غ)» و«م)» و«فاا). 
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ما لو الما في دار ما آمَرَهُ بان به فَالْمَوْلُ لْمُعير ؛ لان الول ول 
في إذكار أضله فكذا في إنكار وَضْفه . 
ال غاية الهيان هس 

قوله : : ( کا لو الفا في دار ما امه برهن يو): هكد وفع لي ال سخ 
ولون ذلك يصحيج: ؛ لأنّ الرضن تلف وافظ اليه ايه ٠‏ وهذا لان في 
الأوّل: : القول قول الرَّاهِنِ » وهو المُسْتَعيرٌ » وفي الثاني؛ :اقول امير ل المُشْتمير» 
والصّحيحٌ أن يُقَال : ولو اختلما » مكانَ قوله: «كما لوا , 


وصورته: ما قال الحاكمٌ رثن في «الكافي»: «فإن كان الوب عاريّةٌ . فقال 
رب الوب /1:+ظ]: أمرئك أن ترهته بخمسة » وقال المُسْكَميد: بعشرؤ» فالقول 
قول رب النّوبِ » وذلك لأنه لو أنكر الأمرّ أصلًا ؛ كان القولٌ قولّه , فكذا إذا انكر 
وجهًا في الأمر والبيّنهُ به المُسْتَعِيرٍ ؛ لأنه المُعِبثُ00, 

قوله: (فِي إِنْكَارٍ آَضلِه)ء أي: صل العاريّة» وتَذّكيرٌُ الضمير الراجع إليها 
بتأويل عَقَدِ العاريّة . 

قا الكَرْحِي نف في «مختصره» في باب اختلافي الاه والمُرتهٍ: «وإذا 
ارتهن الرّجُلُ من الرّجُلٍ جارية» ثم اختلفا في الرّهنٍ » فقالَ الاه : رهنُها عددك 
بخمس مئة » وقالَ المُرتهنٌ: : رهلتها عندي بألفي ؛ كان القول قو اراهن مع يميه » 
ولم يكن رهتا إلا بخمس منقٍ» وكذلك إن كان الأ على الراهن » واختلفا على 
ما وصفْتٌ لك»2() إل هنا لف لكي يه وذلك لان اراهن لم يتف أنه 
علق بعين الرّهن إلا حمس منقٍ» وادّعى المُرتهنُ أنه تعلق بالعين أكثرّ من ذلك ؛ 
فالقولٌ قولٌ المالك في قَدْرٍ ما تعلق بِمِلْكِه , ولأنه لو قال: لم أزْمَئْهُ؛ كان القول 


(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/181/ داماد | ء 
زع وقع بالأصل: «الرهن». والمثبت من: «ن4ى وم٤‏ واغ», و«فاا؛ 


لب ل ا 0 
قولّه » فكذلك إذا قال: رهه بقَدْرٍ دونَ كدر ؛ فن القولٌ قوله . 

ثم قال الكَرحِي هه : افإن قال الاه : مها منك بجميع الدَيْنِ الذي لك 
علي » والدَْنُ ألم » وال الحُرتهنٌ: ارتهشها بخمس متة والجاريةٌ تُساوي ألقَا؛ 
فان الحسّ رَوَئ عن أبي حَبِيَة بإ: أنَّ القولّ قول الرَاهنِ» ويتحالفان 
ويتَرَادَانَ)” ا إلى هنا لفظ الكَرْعي . 

وذلك لأنهما اختلفا فيما وقع عليه العقدٌ وهو مما يلحم الفسخٌ » ولا صد 
به البح » فصار كالبيع » ولان الاهَ لم رض أن يهلك رت إلا بجميع زێه » وله 
في ذلك عَرَضٌ صحيمٌ » فلم يَجُرْ أن يمه العقدٌ على وجه لم يَرْضَ به . 

ثمّ قال الكَرْخِيُ: «فإِنْ هلّك الرَّهِنُ قبل أن يَتَحَالَمَاء كان على ما قال 
المُرتهنٌ » وذلك لأنه لم يَعْعرِف إلا بمقدارٍ من الصمانِ» فلم يَجُرْ أن يَلْرَمَهُ [4/؟اظام] 
أكثر منه»(. 

ثم قال أب الحسن ##: «ولو انا على أن الجارية رَه بألقي» واختلفا في 
قيمة الجاريةء وقد خلكث في يد المُرْتّهن » وقال الرتهن: : قيمّها خمس مئة » وقال 
[الرّاهن‌]": كانت نت قيمثها ألا فالقولٌ قولٌ المُرْتهنِ مح يمينه» وكذلك لو كان 
ثوبين فهلك أحذهما؛ كان القولٍ قول المَرْتهنٍ في قيمة الهالك » وذلك لأنَّ 
الضَّمانَ يَحِبُ عليه بالهلاك ؛ فالقولٌ قوله في قَدْرِه كالغاصب». 


A 


ثم قال: «فإن أقام الرَاهنٌ اليه على أكثرٌ من ذلك ؛ فالبينة يمه » وذلك لأنه 
ادع زيادة الصَّمَانِء وأقام عليه البيّنة) . 


(۱) ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۳/ داماد] . 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولغ»ء ولمكء و«فاا). 
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لل فق غاية‌البیان ۶۾ x‏ 

ثم قالّ: «وكذلك إنٍ ادّعئ المُرتهنٌ أنه رَهَنه هِذَيْنِ التُوبينِ بألفي» وقالَ 
الراهن: رهته هذا لأحدهما بألف؛ لم قبل دعوئ واحدٍ منهما على صاحبه» 
وَل كل واحدٍ منهما على دعوئ الآخر ؛ وذلك لأنَّهما اختلفا في المعقود 
عليه » فصار كالاختلافي في المّبيع». ٠‏ 

ثم قال: «وقالٌ في «الأضل»: إذا اختلف الرَاهنْ والمُرتهنٌُ» فقال الرَّاهنُ: رهنك 
هذا الوب وقبشته متي » وأصلئيي حشرة وأقام الي علي ذلك وقي 000 
المُرتهنٌ: بل رهَشَهُما » فأقام البيّنة ؛ فالبةُ به اتن وهما جميعا رَهْنٌ بما 
ادع بعشرة» وذلك لا تنافى بین البتنتين» آلا كرئ أنه قد زمه أحتُهماء ورل 
0 1 

ثم قال الكَرْخِيُ: «وكذلك لو قال الرَّاهِنُ: رهتّك هذا لوبي وقال 

0 بل رهئتني هذا الأخرّء وأقاما على ذلك البيّنة وبالقبضِ ؛ فإني آَل بين 
المُرتهنِ » وذلك لأنَّ الَهنَ حقٌ المُرتّهنِ» وقد اذّعاه بعد جحود اراهن » فأقام 
الب » وأثبت له اراهن حمًا آحر ٤‏ رد إقراّه فيه بطل » وهذا كمَن ادع علئن 
غيره عشرةً دراهم » وأقام البيّنََ» فاعترفٌ له الآخرٌ بدينار » فردٌّ اعتراقَةُ» . 

ثم قال الكَرْخِيٌ رلك : «وإن اختلفٌ الرَّاهنُ والمُرتهنُ فقال الرَاهنٌ: قبضتَ 

مني الرّهنَّء فهلّك في يدك وقالَ المُرتهنٌُ: قبضكه مني بعد الرَهنِ » فهلّك في 
بيك ؛ فالقوٌ في ذلك قول لاهن م يمين لأ الُرته قد فض » فهو في 
شاا وهو مهنال فإن أقاما حيطا ال ةغل م)اقالا)أخدت ينه الرّاهن ؛ لأنه 
لدعي للفضل ؛ لأنَّ ملاك اهن في يد ارهن بمنزلة القضاء. 

فإن قال المُرتهنٌ: هلّك في يد الرّاهن قبلَ أن أقبصه» وقال الرَّاهِنُ: هلّك في 


)00 وقع بالأصل: اارهنتها» . والمثبت من: ان4ء و«م)» ولغ . واافا1»ء 


چ کناب الرهن ۾ 


وَل رَهَنَهُ المُستَعِيرٌ بِدَيْنِ مَوْعُوو وَهُوَ أنْ يَرهَنَهُ ليفْرضَهُ كذا فَهَلكَ في 
يَدِ الْمُرْتِنٍ قبل الإفْرَاضِ وَالمسكرن وَالقَيَةٌ سواءٌ ن قد اعرد 
التختى الما ااه كالمو رة 01 0 0 ااا ا 0 


و غاية اليبان >. 
يد المُرتّهنِ ؛ فالقولٌ قو المُتهن ؛ لأنه لم ير بقبض شيء» فإن أقام کل واحدٍ 
منهما البِينة ؛ أخذث كي الؤامن»” '. إلى هنا لفظ الكَرْعِي وذلك لأن يي 
الرَّاهنِ تنيت الماك وبي المُزتهن تثفيه» والباقي يُعْلَمُ في [10"دام] «مختصر 
الكرْخِيّ) [وشزحه]. ا 

قوله: (وَلَوْ رهه المُستعِيرُ بديْنِ مَوْعُودِء وَهْوَ أن رهه ليُفرِضَهُ كَذَا)... 
إلى آخره - 

صورئُه: ما قال الحاكمٌ اسهد بلتم في «الكافي»: ولو استعار عبذا يُسَاوَي 
آلف خرهم لزع يالب درد »فلم ضما حى مات المد في بد امون ؛ فعلى 
الُتهنٍ أل درهم للرَاهن؛ لأنه صار مُسْتوفيًا لماليّة الرَهنِ عند الهلاك مِن قِِلٍ 
الرَاهنِ» [وعلى الراهنِ] 9 ألف دد لصاحيه » وهو المَعِيرٌ؛ لأنه صار حيئئذٍ 
م مُقَرضًا اناه هذا القَدرَ». 


قوله: ( َد 2 آي: ن المرتهن للرَّاهِنِ . 
قوله: لمانا أنه كالمو جُوا)» أي أن الموعوة كالمو جود» وأشار به إلى 
ما ذكر في باب ما يَجُورُ ارتهاثه عندَ قوله: (وَالرَّهْنُ بالدَّرك بَاطِل). بقوله (لأنَ 


(۱) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۳/ داماد] . 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وااغ»» و«فاا). 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»)» ولغ»)» و«م»» و«فا١».‏ 

(؛) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١١٤].‏ 

(ه) وقع بالأصل: «كالموعودا. والمثبت من: ن٠»‏ وم ء ولغ و«فا١».‏ 
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وَيَرْجع م الْمُعِيرُ عَلَى الرَاهِنِ بمثْله ؛ لان ليه مَالبَّة الرَّهُن باسُتيفائه منّ 
المُرْتَهِن. كَسَلامَته ببَرَاءَة ذمَته عَنْهُ . 


E a 2‏ 2ك ق 
وَلَوْ كات العَارِيّةُ عَبدَاء كَأَعْتَقَهُ المُعِيرٌ؛ جَارَ لِقِامٍ هلك الرّفية :37 


لزت اجار إن کاء جع نعل الاين ؛ ل ينزه (وَإنْ شَاءَ 
شي الع ق لاف الحق كد تعلو رد ته رضَاه وذ أله الاق 


(وَتَكُوثُ رهن عِنْدَهُ إلى ن بض ديه دنا إلى الُْير)؛ ؛ لن اسْترْدَادَ القِيمَة 
كَاسْيِرْدَادٍ الْعَيْن . 
ماشهو غايةالبيان که xu‏ 
اعود جل كَالمؤجُود) . 

قوله: (بمثْله)» أي: بمثل قَدْرِ الموعود المُسمّى الذي أحَذه الرّاهِنُ من 
5 ٍِ 
عَنْهُ) . 

والصَّمِيرٌ في: (باسْيِيمَائه) » وفي: (كَسَلَامَتهِ) راجعٌ إلى الرّهِنِء وفي: 
(ذمّه) » راجعٌ إلى الاه » وفي: (عَنُّْ) » راجح إلى الدَئنِ. 

يعني: لو سَلِمَ الرَّهنُ للرّاهِنِ(©2, بأنْ برا ذه عن الدَّيْنِء بأنْ كانت ذم 
مشغولة بِالذَيْنِء فهلّك الرَهنْ عند المُرْتهِنِ ؛ كان يَرْجِعَ مُعيرٌ الرَهنِ على الرَّاهِنٍ 
المُسْتَعِيرٍ » فكذا يرجم بان بل الوه للرّاهِنِ باستيفاء الرَّاِنِ ماليّةَ الرَهنِ من 
المَرْتهن. 


قوله: (وَلَوْ كانت العَاريةُ عبد عق امير ؛ جارَ) ‏ وذلك لأنه بالعارية 


)0 وقع بالأصل: «إلئ الرَّاهِن» . والمثبت من: «ن4» و«م)» ولغ و«فاا). 


چ كتاب الرهن چ 


ولو اسْتَعَارَ عَبدَاء أو َابَة لِيرْهََه» فَاسْعَخْدَمَ العَبِدَ» و رَكِبَ الذَابَه كل 
أن هما م عتا بعال بذيل وبعيهعاء فم قى الالء كلم يهنا 
حَتی هَلكا عند المُرْتهن ؛ قلا صان على الراِن؛ لته ذ را ين اشم 
1011111111 فجاز إعتاقه لبقاء الملك ثم المُرتهث 
بالخيارٍ: : إن شاء وج بده على الرَاهن ؛ لأ الدْنَ عليه ولم شتوفه» وإن شاء 

ضمَنَ المَعْتقٌ ؛ لأنه بالإعتاقي تل حمًا للمرتهن تعلق بماله» فيضَمَنَ قيمة اهن 
فيَكُونُ رهئًا مکاته عندّه إلى أن يَف 5 بض المُرتهنٌ الدَيْنَ » ٠‏ فإذا قبض الْدَيْنَ ؛ يرد قيممً 
لعن إلى الشذير» لأ لو كان المي باي كاد يدقع بعت أقفباء الدَيْنِء فكذلك 
القيمةٌ؛ لأنَّ انرا القيمة كاستردادٍ العين ٠‏ 

قوله:'(وَلَو اكان عبدًاء أوا5ابة هته فاشتخدم الد »أو ركت ندا 
قبل أن يَرعتَهُمَا [ُمَ رَتَهمَا]" بمَالٍ [بمثلٍ قيمتهما"» كُمَّ قَصَى المال» قل 
يَفْيِضْهُمَا حَنَى هَلَكَا عِنْدَ المُزْتَهن ؛ َا ضَمَانَ على الرَّاهِنِ) ٠‏ 

قالّ الحاكمٌ الشَّهِيدُ لتم في «الكافي»: «وإذا استعار عبد ليرهته » أو دابَه 
فاستخدّم العبدّء أو رَكِبٍ الدَابةَ قبِلَ أن يَزهتهما9», ثم رمّنها بمالٍ بمثلٍ 
قِيمّتهما!*', ڈ ثم قى الما » ولم يفيض الرّهنَ حتى هلّك عند اهن » فلا ضمااً 
علئ الرَاهنِ؛ لأنه َرِيءٌ من الصَّمانِ حينّ رَهَنها؛ لأنه بترك الخلاف يَعُودُ أمينا 
ا الال على المُزتهن لصيرورته [//ظاء] مُسْتوفيًا بالهلاك لوقوع الاستيفاءء 


. وقع بالأصل: «الغير». والمثبت من: «ن)» و«ماء والغ). و«افاا»‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«اغ»» و«م)» و«فاا).‎ )۲( 

5 وقع بالأصل: «مثل قيمتها؛ . والمثبت من: «ن)» و«م)» و«غ»» و«فا١).‏ 
2١‏ وقع بالأصل: «يرهنها. والمثبت من: «ان)» وهم ولغقء و«فاا). 
)0( وقع بالأصل: «مثل قيمتها». والمثبت من: ان وهماء واغ٤»‏ و«فا). 
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حِينَ رَهَتَهْمَاء نه كَانَ أميتا حالم تم عَادَ إلى الْوقَاقٍ وكذلك إا انك الرَهْنَ 
نَم رَكِبَ الدابّةَ أؤ اسْتَخْدَمٌَ الْمَبدَ فلم َعْطَبْ ثم عَطِبَ بَعْدَ َلك مِنْ غَيْرٍ صُنْعهِ 
وي م - 222222222222222 


ويرده على الرَّاهنِ)7» 

ويَأخذها”' امير في رواية؛ وفي رواية: برد متهن على المُعِيرء ولا 
قعل الراحن واشطة ٠‏ كذا ذكّر شيخ الإسلام علا الدّين الأَسْبِيجَابِيُ 8 في 
«شرح الكافي» . 

ثم قال في «الكافي»: «فلو افتكّه الرَاهن وقبضّه, ثم ركب الذَّابةَ؛ أو استخدّم 
العبدً ؛ فهو ضامنٌ ؛ لأنه انتفع به لا مِن الوجه الذي أَذِنَ له فإن لم يَعْطَبْ في 
الرُكوب والخدمة » ثم عَطِبَ بعد ذلك مِن غير صُنْعِه ؛ فلا ضما" عليه ؛ لأنه 
بَرِيءٌ برك الخلاف » فعاد أميتا»“ . كذا في «شرح الكافي»). 

وقال الكَرْخيٌ في «١مختصره»:‏ «وليس للمُسْتعيرٍ أن يَسْتَخْدِمَ الرَهنَّء ولا 
ركه إنْ كان دابّة» ولا يسه إن كان ثوباء ولا ټول في شيء غار أن مر هته 
انس دل ولا بعد انفكاكه» فإن فعلّ ضَمِن)(©2 ٠‏ إلى هنا 
لفظ الكَرْخِيّ بم 

E وي‎ SG 
فعلَ صار متصرَّهًا في ملك غيره ب بغير أمْرِه.‎ 
ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/401].‎ )١( 
وقع بالأصل: : «ويأخذ». والمثبت من: «ن»» وم واغكء و«فاا).‎ (0 
وقع بالأصل: : (صنيعه فالضمان». والمثبت من: : ن١ ولام » والغ). . وفا(.‎ (r) 
.]٤١١/قإ[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ (0) 
وقع بالأصل: «إلا». والمثبت من: #ناء وم » والغ». و«فاا).‎ 0 
ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۳].‎ )3( 


كتاب الرهن 4 


ل ١‏ يضمن ؛ لاه هد الك مَل الموتع لا بم سير لانيهاء حم 
الاستعًا ر بالفكاك ك وَقَدْ عَادَ إلى الوقاق فَيَبِر أَعَنْ الصَمَانِ» aR GAT as‏ 


سو مید چه 

ثم قال الكَرْحيُ: «فإنَ فمَل قبل أن َرْهْئهُ» ثم رنه بمعل قيمَتِه من الدَيْنِ ثم 
فى الا وق وتان امان وق ني كاب «الاشره : برك من الصمانٍ 
حينَ رهته» '. إلى هنا لفظ الكَرْ حي رل . 

قال القُدُوريُ: ؛ «وإئما قلئا: إنه إذا أ زال التعدّي بَرِئ ؛ لأنه في حكم المُوع. 
آلا رئ أنه لم فيض العينَ ليتع بهاء وإنما ها لوي يته بهاء فصار كَمَنْ ديع 
إلى رَجإ ل درام » فقالّ: اض بها ديك وإذا كان في کم المُودَع ؛ زال اضما 
بزوالٍ الَعدّي » [وليس كذلك إذا استعار العينَ لينتفعَ بها؛ ؛. لان يده ت قاق 
مقامَ يد المالكِ, وإنما هي لنفيه » فلا يبرا بزوال التعدّي]!"» من ع الصَمان. 

وأما اختلاف الرّواية التي ذَكرها: فيجبُ أن يَكُونَ [؟/؛: مر | لاختلاف E‏ 
المسألة فإذا تعدّئ بال ركوب » فأقام على التعدّي حى رهنّ وسَلَّم ؛ زال الصّمان؛ 
لأنه أزال نای > وتشرف تاز الو المأذونٍ فيه . 

والمسألةٌ اللأخرى محمولة على أنه رهَنَ على وجه لم يان فيه المالكُ» 
فيكون معدي ارهن أيضّاء فلا به من الصّمانٍ » وإذا فکه ود إلى يده ؛ فقد 
زال التعدّي » فبرئ من الصمانِ»” '. كذا في «شرح المُدُورِيٌ» ل . 

ثم قال الكَرْخِيُ في «مختصره»: «وقال ابن سَمَاعَةَ عن أبي يوسف باه في 
«نوادره»: سمعتٌ أبا يوسمف قال في رَجُل أحَذ ثوبًا على أن يَرْهَئَهِ بدرهمَيُن 
وقيمثه عشرةٌ» فرهنه بدرهم» فضاع » قالَ: على الرَاهِ قيمةٌ الوب ؛ لأنه مخالفٌ » 


0( ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [187/3]. 
)+( ما بين المعقوقتين: زيادة من: «ن»» و« » وهم و«فاا». 
(r)‏ ینظر : «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۳]. 


4١ 5‏ 
هو دب عرفا و رهز واخداية عليه وحدايته عل غيره 4 د 


9 بحلاف الْمُسْتَعِير ؛ انيه بد ميه لا بد ين لوصول إلى بد الاك 
م مير في الزَهْنِ يَحْصل ل مَقْصُودُ الآ وَهُوَ الوُجُوعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الماك 
وَتَحَمَرٍ لِاسْتِيمَاءِ . 

لسو غاية البيان هه =m‏ 
أرأيت نو أمر لِيعَه بدراهمٌ » فباعه بجنطةء أمَا كان عليه قيمتّه ؟ فكذلك الرَّاهِنُ 


إذا خالف . 


وقال أبو الحسن [, ۰ء عن أبي حَِيفَةَ ه: لو أنَّرَجُلَا استعار من رَجُلٍ 
زیا لير هته بعشرة دراهو والنَّوبُ يُساوِي عشرين » فرهته المُسْتعيرٌ بأحدٌ عشرّ» 


' 


كان مخالمًاء ولم يَحنْ رهمّاء وکان للّذي أعاره الوب أن بَأحُذّه؛ ون ضاع في ي 
المَرْتّهن: ضَمِنْ المستعيرٌ جميعٌ قَيمّته لصاحبه » وذهب الدَيْنُ بما فيه 0 
المُسْتَعِيرٍ والمُرْتَهِن». 

قالّ: «فإِنْ رَهَنه بتسعة؛ كان أيضًا مخالمًاء وللّذي أغاره أن يَاخْدّه إلا أن 
يضيعٌ فَيِضَمُتَه قيمئّه27(0. إلى هنا لفط الكَرْخِيَ ف . 

قوله: (وَهَذَا بحلاف المُسْتَِيرٍ) » أي: : مُسْتعيرٌ الرّهنِ إذا حالف » ثم عاد إلى 
الوا قا يت ضرا من الصمانٍء بخلافب المُسْتميرٍ في غير الرَهن» حي لا يرا 
عن الصمانٍ إذا خالف» ثمَّ عاد إلى الوقّاق ‏ ما لم يَرّدّ العينَ إلى مالكها. 

والفرقٌ : أنَيدَ المُشتَعيريدُ نفسه» فلا ب يرَا إلا بالردٌ إلى المالك » أما مستعير 
الرّهنِء فكالمُوقع ير عن الصمان بالود إلى الوفاقي؛ لأنَّ تسليمة إلى المُرتهنٍ 
يَْصُل مقصودٌ المُِيرِ» وهو الرجوعٌ على الَاهنِ عند هلاك الرّهنِ ب عند حمق 
الاستيفاء ء فكان الردٌ إلى يده بالوقَاقي » كالردٌ إلى يد المالكِ حُكْماء فيب رأعن الصمانِ . 
)0 وقع بالأصل: «فيه من». والمثبت من: انا وام1» و(غ». و«فاا). 
)+( ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۳] . 


iir‏ كب ارهن ۾ 


قال اي 7ت كل لزغ ا 
عل مله بالْمَالٍ يَجْعلُ الْمَالِكَ كَالَة + تي في حَقٌ الضَانِ كتَعَلقٍ حى الور 
مال الْمَريض رض موت بتع تما تيجو يما راء ء لعٍ وَالْعَبْدٌ الْمُوصَئ 


حدمي إا لَه الو رَه ضَمِيُوا قِيمَعَهُ ِيُْتَرَئ بها عَبْدٌ يَقُومٌ مقَامَهُ ٠‏ [:++/ذ] 


e 


قَالَ: وَحِنَايَةُ المُرتهن عَلَبْهِ مقط مِنْ دنه ِقَدْرِهَا وَمَعْنَاهُ أن يَكُونَ 
الصَّمَانٌ عَلَى صَِةَ الدَيْنَء وَعَذَاءٍ لِأَنَّ الْمَيْنَ ِلك الْمَالِكِء وقد تَعَدّى عل 


اكه رك ا ين 


مرون و وی 
س و وية الها ي سے 
وفي المُسْتَعِيرِ المُطْلق إذا عاد إلى الوفاق: اختلاف المشاب يخ ؛ فالأصحٌ: أنه 
ارعن امان ء وقد مرت المسال بوه ف أو عاب الؤديعةء ولك اعبار 
شمس الأثمّةَ لسر يي ء أما اعار شيخ الإسلام أبي بكر المعروفٌ بِحُوَامرْ راد 
: أنه را عن الصَّمانَ نِ استد لال بمُشتعير الرّهن . 
قوله: (كقَالَ : وَجِنَايَة اراهن عَلَّى الزَهْنِ مَضْمُونَة) »> أي: قال عدوي بغ 
في امتتختصرءة ”» وذلك لان تعلق حقٌ الغير بالمالٍ يَجْعلٌ المالكَ كالأجنييٌ» ألا 
رئ أن تعلق حقٌ الورئة بمالٍ المريضي يَمْتعُ فر ريه فيه بارع والورة 
إذا أتلّفوا العبدَ المُو ص بخدمَته ؛ َرْمَنّهُم قيمئٌه » ي يُشْتَرئ بها عبد يقُومٌ مقامه » فإذا 
صار بمنزلة الأجنبيٌ [+/+:+ل] ؛ لزِمَهُ ما جُنِيَ عليه ؛ لما فيه من إبطالٍ حقٌّ المُرْتَهِن . 
قوله: (قَالَ: وَجِنَابةُ المُزتهن عَلَِهِ تُسْقِطُ مِنْ دَْنِهِ بِقَدْرِهَا)ء أي: قال 
القَدُورِيُ رغ في «مختصره». 


7 
0 ينظر: «مختصر المَدُورِي» [ص/47]. 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»ء وء و«م)» و«قا . 
زع ينظر : «مختصر الْقَدُورِي» [ ص /۹۴]ء 


9 ,اب اهر ة٠‏ في الرعن والساية عليه وجناييه غل غي 44 1۳ 


الوا الزن على الراهن والمُرْنْهن . وعلى مالهمًا هدرٌ وهذا عَنًا 

< غاية انبيان آله 
الْمِيرٌ في؛ (عَليّه) » راجمٌ إلى الرّهِن . وفي' (ذيه) ء إلى المُرْتَهنِ ؛ وفي 
زَبقْدْرها) ؛ إلى المجناية » وذلك لأنه أتلف مِلْكَ غيره؛ ومن أتلف ملك غيره ؛ ازْمَهُ 
ماه » وإذا لرمة الضمان» وكان الذيْنْ قد حل ؛ سَقَط من الضمان بقذْره؛ وار 
البافي ولأن ما زاد على مَذْر الذيْن من القيمة كان أمانةً » وإنما ضمنه بالإتلاف لا 
يعفد ارهن ؛ فهو بمنزلة |۸/٠«د/م]‏ الؤديعة إذا أتلفها المُودَعْ ؛ رمه امان 


كذا في «شرح الأفطع». 
وباقي البيان مر في هذا الباب عند قوله؛ (وَلو اسْتَهْلكهُ''' المُرْتهنْ الرّهْن 
الدب مُوْجْلُ ؛ غرم القيمّة). 


فوله: (قال وَجِنَايَةُ ارهن عَلَى الرّاهِن والمُزتهن › وَعَلَى مالهما هذَرٌ) ؛ أني! 
قال القدورئ 107 في امختصره)(", 

فال |الشيخ |" أبو الحسن الكزجي اه في «مختصره»: : «وإذا رهن الرّ جل 
عبدًا بالف درهم وقيمئه الف » » فجئّئ على الراهن في تفه“ ر وْ ماله جناب و جب 
ال ؛ فهي هدر ر في قولهم جميمًا»30. ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْي م . 

قال القُدُوري طلا : «وذلك لان المولى لا يبت له على عَبْده ير ۲ فحكدم 
جناية الخلا حك ادن ألا ترئ أن المولی بذك أن يق لبه يكل راحو من 
الأمريْن » ولا يُقْبّل إقرار العبد بهماء ٠‏ فإذا لَمْ ب 207 بت أحدهما لَمْ ب يعبت الآخر ؛ وليس 


|v هنظر «شرح مخنصر الندوري؛ لأفطع [اق|‎ )١( 

(r)‏ وفع بالأصل؛ ؛ «استهلك ٠‏ . والمئبت من؛ ان وم ولغ وافاا. 
(؟) ينظر: «مشتصر المُدُورِيَ | ص ٩۳/‏ ]| . 

()) ما ہین المعقوفتين؛ زيادة من ن وغ قن وم و«فاا, 

زه وقم بالأصل «بنفسه؛ والمثبت من؛ (نف و١٣٠‏ والغا. و«فاا, 
41 ينطر: «شرح ممشتصر الكر خي» للقدوري | ق /۲۷۷/ داماد] , 


14 


أبي حَنْيمَةَ ا الا : تايه عَلَى الْمْرْنَهِنِ مُعْتبرَة ميعن ا د اوه 2 د 


كذلك جناية | العمد ؛ لأنها د NOON TS‏ 
فضار المولى معه فيها كالأجنبيّ » ولأن التَهنّ على ملك الرّاهن» وإئما ّث 
جنايته لحقٌّ المُرْتّهن ؛ لأنَّ تعلق حمّه جمَلَ المولئ كالأجنبي » فلا فائدة للمُرئهن 
في ثبوت هذه الجناية » فلم بت » وليس هذا كجناية أ المصوب ب على المؤلن , 
لأن المغصوب مَضِمونٌ ضمانًا يتعلّق به التمليك » فصار كمد الغاصب» والرّهرٌ 
ليس بمضمونٍ على الحقيقة»". 

وقال شي الإسلام علاءٌ الدّين الأَسْبيجًَابئ الثم ة في «شرح الكافي» قل 
هذا قول أبي يوسف يلقم ومحمد أيضًا بل » أما على قول أبي حَييمَةً :تُر 
جناية الرّهن على الرَّاهن ؛ لأنه مضمونٌ على المُرْتَهن » فأشبه الغاصب » ثم جناب 
المغصوب على المغتصّب منه على هذا الاختلاف» فهذا كذلك». 

ثم قال: «والصحيحٌ: أنَّ هذا قول الكل ؛ لأنه ليس بمضمون مُطْلقٍ » بل هو 
مضمونٌ لغيره» وعَيْنه أمانةٌ» فكان فى معنى الأمانة » وقضيةٌ وَصْف الأمانة؛ أن 
تكو نانع عدراء. لهذا عان ان القيد على ال ى قبل الشرضن دران 
مان في شمان البائغ ‏ لاه مون حلية بغر ء:فهل) كذلك + وكذلك جناب عل 
مملوكه ومتاعه» . 

وأما إذا جتى الرَهنْ على المُرْتهن: فهو هَّدرٌ في قول أبي حَيِيمَةَ 4 . 

وال أبو يوست ومد چ جنايتُه على المُرْتّهن ثابتةٌ إذا كانت في بَنِي 
آدم إ«ادوعر]ء فإن شاء الرَّاهِنُ والمُرتهنٌ أبطّلا الرّهنَّء ودَقًعاه بالجناية إلى 


(1) وقع بالأصل: «العبد لأنه يثبت». والمثبت من: «ن»ء و«م»ء و«غ». و«فا١»,‏ 
000 وقع بالأصل: «الجناية». والمثبت من: «نك» و(مفء والغ1. و«فاا»ء 
(۴) ینظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۷/ داماد] . 


8 باب التصرف في الرهن واللجناية عليه وجنايته عل غير # سس ها 


جه قاية الييان جه سج 

المُرْتّهن » وإن شاء المُرتهنٌ قالّ: لا أطلب الجناية » فيكون رهنًا على حاله''. كذا 
ذَكَر الكَرْخِيُ في «مخْتّصره). 

وجه قولهما: : أنه لو كان مضمونًا مطلقًا ؛ كانت ت جنايته على الضامن [۸/ء۷داء] 

عبرا عندهماء قفي موضع يكون أمانةً من وجو لأَنْ يكون معتبرا وى > ولأنَ في 
ثبوت هذه الجناية فائدة للمُرتهن » ألا ترئ أن المولى يختار الدّفع » فيلك ارهن 
العبد» ويجوز أن يكون له عرض في تمّلكه وإن سَقَط ديه ه ويجوز أن يكون تثقية 
تقد وإسقاطٌ كم الجداية نقح له قلذلك شير بين الأمرقن : 

وليس كذلك إذا جنى فى مال المُرْتَهن ؛ لأنه لا يتمَلّكُ العبدٌ بإتلاف المالء 
وإتجا يجب لال يجيه على العم ولا قاددة شن ذيلك م 5 اج اله عق 
له ينه" يُباع فيه » فلم يكن فائدة في اعتبار جنايته علئ ماله. 

ولأبي حَبقَةَ يللة: أنه ِن وجه أمانةٌ» ومن وَجْه مضمون» واعتبارٌ وَجْه 
الأمانة: يُوجب الاعتبار» واعتبار وَجْهِ الضّمان: يُوجب الإهدارء فلا يُعْتَبر 
بالنَّكٌ ؛ لأنَا لو اعتبرناه بالسّك؛ لأبطلنا عقذا تيَقُنًا بانعقاده؛ لأنه عند الاعتبار 
بخرج من الرّهن لصيرورته في معنئ الهالك » واليقينٌ لا يطل بالشّك. 

ولأنّا لو امنا حُكم توالا وطو ليك الراهِنُ بها؛ رَجَعَ بها علئ 
المُْتّهن ؛ لأنها حصلَّت والعبدٌ في ضمانه» فمن حيث يبت حُكُمُ الجناية يسْمَط» 
فلا فائدة في الإثبات» وهذا معنى قوله: : قاذ فيد وُجُوبٌ الان لَه هح وجو 
النَخْليص عَلَيْه) » ولأنه لو جنى في ملك المُرْتهن ؛ِلَم بت ت حُكم جنايته بالاتّفاق » 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق /۲۷۷/ داماد] . 


0 وقع بالأصل: «بدين». وا TD‏ اذا و«م)ء ولاغ» . و«فاا). 
5 وقع بالأصل: «علئ». وا لمثبت من: «ناء و«م)»› و«غ»ء ولافا1). 


للل ق اال ا 
فكذلك إذا جنئ في نفسه ؛ لأن مُوجَبَ كل واحدٍ من الجنايَيْنِ المال. 

قال الكرّخي لا في «مختصره): «قال محمد بللة: وهذا إذا كانت قيمثه 
والديْن سواءٌ لا قَضْلَ فيه)20. 

قال القوي في اشرحه): «ولم يذكر قول أبي حَنِيمَة: إذا كان في قيمته 

[مّ قال القدُورِيٌ: : وقد روي عنه: : أن حُكُْمَ الجناية ينبت في مقدار الأمانة؛ 
لأنه ليس في ضمانه » فيصير](" كعد الوَدِيعَة. 

وقالٌ في الرواية الأخرى: لا يديت حُكُمُ الجناية ؛ لأنَّ مقدار الأمانة رَهْنّ في 
يده » فصار كمقدار المضجرن" ): 

قال صاحبٌ «الهداية 4 : (وهَذًا بخلاف جتَاية الرَهُنِ عَلَى [ابْنِ الرَاهِنِء 
أو ابن المُرْئَِنِ)؛ يعني :أن جناية ة اهن على]؟) المُرْتهن عدو عد أبيّ حر 
يلق » بخلاف جنايته على ابن الدّاهنء أو ابن المُرْتَهن ؛ ؛ فإنه مُعتَبَدٌ بالاتفاق. 

قالّ في «شرح الكافي»: «ولو كانت الجنايةٌ على ابن الرّاهنَء أو ابن 
المُرْتهن ؛ كانت كالجناية على الأجنبي يدقع بها أو يُفْدَى ؛ لأنه لا يهْدرٌ في حقّه» 
فإن ذُفِعَ مرح عن امود روك ري کوت زو الکو يعون ينا عل ا 
والفداءٌ على المُرْتَهِن ؛ لأنه لو هلك هلّكَ عليه؛ فيكون دَفْعُ الهلاك عليه». 

وال الكزخي في «مختصره): «وقال محمد رلله: وإن [/اه/طام| أفسد 


بل د 

)0 ينظر : «شرح مختصر الكرخي» للقدوري |ق/۲۷۷/ داماد] . 

)+( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن٤‏ » واغ)» و«م)» وافاا 

(r)‏ وقع بالأصل: «المَرْهُون». والمثبت من: «ن)» و«م)» وااغ». وافاا). 
0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن» › وااغ)» و«م٠»‏ و«فا١».‏ 


4 باب التصرف في الرهن واليناية عليه وجنايته عل غيره أ ١١م‏ 


وَالمُرَادُ بالجتابة على الئفس: ما وجب الال أَنا الوقاقية للها جناب 
الْمَمْلُوك عَلَى الْمَالك ؛ ألا ترَى أنه لَوْ مات كان الْكَفْنْ عَلَيْه؛ بحلاف جناية 
التضوب على التفضوت.مئه ؛ لأن المللق علد أذاء الشئان يلك إلا صب 
س اية البیاں ب 7 - 

متاعًا للهرتهن وقيميّه ألفان رهو رَهْنّ بألفب؛ فطلب المُرئهنْ أن يأخذه بقيمة 
المتاع ؛ فإنه يُعْرَض علئ الزَّاهِنء إِنْ شاء قضئ عنه نطف ذلك |٠:١٠١|‏ الليْن» 
وجل نصفّه على المرّْهن » وإنْ كَرِه أن شى بيغ الع في ذلك که فال پهي شي 
بعد فكاك الدبْن ؛ أخذ الزَّاهِنُ نصفه والدُرتهنْ نصفه»'. إلى هنا لفظ الكز عي ل 

وذلك لأن القيمةَ إذا زادّث على الذَبْنِء فالرّيادة أمالة » فيل حم جناينها 
|علئ المال ]"» فإن اختار المولّئ قضاء الدَّيْن ؛ قبل له؛ المض نصفّه ؛ أن حضّة 
الأمانة ثابتةٌ ؛ وجصّةُ المضمون لَيْسَتْ بعابتة؛ على ما فدّمنا في فولهم؛ فإذا فى 
المولئ النصف ؛ زال الدَّيْنُء فقي العبدُ رهنًا بحاله؛ وإن اخمار |البيغ ١207]‏ بيغ 
العبدٌ . كذا ذگر القُدُورِيُ في (اشرحه). 

قوله: (وَالمُرَادُ بالجتايّة عَلَّى النْس: ما بوج الغال)؛ وبه صرح الكَزخية 
لاه » وقد مر قبل هذاء وهي ما إذا كانت الجنابةٌ خطأ في تمس" أو فيما دوتهاء 
وهذا لأنْ ما يُوجبُ القصاص تُعتبر بالإجماع . 

قوله: (أمّا الوفاقبّة) » أي: المسالة الاتّفاقية » وهي جناب الرّهن على الرّاهِن » 
نهي هدر بالاتفاق . 

قوله: (بخلاف جنَايَة المَعْضُوبٍ على المَفْصُوب |مة |). أي: جناية 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري |ق/078١/‏ داماد] ؛ 
0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان). ودغ وما رهفا١اث,‏ 
(r)‏ وقع بالأصل: «نَفْسٍ». والمثبت من دنا وما رفغا ونال 
(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من دن وغ وهم رفا , 


4۱۸ س ڪڪ # كناب الرفن م 
مستندا حى يَكُونَ الْكَمَنُ عليه » مات جئاية على غَيْر الماك فَاعْمِرَنُ 

وَلَهُمَا: في الخلافيّة أن الجتابة حَصَلَتْ على غير مَالكه وَفي الاعتار 
قَائْدَةٌ وَهْرَ َم الْمَبِد اله بالْجتاية َر ثُمْ إن الراهن والمُزنهن طلا 
الرَهْنَ وَدَهْمَاهُ بالجتَايَة إلى الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ قال الْمُْتَهْ لا أطلبٌ الجنابة نهر 
رَهْنٌ على حَالهِ. 

وله أن هَذِِ جناب لو اعتبرتاها لِلْمرْتَهِن كَانَ عَلَيِْ التُطهيرٌ مِنْ الْحنَابَة, 
أا حَصَلَثْ في صَمَانِهِ لا بيد وُجُوبُ الضَْمَانٍ له َع جوب اللطليص 
7 غايه البيان )4 
الرَهنِ على الرَّاهِنِ هَدَرٌ بالاتّفاق» بخلافف جناية التَغصوب على المالك فإنه 
مُعْتبرٌ عند أبي حَبِيمَةَ 4ء ؛ وذلك لأنَّ المِلّكَ!') عند أداء الضمان بْب للغاصب 
مستندًا إلى وَهْتِ المّصب ‏ فكان جنايثُه على المالك كالجناية على غير المالك. 


قال في «المُختلف»: «جناية العبدٍ المغصوب على مولاه» وعلى مال مولاه 
معتبرةً» وعندّهما: هَدَرٌ؛ وجنايئُهُ على الغاصب وعلى ماله هَدَرّ عندّه؛ وعندهما؛ 
معتبرةٌ» فهما اعتراالحال؛ لان لعب في الحا ِلك المفصوب منه» وقد جثى 
على غير المالكِ» وأبو حَنِيفةَ 4 اعتبر الما ؛ لأنَّ الغاصبٌ يَمْلِكُه بالشمانء 
فيظهدٌ في الآخرةٍ أنَّ العبدّ كان مِلْكًا له» فكانت جنايةُ عليه هَّدرَاء وعلئ غيره 
معتبرًا» . 1 
قوله: (في الخلانية)؛ أي: في المسألة الخلافيّة ؛ وهي مسأل جناية الرّهنِ على 
المُرْتَهن . 
قوله: (نْمنْمَاء اران وَالمْرْتهنْ بطلا الرَّمْنَ)ء أي؛ بالدّفع » وهذا اربع 
على قولهما. 


)0 وقع بالأصل: «المالك». والمثبت من؛ ٤ء‏ ولف واغ4؛ و«فاا. 


ا 


3 


۹ 
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لَب وَجتَبتُُعَلَى مال الْمُْتَهِن لا عبر بالاتماق إذَا كات قِيمَُهُ وَالدَيُ 
راء لاه لا قَائِدَةَ في اعْتَِارِهَاءٍ لاه ا مَك الْعَبدَ وَهْوَ الْقَائِدَة وَِنْ كَانَتْ 
لبه فر مِنْ الدَّئن ؛ فن أبي حَنبَةَ ههه ئه ينتير بذ الْأَمَائة؛ أن الْمَضْلَ 
ی في صَمَانه ابه جَِاية الْعَِدِالوَِيعَة عَلَى الْمُسْتَْع . وَعَنة انها لا عكر ؛ 
ن حم الرَهْن وَهُوَ الْحَبِسُ فيه ابت قَصَارَ كَالْمَضْمُونِ» وَعَذّا بخلافِ جتَاية 
لفن على ابن الان و ابن الْمرْتَهِن ؛ لان الماك حَتِيمَةٌ متبايتة قَصَارَ 
الْجتابة عَلّى الْأَجْتبِيَ 

ا وَمَنْ رَهَنَ عَبدا يُسَاوِي ألما بف إلى أَجَل ء نفص في السّعْرِ؛ 
َجَمث قبمثة إلى مك مق وَجْل» رم َه مه كم َل الأجَل أ إن 
المْرتَهنَ بض المنَةَ قَضَاءً عَنْ حَقَهِ, وَلَا برجم عَلَى الرَاهِن بِشَيْءِ . 
بحت حو وبين + 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ رَهَنَ عبد يساوي ألا بآلب إلى أَجَلٍ » قَنَقَضَ في السّغْرِ 
جَنث مه إلى متو م قله رج وَعَرم قبمئة َء م حل الل ؛ إن 
المْْنهِنَ يَفِْضْ المنهَ قَضَاءً عَنْ حَقه ‏ وَلَا يَرْجِعْ عَلَى الرَاهِنِ بِشَيْءِ) » أي: قال في 
(الجامع الصّغير . 

محمدٌ عن يعقوبَ عن أبي [١/دارام]‏ حَدِيفَةَ 8 ته : «في رَجُلٍ رَعَنَهِ رَجُلُ عبذا 
يساوي اقا في الى أل فص الد حي صا يساوي مث ثم قله َل 
غرم قمتهُ مئه درهم , ثم حل المالء قالَ: : يَفِْضُها المُرتهنُ قضاء مِن ماله » ولا 
َج على الرَاهن بشيءٍ من اسع مثٍ. 

إن قل عد » فدفعَ مكاته ؛ افتكه اراهن بجميع الألفيء فإنْ كان أ مره الرَاهنٌُ 


أن يمه فباعه بمثق» وقبضه من حقّه؛ رَجَعَّ بسع مئة» وهذا قول أبي حَيفَة 


)١(‏ وقم بالأصا : «حال». والمثبت من: «نا» و«م»ء ولاغ». ولافاا). 
2 سن HS‏ 


f‏ چ كتاب الرهن يي 


و 


2 Si gn الت‎ RE 

وَأْصْلَهُ أن النقَصَانَ مِنْ حَيْتٌ السَّْدُ لا يُوجبُ سُقُوط الذَّيْنِ عِنْدَنَا جلى 
A O‏ ع EES‏ اسم وى عه يور ست لكك 
رر » وَهُوَ يتقول: [۲۳۰/و] إن المَالِيَةَ قَدْ انتَقَصَتْ فَأشبَة انتقاص العَيْنِ . 
سس و قاية البيان ک سے 
وأبي يوسف خا وقال محمد ر: إذا قتلّه عبد ؛ فالرَاهِنُ بالخيار: إن شاء سَلْم 
العبد المدفوع إليه إلى المُرْتهن بماله» وَإنْ شاء أَحَدّ العيد وأعطاه ديه . ا 

: بمال 
هنا لفظ أصل «الجامع الصَّغير). 

وهنا ثلائةُ فصول يَجيء بيانها على التوالي: 

أما الفصلٌ الأول [+/.؛-,]: فأضله: أنَّ الرّهنَ إذا انتقصّ بنقصان السّعرِ؛ٍ لا 
يذهب به شي م من الدَيْنِ عندنا خلاقًا لزُكَرَ هه » وإذا انتقص من عَيّنه شيءٌ؛ ذهب 
ِسْطْه مِن الدَيْنِ بالاتّفاقي . 

وَجْهُ قوله: 97 الماليّة انتقصّتٌ بئقصانِ السّعْرء كانتقاص العين » وذلك 
يُوجبُ سقوط الذَّيْنِ بِقِسْطِه فكذا هذا. 

ولنا: أن ضمانَ الرّهنِ يجب بالقبض » والأجزاء يرد عليها القبضٌ» فلذلك 
أثر نقصان العين في سقوط الدَيْنِء بخلاف نقصان السّعرِ » فإنه لا تعلق له بالرّهن ؛ 
لأنَّ ذلك شي٤‏ ي يَخْدْتُ في قلوب العباد بقل الرغائبٍ » ويَحْدّتُ زياد العر بكثرة 
الرّغائبٍ» ولهذا [لم يبز صان السعر ف في المَبِيع إذا انتقص قبل قَبْض المُسَُرِي» 
حى لا يَكُونَ له خيارٌ الردّء وكذلك](" لا عير في القصب أيضّاء عن إذا رده 
الغاصبٌ إلى المالك لا يَضْمَنٌ نقصانّ السّعرء 

فإذا لم يَذْهَبْ شيءٌ من الدَيْنِ بنقصان السّعرٍ في الرَّهن ؛ بَقِيَ رهنًا كما كان 
بل الدَيْنْء ثم إذا قتلّه حر إنما غَرِمَّ قِيمََهُ مئةَ ؛ لأن ضمانَ الإتلاف يعبر يوم 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/441] ٠‏ 


(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4» وغ » وهم4ء ولافا1». 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره عع- ل _- ححا وی 


وكا أن اق السَّعْرِ عِبَارَةٌ عَنْ فور رَعَبَاتِ التاس وَذَلِكَ لا يَُْيرُ في 
الیب حت لا يأ ُت به الْخِيَارُ وَل في الْمَضْبِ حى لا يَجِبَ الضَّمَانُ بخلّاف 
فصان المَينِ ؛ لان بقَوَاتٍ جُرْءِ مه رر الاستيمَاء فيه ؛ إذ اليد يَدُ الاسْتيقَاءِ ۶ 


L1 


وٳا ليفط شَيْءٌ مِنْ الدَيْنِبْقْصَانِ السَعر بهي مهوا ِكل لين إا َه 
خر ڪرم تيه يال ؛ لأ ر ية بم الإناف في صان الإثلاف؛ أن 
الْجَابِرَبَدرِالقَائِتِء وَأَحَدَهُ متهن لاه بل اليه في حَقٌّ الْمُسْتَحِقٌ وَإِنْ 


کان مآد بالدّمِ عَلَى أَضْلَِا حَتَّى لا يراد عَلَى دة الخرّءٍ 0 
SEES‏ 12 رو I SE SEC‏ 


الإتلافيء ويأخُذة اهن ؛ لأنّ حه مَل بمالي الَهنٍ» فكذا فيما قام مقاقه» 
ولا يرج على الرَاهنِ بشيء ء من القّسع مئة ؛ لأنَّ يد الرَاهنٍِ يد الاستيفاء» وبالهلاك 
تقرّر أن الاستيفاء ء تقرّر من الابتداءء وكانت قيمثه في الابتداء ألقًا. 

أ نقول: لا يَجُورُ أن يُسْتوَى ألم درهم بمئة درهم ؛ لأنه يودي إلى الرّباء 
فلم يتعلثى حن الاستيفاء ءِ إلا بقَدْرٍ المئ» وصار الباقي من الدَينِ تايا ويشقطُ به 
بق الذَّيْنِء بخلافي ما إذا مات العبدٌ د المَرْهُونٌُ بعد تُقْصَانِ السّعرِء حيتٌ يَكُونٌ 
ارهن مُستوفيا لجميع الذَيْنِ بالعبٍ الناقص في في السّعرٍ ؛ لأنه لا يودي إل الب ؛ 
لأنه لا فی [مادمطاء] الرّبا بِينَ العبد وبينَ َ اين 

وليس ذلك كأخَذٍ العبدٍ القاتلٍ ؛ أن عَيْنَّ العبلد يَجُوزُ أن يوت منها جميخٌ 
الدَيِْء وإن كانت ناقصةً عنه » وعلئ هذا لو قُضِيَ بقيمَتِه ِن غير جنس الدَيْنِ» 
ثل أن يقي بالدّنائر ۽ كانت هنا بجميع الدَْنِ في قول بي حي وأبي يوسف 
وهم ؛ لأن الدّنانير يجوز أن نوق منها الدّراهم, وإن كثرّث لزيادةٍ سِعْرهاء 
فصارت كالعبد» » فلم يَسقَط شيء من الدَيْن. . كذا ذكر القَدُورِيُ في اشرحه) م . 

قوله: (حَتَّى لا يرَادَ عَلَى(" دِيَة الحرّ) » نتيج قوله: (كَانَمُعَابَهًا بالدّم) ‏ 


)060 وقع بالأصل: «عليه» . والمثبت من: «ن4ء ولام واغ». و«فاا. 


tr 
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لن المؤلى احق بسب الماليّة وَحَنُ متهن مُتََلَقُ لماي فكَذَا يما قم 
قات م 5 برع على لان بكي ء؛ أن به اَن بد الإضييقاء ين الاثيقاء 
وَبِالََْاك رن وَقِيمَئَةُ كَانَتْ الابتدَاء َا فَيَصير مستَوفي فا للْكُلَّ ص 
الابْتدَاءِ أو تَقُولُ: لا بن أن يِل نتو الأ بمة ؛ أنه يودي إلى الب 
يصِيز مُسْمَفيًا اماه َي مان في الَْئنِ» + إن علك يز ر 


يَصِير مستوفيًا 


تِسْعَمِانَة بالْهَلَاك » بِخِلَاف ما إا مات مِنْ غَْرٍ نل أَحَدٍ ب لاله ب يَصِيرٌ مُسَْوْفِيًا 
الكل بالعيرد“ ؛ لِأنَّهُ لا يودي إِلَى الربَاء 

قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَمرَهُ الرَاهنُ أَنْ يَبيعَه » فَبَاعَهُ بمتة » وَقَبَضَ المِنََ قَصَاءَ مِنْ 
قد يرجم بتع منَة ؛ لاه ما بَاعَهُ بذ الرَاهِنِ صَارَ كان الرَاهِنَ اشر 
وَبَاعَهُ تسه وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ يَبِطْلُ الرَهْنْ وَيبْقَى الدَّيْنُ إلا بقَذرِ مَا اسْتؤقَى, 
وكذلك هذا. 
بس وو بین چ سے 

قوله: (لِأَنّ المَوْلى اسْتَحَقَةُ بِسَبَّب المَالية) » دليلٌ قوله: (لأنه بَدَلُ المَالِيّة في 
حَقّ المُستحقٌ) . 

قوله: (لَا بُنكِنٌ أن يُجْمَلَ مُسْتؤفيًا الألَق بِمِكَةٍ): أي: لا بُمْكِنٌُ أن مُجْعَلَ 
ارين انعرفا جرع ك الت هو الال بماز حرم روا غاد 

قوله: (ثَالَ: وَإِنْ كَانَ أَمَرهُ الرَّاهِنُ أن يَبِمَُ» فَبَاعَهُ بِمِكةٍء وَقَبَضَ امه قَضَاءً 
من حه يرجم بع مِنَةِ)؛ أي: قال في «الجامع الصغير»"» وهذا هو الفصلٌ 
الثاني من الفصول الثلاثة» وذلك لأنّهِ لَمّا باع بإِذْنِ الرّاهِنء فصار كأنَّ الدَاهنَ هو 
الذي باعَه» ولو کان الرَاهنْ هو الذي باعه؛ خرج من الوَهنِ [+/؛+ظ]» فكذلك 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/۹۲٤]‏ . 


tr 
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عند ابي حَنِيفَة وبي يُوسفَ. 


المُرتهنٌ إذا باعه بإذن ن الراهن ؛ ره ولم صلل إليه لل عد وكان 
الفضلٌ7 تاويًا على الرَّاهن » يرجم به المُرْتهِنُ عليه. 

قوله: (قال: : ون ل عبد وی وك دع مكائة؛ اة يجَميع الأني)ء 
أي: قال في «الجامع الصغير» «٣‏ وهذا هو الفصلٌ الغالث» وفيه لاف و 
خلافٌ في الفصاَيْنِ الأَوَّلئْنِ. 

أما في الفصل الأوّل: يعض المُرتهنُ المئةّ» ولا يرجم على الرَّاهِنِ بشيء 
من تسع مئةٍ بالاتّفاقي . 


وفي الفصل الغاتي: يحل المنة بحقّهء ويَرْجِع على الراهنِ بسع مئةٍ 
بالاتّفاق . 

وأما الفصلٌ الثالتُ: وهو ما إذا قتله عبِدٌ قيميه مد فدَِعَ به ؛ افتكّه الرَاهنٌ 
بالدَيْنِ كله عندّناء وقال رر نهد كه بمئة» ويَسْقُطٌ تسعةٌ أعشار الدَيْنِ؛ٍ لأنَّ 
التمصانَ حَصَلَ في ضمان المُرتهن » فكان تاويًا عليه كما لو قتلّه حر وغَرِم قِيمَتهُ 
مئه درهم . 

وجه قول علمائنا و#ر: : أن الع المدفوعٌ إليه قام مقام الأرّلِ لما ودمًاء 
الأول لو تراجع سره قي ضمانً اين كله فكذلك ههّناء ويَجُورُ بقاء ضمان 
الأفف بعبدٍ قيمُةُ مئةٌ ألا رى أنَّ بي عب قيميه مث بألفي جائرٌء فكذلك هناء 
بخلاف ما لو قتلّه حر فَمَِمَ قيمَتهُ ئة ۽ لأنَّ استيفاء ء الألفف من المئة لا بُعَصَوَّرُ 
)0 وقع بالأصل: «الرهن». والمثبت من: «ن)» و(م)» ولغ». ولافا1». 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/؟ة؛]. 
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وال محمد : هُوَبالْخِبَارِ إن اء اكه بجَمِيع الذَّيْنِ» وَإِنَْاء سَلَمَ اعد 
الْمَدْفُىَ إلى الْمُّْهنِ بِمَالِهِ. 

قال رر يَصِيرُ هنا بوائة. 
س سج غابةالبيان طخ 
قلا |۷۷/۸و/م] يَبْقَى الصَمانُ . 


ثم اختلف أصحاينا انى [بعد هذا]: فقالّ بو حَدِيفَةَ وأبو يوسف ©4: 
لا خيار للرّاهن في أن يفتَكّه أؤ يَدعَه على المُرْتهن بِدَينِه» بل يُجْبِرُ على الفِكّاد 
بجعي الألشي مرجال ميتي ينع : الرَّاهِنُ بالخيارٍ: : إن شاء امَك بالدَيْنِ كلّه: وإن 

شاء جعَله للمُرتهن بِدَيْنِه . 

واحتجّ محمد اه : : بأنَّ الغا نى قام مقامَ الأوَّلِ لحمًا ودمّاء ولكنّه تير عن 
أله لأنه غيرة في الحقيقة: والَدية لا بد ين أن برجب النخياء تمن حصت 
بدا يمه الل فل ج يله عند فدح به أن المتكضوث م بالطيار: إن اة 
ترّكه على الغاصب وطالَبَهُ بقيمة المقتول » وإن شاء أحَذ المدفوع مكاته » وكالمَبيع 
إذا فيل قبل القبض » فَدُقِمَ به العبدٌ القاتل ؛ يَكََيُّ المُمْعَرِي بِينَ أنْ يَأحْدَ المدفوع» 
وبينَ أن يَفْسَحَّ البيع لتخي المَبيع ٠‏ 

ولأبي حَنِيَةَ وأبي يوسف خاه: أن اني قام مقامَ الأول لحمًا ودمّاء فلو كان 
الأرّلُ قائمّاء وتَرَاجَعَ سعْرُه؛ لم يَكُنْ له خيارٌء فكذلك ههّناء ولأنَّ عينَ الرّهن أمانةٌ 
عندّنا تكما مر في اول كناب اهن ء فلا يجو ْله بضمان لن بخير رضا ارهن 

ولان جَعْلَ الرَّهِنِ بالدَيْنِ حك جاهليٌ » رده ل كله بقوله: «لا يعلق 
الرَّهْنُ)"2: فكان باطلاء فإذا بَطَلَ التّمليك بِالدَيْنِ ؛ تعيّن الفِكَاكُ ؛ لأنه لا قائلٌ 
(؟) مضئ تخريجه. 


هل باب التصرف في الرهن والجساية عليه وجنابية عل عازه له اا 


َه أن ُد الدّهْن يد استيفاو وقد تَقَكرَ بِالْهلَاكء إلا آله آلف بَدَلَا بقذْر 
ادر فينقئ الدبْنْ بقذره وَلأْصْحَابنا على زُقَرَ أن الْعَبدَ الثاني فانم مَقَامْ الأول 
لااو اد الأول قَائِما فض اشغ لا شفط شَيْ؛ من الديْن علدنا 
لما دكزناء إهمدان] فكذلك إذَا قَامَ الْمَدْفُيْ َكانه وَلِمْحَمدٍ في الخيار أن 
ارون تَغَيّرَ في صَمَان الْمْرْتَهِنِ فَبْخَيَرْ الرَاهنْ كالمبيع إذا قتل قَبِلَ ابض 
والمافشوب إذ بل في بد الاب يكير المُذكري ‏ والْمَْضُوبُ به ذا مدا 

ملعا أن امير َم َظْهَرْ في تَفْس الْمَئدِ لقِيّام الثاني مَقَامَ الأول لَّحْمًا ودن 
كما ذَكَرْناه مع زر ٬‏ وَعَيْنُ الزن ماله عِنْدنَافَلَا يَجُورٌ تليكة من بمَِرِ رِضَاه 
ولان جَعْل الزَّهْن بِالدَيْنِ حك جَاهِلِيٌ ؛ وََنَهُ نشو » بخلافِ ابع ؛ لان 
الْجبَارَ فيه حُكْمُهُ اشح وَهُو مَمْرُوعٌ وَبخِلَافٍ الْتَضبء لِأنّ كمَلكَةُ ٻأداءِ 
الضمّان مَشْرُوعٌ . 1 
و فایداہیاں په سامح 
بالالث» وليس البيعُ كذلك ؛ لأنْ الخيارٌ فيه يوب الفسحء وذلك مشروع» 
والغصبٌ يَجُورْ تمليكه من الغاصب بِقيمَتِه؛ بخلافف ما نحن فيه. 

قوله: (فينقى الدَبْنْ بقَدْرِم), أي: بِقَدْرِ عُمْرِ الدَئْنِ. 

قوله: (لما ذَكَرْنَا) إشارةٌ إلى قوله: (وَكَنا: أن تُقْصَانَ ۷/۴ ]٠‏ الشغر عِبَارَةٌ 
عَنْ فور رَعْبَاتِ النّاس) . : 

قوله؛ : (كالمبيع إذا فت ٠‏ وًالمَغْصوب إذًا فتل) » وإنما 5 بد بالقتل ؛ لان 
سعزهما لو نقضٌ مما كانا عليه وَفْتَ القَصب والبيع ؛ لا خيار للُمتَرِي والمخصوب 
مهاه بل بالا ین غير ار 


5 وقع بالأصل: «يأخذ١‏ . والمثبت من: انق وهم ولاغ». و«فاا. 
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ول کان المد راع سمْرُءُ حى ضار يُسَاوي مَة ٠‏ لْمْ قَتَلَهُ عبد بُساوي 
مئة ؛ فدفم به ؛ فهو على هذا الخلاف 

وإذا قثل اليد الزّمْن قب غملاً ٠‏ فَضَمَانْ الجناتة على المُزتهن » ولبس 

له آن بِدْهْم , ل لا بَمْلكُ اليك . 

<ه غابية البیان ل 

قوله؛ (ولو كان المد راج سره حَنَى ضار يُسَاوِي منَة٬‏ لم لَه مد 
بُساوي من ؛ فذفع به ؛ فهو على هذا الخلاف)؛ وهذا تكرارٌ لا محال ؛ لأنْوَضُمْ 
المسالة في الفصل الثالث فيما إذا نراجّع عر اراهن إلى مثق» فقدله عبد فة مل 
َدَفِمَ به وقد ذكرٌ الخلاق7" فيه » فلا حاجة إلى أن يَقُولَ بعد ذلك فيه بعَيه؛ 
(فهو على هذا المخلاف). 


قوله: (وإذا قبل العَئِدْ الزن قتبلا خطَاً, مَضمَانٌ الجتائة عَلَى المُزئهن, 
ولس له أن يذفع ) ؛ وهذه المسَائل من هنا إلى قوله: (وَإذَا مَاتَ الرَّاهِنُ ؛ بَا وَصِبْهُ 
الرّهْنَ) » [+ا»,مذاء] ليست بمذكورةٍ في «البداية» » وإنما ذُكِرَتْ في «الهداية» على 
سبيل التفريم , 

قال الشيحٌ أبو الحسن الكز جم 0 في «مختصره»: : «فإذا رهَنَ الرّجُلُ رجلا 
عبدًا یمه ال درهم بالف درهي» فقتل الع قتيلد خط فضمانُ الجناية على 
المُرْتَهن ؛ لان المَبدَ کله في ضمانه» ودَيْنُه مُستَغرقٌ لر فته » فيقال للمُرتهن: : افر 
العبدَ من الجنابة › ؛ فان فداه ؛ أصلّح رَهَْهُ» وكان ديه على الرَّاهِنِ على حاله » والعبدٌ 
رهن به كما کان» ولیس للجُرتهن ْم العبدٍ على كل حالي»'"2. إلى هنا لفط 
7 وفم بالأصل! #الشيار» [النققدنين: ن وقمف وغ و«فاا. 
(؟) بطر | فشرع منص الكر خي » للقدوري | ق /۲۷۹/ داماد] , 


۷ 


© باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره © 


ولو فد طهر المحَلّ قي الدَْنُ عَلَى حَالِِوََا برجم على الراِنِ بشَيْءٍ 
ِن الِْدَاِ) ؛ لِأَنّ الجتايةَ حَصَدَّتْ في صَمَانِهِ كان عَلَْهِ إصْلَاحْهَا . 


ولو أتى الُرتَهن أن يَْدِي > قبل للرَّاهِنٍ : اذقع العَبّدَ » أو افْدِهِ بالديّة لِآنَ 
الْملْكَ في الرََّبَهَ َائِمٌ ل له وَإِنَّمَا إِلَى ارهن الِْدَاءُ لِقِيَام حَمَ. 
ب غاية البيان 2 

قال القَذُورِيٌ هه: اونما يوئ في الجناي بالُرتهن ؛ لأنا لو حاطب لاهن : 
بالجناية ؛ م سس هد لأن من حَقه أن يَقُولَ: 
أنا أفدي حتئ أله رَهْني » فلذلك وجَبَتِ البداية [به] في الخْطّاب» فإذا فد 
فقد أسقطّ الجنايةَ عن رقبة العَبد» ٠‏ فكانها لم تكن يقن الدَيُ: في الرهن على 
حالو ولا يَرْجَعُ على الرَاهنِ بشيءٍ م إلقدا) لان العيك كله کر و 
المضمونٍ كجناية 3 الضَّامِنِ» فلو أنه رَجَعَ على الرَّاهِنِ ؛ لرجّع الرَاهنْ عليه » وإنما 
لم يَمْلِكِ المُرتهن الع ؛ لأنَ ال تملك الوق وهو لا نك تليكها”». 

قوله: (وََوْ دى طَهَرَ المَحَلُ)؛ أي: لو فدئ العُرتهنُ هر المحلٌ» 
العبدٌ عن الجناية » و«طهر». بالطاء المهملة من الطهارة. 

قوله: (وَلَوْ ّى المُرتَهنُ أَنْيَفْدِيَ» قبل لِلرَاِنٍ: ادقع المَبِدَ أ افده بالدَيَة . 

قال الكَرْخِيٌ زف في ١مختصره):‏ : «فإن أبّى المُرتهنُ أن يفْدِيَ قيل للرَّامن: 
ادع العبد أو افده بالدّيةء فان دقع أ فى بطل ذَينْ ارهن » وأحَذ الرَاهنُ العبدّء 
وقد بعل ادن فيه»". إلى هنا لفظ الكَرْخر . 

وذلك لأنه مالك للرقبَ» والطاب بحم الجدابة يتر جه إل المالك» وإنما 
يئ بالمُرتهن لِمَا له في الفداء من الحقٌّ » فإذا امتتع من الفداء ؛ طُولِبَ الَاهِنُ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) و«غ)» وام)» و(«فاا). 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/577/ داماد] . 
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قال: (مَإدًا انت عَنْ الْفِدَاءِ يُطَالَبُ الرَّاهِنُ بحکم الْجِنَايَةَ وَمِنْ حْكُمِهًا 
العَخييرٌ) ب ين الَف وَالْفِدَاءِ (كإنْ اخَارَالدَّْعَ سَقَطَ الذَيْنُ) ؛ أنه أسْجْحِنَّ لِمَخْنَى 
في صَمَانِ الْمُْتهِنٍ قَصَارَ كَالْهََاك . 

(وَكَذَلِكَ إِنْ قَدَى)؛ لِأَنَّ الْمبْدَ كَانْحَاصِل لَهُ بعوّض كَانَ عَلَى الْمُْتهِنَ: 
وهو الْفِدَاكُ بِخِلّاف وَلَدِ الرّهْنِ إِذا ككل إنْسَانا أ اهلك َال َيف باط 
الرَاهِنْ لدف و الِدَاءِ في الابتدَاءِ ؛ لاه عير مَضْمُونٍ عَلَى الْمُرْتِنِء قن دَق 
رج ين الخو ول ينف کي مِنْ الدَيْنِ كَمَا لو مَلَكَ في الابْتدَاء ون َدَئ 
هو رَهْنْ مَعَ ا ۾ عَلَى حَالِهِمًَا 
سو غیت بین © 


يخم الاب وين خكيها اا بين الدع والفداء [«ابوعظ]ء فإن اختار اذ ؛ 
فإنه يسقط ديه ؛ لن العيدٌ اسّحِقّ يسبب كان في يد المُرتهنِء سمط الَو 


كالهلاك . 

وكذلك إن فدّئ ؛ لأنه ا سحن عليه بدلُ العبد» واستحقاقٌ البدلٍ كاستحقاق 

المَبْدَلِ منه» وهذا بخلافف ما ذكره الكرْحِيٌ < نيتم في آخر باب جناية الرَهنِ 

بقوله: #وإذا رهن لوج لجل جاري بألفى قيعثها أل ؛ أو يها ألقان: فرلدت 

ولا في يد المُرْتهنٍ» فقتل الول رَجُلا خطاً ۽ فلا ضمان على ارهن فيه » وضماذ 

الجناية على الرَّاهنِ» ثقال: : ادع أو اه فإنْ دقع حرج من الرَهنِ» ولم يذْهَبْ 
مِن الدَيْنٍ شيع ۶ وكانت لأ رَهتًا 0 بجميع الديْنِ. 


وإن فداه الرَّاهِنُ ؛ ؛ فهو رَهْنٌّ مع أ مه على حاله؛ وذلك لأ الوَّلدَ ليس 
بمضمونٍ على المُْتهن ؛ لأنه لا سقط بهلاكه شيء من َيِه فصار كعبد الوَِيمَة؛ 
فان جنا على مَوْلاة» فان مه ؛ فقد زال له عنه» وتطل الرَهنُ» ولم يفط 
شيءٌ من من الدَّيْنِء كما لا يَسْقّدُ بهلاكه » وإِنْ قداه سقطت الجنايةٌ كأن لم تَكُنْء 


حل 
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وَل اسَْهلَكَ العَبدُ المَرْهُونُ مالا ترق رَه » قن دى المُرْتهنٌ الدَئنَ 
لني لزم الب ۽ ديه عَلَى حَالِهِكَمَا في الفِداءِ» وَٳِن اى قبل لِلَاهِنِ غه في 
ج ج ڪڪ کو و اون و ج ج ڪڪ 
فى اَن في الأمّ» وكذلك إن لَه دين فباقه الاه :شرج ن الد فان 
اى يته بهي في الرَهن لِمَا دَكَرنا. 

قوله: (وَلو اسْتهلَكَ العَبدُ المَْهُونُ مالا يَسْتَغْرِق ته كإِنْ ادى المُرْتَهنُ 
لَب الذي لَِمَ العَِدَ ؛ فَدَيْهُ علَى حَالِهِ كما في الفِدَاِ) . 

قال الكَرْخيٌ في «مختّصره»: «لو استهلكٌ العبدٌ الرَهنَ مالا يستغرقٌ رة 
إن أذّى المُرتهنٌ الدَيْنَ الذي لزم العبد سابقًا في ذم ؛ كان العبدٌ رهنًا في يِه على 
خَالِهِ » وإن أَبَى أن يُوّديَ الرّهنَّ ؛ قيل للرّاهِن: بِعْهُ في دَيْنه» إلا أن يَخْتَارَ أن يودي 
عنه الدَّيْنَّ » فإن أذّئ الرَّاهِنٌ الدَيْنَ ع الذي لزم العَبد ؛ بطل د يْنُ المرْتَهِنِ على الرَاهنِ› 
وخرج التبك من اهن » وان ن لم يود اراهن دين العبد؛ ذلك له» ويا العبدٌ في 
لذبن الذي لَحِقَه فيَأْحُذُ صاحبُ الدَيْنِ من ثمن العبدِ يته . 

وإن كان ما أخدّ غريمٌ العبدٍ يِن ثمن العبدٍ مثلّ ما للمُرتهن على الرَّاهِنِ» أو 
اكز يلل كين ارهن على اله وإن كال أل مه بعال قدق لك على لاض 
ورَجَعَ المُرتهنْ على الرَّاهنِ بما بَقِيَ من دَيْنِه» فإن استوقى الغريمٌ ديه من ثمن 
اعد وقي من اسن بق فإن كان ما قيض الغريمٌ من ثمن العبد ٠‏ مغل َي 
المْرْتّنِ » أو أكثر» فبقيّة فبقيّةُ لثمن لمولئ العبد » وإن كان دَيْنْ المُرْتِنِ أكثر من دَيْنٍ 
الغريم ؛ استوقّى العرقهٌ مايق من كني ما قل من من العبد إن كان الي 
() وقع بالأصل: #الرهن». والمنبت من: ان0 لما زاغ .ونا 
(۲) في مختصر الكرخي ذُكرت العبارة: «ولو استهللكَ العبدٌ الرهن ما لا يستغرق قيمته) » وفي بقية كتب 


المذهب تُذكر العبارة هكذا: «ولو استهلك العبد المرهون مالا يستغرق رقبته»» ك«البئاية شرح 
الهداية» [47/17] » و«فتح القدير» للكمال ابن الهمام ]191/1١[‏ . 


fT. 
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الدَيْنِ إل أن يَحْتَارَ أن بودي عَنْهُ » فَإِنْ ادى بَطَلَ دَيْنُ الْمُرْتِنِ) كَمَا ذَكَرْنَا في 
الْمْدَاءِ. 
ج ل غاية‌البيان كي سسس 
حَلَّء وإلا أمسّك ما فصل من ثمن العبدِ هتا في يده إلى أن يَحِلَّ الدَيْنُ فيأخدَّهُ 
اص ينه إلى هُنا لفظ الكَرِي بد . 

[قال القَذُورٍئ] في «شزحه): «وإتّما قُلنا؛ إن حى و الجناية » وحقٌّ 
ولي دين الب يُقدمُ على حل المُرتهِنِ؛ لان مهما يُقدَّ على حقٌ المالك؛ وهر 
أقوئ من حيٌّ المرْتَّهن » فلأن يقدّم على حي لحرن الى » ؛ وإنما خُوطِبَ المُرتهنُ 
بأداء ادن لأا لو اتا اراهن جاز بخيار ابيع » فيمتعة العرتهن ويقو يَعُولُ: أنا 
أَوَّدّي الدَيْنَ ليلص لي الرّهنٌ» فلذلك بدَأنا به » فإنْ ادى الد ۽ سَقَطَّت [۷۸/۸ظ/م] 
المطالبةٌ » فكأنَّ الدَيْنَ لم يَكُنْ يمى رهْتُه بحاله» وإن لم يود سقط حُكْمُه فعاد 
الخِطَابُ بِالدَّيْنِ إلى المالك. 

فان باع العبدّ في ننه وكيله مثل دين المُْتهن أو أكثره فقد استحقت الوق 
بسبب کان [۴/؛۳] في يد ارهن » سقط ديه » وإن أذ الدَّيْنُ ن سقط حق المتهنِ ؛ 


لأنَّ ذلك اسُحِیّ عليه بسبب كان في يد المُرْتهنِ» فكأنه كانت الرَقبةٌ قد استحقتْ. 
وأما إذا كان دَيْنُ العبدٍ أقلَّ من دَيْنِ المُرْهنِ ؛ سَقَطَ من دَيْنِ المُزهن بقَذرٍ 

دَيْنِ العبدِ؛ ؛ لأنّ ذلك استّحقٌ ببب كان في يد المُرتّهِنٍ» وما بَقِيَ من ثمن العبدٍ؛ 

لا ئْنَ فيه فى في يد المُتهِنٍ رهًا بما ِي من حقّه» فان كان ديه قد حل 

فلا معنى لحس الدَّراهم بالدّراهم فيستوفيه » وإن كان لم يَحِلَّ أمسّسك الباقي حٌى 

يحل دَيْنها . 

(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۹/ داماد] . 


(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من «ن»» وااغ4ء و«م)» ولفالاء 
(r)‏ وقع بالأصل: «ولاية». والمثبت من: ١ان)»‏ و«ام)» واغ». و«فاا». 


2 مره في الرغن رالداية عليه وجناب ل نب |4 الا 

وان لم ٣ذ‏ وبيم المد فيه بأد |۲۳| صَاحِبُ دين الْمبدِ هة ؛ لان هن 
المد دم علو دين المُرئهن وڪ ولي الصناية م 

9 !1 غاية اا 4 - 

قوله: (وحق ولي الجناية)؛ بالأصب أو بالرفع عطقا على لظ ذبن العبدء 
زمهله 

معناه؛ أن ذَبْنَ العبد مُفدْمٌ على ذبن متهن ؛ وكذا حى ولي الجنابة بنا 
مذ على دين المُرْتَهِن ؛ لان كل واحدٍ منهما مُقَدُمٌ على حقٌ المولّى ؛ فلان يُقَدّم 
على حى المُرْتَهِن أَوْلَى ؛ لأن حى المالك افوى. 

, 1 ف دسم 

وبدل على هذا التقدير ؛ تصريحٌ الفدوري بل بذلك في اشرحها, وقد مر 
تسفيفه أنمًا؛ أن المُصئْف ذكر جنايةً العبدٍ المَرمُون ولا ؛ ونقدمَهُ على حل المُرنُهنِ 
عد فوله: (وإذا قَتل اعد الرَّهْنُ تبلا خَطاً: فَضْمَانُ الجناة عَلَى المُرْنَهِن) ؛ ثم 
ور وين المبد .ثانا : وتقدته على حنٌ المُرْتَهِنِ عند قوله: (وَلَو اسْتَهْلَكَ المَبِدُ 
المُرْهُونُ مَالَا) » وهذا كله يذل على أن مرادٌ المصئفي ما ذَكَرْنا 

وفال بعضهم في «شرّحه: قوله: (وَحَنَّ وَل الجَابَة) ‏ بالج أي: دين 
العبد مُفدّمٌ على ذَيْنِ المُرْتَهنِ ‏ ومد أيضًا على حى ولي الجنابة » حى لو جني 
وعليه ذَيْنٌ ؛ يُذْهُمُ إلى ولي الجناية » ثم باع للعرماء . 

فاقول: هذا في غاية العف ؛ لان المسألةَ التي استَْهّد بها تدمع كلامه ؛ 
لأنه قال: َيل العّبد مُقَدُمٌ على حى ولي الجناية » وفي المسالة | حق ولي 
الجناية » ثم رنب عليه حقٌ العرماء » وأنه منافضة لا محالة, 
() أراف بقوله زوفال وبعضهم) في «شرح الكاكي »؛ كما ذكر كلامه في إعراب وحق غير موجه يعرف 

بالنأمل . وأما اعتراضه عليه في المسالة المستشهد بها فلا وجه لأنه يجي ». ينظر ا «البنابة شرح 


الهداية» | 144/18 ]|. 
(؟) ما المعقرفتين: زيادة من! انف ولغق رامق و«فاا) ؛ 


وج كتاب الرهن ۾ 


(فان فصلل شَيْءٌ وَدَيْنُ عَریو الْعَئِدِ مل دين الْمُرْتهنٍ أو َر مضل 
اراهن وَبطَلَ دين المُرتهن)؛ لان اله انتقث لِمَعْنَى هُوَ في صان 
الْمُرتَهِنِ فأب به الْهَكَاكَ (وَإنْ كَانَ دَيْنُ الْعَبِد د أََلَّ سَقَطَ مِنْ دَيْنِ الْمُرْتهِنِ مدر 
کو اورا قلعن ا یی وهنا قا كلاء ثم إذ قال كين ارون 
قَدْ حَلَّ أَحَذَهُ بد) ؛ ؛ لَه مِنْ جنْس حَقَه. 

إن گان َم َل اسک حى يل » إن کان نم الد لا يفي بن 
الغَرِيمٍ ؛ أحَدَ اَن وَلَمْيرَجعْ بمَا بتي قي عَلَى أَحَدِ حَبَّى د يَعْتَق المَبدُ ؛ لان الْحرٌّ 
في دَيْنِ الاسْيهكاك يعلق َيه وكَدْ سويت هخر إلى ما بَعْدَ المي م إا 
دى بَعْدَهُ لا يرجم عَلَى أَحَدِ) ؛ لَه وَجَب عليه بِفِعْلِه . 


ممه 


س © 
قوله: (لِتقَدْمهِ علَى حن المَوْلّى)» أي: لتقدُم كلّ واحدٍ منها من ذَيْنِ المبدِء 
وين حقٌّ ولي الجناية على حقٌّ المالك» وبيائه مر . 
رل إا كفل فو لضي تين اترم أت ان وم زج بها 
بَقِىَ عَلَى أَحَدٍ حى يَغْيقَ العَبِدُ) . : 
قالّ الكَْحِي نك في «مشتصرء»: «وإن كان ثمنُ العبد لا ِي بدَيْنِ الَريمٍه 
يد اكه كيني م موا كيه د 
العبدُ» فإذا عت رَجَعَ عليه» ولا يَرْجَعُ العبدٌ على أحدٍ بشي ء٠٠‏ إلى هنا لفط 
ذلك لئ لتك عل امون في هبو الي رقي البإ أ ب 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/77؟/ داماد]‎ )١( 
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إن كَانَثْ قيمَة العبدِ أَلَْنِء وَهُوَ رَهْنّ بأفب. وَقَدْ جَنّى اليد يقال 
ها : ياء لان الصف مِنْهُ مَضْمُوٌ ؛ وَالتَضٌْ أَمَانةٌ» وَالِْدَاءُ في اضرق 
عى المرهن » وَفِي الْأمَائَة عَلَى الرَاهِن » فَإِنْ أَجْمَعَا عَلَى الدَّفْع داه وَبَطَلَّ دَيْنُ 
ا 1 تت 
قضاء الدَيْنَء فإذا استُوقِيتِ الرّقبِةٌ ؛ لم يبق عليه حقّ» ولا يُمْكِنُ مطالبة العبد في 
يد المُْعرِي ؛ لأ الدَيْنَ سَقَطَ عن رقبته» فيتأحَرُ الباقي إلى حال الحرّية» فإن أده 
العَندُ لم يَرْجِمْ به على أحد ؛ لأنه أدّى دَيْنَ نفْسِه الواجبَ بفعله. 

قوله: (وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ العبدِ أَلَيْنِ وَهُوَ رهن بف ء وَقَد جَنَى العَبْدء بُقَال 
لَهُمَائ افْدِيَا) . 

قال الخو ب« طن في (مختصره): : ا وإن كانت قيمةٌ لعب ألفيْن » وهو رَهْنٌ بألفي » 
فنص الجناية [:/.:+ن] في ضمان اراهن » ونصمّها في ضمان المُرْتهنِ»فعَالُ لهما: 
ا NE‏ 
o OT CRT‏ 
فلذلك قيل لهما: افْديًاء 

ثم قال الكَرْخيٌ * ل في «مختصره): : اوإنْ أجمعا على الدَّفع د دَنَعَاه وبَطَلَ 
دين المُرتهن». إلى هنا لفظ الكَرجيء. 

رخاف لان اب1 فد دوت يسبب كلا في بی وقول : (دَقَعا) دجو 
لأن الدع تمليك لا يَمْلِكُ المُرتهنٌ ذلك» وإنما يَعْنِي: أن المُرتهنَ رَضِي بالدّفع 

حينَ امتكع من الفدا» فدقع الرَاهنُ» وأضاف الد إل ليهما ؛ لأنه ثم باختيارهما » 
وإن لم يتم بة بِفِعْلهما. كذا ذكرّه القَدُورِيُ يه في «شزحه» . 


() ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [105/3؟/ داماد] ٠‏ 
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إن ََاًا: َالَو من قَلَ: تا أي رَاهِنا كان أ مهنا أما المرتهن 
فليس في الْقِدَاءِ إبَطَالُ حي الرَاهِنِ» دَفي الدَفْ الّذِي يَخْتَارُهُ الرَاهِنْ إِبْطَالُ 
لون :وكا في جت ا ذل لاون :ا ی 
كك کو و ص لس کے ےے 

قوله: (لما ببَنّا) إشارةٌ إلى قوله: (لأنَّهُ لا يَمْلِكُ التَّمْلِيكَ) . 

قوله: (فَإِنَ تَسَاحًا: فَالقَولُ لمن قَالَ: آنا أي رَامِنًاكَانَ أو مُرْتَها) . 

قال الكَرْخِيٌ :تر في «مختصره»: «فإن تسَاحَاء فقالَ المُرْتهن: أنا أي 
وقالّ الرَّاهنُ: أنا أدفعٌ ؛ فللمُرتهن أنْيَفْدِيَ » ويُمْسِكٌَ العبد » فإنْ فداه بالدَّيْن ؛ فهو 
متطوّعٌ بما فدّئ مما كان ينرم اراهن في قول أصحاينا جميعًا ؛ لأن الرَاهنَ أجابَ 
إلى الذّفع 200 . إلى هنا لفظ الكَرِْيٌ . 

وذلك لأنّالرَهنَ سقط القع حن ارهن » والمُرتهن بالفداء ظح 
ولا يُسْقِطُ حمًا لاهن » فكان اختياره أَوْلى » ويكون مُتطوّعًا في حصّة الأمانة ؛ لأنه 
الترّمَ الفداة في حصّة الأمانة ؛ لِيحْمَظٌ حقّه في المضمون » وقد كان يَقْدِرُ أل يرم 
الفداء حتى حاطب الرَاهنٌ » فلما التزم صار مُبرَعا 

قالّ القُدُورِي بهد: «وهذا على الرواية التي يَقُولٌ فيها: إنه إذا فدّئ مع غيبة 
الرَاهنِ؛ رَجَعّ عليه ln‏ بحصّة الأمانة» وإذا فدّئ مع حضوره؛ لم يَرْجِعْ , 
فأما على الرواية الأخرى: ف ينغي أن يَرْجِعّ عليه بحصّة الأمانة ؛ لأنه لا يَقْدِرٌ على 
إصلاح مه من النضمنٍ إل بفداء الأمانة» . 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۹/ داماد] . 
00 وقع بالأصل: «يطالب». والمثبت من: ان ورامك وغ . و«فاا). 
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وله في القداء عرض صَحِيمٌ »ولا ضِرَرَ على الأاهنء فکان له أن يمدي » 
وأا لاهن فلانهُ ليس للْمُرْتهنِ ولَابةُ الدّفع لیا سا يكين بختازه (ؤيُكوثُ 
مهن في الفداء مُتَطوّعًا في حصة الأماتة حَنّى لا يرجم على الزّاهمن) ؛ لأنَهُ 
ينكئهُ آن لا بَحْتَارَهُ قياطب الان , لها رمه وَالْحَالَةُ هَذِهِ کان مُتبَرّعا. 
هذا على ما رُوِي عَنْ أبي حَنيفة أنه لا برجم مم الْحُضورء وسين القؤلنين 
إن شاء الله تعالى . 
ولو أبى المُرْتَهِنْ أن بَفْدِيَ, وفداهُ .مر الرامِنْ ؛ فَإِنَهُ بحسب على 

جت < خايذالییان لك 
ثم قال الكرخويٌ: «فإن قال الزَّاهِنٌ : أنا أي » وقال الذُرتَهنْ: : أنا دقع » » فليس 
الدع لمُرتهن إذا أبه الَاهِنُ؛ لأن ارهن لا بلك الب مله غيره؛ ويكُون 
عند ذلك للرّاهن أن يديه » ويَِطُل دَبْنُ ارهن » يخر ح العبدٌ من الؤهن» ويَأُذُه 
الرَاهنُ ؛ لأن الرّاهنَ قد غَِمَ عن الصف المضمون على المُرْتَهنِ أكثرٌ مما فيه من 
الدَيْن ¢ . إلى هُنا لفظ الكَرخيٌ الاد . 

قال القدُورئ: «وذلك لأنَّ اختيارٌ المُرْتَهنٍ الف مع اختيار اراهن الفداةء 
لافائدة فيه للثرتهن ؛ لان يته بنط بالف » » كما يَسُْطْ بالفداء» إلا إنه بالدّفع 
ينمط حى المُْتَهنِ من الرٌقبة » وقد يَكُونُ لاهن رضن في التزام الفداء حنّى تَسْلَمَ 
له الرَّقبةُء فلم يَجْرْ للمّرتهن تفُويثُ ذلك الغرّضٍ من غير فائدة تزجع إليه». 

قوله: (وَسَتْبَين القَوْلئْن): أي: بعد هذا بحُطوطٍ عند قوله: (وَلَوْ كَانَ 
[yrsa/r|‏ ارهن َد قَدَّی› وَالرَاهنُ حَاضْرٌ) . 


فول ( ولو آبی ۾ المُرتهن ان هدي , وفداهُ الرَاهنْ ؛ انه يتب على 


| ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري |ق/۲۷۹/ داماد‎ )١( 


5 © كعاب الرمن ۾ 


المُرنَهِنِ ضف الفِدَاء مِنْ دنه ؛ لان سوط الدَيْن آمو لازم مَدَى أَوْ َع تم 
يُجْعَلْ الرّاجِن في الْفِدَاءِ مُحَطَوَعَاء كُمّ يُنْظَرُ إن كَانَ يضف الْفِدَاء معْلَ الدَيْنِ أو 
تر َل اَن ون َال أل سقط ِن الدَئنِ قر يضف الْفِدَاِء وَكَانَ لم 
رَهْنا يما بهي ؛ لان الْفِدَا في يَضْفب كَانَ عَلَيْهِ» فَِذَا اَذَه الرَّاِنُ » وَهُوَ لَيْسَ 
مط کان له الوجُوعٌ عه صر وِصَاصا بيه كان َوه ِطْفَهُ مى المد 

وََوْ كان المُرْتَهِنْ ىء وَالرَاِن حَاضِرٌ ؛ هو مُتَطُوع » وَإِنْ كان عاي 
> ودي يي يي يسح 
المُرْتَهن صف المَدَاءِ مِنْ دَيْنْهِ) . 

9 الكرَجِي في ور : «فإِنْ أبَى المُرتهنٌ أنْ يَفْدِيَء ومَدَاه الام 
فإنه ب يُحْتَسَبٌُ علئ المُْتهنٍ نصف الفداء من َه ويا به » فإن كان نص الفداء 
3 أكبرٌ ؛ بَطَلَ دنه ه وخرّج العبدُ من الرهنِ » وإن كان نص الفداء أل 

من الثَيْنِ؛ سقط من الديْن قد نصفت الفداءء وكان جم التبا رهتا بها بي فن 
دَيْنٍ المُرْتَنِ 21 . إلى هنا لفظ الكَرِْيّ نطق . 

وذلك لأ لحن ليس بمُطلوعٍ في الفداء؛ لان ُكُمالجناية َه شاء او 

أب » وفي الدع والفداء إسقاط حي المرَهنِ على وجو واحدٍء وقد يَكُونُ الفداة 


نفع اذا كل اقل من لير اناق ھتاہ ين ني الفاعيل: انت الو 
مُتترّ عا ومقدارٌ الفداءِ مُسْتَحِقٌ به عليه بسببٍ الضَّمانٍ الذي كان في يد المُرْئَهِنِ» 


عم ا وا ی من كن ھن يلال چ ی ھی كبا رات 
بعض دنه بالقبض ٠‏ 


قوله: (وَلَوْ كَانَ المُرْتَهِنُ قَدَىء وَالرَاهنْ حَاضر ؛ فَهُوَ مُتَطْوّعٌ , وَإِنْ كَانَ غَائنا 


(5) ينظرة «شرح مختصر الكرخي » للقدوري /7١77/3][‏ داماد] . 


¥ 


e۳4 
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بحُن مُتَوََا وها َل ابي حي َل بو وس محمد وَالْحَسَْ و 
| الْمرتههنُ ن مُمَطَوَعٌ في الْوَجْهيْنِ ؛ لَه دى ملك غَبْرهِ ب كير مره اة الأجتبن. 
وله أنه ذا كان الدَاهِنٌ حَاضِرًا أَمْكَنَهُ شاط إا فداه المرْتَهن مَقَدْ 
ئَ اي َأَنَا دا كَانَ 1 غَائِئا عدر مُحَاطَبيُةُ » وَالْمُرْتَهِنُ يَحْتَاحُ إلى 
عي وحم ی ا ی کو ا ينه 
ل يكن مُتَطَوّعَا) . هذا قول أبي حَتِيفَة . 
قال الكَرّْخِيٌ زفت في «مختصره»: «وإن كان الرَاهنْ غائبّاء والمسألةٌ على 
حالهاء فمّداه المُرتهنُ ۽ فليس بمُتطوّع في قول أبي حَِيقَة وڳ » وإن كان حاضرًا 
فهو" متطوّعٌ على الرَّاهن » رَوَئ ذلك ۸1| رام أبو يوسفٌ ومحمدٌ عن أبي حَنِيفَة 
يلي » ورواه أيضًا الحسنٌ بن زياد عن أبي يوسفٌ عن أبي حَدِيقَة . 
قال الحسنٌ 4# : ورَوَئ زر عن أبي حَنِيفَةَ : أنَّ الرَاهنَ إذا كان حاضرًا ؛ 
لم يَكُنْ متطوّعًا » ورّجَعٌَ بالنّصف ‏ وإن كان الرَّاهنٌ غائبًا ؛ كان المُرتهِنٌُ متطوّعا. 
انا في قول أبي يوس ودر ومحمّدٍ والحسن بن زياد ور : فالمُرتهن متطوعٌ › 
غائبًا كان الرَّاهنٌ أو حاضرًا»“ . إلى هنا لفظ الكَزخي يف في «مختصره» . 
وَجْهُ روابة أبي يوسفٌ #هه: أن الرّاهنَ إذا كان حاضرًا ؛ أمْكّنَّ استيفاءٌ الجناية 
منه؛ ومُخاطبتُه بهاء ولم يلرم المُرتهنَ نَ حُكمُها فإذا فدّئ ؛ فقد تبرّع على الرَّاهِنِ » 
فصار كالأجنبيٌ » وليس كذلك إذا كان غائبً ؛ لأنه لا يُمْكِنُ استيفاءً الجناية منه» 
يق إلا :أن شاط ال نة وهو لا يَقْدِرٌ على إصلاح المضمون ل 
إصلاح الأمانةء فكان مأذوتا في ذلك من طريق الحم كَالمُشْتريئنِ إذا غاب 


لق وقع بالأصل: «فليس). والمثبت من: ان4» وم و0غ». و«فاا) ء 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري /١077/3[‏ داماد] . 


۳۸ 8 كناب ار إن 


قال َإذا مات اراهن باع وَضِيْة ارهن ؛ وقضى الدين؛ لان الوص الم 
مَقَامَهُ وَلَوْ تولی الْعُوصَى حا تيه كان له ولاب الع باذ الْمُرْنَهِنِ لكا 
لوَصِيّهِ (وَإِنْ لَمْ يَكنْ له وَصِيٌ نَصَّبٍ القاضي له وصيًا ومر ببيعه) ١‏ لان 
القاضي تَصَّبَ نَاظرًا لحمو ق الْمُسْلِمِينَ إذَا عَجَرُوا عَنْ النطر لِألفُسِهمْ , وال 
في صب الْوَصِيٌّ يودي ما عَلَيْهِ لَه وَيَسَْوفِيَ مَالَهُ مِنْ َيْرِهِ. 

إن كان عَلَى المت دبي فرهن الوصي بَمْض الثْركة عند غريم من 
احتعماء فأ الآعر جميع الم : وكضاحب ايلو والشْل إذا بين صَاحبٌ ال 

وَوجْهُ روَاية رُقَرَ ##: أن الراهنَ إذا كان غائبًا؛ لم يُخاطب الدُرنهنُ بكم 
الجناية ؛ لأنه غير مالك للرّقبة» فإذا الترّم الفداءً فيما لم يُخَاطبْ به؛ كان مكرما , 
وليس كذلك إذا حضرٌ اراهن ؛ لأنَّ الخطاب بالجتاية |0/٠اءط|‏ توجّه إلبه » وبَجُورُ 
أن يدق فيفط حنٌ المُرْتّهِنِ » وكان له ان يَفْدِيَ ليضَلحَ حفّه . 

وَوجْهُ قول أبي يوس ورُقَرَ ومحمّدٍ لاف : ان المُرتهنَ فدّئ مِلْكَ غيره بغير 
ا ؛ ولأنه أصلّح بالفداء حقٌّ نفسه, فلم يَرْجِمْ به على غيره, 

قوله: (قال: : وَإِذا مَاتَ الرَاهِنُ باع وَصِيَ الرّهْنَ » وَقَضَى الدَبْنَ) ؛ ٠‏ أني: قال 
القدُورِيُ لله في «مختَصره» » وتمامّه فيه: : وان لم يَكُنْ له وَصِره: صب القاضي 
له وصِيّاء وأمرّه أن يَبِيعَه ١7‏ '؛ وذلك لأ الوصيٌ قام مقا المت في قضاء يون , 
وقد كان للراهن + بَيْعُ الرّهنِ في حياته بإذْنِ متهن فكذلك للوصِيّ الذي فام 
مقاقه » وإذا لم يَكُنْ له وصِرء ؛ فالقاضي له ولايةٌ على من عجر عن التصاف بنفبه, 
لأنه نُصَّبَ ناظرًا لأمورٍ المسلمين » فينصبَ له وصِبًا يوهي حقوقه التي عليه لغيره؛ 
ويسْتَّوفِي حقوقه على غيره. 

قوله: (وَإنَ كان على الميّت دين فَرَهنَ الوص بَعْض الثّركة عند غريم من 


(1) بنظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/944]. 
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غرمائه ؛ لم بحر وَِلَآحَرِينَ أن يَردُوه؛ أنه آثر بَْض الُْرمَاء بالإيقاء المي 
أَْبََ الإيتاز بالإيقَاء الْحَقِبِقِي (َإِنْ قَضَى ديهم بل أن يَردُوهُ جَارَ) لِرَوَالِ 
الماع بوْصول حَمْهمْ الهم (وََْلَمْيَكُنْ ّت غَريم ۾ آخَرُ جَارَ الرّهْنْ) اعارا 
بالإيقَاء الْحَقيقَيٌ (وَبِيعَ في دَيبه) ؛ لأ باع فيه قبِلَ الرّهْنِ فَكَذَا بَْدهُ. 

وڏا ازتهن الوصيٰ بدن المَيْت عَلَى رَجُل جار ؛ له اتيا وه كه . 
سس ب سس سس و نارن حه ا ییا 
عرمَائه ؛ لم ِجْرْ) ‏ وهذه من مسائل «الأضل "١‏ ذكرها تفريعًا على مسألة «المختصر» . 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ اد في «الكافي»: «وإذا كان على المت دين فرعن الوصي 
بعضن تركة الميْتِ عند غريم من غرماله لم بز ؛ وذلك لان في اهن معنن إيفاء 
الدَّيِنِ من وجه على وَجْه يَنْقَلِبُ حقيقةٌ ۸| :»| عبد الهلاك» والوصي لا کون بسبيلي 

من إيفاء حي بعض الغرماء دُونَ البعض؛ تعلق حفهم على السّواءٍ في التركق إلا إذا 

فی ديوئهم قبل أن يروه » كما في الإيفاء الحفيقية؛ ولو لم يَكُنْ على الميّت ذَيْنٌ 
آخر ؛ جاز الرَهنٌ كما في الإيفاء الحقيقيٌ, وبيعَ في دنه ؛ لأنَّه لا مُرَاجِمَ له . 

قوله: (إذا ارهن الوصيٌ ذبن المَيْتِ عَلَى رَجْلِ جَارَ) ؛ وهذه من مسائلٍ 
«الأضل» أيضًا” » ذُكِرَتْ تفريمًا؛ وذلك لأنْ ارتهانَ الوصِيٌ من باب استيفاء 
الحقوق» والوصيٌ بسبيلٍ من ذلك ؛ لأنه صب لاستيفاء الحقوق وإيفائهاء 
وكذلك لو كان الميّتٌ هو الذي ارتهنّ فرّصِيْه يَقُومُ مقامّه في الإمساك › إلا أنه لا 
يع بدون إِذْنِ الرَاهنِ؛ لأن النُسلِيطً على البيع بَطَلَ بموت المُرْتَهِنِ فالرَاهنُ 
رَضِيَ برأيه» ولم يَرْضَ برآي غيره في البيع ٠‏ 1 


(۱) بنظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط؟ [ 4/8 /١6‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
0( ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/۳۹۳] ٠‏ 
(۴) ينظر: المصدر السابق ٠٠‏ 


۾ كتاب الرهن م 


قال: وَفِي رَهُن الوَصِيَ تَفْصِيِلَاتٌ نَذْكُرُهَا في كاب الوََايًا إِنْ شَاءَ الله 
تعالئ . llrrv|‏ 


وقال الحاكم الشهيدٌ 23 ۾ في «الكافي» E‏ ارتهنّ ن الوصِيٌ خادمًا لليتيم 
ين تفيه » أ رهن خادمًا لنفيه من اليتيم بحل اليتيم عليه ؛ لم يَجُر» وذلك لأنه 
عفد تمليكٍ وتملّكٍِء فلا يموم بواحلٍ: ولهذا لو باع ماله لليتيمٍ» » أو اشتّرئ مال 
اليتيم لنفيه ؛ لم يَجْرْ) 

وعند أبي حَنِيقةَ ذه : : جوز شراؤه من اليتيو » أذ به يتم بشَْط أن يور 
تع طلز ای راک العامة انين ميته في لمن '. كذا في اشرح الكافي». 

قوله: (وَفِي رَهْنِ الوَصِيّ تَفْصِيِلَاتٌ نَذْكُرُهَا في كاب الوَضَايَا ِن سَاء ان 
تعالى) » وهذه حال رُ رابحة؛ لأنََْنَ اوصي لم ير في كتا الوصايا أصلا» 
فضلًا عن تفصيلاتِه » وتفصيلائه على وجه ذكرُوها في باب رَهْنِ الوصيّ |۹۴| 
والوالء وهي أنَّ الورت أن كود كلم كبارا د كلهم يعار مأو بن غا 
وبعضهم كباراء والكبارٌ عیب » أو حضورٌء والرَّهِنْ بِدَيْنِ على الميّتٍ» أو بِدَيْنِ 
استدّان عليهم» أو بدَيْنٍ استدان على التّركة في شراءِ طعام الرقيق وكِسْوتهم. 

أا إذا كان الورئة كلهم صغارًا ؛ جاز في الأحوال كلّها ؛ لعمُومٍ ولاييه عليهم. 

وإن كانوا كبارًا: إن كاثوا حضورً ؛ لا ييجُورُ في الأحوال كلّها ؛ لمَقْدِ الولاية 
أصلا » وإن كانوا عُّباء إن كان بدَيْنِ على الميّتِ جاز ؛ لأنَّ له ولاية حفط الُركةٍ 
وصياتتَهُ » وفي الرّهن بِدَيْنِ الميّتِ معنى الصّيّانةِ والحفظ » » فكان بسبيل مِن ذلك ؛ 
ولم يَذْكُرْ أنه هل يَكُونُ بسبيل من الرّهنِ بدَيْنِ عليهم. 

قال شيخ الإسلام علا الدّينِ الأسْبيجَابِي 4# : «الصَّحِيحُ أنه لا يَمْلِكُ ؛ لأنَّ 


)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد |ق/۴۹۳]|. 
(؟) هذا الترقيم الداخلي لهذه اللوحة مكرر. 


ع : 5 
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معنئ الصَيَانة ليس براجع إلى الميّتِ» ولا ولاية له على الغائب. 

ولو كانوا صغارًا [/0رام| وكبارًا: إن كان الكباز حضورًا ملك بِدَيْنٍ على 
المنتوفي فول أني وة ل ؛ لأنَّ المذهت عَندَةُ: أن الولاية متى ثبكَّثْ في بعض 
الشركة ؛ ثحت في كلها وعندهما: الأ تالالا ولا داعني و 
ص في حقٌّ الكبار ؛ لم يَصِمَّ في حقٌّ الصَّْارٍ لمكانٍ الشيوع » ولو كان الکبار غيّبًا 
صح في حق الكل ؛ لن له ولاية على الكبارٍ في مغل هذا الموضع ٠‏ وإن كان دين 
اسقائة علي + أو عن الضغار ؛ لم بَصِحٌ في حنَّ الكل بالإجماع» سواءٌ كان 
الكبارٌ حضورًاء أو ياه لأنه لا ولاية منه في حقٌّ الكبار في هذا الموضع م؛ لأن 
استداتتهُ عليهم باطلٌ > فكان الرَهنْ في حمّهم باطلا . 

ومتى بعل في حقٌّ الكبار ؛ بَطَلَ في حقٌّ الصّعارِ ؛ لمكانٍ الشُيوع » وكذلك 
اذغل يكيو ابن E DLL SS‏ 
في حقّ الكبار؛ لأن أبا حَنِيفَةَ بإ إنما قال ذلك في تصرف يَمَعُ للميّتِ نظراء 
وإنما يَكُونُ هكذا إذا كان التصرّفٌ واقعًا للميّتِ. 

فإذا كان الرَهنٌ بدَيْنِ على الميّتِء فالتصدّفٌ يَقَعُ للميّتٍ» فاستقام القول 
بتكميل الولاية في التّركة تحقيقًا للنّظرٍ الراجع إلى الميّتِ» وإذا كان بدَيْنِ على 
الوارث ؛ فلا يَكُونُ النظرٌ واقعًا لمت » بل َم للوارث » فلا يميم إثبات الولاية 
على غيره بتقرير النظر في حَقَه» ولو كان الرَّهنُ بدَيْنِ استداتة في نفقة الرّقيق ؛ 
فالجوات فقن ه13 والبجوات يما ذا كا ای بک لون التق سراف ا جه 
استدانةٌ وقعت للميّتٍ معت ؛ لا فيه ون صبيائة تركية» ألا ري أنه ملك في حي 
الكلّ » إذا كان الكبارٌ عََبَّا على قولهم جميعًا » وإن كان حضورًا ملك في حقّ الكل 
عند أبي حَنِيقَةَ بطريق الاستتباع . 
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قال: : وَمَنْ رهَنَ عَصيرا بعَشَرَةِ قمَلة عَشَرَة رَه لم ضار خلا اوي 
عَشَرَة؛ فهو رَهْنْ ن بعر لن ما َُونُ محلا نع کون محلا رهن إذ 
لمحل اة فيماء الحم ون م يكن محل بيع اء َه مل © 

بََاءٌ حى إن مَنْ | شَكَرَ شْتَرَى عَصِيرًا َتَكَمَرَ بل ابض يَبْقَى اعد إلا ته َير في 
الع لكر ضفب الْمبيع ةما إا ميا 
فص 9 

هذا الفصلٌ بمنزلة قَصْل المسائل المتفرقة المذكورة في آخر الكتاب ؛ فلذلك 
أخْرّه استدراكًا لما فات فيما سبقّ. 


5 


قوله: (ثَالَ: وَمَنْ وَهَنَ عَصِيرًا بعشَرَةِ قِمَئهُ عَهَرَة تَعَجَمَرَ فم صَارَ خَلَا 
يساوي عَشَرَة؛ فَهُوَ رَهْنّ بِمَشَّرَة)» أي: قال في «الجامع الصغير» . 

محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَِيَةَ هر: «في رَجُلٍ رَهَّن رَجُلَا عصيرًا يُساوي 
عشرةً درَاهِمَ بعشرة دراهِم ']5٣٩/۳[‏ للمُرتهن على الرَّاهِنِ» فصار العصيرٌ في 
دي المُْتهِنِ خمراء ثم صار خلا يُساوي عشرةً دراه قالَ: فهو رَهْنَّ 
بالعشرة). إلى هنا لفظ أصل «الجامع الصغير) . 

وَوجْهُ ذلك: قااقالوا فى شروع:(البجايع الفغيرةة إن عفْدَ الرَهنِ لم يطل 
بالتخمُر ؛ لأنَّما صَلَحَ للبيع صَلَحَ لن » والخمرٌ لا يضْلْحُ لابتداء البيع » وطح 
لبقائه » فان من باع عصيرًا فصار خمرًا في يد البائع ؛ لم يتتقض الع [el bal۸]‏ ¢ 
فلم يحمل ابتداء الرّهنِ » واحتملٌ بقاءه أيضّاء وإذا صار خلا ؛ فقد زال العارضصٌ 


(۲) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/۸۸٤]‏ . 
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وَلَوْوَهَنَ شَاة قِمَُهَا عَشَرَة بسر مانت قَذْبعَ جلَدُهَا . > فَضَارَ يُسَاوِي 
دِرْهَمًا هو رَهُنّ برهم ؛ لأ الرّهْنَ ير الاك ؛ اڏا يي بَعْضْ + الْمَكَل 
E 0‏ الْمبِيعةُ لالض قَدبِعَ جلَدُهَا 
ين قبل قرارٍ ريه ؛ لأ العقد لم يتفن من » فيل كأن لم يكن ؛ كالمبيع الذي قُلنا 
ذا صار لاء وكالمرتةٌ إذ لحن دار الحرب» وقد باع واشترئل ‏ ثم عاد مُسلَما 
قبل حُكُم القاضِي ؛ إن ذلك كله جائ ؛ فكذلك هذا. 


والدَليلٌ عليه: أن الرّهِنَّ وإن صار في حم الهالك » فقد تأكَّد العقدٌ؛ لأنه صار 
مشتوفياء قي العقذ» فصحٌ عد كوه > فكان رهما بالعشرةء ولكن هذا إذا لم يض 
من مقداره بالتخمرٍ » والغالبٌ القصان» فإذا انتقص؛ سَقَطَ من الدَيْنِ بده وإنما 
يدنا بتقصانٍ المقدارٍ ؛ لأنه إذا انتقّصٌ سِعْرُ لا مقداره لا سمط شي م من الدَيْنِ » 
ولكن الرَاهنَ يَتَكَيّد» كما إذا اتكسر القُلْبُ إن شاء اقدَكّه ناقصًا بجميع الدَّينِ» 
وان شاء ضَمّنه قيمت ويكُونُ ةيه رهًا عند أبي َة وأبي يوسف ف » وعند 
محمد وله : إن شاء افتکه ناقصّاء وإن شاء جعله بالديْن . . كذا ذكر في «(شرح الكافي» . 

وإن لم ينض قَميَهُ لا يُحَيّرٌ فيه یی رهنًا كما كان؛ لأنه لا ضر في 
الجَبْرٍ على الفكاك . 

قوله: (وَلَوْ رَهَنَ اة قِمتهَا عَشَرَة َء كَمَانَتَء كَدْبعَ جلْدْمَاء قَصَارَ 
اوي دِزْهَمًا ۽ فَهُوَ رَهْنْ برهم ) . 

ولفظ محمد رفت في «الجامع الصغير): (عن يعقوب » عن أبي حَتِيفَة 85 : 
في رَجُل رَهَن رَجُلا شاة بعشرة دراهم» تُساوي عشرة دراهم» فماتت» فدبعٌ 
جلدهاء:قضارت اوي ذرهماء قَالَ: الجلدُ رَه بدرهم .لن هنا لفظ أضل 


)١(‏ ينظر؛ المصدر السابق. 


:ةوس ل سس ب حل بجي کتاب الرهن چ 


حَيِتُ لا يود ابيع ؛ أن ايع يه an‏ 
ما ارهن يعقر بادك على ما ينه ون مايا من يَمْتَعُ شا ابيع ويف 


مل مل چچ عَايةالسيان کې 
«الجامع الصغير» , وذلك لان عفد الرَهن لم يطل بموتِ الشاة؛ لان ارهن صار 
حرفا بالهلاك› وبالاستيفاءِ تأكد عَقَدُ الرّهن» فإذا عادت المالةٌ بالدبَاغ ؛ 
صادقَثْ عقدا قائماء فيكت فيه يون NEN‏ فان عامةٌ المشايخ 

وه قالوا ذ فى السا المَبيعة إذا ماتت قبل القبض › : ثم دبع جِلْدُها: إن الع لآ 
رلا ت ٠‏ كذا قال فر الإسلام ين ؛ لأ ةا مانت فقد اص 
البِيعٌ » ولا عَوْدَ بعد الانتقاض » بخلاف الرّهنِ ؛ لِمَا قُلنا: إنه لا يَنْتَقِضٌ» ومن 
مشايخنا من قال في البيع: إنه يَُودُ كارن 

الحا ةماتلا في شرو الكاني' و لعلماينا وښ فيه طريقان: 

أحدّهما: إنه عل الرّنُ أصلا ؛ لانعدام مح الرّهنٍ بهلاك الاق ثم عاد 
حُكْمُ الرَهنِ بِقَدْرٍ الجِلّدِ؛ لأنه حَبِيَ هذا القدرٌء ولو حَبِيَ كله يَعُودُ كل الرّهنِ 
۰)۳۰ فإذا حَبِيَ بعضه يعودُ بقَذْرِه. 

والثاني: إنه لم يطل الرَّهِنُ في كَدْرٍ الجلدِ؛ لأنَّ احتمالٌ المحليّة قائم في 
هذا القدرٍء فكان في بقاء الرَهنِ في هذا القدرٍ فائدةٌ» فيتوقف تيه وو الأصخ ؛ 
وإذا ۸1 ]بي ارهن في هذا القدر: : يقم الذَينُ على قَدْرِ الك وة 
الحم فيذهبٌُ ين الَيْنِ بد الحم وفك لاهن بقَدْرٍ الجلدٍ؛ وإنّما يعرف 
ذلك بالتّظر فى قيمة الشَاة. 

فإن كانت قيمة السا - وهي حيّةُ ‏ عشرة ؛ فبَعْدَ الذبح يساوي لحْمُها تسعة» 


. ]"1١١/ق[ ينظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي‎ )١( 
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قال ونماء الرّهْن للرّاهِن وَهُوَ مثْلٌ الْوَلَدِ وَالئَمَر وَاللبّن وَالصوف ؛ لان 
توَلدٌ من ملكه وَيَكُونْ رَهْنا َع الل ؛ لاله تع له » وَالرَهُْ حل لازم قري 
إليْهِ . 


وک ف 2 سے ی 
لجل درهمّاء والدَئْنُ عشرّةٌ يَفْكُ الجلدُ بدرهم » وإن كان لين عشرة» وقيمة 
اللا عشرون. وقيمةٌ اللحم تسعة عشرّ» وقيمة الجلدٍ درهم ؛ يك الج بنصف 
درهم ؛ لأ بإزاء كل درهم من الاق نصفٌ درهم من الديْنِء قيكون الجلذ رهنا 
بنصف درهم ء ويَسْقط بإزاء اللّحمٍ تسعةٌ ونصف. 

وإن كانت قيمةُ الشَاة أقلّ من الذَيْنِء بأن كانت الاه ُساوي يوم الارتهان 
خمسة . واللّحمٌ أريعةً» والجلدٌ درهمًا؛ فقد ذهب من الدَّيْنِ أربعةٌ» ويَفْتَكُ الجلدٌ 
بما يِف بسنَةء وإن كان مضموتا بدرهم ؛ لأنه محبوسٌ بكلّ الديْنِ » فإذا ذهب من 
الدَيْنِ أربعةٌ يحْبسُه بما بَقِيَ. 

قال شيخ الإسلام علاء الدَين الأَسْبِيجَابِيُ هته في «شرح الكافي»: «وإنّما 
يَنْقَسِمُ الدَيّْنُ عليهما على هذا الوجه إذا انتقصَتْ قيمةٌ السا المسلوخة بالسّلخْ » 
ودر ا ا ا “بل شاوی 
عشرة بعد السّلحَ» وقيمةٌ الجلدٍ درهمٌ ؛ بي ني أن يُقْسَمَ الدب عليهما على أحدّ 
عضر فهماء يذه غشرة آجراء من تا جهن جما من الدئن: وياب الجبلة بها 

قوله: (قَال: وَنماء الرَهْن للرّاهن)» أي قال الفُدوري ل في «مخصره»» 
وتمامٌ لمْظه فيه: ١ويكُونْ‏ رَهنا مع الأصل » فإِنْ هلّك هلّك بغير شيءٍ» وإن هلك 


الأصل. وبقيَ النَّماءُ؛ٍ افتكه الرَاهنُ بحصّته ؛ يُقْسَمُ الدَيْنُ على قيمة الرّهن يوم 
القبض . وقيمة النَّماءِ يوم الفكاك . فما أصاب الأصلّ سَقَطَ من الدَّيْنَ وما أصاب 
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(فَإِنْ هَلِكَ يَهْلَكُْ بعر شى ء)؛ لأن الأتباع لا قشط لها مما يبل 
بالأضل ؛ ؛ لِأَنَّهَالَمْ ذل تخت الْعَفْد مَفْصُودًا ؛ إذ الفط ا ياولا (وَإن ملل 
امین ېه سے 
الثّماءَ ؛ افتكه الرَاهنْ بحضّته)1'» . إلى هنا لفظ «المختصر». 

قال الشّيحٌ أبو الحسن الكَرْخِيُ اد في «مختّصره»: «وإذا رهن 5 
رقيقاء أو حيواتا > أو أرْضنًا ب او شجرا .أو كَدْمًا» أو نخلاء افق من الحيوان. أو 
الرقيق ولد أو لبَنّء أو صُوفٌء أؤ وَبَدْء أو شَع؛ فذلك کله رَهْنُ مع لار 
للُرتهنِ حَبسه حتئ يَسْتَوفِيَ جميعَ حقّه من الدَيْنِء ولا سبيل للرَّاهنِ عليه فل 
ذلك ٠‏ والتَّماءُ ليش بمضمون على التّذتون» والأصل هو المضمون». وإن لک 
النّماءُ في يد المُرْتهنِ ؛ ذهب بغيرٍ شيءِ» والرّهنُ على حاله بجميع الَيْنٍه". إلى 
هُنا لفظ الكَرْخِيّ ا . 

قال القدُورِي: «قالَ الشافعر" رل : : اللماء المنفصلٌ لا يَدْحُلُ في الوهنء 
وللرَّاهن ن أده والانتفاع به . 

لنا: أن حقٌّ المُرْتهِنِ مُستقرٌ في العينٍ » بدلالة أنه يقل إلى القيمة» ويَِتُ 
للوارث ٠‏ والحقوقٌ المستقرّة في الرّقاب [+/.هءط| تَسْرِي إلى النّماء منها [م/:مدام|ء 
كحَقٌ الملْكِ والاستيلادٍ» وليس كذلك [ولة]“ المستأجرة ؛ لأن الح لا تعلق 
بالرّقبة ؛ وإئما يعلق بالمنفعة » وليس كذلك المُوصّئ بخدمّتها؛ لأنّ الحنّ فيها 
ليس بِمُستقرٌ, ألا رى أنه لا يِل إلى الوارثِ» ولا يَنَْقِلُ إلى القيمة» وليس هذا 
كولد الجناية ؛ لأنَّ الحنَّ ليس بمُستقرٌ في رقيتهاء بدلالة أنَّ للمالك أن يله إلى 


)١(‏ ينظر: «مختصر الفدُوري» [ص/97]. 

0 ينظر: اشرح مختصر الکرخي» للقدوري | ق/05؟/ داماد] . 
(r)‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي :]١١8/5[‏ 

(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن٠‏ ولغ وهم و«فاا). 
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اا وَيَمَ قي التمَاءُ افك الرَاهِنْ بحِضَّيه يمسم ادن عَلَى قِيمّة الزَّهْنِ يوم 


القبِْضِ رة امايو الْفكَاك) ؛ لِأنَ الرَهْنَ يصِيرُ مَضمُوتا بابض » وَالرَيَاده 
د غايةالبيان 9ه xxx‏ 


مه » ويَكصَرَّف فيها. 

وأما قوله: «إِنَّ التّماء ليس بمضمون على المُرْتَهن) ؛ فلأنه دحل في العقد 
علن طريتي التّبع » فلا سمط بهلاكه شيء كول المبيعة. 

واحتج الشَّافعِيٌ يه : بأنَّ حنَّ الاستيفاء تعلّق بالرَّقبة» فلا يَسْرِي إلى الول 
كالجناية » وجوابه مر 

قالوا: أحد تَوْعَيٍ التَّماءِ» فلا يري الرَّهنٌ إليه كالاكْسَابٍ. 

قلنا: إن الفرقٌ ثابتٌ بِينَ ما يولدٌ ِن عَينِه » وبين نّ ما لم يكوَلَدْ منه» ولهذا فرق 
الشافعي ولق : فين عضب جارية » فولدّتْ في يليه » فما حَدّث من التّقصانٍ بالولادة ؛ 
لايَْيرُ بالولد» ولو قُطِعَتْ يذهاء وأتحَذالأَرْشَ ؛ كان الأر شس جْبْرانَا لنقصانٍ حَدَتْ 
بالقطع » ويبِطْلٌ بالمُكاتبة» فان أكْسَابَها باع عند ولا باع أولادُها. 


قالوا: ما لا يَسْرِي إلى الول لو حدّث قبل القبض ؛ لا يري إليه» وإن حدّث 


بعضٌ القبض كالإجارة . 

قُلنا: : يطل بالهبة» والمعنئ في الإجارة: : أنه عَقدٌ على المنافع » والمنافمٌ لا 
تشع الأعيانَ ؛ فلذلك لم يَسْرٍ إلى الول والرّهنُ عَفْدٌ على العين . كذا في (مختّصر 
اراز 


وقالَ الكَرخِيْ هه أيضا: ويسم الَْنُ على قيمة الرّهنِ يوم وقّع العقدٌ 
عليه وعلئ ما نكى منه يوم تك » هذه حقيقةٌ القسمة» وما وقّع من القسمة قبل 
ذلك » فإتما هو على الظاهر إلى أن يَنْظَرَ ما تول إليه قيمةٌ الّماءِ يوم الفِكَاك20. 


() ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۵/ داماد] . 
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1۸ 


َصِيرٌ مَفْصْودة بالفكًاك إِذَا قي إلى وَفهء وَالتَْ يُقَابلهُ شَِيْءٌ إذَا صَارَ مَقْصُووًا 
ولد الْمَبيع قم آَصَابٌ الأضْلَ ينمط من لذبن ؛ أنه قاب الأضل مَقُصُودًا. 


يذ غابة البيان © 


إلى هنا لفظ الكرخِيٌ هله . 

قال القُدُوريٌ هلد : «وإنما اعْتُبرَ في القسمة بقيمة الرّهنِ يوم القبض ؛ لأنه 
دحل في ضمانه بالقبض: فيْترُ يمه عند القبض » كالغضب والمَبيع المقبوض 
على وجه الشَّوْم . 

فأمًا النّماءُ: فإنَّما يصيدٌ له حصّةٌ في الصَّمانِ بالفكاك » ؛ ألا ری أنه لو هلك 
قبل ذلك هلّك بغير شيءٍ؛ فاعبرَتُ قيمئه حينَ حَصَلّثْ له الحصّةٌ » وهذا كما قالوا 
في نَماءِ المبيع : : إن امن يُْسَمْ على قيمة المَبيع يو المبيع ؛ ۽ لأنه صار مضمونً 
بالعقدِ» وعلئ قيمة التَّماءٍ يوم القبض ؛ ؛ لأنه يذخ في ضمان المُمَْرِي بالقبض. 

فما قوله: فما وفع من القسمة قبلّ ذلك؛ » فإنّما هو على الظاهر»» فإنّما 
ری د : أنَ المرهونة إذا كانت يمتها ألقّاء وهي رَهْنّ بألفيء فولدّث ولذا قي 
أل ؛ فالدّينُ يَنْقَسِمُ في الظاهر نضْفَيْنِ » ومو 6ا ]أن :يريك تة لرن 
لقص › فمك هة القسمة: 

ثم قال الكزجِي اه : «وتفسير ذلك : رَجُلّ رهن رجا أَمَةَقيمثها ألم بالف 
فولث ولدًايُساوي ألقاء والدَيْنُ الآنَ في الظاهر نصفان » ضف فيهاء ونصفٌ في 
ولدهاء فإن مات الولدٌ: ذهَب بغير شيءِ» وكانت لام رها بجميع الدَبْنِ» فإن 
ماتت |۳٠۱۴|‏ بعد موت الولد ؛ ذهبّث بجميع الدَينِء فإن مات قبل الولٍ: کی 
بنصف الَيْنِه افك اراهن الول بنصفب لذن( . إلى هنا لفظ الكَرْجِي ل 
وذلك لأنَّالولدَ دسل على طريق الب » فلا سمط بهلاكه شي 2 فصار بعد الهلا 


5 ينظر : «(شرح مختصر الكرخي» للقدوري |[ ق/٥۲۷/‏ داماد] ٠‏ 


هي لاب التضرف إل رهر واخ ده عليه وج اده عل عر يه 1 


وَمَا أصَاتَ الْتَمَاءَ افتَكةُ الرَّاهِنٌ لِمَا ذَكَرْنَا: 


ويك غاية البيان جه 
0 


كان لم يَكنْ » وإلما يَشقط الدَيُنٌ إذا ماتت بعد موت الولد ؛ لأنه جُعِلَ الولدٌ كأن 
لم كر » فسَقَط الدَيْن يهلاكها » فإن ماتت قله ؛ فقد صار للوّلد حصّة بالفكاك› 


وم 


قط من دين بِقَذْرِ قينة الأ وهو بصت 

ثم قال الكرُ خئ” ' رلت في ( مخقصره»: «فان لم بک اراهن حٌى مات بعد 
مه ۽ ذهب بغير. جي ۽ وصار َه لم يَكُنْء وذهبت الأ بجميع الذَيْنِ»! '". إلى 
هنا لفظ الكَرجِي » وذلك لما ينا أنه لا حضَّةً للولدٍ قبل الفكاك » فإذا مات ؛ 
فكأ لم يكن ؛ قحم بأنّ الأ ملكت بالدَيْن. 


ثم قال الكَزْخي ا : : «فإن لم يمت واحدٌّ منهما حتّى جاء الرَّاهنٌ؛ يَفْنَكُ 
رشن وك يت ا في السّعْرِ أو البدنِ؛ وصارت تُساوي خمسّ من 
أو َادَتُ » فصارّث تُساوي ي ألفين» وقيمةٌ الولدٍ عل حالها؛ فالولد بنصفب الدَئْن 
على ما كان ؛ والأّ بنصفب الدَيْنِء ولا يمت إلى زيادة قيمة الأ بالسَعرِء ولا 
غيره» ولا نقصانه كذلك ٠ ٠»‏ إل هنا لف الكَرِِْيَ بء وذلك لأنَّ قيمة الأم0؟) 
ُعتَرُ يوم القبض فما حدّتٌ بعد ذلك» لا يُعْتَبِرُ يه . 
ثم قال الكَرْحِيُ: «فإن كانت الأ على حالها الأولى » أؤ عَلى حالها ِن 
تقصانٍ السّعْرء أؤ زيادتهء وجاء الرَّاهِنُ ينك وقيمةٌ الولدٍ يومَئلٍ خمسُ مثو 
علوي اک وأو لبي وله كن يليه : عَوَرِ أو سَلَلٍ » أو مَرَضٍ ؛ فان فيه منّ 
لذبن الّتَ » وفي الام الل > ٠‏ إلى هنا لفظ لكر بك . 


0 وقع بالأصل : «القدوري». والمثبت من: ن و«م٤»‏ والغ». و«فا. 


؟) ينظر : «شرح مختصر الكرخي » للقدوري [ق/5؟7؟/ داماد] . 
زع وقع بالأصل: «الولد»ء والمثبت من: ناء وقعف وفغ). و«فاا. 


(1) بنظر «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۵/ داماد] ۰ 


وهذا على ما بََّنا: أنَّ قيمةً الولد ُتَر يو الفِكّاك , 1 لإذ! كانتا حمسن ديزم 

الأميومَ القبض ألم ؛ انقسم الدَيْنُّ على ذلك » وكان أثلانًاء ولم ينتير الاغلان 
في غير هاتين الحالتين . 

ثم قال الكَرْخِيٌ: «فإن كانت يمه زائدة يوم الفِكَاكِ > فصارتُ ألفين بيغ 

أو بدنٍ كان في الود ُا لذن وفي الأمَ الت ؛ وذلك لان الاعتبارٌ في الول 


بحال الفكاك > فإذا كانت قيمه ألفيْن » وقيمةٌ الأَمّ يو القبض أل ؛ ففي الولد ل 
الدَيْنِ». 


ثم قال الكَرَخِيٌ به : : «قلو كانت لَما وَلدتِ الولدَ قيمئه مثلّ قيمّيها قيمّتها , إن كانت 
اعوّرَّتُ بعد الولادة أو كانت اعورّتْ قَبْلّها ؛ ذهب مِن الدَيْنِ يا رغه مئنان 
وخمسون)27. إلى هّنا لفظ الْكَرْخِيٌّ يل [ماعمطام]ء وذلك لأنّ قيمة الول لا 
ساوّث قيمَتّها ؛ انقسم الدَّيْنُ يتّهُما نصفيْن » والعَينُ منهما النصفء فذهّب نص 
ما فيهاء وهو رُبِعٌ الدَيْنِ. 
قال القَدُورِيٌ ه#: «وإنما استّوئ في العَوّرِ: ارد قَبْلَ الولادة وبعدّها؛ 
لأنَّ تقصانَ الرَهن يُوحِبُ الا ينا والاستيفاء يونت الفتيج إذااوقع ادر 
كَمَنْ قبض ديه فوجّده [۳/۴ظ| زيوهًا فرّده» فكذلك الاستيفاء من طريق الحُكمٍ 
يَجُوزْ زُ أن يَلْحَقَه الفسحٌ . 
فإذا كان كذلك ؛ فالاغْورَارٌ قبلَ الولادةٍ كالاعورَارٍ بعدّها؛ لأنَّ ما تعلق به 
من الاسيتفاء يجوز أن غير بحدوث الولادقء وليس هذا كالمبيعة؛ لأنهم قالوا: 
إذا باع جارية بألف يساوي ألقًا » فاعوّرّتء ثم ولدّت ولذدًا يساوي ألما ؛ فإنَّ الول 


. ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//0؟/ داماد]‎ )١( 
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لث الألف . والأمّ بشدس الألفف ؛ وذلك لأنه سقط الور نصف القّمنِ ء فلما 
لدت ولذًا قيمتّه أل ؛ انقسم ما بَقَىَ بِيتهُما أثلانًا ‏ 

ولو كانت ولدث أوّلا/؛ ثم اورت ؛ ذهب بالعَوَر وبع ادن ؛ لأنَّما فيها 
انقسَّم بها وبينَ ولدهاء فذّهب بِعَوَرِها نصف ما أصابهاء وإنما فارّق البيعٌ الرّهنَ 03 
ذا كان الَو قبل الولادة؛ [لأن العو يتقح فيه ايء وما نفخ فيه الع ؛ لا 
يود بعد ذلك؛ فلهذا لم يتَعَيّرْ حُكْمُه بالولادة]» وهلا الرّهن يَمَعُ به 
الاستيفاء وذلك يجوز أن يكَعَيّرَ) . 

ثم قال الكَرْحِيّ ت#: «فإن مات الولدٌ وقد اعوَرّتِ الأ قبل الولادةء 1 
بعتَها؛ ذب نصف الدَينِه. ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْعِيٌ بهنه» وذلك لأنَّ الول صَار 
كأن لم تكن وسو د مو ين 

ثم قال الكَرْخِيٌ هه : «فإن اغوّرٌ الولدٌ: : لم يَذْهَبْ بوره شيء؛ وذلك لأنه 
E N‏ 
لت انه فن بي على هذا والأمٌ صحيحة ؛ ففيه ثُلتُ الدْنِ؛ لأنَّ ية يوم 
الفكاك خمسر ل مثو وقيمةٌ اميم اعفد اله 

ثم قال الكَرْخِيٌ: «فإن كانت لام اعوّرَّتْ قَبِلَ الولادة» أو بعدّهاء أو قبل 
اغورار الوَلدِء أو بعدّه؛ ذهب بعَوّرها أيضًا ثُلتُ الدَيْنِ ؛ لأنَّ يمتها يوم العقدٍ 
آل وقد الولد يوم م اك وهو أعْوَرُ حمس مثو وفيه ثلث الذَيْنِء وفيها لا 
لذَْنِه فلمّا اعورّت ؛ ذهب نصف ما فيهاء وهوثُلتُ الدَينِ» ويَفْتكُها وولدها بكُلثِ 
00 وقع بالأصل: «ولدًا٠ ٠‏ والمثبت من: «ن٠»‏ وقمقء وغ و«فاا. 


(۲) ما بين المعقوقتين: زيادة من قن ولغ وام»ء ولافا١»,‏ 


چ كتاب الرهن چ 


وَصْوَّرٌ المسَائل عَلَى هَذَا الأضل: تُخَرَحْ . وَقَدَ ذَكَرْنَا بَعْضَهَا في: ١‏ 
المنتهى ا وَتَمَامَهُ في: «الجامع)» وَ: «الزَّيَادَات) . 
وچ غاية يهان که سے 
الدَبْن» . إلى هُنا لفظ الكزخر اله . 

قوله: (وَصُوَرُ المَسَائلٍ عَلَى هَذَّا الأضل: تُخَرَّجُ وَقَذ ذَكَرْنَا بَعْضَهًا 
في «كفابَةٍ المُنْتَهي ا . وَتَمَامُهُ في «الجامع), و١‏ الرَّيَادَاتِ) ) . 

قالّ في «الجامع»: ارهن رَجُلٌّ جارية تُساوي ألمًا بألف 1 »> [فولدتُ 
ولذا]! '' يساوي خم مث فما جميعً عبد يُساوي آلف درهم» فع بها ثم 
وت عي ن العَبْدِء ثم جاء الدَّاهنُ يَفتَكّهِء قال : :يك بأربعة أسباع الألفي» وين 
ثلاثة أسباع الألففب20 . 

وَوجْهُ ذلك: أن المرهونة لما ولدَثْ سر حكمٌ الرّهن إلى الَلدٍ[داودراماء 
وقيمثه خم منقء فائقسم الي عليهما أثلااء فا بإزاء الم » وثُلتُه بإزاءِ الولد؛ 
لأنَّ يمت نصف قيميها على تقدير أنه قى كذلك إلى يوم الفكاك ؛ لأا قيمته مر 
يوم الفكاك» فصار كل خمس مثة سهما' ١ء‏ قي لبد المدقوع بهما كلما 
أثلاما» ثلثاة بإزاءِ الم قائما مقامّها لحم وَدمّاء وتفه بإزاء الوّلد» وقيمةٌ الثلث 
ثلاث مثة وثلاثةٌ وثلاثون ولت » فصار ذلك قائم مقامَ الول » وفات نصفُه بذهاب 
عين العَبِدِ ؛ لأنَّ العينَ من الآدميّ نصفّه» إلا أنه لا يَذْهَبُ بذمّابها شيءٌ من الذَيْنِ 
عندّنا خلاقًا ]٠٠٠/۴[‏ لِرُكَرَ هاه ؛ لأنَّ ثُلتَ العبدٍ قامَ مقام الولد . 


1 و 
ولو كان الولدٌ قائمّاء وذهَب منه نصفّه ؛ لا سمط منه شىء من الدَّيْنَء كما 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/5؟/ داماد] . 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نفء ولاغ4» و«م)ء و«فاا) . 

1 اظ : «الجامع الكبيرة لمحمد بن الحسن [صس/575] ٠‏ 

(:) وقع بالأصل: : «لأن كل خمس مئة بينهما». ٠‏ والمثبت من: ان)» و«م)» واغ». وهفا1» 
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fo 


جج حح حو ن اي 
لو ذهب كله ؛ لأنَّ الولد قبلّ الفكاك ؛ لا حصّة له من الدَّيْنَ » وإنما أذ شيثًا منه 
يوم الفكاك » فإذا كان كذلك فهلاكُهء أو هلاك شيء منه قبل الفكاك ؛ لا يُوجِبُ 
سقوط شيءٍ من الدَيْنِء وصار كأنَّ الول قائ وتراجُعُ سِعْره إلى سدس الألف 
وَقْتَ الفكاك . 

فإذا ذهب نصف ما كان بإزاء الولدٍ بغير شيء ؛ قي نصفُه » وقيمثه منة وس 
وستون وثلثانء وذلك ملعن الألف» وذهّبٍ مما كان قائمًا م الم النصفء 
فذهّب بذّهابه نصف ما كان من الدَّيْنِ بإزاء الأمّ» فجُولّث منةٌ وستةٌ وستون وثلثان 
سهماء وهو قَدْرٌ قيمة ما يقي من الولد يوم الفِكَاك م 


وجل الأ الذي هو قي الم يوم القبض ست أسهم؛ لأنه ست مرّاتٍ 
منةٌ وستةٌ وستون وثلثان» فصار الكل سبعة أسهم » سهمٌ بإزاء الولد» وسمَّة بإزاء 
الم ٠‏ فإذا ذهب عينٌ العبد؛ عب نضَفٍ .ما كات بإزاء الام من اليه وذلك 
النصف ثلائةٌ أسباعه » وَبَقِيَتْ ثلاثةٌ أسباع الدَيْن بإزاء ما قي مما قام مقام الم 
وقي سبع » وهو سهم بإزاء ما قام مقامَ الول 

وظهّر د الباقي من الدَيْنِ أربعةٌ أسباعه» فلذلك مَك العَبدٌ بأربعة سباع 
الدَيْنِء ويَشقُطٌ ثلاثةٌ أسباعه بذهاب العين ٠‏ 

وقال في «الجامع» أيضًا: «وإذا هَن الرّجُلُ عند الرّجُلٍ جارية تُساوي أل 
درهم بأل درهم » فولدَتٌ ولا يُساوي ألقَاء ثم تلت ال م جارية تساوي مئه درهم » 
فدفعَث بهاء قال: ارهن م على حالِه ولا سمط من الذَيْنِ شي؛ لقيام القاتلة مقامَ 
المقتولة لحمًا ودّمّاء فصار كأنَّ المقتولةً قائمةٌ» وقد تَرَاجَع سَعْرُها إلى المئة. 


5-0 


وعند رقَرَ چ إل : يَسْقُطُ تسعةٌ أعشار ما كان من الذَّيْنِ بمقابلة المقتولة» » فلو 


حسسس سس ال وو دن 
ولدّت القاتلة ولا يُساوي أل درهمء ثم اورت /البجاريةة ثم جاء الرَّامِرْ 


[plone al‏ ¢ فإنه َفْيَك القاتلة تلة ووَّلدَها ووَّلدَ المقتولة بغلاثة ة وأربعين جزءًا من أربعة 


وأربعين جزءًا من الدَيْنِء وسَّقَطَ منه جز من أربعة وأربعين جزءً]»20. 

وَوجْهُ ذلك: 9 الدَييَ الْقَسَم أوَّنَا على الجارية المرهونة » وعلى وَلدها 
نضْمَيْنٍ» ثم تحوّل ما في الأمّ وهو نصف الدَيْنِ إلى المدفوعة'" بهاء والْقَسَم 
ذلك عليها وعلئ وَلدِها على أحدّ عشرٌ سهمًا ؛ ؛ لآ قي المدفوعة وت ال 
مئةٌء وقيمةٌ ولدها يوم الفكاك أل ٠‏ فجِلَ کل مئة سهماء ٠‏ فجمْليُه أحدّ عش 
وصار جميعٌ الدَْنِ اثنين وعشرين سهمّاء نصف ذلك في الولد الأول وعثرة 
اسهم في الولدٍ الثاني » وسهمٌ في المدفوعة ٠‏ 

سقط باعورارها نص سهم » فانكسّر» فضعّف ليرتَفِعَ الكسرٌء فصار أرب 
وأربعين» ففي المدفوعة سهمان» فسَقَطَ سهم من أربعة وأربعين » وقي ثلا 
وأربعون سهمّاء فيفتكه بذلك. 

وقالَ الشيخ بخ أبو المُعِينِ الّسَفِيْ , 8# [+/١ه+ظ]‏ في «شرح الجامع: وروي 
E‏ أنه قال : : يفتَكهِم بخمسة أسداس الدَيْنِ » وسَقَطً سدس الدَيْنه. 
وجه فلك: أن القاتلة بعد الدع قامت مقام المقتولة > كأنها هي » فلهذا لم 
لاش من الِنء وإن كانت قيكنها مئة» فضا كان المقخولة عيب وقد ترابع 
سِعْرهاء وإن لم فض من بدنها شي وولدَتْ ولديْن قيمةٌ كل واحدٍ منهما ألف ؛ 
e‏ اليو العقدٍ أل ء فَينْقَسِمٌ الدَيْنُ عليها على اعتبارٍ قيمتها يوم العقد 


30 


00 ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/؟ .]١‏ 
0( وقع بالأصل: «المديوتة». والمثبت من: انف ولام ولغ . و«فاا. 
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و ل ڪڪ م 
وعلئ اعتبار قيمة كل ول وهو أل درهم على توهُم البقاء إلى يوم الفا 
فم عليهم أثلانًا» فلا اعوَرّث ؛ َم نص ما كان بمقابلتهاء وهو الث وقي 
تمدع ذلك سدس الكل » > فصار ما يقابل كلّ واحدٍ من الولديْنٍ سهمَئْنِ فصار 
بمقاباتهما جميعًا أربعة » وقي بمقابلة الام سهمٌ. فصار الكل خمسة أسداس » فكان 
الباقي سدس الكل 

فلهذا قال أبو يوسفٌ لھ : إنَ الراهنَ يَفْتَكهُم بخمسة أسداس الدَينِء وسَقَطَ 
سُدسُّه؛ والصحيحٌ تخريج ج «الجامع» ؛ لأنّ قيمة القاتلة يعبر يوم الذَفع الذي هو 
سيب دخولها تحت ضمان الدَّيْنِء لا وَجِهَ إلى غير ذلك. 


وقال الشيحٌ أبو المُعين: «وقيل إِنَّالمَزوِيّ عن أبي يوس يعلد قوله الأول 
وهو ظاهرٌ القياس ‏ والمذكورٌ في الكتاب قوله الآَخَرُء وهو الاستحسان» . 

وقال في «الجامع» يفا : :ولو لَب عي الادلة ی بجاء عبد اوي 
ألقاء وقتل هؤلاءٍ الثلاثةٌ خطاء ودفع بهم جميعًا؛ لا يَذْهَبٌ من الدَيْنِ شي 
وجعل کان سِغْرهُم ابجع حتّى صارت بهم جميعًا أل درهم على ما ينا خلاقا 
زق ر هه ثم العبد [» درام ينيم على الجارية القاتلة » وقيمثها منةٌ» وعلى ولدها 
وقيميُه ألفء وعلى ولد المقتولة او ال وات ال > فجُعِلَت 
سهمّاء فصار الألفان والمئةٌ أحدًا وعشرين سهمًا بإزاء القاتلة سهمٌ» وبإزاء ولدها 
عشرةٌ أسهم » وبإزاء ولدٍ المقتولة الأولى عشرةٌ أسَْهُم » على تقدير أنهما يَْقيانٍ إلى 
وقت الفكاك» . 

وإذا انقسم المَبدُ القاتلٌ على أحدٍ وعشرين سهمًا؛ صارت المقتولةٌ الأول 


)١(‏ يعني: قال الشيحٌ أبو المعين في «شرح الجامع الكبير». وهذه عادة مطروقة للمؤلف في كتايه. 
وسيَنْض على ذلك في ختام النقل. 


ففصخصعصسسخسسسستس سس وو بیان کی د ج ے 
وقيمتُها ألم على أحدٍ وعشرين سهمًا أيضّاء ولم يَذْهَبْ شيء. من الدَيْنِ ؛ لان شر 
من بدن العبدٍ لم تقض » فيفك العبدٌ بجميع الدَيْنِء وذلك ألف دره» » فلو ذهب 
عينْ العيدٍ؛ ثم جاء الرَّاهِنُ ؛ ؛ فإنه يَفْتَكَهُ بخمسة وعشرين جزءاء غير نصف عر 
سهم واحدٍ من ستةٍ وعشرين سهمًا من جميع الدَينِ وسَقَطَ سهم واحدٌء ونصل 
عُْشْرٍ سهم من ستَةٍ وعشرين سهمًا من الدَيْنِ). 
وتخريحُه: : أن عيْنَ العبدٍ المدفوع لما ذهيّث؛ فقد ذهب منه نصفه» وهو كان 
قائمًا مقا الأشخاص الثلاثة؛ فقد ذهب مما قام مقا كل واحدٍ منهم نصفُه فذكي 
مما قام مقامَ ولد المقتولة الأولئ نصفّه ؛ وذلك خمسةٌ ؛ لأنه [۴/۳٠٠ر]‏ كان عشرة سهم 
ونصف ما كان بإزاء القاتلة» وهو نصف سهم ؛ لأنه كان سهمًا ونصفٌ ما كان بإزاء 
ولدهاء وهو خحمسةٌ ولأنه كان بمقاباته عشرةٌ أسهم» ولا شط بدمَابٍ ما ذهبٌ ين 
العبدٍ فيما قام مام الولديْن شي من الذَيْنِ على ما ذُكَْناء ثم بَقيَ من قيمة كلّ واحٍ 
من الولديِن خمسة خحمنةء فظهر أنَا أخطأنا القسمة » حيثٌ قَسَمْنا علئ تقدير: أذ يه 
كل واحدٍ منهما ألم درهم : وهي تبه إلى وَفْتٍ الاك كذلك » ولم تبقّ. 
فَعْلمَ: أن لم يَكُنْ بمقابلة كل واحدٍ منهما إلا خمسةٌ أسهمء يناش 
لقسمة » فيِقْسَمُ الدَيْنُ ألا بِينَ المقتولة الأول » وعلئ ما بَقِيَ من قيمة وليها إلى 
يوم الفكاك › وقيمَتُها يو م العقدٍ أل » والباقي من قيمة ولدها إلى ذلك اليوم خمسةُ 
أسهم. صت إلى قيمة الأميومَ الق وهي أل » وقد جل العَبدُ المدفوئ الذي 
يمه أل درهم على أحدٍ وعشرين سهمّاء : [فيكونُ كل آلف هكذاء وقيمةٌ المقواة 
يوة الق كانت القن فضي هليم أجل وعضرين سكا ٠‏ اذا ضحت الخمنة 
الي بارا الرلد زه مناز خف عنة رعشرين» ت ديل الان ما حه 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: نف وغ وم وافا(). 
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وَلَوْ رَعَنَ شَاة يِعَشَرَةِ قِِمَمُّهَا عَشَرَة وَكَالَ اراهن لِلمُرْتَهن: اخلبُ الشاة» 
غاية البيان ك 5 
وعلى ولدها على سنَّةِ وعشرين سهمّاء أحدٌ وعشرون من ذلك بمقابلة الأ 
وخمسةٌ منها بمقابلة الولد- 


لما فليا الجارية القاتلة » ودفحَتٌ مكاتها ؛ تحَوّل ما كان بإزاء المقتولةء 
وهو أحدٌ وعشرون سهمًا من سَّةِ وعشرين سهمًا من الدَيْنٍ إليها لقيامها مقامَها » 
لما ولدت القاتلة ولد يساوي أل درهم ؛ اَم ما بإزائها على قبميها يوم افع 
وهو مئه وعلئ ما بَقِيّ من الوَلدٍ [«اع«نام] إلى يوم الفا » وذلك خمسةٌ أسهم» 
وقيمة القاتلة يوم القع من درهم ؛ وهو يل عشر قيمة المقتولة الأولى » وهي ل 
درهي» وذلك سهمان وع سهم ؛ لان قيمتها صارت أحدًا وعشرين سهماء وُر 
ذلك سهمان وعُمْرٌ سهم ء فانقسم ما بي من الدَْنِ من حصّةٍ المقتولة الأولى » وذلك 
اعد ورون سهمًا على قيمق الققاق يوم ميصثْ+ وذلك سهمان وطاق ببهع» غاي 
ماقي من قيمةٍ ما قام مقا ولد القاتلة ين العبدٍ يوم الفكاك » وذلك خمسةٌ أسهم. 


وجْعْلته: دعام حمل لامي A‏ 
بإزاء الام من الدَيْنِء فقد ذعب ون أحدٍ وغشرين نصف هلين السَهِمين» و 
مساو اموي BE SS‏ 
عر سهم في عشرون سهمًا غير نصفب عُشْرٍ سهم » فضمٌ إليه خمسة الأسهمٍ 
ال لني كانت بإزاء ولد المقتولة الأولى» فيِصيرٌ ذلك كله خمسةً وعشرين سهمًا غير 
نصفب عُمْرٍ سهم واحدء فيفك الرَاهِنُ العبدٌ المدفوع [۴/۴٠٣ة]‏ بهذا. كذا ذكر 
الشيح أبو المعين في «شرح الجامع الكبير) » وباقي المسائل تُْلَمُ في «الجامع» 
إن شاء الله تعالئ . 


قوله: (وَلَوْ وهن كنا رة يها رة وَقَالَ الدامِنُ للمزتهن + الث الشّاة» 


© كتاب الرمن ۾ 
فما حَلبِتَ فهو لك خلال فَحَلبَء قَشَرتَ ؛ فلا ضَمَانَ عَلَنِهِ في شَيْءِ من ذل 
73 و ل ںان کہ سے 
فما حلښت فهو لك حلال. فخلب» فَشَرت ؛ فلا ضَمَانَ عَلَيْهِ في شَيْءٍ منْ ذَلك), 
وهذه ليست بمذكورة في «البداية»؛ وإنما ذكّرها في «الهداية» على سبيل التفريع. 
والأصل فيه: أنَّ إتلاق الزيادة بإِذْنِ الرَاهنِ بمنزلة إتلافٍ الرَاهن 9 


الْمِلّكَ له فالإذنٌ إليه » وبإتلاف الرَّاهِن يَصيرٌ مقصودًا مضمونًا, كما إذا دام إلى 
وَقْتِ الفكاك. 


مثاله: : ما قال في (الزيادات»: «رَجل رهن رجلا شاة تُساوي عشْرَة درام 
بعشرء وأَذْنَ الرَاهنُ للمُرتهن أن يَحْتَلِتَ لبتهاء ويَثْرَب منه ويال » قعل 
صخ ؛ لأنَ صاحب اليك قد رَضِيَ» فإذا حضّر الرَاهِنْ افك الَّاة بجميع الدَْرِ, 
لأن ما أتلفه المُرْتَهِنٌ » فكأنّ الرَاهنَ استرده. 

ولو هلت الاه قبل أن يَحْصُرَ الرَاهنُء ثم حصر؛ فان لذن ْم على 
قيمة السا » وقيمة اللبن يفضي حصّة الب ؛ ؛ لأن عل المُتهن نل إلى الرامنِ, 
فصار الرَاهنُ مُسترًاء فصار له شط من الديْنِه فإن كانت قيمةٌ ان خمسة ؛ صار 
بإزائه ثُلتُ الدَّيْنِء فيَسْقْطُ لعا الديْنِ بهلاك الشَّاوِءِ ويُؤدّي ثلعه». 

قالّ: «وكذلك لو وَلدتُ جَدْيًا » فاون له في ذَّبْحِهء وأكله » قمعل ؛ فكأنه أراد 
بالشَّاةِ: المَعْرّ حتى سّمَّى الول جديا . 

وقال في «شرح الطَحَاوِيّ) لله : : «ولو أكَلَ المُرتهنُ النّماءَ بإذْنٍ الرَّاهِنِ إلم 
يَسْقْط من دنه إ٠/«مرام]‏ شي5» وكذلك لو أكَل الرَّاهنُ بإذن المُرتهن » أو الأجني 
كَل بإذْنهما جميمًا ؛ لا يَسْقْطُ من الذَّيْنِ شي5؛ ولكن لا تَعُودُ حِصّنْه مِن الذَّْنِ إلى 
الأصل , بخلاف الهلاك ؛ لأنه عند الهلاك جُعِلَ كأنه لم يَكُنْ رها وإنما لم جب 
لمان على الجُشتهلك ‏ لأنه استهلّكه بن من له المِلْكُ والح جميعا حى إن 
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ا الإباحةُ: يجو ليها »۲ ٠د]‏ بالشّرُوطٍ وَالِحَطَر ؛ لأنَها طاق ولد 


و 


(وَلا سقط شََيْءٌ مِنْ الديْن) ؛ ۽ لاه أله بِإِذْنِ الْمَالك. 


(ِن َم يفعت الشاةَ حى مَانّث في يد اْمرَهن فُسَمَ الدَْنُ على قم 
الجن ن الي شَرِب وَعَلَى قِبمَةٍ الَو فما أَصَابَ اللا سَقَط» وما أَصَابٌ الل 
لَه مزه مِنْ الرَاهِنِ) ؛ لان اَن تل عَلَى مِلْكِ اران بفِعْل المُرَهنِ 
وَالِْغْلُ حَصَلّ بِعَسْلِيطٍ مِنْ له قَصَارَ كان الرَاهِنَ أَحََهُ وَأتْلمَهُ فَكَانَ مَضْمُونًا 
َه يون لَه حِصَمْهُ مِنْ الديْنِ َي بحِضَّيِه وَكَذَِكَ وَلَدُ السَّاةٍ إذا أَذْنَ لَهُ 
لرَاهِنُ في أَكْلِه» وَكَدَلِكَ جَمِيعٌ الَّمَاءِ الي بدت َل هدا لقاس . 
الأصلّ لو هلك بعد ذلك عند المُرْتَهنِ هلّك بحصَّتِه من الدَيْنِ - أي: لو قُسِمَ الدَّيْنُ 
سي دح ل 

وكذلك لو هلّك الأصلُ أوَّلَاء وَالتّماءُ قائعٌ» ثم أكل المُرتهنُ ن التّماة بذ 
اراهن ؛ أو أكَلّه الدَاهنٌ بإذن ن المزتهن » أو أجنبيّ i‏ ؛ لم يشقط بخصة لاء 
من ن الدَْنِء ويَرْجِعُ على الرَاهنِ» بخلاف اللاك » فلو أگله الرَاهنْ بخ رذق 
متهن أد الْْتهنُبغير إن الرّاهن» أو أجنبئٌ بغير إذيهما؛ فإنَ از ن 
يمه » وتقومٌ القيمةٌ مقامّه) ١١‏ '. كذا في «شرح الطَّحَاوِيً) رل . 

قولّه: (أَمَّا الإبَاحَة: فَيَجُورٌ تعْلِيقُهَا بالشّرُوطٍ وَالِخَطَرِ ؛ لأنَّا لاق » وَلَيْسَ 
بتَمْلِيكِ)؛ وإنما قال ذلك ؛ لأنَّ كلمة: «ما)» فى قوله: (قَمَا حَزَبْتَ) » متصمنة 
معنى الشّرط . ١‏ 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [45/3؟]. 


© كتاب الرهن ي 


قال: يجوز الرَادَهُ في الرّهْنِء ولا جوز في الدين عِنْدَ أبي حَبيفَة 
محمد ولا بصي الرَهْنْ رَهْنا هما وَقَالَ آَبُو يوسم ههد : تَجُورٌ الرَيادَةً في 
الدفن أَيْضا: 
“1ت و سے 

قوله: (قال: وَيَجُورُ اياده في الرَّهْن ولا يَجُورٌ في الدَينٍ عِنْدَ [/:م.را أبي 
حَنقَةَ وَمُحَمّدِ اء ولا يَصِيرُ الرَهْنْ رَهْنَا بهِمَا)ء أيْ: قال القُدُوَرِيُ في 
اامختّصره»! 

قال اش أبو الحسن الكَرْخِي ر في «مختصره»: : «قال أصحايّنا جميعًا 
قد : في رَجُلٍ رَمَن رَجُلَا عبدًا يساوي ألقًا بألفي» ثم زاد في الرّهِنٍ| مه تُساوي 
لاه فان لاد جائزةٌ عندّهم جميعاء ويقْسَمٌ اَن الذي رُِنَ به الأول على قيمةٍ 
الأول يوم ْضَ رَهًاء وعلى قبمة الزّيادة أيضًا يوم فصت » فإذا كانت قيمة الأ 
يوم بض ألقّاء وقيمة الرّيادةٍ يوم قُِضَتْ أل ؛ كان الدَّيْنُ فيهما نصمَّيْنِء وإن 
كانت قيمةٌ الرّيادة حمس مئةٍ ؛ كان في الرّيادٍ تلت الدَّيْنِء وفي الأصل تلا الدَيْنِء 
وإن كانت قيمةٌ الرّيادة مْنِء والأصل ألم ؛ ففي الزّيادةٍ سدس الدين» وعلى 
هذا يَقَعُ القسمٌ في الزَّيادةٍ والأصل». إلى هنا لفظ الكَرْحِيٌ هه . 

اعلم أوَّلَا: : أنّ المراد من عدم الزيادةٍ في الدَيْنِ عند أبي حَنِيفَةَ وأبي يوسف 

ب#: أل يكون الرَّهِنٌ بها مضموتاء وأما الرّيادةٌ في نفسها: : فجائزةٌ بالاتفاق. 

ثم اعّم: أن الخلاق هنا في موضعين: في الزيادٍ في الَهنِ» وهي جائزةٌ 
عند أصحابنا الثلاثة استحساناء خلافا لزُقَرَ والسَافعوَ”" قفر » وهو القياس . 


وَجْهُ القياس: أن الزّيادةَ ذ في الرّهنِ تُوجِبٌ تغبير الصّمانِ الذي أوجته القبضٌ» 


(i)‏ بنظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص/98]. 
0 ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۰/ داماد] . 
(r)‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [1151//1]: 
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مح ج سج ورم ن 
وذلك لا يجو ز مع بقاء القبض كالقّصب. 

وجه 1/:منام| الاستحسان: أن الزّيادةَ َلْحَقُ على وَجْهِ لو كانت موجودة في 
ابتداء العقد ؛ صحَّتء أل تَرَئ أنه لو رهَنَ العبديْنِ ابتداءً بالدَيْنِ؛ جازء فكذا إذا 
الح إحدَاهُما بالأخرّئ » كالرّيادة فى في المبِيع » وليس كذلك الزّيادة في الدين ؛ 
لأنها نح على وَج لو كانت موجودة في ابتداء العقد ؛ لم يِصِح» ألا تر أنها 
في القسمة منفردّةٌ عن الأولئ» فكأنه قال: زهك بعض هذا العبدٍ [بعضّه] © 
بكذاء وبعضّه بكذاء ولان الرَهنَ وثيقةٌ » فجاز آل يلحي به وثيقةٌ أخرئ » كالكفيل 
بعد الكفيل بِدَيْنِ واحدٍء ولأنَّ الزّيادةَ في الرَّهِنِ زيادةٌ فيما وفع عليه العَقْدٌ» 
كالريادةِ فى ي المّبيع والثمن . 

فأما الزَّيادة في الدَّيْنِ: : فزيادة فيما لم يَقَْ عليه العقدٌُ» » آلا رئ أن الذَْنَ يكت 
يعقدٍ المُدَايئة » لا يعمَدٍ الرّهِنِ ٠‏ وَالزيادةٌ لا تَلْحَنُ بما لم يَِْتْ بالعقدٍ» فإذا ألْحِقَتَ 
ليده ؛ ابر قيمة الأصل يوم القبض » وقيمة الزّيادةٍ يوم قبضِها ؛ لأنَّ كل واحدٍ 

منهما دحل في الضَّمانٍ بالقبغن» ريتقسم الذَيْنُّ على قَدْرٍ القيمتَيْن » والموضغ 

ني الرّيادةٌ في الدَيْنِ ففيه خلاف أيضًا. 


رھت «والزّيادةُ و في الرهن تَجورُ عند 
أبي حَثيفة ة وأبي يوسف يإ ومحمّدٍ والحسّن بن یاو طلم » وقال في 
«الأضل :0" إن ذللت يعو اسجداناء والقياس: اا 
الدَيْنَ عَلى أن تَكونَّ الرّيادةٌ و في الرَّهِنِ ؛ فان ذلك لا [/:+د جور عند أبي حَدِِقَة 
وڊ وهء وهو جائڙ عند أبي يوش والحشن بن زيا بهي ٠‏ وقال زُكَرُ وللله: لا 


| ما بين المعفوفتين؛ ريادة من انا وغ وم وهفالءء 
؟) ينطر: «الأصل /المعروف بالميسوط /٠١۴/۳| ١‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية | . 


ج + ست حو اواد ې 
جور زيادة ارهن في الَهنِ ء ولا زيادةٌ الدَئْنِ فيه" إلى هنا لفظ الكَرْعِيٌ هه . 

وقول الشّافميَ'' يله في الجديد: في زيادة الديْنِكقَول ابي حَنِيَة ومح 
وقوله في القّدِيم: كقّولٍ أي يوسّف ئا . 

َجْهُ قول أبي يوسشف بهنه: أنَّ اليادةَْحَقْ بالكقدء وتصيرٌ كالّوجود في 
وكأنّه رَهَنَه ابتداءً بالدَيتيِن » ولان الرَّهنَ في مقابلة 3 الدَيْنِ مضمون به كالمّبيع 
وَالتَّمنِء فلمّا جازت الزّيادةٌ في ار ذلك كيجا هن مصمرة 4 ۰ 1 جار 
الرّيادةٌ في في المَبيع والنّمنِ. 

وَج قول أبي حَنِيقة ومحمد ڪټ: أن الڙيادة في الدَْنَِلْحَقُ على وَجه لا يجوز 
في الابتدائ» ألا تر أن كل الرَّهنِ مشغولٌ بِالذَّيْنِ الأوَّلٍ » فإذا زاد مثله ؛ انتقل الذَّن 
الأول إلى تصفب الرَهنِ» والثاني إلى نصفه» ولو رهَته ايتداء تمت الد بء 
ونصفه بدن آخَرَ ؛ لم يكز فكلك في الان لا ذلك يوي إن الشموع ني 
ارهن ولأنَّ الرّيادةَ في العقود إنما تَجُورٌ في المعقودٍ [+/»درام] عليه » والدَيْنُ ل 
يت بعقدٍ الوَهنٍ » وإنما تيت بالمُداينة » فكأنَ الزّيِادةَ فيه زيادةٌ فيما لم يَقَمْ عليه 
العقدء فلا يَلْحَقٌ به » ولهذا جَرَّرْوَا الريادة ف في الرَّهن ؛ لأنه زيادة ف في المعقود عليه. 


وصور المسألة: ما قال في اشرح الطَّحَاوِيً): «وهو أن يَرْمَنَ عند رَجُلٍ 
عبدا يساوي ألفئِنٍ بالف درهم » ثم استقرضن اراهن من المُرْتّهنِ ألما أخرئ على 
أن يَكُونَ العبدُ رهًا بهما جميعًا ؛ ؛ فإنه يَكُونُ رهنا بالأولئ خاصة عند أبي حي 
ومحمّدٍ وَزُكَرَ ضر ولو هلّك هلّك بالألفٍ الأولى» ولا يَهلَّكُ بالألمَينِء ولو 


لك ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۰/ داماد] . 
(؟) ينظر: «نهاية المطلب» للجويني [155/51] ١‏ 
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هن ات اتصرف ي ارهن والجناية عليه وجثايته غل غير آنه 


وَقَالَ زُقَرٌ وَالشَافِعيٌ: لا تَجُورُ فيهمّاء وَالْحْلَافُ مَعَهُمَا في الرَهْن » وَالثَمَنُ 
وَالْمُكَمّنُ وَالمهئ وَالمَنْكُوحَة سَوَاءٌ وقد ذكرناه ذ في التبوع لاي وف في 
الخلاقبّة الأخُرى أن الدَيْنَ في باب الدّهْن كَالثَّمَن في اليم وَالَّهْنْ كَالْممَمّنِ 
جوز الرْيَادَةٌ فيهمًا كَمَا في الب وَالْجَامعُ ْنَا الالْتحَاقٌ بأضل الْعَفْدِ للْحَاجَة 
اکان ٠‏ 

وَلَهُمَا وَهْوَ اياس أن اياده في الدَئْنِ وجب الشْبُوعَ في الرَّهْنِء وَهْوَ 
عبر مَشروع عِنْدَنَا اياده في لَه ثوب الشبوعَ في الدَئنِ» وهو عير مَانع 
من صِحّة الرَهْنِ ؛ ألا رى أنه لو رَهَنَ عدا اة ة مِنْ الدَّيْنِ جار وَإِنْ 
ان الدَيْنُ ألا وَعَذا شيع في الدَْنِء وَالالِحَاقُ بأضل الْعَفْد غَيْرُ مُمْكِنٍ في 
طَرَف الدَيْن ؛ لاله عير غود علي و مَْقُوٍ په ل وجوه ساب على لَه » 
ذا ّى بع انفتاخه » وَالالتِحاق بأضل اعفد في باي الد كاف الع ؛ 
حب و ی کک 
كانت يمه ألفن. ولو قى الدَاهنُ ألقاء وقالٌ: إنما قضييُها من الألفب الأولى ؛ 
فله أن يُْمَرةٌ اد٠‏ 5 

قوله: (والمنكوحة) ٠أي:‏ : وفي زيادةٍ المنكوحة تور ة زيادتها روج دَجُلٌ 
مته من رَجْلٍ يمهرٍ مُقدرِ» ثم زوّجَّه َم أخرئ بذلك المهرء وقبل اروج ؛ ؛ يصح 
ويَنْقَسِهْ الألف '"؟ عليهما عددناء 

قوله: (وَقَدذَكَرنَُ في الببُوع) : أي: في الفصل الذي ذكّره في المرَابحة والَوْلِية. 

قوله: (في الخلاقبّة الأخْرَى): أي: في مسألة الريادة في الَيْن . 

قوله: (5الالتحاق بأضل العَقدِ في بَدَلَي العَقْد) ٠‏ جوابٌ عن قول أبي يوس هد » 


) بنظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [ق/۲٤۲] ٠‏ 
(:) وقع بالأصل: «الأول». والمغبت من: هنف وم٠‏ واغ). و«افاا). 


4 چ كتاب الرهن چ 


لان القن ََلُ يجب بالْعَفدِء كم إا صَحّْ الريادةٌ في الوَهْنِ وَنُسَمّى هذه 
زيَادة قصدية مَس الذي عَلَى قِيمَة ة الأول يوم م الْقَبِضٍ » وَعَلَى قِيمَة الرَيَادَةٍ يوم 
ِضَتْء حى لو كات َة اياده بوم ها نياك تقيمة الأول يوم 
لض ألا وَالدَيْنُأَلَْا .م يُقَسَمْ الدَيْنُ نَْانَاء في الرَيادة ُلْتُ الدَيْنِء وَفي 
الأضل تا الَيْنِ اعارا بقيمَتهمًا في وَكْتَيْ الاغتبار » وَهَدَا؛ لان الصّمَانَ في 
ل اڊ نابت باي نكر ية ل اد نها وَفْتَ اقيض . 
وَإِذَاوَلدَتِ الروت ولا ؛ نم إن الرَاهِنَ رَادَ مَعَ الوَلّدِ عَبْدَاء وَقِيمَةُ كلّ 

وَاحِدَ آلف ؛ ؛ قَالعَبْدُ رَهْنٌّ مَعَ الوَلَدِ خَاضَّةٌ يقم ما في الوَلَّدِ عي وَعَلَى المئد 
الرََّادَة ؛ لاه عَلَهُ زياد مع الْوَلَدِ دُونَ اَم وَلَوْ كانت الريَادَة معَ الأ مله 
و يس 
يعني: : أن الالتحاقٌ بأصلٍ العقد إِنّما يَكُونُ فيما هو معقودٌ عليه كالمَِيع» » أو معقودٌ 
به كالتٌمنِ» ولهذا جاز الرّيادةٌ في الرَهنِ إلحاقا بأصلٍ العقد ؛ EEE‏ 
والدَّيْنُ غيرُ معقودٍ عليه عَقَرَا الرّهنِء ولهذا لا شط فسخ الرَهن » ولهذا لم جز 
الريادةٌ في الدَيْنِء بخلافِ زيادة الثَمنِ ذ في البيع ؛ لأنَّ الثّمنَ أحدٌ دلي العقد. 

قوله: (ونسَمّى || هوا هَذِهِ رِيَادَة قَصْدِيَة) . أي: الريادءً في اليه زيا قدي 

حى يفْسَمَ الدَيْنُ على قيمة الأوّلِ يوم فض » وعلى قيمة الزّيادةٍ يوم ُيِضَتْء وبيان 
ذلك مَّ قبْلَ هذاء وهو احترارٌ عن الزَّيادةٍ الضَّمْنية » وهي زيادةٌ التّماءء وثمة يقْسَمْ 
الدَّيْنُ على قيمة الأصل يومَ القبض » وعلئ قيمة النّماءِ يوم الفِكّاك . 

قوله: : (وَإذَا وَلَدَتِ المَرُهُوتَة وَلَدَاه نم إن الرّاسِنَ رَادَ مَعَ الوَلّدِ عَبْدَا اق 
كل وَاحِدٍ آلف ؛ فَالمَبْدُ رهن مَعَ الوَلَدِ خَاصَة ؛ ُقْسَمُ مَا في الوَلّدِ عَلَيْهِ » وَعَلَى المَبد 
الزيَادَة) » ذكرّه على سبيل التّفريع . 


)00 وقع بالأصل: «عند . والمثبت من: انا وم٤‏ والغ». و«فاا. 


© ناب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنابته على غيره جه 


ان عى ويم الم وم اعفد وَعََى قبمة اة يم القَيضٍ “قينا أَضَات 
E‏ وع انما ؛ لأ الا وشت عن الأ : 


قال الكَرْخِوٌٍ به في «مختصره»: «وقال الحسنٌ بُ زياو: قال أو حَِيفَةَ حي 
فى رَجُل ارتهنَ جارية بألف تُساوي ألما فولدث ولدا يُساوي ألقّاء ثم إن الرَاهنَ 
ر 8 9 0 لم 0 
زاد المُرْتَهنَ غلامًا يساوي ألقاء فقالَ: هذه زيادةٌ لك مع الأم؛ كان الغلامٌ رَهنًا 


av۸]‏ ]يمس متو وكانت الم وولدُها رهنًا بخمس مئة» فإن مات الوَلدٌ؛ 
مارت الأ رها خم متق» وان زاد الول جى صار اوي اين صار ره 
بشي خمس ئة ١‏ . إلى هنا لفظ الكَرخِي ٠‏ ا » وذلك لأنه لو أطلقٌ الرّيادة لقث 
بالا فإذا شرط ذلك فبالطريق الأولى » فإذا دخلتٌ الا انقسَم الدَّيْنُ 
عليهما كم أنتسم عا قن الأمعليهاء وعلى الولد بس قيتع يوم الفكالة. 

قال الكَرْخِئٌ 2: «قال: ولو لم يرد الغلام مع الام وزاده مع الول فقالَ: هذا 
زيادةٌ في الولد بما في مُث الولد من الرّهن » ثم زاد الولة حى صار يساوي ألفيْن ؛ 
كان هو والغلامٌ رَهنًا بشي الألفي» فإن مات الولدٌ صار الغلامٌ رهنًا بغير شيءِ» 
وردّه على الرّاهِن)7" . إلى هنا لفظ الكَرْخِيّ له . 

وإنّما جازت الزَّيادة في الولدٍ؛ لأنَّ له حص حصَّةً مِن الدَيْنِ في الظاهر » وللرَاهنِ 
عرض في إدخال الزيادٍ على الولد دود َه ؛ فدكل مه وانقسّم ما في الول على 
قبتي وقيمة الّيادقى فإذا مات الولدٌ؛ عاد ما فيه إلى الم وصار كان لم يكُنْ؛ 
الرَّيادةُ دخلّث على غير رَهْن » فيفط حُكْمُهاء كذا ذكره القَدُورِيُ في اشرحه». 

وقالَ الكرخيُ ع له في أوَّلِ باب الرّيادة في الرَّهنِ بعد الولادة: «قال ابن 
سَمَاعَةء م PE‏ : سمعتٌ محمدا قال في رَجُلٍ رَهَن عندَ رَجُلٍ 


٠ بنظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/81؟/ داماد]‎ )١( 


م م جک و یی ج کے 
م بألفب قيمثها أل فولدَت ولا يُساوي ي ألا ثم إن لاهن أن في الرَهنِ عبدًا 
يساوي ألا ؛ قال: "من ای کون زهي يندس الال و مق ب بالؤئد + انق 
إِنّما أجعل الزّيادةَ في أصل الرّهِنِ معَ الأَمةء ويها ألم » وقيمة الزّيادة ل . 
فصار في العَبدٍ الزيادةٍ من الدَيْنِ خمسٌ مئةء وفي الجارية وولدها خمس مثة. 

فإن مات الولدٌ لم ُلَمَتْ إليه » ولم يحفص مما كان في العبد الرّيادة من الدَيْنِ 
شيءٌء ولم يز يزد فيه » وكذلك لو لم يمْتِ الول ولكنَّ الولدَ زاد قيمته » فصارت 
تساوي ألفيّن ن ۳۴1د أو وُلِدَ للولد َد يساوي ألقّاء أو وَلدَتٍ الأمَهُ ولدا آخرّ 
يساوي أله ؛ فإنَّ الدَيْنَ في العبدٍ ازيادةٍ لا يتعَيّرَ حمس مئةٍ على حالها». ٠‏ إلى 
هنا لفظ الكَرْحِيٌ فته » وذلك لأنّ الول داخلٌ في حصّةٍ الأ فلا يعبر بنقصانه» 
ولا بموته: ولا بزيادة حُكْمٍ العبدٍ الذي لم يَدْخُلْ معهء وإنما يلف به به حك 
الأمَةَ» فإن مات عاد ما فيه إليها » فإن زادت قيمَُه: انتقّل إليه بعضصٌ ما فيهاء وإن 
نقصّث قيمتّه: : اقل بعص ما قبه إلى الأ 

ثم قالّ الكَرْخيٌ ي #: «ولو ماتت الأمَُ» وقي ولذها وقيمه أل معل قيمةٍ 
الم ؛ فإنَ الأمّ تذهبٌ بمئتَيْنِ وخمسين [مامدراء] ؛ وذلك لأنّ الد يِن انقسَم فيها, 
قي ااكرخز معيو اموا خضي ب انما ورا واو ااي 


ثم قال الكَرْخِيئُ: : ولو زادث قيمةٌ الأم لم يعي ما في الزيادق» ولم ينض 
ذلك ولم يذ ؛ وذلك لأنَّ قيمة الأم د تع َير يوم القبض فما يِتَجَدَّدُ بعدّه من الرّيادةٍ 
والثقصان لا يَتَعَيّرْ حُكُمْ القيمة فيه» . 

قال بو الحسن الكَرْخِيٌ رهه : «وكذلك إن زادّه عبدًا مع الجارية قبل الولادة» 


: ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸۱/ داماد]‎ )١( 


03 دب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 42 ينك 


قال: فان رَهَنَ عَبْدا يساوي ألما بالف كُمَ أعْطَاه عَبِدَا آخَرَ قِيمثْهُ لف 
مان الأول ؛ الأول رَهْنٌّ حَتَّى يره إّى الرّاهن ‏ وَالمْْتَهِنٌ في الآخَر أَمينٌ 
حَتَى يَجْعَلهُ مَكَانَ الأول ؛ لِأَنَّ الأََلَ إِنَّمَا دَحَلَ في صَمَائِِ بابض وَالدَّيْنِ 
وَهُمَا بايان فََايَخْرْجُ عَنْ الضَّمَانِ إلا بتقُض ابض ما دَامَ الذي باق وَإِذَا 

بهي اَن في صان لا يَدْحُلُ الائ في انها 3 
و وا سے 
ثم ولدّتِ الأَمة» فهذا والأوَل سواء؛ وذلك لأنَّ الولدَ إذا دحل في حِضَّةَ الأ 
خاصّة ؛ فلا قَرْقَ بِينَ حدوثه قبل الزّيادةِ وبعدّها0(". والباقي يُعْلَمُ في «مختّصر 
الكَرّْخِيَ١‏ واشرحه» للقَدُورِيّ بهش . 

قوله: (ثَالَ: فَإِنْ رَعَنَ عَبْدَا يُسَاوِي ألما بآلفف, كُمَ أَْطَاه عَبدَا آحَرَ قيمنة أل 
مَكَانَ الأول ؛ الأول رَهْنٌ حى يده إلى الرَاهن» وَالمُرْتَهِنُ في الْآخَر أَمِينٌ حى 
تَجْعَلَهُ مَكَانَ الأولٍ)» أي: قال محمد يطل ف اجاح الصّغير»"» وذلك لأنَّ 
تمم عَْدِ ارهن لَمَّا كان بالتّسليمٍ إلى المُرئّهنِ ؛ كان تمامٌتَفْضِه بالردٌ على الرَاهنِ ‏ 
فإذا لم يُوجَدٍ الردٌ؛ قي الأول رهبًا كما كان. 

ومن ضرورة بقائه: ألا يَيْتَ؛ لأنه جل الّاني مكانّ الأوّلِء و 
رل » فلا يصح أن قوم مقاقه ما دام الأول في مكانه ؛ لأنَّ الشيء إِنّما يَقُومُ 
مقامَ الشيءِ عند عدَمه » فإذا لَمْ يَثْيْتِ الثاني رَهتا ؛ كان أمانة عندّه» فإذا رَدّ e‏ 
انمض الرهنٌ فيه » وقام الثاني مقام الأرّلٍ باعتبار يده عليه ؛ لأن يد الأمائة تنُوبُ 
عن يد الرهنِ' “؛ لأنَّ الرَهنَ في حى القبض بمنزلة الهبة. 
7 زاد بعد في (ط): «لأنهما رضيا بدخول أحدهما فيه لا بدخولهما فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه» . 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/181/ داماد] . 


(۳) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبيرا [ص/489] . 
٤‏ وقع بالأصل: : «المرتهن». والمثبت من: ن٤‏ وم٤‏ » وااغ ٠‏ وافاا). 
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#كرى ر ر او E‏ ا 3 لي EE‏ 
ثم قيل: يُسْترَط َجُديد المَنِض ؛ لأن يَدَ الْمُرْتهن على الثاني يد أَمَانَة وير 


ال عد ياء وَصَمَانٍ قد وب عن كَمَنْ له عَلَّى آحَرَ جیا اس 


ُيُوهَا ها يادا ثم عَلمَ بالرَافَة وَطَالبَهُ الْجيادِ وَأَحَدَهَا ِن اليا مَائهٌ في 


يده مَا لم يرد اروف وة الَْبِضَ 


وَقِي[ لا يشرط ؛ لن اَن بُح كاب على ما يياه ِن قبل وض 
الأمائة ينوب عَنْ ف بصن الوب ولان لخن عبت مء ولغن ب رد عَلَْ الْعَيْن 
وب بضر الأمائة عَنْ 5د بض الْعَيْنِ . 

َل ابرا تمزه ااه عن ادن أو وة ينه كم َك اَن في د 
المُزتهن ؛ بَهْلَكُ بَِيْرِ شَيْءٍ اسْتِحْسَانًا خلافًا لِرَُرَء لن الرَهْنَ مَضْمُونٌ يالدَيْنِ 
»لبباببيببيبيبي يي 33 غابة‌الییان که — 

وقال في «الجامع الصّغير): «وهو في الثاني أمينٌ حتى يَجْعَلَهُ مكانَ الأوّلِ)20. 

قال فخرٌ الإسلام البَزْدَوِي له ه: «وين مشايخنا من قالّ: ما لم بَفيضْهُ قيضا 
معي ام دار PN‏ سسا E‏ 
آخرَ؛ لأن بض الأمانة لا ينوب عن بض الصمانِ» وب به هذا برجُلٍ له دَيْنٌ 
استوفا برقا دم ابد به لادء ولم ية ايوق أنه لا شعن الجا مالم 
يرد ايوق » فإذا رَدّها احتاج إلى قَبْضٍ آخرٌ لضمانِ الجِيَادِ» فكذلك ههُنا». 


قوله: (وَلوْ أَبْرَأْ المَرْتَهِنْ ن الرَاهِنَ عن الذَيْنِء أو وَعَبَهُ من 0-1:1+واء كُمَ هلَكَ 
الرَّهْنْ في يد المرتهن ؛ هلك بعر َيْءِ استخْسَانَا خلافا رر فاه وهذه المسائل 
من هنا إلى آخر كتاب الرَهنِ ذُكِرَتْ [اددظاء] على سبيل التفريع . 

قال اليح أبو الحسن العَْخِرهُ هه في باب الهن هلك في بد المُزقهن 


)0( ينظر : «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ 584 ] ٠‏ 
)( ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/١٠۴].‏ 


چ هليه بیان چ 
بغير ضمانٍ من «مخنصره): «وإذا ارتهن الدَجُلُ من البَّجْل عبدا بألفي» وهو قيمنّه 
وقتضه» ثم إن الُرتهن أبرأ الرَاهِنَ من الذَّيْنَء أو وَهَبه له ثم مات الرَاهنُ في يد 
المُرتهن ولم يُحْدثْ فيه منعًا بعدّ الهبة والبراءة ؛ فإنه يَهْلكْ بغير شيءٍ؛ ولا ضمان 
على المُرتهن فيه استحسانًا . والقياس: أن يَضْمَّنَ » وهو رل جميعًا»”". إلى هنا 
لفط الكزحي إل . 

قال في «شرح الكافي»: «والقياس: قول زُكَرَ لل › وَجْهُ قوله ظاهد » وهو أنْ 
الضمان في باب الرّهن إنما وَجَبَ باعتبار القبض » والقبضُ الذي به يَصِيرْ العينْ 
مضموتا فائمٌ لم يَنْعَدَمْ بالإبراء » فصار حال ما بعد الإبراء وله سواءً» ألا ترَئ أنه 
باستيفاء الذَيْنِ لا يَخْرُجٌ من أن يَكُونَ مضمونًا» وإنْ انعدّم الدَّيْنُ بالاستيفاء؛ كما 
يَنْعَدم بالإبراء . 

والذَّليلُ على أن قيامَ الدَيْنٍ ليس بشرطٍ لوجوب الصمانِ بالقبض في باب 
الرّهنِ: أنه لو رَهَن عينًا عند إنسان» ثم تصادّقا ألا دَيْنَ عليه » ثم هلّك العينٌ ؛ هلك 
مضمونًا لا فزق بين دَيْنٍ ظهّر انعدَامه بالتصادُق » وبين دَيْنٍ انعدّم بالإبراء؛ وكذلك 
لو قبضه لِيِقَرضهُ » فهلك قبل الإقراض ؛ َلك مضموثًاء ولهذا قالوا: لو أعطئ رهنًا 
مكانَ ارهن الأرّلِء ولم يَفْبض الأول حبّى هلّك ؛ كان مضموثًا؛ لان القبضَ 
المُوجِبَ للضّمانِ باتي. 

ولنا طريقان في المسألة: 

أحدهما: أنه فات المضمون به فلا يَبْقَّى المَّمانُ » وهو ظاهر ؛ لأنَّ الَمِانَ 
لا ينِصوَّرُ بدون المضمون به؛ لأنه وَضْفٌ للدَّيْنِء ولا قيام للوصفف بدون 


, ینظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري | ق/۲۷۹/ داماد]‎ )١١ 


3 کناب الرهن چ 


سااشبباببب سب مم هق ارق اليا چ سے 
الموصوف به » وقد فات المضمونٌ به بالإبراءء فإ المضمون به هو الدَيْنُ؛ لأ 
عندَتا الرَهنَ مضمونٌ بالدَيْن ؛ لأنه عَفْدُ استيفاء الدَيْنِ » وفات الذَيْنُ بالإبرّاء. 
ونت ¥ > 

قال في «إشارات الأسرار»: «وهذا بخلاف ما لو اسْتَوْفَى ؛ لأن الدَئِنَ لم 
يَنْعَدِمْ بالاستيفاء » بل تقرّر » فيتقرّرُ ضمائه) . 

وَوجْةٌ آخرٌ: إنه بالإبراء عَجَّلٍ حْكْمَاء هو بعَرْض أن يَعْبْتَ فمنعٌ ثبوته؛ كر 
قى دَيْنَا مُوَجَّلاء أو أبرأت المرأةٌ رَوْجَّها عن صداقها قبل الدخول» ثم طلقا 
الزوج قبل الدخول ؛ فإنه لا يَرْجِعٌّ الزّوجّ عليها بشيءِ» وهذا كلام ظاهِرٌ الأثر 
أيضًا ؛ لأن حُكُمَ التّجِبٍ متى اسْتُوفِيَ مرّة لا يُسَْوْقَى ثانيًا . 

وإنما قلنا: إنه استعجالٌ له ؛ لأنّ حُكُمَ هذا السب عند الهلاكِ سقوط ال 
عر ن ذمّته » وهو ليس بسقوط مقصوو» بل يد إلى القبض السابق » لأنه إنا د 
الدَيْنُ 0 فدواء] حُكمًا للاستيقاء ء حُكَمًاء وإنما ين ينمت ذلك مِن وَقْتِ القبض » فيب 
الشقوط من فت القبض» فصار إسقاطه الل إيفاء للحم لمكن عليه فلا 
يُسْتَوفَى ثانيًا. . كذا في شرح الكافي» . 

والجوابٌ [+/:ه+ط] عن قصل التّصادق: أنه إن كان بعد هلاك العين؛ وقد 
وفع مضموتاء وتقرّر كمه بالهلاك لا يمير م ير بالنَصادق ؛ لأنه إنما يتير بالتصادُق 
حك قابلٌ للتغيير » والهالكُ لا يبل التغييرٌ . 

ولو كان في حالة القيام: اختلف المشايخٌ في ذلك » قال شيخ الإسلام علام 
الدّينِ الأَسْبيجَابيُ له في اشرح الكافي»: (والصحيحٌ: :“أنه لا يضمن لما قلناين 
قَوْتِ المضمون به » ولو مَتَعه المُرْتَهِنُ حى مات ؛ صَمن فَيمَتَهُ ؛ لأنَّ الأمانة تُضْمَدُ 


بالمتع؟. 


© دب التصرف في الرهن والحنابة عليه وجنايته على غيره ©» ۷١‏ 


أو بجهته علد تَوَهُم الؤْجُود كما في الدَيْن المَوْعُودِ وَلَمْ يبي الدَيْنْ بِالإِبرَاءِ 
أ الهِبَة ولا جهَه فوط إلا ا أَخدَتَ مَنمًا؛ لِه يصِيرُ به عَاصِبًا إا لم 
تب لَه ولَايَهُ المع . 

وَكَذَا إِذَا ارْتَهَنَتِ المَرْآةٌ رَهْنَا بالصَّدَاق كَأئرَآَنَة أو ونه [++«ان] أو 
ردت والعياذ بالله كَبلَ الدّخُولٍ ؛ أو المت مه عى صَدَاقها ؛ م هَلَكَ الرَهُنْ 
ف ايدِعًا ۽ هَلَكَ بِعَبِر سَيْءِ في هَذَا كله وَلَمْ د تَضْمَنْ شَيْئًا لسُقُوطٍ الدَّيْنِ كَمَا في 
الإبراء . 
بر 0 الل ا جر ري سح 

قوله: و ل اه الوْجُودِء كَمَا في الدَّْنِ المَوْعُود)» أي: الرَّهِنْ 
مضمونٌ بجهة الذَّيْنِ عند توهُم وجود الدَيْنِء كما إذا قبض الرّهنَ ليفْرِضَهُ » فهلّك 
قبل الإقراض ؛ هلّك مضمونًا. 

قوله : (وَكَذَا ذا زتهت المَرْآة رَهْنَا بالصَّدَاقٍء قَأبرَأَنه » أو وَهبَنْهُ » أو ارْتَدَّثْ 
َيل الدخول ؛ أو الت مله عَلَى صَدَاتَِا. » ثم َلّكَ الرَّهْنُ في يَدِهَا ؛ هَلَكَ بِغَبْر 
شَيْءٍ في هَذَا كُلَهِ). 

قالّ الكَرْخيُ © في «مختصره»: «وكذلك امرأةٌ أحدَّث رهنًا بصداقهاء ثمَّ 
طَلَقّها زَوْجُها قبِلَ أن يَدْحْلَ بهاء وهلك الرَّهِنُ في يدها ؛ فلا ضمانَ عليها في 
نصف الصّداقٍ الذي سَقَطَ بالطلاق» وذهبّ الرَهنْ بما بي من الصداق» وكذلك 
لو ارتدّث قبل الدخول» ثم هلك الوه في يدها ؛ لم يَكُنْ عليها ضما : إلى 
هنا لفظ الكَرْخصٌ ينه » وذلك أنَّ الصَّداةَ ق سقط نصفه عل وجه لا يعلى به ضما : 
فصار كسقوطه بالتراءة. 

وقالٌ في «شرح الكافي»: «وكذلك لو اختلعَث منه قبل الدّخولٍ بهاء ثم لم 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷۹/ داماد] . 


وان س 
تَمْتَعْهُ حى هلك › وقد آبرأّه من الصداق» ولو منعَّتْ تَضْمَنْ قیَتّه بلا حلاف 
لأنها منعَّثْ وليس لها حن المنع». 
وقال الكَرْخِيٌ باه في «مختصره): «فإِن ترَوجَّها على غير صدافي مسي 
وأخذث منه رتا بمهْرٍ معلهاء ثم مها قبل أن يَدْحُلَ بها ؛ بطل مهرٌ المكل ؛ وَوَجْبٍ 
لها المع وليس لها أن تَخبسٌ اله بالشتعة عند ابي حُنيقَة وأبي بوسف هه 
في قوله الأخيرء ؛'وإ غلك امن في بنيغاء ولم فة بالشعةة هلك بكي كيه 
ورجِعّث على الزّوجِ بالمُتعة. وقال محمد ولاقد: أستَحْسِنْ أن يَحْبِس الزّهن 
بالمُتعة ؛ فإن هلّك اَن في يدها هلّك بالمُتعة11!0. . إلى هنا لفظ الكرْخِي هه. 
قال اوري رللا في الشرحه): (وَجْهُ [م/ومدام| القياس: : وهو قول ل ابي برست 
الآجرء ولم يَذْكْرْ قول أبي حَِيفَةَ لإ في «الأضل»ء وإنما ذكره أبو الحسن ههه إل 
المْتعة دين حادِثٌ ليس ببدلٍ عن مهر الغْلٍ ‏ ولا جُزْءِ منه ؛ بدلالة أنهما جميما لان 
عر ن الع » فلا َون أحدُهما بدلا عن الأَحَرِ وأحدُهُما من جنس الأثمانٍ. ٠‏ يعني! 
مهرّ المِثْل » والآخرٌ ِن جنس الثياب. ٠‏ يعني : الجُتعة» فلا يُكُونٌ جزءاء والرّهنٌ 
بالدَّيْنِ لا َون رهتا بدَيْنِ آخرٌ حادث , ليس ببدلٍ عن الأول ولا جزو منه. 
وليس كذلك الرَّهنٌ ن بالمُسْلم فيه إذا تفاسخا أنه کون رهنًا 0/1؟.| ہراس 
المال استحساتًا ؛ لأنَّ رأ الما يدل عن الام فيه » فالوّهنٌبالمُدَلٍ کون رهن 
یه > كَمَنْ أَخَذْ رهنًا بالعين المغصوبة ؛ فتلمَتْ فتلِقّتُْ ؛ صار رَهنًا بقيمّتها؛ ولان الَهنْ 
بمهر المئل لو ضار رخًا بالمتعة؛ لهك بمهر الول لم هاف بالئيعة لان ئ 
وقّع موجبًا للصمانٍ بمهر الممْل» ألا تَرّى أنَّ اليهنَّ بالمُسْلّم فيه لَمّا صار رَه 
برأس المال ؛ هلّك بِالمُسْلّم فيه الذي أَوْجَبه القبضئْ . فلمًا لم يَجْعَلْهُ هالكا بمهر 


. ينظرة اشرح مختصر الكرخي» للقدوري |ف/۲۷۹/ داماد]‎ )]١( 


إو ناب النصرف في ارهن والحسابة عليه وجتايثه على غيره چ Vr u‏ 


ولو استؤفى المْرْتَهنْ الدَيْنَ بإيقاء الرَامِنء أو بِإيقَاء متطَوَع» كُمَّ هَلَكَ 
الدَهُنُّ في يده ؛ يلك بالدّيْن ؛ وَيَجِبُ عليه رما اسْتَوْقَى إلى مَّن اشتؤقى من 
وَمُوَ من عَلَي أو المُتَطَوَعْ » بخلاف الإبرَاء. 
3 غاية البيان ها 
اقل :دل على آنه ليس نود 


ولمحمدٍ ليذه وهُو قول أبي يوسف الأول أنَّ ارهن مقبوضر بمُوجب العقلدٍء 
ويُوجِبُ العقدٍ مهرٌ المثل قبل الطلاق. والمُتعةٌ بعدّهء فكان رهنًا بكلّ واحدٍ 
منهماء ألا تر أن الرَهنَ بالمُسلّمٍ فيه رَهْنّ بموجب العقدِء وتارة يَكُونُ ذلك 
امل فيه » وتارة رأسٌ المال» وإنما جمّله هالكًا الم ولم يَجْعَلَهُ هالكا بمهر 
اليثل ۽ لأنّ مهد مه الجئل سَقَطَ بسببٍ لا يوجبٌ الصّماد فلم يَجْذْ أن يَصيرَ الان 
ا به» ولیس كالرّهِنِ بالمُسْلّمٍ ف فيه إذا هلّك بعد الإقالة أنه يَكُونُ هالكًا 
بالمُسلّم فيه؛ لأنه سَقْط بالإقالة » وهو سيب وجك للشمان» : واللة أعلة. 

قوله: (وَلَو استوقى المُرْتَهنُ الدَّْنَ ياء الرَاهِن » أو ياء مَُطَوْع . م مَلَكَ 
الزَهنْ في يده ؛ ؛ يَهْلكُ بالدّيْنِ ؛ وَيَجِبُ عليه رَد مَا اسْتَوْفَى : إلى من اسْتَوْفَى منْهء 
وه مَنْ عليه » أو المَُطَوّع » » بخالاف الإبْرَاءِ) يعني: في صُورة الإبرَاءِ يَهُلّكُ بغيرٍ 
E‏ 

وقال في 3- قشم المبسوط من «الشامل»: «قبَضَ المُرتهنٌ حقه» ثم هلّك 
اهن ولم يمَعْهُ من كمه وقيميّه مدل الذي غليه رد ما قيض ؛ لأنه استوقّ 
الدَيْنَ ةه يرد أحدهماة. 

وق في شرح الطَحَاوِيً: : «ولو هلّك الزن في يده بعد استيفاء الدَّيْنٍ دو 
ما انی إا إذا كان سقوط الدَيْنِ عن الرّاهِنِ بغير ءوض » فإذا هلّك في يده بعدّه؛ 


+ كتاب الرهن ي 


ووَجْهُ المَرّق أن بالإبرًاء ت الدَيْنُ الَا كَمَا ذَكَرْنَاء وَبِالِاسْتِيمَاءِ لا 
لط لماية اامیاں له 


لي NE‏ 7 7 1 
ولك أمانة استحسانًا » وقال رُكَرٌ رزلا : َهْلَّكُ بما فيه |م/..,/م| كما لو استوفيَ»' " 


وقال في «السامل» أيضًا: «قضى أجنبي دَيْنَ المَرْتّهنِ تطوّعاء ثم هلك 
الرهن؛ يرد المالّ على المُتطوّع ؛ لأنَّ المتطوع يَقُولَ : اديه بدلا عما كنت تَسْتَوْفيهِ 
عند هلاك الرّعن, وقد اسْتَوْويِئَه فخرّج من البِدَليّة» . كذا ف «الشامل» ٠‏ 

وفيه حلاف رُكَرٌ رل » وكذا الخلاف فيما إذا تطرّع بأداء مَهْرٍ امرأة غيره؛ ثم 
طلقّها الزوجُ قبل الدُخول بها؛ يَرْجِعُ المتَطَوَعٌ عليها بنصفب ذلك . 

وعند رر #: برجم ازوج عليهما بذلك . 

وعلئ هذا لو اشترئ بدا وتطرّع رَجُلٌ بأداء مده » ثم وُذ العبدُ بِعَيْبٍ ؛ برجم 
المُتطوّعٌ على البائع بالنّمنِ . 

وعند رر يرجم المُْتّرِي على البائع بالنَّمنِ. 

له: أن المُتطوّعَ قى عن هؤلاء» فصار كقضاءِ هؤلاء» وصار كما لو قضّى 
بأمر هؤلاء. 

ولنا: إنه لم يَمْلِْهُ المُؤدّى عنه, وتبيّن أنَّ المُتطوّعَ أدّئ دَيْنَا غير واجب» 
فيجبُ الردُ عليه » بحلاف ما إذا أدّئ بأمرهم [+/,ه«ط| ؛ لأنه يَرْجِعُ عليهم بما أدّى» 
فملكوه بالضمانٍ. كذا في «المُختلف». 

قوله: (وَجْهُ القَرْقِ) , أي: بين هلاك الرَهنِ بعد استيفاء الدَيْنِ » حيتٌ يَهْلِكُ 
بِالدَيْنِ » وبِينَ هلاكه بعد الإبراء» حي يَهْلَكُ بغير شيء: 3 بالإبراء يَسْقُطُ الدَينُ 


(1) ينظر! «شرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي |ق/۲۳۸] ١‏ 
(؟) بنظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]۱۸٠٠١/٤[‏ 


{Vo 
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قط لقيام اْمُوْجِبٍ » إلا أنه تعد الاسْتيقا لِعَدَم لابه ؛ أنه عقب مُطَلبَة 
له RE‏ تفيه قائ ذا مَلَكَ يتفَرّدٌ الاسْتِيقَاء الأول فافض 
الإسْتيماءً الثاني . 
وَكَذَا إِذَا اشْترَئ بِالدَيْنِ ينا او صَالّحَ عله لجان نيم لأنه اشوقاة. 
وَكَذَّلِكَ إا أَخَالَ اران المُتهَ َالدَيْنِ عَلَى غَيْره د م هلك اله 
تك انوا تارف بالذئي» پک في ی جاع بطري اا لک يول 


2 غاية البيان .ع 
أصلا» ولا الصّمانُ بعد انعدام المضمون به» وهو الت وبالاستيفاء لا سقط 
الدَيْنٌ صاب لقيام الموجب لاضمان» وهو قيض الرَهنِ»› ولكن معَ هذا يتعذر 
استيفاءٌ المُرْتهن ؛ لأنه لا فائدة فيه ؛ لأنه إذا اسْتَوْقَى ثانيا يطاليه الرَاهنْ بمثله. 


ثم لمّا كان المُوجِبُ قائمًا بعد استيفاء الذَيْنِ؛ ؛ تقرّر الأنحفاة الأزل» وهو 
الاستيفاء الحُكْمِيُ باستنا حكم الاستيفاء إلى وَفْتِ بض الرَهنِ» فينتِقِضٌ 
الاستيغاء الثاني » وهو الاستيفاءٌ الحقيقيٌ. 

قوله: (وَكدًا إا اشْتَرَى بالدَيْنِ عَيْنَا أو صَالَحَ عه على عَيْنِ) » معطوفٌ على 
قوله: (وَلَو اسْتَوْنَى المْهنْ الدَينَ) » إلى قوله: (وَيَجِبٌ لَه رَد ما استقّى) . 

يعنى: إذا اشتّرئ المُرتهنْ بالدَيْن عينًا من الرَّاهِن ؛ سَمَط الدَيْنُ عن الراهن 
بطريي المُقاصّةٍ» ويَجبٌُ على لرن رَهُ الرّهنٍ على الواهنِ » فلو هلك قبل أن 
052 عليه رَد قيمه» وكذا إا الخرتهك م لاهن عن الدَّيْنِ على 
ين ؛ يجب عليه رد قيمة الوهنِ إن كان قائمًا » وقيمَُه إن هلك بعد الصلح . 

قوله: (لَِنهُ اسْتِيمَاء) » أي : لأ الصلح عن الذَيْنِ استيفاء للدَّيْن . 2 

قوله: (وَكَذَلِكَ إا أَحَالَ الرَاحِنُ لمُْهنَ بالدَّيْنِ عَلَى غَبْرِهِ [۸/.٠د/]‏ كم مَلَكَ 
لمن ؛ بَطَلَتِ الحَوَالَُ وَيَهْلِكُ ِالدَّينِ) . 


™ 


۷7 


# كب ازمر نه 
به عَنْ مك المُجيل مغل ما كَانَ لَه عَلَى الْمُحْتَالٍ عَلَنْهِ » أو ما ما يرجم عليه به إ 
َم يكن ِْمْجيلٍ عَلّى المُحتَال عليه دين له رة لكيل ذا لو تاف 
على ألا دَيْنَ م َلك الرَّهْنْ ؛ ؛ هلك بالدَيْن لتَوَهُم وجُوب ادبن بِالنَصَائَُ 
على قيَامهِ فَتَكُونٌ الْجهَةُ باق ERE SEES‏ ولع ورب 
حاب سس ب سسؤي ای الييان الي سے 

قال الحاكمٌ الشَّهِيدُ ب في «الكافي»: «ولو أحال الرَاهنٌ المُرَهنَ بالمال 
على آخرّء ثم مات العبدٌ قبْلَ أن يَرُدّه ؛ فهو بما فيه » وبطلتٍ الحوّالةٌ ؛ وذلك لأ 
البراءة بطري الحوّالة بمنزلة البراءةٍ بطريق الأداء» على معنئ أنه بعقدٍ الحؤال 
زول عن مِلْكه مل ما أحال؛ ؛ لأنه إن كان له على المُحْتالٍ عليه دَيْنَّ ؛ يصرءٌ ذلك 
للمُحتالٍ عليه عند أداء الدَيْنِءِ أو يَرْجِمُ بمعله عليه إن لم يَكُنْ عليه ذَيْنّ ؛ فصار 
عند ذلك كالوكيل . 

أعني : أن المُحتالَ عليه بمنزلة الوكيل عن المُجيلٍ» فَِِتَ أنَّ هذا , براءةٌ 
وقعَثْ بطري الأداءء فلا رُح من أن يَكُونّ مضموتا» فإذا هلّك بِالدَيْنِ بطلت 
الحوالةٌ اد د ستيقاءِ عند الهلاك إلى القبض السابيء فين أله 
أحال بالدَّيْنِ ولا ذبن . 

قوله: (آَوْ مَا يَرْجِعْ ): عطفٌ علئ قوله: (مَا كَانَ): أي: يرول عن يك 
المُجبلٍ أيضًا مل ما يَرْجِعُ المُحتالٌ عليه على المُجِيلٍ » إن لم يَكُنْ للمُجيل على 
المُحتال عليه دَيْنٌ . 

قوله: (وَكَذَا َو تَصَاَقًا عَلَى أن لَادَيْنَ» تم هَلَكَ الَهْنٌ ؛ بلك بالدَّْن لوم 
وَجُوب الدَيْن بِالتَصَادْقٍ عَلى قيّامه) . 

قال الحاكمُ الشَّهِيدُ رن في «الكافي»: «ولو ارتهّن عَبِدَا بالف درهم يُساويهاء 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/57؟]. 


| 
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بخلاف الإبْرَاءِ » والله أعلم . 


چ غاية البيان چ 
لم تصَاذقا أنه لم يكن عليه شى#»تؤقدمات الد فعا القزكون أن ت5 ٣/61‏ 
عليه ألف درهم) . 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدين الأمسيقاد شك فى (شرحه) الذي هو 
المبسوطه): «وذلك لأنه قبَصّه على ظاهر الدَيْنِء فلا يكن دون المقبوضٍ على 
بيع اا م المقبوضٌ على سوم القرض مضمودٌ عليه حقيقة بما ساوّمه؛ ولم 
تند كنا المقبوضٌ على ظاهر الدَيْنَ). 

قالّ: «وهذا إذا تصادّقا بعد هلاك الرّهن » أما إذا تصادّقا قبِلَ هلاك الرّهن» 
ثم هلّك الرَّهنٌ: اختلف مشايختا ون فى ذلك) . 

والصَّوابٌ: أنه لا يَهْلِكُ مضمونًا عليه ؛ لأنهما إذا تصادقا ألا دَيْنَ عليه ؛ فقد 
يرا وَضْفَ الرَهنِ » حيثٌ أبطلا المعنى الذي به صار مضموتًا» وهو قابلٌ لتخي 
قبلّ الهلاك » فصار ذلك بمنزلة الإبراء من الدَيْنِء وقد ذَكَْنا أن الإبراء يرجه ين 
أن کون يموتا بالنبيض» هذا كدلك»: 

قوله: (بخلاف الإبْرَاءِ)» يتَصلٌ بقوله: (يَهْلِكُ بِالدَّيْنِ) » يعني: أنَّ المُرتهنَ 
إذا أبرأ الرَاهنَ عن الدَّيْنِء ثم هلّك الزن في يدِه؛ هلّك بغيرِ شيء [۸/٠ر/ء]‏ » وقد 
ما 

والثة تعالى أعلمٌ بالصواب وإليه المَرْجِعٌ والمآبُ. 


ا آخر ار ر التاسع عشر من الشرح الذي سَمَبْناه: «غاية البيان» فر 
عنه مؤلفه العبدٌ الضعيف الفقيث إلى الله تعالى: قِوَام الدّين أبو حنيفة أمير كاب 


)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/۹۲"]. 


سس سس و دای اہیان بس 
بن امير عر العميد المَذْعُو : بقوّام الفارابيَ الأثقانيّ. 
وب في ادف العشرين بعونهتعالى: كناب الجنايات» وكا اقرب 
الأربعاء وَفْتَ الظهر التاسع والعشرين من شعبان سنة خمس وأربعين وسبع مئة 
ببغداد في المحلة الجَمُفرية |. 


occa‏ مهاري 


)0 ما بين المعقوفتين! زيادة من! ١نا‏ » وها وام و١فا١».‏ 


وي 


ne 


0 قال (الْقَثلُ عَلَى حَمْسَةَ أَوْجْه: : عد ويب عفد وحَطَأء و أَجْرِي 04 
مَجْرَئ الَْطَأء ولل ِسَبَب) وَالْمُرَادُ دان قل تعلق به الَْحْكَام. 


ج غاية البيان 2 
کاب الجتايّاتِ 
مناسبة الجناية بالرَّهْنِ: من حيث الحكمٌ ؛ لأنَ حُْمَ الَهْنِ هو صيانة الدَيْنِ 
عن التَّوَى والثَّلّفِ بوثيقة ثيقة الرَهْنِ» فكذا حُكم الجناية : صِيانةٌ النَمْسِ عن هلاكهاء 
ا ری إلئ قوله تعالى: لكر في الْتِصَاصٍ َء 4 [البقرة: +10] . 
ولكنْ قَدّم الرَهْنَ ؛ لأته مشروعٌ بالكتاب والسنة» بخلاف الجناية؛ فإنها 
ميحظورة 4 لآنها عبارة عتما لين للإتبنان قله وکل مال يكور وله ذا كلعل م 
جِناية» سَواءوَقَع على الس أو على المالٍ» إلا أنه لقص هذا الاسم عرف أهلٍ 
الشزع بما وع علئن النفس ء وشي جداية» وما وقح على المال سي عَطبًاء 
وللعْرْفٍ عِبْرةٌ في تخصيص الأسابي . 
وإنما قدَّم كناب الجناياتٍ على كِتابٍ الدَّيَاتٍ ؛ لأن الجنا 
وَالحُكُمْ يَعْمَيْه لا مَحالةَ ٠‏ 
وقدّم محمد ر لةه في «الأضل»: تاب الدَّيّاتِ على كناب الجنايات » وكذلك 
ّل الكَرْخيٌ بعد في «مختصره» ؛ لأنه أرادَ أن ن يُبينَ أحكامٌ الجناياتِ » وَالحُكُمْ 
هو المقصود من السّبب. 
توله هد: (كَالَ: الل على حَمْسَةٍ أَوْجْهِ: عَمْدٌ وشِبْهُ عَمْدِء وحَطأء وما 
ري مَجْرَى الحَطَأء والقَثْلُ بسَبَبِ)» أي: قال القدُورِيُ نظ في «مخْتّصرها» 
وتماثه فيةة «فالعَمْدُ ما تَعمّد فيه صَرْبَهُ بلاح» أْ ما أَجْرِيَ مَجْرئ السّلاح في 


چ كتاب الجتايات # 


ار ا 720222222222 غاية البيان ` الام Ca‏ 
تفرد ق الأحزاءء كالمحدو من [العجز و]' الحَسَّب والثار 
يَجِيِءٌ بعد هذا في «المتن». 

قال صاحبٌ «الهداية» #: (وَالمُرَادُ: بيان نل تعلق به الحْكَامُ) : يَغْني 


أن المرادّ من الل ما إذا جد ترنّتَ عليه حُكُمٌ ؛ كالقصاص » والدَّيّق والكفارة 


6 
ع 
3 
ا 
58 


وجزمانٍ الإزْث. 

وإنما َد بهذا ؛ لأنَّ القتلّ قد يُوجَدٌ ڪر ّا ذَكَرء ولا يعَرَّبُ عليه شيءٌ من 
الأحكام المذكورة كتل المُرْتدٌ» والقتل قصاصّاء والقتل رَجْمّاء والقعلِ صَلْبَاء 
كما في فع " الطريتي » ونل الحَرْبيّ. 

ثم القغْلّ: عبارة عن إزهاق الوح بفِمْلٍ شَخْصٍ» وإن كان إزهاقُ الوح 

ه /«دطام] بلا قِعْلِ .هط مَخُْلوق يُسمَّى ذلك: : مَؤْنَاء وقد قال في «الأضل»: «إن 
القتلّ على ثلاثة أَوْجْهِ: عَمْدِء وشِبه عَمْدِء وخَط290. 

ونقلّ الشيحٌ أبو جَعْفرٍ الطحاوي في «مختصره»» والشيحٌ أبو الحسن 
الكَرْخيَ في «مختصره» يلق هذه العبارة له 


وقالَ القَدُورِيٌ رل في «شرحه»: «وكان أبو بكر الرّازئُّ ههه يَعُولُ: القتل 


(1) ما بين المعقوقتين زيادة من: افا و«ن»» واغ», و«م٠»‏ و«ر» » والمثبت هو الموافق لما وقع في 
امختصر القذوريٌ؟. 

ليف ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/٤۱۸] ٠‏ 

)٣(‏ في الأصل: اقطع»؛ والمثبت من: «ن», و«غ»» و«فا)» و«م)» و«ر». 

5 ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [ 8519/4 ] . 

(د) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/۲۳۲] . 

(+) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/771/ داماد] . 


و كداب لحدايات 4 ۸\۱ 


تال : فَالعَمْدُ ما تَعَمّدَ فبه ضَرْبَهُ بساح » أو ما أَجْرِيَ مَجرَى انلاح 
َالمُحَدَّدِ مِنَ الحَضّب » وَّليطة القَصَب ء وَالمَرْوَةِ المُحَددَة » والتار؛ لن الْعَمْدَ 


23 غاية البيان + 
على خمسة أَوْجه: عَمْدِ» وشِبه شِبْهِ عَمْدِ» خط وما أَجْريَ مَجرَئ الخَطَأء ونوع ليس 
بتنيولا غطاء ولا أجري عجرن اشا 


بيع نوري في امقصره]) في تفيبيوه على خمسة » وصاحبٌ نانع 
َال : «القتل على أربعة أوجه: عَم وشِبه عَمْدِء وحَطَأء والقتل بالتّسْبيب»؛ ولم 
كما ابو ر 2 ى الخطأ؛ لأن حْكْمّه حُكُمٌ الخطأ » فلم يُفْرِدْ له نوع 


قوله: (كَال: :المد ما تعمد فيه صرب بساح أو ما َي مَجْرَى الاح ؛ 
كَالمُحَدَّدِ مِنّ E‏ وَلِيِطةٍ القَصَبٍء وَالمَرْوَة المُحَدَدّة؛ وَالنَار) . 

ولِيطَةٌ القَصَب: قِشْرُه والعذوة: واخدة [المرو]» وهي حجار رِقَاقَ 
بيغ » وإنما فر الحَمْدَ بذلك ؛ لأنّ المرادَ من العَمْدِ القَضْد إلى القعل» وهو إزالةٌ 
الحياة» وهي غيرٌ مَحسوسة» لا يُمكِنُ معرفتّها إلا بدليلها؛ لكونها باطناء فأقِيمَ 
القَصدٌ إليها بدليل الإزالة » وهو استعمالٌ الآلة الجارحة العاملة فى الظاهر والباطن 
عادة مقامّهاء فيرف عند ذلك كوثه مُتعمّدًا للقتل. 

قال في «شرح الطحَاوي): «فالعَمد ما تعمد تله بالحديدٍ» كالسّكين والسيفب» 
أو ما كان من الحديدٍ؛ سواءٌ كان له حِدَّة يضم بَضْعَاء أو ليس له حِدَّةٌ ؛ ولكن برض 
راء كالعمودٍ وسَبْجاتٍ الميزان”*وغيرهاء أَوْ طَعَنَ بالرّمح » أو بالإبْرة » أو بالإشقى(“ 
(۱) ينظرة «مختصر القُدُورِيَ» [ص/؟ى :]١‏ 
(؟) ينظر: «الفقه النافع» لنصر الدين السمرقندي .]٠١٠١/۳[‏ 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ن»» و«غ)» و«فا)» و«م)» و(ر). 


(؛) سَنْجة الميرّان: ما يُوزن به كالرّطل والأوقية . ينظر «المعجم الوسيط» .]407/١[‏ 
() الإِشْمَّى - بكسر الهمزة وفتح الفاء -: هو مِنْقّب الإسكاف. ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي- 


AY 
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ع 


هي القصد» لا يُوتَف عَلَيْهِ إلا بدليله وَهُوَ اسْتِعْمَال الل الْقَاتلَة فَكَانَ مُتَعَمّدَا 
سس ل اك غاية البيان 7 
بعد أن يَقَعَ عليه | سم الحديدٍ. سواءٌ كان الغالبُ عليه الهلالكُ أى لم يكن ۽ لأنَ 
ET‏ ؛ لقول النبيّ ملا : لا 5 قود إلا بالسَيْف٤ ٠‏ وفي رواية: دلا 
قود إلا بالسلاح ٠»‏ ': وفي رواية : لا َو إلا بالحديد». 


والمتصوص عليه لا ع يُعتبّرٌ فيه المعنى » وكذلك ما كان من جنس الحديد» 
ما ل الصف » والرّصاص ء والذهب » والفِضَّةِ» والتّحَاسٍ » والآث ك سواءٌ تكله بَضْمًا 
أو رَضاء وما كان ين [غير]!) ج: جنس الخديد إن عَعِل عَمَل الحديد ؛ فهو عَم وإلا 
فلا > كما إذا أحرقّه بالنار فهو عَمْدٌ ؛ لأنها تَعْملُ عَمَلَه ۽ لأنها تَشُّقٌ الجِلْدٌ. 


وكذا ما له حَد يعمل عَمَلَ السيف كالرّجاج . ولِيطّة القَصَبٍء وحَجر له خد 
لك 
مما ضع بَضْعًاء أو يَطعن بكس له حَدٌ مما جر فهذا يعمل عَمَلَ الحديد؛ 
فهو عَمْدو20. ٠‏ إلى هنا لَنْظْ «شرح الطّحَاوِيَ» نفك . 


= [9/8١/مادة:‏ أشف]. 

)0 أخرجه: ابن ماجه في كتاب الديات/باب لا قود إلا بالسيف [رقم/1174] » من حديث: أي يَكْرَةَ 
قال ابن الملقن: «هذا الحديث مَروِيٌ من طرق كلها ضَهِيفَة؛. وقال ابن أبي العز: «ضمّفه أهل 
الحديث». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن ]۳۹١/۸[‏ . و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن 
أبي العز ]۸۷۸/٥[‏ . 

(؟) أخرجه: الدارقطني في «سننه» ]۷۰/٤[‏ » من حديث؛ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رة به نحوه. 
وقد أعله الدارقطني وابنُ الملقن وجماعة ٠‏ ينظر: «البدر المنیر» ]۳۹٤/۸[‏ . 

(م) أخرجه أبو داود الطبالمي يده [رقم/۲٠۸]»‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
]11/۸[ ع ليت : التْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وله به نحوه. 
وقد أعله البيهقي وابنُ الملقن. ينظر: «البدر المنير» [۳۹۰/۸] . 

(:) الآثك: الرّصاص الخالص » ويُقال: الرّصاص الأسود. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [1/1؟/ 
مادة: ءنك] . 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة من: تنك وغ و«فا) » رامن ولارا. 

0( ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [فلحدم]. 


و كتاب الحنایات 4 مغ 


فيه عند ذَّلِكَ ومُوجبٌ ذَلِكَ المَأنَمُ ؛ قله على ومن يفل مُؤْمِحَا متَعَيَدًا 
راوه َر 4 [اساء: .| الآية وَقَدْ نَطَنَ به غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ السُنَّةَ وَعَلَيْه 
الْعَقَدَ الإجماع . 
ل سي غابةالبیان چ سس 

وقال فخرٌ الدّين قاضي خان ند في «قَناوا»: «وفي ظاهر [۸/٠٠ر/ء]‏ الرواية 
EEE‏ وما يُشْبِهُ الحديد؛ كالشحاس وغيره: E‏ اجرح لوجوب 
القصاص 

CV EEE‏ أنه 
لا قِصاصٌ في العَمُودٍ من الحديد ؛ لأنه لا يَجْرحُه) . 

قرله: (وَمُوجِت ذلك لماه َم) : هذا قط القُدُورِيٌ ال في «مختصره»» وتمامه 

فيه: «والقَوَدُ إلا أن يَعْفَوَ الأوليائ: ولا كقارة فيه76") امير 

أمّا وجوبٌ الث م بِالمَمْلٍ العَمْدِ: فلقوله تعالى: ومن يَفْحُلْ مما مُتََيَدٌ 
جاو ج ر یا ییا 4 [الساء:»]. 

قالّ صاحبٌ «الهداية» 4#: (وَقَدْ نَطَقَ به غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَّ السّنِّ) . 

يانه |٥0‏ فيما لخدت في «صحيح البُخَارِيَ» و«السّئّن»): دا إلى 
عَمْرِو ابن شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ عبد الله: قال رَجُلٌّ: یا وَسُولَ الو أي الذّنب كبر 
ِنْدَ الله ؟ قَالَ: E‏ ا E‏ «أَنْ تفل وَلَدَكَ 


حَنْبَة أن يَطمَمَ مَعَكَهء قَالَ: : ثم أي ؟ قَالَ: أن تراز تلاو چ زد ا 
تَعَالى تَضِدِيقَهًا: « ودن ل يزع 0 لَه إلا َاحَرَ َا يفوت النَْس الى حَيَمٌ 


آنه للحي وَلَا يوت ومن ْمَل ذلك يلق أ , 0 


(۱) ينظر' «قاوئ قاضيخان» |۲۷۰/۴] 
(۲) ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/٤۱۸]‏ . 
(+) أخرجه: البخاري في كتاب الديات [رقم/۸٦٤1]‏ » ومسلم في كتاب الإيمان/باب كون الشرك- 
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قال (وَالْمَوَدُ) قله تعَاَى ط کیب عل الصا فى ر4 [البقرة: i‏ 
إلا أنه ميد بِوَضفب الْعَمْدِيّة لِقَوْلهِ - ههلا -: [١۲۴/د]:‏ : «الْعَمْدُ وده أي موچ 
وَلِأَنَ الْجتايَة بها تتَكَامَلُ وَحِكْمَهُ الزّجْرِ عَلَيَِا وهر وَالْعُقُوبَة E‏ 

وحَدَتَ البحَارِيُ بل أيضا: بإسناده إلى َس بن مال به عن اي 
كي قَالَ: «أَكْبرُ الكبائر: الإِسْرَاكُ بالل وَفَمْلُ التقس» وَعُقُوقُ الوَالدَيْنِء وول 
الرورِ» أَوْ قَالّ: وَسَهَاَةُ الرور». 

وحَدَّتَ البْكَارِيُ أيضًا: بإسناده إلى عَبْدٍ الله بن عمَرَ 4# عَنِ الي 
يك قَالَ: دلا تَرْجِمُوا بَمْدِي كُفَارَا ؛ يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ يَعْضٍ2(0. 

وحَدَّتَ البْخَارِي أيضًا: بإسناده إلى عبد الله بُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 
كك : «لَنْ وال لكؤي في مشو ين وينو» ا َم يِب مما ه101 


وحَدَتَ البْحَارِيْ ع أيضًا ل : بإسناده إلى ابْنِ ن عر عمَرَ وها [] 0 قَالَ: دمن 


وَرَطَاتِ الا التي لا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا: سَفْكَ الدّم الحرّام بغر 


= أقبح الذنوب وبيان أعظمها يعده [رقم ۸۷ ], وأبو داود في كتاب الطلاق/باب في تعظيم لزنا 
[رقم/۲۳۱۰]» وغيرهم من طريق: عَمْرِو بن سُرَحْبِيلَ عَنْ عبد الله بن مود ول به ٠‏ وهذا لفط 
البخاري ٠‏ 

)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الديات /باب قول الله تعالى: ظوَمَنَ لَِيَامَا » [رقم//141/1] ومسلم 
في «صحيحه» في كتاب الإيمان /باب بيان الكباثر وأكبرها [رقم /۸۸] » وغيرهما من حديث: اس 
بن مالك وڳ به ٠‏ وهذا لفظ البخاري . 

(؟) أخخرجه: البخاري في كتاب الديات /باب قول الله تعالئ؛ : ورمن أََِاهَا 4 [رقم/74074]؛ وسلم 
في كتاب الإيمان/باب بيان معنئ قول الئبي كل : لا َرْجمُوا بَْدي كُفَرَا يَضْرِبُْ بَْضْكُمْ رقاب 
بَعْضٍ [رقم/17]؛ وغيرهما من حديث: : عبد الله بْنِ عُمَرَربلاقة هدالق البنشاري: 

لفق أخرجه: : البخاري في كتاب الديات [رقم/1479]: وأحمد في «المسند» [44/1]؛ وغيره من 
حديث: عَبِدٍ الله بن عُمَرَ لق به. 

(4) ما بين المعقوقتين زيادة من: «فا» و«ن» و«غ)) وقرف و«م)ء 


3 كتاب الجتايات چ کا 
لاشزع لَهَا دون ذَلِكَ. 

قال: إلا أَنْ يَعْفُوَ الأَوْلِياءُ أو يصالحوا؛ e‏ 
ج ڪڪ ج و ی جت 
ل00 . 


وأا وجوبٌ القصاص: فلقوله تعالى: لای أرب موب مک الصا 
ف الْقَسْلَ © [البقرة: ]٠۷۸‏ » وقوله تعالى: «تَكَتَبنَا عبّهز نهآ أن الس لين » 
[المائدة: ]٤٥‏ » وقوله ایر لوَلَك في الْقِصَاصٍ حَيَؤةُ 4 [البقرة: ٠ ]۷٩‏ وشرائع من بنا 
رمن على أنه شَرِيعة رسولنا ما لم ّث تَسْحُها. 

وقال تعالی: ومن فيل مَظلُوما قَقَدْ جَعَلًْا وليه سُلَطنًا € [الإسراء: +0] . 


وَالسُّلْطانُ: : الل ؛ بدليل قوله تعالى: «تلا بشن في الت 4 . وإنما قيّدْناةٌ 
بِالعَمْد وإن كان اللصوصض مُطلقَة ؛ لأن القصاص غقوية [el ëar/۸]‏ قاض فِيَجِبٌ 
أن يَكُونَ بها أيضًا جنايةً َة تشمة ریا :رهزا لان غا فمن لایخ 
ولقوله 8#: «العَمْدُ د قود“ ؛ أي : حم العَمْد قود 


قوله: (لا صَرْعَ لَّهَا دُونَ ذَلِكَ)ء أي: لا سَرِعَ ثابثٌ للعقوبة المُتناهية دول 
الجناية المتكاملة » وتكامُلُ الجناية بِالعَمْدٍ لا بالطأ. 


قوله: (إلا أن قالزلا إو تضطلخر) + ايلاء من :قزل (وَمُوجِب 


5 في الأصل: «حل» ء والمثيت من: «فا)» و«ن4» ولغ واراء وم٠٠‏ وهو الموافق لِمَا وفع في: 
«صحيح اليخاري» ٠‏ 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الديات [رقم/٠ 1٤۷‏ ] » والبيهقي في «السئن الكبرئ» ]۲٠/۸[‏ ؛ من 
حديث: عَبِدٍ الله بن عُمَرَ © به . 

(م) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» إرقم/170777]» والدارقطني في «سننه» [44/7]؛ من 
حديث: ابن عباس به » وتمامه: : دلا أن يعمو ولي المَفْعُولِه . 
قال ابن الملقن: «في إِسْتَاده ِسْمَاعِيل بن عَيّاشِ» قال - أَعني الدَارفطبِيُ في «علله» -: إدَمَدَا 
الحَديث يرويه طاوس » عَن أبي هُرَيْرَة أيضًا مرفوعا ١‏ ورواه أيضا طاوس » عن ابن عَبّاس را 
َالَ: وَالضّحِيح عَن طّاوس مُرْسلا) . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن ٠ ]41١/8[‏ 


7 
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تت ل ست جڪ ن غمابة المنان ۴ 
ذلك: الائ والقوةٌ) )خن :"أن شك العمد: : الاثم والقصاصٌ » إلا إذا عَفا أوليا؛ 
اليل عن القصاص ء أو يُصالِحوا على مال فحيتئئٍ يفط القِصاصٌ ؛ لان الحو 
لهم » فلهم أن يتصرّفوا فيه عَفْرَا أو صُلْحَاء 


والأصل فيه: قوله تَعَالى: فمن عفن ل ين أيه سىء تاع امروف وز 
لَيْهِ بِِحْسَنِ € [البقرة: م17]ء اختُّلف في تأويل قوله تعالى: [ 9 هَمَنَ ©](©. 


قال بعصُهم: : تن يِنايةً عن القاتل» وكذلك قوله تعالى: عن ا ؟. 
أي: عنه ١‏ فَمَعْناه: + إا يما الولي عن قاتاي ؛ فلتِعْ بأَخْدٍ او 
القاتل أو أب ولرد القاتل الدَيَةَ إليه بإحسان - 


وقوله تعالى: ٤<‏ ِالْمَرُوقٍ و48 . مَضْدرٌ بِمَدْه بمَعْنى الأمرء أي: : فليتِّعْ ولي 5 
كقوله تاع فصب ارب [محمد: ؛] [م/هه+ظ]ء بمَعْنى: فاضريُوا الرّقابَ. وقد 
تعلق الشَافعِيٌ وة بهذا التأويلٍ » ا يما روي عن رسول الله ا : في تَجُلٍ 
اخَصَم في قَاتِلٍ آنه قَعَال: أتَمْفُو عَنْهُ ؟0. قَالَ: لاء فَقَالَ: «أَتَأَحْذُ اليد ؟). 
قَالَ: لا . فَقَالَ: تمل ؟» قال : َعَم عرض عليه اليه ولو کان غيرٌ حقّه لم 


وعنه 23 : «وَلِيٌ القتيل بَيْنَ خِيَرَئَيْنِ: : بَينَ نل » وآَخْذٍ الد 0 , 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و«غ) ) و«فا) » ولار)ء 

(؟) أخرجه: مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات /باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين 
لى القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه [رقم/ [٠٦۸١‏ » وأبو داود في كتاب الديات/ 
ا [رقم/ 1449 4] : والنسائي في «سننه» في كتاب القسامة / باب القود 
[رقم/ ٤۷۲۴‏ ] » من طريق: عَلْقَمَة بن وَائْل الحَضْرِمِيَ عن أبيه وله به . وهذا لفط النسائي. 

(r)‏ أخرج تحوه: أحمد في «مسنده» [784/1]؛ وأبو داود في كتاب الديات /باب ولي العمد يرضئ- 


۸Y 


en Cub “©‏ 
N pg‏ و ا تى 4 . هو الول 

دون القاتل ؛ لأنه قال: فمن غفى له 4. والقاتل هو العفو عنه» فأمًا المَعفْوٌ له: 
فهر e‏ قال: ويام يلغرو . [أي] ٠‏ فينَبعْ ٠‏ وهذا أمرٌ 
داخلٌ تحت كلمة ظ فَمَنَ 4 » والقاتل لا بتع أحدا بل هو المُمْبَعْ ٠‏ وإنما الولي يبع ٠‏ 


فدل علئ أن المراد من الداخل تحت كلمة: «قَمَن» ٠‏ [هر الوَلِيٌ ؛ معناه: 
]بن له وأغلي 7 [له]!*)ين أخيه شيء بطري الفَلٍ والشهولة: فاع 


ور و بمعنى البَذْلِ والإعطاء لَغْةَ على ما قيل: حذ ما 
أناك عَفْرَا صَمْرًا. أي: وذ PTE‏ مغن 
€ أي: أغطى له(0. 

فال الإ أبو منصور ر المائريدي چ ااوهذا الأول هو الصحبخ عبينا» 

الواجب هو و القَوَدْ بطريق النَعْيينِ [۲/۸/ء] في نل العَمْدِ ٠»‏ فإنّ صَدرَ الآية يدل 


= بالدية |رقم/ ٠٠١‏ | والترمذي في كتاب الديات عن رسول الله ك/ باب ما جاء في حكم ولي 
القتبل في القصاص والعفو [رقم/ :.]١407‏ والدارقطني في «سننه» [40/8]: وغيرهم من 
خدييث: أبي شريح الكَِي جه به نحوه» ولفظه! «... فَمَنْ فيل لَه قبل بَعدَ مقالّتي هَذه؛ فَأَهلهُ 
بين خبزتين : إنا أن يلوا ٠‏ أو بَأَخْذُوا المَفلّ» . هذا لفظ أحمد. 
قال الترمِِيّ: «حديث حسن صحيح». وينظر: «نصب الراية؟ للزيلعي .]۴١٠/٤[‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من: «ن4. ولغ4. وامف وهر وافاة. 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ذف وغ وام »وار وافا). 

(ج) في الأصل: «أو أعطي». والمثبت من: انف ولغ وم٠٠‏ وهراء و«فا . 

(:) ما بين المعقوفتين زيادة من: «م». و«فا) » وار 

(:) ينظر: «الدر المددور» للسيوطي [418/1]: 

(:) ينظر: «نفسير الماتريدي/ تأويلات أهل السنة» :]1١1١/5[‏ 


4۸ 


عليه » وهو قول تعالی: « كيب علي الْصَاصٌ € [البقرة: ۷۸٠1ء‏ احبر أن المكتوبَ 
لمتكيل عله غي a‏ ؛ فلو كان له الخيارٌ بينَ القصاص والعَفْوِ وأَحْذٍ الذي 
من القائل اء ار أبَى ؛ ؛ لم يَكُنْ القصاصٌ مكتوبًا عليه» إنما المكتوبٌ عليه 
أحذها'» كما في كمّارةٍ اليمين. 
وكذلك لا بُقال: إن المكتوب عليه هو الإعناق بل أَحَدُ الثلاثة» فلم نب 
القصاص ؛ 5 أن اغد الدّية كالخُلفِ عنه» ولقوله 8#: «العَمْدٌ د قَوَذّ إل أَنْ 
يُعْفَى )"2 وغَنه: دلا أن بقَادِيَ)! کی ا قحل بين اكد ن فهذا فعضي ألا 
يَجُورٌ الأخذ إلا عن تراضٍ واصطلاح منهما جميعا » كذا في ااشرح التَأويلات)0. 


وقوله تعالى: َلك تَخْفِيفٌ مَن ري وَيَحْمَةٌ € [البقرة :)ء فيه إباحةٌ العفو 
وزَبَاحَةٌ أذ المال بطريق تي الح » » بخلاف ما هو في حُكْم التَّْراةٍ والإنجيلٍ ٠‏ فإنه 
قيل: : كان في التوراة القتل لا غَيْرَ وفي الإنجيل العَفْوٌ بغير بَدَلِ 

ويُحْتَملٌ أنْ كان العَفْرُ في التُوراةٍ مشروعاء والقتلٌ مشروعاء عَرَفْنا ذلك 
بإخبار الله تعالى في كتابنا العزيز بقوله تعالئ: «وَِحَمَبنَا لَه يها أنَّلنَفْسَ 
لتقي € إلى قوله تعالى: فمن دک بوه َهْوَكَفَارَةُ لر 4 [الماسة: ه؛]. 
أي: قن عَمَاء دل أن العَفْرَ كان مشروعًا في التوراة. 

_ ا(‎ E 5 3 2 5 

ويُحتَمَل أن الأمرّ كما قيل: إن العَفْرَ فيها غيرٌ مشروع » ويكون قوله تعالى: 
0( في الأصل: «أحدهما؛؛ والمثبت من: انا ولغ4؛ ولعاء واراء و«فا ٠‏ 
(۲) مضئ تخربجه. 
(©) لم نقف عليه بهذا اللفظ . 
)4( هو شح كتاب: «تأويلات أهل السّنّة . لأبي منصور محمد بن محمد الماثريدي (المتوفى سنة ۴٣۳‏ ه). 

شر حه الإمامُ الزاهد علاء الدين العَّالم السمرقندي ٠‏ وهو في أربعة مجلدات . وقد مضئ التعريف به 


وا كدب ات ي ۸۹ 


سط دابةالیاں ي ممست 
ورَكَننا عَِتْهِرَ يها أنَّ أَلتَفْسَ بِالتَفْيس € . إغبارًا أن القَوَدَ 0 لنا ولغيرئا » 
وتمّ الإخبار إلى قوله تعالى: (وَالْجُرْتَ قِصَاصٌ 4 |المائدة: |٠١‏ ويَكون قوله 
تعائئ وفس تَصَدَنَ به فهو تَر 4 [المائدة: ٠| ٤٠‏ بيان ابتداء لشزع 
لمو في شريعتنا على الخُصوص لا بناءً على الإخبار عن شريمّتهم » والله تعالى 
أعلم : كذا في «شرح التأويلات». 
| ١ر‏ ثم إنما يَجِبُّ القِصاصٌ في العمدٍ إذا كان القاتل . من أهل العقوبة ؛ 
بان یکونً عاق بالِعًا مُخاطبًا مُسلمًا کان أو كافرًاء ذكرًا كان أو انی » حرا كان أو 
عدا: والمقتول معصومٌ الم عِصمة بدي وليس بيتهما شُبِهةٌ يلك ولا شه 
الولادة ٠‏ أي: : لا یکون وَلَدَه وإنْ سَفُلَ » وألا يَكُونَ ممْلوئّه ؛ فإنه يَجِبُ على القاتل 
القصاص . 
ويُقعَصٌ بالسّيفٍِ» ولا يُفْكلُ بما قله ؛ لأنّ المُمائلة في القصاص ليس بشرط 
عندّنا؛ وعندً لامي بإ : يل بما قله » كذا في «شرح الطَّحَاوِي» يطل . 
ومن أحكام العَمْدٍِ أيضًا: حِرْمانُ الميراث ؛ لقوله 848: «لا مِيرات لقاتل»"'. 
)١(‏ ينظر: «مختصر المزني / مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» ۴٤۷/۸‏ ] » و«المهذب» للشيرازي [144/8] 
؛) أخرجه: ابن ماجه في كتاب الديات/ باب القاتل لا يرث [رقم/ ١٠٠۲|ء‏ وعبد الرزاق 
قي إمصتقه [زقم/؟ ۰| واين ااا ا ی بيعو ا 
من حديث عَمَّر نن الخَطَّاب يله مرفوعًا بلفظ : «لَبِسَ لِقَاتِلٍ ميرَاتُ», 
وقال البرضيري: : «هذا إستاد حسن» ٠‏ ينظر: #مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري 
rl‏ 
وأخرجه مالك في «الموطأ» [۸1۷/۲] من حديث عُمَر اة قالّ؛ قَالَ رَسُوِلُ الله 4#: «ليس لقال 


ے6 
ي 
وأخرحه أبو داود: في كتاب الديات/ باب ديات الأعضاء [رقم/4074 | » من حديث عَمْرِو = 


- ه + 


© كتاب نابات ۾ 


لن احق لَهُمْ تم هُوَ وَاجبٌ عَيْنَاء وَلَيْسَ ولع خد الذيَة بة إلا برضا الاير 
وَهْوَ أحَد قلي الشاي هه إلا أن ته حَقَّ الْعُدُولٍ إلى الْمَالِ مِنْ غَيْر مَْضَاٍ 
الْقَاتِلِ ؛ الاه تمق مَذْفَعَا لِلْملاك قِيَجُوزٌ بدُون رضَاه . 


َي َل اْواجب أَحَدُمَا لا عد ون حار أن حَق اعد وم 


جَايرًا في كَل وَاحِدٍ تع جير تيد . 
بببببيبببش ب بيب و غاهة الصال ‏ € سسس سے 
وقال عَبِيدةٌ السَلْما*“ [ما+وطام]: «لا ميراتٌ لقاتل يعد صاحب البَقّرة». 


قوله: (ثُمَ مُوَ وَاجِبٌ عَبْنَا) » أي: القَوَدُ. 

قوله: (وَهُوَ أَحَدُقَلّي التَّافمِيَ ب4 ) » أي: وُجوبُ القصاص عَيْئَه"©. 
قوله: (لأنَّهُ), أي: لأنَّ المالّ: 

ن القاتل ٠‏ 


- ء عن أبيوء عَنْ ن جد يف في حديث طويل قال فيه : «لَيِسَ لِلقَاتِلٍ َي ِن لَمْ يكن 
تر کر آرت شرك اث هي کک 
وأخرجه الترمذي في كتاب الفرائض عن رسول الله ل / باب ما جاء في إبطال ميراث القائل [رقم/ 
١٠؛‏ وان ماجه في كتاب الفرائض /باب ميراث القاتل [رقم/1775؟] » من حديث أبي هريرة 
يذ عَنِ التي يت َالَّ: «القَاتِلُ لَايَرتُ. 
قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه6- وينظر: «الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر .]۲٠٠/۲[‏ 

)١(‏ عَبِيدة: هو بقح أوَله وَكشر المُوَحَدَة وسكون المَنَاة من تحت » ليها دال مُهْملّة ثم َاء؛ وهو 
أحد لأيئة ودين ۽ أسلم في حياة اللي و » وروئ ڪن عَليَ) وان مشعُودء واخمليف في 

اشم آبية قبل : عَمْروء وَقيل: قيس . تُنْظَّر ترجمئُه في: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد [4/1]: 

كيان القضاة» لوكيع القاضي [۳۹۹/۲] » و«توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين [119/1]: 
وقى حاشية «م: «سلمان: يسكون اللام» بطن من مراد». 

(+) ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي »]4۷/٠١[‏ و«نهاية المطلب في دراية المذهب» للجويني 

[دطاا؟؟]: 


5 کاب اخسادات #4 بسا اداه e‏ 


ولنا: ما تَلَوْنَا مِنْ الكتاب وَرَوَيْنَا من السُنة ‏ ولان الْمَالَ لبشه نري 
عتم امل العام بطاح تافر ..وفيو مشلبعا الأخهاء زج ل را 
معب » في الْخَطَ وّجُوبُ الْمَالِ ضَرُورَةَ صَوْنِ الدّم عَنْ الإهدار , ولا بُنِف 
ندم قضد الول بَمْدَ آذ المال كلا يمين مدقم هدك ء 
لل ؤقق غایه البیاں اه 

قوله: (ما ونام الككاب) ؛ آراة به: قولّه تعالن ؛ « كيرح عَلِيَم السا فى 
ميق 4 [الفرة: |٠۷۸‏ » وبيائه مَرّ قبل هذاء 

قوله: (وَرَوَيْنَا منَ الصَّّ)» أرادَ بها قولّه 4#: «المَمْدُ قوَوٌّو1'", 


قوله؛ (وَفِبِهِ مَصْلَحَةُ الأَسْبَاءٍ رَجْرًا أو جبْر), أي: في القصاص مَصاحةُ 
الأحباءِ شَرْعَا واستيفاء» قال تعالئ: ل ولک فى الصا € |البفرة! ٠|٠٠١‏ أي 
ن ريه چ تن البعول: لأ ادل ين عن الال خوت من الوضاضي + 
وكذا في استيفائه ؛ لأنه لو لم يبص منه رُبّما َل أولياء القتيل أيضًا؛ عَوْمًا أن 
كلوه ذا اشكُوفن القِصاسٌ تلم ألفكهم . 

والحاصلٌ: أن القصاصَ شُرعَ جَبْرًا للفائت» وأنه بَقُضي المُمائلةً؛ ولا 
ثمائل بين اد والمال؛ فلا يحم معنى الجر بالمالء ولكن حال الخطا ما 
لم يجب القصاصٌ لشُبْهةٍ الإباحة في الفعل؛ وَرَدَ ال بإببعات + المال 
[تعظيمًا] لأمر الذّم» وصَوْنًا عن الهَدْرِ؛ فلم يدل ذلك على أن الضمان الأضلي 
ليس بالقصاص ٠‏ 

قوله: (وَلَا بن بعَدَم قَضد الول بَعدَ أذ المال)ء أي: بعدم قَصدٍ اللي 
لقنل القاتل بعدّما اَذ اليه » يَْني: يَجُورُ ان يأُذَ الول المالّ من القائل بغير 


(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ن4. و«فاف و«م» ولغ وار»ء 


4۲ © كتاب الجنايات ۾ 


ولا كفارَة فيه عِنْدَنَا : وَعِنْدَ الَافِعِيَ تَجِبُ ؛ لان لْحَاجَةَ إلى التَْفِيرٍ في امم 
أت مِنْهَا إلَْهِ في الَْطَأْ فَكَانَ أَدْعَى إلى إِيجَابهَا . 

ونا ته بير مَخصةٌ» وي الْكَمَاَة معت اة قل اط ونلا ولأ 
الْكَمَارَةَ مِنْ ن الْمََاِي ويها في الشّرع فع الآذتى لا يبنا َف الأغلّى 
وَمِنْ حُكْمِهِ حِرْمَانٌَ الْمِيرَاثِ لِقَوْلِهِ - 8# - دلا مِيرَاتَ لِقَاتِلٍ) . 
و غایةالببان چس 
رضاء ثم تله » وهذا جوابٌ عَمًا قال الشَافِعِيتُ بفة: إن المالّ تعيّن مَدْقَعًا للهلاك. 


قوله: (وَلَا كَفَارَةَ فيه). أي: في العمدٍ وهذا عندّنا. 

وقالّ الشَافِمُِ يثيفة: َب الكمّارةٌ فيه قياسًا على الخطأ(©» 

والجامعٌ: أن في النفس حقَيْنٍ: حقٌ الشزع» وحقٌ العبدٍ» الأول مضمونٌ 
بالكمًارة» والثاني مضموث بالدَيْة أو بالقصاص » ولان اتكفيرٌ للتطهير عن الذنب» 
والحاجة إلى التّهِيرٍ في العَمْدِ أكثرٌُ من الحاجة إليه في الخطأء فكان العَمْدُ أ ٤‏ 
بإيجاب التكفيرٍ ٠‏ 

وَلَنائ أن الق كبيرة تخقة بصريح الحديث الذي ذكزناة في أوَلِ كتاب 
الجناياتِ» والكبيرة الَحقَة التي ليس فبها معنى الإباحة لا لح أن يكُونَ سي 
للكفارة التي فيها معنئ العبادة ؛ لأن الإعتاقٌ والصومً عبادةٌ بخلاف الخطأ؛ فإن 
فيه مَعْنى الإباحةء ولأن الخطاً [+/::ر/ء| أَدْتَى , جناية من العمل لا محالة » والشدي؛ 
مقي ا Rg‏ حرو ٠‏ فلا تُشْرَعٌ الكفارةٌ في [0/..ما 
العَمْدِء ولان" الله وق ذَكر العَمْدَ وحُكْمّه والخطاً وحْكْمّهء وبيّنَ الكمّارةً في 
بعوادد > اجيس اع E NEE‏ 


-]707/1١[ ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي‎ (i 
فى الأصل: «لأن۲. والمثبت من: ان»ء والغ4ء واافااء والماء ولارا.‎ )+( 
۴ في الا صل والمثبت من وك‎ 


زه داید و — 
ولا بجورٌ أن بُقال: اكتهئى بذكرها في الخطأ ا نالفل 
مو جب ل كار كر لكارة في كل وذكر کل الوس في ار الإسلام: 
والمعاهد و المُسلم في دار ر الحرب » ولم يكف بكر الكمارة في بعض المواضع 
عن بعص ؛ فلو كانث واجبةً في المَمْدِ لم يَكْتْفٍ بذِكْرها في الخطأ. 


بيائه : في قوله تعالئ: تَا للؤمن أن بقح ؤم إلا طا ومن فر 
عُؤْمِنًا حصا متخربر رَد وَ مُؤْمِسَمَ وَدِيَه ٥‏ مُسَلَْمَةُ إن َه إل أن 1 فإن 
سان من قوم عدو ڪر وهو مۇك محريو َم مُْمِنَةٌ ان کان من قزم 
نوبت ميق ية مُسَلَمَةٌ إل أهيوء وير رَمسَوَ ؤت فن لَرَجهِدْ 
قبا ھر ای وبة يرت الو وكات اد زا وتا © 
َس بقل مُؤْممًا معدا َراو َم بر حلا فِهَا وَعَضِبَ أله عَلَنهِ 
رر واد لور غاا عا € إنساء: چ 

وقوله تعالى: وما َا لمؤمن أ ن يقل مزا [الساء: ؟و]ء أي؛ ابتداءً 
عبر قصاص 9 إلَاحَمَا 4 » أي: إل على وَج الحَطَاء ومن قن مما َا 
رر رَقََةَ مُؤْمِسَمَ 4 » أي: : فعليه إعتاق رَقِيي شل دكا كان ن أو أن كمّارةٌ 
لذلك حمًالله ل ٠‏ وَوِيَة مُسَلَّمَةٌ إك أَمْيد» :أي : مُوَدَاةَ إلى أولياء القتيل » 
وهم ورثيه » 3 ِل أن يدا » . أي: إلا أن يكصدّقوا عليه بالدّية» ومعناه: العَفْوْ 

يان ڪڪَانَ من َم عَدُوَ لَڪ 4 : أي: إن كان المقتولٌ من فوم أعداء 
لكم؛ وَالعَدُوٌ جَمْعٌّ » كقوله تعالئ: 9هر عدو 4 [المانشرن: :1“ 9فََحْررُ رَقبَةٍ 
مُؤمتة 4 ٠‏ يَعْني: إذا أَسْلّم الحَرْبِيُ في دار الحرب» ولم بُهاجز إليناء مله منم ؛ 
فلا قِصاصٌ عليه ولا دِية» وفيه الكفّارة لا غَيْرَم 
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والشافعي لل : حَمَلَ الآيةَ على مؤمن اخلط بأهْل الحرب ٠‏ فرَمَى المسلم 
آهل الحرب فأصابّه ؛ لم يَضْمَنْ أنه بالاختلاط بأهل الحرب أَسقَط حقٌّ نفبه!". 

قَالَ.صاحتٌ اليا : هذا لا يَستقِيم؛ ؛ لأنه تعالئ قال : مر عن قرم عَذرٍ 
أ٠خز‏ 4 ٠‏ وذاك لا يَكُونُ منهم »بل يكون فيهم » فَالْعَحْمَلُ الضحيحٌ قا قلناء وهو 
قول المُمَسّرين. 

ان کان من فم ينتطع وَبَيْتَهُر ميك 24 أي: إن كان شرل ا 
فحُكْمُه حُكُمُ المسلمين» يَجِبُ فيه الدَيَةٌ والكفّارةُ”"©؛ لقوله تعالى: َرِيَةٌ 
Ea:‏ ِلَ الي وَعحْرِرْ رََةٍ َة هة قن يمد » [أي]": الرَقّبة المؤمنة 
فصا [ ۸ظ م] چ رن اعت 4. أي : فعليه ذلك يَرَلا عن الحرير. 

وة ت لل » » أي: بولا مِن الله ورَحْمةٌ منه» ِن تابَ الله عليه إذا 
قَبِلَ توبته . يَعْني: شَرّع ذلك تَؤْبة منه» أو تَقَل الحُكُمَ من الرّقبة إلى الصّْم تَْبة 
منه؛ ظإوَكَات أله عَليمًا ‏ » أي: عالمًا بالقاتل أنه عامِدٌ أؤ مُحْطِىٌ» وعالم 
بتكفيره أنه يَنْوِي به التوبة أو الإصرارٌ؛ ( حَححِيمًا € . في سرع هذه الأحكام. 

ومن يَفْجُلْ مُوْمِنَا معدا » أي: قاصدا ْلَه لإيمانه ؛ وهو كمْرٌ ؛ وقيل: 
إن قتله مجلا لقئله» وهو كُفْرٌ أيضّاء َرَو ج ر4 » أي: هو جزارٌه فبه 
إشارةٌ إلى أن الكمّارةَ ؛ لا تحب فيه ؛ لأنه تعالئ جَعَل جزاءه جهنم لا غَيْرَ 

لا بُقال: يَلرَُكُمْ وُجوبُ القصاص ‏ لأا نقول: ذلك عُرِق بآية أخرئ ؛ وهي 
)١(‏ ينظر: «الأم» لِلشَّافِعِيَ [91/19] - 


(؟) في الأصل: «كالكفارة»؛ والمثبت من: ن١‏ واغ4ء و«فا)» و«م)» ولار». 
(ع) مابينا لمعقوفتين زيادة من: «ن)؛ وغ » و«فا)» و(راء 


4° 
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ِل تعالئ: ظ يب َلك الصا € [البقرة:+10]ء ولأنه مال متلق بل الخطأ ؛ فلا 
يجب في تل العَمْدِء كالديّة [مإدمر]ء «وَعَضِب أنه ه۰ أي: انهم منه . 

فن قبل: اديه بَدَلُ [عن]' النَّْسِ » والقصاصٌ بَدَلُ عنها أيضّاء ولا يجورٌ 
اجتماع بَدَلَيّن عن مُبِدَلِ واحدٍء والكمّارةٌ ليست ببدلٍ عن الس » فيَجُورُ جَمْعُها 
ج ساس كما بجر مخ الو 

قلنا: : يطل عله الأصلٍ بالجماعة إذا قتلوا واحدا ذا يدا فل اخ دل 
عنه؛ فقدٍ اجتمّع أَبْدالٌ عن مُيْدَلٍ واحدٍ في مسأليناء وإن لم تكن الكمّارة َل 

عن النفس إل أن أحدّهما يناي الآعر؛ لأ القصاص يسم مع اله والكمّارةُ 
يْتْ مع الشبهة » ولا يَجُورْ اجتماعٌ ايء كالمهر والحدٌ في المُطاوعة. 

قالوا: َل ادم مَضمونء عل به الكمّارةٌ» كمل الخطأ . 

كُلنا: : ينمض بما إذا َل مَنْ عليه الققصاص ؛ فإنه نل آدميّ مَضْمِونِ» ولا 
جب به الكفّارٌ دل علئ أنه مَضمونٌ» هو أنه ل في مَُابَلةٍ ل وض عنه» 
كالمَبيع مع النَّمَنِ . 

قالوا: مل يُوجبٌ حرمانَ الميراث » فتتعلّق به الكمّارةٌ كالخطأ. 

كُلنا: إنما وجب حِرْمانٌ الميراث ؛ لاستعجاله ما َه اله ل تعالئ » والكفّارة 
جب لتغطية المَأمء والمَأنَمْ في الخطا اقل » وفي العَمْدِ أعظم» »فلا ْمل كقارةٌ 
اطا تطهيرًا المد 

قالوا: كل تل تَجبُّ فيه الكمّارةٌ إذا كان خطاً؛ تَجبٌ فيه الكفّارةٌ إذا كان 


)١‏ ما بين المعقوفتين زيادة من: «ن4ء ولاغ4ء و«افا)» وام » ولارا. 
”) في الأصل: «وفي»: والمثبت من: «ن»ء وغ ولافااء و«ام)» وار». 
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قَال: : وجب الد نة أبي حيبق أن يتعمد اضرب يما ليس يسلا ولا 
جرع عقوي ى السّلاح › وقالا ‏ وَهُوَ قول السَّافِعَيٌ: إِذا صَرَبَهُ يحَجَرٍ عَظِيم أو 
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عَمْدَاء كمَْلٍ الصيدٍ. 

قُلنا: : في الأصل لا يودي إلى اجتماع المُتنافيينِ » وهو اجتماع ما يت ممّ 
الشّبهة وما ينمط مها بخلاف لزع » » فإنه يُؤْدي إلى ذلك على ما بَيّناء 

قوله: (قَالَ: وَشِبْهُ العَمْدِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةٌ با: : أن يعمد اضرب با ل 

م يسلاح ؛ وَلَا أَجْرِيَ مَجْرَّئ السّلاح) » أي: قال العُدُورِيُ 5-3 
في ١مختّصره)‏ . ٠‏ وتمامه فيه: اوقل أب يوست ومد که اجنام هن 
أو حَكَبَة عظيمة ؛ فهو عَمْدءْ وشيه ه العَمْدِ: أن يتعمد صَرَيّه بما لا يه َل [به] ٣‏ 
غالبًا)”'2. إلى هنا لفظ «المختصر)20 © . 

وقالّ الكَرْخِيٌ بهد في «مختصره»: «قال محمّدٌ بل في كتاب «الأضل)*: 
شبْهُ العَمْدِ:ْ ما تعمد ضرْيّهِ بالعَضَاء أو الشَّوْطِء أو الحَجَرٍ » أو اليّدِ. ورّوَئ الحسنٌ 
عن أبي حَنِيفَة :في رَجُل صرب رجلا بعصا فقّتله: إن ذلك شِبْهُ الحَمْدِ» وكذلك 
لو رّماه ب بحَجَر » فشَّجَّه» وكذلك لو ضَربّه بد بِصَحْرةٍ أو عُودٍء وكذلك لو وَكَرٌ(*», أو 


٠ ما بين المعقوفتين زيادة من: «ن4ء ولاغ٤» وار»ء و«فا)‎ )١( 

(۲) ينظر: امختصر القدُورِيَ» [ص/؛ى١].‏ 

(+) الصحيح قول الإمام: واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما. ينظر: «تحفة الفقهاء» [۴/۴١٠]؛‏ 
«الفقه النافع» [۱۴/۳]ء «بدائع الصنائع» »۲۷۲/٣[‏ ۳]؛ «الإيضاح» للكرماني 
[ق/178]: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ]۷٠۲/۲[‏ » «الجوهرة النيرة» [150/9]: 
«البناية شرح الهداية» [+14/1]؛ «التصحيح والترجيح» [ص۳۸۳] » «اللباب في شرح الكاب؛ 
[e]‏ 

(4) ينظر: «الأصل /المعروف بالميسوط» [ /٠ ٤۷/٦‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

65 الوَكْرٌ: الطَمنٌ . ووَكرَه أيضًا: طَعََهُبجُمْع كمه ينظر : «لسان العرب» لابن منظور [ 4٠/0‏ /مادة: وكز] 
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َة عَظيمَة هو عد وَشِبهُ الْعَمدِ أن يعمد صَرْبَُ با لا بل به غَايًا لأ 
اص مَعْتى الْعَمْدِيّة باسْيِعْمَالٍ آله صَهيرَة لا يِفَل بها غَالِيَا لما أنه صد بها 
وَجَأه' سات من جاه آو عه مات ين عليه ذلك كل عب القند 

قال أب بو الحسن هان : «وتغاظ الديهُ في د شِبهِ العَمْدٍ في الإبل إذا فرصت الذي 
قيهاء فأمّا غيرٌ الابل ؛ فلا تُعْلّظ فيها»7؟) . إلى هنا لَفْظ الكَرْخي هلد . 

وقال القَدُورِيُ في «شرحه): «وأنًا شِبْهُ العَمْدِ عند أبي حَنِيفَة : أن يتعمد 
الضَرْتَ بما ليس بسلاح » ولا يَجْرِي مَجْرَئ السّلاح في تَفْرِيقٍ الأجزاءا”' 

وقالّ بو يوس ومحمّد #ك: أن يَتعمّدَ الضربٌ بالة لا َل بمكلها في 
الغالب . وهو قول الشافعيّ ليلذ . 

وقال في «شرح الطّحَادِيَ : «وأما شِبهُ العَمْد: فهو أن يَضرِبَ بشيء الغالبٌ 
فيه الهلاكُ ؛ كمِدَقة القَصارِين » والحَجَرٍ الكبير » والعصا الكبيرة ونحوهء فإذا قله 
به قهو عِبْهُ الْعَمْدِ عند أبي حَيقة ولف وغندهما ٣/۲]‏ غ]: هو عَفد. 

فأمًا إذا تعمّده فقَله بعصا صغيرة» أؤ بِحَجَرٍ صغير» أؤ بليطةء وكلٌّ ما لا 
يَكُونْ الالِبٌ فيه الهلاكُ كالسَوْطٍ ونحوه؛ فهذا شِبْهُ الحَمّدِ بالإجماع » وإذا تابعَ 
الضرب حتئ مات » فهذا شِبْهُ شِبْهُ العَمْدِ عند أبي حَنِيقَةَ الله » وعندهما: هو عَدْدٌ(!) 
إلى هنا لَفْظُ «شرح الطَّحَاوِيٌ» ا . 

سمي شبة الحَمدِ؛ لأنه عَمْدٌ من وَجْوِء وحَطَأ من وَجْه؛ لأنه قَصَد عله 
() الوَجاً: اللّكد يقال: وَجَه باليدٍ والسَّكُين وَجْاً؛ أي: صَربّه. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور 

[50/1(/ مادة: وجأ]. 


(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/811/ داماد] . 
١‏ في الأصل: «الأعضاء»» والمثبت من: «ن)ء ولغ1. و«فاء وم٠٠‏ وقر». 
(e)‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [ق/35] . 
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َه اديب وتخو مان به الْعَمدِء وَل يَقَاصَدُ اعمال آلو لا َكب 
للا يد إلا اقل اليف َا عند شوج قد 

نم ج قول ابي ية :ر ما وي في «الشكن» TT‏ 
عْمَرِو '*' يتم قَالَ: : قال وَسُولَ الله وق يوم الح بعكة: : «آلا إِنَّ ديه الخَطّأ شه 
العَمْدِ ما كان يِالسََوْطِء وَالمَضًا > فيها مِنَةٌ مِنَ الإيل ٠‏ مِنْهَا أَربَعُونَ في بُطُونها 
أَوْلَادُهَا»! "'» ولم يفص بين الصا الصغيرة والكبيرة. 

وروي عَنْ عَلِي بن يي طَالِبٍ لاقن أنه قَالَ في شه العَمْد: «الحَذفَةُ مه يالعَصَاء 
وَالقَذقَةُ بالحَجَرا "» ولأنه قل بما ليس بسلاج» ولا يجري ری الاح في 
[4/ء*ظ/م] تفريق الأجزاء كالعَصا الصغيرة» ولا يَجِبّ القِصاصٌ في شِبْهِ العمدٍ؛ 
ایی بدية تما لأنه من لیک رنه شرب باح في الها لان القت 
على سيل النَّدِيبٍ والرياضة مَشْروعٌ في الجُملة» ولأنه آله لا يَجُورٌ الذّكاةٌ بها؛ 
فلا ب القصاسٌ بها كالشوط» ولا ارخ إذا حرق بالدار» ۵ الما ع بها ُ 
لو جعت على تمؤضع اذبح فقَطََتِ الحُلقوم والوَدجَينِ ن ۽ حل الأكلٌ؟. ذكر, 
القُدُورِيٌ في «شرحه» له . 


(1) وقع في الخ «عن عبد الله بن عُمَرَه - والذي عند أبي داود: : عبد الو بْنِ عَمْرِو ‏ وهو الصواب. 

(؟) أخرجه: أبو داود قي كتاب الديات/ باب في دية الخطأ شبه العمد [رقم/۸۸١٤]ء‏ والنسائي في 
كتاب القسامة/ باب من قتل بحجر أو سَوْط [رقم/ 4/4 ] . وابن ماجه في كتاب الديات/ ياب 
دية شبه العمد مغلظة [رقم/ 1771]» من حديث: عبد الله بن عَمرو وي به . 
قال ابن حجر : «قال ابن القطان هو حَدِيث صَجِيح1. ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [661/4] 
و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [731/1] : 

(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة في #مصنفهة [رقم/ ۲۹۷۹۲] »من طريق: ا صَمْرَّةَ عَنْ عَلِيْ ب 
قَالَ: «شَية الحَمْدِ؛ الضَرْبَةُ بالحَكَبة 1 و القَذْمَهُ بِالحَجَر العَظيم. . 

(+) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۱/ داماد] . 
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وله قَوْلهُ - هته «آلَا إن كيل حًا الْحَمْدِ مَل الوط وَالْعَصَاءِ وَفِيهِ ماه 
8 الإبل» وَلِأنَ الال َير مؤضوعة قل وَل سمل فيه؛ إذ لا نكن 
اسْتعْمَالهًا [.م, "ل ] لى رومن المَقْضُود ككل ونه خضل القغل غَالَا فمْصِرت 
الْعَمدِيَهُ نَظرًا إلى الالء فَكَانَ شِبْهُ الْعَمْدِ كالمل بِالسّوْط وَالْعَضَا الصّغِيرَة. 
OT NEES‏ 0 

ووَجْهُ قولهما: : ما رُوِيَ في «صحيح البُخَارِيَ) 4# : مُستَدَا إلى عَنْ ئس بن 
مالك وة قَالَ: : حََجَت جار عه ضاع٩‏ ديرتا ردي بجي 
قال: : في + بها إنّى الي م وها رمي » قا َا سول الل يك : «فلانُ َلك ؟» 
ت قا ٠‏ فأَعَادَ عَلَيْهَاء قَالَ: لان لَك ؟ فرتعت رَأْسَهَا ٠‏ قَقَالَ لَهَا في 


الثَالئَة: «ثُلانٌ مَتَلَكِ؟» تَحَنَمَتْ اا قَدَعَا به E‏ الله ڪا كَمَتَلَهُ بَيْنَ 


ارين ولأنه صد إلى القت بالضرب بآ يل ها في العادة. قيعي 
به بهاالقساش اتید 1 3 . 
قوله: (عَلَى عِرَّةِ [من]" المَقْصُودٍ )> أي: على عَفْلةِ ِن الذي يُقْصَدْ 
قوله: (وَبهِ يَحْصُلُ القع غَلَا) أي: باستعمالٍ الآلٍ على عَفْلةٍ ِن الذي 
صد ْله يَحْصُلُ القع غالبًا ولا يَحصُلٌ ذلك إلا بآليٍ موضوعة لإزهاقي الوح » 
كالسيف والّكين » فإذا كان كذلك ؛ قَصُرتٍ العَمْديةُ في الحَجَرٍ العظيم» والكَكبة 


)0 الأوْضاح: تع من الحُلِيٌ » يُعْمَل من الفِضّة. سمي بها لِبِيَاضِهًا وواجدّها: وَصَحّ. ينظر: «النهاية 
في غريب الحديث» لابن الأثير [145/0/ مادة: وَضَمَ] . 

أخرجه: البخاري في كتاب الديات/ باب إذا قتل بحجر أو بعصا [رقم/ 14417]: ومسلم في كتاب 
القامة والمحاربين والقصاص والديات/ باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من 
المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة [رقم/ 17171]» وغيرهما من حديث: أنس بن مالك 
يق به . وهذا لفظ البخاري ٠‏ 

(+) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ن)» والغ٠‏ وهرقء و«فاء و(م». 
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ةء٠‎ 


قال: وَمُوجَبٌ ذلك عَلَى لوين الم م؛ لاه تل َه قَاصِدٌ في اضرب 
(وَالْكَمَارَهُ) لِشَبَهِه بِالْخَطَأ (والدية مُعََطَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ) وَالْأَصْلُ أن کل و 


دعسن ديدس هق اية ليان که و 
العظيمة, وإِنْ تعمد الضرْبَ بهما(" ؛ نَظَرًا إلى الآلة؛ لأنها ليست بمَؤْضوعة 


للقتل » > فكان القتلّ بالحَجَرِ العظيم » والكَكَبة العظيمة: ب شِبْه العَمّْدِ » كالقتل بالسوط 
والعصا الصغيرة. 

قوله: (قَالَ: وَمُوجَبٌ َلك عَلَى القَولينِ الإنم ۾ أي: قال القَدُورِيُ هته في 
«مختّصره) › وتمامّه فيه: «والكمّارةٌ ولا قَوَدَ» وفيه الديّة يه المُعَلَظةٌ على العاقلة»0©. 

اا الإِنْمُ: فلاته تعمّد الضرب بغير حى » وهو ممنوعٌ غنه» فيتَعَلقٌ به العام 
قصَد القتلّ أو لم يَقصِدْ. 

- ٤ 5 e 03 1 

وأما وجوبٌ الكفارة: KP EES‏ ا د 
وو ا ا N‏ 

وأما عَدَمُ وُجوب القصاص: فلأل رشنل الله عد فح فيه الديَةَ لا 
القصاص » ولأنه لَمّا كان خطأ من وَجْهِء وعمدًا من وَجْدِهٍ كان ذلك شُبْهِة في 
سُقوط [م/ةودا,] القصاصء قشَقط ء لأنَّ القضاض عَقُوبةٌ متكاملة » قحب أن يكو 
سبيه جناية مُتكاملة . 

واا جوب الدب المغلظة: فلقوله جع : «فيها َة مِنَ الإبلٍ ٠‏ مِنّْها أَرْبَعُونَ 
في بُطونها أَوْلَادُ ه20 . 
0( في الأصل: بها » والمثبت من: «ن)» واغ24ء و«فا)» وم ولار». 


(۲) ينظرة : «مختصر الَدورِيً» [ص/٤۱۸].‏ 
(۴) مضئ تخریجه. 


كتاب الجنایات 4*2 


ا غابة البيان .© 


2 5 ع 
قال القدوري هه في «سرحه) : «وقد رُوِي تغليظ الذي عن ءُ عمُر» وعَلِيّ » 


وابن مسعود ورَّيْدٍ » وأبي موسّئ الأشعريّ» والمغيرة بن شعبة ولي » وإن اختلفوا 
في كيفية التخليظٍ » فصارٌ ذلك ثابعًا بالإجماع » ثم هذه اليه َب على العاقلة». 

قال القدُورِيٌ نف في «شرحه): «وجُملةٌ هذا: أن كل دِية تعلق وجوبُها بالقتل 
نها على العاقلة ية الح وك ِْ وجبّث لني حادب ؛ فإنّها في مال لقال 
كمال وجب بالل + ولهذا كان الشرخ أبو لصن لكوي < م يقول: إن من قتل 
ابه عمد » فمُوجِبٌ قله القَود» ا إلى الدية؛ لأن القثلّ لد اوت الدية 
لكانت على عاقلته» . 

قال: وقد قى عُمَرُ بن الخطًاب و بالدَّيةِ على العاقلة» بمحضر الصحابة 
من غير خخلافي » وهذا لا خلا فيه إلا ما حي عن الأضَه1') » أنه قالَ: لا تلْرَم الذي 
العاقلة؛ لقوله تعالى: لوآ رر زه ورد اَی 4 [الإسراء: »]٠١‏ قالّ: وهذا ليس 
بصحيح ؛ ؛ لأنَّ قوله تعالى: وآ ترز زا وقد لتو 4: المرادٌ به في أحكام 
لآخرة؛ بدليل الأخبار الواردة بوجوب اللي على العاقلق» ويون ذلك عليهم في 


ا ا ی فهي 
حَالة 


4 


والأصل في التأجيل: أن ء عُمَرَ بن الخطًاب وه قَضَى بالدَبَّة على العاقلة في 
ثلاث سنين بحَضرة الصحابة ا من غير تكير . 
وقد قال مالك 4: إنى لا أَعْرفُ فى القتل إلا العمد والخطاًء وأمًا شب 


) من ن هنا النقل من شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق /rr\/‏ داماد] . 
( الأَضَمْ: هو عبد الرحمن بن كيسان » أبو بكر » الفقيه المعتزلي المُفسّر . اوقد تّمت ترجمته. 


ه١‎ 
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ا بمَغنى يَحْدّتْ من بَعْدُ هي على الْعَاقِلة اغتِيارًا الْخَطَء وَتَجِبُ في تَا 


ج غاية البيان ج 


العمدء فلا عرف(“ 

قال القُدُورِيُ رل4: «وهذا فاسِدٌ؛ لقولٍ رسول الله كلِ: «ألا إن كيبل حا 
العَمْدِ: قبل الوط وَالمَضَاا(”2: ولأنَّ الصحابة هر اموا على تخليظ دية شب 
العمدٍ» وإن كانوا اختلفوا في كيفية الَعليظ ؛ وبل أنه تَوْعٌ غيرٌ الخطإ والعمدٍ؛ 
ويَجُورُ أن يَجْتَمِعَ في الشيء الواحدِ الما والعَمْدُ من جهينٍ» ولا ُنافاة؛ لأ 


2 


سا عدا لاه د البرك وشكينا طا انان بتصين العتل؛ حبك 
ی ی 

قال القُدُورِيٌ يهنه: «وهذا الاسم إنما عرف بالشّيعقٍ» فاا أهلٌ اللغة: فلا 
ترق [ماحخظام]» وقال أصحابنا واا : التغليظ لا َون إ بالدية ة مِنّ ن الإبلٍ دون 
غیرها؛ لذن ۳۹۲/۲[ اليا يع من التغليظ ؛ لان عَمْدَ د الإتلاف طا في باب 
العرْمٍ سَواءٌ؛ وإنماتَركُوا القياس في الذي من الابلٍ» ؛ فكلَظُوا بالكَبرء وما سواها 
على أَصْل القياس ل 

قوله: (لابقنى يلط ين بنذ أي: من بعد الل » وهو احترارٌ عن 
وُجوب الديّة ة بالصّلح عليهاء [وعن وُجوب الديّة َة بعل الأب ابته]» وعن 
وُجوب الدَيّة بإقرار القاتل حَطَا بعد 5 كله عمذاء اف ای في خد الور لم كوب 
ابتداء» بل جب بِمَعْئَى حادث بعد وُجوب القصاصء فلا جَرَمٌ لا تَحِبُ على 
الغافلقء بل وت في ماي الققل» ١‏ 00000 


٠ ]9 4/4 [ و«تهذيب المدونة» للبراذعي‎ »]٠٥۸/ ٤[ ينظر «المدونة» لسحنون‎ )١( 
٠ مضئ تخريجه‎ )۲( 

() إلى هنا انتهئ النقل من «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق /۳۲٠/‏ داماد] . 
(غ) ما بين المعقوفتين زيادة من ن: الذكء ولغ)ء وافا)» و«م»ء وار) ٠‏ 
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لضي عر ِن الَْطابٍ - وله » وجب مُعَلظة» وسين صِفة التغليظ 
ين بَعْدُ ِن شَاءَ الله تَعَالَى ويتعلقُ به حَرْمانٌ الميرَاثِ ؛ لاه را القَْلِء 
ابه هور في سُقُوط الْقِصَاصِ دُونَ حِرْمَانِ الْميرَاثِ وَمَالِكٌ © هه وان أنكَرَ 
مغر به الْحمْدِ قالح عليه ما أَسْلَفنَاُ. 

قال: وَالحَطَأ علَى تَوْعَيْنِ: : خَطَأ في القَضْدٍ وهو أن رمي شَخْصا بَطل 
صَيْدَاء دا هو ادم ٠‏ أو يته حَزييًا ؛ ّا هو شيلم حط في الفغلء هو 
أن يَرْمِيَ عَرَضا قَيْصِيبَ آدميًا» وَمُوجَبُ ذَلِكَ الكَفَارَة وَالدَيةُ عَلَى العَاقِلَة ؛ 
| يسين 

قوله: (وَسَنْبَيَنُ صِفَةَ التغليظ) » أي: في اَل كتاب الدَيّاتِ : 

قوله: (ويَتعلٌ به ماك الميزاث)» أي: بيه الع وذلك لقره :دلا 
ِيرَات لقال ولأنه تعمد الضربء ولا يُؤْمَنُ أن يَكُونَ تَعمّد القكل . 

قوله: (تَالحْجَةُ عَلَيِْ ما َسْلَفنَهُ), أراد به: قوله : «آلَا إنَّ فيل خَطَأ 
المَمدِ: َيل الوط وَالعَصاء فيه مَِةُ مِنَ الإيل)20 . 

قوله: (قالٌ: وَالحَطا على توعين: حع في القضدء وهو أن بزمي خم 
يَظنهُ صَيْداء فَإِذَا هو ادم أ يغه حَربيًا ف هو معطا بي الفغل , هي 
أذ رمي عَوضًا قَيْصِبَ آدبا وَمُوجَبُ ذلك اكمار الي عى العافلة) آي 
قال القُدُورِيُ له في (مختّصره)» وتمامه فيه: : «ولا مانم فيه( © والكَطا ضِدٌ 
الصواب» ويُراد به الوقوعٌ في الشيء من غير قَضْدٍ إلى ذلك الشيء. 

قال في «شرح الطَّحَاوِيً): «أمَا فل الخَطَأ: فهو أن يَقصد مُبِاحَاء فيْصِيبٌُ 
مَحْظورًاء كما إذا ر می صيدًا فأصاب إنسانًاء وكما إذا رمَى حَرْبيًا فأسلمَ, وهو لا 


(۱) مضئ تخریجه. 
(۲) ينظر: «مختصر المُدوري» [ص/٤۱۸].‏ 
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لقوله تعالى: رر رم ةر وَدِيَةٌ كُْسَلَّمَةُ إآن هلود السه:.ا 
الآية » وَهِيَ عَلَى عَاقَِتِهِ في تَلَاثِ سِنِينَ » لِمَا بين . 

ولا م فيه يعني في الوَجْهْن قَالُوا: : الْمْرَادُ إنْمُ الْمَثْل » فما في تَفْسه ق 
عى عَنْ الم مِنْ حَيْتُ تَركُ الْعِيمَة وَالْمُبَالَمَةُ في الت في حَالِ الرّي, 
غابة الببان + 
عَم » أو مُْتَدَاء فَْلَم؛ وهو لا يعلمُ بإسلامه » أو إلى رَجُلٍ فأصاب غبره» فهذا 
هك التخطاً ‏ فنا إذا صد به عُضْرًا من شخص» فاصاب عضرا آخرّ من ذلك 
الشّخْصٍ ؛ فهذا عمد . ا 


وإنما وَجَبتِ الكمّارةٌ ب بص القرآن » وهو قوله تعالن: ومن قَسَلَّ مُؤِمِنا حَمَدَا 
محر َة مُؤَْةٍ 4. ولا قود فيه؛ لأنَّاللة تعالى لم يُوجِبْ فيه القصاص » بل 
أَوجَبَ الدَيةَ بقوله تعالى: 9وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إل أَمَلِوه4 ؛ وإنما وَجْبتٍ اله 
على العاقلة في ثلاثِ سنين ؛ لِما با أن كل ية تَجِبُ على القاتل ابتداءً» لا لمعنى 
سِيَحدّتٌ فإنّها على العاقِلة» وبذلك قَضَى عُمَرٌ اة بحَضرة الصحابة طهر من غير 
تكير » وإلى هذا أشار في «المتن» بقوله: (لِمَا بِيَنَا) . 

قوله كورام (وَلا إِنْمَ فيه). أي: في الخَطأ . 

قال صاحبٌ «الهداية 0ب): : (يَعْنِي في الوَجْهَيْنِ) »أي: في وَجټي الَا 
وما الحَطأ في القضْدِء والخَطا في الفغْلٍ» > وإئما لم يجب الإثم ؛ لقوله 4##: ١رُفْعَ‏ 

عَنْ مي الحَطَوَالنّميَانُ؛ وَمَا أسْتُكْرِمُوا عليه والمرادٌ منه: : إذ ثم القَثْلٍ العَمْدِ 

ألا تَرَى أنه ارْتَكَبَ المحظورٌ في قل الخطأ ؛ لأنه لو لم يكن محظورًا لم 
جب فيه شىء من الكفّارةٍ والديّة ؛ لأنّ فاعلٌ المُباح لا يَلْزمُه شي#؛ وقد وجب 


)١(‏ ينظر: شرح مختم الطحاوي» للأسبيجابي [ق/715]. 
(۲) مضئ تخریجه. 
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لأن شَرْعٌ الْكََارَة يُؤِْنُ باعتِمَارٍ هذا الْمَعْتَى وَيُحْرَمُ عن الميرّاث ؛ لِأنَّ فيه إنْمَا 
فَيْصِحُ تَعْلِيقُ الْحِرْمَانِ به » بخلاف ما ذا تَعَمَدَ الصَرْبَ مَوْضِعَا مِنْ اا 
َأَصَابَ مَوْضٍعا خر قَمَاتَ حَيْتُ يَجِبٌ الْقِصَاصٌ ‏ لِأنَ الْمَْلَ قَدْ وُجِدَ بِالْقَضْدٍ 
إلى خض بكي وجري ان كاعر لاجد 

قَالَ: وَمَا أتمري کی ایتا : ٠‏ ثل اليم قب على رَجْلٍ فة 
تَحْكْمْهُ حُكُمْ الخَطأ في الشّرْع» وما لقتل يسَبَب: : كحَافر البفر» وَوَاضِعْ 
الحَجَرٍ في غَيْرٍ مله » وَمُوجِبْهُ إذَا َل به آدَمينٌ اليه عَلَى الال لاه سيب 
و غاية البيان كه xu‏ 
عليه الكفارة» وهي لتَغْطية الإئم» فلو لم يكنْ محظورًا كان مُباحَاء فلم يَجِبْ فيه 
شي. ١‏ 

والحاصِلٌ: أنَّ أصلّ المي [۳۹۴/۴] مُباحٌ » ورك النَِّتِ فيه محظورٌ؛ فصار 
جناي قاصِرة » فصَلْحَتْ سيا للعقوبة القاصرةء وهي الكمّارُالمُرفدةٌبينَ العبادة 
والعقوبة» وهذا معنئ قوله: (لأنَّ شَرْعَ الكَمّارَةِ يُؤْذِنُ باغتبارٍ هَذَا المَعْتّى)» أي: 
مَعْتى تَر العَزِيمةء والمُبالغة في التَيْتِ. 

قوله: (وَيْحْرَمعَنِ الميرَاثِ) » أي: يُخْرَ حرم القائل خطاً عن الويراثِ» وذلك 
لعموم قوله 84#: : لا ميرَاتَ لِقَاتلٍ) 0 ولأنه لا ْم أن يكن اصدا في الباطن 
لقتل وأَظْهرَ الخطاًء فلا جَرَمَيُخْرَمُ الميرات . 

قوله: (ثَالَ: وَمَا أَجْرِيَ مَجْرَى الخَطأ ؛ مل النَّئِم بقلب عَلَى رَجُلِ فيفل 
سا »وما القَْلُ يسَبَبِ: َهُو كحافر لبر » وَوَاضِعْ الحَجّر في غَْر 
ملكه. وَمُوجِبْهُ إِذا تَلف به آم الدَيَهُ عَلَى العَافلّة)» أي : قال القَدُورِيٌ لن 


0 مظن جره 
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الَف وهو متَعَدَ فيه فل موق فم جت الديةُ َ9 كار فيه وا عل 
به حَرْمَانْ الميرّاث. 1 

سس ست سود خمفية البيان 2 
قي ١مخُتصره)‏ ء وتمامّه فيه: «ولا كَثَارَةَ فیه»(. 


قال العَدُورِيٌ بل في «شرحه): «وأمًا انوع الذي أَجْرِيَ مَجْرَى الخطأ: فهو 
الاثم إذا انقَلب ؛ فوع على إنسان فقدله؛ لأ النائم لا قد له ولا يُوصَف عله 
بِالعَمُدِء. ولا بالخَطَأ إلا أنه كالخَطَاأ أ في الأحكام ؛ لأنَ المقتول مات بيِقّلهء فهو 
كالميّت بِفِعْلِه » فتجب عليه الكَقَارةٌ وعلئ عاقلته اديه ولا قَوَدَ عليه ؛ ۽ لأنه أَدْوَنَّ 
من الخطأء ويُحْرَمٌ الميراتٌ ؛ لأنه لا يُوْمَنُ أن يكونَ تعمد ذلك في الباطنٍ». 
وأمًا النوع الخامش: فهو حافرٌ البْرِء وواضِعٌ الحَجَرِ ؛ لأنه ليس بِمُعْعَمد”) 
لقتل » ولا مُخْطِيٍ فيه . ألا ری أن القاتل من أَؤْقع الفعلّ في المقتول» » أو فيما يِتَصِلُ 
به » وذلك غيرٌ موجودٍ في الحافر » وإنما أَوْجِبُوا على عاقليه اديه ؛ لأنه تَعدَّ في 
الحم ولة مام عليه بالموت؟ وائما المَأنّمُ بالحَفْرٍ » ولا كقّارةَ عليه» ولا بُخْرَمُ 
الميراتٌ عندّنا [د/وظام] ؛ ؛ لأنه غير مم ألا تی أنه لا يلم أن مُوَرَتَه َع ذ في الب 
قوله: (وَلَا علق به حرْمَانُ الميرَاثِ) » أي: بالقَثلٍ بسَببٍ . 
وقال الشَافِمِيُ للق : : يَلَحَقٌ بالخَطَأ في أحكامه!؛) أ لى اقل شش 
بالقل '*' بالخطأ حى تَحبَ الكفَارةُ؛ وحزْمانُ الميراثِ» وذلك لأنَ الكمّار ع 
بالقتلٍ » وقد وَج بدليلٍ إيجابُ الصَّمانٍ عليه وإنزالُ لمر إِيّاه متها 
(1) ينظر «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/185]- 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/551/ داماد] . 
2 في اغ0: ابمتعمّد . 
(:) بنظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي [77/4] : و«روضة الطالبين» للنووي -]۴۸٠/۹[‏ 
)2 في الأصل . و«م»: «القتل»: والمثبت من: (نفء واقافء وقغقء و«ار»ء 


وَقَالَ الشَّافِعِيٌ: يُلْحَقُ بِالْخَطٍَ في أَحْكَامِهِ؛ لأ الشّعَ رَه قاتا . 

وََنا نالفل معدو مئه حَقِيقة الجن به في حي الّمَانِ بهي في حى 
عرو على الْأَضل ء وَهُوَ ِن كان يتم اَْفْرِ في عير مله لا يكم الْمَوْتِ عَلَى 
ما قَالُواء وَهَذِهِ كمَارَةُ دب اقل وَكَذَا الْحِرْمَانُ بسببه. 

وَمَا يَكُون به عَمْدٍ في النّمّس ب فَهُوَ عَمْدٌ فما سِوَاهَا ؛ لان ناف النَفْسِ 
اسه اي لي ب 

ولنا : أنَالكمّارةَتَحبُ بالق » وحافر البثر ليس بقائل آلا ری أنه لا جوز 
أن يَكُونَ ايا بالحَْرِء ولا فول هناك ولا يجُورُ أن يكُونَ قاتلا بالوقوع ؛ لأنه 
فح في البثر بعد كوي الحافر”"» ویشتجیل أن يَكُونَ قاتلا بعد موته» ولان 
الكقّارةَ جب جزاءً على الفِعْلٍ المحظور » لا بدلا عن المَحَلّ . 

ألا ری أنها(” تتعدَّدُ بتعدَدٍ الفاعلين » وان اتّحَدَ المَحَل » الع وآ 
الكمّارةً بفعْلٍ هو مباشرةٌ» وَالتَسْيِيبُ دوتهاء. فتعذّر الإلحاقٌ» وإنما لم بحرم 
براك إد کان يريت الک هیر الأ لبس يقلو وجمان الميراث يتعلق 
ال ولأ عبات الراك جه يت على وَجْهِ العقوبة لمن اعْتمّد القتلّ؛ أو جا 
أن يكرق 3 مُعْتَمدَا في الباطن . 

وهذا المعنئ لا يُوجَدُ في حَفْرِ البثرٍ» ولأنه لو كان فنا لاسْتوَئ الحالٌ فيه 
بين إيقاعه في مِلْكِه وغير ر [/#دج] له » كالجراحةٍ والوّضي» والواقغ لا يسم : : 
مَفْتَولًا » بل يُسَمَّى: هالکاء فإذا م ثبت أنه ليس بقل لا يتعلّقٌ به الكمّارةٌ؛ وجمان 
الميراثِ » كالإمساك . 

قوله: (وَمَا يَكُونُ شب عَمْدٍ في النَمْسِ ب فَهُوَ عَمْدٌ فيمَا سِوَاهَا)؛ أي: فيما 


)١(‏ في الأصل: «الموت للحافر»ء والمثبت من: «ن»» واغ4» و«فا)» وم١‏ وارا. 
(۲) في الأصل: «أنه» » والمثبت من: ن وغ وافااء وام ولار). 


0۰۸ 


ج وون وي ست 
دون النفس . 

قال اوري اة في «مختصره»: «وليسّ فيما دُونَ النَمْسِ شِبْهُ عَمْدٍء إنما 
کی :کن ای طا . 


وقال لشي أبو الحسن الكَرْخِيُ ب في «مختصره»: «ولا َون فيما ُو 
الس شِبْهُ عَمْدِه وما جعلنا في النفس شِبَْ عَمْدِ؛ٍ فهو فيما دونَ النَفْسِ يُوجِبُ 
القصاص إذا كان يُستطاعٌ القصاص في“ . إلى هنا لفظ الكرْخِي هه » وذَّلِك لأنَّ 
ما دُونَ التَفُس لا يَخْتَص إتلافه بآلة دونَ آلة» وإنما اعْرَ الآلات في التَفْس ؛ لان 
القعلّ يُقْصَدُ بآلةٍ دونَ آلة» فَلَمّا اسئوّتِ الآلاثُ فيما دون التفس: اتير عتما 
الصرب» فكان عَمْدَا(©. . كذا في «شرح القُدُورِيَ) 8 . 


واللهُ أعلمٌ بالصواب , وإليه المَرْجعٌ والمآبُ. 


Ge: ® 


. ]۱۸٥/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيّ»‎ )١( 
. (؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠۴۲/ داماد]‎ 


ب باب ما يوجب القصاص وما لا وجه 3ه 
باب 
مَا يُوجِبٌ القَصَاص وَمَا لا يُوجِْه 
قَال: القصاص وَاجِبٌ بقثل کل قران الدم على التأبِيد إذا قتل عمْدًا 
ا اميه لما ناه وما حَْنُ الدّم عَلَى اليد نتفي شُبهة الإبَاحة وَتتَحَفّقَ 


الاو 
ورین 2222 
بَابٌ 
ما يُوجبُ القِصَاص وتا ايوج 
صببخ هد 


ّما كر أنواعَ القتل - وهي حََمْسةٌ » ومن جُمْلتِها العمْدُ وقد يُوجِبُ العَمْدُ 
القصاص › وقد لا يجيه -: شَرَّعَ في بيان [/دورام] ذلك ٠‏ 

قوله: (قال: القصاص وَاجِبٌ بقل كل مَحْقُون الدّم عَلَى التَأبيد إذا قل 
عَمْدَا) أي: قال القدُورِيُ هه في «مختصره00©. 

أمّا اشتراط العَمْدِيّةِ لوجوب القصاص: فلِمَا مَرّ ِن قوله 848: «العَمْدُ 
قود ولان الجناية بالمَمِْتَتَكاملٌ » فكان جزاؤها متكايل . 

وأمًا اشتراةً حَفْنِ الدّم على اليد » وهو مه ن أن يُسفَكَء فهو اتا 

عن الحَرْبِي » فان قله لا يُوجِبُ القصاص» وإن كان عَمْدًا؛ لأنّ عِضْمتَه ليث 
بأبدِبةء فتَجْتُ سْبِهةُ شُبِهةُ الإباحة في قله . 

والأصل في ثُبوتٍ القصاص: الكِتابُ والسِنَه ؛ قال الله تعالئ: وين يلَ 
مَْلُومًا [*/5:4] فَمَدَ جَعَلْنَا ِء اطا © [الإسراء:  ]++‏ والسلطان: لقنل » بدليل 


)00 ينظر: «مختصر القُدُورِي» [ص/؛ؤىا]. 
(۲) مضئ تخريجه. 


3 كتاب الینابات ê‏ 


قال: يفل الخ بالحر لحر باد لِلْعمُوعاتِ. 


فوله: 563 ترف ق القت 4. وقال ميك : (وكَتبتا عات رفآ أن افص بالف » 
[المتدة: ه4]ء وقال :تاها أ اموا كيب عكر القصًاص في الْقمْلَ 4 وقال 
تغالئن؛ : وک لدف القَصَاض وة € [البغرة :: e]‏ وقال ل : «العَمْدٌ قود( . 

ولا يُقال: يرد َل الأ ابه عمداء إشكالًا على الكلّي” '' الذي ذَكره ؛ فإنه 
لا يُوجِبٌ القصاص. 


3 نقول: : مُوجِبُ ذلك القصاصٌ أيضاء ولكن سَقَط لحُرْمة او وذلك 
خارضٌ» والكلام ني لأسو لامي التوارضي» هذا كاد اا شيا وكا 

جب الدَية ؛ لأنه انقب مالا للشّبهة » وبه صرّح في «شرح الطحاوي» في كتاب 
ا 

قوله هة : (ثَالَ: يتل الحُرٌ بالخرٌ وَالحُرُ بالعَبد)» أي: قال القُدُورِيُ ج 
في «مخُتصره)7 
1 وقالٌ أبو الحسن الكَرْحِيُ د في «مختصره»: : اوأجمعَ المسلمون على تنل 
الذَّكَر بالأنتى » والأنتى بالذَّكَرِِ وعلئ كل العبدٍ بالحرٌ» وذلك عندّنا بقوله ة: 
« التفس يالتقين 4 ٠‏ افوا في قل الخُرٌ بالعبدٍ» وأجمّع أصحائنا('» على قل 
الحُرٌّ بالعبد لموم قوله تعالى: الف يألتقين 4» وبقوله تعالى: ومن ي 
مَعْللُومًا َد جَعَلْنَا وليه سَلطنًا 4 [الإسراء: +م]» [/4+م/1] والسلطان: القَوَوُي("». 


)١(‏ مضی تخریجه۔ 

(۲) وقع في الأصل. وهغ». ولان»: «الكل٠‏ والمثبت من: م٠‏ وهر». و«فا» ٠‏ 
(۴) ينظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص/٤۱۸] ٠‏ 

(؛) فى الأصل: #الصحابة لد » والمثبت من: (ن4, ولغ و«فا» و«م٠»‏ وار 
(ه) بنظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۴۲۸/ داماد] . 


بي باب ما يوحب القصاص وما اله ل (Nn‏ 


وَقَالَ السَّافِعِيٌ: لا يقل الْحُمٌ بالعبد وله تعَالّى «كذ بار والب 
بابد © [البقر IEE‏ 
الْقِصَاصٍ عَلَى الْمُسَاوَاةِ وهي مف بن الاك الوك وَلِهََا ل بشع َر 
لحر طرفو بخلاف الْعَبِدِيالْعئدِ؛ ؛ لِأَنَهُمَا يسْعَويَانِ » وَبِخْلاف الْعَبِدِ حَيْتُ بقل 
لح لِأنَهُ ماوت إلى فصان . 
إلى هنا لف الكَدْخِى هه [فى ١مختّصره)‏ ]20 
اعلم: أن الحرّ فل بالعبد عندتاء وقال مالك والسَّافِعييُ EE‏ حنبل 
باغ : لا قل الح بالعبد. 
لنا: عمومٌ قوله تعالين: اه نا أن فس يتفي © [المائدة: 
۰ وعمومٌ قوله تعالی: اومن ميل مأو مذ عا راوه أا © [الامرء: .] » 
رقوله 822 : «العَمدُ ود "© وهو عام ولأن لشاف لا فون الاش وإنما 
مت ني حفن ال آلا ترئ أنه يل البصيرٌ بالأعمئ » والصحيحٌ بِالأَشَلَّ ه والعالمُ 
بالجاهل » والشريف بالوضيع » والحُرٌ بالعبدٍ يكَساوَيان في حَفْنِ الدَّم [«/«هظام] على 
التأبيك: 


فإن قيل: قال الله تعالى: َر بار ولب بر4 [البترة: ۸س]» 
افيض ذل غ أنه لا جل ال باتعيد؟ 

قيل: الاي ّت على بوت القصاصي بينَ الحرّيْنِ وبينَ العبديْنِ » والشَخْصِيص 
) هابين المعقوفتين زيادة من: «ناء ولاغ)» و«فااء واار 3 
)١‏ ينظر: «المدونة» لسحنون ٠٠٠۳/٤[‏ 104]» و«الأم» للشافعي [1۲/۷]» وامختصر الخرقي» 


[ire [ص‎ 


چ كتاب الجنايات ©* 


o 


ولان الْقِصَاص بعكم الْمْسَاوَاةً في الْعِضْمَةوَهِيَ بالدّينِ أو بالدَارِوَيسْعويَانٍ 
علي 7# يي 

بار لا يدل على تفي ما عَدَاُء ألا ری أ أنّ اعد يل بالخُرٌ مع وُجودٍ هذا 
التخصيصء وألا تر ئ أن الذَّكر َل بالأنة نت والأنتی بالذَكَرِه مع وُجود مغل هذا 
الشّخصِيص بقوله تعالى: لأ يآلأنق 4. 

وفائدة التخصيصِ : ما قال القَدُورِيٌ ل لله في «(شرجه): : إنَّ اليه رلت على 
سبب» وهو أن بني النّضِيرٍ كانوا أشرفٌ من بني قريظة وأعَر» فتصالَحُوا أن بف 
بالعبدٍ من بني النضير الحُدٌ من بني قريظة » يفل بالحُرٌ من بني قريظة العبدٌ من 

بني التَضير » فأبْطَّل الله هذا الصلّح بقول له تعالی  :‏ للد بار ولعب امبر € [البقرة 
a‏ للقيو E‏ عا ريل لطن ؛ لأنه ساوئ الع في سيب 
العضمةٍ؛ والمُساواةٌ في اليب تُوجِبٌ المُساواة : في الحم والسّبُ هو الإحراز 
بالدّارٍ والإسلام ولأن العبد م مى على أضل الحريّة في حَنٌّ الدِّء ولهذا لم يَكُنْ 
لمولاه 4 أن يَسْفِكَ دمه( . 

قالوا: َحَدُ تَوْعَي القصاص» فلا يَجْرِي بي الحُرّ والعبدٍ» ٠‏ كالقصاص في 
الطرّف. 
قُلنا: ذاك مَتقُوض بقل العبدٍ بالحُرٌ أو تَقول: الحُرّانِ إذا كان يذ أحدهما 
اء أو مقطوعة 5 الأصابع » ويد الآخر صحيحة ؛ لا يَجْرِي القصاص بيتَهّما في 
لوم ل الث ت هذل المي في في التفس على القصاص في 
ايء ولأنَّ الَف يَجْرِي مَجْرَئ المال؛ إِذْ لا ذل للكمارةٍ والقَسَامٍ فيهاء 
بخلاف التَفْسِ . 

قوله: (وَهِيَ بالدَّينِ) : أي: العضمة المُوتَمة بالدّين . يَعْني: بالإيمان [أو]!”' 


)0 ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۸/ داماد] . 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من: «(ن)» و«غ»» و«فا)» ولام)» ولراء 


اب ما بوجب القصاص وما لا يوجية چ ينك 


نيهمَاء وَجَرَيَانُ القصاص ب بيْنَ العَبْديّْن يُؤْذنُ ِانَْقَاء د شبهه هة الإبَاحَةَ» وَالنص 
E I LEE‏ 

َل وَالمسِم بالذّمي؛ لاق افم . 
هت یتین # س 
بالدّار» أي: الِضمة المُقَوّمةٍء وقد مر بيان العِضْممَيْنِ في كتاب المََر »ولا يرد 
على هذا المَقْضِي له بالرَّجْم ۾ إشْكالًا؛ لأنّ عِضْممَه كانت مُتحَقَقةٌ بهماء ولكن 
سَقَطَتْ بجنايته المتفاجشة . 


قوله: (وَجَرْيَان القصاص بَيْنَ العند ير يُؤذنُ ِانْتَقَاء سُبْهَةِ الإبَاحَةِ)» هذا 
جواب سوال قال من جِهة الخَضْمٍء وهو أَنَّ هذا لقتل فيه شُِهةٌ الإباحة؛ لأ 
لق تر الكُمْرِ ؛ لأنه سيه على ما عُرِفَ في أصول الفقه» والكافرٌ باح الذّمء فإذا 
GE TOE rs‏ 

فأجاب عنه وقال: شُبْهةٌ الإباحة مُنفِية؛ فلو كانت ثابتة [/+<+ظ] ؛ لم يَجْرٍ 
EGET E‏ 
المُسْتأميْنِ على جواب الاستحسان ؛ لإيراثِ كُفُرهما شَبهةً إباحة [۸/٠٠ر/ء]‏ القتلِ ٠‏ 

0 لملم بالذَّميَ)20» أي: قال القَدُورِيُ انه في «مخْتصره»» 

رم يقل المسلم بالذمّيّ. 

ل : اوأجمّع أصحابنا على تنل المسلم بالكافر 
الم الذي يدي الجزية وجري .غليه أحكامٌ المسلمين» وأنه(” لا يقل ملم 
بكافر غيرٍ ذم » وإن كان مُستأمَنًا في دار الإسلام وله عَهْدٌ أو يشا » وهو باقي على 


(r‏ ينظر «مختصر القُدُورِي» [ص/184]. 
(r)‏ في الأصل: «لأنه» ء والمثبت من: «ن)ء واغ4؛ و«فا)» وم٠٠‏ و«ار). 
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عو ن تو 3 2 کو 5 5 ا ی ت اام ,5 

ل قول - د «لا يتل مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ) ولاه لا مُسَاوَاةَ بَيَِهُمَا وَقْتَ الجِتايةء 
رت علو 5 9 2 5 

وَكَذَا الكفْرٌ مُبِيحٌ فَيُورِتُ الشبهة . 


3 ج سك سو ۶ 5 
حُكم دار الحرب ؛ لا كجري عليه أحكامٌ المسلمين»'. إلى هنا لفظ الكرخيّ نهد 
وقال مالكٌ والشَّافعِيُ وأحمدٌ ا لا يتل مسلمٌ بكافِر0"©. 
لهم: ما رَرَی البُخَارِيٌ ® ف في «الصحيح؟: شسكذا ا 
ا جُحَيْقَةَ قَالَ: سَأَنْتُ عَلًِا يهم هَل عِنْدَكُمْ سء مما ليس في 
قَالَ: امل وك شور ل ع يو 
ولنا: ما قال الله تعالى: يكبا ان عَم مَأ کیب علو الصا في لقتل 4 
[البقرة:  ]۱۷۸‏ وقوله: Ep‏ فى لقتل »» عام يعم الي والشلم» » فكان مُقتضاءٌ 
وجوت القصاص على المسلم بقثلٍ الذمي» إل أن الحَرْبي حرج عن الحموم 
بلاج لاله لين ر الدّم على التأبيد » وقوله تعالى: : #وَكتَبَنَا عه 
فيها فيهآ أن اس يِآلتَقين 4 [المسه: ٥‏ وشريعةٌ مَن قَبْلنا لازمة لنا حى ينت 
تَسْحُّها على لسان نبيّنا عليه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام. 


ومن جهة السّنَةّ: ما قال محمّدٌ يفتك فى كتاب «الآثار): أخبرنا أبو حَنِيفَة: عَنْ 
حَمّادء عَنْإبْرَاهِيمَ: «أَنَ رَجُلَامِنْ بكر بُ وَائِلٍ َل رَجَُامِنْ أَهْلٍ الجيرَة» َكَنَتَ 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۸/ داماد]‎ )١( 

(۲) ينظر «المدونة» لسحنون [101/5]» و«الأم» للشافعي [۹۷/۷» ۹۸]» و«مختصر الخرقي» 
[ص/٤۱۲].‏ 

() أخرجه: البخاري في كتاب الديات/ باب لا يقتل المسلم بالكافر [رقم/ ٠١١۷‏ ] » والترمذي في 
كتاب الديات عن رسول الله / باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر [رقم/417١]»‏ والنسائي فی 
كتاب القسامة /سقوط القود من المسلم للكافر [رقم/5 574 ] . وأحمد في «المسند» [1/]؛ من 
طريق الشّعْبِيَ بإسناده به. واللفظ للبخاري . 
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و غاية البيان 43 


و 


ن يُدَعَ إِلَى أَوْلِيَاء القَتيل» ٠‏ قن شَاءُوا َتلُواء وَإِنْ َاعُوا 
نا فدح الرَّجُلُ إلى ألِياء الول إلى جل يقال : حك ن آهل الحيقة؛ء 
تله كنب فيه عر و بَعْدَ ذَلِكَ: إِنْ كَانَ الَجْلُ لم يتل قاد تعلو قرا أن 
عر راد رَادَ أن رضي بالدّية00. 

قال مُحمّدٌ #: «وبه خد إذا قل المسلِمٌ المعامة عَمْدا ِل به وهو قول 
بي حَنِيَة نه » وكذلك بنا عَن الي ل أنه قل سلا بمُعامَدِء وقال: : (أنا 
احق مَنْ وَفَى ب بِذمّته00) ٠‏ إلى هنا لظ كتاب «الآثار». 


فلولا أن القصاص واجب ؛ لم يمر [به] عُمَر ابتداء؛ وبإسقاطه””2 في 
الثاني لمصلحة رَآها المسلمون0©. 


والجوابٌ عن الحديثٍ الذي رَواهُ الخَضْمُ: هو ما قال الطحاوي هله 
ني شرج الأثار»: E‏ الذي حكاة أبو جُحَيْفَةَ عن عَلِيّ 5 ينا لم يكن مُفرَدَاء ولو 
كان مُمْردًا لاحْتَمَلَ ما قالواء ولكن كان مَوْصولًا بغيره» وهو ما حَدَّئنا ابن أبي 


)١(‏ أخرجه: محمد بن الحسن «الآثار» [517/7/ طبعة: دار النوادر] . ومن طريقه: البيهقي في «الستن 
الكبرئ» [4/؟7]ء» بهذا الإسناد به وينظر «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر 
.[rır/r]‏ 

(؟) أخرجه: الشافعي في «مسنده» [رقم/ »]١584‏ والدارقطني في «سننه» iro/lr]‏ والبيهقي 
رعس N‏ عن عبد امن بن يلما رَجُلانَ المُسْلمِينَ 

م اوی ب بذمّته» 3 ا 


0( ينظر: : «الآثار» لمحمد بن الحسن [017/7/ طبعة: دار النوادر] . 


(؛) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ن)اء و«غ)» و«فا)» و«(م)» ورا 
)0( في الأصل: «وإسقاطه)ء والمثبت من: «ن) » وغ و«فا)» و«م)» ولار». 


0( في الأصل: : «اللمسلمين»» والمثبت من: «ن)» ولغ», وافا) » و«م٠»‏ ولار) ٠‏ 
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2 غاية البيان ©>. 


داو قال : ا مدد ع قال دا یحی بن سه سَعِيدٍ عن ابن أبي عَرُوبةَ 
قال حَدَثَنا اده عن الحَسَنِ عن َيس بن ن باو قالَ: انطَلَقْتُ آنا وَالْأَهْمرُ وه إلى 
علي له فقلنا: : هل عَهدَ إليك رسولٌ الله ل هدا لم هذ يَعْهَدْه إلى النّاسِ عَامّة ؟ قالَ: 
لاع ِل ما كان في كتابي هذل فأخرَّ کتابًا من قراب سَيْقْهِ) فإذا فيه: : «المُؤْمِنُونَ 
َکاقاً [۳/ ۳ د] وماحم شی مهم أدنَاهُمْ» وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ‏ 51 
قل ملم بكار َا ذو ڪهڊ في َه من أَخدت ت حَدَنًا فعَلَى تفه مَنْ أَخدَتَ 
حَدَنَا َو آوَئ مُحْدِئًا ؛ قَعَلَبْه لَعْنةٌ الله والمَائكة والنّاس أَجْمَمِينَ). 
قال : «فَهّذا هو الحديثٌ بتمامه» فاسْتّحال أن يكو على المَعْنى الذي 
ذَهَبٍ إليه الحَصْمٌ لأنه قالَ: «لَا قل مُوْمِنٌّ بکافر» ولا ذو عَهُدٍ في عَهْدِو) . أي: 
5 ون ج 
لا بقل مُؤْمِنٌ» ولا دو عَهْدِ بكافر. أي: بكافِر حَرْبِيٌ» ولا يَجُورُ أن يَكونَ معناه: 
لا يتل مؤمنٌ يذي عَهْدٍ ولا بكافر ؛ لأنّهِ لو كان المرادٌ ذلك ؛ لقيل: وَلَا ذِي عَهْدِ» 
بالجَرٌ عَطْمًا على الكافر). 
وقال الطحاويٌ :22 أيضًا في اشرح الآثار»: حدتنا ابن مَرْزُوق » [قَالَ: حَدَننا 
)۱( قيس بن عباد؛ بضم العين » تابعي كبير » ذكره عبد الغني ) هكذا في حاشية (م2: ينظر: «المؤتلف 
والمختلف» لأبي محمد عبد الغني الأذدي [ق/4 ٤‏ ب] مخطوط مكتبة فيض الله رقم ]۲٠١[‏ . 
(۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الديات/ باب أيقاد المسلم بالكافر؟ [رقم/ »]٤٥۳١١‏ والنسائي في 
كتاب القسامة/ باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس [رقم/ 7 ] » وأحمد في «المسنده 
[1/؟؟1] » ومن طريقه والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» ][٠١١/۲[‏ » والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» [۱۹۲/۳] » من طريق نناد عن الحَسَنِ عن فيس بن ماد به والسياق للطحاوي . 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بُخُرجاه» . وقالّ العيني: (إسناده 
صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح معاني الآثار) للعَيبِيَ [49/18 *] ٠‏ 
(۳) أي: الطْحَاوِي هلد . 
(؛) ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي [۱۹۲/۳]. 


و غاية البيان 2 
بوعامر العََدِيُ] ”7 قَالَ: حَدَّكنا ليمك بن بلال عن ربيعة ابن ابي عبد الرحْمَنِ» 
عن عبد الرَّحْمَنِ بن اماي" :أن اي قله آي جر بن المي كذ قلق 
مدا من أَهلٍ الذَمَدَ فأمر به مَصُرِجَتْ عُْقّهء وَكالَ: : أن أوْلَى مَنْ وی بذَّمّتو) 70 


قال في «الفائق ( : «التَّكَافْو: التساوي أي شاوی في القضاض 15ء 
لفل فها ريف على وَضِيع » وال TS TIE‏ 
وين على ماله وده للجزية . أي : ذا أَعْطَ اذى رَجُلٍ منهم أمَانَا؛ فيس للباقين 
ل" 


والمَْقولٌ شاود لما فُلناء وهو أن الحَزيَ دمه وماله حَلالٌ» فإذا صر ذميًا؛ 
رم ده وله » فصا کالمسلم في أن کته وماله حرام لن ده ون سق من 
اله شيًا؛ فع كما يطح إذا صرق من مال المسلم. 

فكان القياسٌُ: أن يل المسلمٌ الذي يله » كما يتل إذا َكل مُسلِمًا؛ إِذْ 
جرا أنه لاَق بين نهاك خزْمةٍ ماله وزمة مال اميه في القَطْ ؛ فكذلك 
َب آلا يَكُونَ رق بينَ اباك حُزْمة ديه" وحُرْمة دم" المسلم. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ن «ن)» واغاء و«فا)» و«م)ء و«ر)»» وهو الموافق ل لما وقع في اشرح 
معاني الآثار» . 

. في الأصل: «السلماني»  والمثبت من: «م)» ولان2» وهو الموافق لِمَا وقع في «(شرح معاني الآثار)‎ )١( 

4 أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [/45١]ء‏ بهذا الإسناد به. 
قال العيني: «هذا مرسل منقطع » ورجاله ثقات». ينظر: «نخب الأفكار شرح معاني الآثار» لعي 
.[rov/۱°|]‏ 

(؛) في الأصل: «وذمته)» والمثبت من: «ان)» وااغ)» و«فا)» وم٠‏ و«ر». 

() ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري .]٠٠١/۳[‏ 

(:) في الأصل: «ماله» ء والمثبت من: «ن)» وغ)» وافا)» وام)» ولراء 

)١(‏ في الأصل: «دمه» » والمثبت من: «ان»» وغ و(فا)» و«م) والرا. 
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د غاية البيان ا 
وأيضًا: إن خُرْمةَ المالٍ دونَ حُرْمةِ النَّمْسِء فإذا كان المُسَلِمُ بطم بمال 
الذميّ ؛ فلن بل المُسلِمُ بَفس الذَمّي أَؤْلَى . 
ويَدُل على عِصْمةٍ الذَمّيُ: قول تعالی: َي ليت لا موت بام وَل 
اند چ عات وا ف خر کو حرو لو اكت اخ 
يالوم لآير ولا يُحَرَمُوت مَاحَرَمَ |٠011‏ له ورس ور ولا َي ديرت 
چن م 3 000 فخ ج 39 6 . ميت عد 
احق م الَذِيت أونأ ألححتب حى يُعطوأ اليحرْيةَ عن يدر وَهُمْ صورورك » 


بت إباحة الل مَمْدودا إلى غاية قَبول الجزية » وَالحُّكْمٌ المَمدودٌ إلى عَايةٍ 
ينهي بوٌجود تلك الغايةء فإذا وُجِدَ بول الجزية اتّهتٍ الإباحةٌ» وإذا اهت 
الإباحةٌ ثبت العضمةٌ ضَرورة. 

فإن قيل: مى القصاص على التَكاقُوٍ في العِصْمَةَء وعِصْمةُ الكافرٍ دُونَ 
عِضْمةٍ المُسلم ؛ لأن الذمي عَصَمَّ نفسّه بأمانٍ» والمُسلِمُ بإيمانٍ » والإيمانٌ أَعْلَى 
أسباب العضمة » فلم تَفاوتا في سب العضمة تَفاوّتا في القصاص . 

[قلنا]”©: نَعَم القصاصٌ ١ه‏ مَبْناهُ على التَكافُوٍ في العصْمة» ولكن قد 
اسيا فيه ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما مَحْقُونٌ الم على التأبيد بإِحْرازِه بالدار» ولو كان 
الاعتبارٌ بالإسلام ؛ لوَجَبٍ إذا أَسْلّم في دارٍ الحرب ولم يُهاجِرْ إلينا أن يل قاتله » 
وأن تَجِبَ الدَيَهُ إذا قتله حَطَأء وأيضا اننا جميعًا على أن ذبا لو قل ذِميّاء ثم 
َسْلّم قل به » فلو كان الإسلامٌ ما يَمْتَعُ القصاص في الابتداءِ ؛ لمَتَعَه إذا طَرَا بعد 
وجوبه قبل استيفائه . 

ألا ترّئ أنه لمّا لم يَحِبٍ القصاصٌ بينَ الأب والابن إذا قتلّه ؛ كان كذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من: «نفء و«غ)» وافاف والماء ولار». 
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وَلَنَا مَا روي 97 ای - د - فل شل بذمّيّ» ولان الحاداة في 
لصم كاب نَظَرًا إلى النَكْلِيف وَالدَارٍ وَالْمُبِيحُ كُفْرْ الْمُحَارِبِ ذونَ الْمُسَالِمِ؛ 
وَالمَْلُ مله يُوِْنُ انْمَاءِ اله وَالمُرَاكُبمَا روئ اللحَزيي لياق وَل ذو 


عَهْدِ في عَهْدِهِ) Sameera‏ 
چ غايةالبیان وه — 
حُكْمُه إذا وَرِتَ القَوَدَ ابه عن غيره» فمُنع ما عَرَض مِن ذلك استيفاؤه» كما مع 
ابتداء وُجوبه ٠‏ 
م المر من يضمة الل: أن كر لزم نب لمحل بها سحي من 
الغيْرٍ عن التَعرْضٍ لّه. 


قوله: (وَالقَلُ بمفله ‏ لبذ لقاو لوزن هذا ا 
ميخ قورت الشبهة: ٠‏ يَعْني: : أن كر الكافر بيخ للقثل» قورت كف المي شبهة 
إباحة القَغلٍ ؛ فلا يَحِبُّ القصاصٌ بالشبهة على المُسلِمٍء وإن كان عِصْمةٌ الدّمي ثابتة 
بالأمان. 

فأجابَ عله وقال: لا لم أن الشبهة ايء بل اله 2 ية بدليل أن 
ليماش يب عا اللي يكل زمر يذله» فلو كانت اله دي لم جب الاش 
عليه ۰ 

قولّه: (وَالمُرَادُ بمَا رَوَى الحَرْبِيَ) » أي: المُرادُ بما رَوَى الحم ؛ وهو قوله 
[ 8#: «لا تل مو من بکافر»" ". ُو الكَافِدُ الحَْييٌ بدليل السّياقيِ» وهُو] قول 
2: «وَلا ذو عَهْدٍ في عَهدِه»(“ ؛ آي: لا فل مو » ولا ومر بکافر زين 


)١(‏ في الأصل: «على»» والمثبت من: ان»ء ولغاء وفا)» وم٠‏ والراء 
(r)‏ مضئ تخريجه ٠‏ 

(ع) ما بين المعقوفتين زيادة من «ن»» واغ»» و«فا»» وم٠‏ ولار». 

(4) مضئ تخريجه٠‏ 


21 لظ كتاب المنايات |4 
وَالمطف للمُغَابَرَة 

قال ولا يفل المُسْلِم | دا بالمشتأمن ؛ لاه غر حقو اع 
البو لإ على ا بقل الدّمره بِالْمُسَْأمَن) لِمَا بنا 
جه قبةانبين 8 کے 

قوله: :(وَالمَطل للشقابزة) , ولد فى هذا الكلاء تعلو لأا تقولٌ: : َعَم الملف 
للمُغايرة: ولكن لم يملف فوله؛ دولا ذو عَهْدِه. على كافر ؛ لأنّه لو عُطِفٌ عليه 
ليل بالج بل مو عط على مُؤْمِنٍ » ولكن تقول إن المي ۸٠۰٠۵ء٠‏ يفل 
بالدّمي بالاتّفاق. 

فَعْلِمَ: أن المُراة من الكافر الحزبرة » لا الذمرهء فافْهَمْ . 

قوله: (قَالَ: ولا بُقْتل المُشلم بالمُشتأمن)» أئ: فال المُدُورِي لله 
في «مختصره20, وذلك لان المُسنَامَنَ ليس بمَشقون الدّم على اليد ألا ترىئ 
ال إذا مقت أخرجناك ولا تمه ن امقام بعد ذلك وإذا رصل إلى 
مَأمَنه ۽ صارَ مُباحَ الدّم؛ والمسلمٌ مَسْفُونْ الد على التابيد » والمُعتبرٌ في جوب 
القصاص التّساوي في حَفْنِ الدّم ولم يُوجَدْ ‏ 

ولأ كر الَرْبيُ باعِثٌ على الجبراب » وإنما ُرِكَ الجرابٌ زَمانًا ِمَصْلحؤٍه 
وكان مُبِيحُ الدّم - وهو الجراب قائمًا في حَْه ؛ فلم يَكْنْ قله حَرامًا خضّاء 
لا يهن جا وجب القصاص ه وكذلك المح لا يل لمأن اي ٠‏ لم 
النّساوي في حف الذّم. ولقوله #لا؛ «لا يتل مُؤْمِنٌ بكافرء ٠‏ ولا ذُو عَهَدٍ في 
عهده). 


|٠١١/صإ| ينظر امختصر الفُدُوري»‎ )١( 
في الأصل «الحربف, والمنيت من نا و١١٠ وقفاف رقمل وار‎ (r) 


(؟) مضي تخريجه 


ذه باب ما بوجت القصاص وما لا يوجبه 4ه 1 


وَبْقكَلٌ المْستأمَنٌ بالمُسْتَأمن اما للْمْسَاوَاء وَل فال اشتخساتا لِقَيَام 
ا 

تل الرّجْلُ بالمرأة» والكبيز بالصّغير والصّحيخ بالاعمَى والزْمنْ 
انيه ب 

قال أبو جَعْفرٍ الطحَاوِيٌ 8 في «مُختصره»: «ورّوّئ أصحابٌ «الإنلاء» عن 


أبي يوشف فقا: أن المُسلِم يل بالحريرة المُستأمن» وشبهة بِالذّميٌ؛ لأخل 
الأمان»' 

قوله؛ (ویفتل المْنكَامَن بالشا [rrr]‏ ذكرها علئ سَبِيلٍ التَمْرِيع 2 
وهي من مسائل «المبسوط» » وفيه قِياسنٌ واسْتِحْسانٌ. 

أمَا اقباس : فإنه يسل به لمُساواةٍ بيتهما. 

وامًا الاشتحسان: فاه لا يُفْتلُ به لِمَا فنا ِن قيام ليل الإباحة» دَكَرّ القياسّ 
والاشتحسان شمس الأئمّة السرخسي في «شزح الكافي». 

قوله: (وبفتل الرَجْل بالمرأة والكبيز بالصّغير» وَالصَجيخ بالأغمى 
وَالزّمنْ) وهذا لفظ القَدُورِيّ د في «مختصره»". 

قال صاحبٌ «الهداية ب8ه»: (وَبِنَاقِص الأَطْرَافء وَالمَجْنُون) . 

قال في «شرح الأَقطّع»!؟): «وهذا إجماعٌ , » إلا ما روي عن عَلِي ل أنه قالّ 

في الرّجلٍ إذا تل المرأة: و ف إن شاءُوا أَحَذُوا وها » وإن شامُوا 

أغطوا القاتل نِضْفٌ ديه وكَكلُوة»0*) 


)١(‏ بنظر: #مختصر الطحاوي» [ص/170]. 

.]1/9[ بنظر #المبسوطة للشرَّخْسي‎ )١( 

(؟) بنظر «مختصر القذوري» [ص/184]. 

(:) بنطر: «شرح مختصر ر القدوري» للأقطع قا[ 

() أخرجه: أبر ن ابي شيبة في «المصنف» [رقم/۸۴٤۲۷])‏ من طريق: الشْعْبِرٌ , قَالَ: رُفِمَ إلى عل 


چ كتاب الجنايات @ 


ofr 


وَبتاقِص الْأَطْراف وَبالمَجتون) للعو تء ولان في اعبار التَمَاوْتٍ فِيمَا وَرَاء 
الْعصْمَة 3 اماع لْقِصَاصٍ و التََائلٍ وَالتَقَانِي ٠‏ 


بي غاية البيان 2©. 
00 


قالَ: ليذ iE‏ الفغلَ الواح لا تعلق به قصاصٌ» وَغْرْمٌ في 
التقس الواحدةء كما لا يَحجِبٌّ بالفغل الواحد مَهْرٌ وَحَدّ) ٠‏ .ولأنَّ اختلاقهما 
كاختلاف الأعمّئ والبصير» والصحيح والزّينِ» وذلك لا ْنع القصاص بأن بعل 
الكاِلُ بالنَاقِص بالاتفاق» فكذلك هذاء [كذا]'" ذكر القُدُورِيُ في «(شرحه». 

قال الكَرْخِيٌ يضق فى «مختصره): (وتُقِصان الجوارج والمعاني لا يَمْنعْ 
اتر في اء ونير ذلك: أنّ صحيحًا سَلِيمَ الجوارح عاقلا > لو تل 
مَرِيضًا» أو مُعْمّى عليه » أو مبَرْسم" » أو فلوج » أو أعمى» أو مقطوع 
الجوارح» أو اسل ء أذ صبياء أو مجنوتا؛ أنه فل به ء ولا أعلم في هذا اقبي 
أهل العلیء وان هذا لرام كله لا ينع التكافق : في التفس ٠ ٩»‏ إل هنا لفط 
الكزخي رهه » وذلك لأن التَكافُوٌ و بعل اسا ا القصاض 
وء فإذا تايا في حفن ادم وَجَبٍ القِصاصٌ ء وان الفا في غير ذلك. ‏ 


وكذلك لم يَجِبٍ القصاص ب بِينَ الأطراف المُخْتلفة ؛ لأنّ الساوي في مَحَلّ 
القصاص لم يُوَجَدْء وقد دل عَلى هاه الجُمْلة قوله تعالى: ركتبا عَلتَهِمَفيهَآ 


= رجل ككل امْرَأَة» َال عل لِأَِْيَائَِا: «إِنْ شنم ادوا ضف الديّة الوه . 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من ن: الذلاء والغاء و«فا) و«م)» وااراء 

(۲) ينظرة قن متخب الكرخي» للقدوري [ق/؟8/ داماد] . 

(۳) المُبَرْسَمُ: هو المعلول بعلة البِرْسَام ‏ بكسر الباء -» وهو وَجَّع يَحْدث في الدماغ ويذهب منه عَفْلُ 
الإنسان. وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

(؛) المَفلوج: من الالء » وهو مرّض يدث في أحد ث شر البّن طُولا > فيطل | حساشه وختركته . وريها 
كان في الَّيْنِه ويَحدثْ بفتة » فهو بمعتئ الشكّل في هذا العصر. ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

(ه) سقط الترقيم الداخلي من هذه اللوحة. 

(5) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۲/ داماد] . 


© باب ما يوجب القصاص ومالایوجبه چې ٣ه‏ 


چ ڪڇ كحي ي 
أن نفس يِآلتَفْيس € [المائدة: ه؛]» وقوله تعالى: «لتزبلثر» يلا تخل وراه 
تعالى: وَالْعَبَدٌ بِاَلْحَبَّدِ € [البقرة: م07]ء بلا َضل. كذ تذكر المَدُورِيٌ هه 
فى ((شرحه) . 

وقالٌ في «الكشّاف)("2 في [تفسير |(" قوله تعالی: « کیب عكر الصا 
فى في اتل ١‏ كله امه اَعَد لی انی € [المائدة: ه4]. 

قال مالك والشَّافعيٌ 5ي : : لاقل الذّكر بالأنتى ٠‏ وهذه الرّواية مُخالفة لراوية 
عا كب الف لأنّ أصحابنا احتجُوا على مالك والنّافمي ف في مسالة نل 
الحُرَّ بالعبد» وقالوا: : لا يدل تَخْصِيصٌ الُرٌ بالخرٌ» والعبدُ بالعبدٍ على أن الخرٌ لا 
يشل بالعبدء ولهذا فل الى بالذكَرِء والذّكُ بالأى» والعبدٌ بال مع وجود 
يل هذا النَخْصيص » وقد مر بيان ذلك عند قوله: (وَيْفْتلُ الحُرّ بالحرّ والخُرٌّ 
ِالعَئِدِ) . 


I EG‏ الجَلَّابٍ البَصْرِيُ المالكيئٌ في كتاب «التَفْريع»: «ويْفْكلُ 
الدَجلٌ بالمرأة والمرأةٌ بالرّجْلِ)0. 
وقالَ في «وجيز الشّافعية): «تَضِيلةُ الذكورة لا تُعتبرُء ويْفمَلُ الرَّجُلُ 


بالمراًة». 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۲/ داماد] . 

(۲) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [۲۲۰/۱] . 

)م( ما بين المعقوفتين زيادة من: «(ن)» و(غ4)» و«فا)» و«م)» واراء 

(؛) ينظر «المدونة» لسحنون [٤/۲٠٠]ء‏ و«الأم» للشافعي »]1١/۷[‏ و«مختصر الخرقي» 
[ص/٤۱۲].‏ 

5 ينظر : «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب .]۲٠٤/۲[‏ 

.]۱۷٠/٠١[ ينظر: «الوجيز/مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي‎ )١( 


+ كتاب الجنايات #» 


5: 


قَال: ولا يتل الرَجْلُ بائنه ؛ لِقَوْلِهِ - ا «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بوَلَدِهِه وَهُوَ 
بِطْلَاِِ حْجَةٌ عَلَى مالك في قله بماد ذا بح ذَبْسَاء وَلِأنَهُ سَبَبٌ لإحيَائ, 


قوله: (قَال: ولا يفل الرَجُل بابنه) » أي: قال القُدُورِيُ يض في «مختصره», 
وهو مَذهبٌ الشَّافعي!!: وأحمدَ بن حنبل ا . 

وقال ابن الجَلَابٍ المالكئ البَصْرِيُ له في كتاب «التّمْريع»: (ويُقْمَلُ الأبَوان 
بولدهما إذا دبَحامٌ أوْ شًَا جَوْكَه » أؤ فَعَلَا معه ما تفي الشْبهةٌ معّه». 

وقالٌ لكي في «مختصرء»: «وأجمعُ أصحابنا يد: أنه لا يفل وال بول 
ون سمل » ولا جَدٌ من قبل الرجال» ولا من قبل النُساءء وإن عَلَا بَوَلدٍ الود ون 
مطل زلا اله بولدهاء ولا جه ين قل الأب » ولا من قبل الأ عَلَتْ أو 
ف سَقْلَتْ ء ول الولدٌ بالوالد» ول الوَلَّدِ بالوالد إجماعٌ)20©. ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرِْيَ 
هه 

وقال محمد اء في كتاب «الآثار) : من قل ابله عَمدا؛ لم شل به ولكن 
اليه عليه في ماله في ثلاث سنينَ بودي في كلّ َة الت من الدَّيو ولا يت 

بن القوء ولا ين ما اوه شيا وقرثه اقرب الناس ين الابنٍ بعد الأب» ولا 

يَحْجْبُ الأبُ عن الميراثٍ أحدّاء وهو في ذلك بمَنْزلةٍ الميّتِّء وهو قول أبي 

نيف ا . إلى هنا لفظ كتاب «الآثار» . 


وقالّ القُدُورِيُ رلته في «شرحه»: «وقال مالِكٌ ب(إله: إذا حَذَفَ الأب الابنَ 


»]191/4[ ينظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي [7177/7]. واروضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
:]018/0[ (؟) ينظر: «المبدع في شرح المقنع؛ لابن مفلح [115/1] ؛ واكشاف القناع» للبهوتي‎ 
.]۲٠٠/۲| ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب‎ )+( 

(:) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۹/ داماد] . 

(د) ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن [017//1/ طبعة: دار النوادر] . 


4 باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ).ا ) ]ا ب ب الال ٣ه‏ 


ین اْمُحَالِ أن يُستَحقَ له فاه دا ا جور له له وإ وَجَدَهُ في صَفٌ 


53 


الأَعْدَاءِ مابلا َو ايا َو مُحْصَيّ. وَالقِصاص يَْتحِقُ المَفُول ثم َل 
انه وَالْجَدُ مِنْ قل الرّجَالٍ أذ الَسَاءء وَإِنْ عََا في هَذًا مرل الأب » وَكَذَا 
لس سخ غیت ليان په xu‏ 
بالسَّيفِ فلا قَوَدَ عليه » وإِنْ ذَبَحَهِ فعليه الق . 

ولنا: ما روي عن عُمَرَ ول : أن وَسُولَ الله بك َالَ: «لا قاد واد َوه , 
ولألّه في حم الجْرْءِ ۸ ام] منه ٤‏ والإنسانٌ لا يديت عليه القصاصٌ بأجزائه » 
ولأنه إذا وجب عليه القصاصٌ إذا قتله نَا ؛ وَجَب عليه إذا قله حَذْقَا كالاً جنب . 


وفَّقٌ مالك بيتهما: بأن الحذْف يُقْصَدُ به التأديث» 0ق - 


التأديب لا یکون بالسّيفِء ولأنَّ عندنا: صَدْبٌ الأب لابنه على وَجْهِ التأديب بكر 
السّلامة . 


وقوله: «لَا يُقَادهء من أقادّه بفلان إقادة. أي: له به قصاصاء وهو القَوَدُ 
أي: القصاص 

قوله: (أن يُستحق له إثتاؤة), آي: للولد إِفْناءُ الوالد. 

قوله: (وَالقصاصض يَسْتَحِقَهُ المَعْبُولٌُ ا E‏ وَارئُهُ)» ولهذا ص عفر 


) ینظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۹/ داماد] . 

)١(‏ أخرجه: الترمذي في كتاب الديات عن رسول الله 5 / باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه آم 
لا [رقم/ ١٠14١]ء‏ وابن ماجه في كتاب الديات/ باب لا يقتل الوالد بولده [رقم/ 755؟]» 
وأحمد في «المسند» [۲۲/۲] » والدارقطني في «سننه» [7/ .]١4 ٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
الييةا > من طريق: : عر بن َب » عن أي عن تج من تر بن الطاب هد به. 
قال ابن حَجَر: : «صحّحه ابن الجارود والبيهقي . وقالَ الترمذي: : إنه مضطرب» . ينظر ينظر: «البدر المنير» 
لابن الملقن [۳۹۹/۸]. وابلوغ المرام» لابن حجر [ص/ 4787 ] ٠‏ 

٠ةحوللا سقط الترقيم الداخلي من هذه‎ (r) 


5 لل ع كتاب الجنايات 4 


الْوَالدَُةُ وَالْجَدَهٌ من قبل الأب أو الم ربت أو عدت لجا بيا وَيُفتلُ الود 
بالوالد لدم المُمْقط . 
قال ولا فل الرّجُلٌ بده ولا مُدَبّرو ولا مُكَائَبء وَلَا عبد ولد 
ل فاية الييان به 
المُجْروح قبل أن يَمُوتَء فإذا كان القصاصٌ يَسْتَحِقه المقتولٌ ]7 اوا ؛ لم جب 
الماش عان الاپ يق وني ل اولة ا شعو على الاب ا نالم 
ستحق الول القصاص اول ؛ لم يَحلْفُه وارئه في القصاص » فيفط . 


قوله: (لما بَيَنَا) إشارةٌ إلى قوله: (وَلَِنَهُ سَبَبٌ لإحْيّائِهِ » قَمِنَ المّحَالٍ أن 
يُسْتَحَقٌ له إفْناؤه) . 
قوله : : (وبفتل الود بالؤالد عدم المُشقط)؛ وهو ون المقعولٍ في حُكُم اليه 
من القاتل ٠‏ فإذا لم يكُنِ المقتولُ في حُكُمٍ الجزء ؛ تبت القصاصٌ على الوَلَد به. 
قوله: (قال: ولا فل الرَّجُلُ بعبْده» ولا مُدَبَّرِه وَلَا مُکاتّبه» وَلَا بِمَئْدِ 
ولده)» أي : قال القدورئ لت في ١مختصره)220,‏ وذلك لأن القصاصَ لو ثبت 
ا0ز| يقل الس هيت a‏ 
أن ر يت له قصاص على فيه EY‏ وإتلاث الإنسان ماله لا يعلق به 
ضَمانٌ» وإذا لم يكن الدَمّ مضمونًا عليه؛ لم تعلق به قِصاصٌ , وأما المدبَّرٌ 
والمُكاتبُ : فملْكه باق فيه » فصارٌ كالعبد . 
وأا عند ولده إذا قَتلّه لا يَجِبُ عليه القصاصٌ ؛ لأنه لو وجب لوّجَبٍ لولده 
عليه ؛ فلا يَستَجِقٌ الولدٌ على الأب قِصاصًا لما مر وكذا لا يمل عب يَمْلكُ القايل 
)0 ما بين المعقوفتين زيادة من: انف وغ و«فا)» و(معى وار», 


5 في الأصل لم٠٠‏ والمثبت من: ن١‏ و«غف و«فا)» ام٠٠‏ وقراء 
١ )6(‏ يتظرة فمخنصر القشُوريٌ؛ [صن/94]: 


فين 


دناه بوحب القصاص وما لا يوجبه 00 


لاه لا يَسْمَوْجِبُ لنفسِه عَلى تمه الْقصَاصَ وَلَا وَلَدَهُ عَلَيْه عَلَيِ وَكَذَا لبقتل بِعَبْد 
ملك عة الان القصضاص لا بجا 

َالَ: وَمَنْ ورك قصاصا على بيه سَقَطَ بشرعة الأبوة: 

قال: وَلَا قى القِصَاصٌ إلا بالف وَكَالَ الشَّافِعِيُ: يُفعَلُ به مكل تا 
عَلَ إِنْ كَانَ فِعْلَا مَمْرُوعَاء فَإِنْ مات وَإِلَا تُحرَّ ركب ۽ أن مى الِْصَاص عَلَى 
افوا 


SF FEES EES 
يعقنة و لدان ن القصاصر ن يفط في نصيبه فيَشقطٌ في باقیه » كالدّم إذا كان بينَ شريكين‎ 


ادها 

قوله: (وَكَاوَلَدُهُ ِء عَطف على المي المُستتر في : (لا يَسْتوْجِبٌ). وإنما 
جار العَطْفُ للقَصل » كقوله تعالى: سض تاا دات لَب © هران 4 [السد:+ 
:| أي: لا يَستوجبٌ ولذ الأب [على الأب]' قصاصًا إذا تل الأب عبِدَ ولده. 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ وَرِتَ قِصَّاصًا عَلَى بيه ؛ سَقَطَ) أي: قال القُدْرِي هه 
في «مختّصره0”"' : وذلك مغل أن يَقعُلَ الَجُلُ أمَّ اينه » أؤ زوجة ابنه ؛ لأنه لو وّجَب 
القصاط ن لوَجَب للابن على الأب » فلا يسوب الابنُ على الأب قِصاضًا ؛ فلهذا 
سَقَط [۱/۸. :دا٠‏ القصاض » وكذلك لو قعل الٌجلٰ أمّ مرأيه ثم مائتِ المرآءٌ» وتركتِ 
ابنَا لها من القاتل ؛ لا يَجِبٌ القصاصٌ عليه ؛ ؛ لأنه يَسْقُطُ بورائّة الابن. 

قوله: (قالّ: وَلَا يُسَوفَى القِصَاصٌ إلا بالتَئِف). أي: قال القُدُورِيُ هد 
في «مختصره)0!”“. وهذا مذهښا . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من؛ ذه وهغ»» و«فاء و«م» وهر . 
(۲) ينظر: «مختصر ر القْدُوريَ؛ [ص/٤۱۸].‏ 


(۴) ينظر: المصدر السابق [إص/٤۱۸ء ]۱۸١‏ . 
(:) ينظر: «الأصل» للشيباني ٠ ]٥۷۲/١[‏ «مختلف الرواية» ٤[‏ /1895]» «التجريد» [0315/11].- 
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وَلَنَا وله - لا قود إل بالشيف» وَالْمُرَادُ به السََّاحٌ» وَلِأَنَّ فِيما 
ذَهَبَ إل اسْتِيَِاءُ الرَيادة لَوْ لَمْ يَمْصّلْ الْمَفُْصُودُ بمئل ما فَمَلَ فَبْحَرُ مجن 


ل دب و غايةالباد ي 

وقال مالك ثة: ومن جَرّح رجلا ثم تكله ؛ قبل » ولم يُجْرَحْ » إلا أن يكُونَ 
قل به فیرح » ثم بغت كذا في کاب «التفرِيع6!٠".‏ 

وقال اشافمي بإنة: من ل بالقطع » أو بالإحراق» أؤ بالتغريق» أو 
بالتجُويع ؛ ل بمكله إلا إذا قل باللّواطة, أو إيجار'" الكَمْرٍ ؛ فيُعتَلُ بالسّيفٍ». 
كذا في «وجیزهم»' 

م قال فيه : «ولو جح الجَاني » أو ألما في النَّارِء بعل تلك المُدّوَء أو ره 
بالسّياطء يل غلا الا و طلم يا ري في لازت پاي ااب 
إلى السَّيْفِ ؟ فيه وَجْهان)”؟) 


وقال أحمدٌ بن حنبل: : «وإذا قطع يديه ورجلَيْه » ثم عاد فصَرّب عَنْقَه قبل أن 
ندمل جراحه ؛ ل ولا تُمطَعْ يداه ولا رِجْلاهُ في إحدئ الروايكيْنِ» وفي الروايةٍ 
الأخرّئ قال : آنه لهل أن يُفَعَلَ به به كَمَا قَعَل) . كذا ذَكّر الخِرقِيٌ رهه . 


= «لمبسوط) [۱۲۲/۲۹ء ١5و1]ء‏ «رؤوس المسائل» [ص/۷٦٤]»‏ «الإيضاح» للكرماني 
[ق/5١] ١‏ «تبيين الحقائق؛ ]٠١١/١[‏ «الاختيار لتعليل المختار» »]۲٢/٠[‏ «رد المحتارة 
[erv]‏ 

.]۲٠۷/۲[ ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب‎ )١( 

(؟) الإيجار هنا: مصدر للقعل «أوْجْر؛ وَفِعْله الثلاثي «وَجَر) ؛ يقال: أؤْجَّره ؛ إذا ألقئ الوَجُور في 
خلقه. بمعن: ص اللبنَ أو الدّواءً أؤ غيرهما في الحَلّق. ينظر: (معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية» [41/1*] 

(+) ينظر «الوجيز في فقه الإمام الشّافعيَ؛ للغزالي [189/5] . 

(:) ينظر المصدر السابق 

(:) بنظر «مختصر الخرقي» [ص/174: .]٠٠١١‏ 


ج و بای 

لهم: ما روي في «السّننَ) وغيره: مُسْتَدَا إلى عَنْ اتس بن مَالِكِ : أن 
َي ُٽ كذ وض راسا ين حجنن ؛ قَقِيلَ لها : مَنْ قعل بك هَذَا؟ أَفْلَانٌ؟ 
َفلَانٌ ؟ حَتَّى سمي اليَهُودِي فأَوْمَأثْ ِرَأسِهَا ؛ َأ اهدي اضرق فَأمَرَرَسُولُ 
الله ک: أَنْ رض رَأْسّهُ بالحِجَارَ 6". واسعَدنُوا بهذا الحديث» فقانوا: كل قاتل 
ب 

ولنا: ما رَوَئ الطّحَاوِيٌ نف في اشرح الآثار» وَقَال: حَدَثمَا إِبْرَاهِيِمُ بن 
مَررُوقي» كَالَ: حدقا أ بو عَاصِم» قَالَ: ؛ خا سيان اوري وان ري 
ن ابي عازپ» عن الئان هن كلَ: قال رَسُولُ الل : «لا قَوَدَ إلا 
بالشِّفٍ0!”'. أي: لا قَوََ يُستَوقى إلا بالسَيفيٍ» فدَلّ أن القصاصٌّ بغير السّيْفِ لا 
يَجورُ» وَالقَوَدُ هو القِصاصٌ الذي هو جزاء القَْلٍالمَمْدِِ وكل قَوٍَ ِصاصٌ » وكلٌ 
يصاص ليس بِقَوَد ؛ لأنَّ القصاص في الأطراف والجروح” لا يُسمّ قَوَدًا. 


)١(‏ أخرجه: البْخَارِيَ في كتاب الديات/ باب من آفاد يالحجر [رقم/ 4 » ومسلم في كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات/باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره 
[رقم 5٠م‏ وأبو داود - واللفظ له - في كتاب الديات/ باب يقاد من القاتل ٠إرقم/ »]٤٥۲۷‏ 
وغيرهم من حديث: أنّس بْنِ مالك له به نحوه. 
أخرجه: ابن ماجه في كتاب الديات/باب لا قود إلا بالسيف [رقم/ »]۲٠١۷‏ والدارقطني في 
«سننه» [ 7/8 ]٠١‏ » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ]١84/7[‏ ؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
E E‏ التْعْمَانَ بْنَ بير بإ به. 
قال ابن أبي العز: «أخرجه البيهقي وابن ماجه» وصعفه أل الحديث» ٠‏ وقال ابن حجر: «إستاده 
ضعيف». وقالٌ المناوي: «قال عبد الحق وابن عدي وان الجوزي: طرق كلها ضعيفة ١‏ - 
ينظر : «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أ بی العز ]۸۷۸/٥[‏ . و«التلخيص الحبير» لابن حجر 
[/۲۹۱۸] و«فيض القديرة للمناوي [4/5]. 

۱( في الأصل: «والجرح»ء والمثبت من: (ن4 ولغ » و«فا» ولام ولار). 


€ چ كتاب الجنايات‎ or. 


E E‏ ا5ل ل الحاو نفد في «(شرح الآثارا: «إن 
هذا الحديتٌ لا يِل على ما ذَهبُوا إليه؛ لأنه سمل أن يكونَ الي بل إنما أقر 
بذلك ؛ ؛ لأنه كنل على مالٍء وقد ب يّنَ ذلك فيما حَدَثَنَا ابن أبي دواد ال: حَدََنَا 
عَبِدُ الي بن عبد الله ليع قَالَ: : حدڌبي إِيْرَاهِيمُ بن سَعْدِء عن شُعْبَة» عن 
هسام بْنِ رَيْدِءِ عن انس بن [// «طام] مالك وه قَالَ: «عَدا يودي في عَهْدٍ 
رسو الله و على جايو اد احا" كانت لاء وَرَصَحَ وها ّى 
پا هلا وَسُولَ الله كيه وهي في آخر رمق قد أ ضيكّثء فَمَالَ لَهَا ر سول الله 
کی ل لبر اي لها كارت يرأييها. ا ٠ SÊ‏ قال لِرَجْلٍ 
آخَرَ غَيْرَ الذي اء فَأصَاَت بها أي: : لاء قَقَالَ : ن ؟) لقانلا ء فََصَارَتَ 


رن O RT‏ 
- أي: تَعَمْ - فار به ارول اله کل رض رَأْسَهُ بين ڪجرين . 


فإنه کان رسولٌ الله َكل جحل د دم اهدي كم قاطع الطَريقٍ» فكان له أن 
E‏ اما رالا رن لكا i‏ 
بالعرنيين. فإنه حدّثنا پوس » قَالَ: أخبرنا ابن وَهْب» قَالَ: : أخبرني جير ن 
حار تعن وء عن أبي قاب » عن س بن مالك هه كَلَ: : «قَدِمَ انيه رَمْطٍ 
ِن َل انز و موا" المَدِيئَة ٠‏ مَبَعَنَهُمْ رَس مول الله يكل إلى ود ۵5ء قروا 


مئ ألتاهًا: ملا صو ادوا عن الإشلاى ولوا رَاعِيَ الإيل » ناوا( 


)0( «الأوضاح: الحلي من الفضة » جمع الوضح). هكذا في حاشية «م). 

(۲) مضی تخريجه. 

م( أي: اسْتَتْقلوها» وَل يُوَافِقَ هَواؤها أبداتهم . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
/1١4/[‏ مادة: وَخم] . 

)4( الود من الإبل: . :ماب و ات : دقيل: ال و ٠‏ واللفطة نتت و 


(ه) المثبت من Gs GE‏ سوسوي ب 


or! 


0 داب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه‎ E 


٤ ی سے ر‎ ٣ 
الإبلّ» قَبَعَتَ الله کي في آثارِهِمْ» فَأخِذوا» فقَطعَ أَيْدِيَهُمْ‎ 
ستل ایهم وترم حل افوا"‎ 

للعو بنا عت رأ ةَ قَالَ: دتتا َِيِصَةٌ » عَنْ سُفْيانَ » عَنْ 
وب عَنْ اي قِلَابَة » عَنْ اتس بْن مالك وهل : : إِمّمَا جر الت اروت له 
وَرَسُولُر © [المائدة er:‏ 6ال E‏ مِنْ عُكل ۳ E EE‏ وَأَرْجِلَهُمْ , 
ا مومع 0 , 
وسمر اعينهم 

2-2 8 2 8 ا و ند 2 

قال أبو جعفر الطحَاوي نض : «ففعل رسول الله 246 باليهودي كما فل 
بالعْرَنِيينَ ؛ لأنَّ المُْلةَ كانت مباحةً في ذلك الوقت» ثم تُسِحَتْ بعد ذلك » فَاحْكَمَّل 
كل اليَهُودِييٌ هذا الوَجَْء فلَمًا احمل الخبرٌ هذا الوجة ؛ لم يَجْرْ أن يُستَدَلٌ به إلا 
بدلالة» وقد روي عن رسول الله يك في ل المَهُودِيّ بخلاف هذا)2*0. 


)00 أي: تَقَأها بحديدةٍ مُحْماة» أو غيرها. وقيل: هو فَفُوُها باسك » وهو بمغتئ السّمْر. ينظر: «النهاية 
في غريب الحديث) لابن الأثير ٠”/9[‏ 5 / مادة: سَمَلَ] . 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة [رقم/ 1٤١۷‏ ]» ومسلم في كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات/باب حكم المحاربين والمرتدين [رقم/١۷١٠]»‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [۱۷۹/۳- 180] » وغيرهما من حديث: انس بن مالك ولل . 
واللفظ للطحاوي ٠»‏ 

(۲) بضم أوله» وسكون ثانيه: قَبِيلّة من يم الراب . وقد تقدم التعريف بذلك. 

(4) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل [رقم/ 
۰ ]) ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات/ باب حكم المحاربين 
والمرتدين [رقم/ 1771] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [۱۸۰/۳] » من طريق بي قلَابَة» 
عن تس بن مَالِكٍ باه به. 

)0( ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي [۰/۳ ۸[ 


لبس هه کتاب الحجتايات ۾ 


ا ياي غایةالبیان :سسس 

قال الطّحَاويٌ: حدّئنا ابن أبي داود» [وأحمدٌ بن داود» قالا](©: حَدَكَنَا أبو 
يَعلى مخيد ابن م الصَّلْتَ قال حا أبو صَفُوانَ خا سَعِيد [28/0مر] بن 
وا بو عزو عن ال ني طن مشكره من كرت من آي راء ع 
أتس بن مالك ولة: 3 رجلا مِنَّ اليَهُودِ رص رَس جَارِيَةِ عَلَى حلي لّهاء هامر 
بد اليا بل IETS‏ 
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قال : (كَفِي الحديث: أن النبي كَل [4/٠٠مم]‏ كان قتل ذلك اليهُودِيَ رَجْما 
به الجاريةً» تبت بذلك: ماقام من ار پڑت رات کر عل جل 
رجو كان ؛ لأن لوجم قد يُصِيبُ به الرأس وغیر الرس » ففكله بغير ما كان كل به 


الجارية » فدّل ل أن ما فل كان حلالا يوئ » ثم نسح بشخ المُْلة)0. 


- 


o (o) sez 


قال الطّحَاوِي :ف : :ذقنا ابنأ بى 5و3 حَدَكنَا عرو بن عَونِ» اَخْبرَنا 
تكبو عن لماصو »عن ایی + عن مغر بن الین چ فل 5 ا 
اة بنا فيأمرًنا بالصَّدَقَة » ويَنْهانًا عن المُعلّة)20 . 


)0220( في الأصل: : «قال»» والمثبت من: «ن»» واغاء و«فا)» و«م)» وار «. 

(؟) أخرجه: مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات/ باب ثبوت القصاص في القتل 
بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقثل الرجل بالمرأة [رقم/ 17171] » وأبو داود في باب 
يقاد من القاتل/ باب يقاد من القاتل [رقم/ 4074]» والنسائي في كتاب تحريم الدم [رقم/ 
0 ].ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار [۱۸۱/۲] » من طريق مَعْمَرِه عن أَيُوبَ » عن أبي 
اب عن أَنّسٍ بن مالك ره به. 

- الطحاوي نطق‎ : RD) 

(4) ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي [181/9] ٠‏ 

)هه( في الأصل: العمر )ا » والمثبت من: ان)ء و«فا)» واغ1, و«م)» و«راء وهو الموافق لِمَا وقع في 
شرح معاني الآثار) . 

(7) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [۱۸۲/۳] » بهذا الإسناد به وقد مضى تخريجه. 


و] باب ما بوحب القصاص وما لا بوج إن يفف 


| < قاية البيان سسس 

وبإستاده إلى |سْرة بن جُنْدَب | لل قال: وَل عبتا سول الله 

كي خطبة إلا ْنَا يها بالصّدَقة» وَتَهَانَا عَن اة . 

وبإستاده إلى المُغيرة بن شب أنضًا لل قَال: إن اللي كل نهَئن عن 
المُغْلة4(6) . 

قال *: «فتبت بهذه الآثار : َس المُْلة بعد أن كانّثْ مُباحةً على ما رَؤْينا في 
حديث العرَّنيّينَ77) 

وقد صح ف في «السّنَن»: عَن رسول الله اة قَالَ: لاد يُعَذْبُ بالثارٍ إلا رب 
الثار» .. زواه أبو هَرَيْرة!؟ © وحَمْرَةٌ الأ ت4 


)١(‏ في الأصل: #المغيرة بن شعبة)» والمثبت من: «نفء وهفافف ولغ وام ور وهو الموافق 
لما وقع في «شرح معاني الآثار». 

)١(‏ في الأصل: «قال ما». والمثبت من: «ن 4 وهفاة وااغ» و«م)ء وار» وهو الموافق لما وقع في 
#شرح معائي الأثار» . 

(+) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ]١۸۲/۳[‏ » بهذا الإسناد به. وقد مضئ تخريجه ٠‏ 

(:) أخرجه: أحمد في «المسند» [743/4]؛ وابن أبي شيبة [رقم/ ]۲۷۹۳١‏ » والطحاوي في «شرح 
ماني الآثار» [118/5ء من الشغرة بن شي چ به. 
قال العيني: «إسناده حسن جيد». ينظر: «نخب الأفكار شرح معاني الآثار» للمَينِيَ ٠ ]۲۷١/٠١[‏ 

. أي: الطحاوي لاه‎ )١( 

() بنظر : «شرح معاني الآثار» للطحاوي [۱۸۴/۳۴]. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في كناب الجهاد والسير/ باب لا يعذب بعذاب الله [رقم/ ۲۸۵۳ ]» وأبو داود 
في كتاب الجهاد/ باب في كراهية حرق العدو بالنار [رقم/ 1074؟]» والترمذي في كتاب السير 
عن رسول الله 4/ باب منه |رقم/ |٠١۷۱‏ من حديث أبي هُرَيْرة يه به نحوه. 

(۸) أخرجه أحمد في #المسندة 444/8 ١]‏ وأبو داود في كتاب الجهاد/باب في كراهية حرق العدو 
بالنار |رقم/5717]. ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [۷۲/۹]ء وأحمد في «المسنده 
| ۹/۳ | من طريق: محمد بْن حَمْرَةَ الأشلميَ » عَنْ أبيه لقة به. : 


حح ج م يوو ن ي جج جح جج جح ج د 
فإن قیل: برد عليكم واناز ماقا بقل ما عو حم بد € [الفحل: |٠٠٠‏ 
قيل له: ليسر ں هذه الآية يُرادُ بها هذا المَْنئ » إئما يُرادُ بها ما رَواه ابن عباس 

نك . قا الّحَاووة: : حَدَكَنَا قَهْلٌ ع يام ا ع مسبو كن كر 

3 ابي لَيلَى ء ؛ عن الحَكُمٍ ؛ عن مِفْسَمٍء عن ابن عباس وء قَالَ: ما ِل حر 

دشل بهء قَالَ رسول الله يك ا ای و ۰ فأ 

د وون َر ضَاقوأ يقل ما غرم بے ولوت برد كز وز 
e‏ رت € [النحل 3] ققال رسول الل: «بَلْ نَصْيرٌ Ui‏ 


فلمًا نَْلَتْ هذه الاَيةٌ في هذا المَعْنى لا في الغ الذي َر لضم وقد 
روي عن رسول الله يد أنه قالَ: لا قود إل بالسَئْفِ»7"). دل على أَنَّ القوَدَ لا 
يَكُونُ إلا اليف 

فان قُْتَ: قال تعالى: فن أغتدى عل عدوأ عله بوعل ما أعتَدَكا عََكدْ 4 


[القرء 4]ء 


0 0 


قلنا: اراد منه اممائ في المُْلِّء لا في الآلو؛ ۽ لأنَّ ما يه ُو الم 


يود ي إلى إيجاب اثر من الول ؛ لأنهم يقولون إذا ضَريَه بحَسْبة» قمات: : يضرت 
بهاء فإن مات ِل ّل بالسَيْفٍ» وهذا زيادةٌ على [ما]" قعل الجاني لا محال 


0 


قال ابن القطان: «حديث لا يصح»- ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [/478] - 
قلنا: وهو عند البخاري في کاب الجهاد والسير /باب التوديع [رقم/۲۷۹۰]»› من حديث أي 
هريره بق مرقوعا بلقظ : : إن الثَّارَ لا يُعَذْبُ بها إِلّا اش . 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »]۱۸١/۳|‏ والبيهقي في «دلائل التبوة» [۲۸۸/۳]. 
والواحدي في كتابه «أسباب النزول» [ص | 8.4 ] ؛ من طريق الحَكَم » عن مِْسَم ‏ عن ابن عباس بلق به . 
(؟) مضئ تحريجه 0 
(۴) ما بين المعقرفتين زيادة من: «ن4ء وفغفء و«فا)ء وام»ء وار». 


8 داب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 0 


ال غاية البيان 4 
ولأن قولهم يُنْتَمَضنٌ بها إذا لاط فقتلّه ؛ أو وط صغيرة؛ فقتلها أو أوْجَرَهُ مرا 
فقتله ؛ 1 حي لا عل بالنجآني ما قعل » وليه إجمامٌ الأقة. 

فإن قلت: كيف يصح الاستدلال بقوله هة : «لا قَوَدَ إلا بالسّبْف» . على أن 
القصاض لا يُستَوْقَى إلا بالسّيْف ب لأنّهِ يَحتَمِلُ أنَّ مَعْناهُ: لا قَوَدَ يَجِبٌ إلا بالشئِف. 

قُنْتُ: ظاهِرٌ الحديث يَدُلْ على أن اهراد منه َي [+لددعد| الاستيفاء؛ لأنَّ 
القَرَدَ عبارةٌ عن جزاءٍ القَمْل العمدٍ قصاصاء فمَعْنى قوله: «لَا قَوَدَ إلا بالسّيِفٍ». 
أى: لا جَرْاءَ القثل العَّمْدٍ إلا بالسَّيففِء والجزاءٌ بالسّيف هو الاسْتيفاء [م/؟.اظام]ء 
لالجو لفاس ناتف : إنه يَحتَِلُ المَعْنى الآخَرَّ ثم هذا الحديثُ حُْجّةٌ لأبي 
حنيفة 4# على من خالقه » سوا يد منه تفي الاستيفاء» أو تَنْيُ الؤجوب. 

N ANTE‏ يع 

قعلى الأول مَعْناه: لا قَوَدَ يَجَبُ إلا بالسيف. 

وعلئ الثاني: لا قود يوقن إلا بالسيف . 

فإن أريدَ به تي الؤجوب: كان لنا حُجَةَ على الشافعيٌ له في مسألة المُوالاة» 
وعلئ أبي يوسفٌ ومُحمّد طايخ في القَثل بِالمُكقّل(" ؛ لأنه كل بغير السّيفِء فيَنبَغي 
ألا يَجبَ عليه القصاصٌ بمُوجب الحديث » وهما يقولان بخلافِ ذلك . 

وإن أَرِيدَ به تي الاستيفاء إلا لصيف ؛ كان حك لنا أيضًا على الشافعرة ؛ 
لاه توفي القَصضاصّن جما قل به القائل» وكان حك عليهما أيضنا لا لعا له 


)١(‏ المُتقْل: اسم مفعول من الثقَل؛ ضد الجفّة. وقد كمل الشّيْه فَهُوَ تَقيلٌ. واستخدامٌ العمل يجري 
فى كلام الفقهاء يمعناه اللغوي ٠‏ ويقصدون به أي شيء تقيل . وقد تقدم التعريف به . 
)١(‏ فى الأصل: «ولأنه» » والمثبت من: انا ولغ ولافاف؛ وهماء ولاراء 
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كما في كر العظام. 

EF‏ المْكَاتَبُ عَمْدا وَلَئِسَ لَه وَارتٌ إلا المَولّى › وَتَرَكَ وَفَاءً ؛ قله 
القصاصٌ عنْدَ أبي حَنيفة وَأبِي يُوسّف وَقَالَ محمد ا : 9 أرَئ في هَذَا 
لعب ل ؤي غاية الياد 8 
يَسْتَؤْفٍ إلا بِالسَئِف ؛ لا يَجِبٌ إلا به ؛ لأنَّ المُمائلةَ رط في ضمان العُدُوانٍ ما 
أفكن » والقَلُ التي لا يُمائل الل بالل ؛ لان القعلّ بالسيف يحل بض 3 
البئية صورة ومعتی › وَالمتَقّلٌ ليمن ا صورة» بل ينقضها معتی » فكان 
قاصرًاء فلم ب شت حُكْمُ القصاص به ؛ لأنه يَندَرئ بالشّبهاتٍ . 

قوله: (كَمَا في كَسْرِ العظّام) , يَعْني: إذا كر عَظْمَّ إنسانٍ عمْدًا وى السّنٌّ؛ 
لا ينص منه ؛ لاحتمال استيفاء الزيادة» فكذا هنا. 


قوله: (وَِذَا فل المُكَاتَبُ عَمْدَاء وَلَئِسَ لَه وَارِتٌ إلا المَوْلّىء وَتَرَكَ وَقَاء ؛ 
له القصاص عِنْدَ بي حَنِفَةُ وَآبي يُوسْفٌ يغ)7© 

قال في فالجامع الصنغيرة : : امحمدٌ عن يَعْقُوبَ عن أبي حَنِيفَة حَنِيقَةَ وإ : : في َجُلٍ 
كانبّ عَبْدَه فمَتَلّه رَجُلٌ عَمْدَاء قَالَّ: إِنْ كان المُكاتبٌ رك رفا بُكاتيته وله و 
أحرارٌ؛ فلم يَكُنْ على القاتل قِصاصٌ » وإن لم يكن له وارثٌ عَيْرُ المَوْلّى ؛ فللمولى 
القصاصٌ » وهذا عند أبي حَيَةَ وأبي يُوسّف وه وقال محمد ي#ه: لا ار فيه 
قِصاصًاء وإن كان المُکاتبٌ لم بر وفاء بمُكاتيته » وله وَرَئٌ ئة أَحْرارٌ ؛ فلِلمَولّى أن 
يقل القاِلَ في قولهم جميعًا»' “. إلى هنا لفط آضْلٍ «الجامع الصغير». 


2 ق 2 e‏ 2 
وقال العَدُورِيٌ هه في «مختصره»: «وإذا قَتِلَ المُكاتبُ عَمْدَاء ولا وارِتٌ 
)١(‏ ينظر: «العناية شرح الهداية» »]517/1١[‏ «البناية شرح الهداية» [ 88/1 ] » «الجوهرة النيرة» 
[/5؟١]:‏ «اللباب في شرح الكتاب» :]١58/[‏ 
(r)‏ ينظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير» [إص/٠٠٠]؛‏ 


ق باب ما يوجب القصاص وما لا يوحيه چ ov‏ 


ِصَاصا ؛ لاله اشبة سبَب الاسْتِيقَاءِ فاته الْوَلَاء إن مَاتَ حرا وَالْمِلْكُ إن مَاتَ 
بدا وَضَارَ كمَنْ قَالَ ِعَيْره بعني هذه الْجَارِيَة l/r]‏ بِكَذَاء وَقَال الْمَؤْلَى 
روجا ئك لا َل لَه وَطْوَا لحلاف الِب كَذَا هَذَاء 
تسح جح وه ورواييق سمش سس 
ه إلا المَوْلَى ؛ فله القصاصٌ » وإن ترك وفاءً ووارتُه غير المَوْلَئ ؛ فلا قِصاصٌ لهم 
وإن اجَتمعُوا مع المَولى ١‏ إلى هنا لفظ «المشتصر». 

وقالَ الكَرخِيٌ بل في «مختصرها: «وإن كان المقتولٌ مكاتبًا لم يرك وفاء ؛ 
كان للمَؤْلَئ القصاص قي قول أصحاينا جميعا [۴/۸٠٠ر/م]»‏ واختلقتِ الروايةٌ في 
قو أبي حَنِيَة وأبي يوس ذل إذا كان المؤلّى وارثًاء قال في «الجامع الصغير» 
عنهما: للمَوْلَى أيضًا القصاصُ . 

وقال بِشْرٌ عن أبي يوس ي في كتاب «البيوع»: إِنَّه لا قِصاصٌ للمَولئ 
مثل قول محمد ره . 

تقلأتو و وان 0 الل والمَؤْلَى على القصاص فلا [/.] 
ا ٠‏ إلى هنا لفظ الكرجي هه 

أا إذا مب ولو لول اماش في رهم ؛ لأنَّ الجراحة وقعث 
وال ولاب للموْلّى ‏ وحَصّل الموت» وهو المُستحقُ ؛ لأن الكتابة بَطلّث بموته عاجرا 
وعاد إلى الرّقَ » وإذا تبت له الاستحقاق في الحاليّن ؛ كان له القصاص » كما في العبد 
لفن ؛ لقوله تعالی: ومن فل مَطللُويًا ققد بتعلا ولیو سُلْطنًا © [الإسراء: |۴٣‏ 

قال القُدُورِيٌ لد في «(شرحه»: «وليس هذا كالعبد المُعْتَقٍ بعضّه إذا مات 
عاجرًا؛ لأنه كر في «المُنَْقَى) عن أبي حَنِيقَةَ وللقة: أن لا قِصاص ؛ لأن عَجْرَ 


.]١85/ص[ ينظر «مختصر القُدُورِيٌ»‎ )١( 
٠ (؟) بنظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۹/ داماد]‎ 


o۴۸ 
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وَلَهُما أَنَّ حَنَّ الِاسْتِفَاءِ لْمْلى بيقن عى التَِْرئنِ َو علوم واكم 
مُتَحَدٌ » وَاختلذقف السب ا يُمْضِي إلى الْمْتَارَعَةَ وَلَا إلى اختلاف کم 


8 


72 غاية الميان‎ TT TS 
ee د لوعي‎ ES HS 
قالمَولى يستَحقٌ القصاصص في بعضه بالولاية » وفي بعضه بالملك ؛ فلا يت‎ 
. [له] لاشقاق بسيين مخلقين‎ 

وأمّا إذا ترك وف وواه عير الى ؛ فلا قصاص في قولهم ؛ لأنّ الجراحةً 
جو عرد دو لود د ورت E‏ 

تين الجن ۽ ؛ صارٌ ذلك شُبهَةَ في سقوط ‏ القصاصء كيد جُرِحَ فبا 

CORTES‏ القصاص للمُشتري ؛ لاله لم كن له حن 
عند الجراحة». ولأنَّ الصحابة حل قد اخْتَلفُوا ذ في المكاتّبء إذا ترك وفاء بمالٍ 
الكتابة في قَولٍ ريدِ بن ثابتِ مات عَيِدَاء وفي قَولٍ علي وابن مسعودٍ طققد: وى 
کتابئه ؛ ويحْكَمٌ َه قبل موته بلا قصل . 

فلو اعتبر قول زَيْدٍيث ؛ كان حي القصاص للمَؤلّى» ولو ابر َلُ علي 
وابنٌ مسعودٍ ؛ كان حَنُّ القصاص للورّثةء فاختلاف الصّحابة طلهد أَوْرَتٌ شُبِهَة في 
القصاص . 

وأمًا إذا ترك وَفاء ولم رك وارِنًا سوئ المَوْلَى ؛ ففيه اختلاف» قال 4 
الجامع الصغير): : إن للموّى القصاص عن أبي حَنيقَةَ وأبي يوس ؤغ00". وقا 
شر عن أبي يوسفٌ في كتاب «البيوع»: CONTE‏ 
وذكر في «شرح الأقطع»: قَوْلَ رر » كقول محمد“ 
i TT‏ 
0( في الأصل: «ثبوت4. والمثبت من: «فا» ولان ولغ » و«م). 


(؟) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/۰۷٥]‏ ۰ 
(؛) قال الإسبيجاني: والصحيح قول أبي حتيفة . ينظر: «العناية شرح الهداية» »]177/1١[‏ «البناية= 


DÎ 


باب ها يوجب القصاص وما لا يوجبه 2 


سو غايةالبیان چې = 
ا 0 فى المشهور: أنه لا اشتباة في وَلِيَّ 
ن + لأنَّهُ هو الوَلِيُ في الحالَيْن؛ ؛لأنَّ حى القصاص له وَهْتَ الجراحة ليقاءِ 
ی د ر و الحالَئن 
فاط ) إذا كان واجدً ؛ وَجَبَ له القصاص ؛ إعدم اشتباء الى كمَؤَى العبد. 
ووَجْهُ قَْلِ محمَّدٍ بإ هو طريقٌ الاستخسان كذًا قال الفقية أبو اللَيْثِ هه 
ني اشرح الجامع الصغير»: أنَّ السببَ محف ؛ لأنّ وت الجناية كان له حى 
القضاصِ 5 أجل الملك» ووو الْمَوْتَ يَجِبُ له لِحَقّ الهيراثٍ» فإذا اشتبه 
سيب تمت الشبهةٌ في القصاصي » والقِصاصٌ يدر لهات ؛ لأنَّ القاضِيّ لا 
بَدرِي بأيّ سَببٍ يَقَضِي . 
فقال الفقيهُ في جوابه: (إِنَّ المَْلّى وإِنْ كان يَسَتَحِق بالمِيراثِ» والميراتٌ 
يَجِبُ |۳٠٩۳|‏ بالوّلاءٍء والولاء ار املك فصار بِمنْْلةَ سمب واحد. 
الا أب موسق جم نة: وإن كان الوا غير الى » فاجتمع المَوْلّى والوارثُ 
على القصاص ؛ فلا قِصاصّ لهما ؛ أن المَؤلَى سَقَطَ حه بالثتي؛ فاجتماغه مع 
الوارثِ لا عد به » بق الوارثُ وحده» وقد بين ألا قِصاصٌ له» . 
قوله: (ق الي بهِ). أي: فلا يُعتبرٌ باختلاف السّببٍ مع انّحادٍ الحُكّم؛ 
لعدم إفضائه إلى المنازعة» كما إذا قالّ: لك [علَيٌ]*" ن ين ين تيع ٠‏ ؤقال 
لمق له: لا بز ل من قَرْض ؛ يَجِبُ الأَلفُ على المُقر. 
= شرح الهداية» ]۸۸/٠١[‏ » «الجوهرة النيرة» [؟/55١]؛‏ «زاد الفقهاء» [ق/197]» «تكملة فتح 
القدير» ٠ ]۲۲۲/٠۰[‏ «اللباب في شرح الكتاب» :]١40/7[‏ 
)١(‏ في الأصل: «أو وقت4. والمثبت من: «فا» » وان4ء وللغ4. وهر». 
(؟) هابين المعقوقتين: زيادة من: «قافء وان ولاغاء وااعاء ولار). 
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بخلاف بلك المَسْألَةِ؛ لِأنَ حُكْمَ مك اليَمِينِ يُكَايرُ حُكْمَ التَكَاح . 

وَل ر وَقَاءْ وَل وَارِثُ عير الْمَولَين قَلَا قَصَاص› وَإِنْ لتمَعُوا مع 
الْمَْلَى ؛ لاه اكب من لَه الْحَقُ ؛ ۽ لأ مَل إن ات عَبدَاء وَالَْارِتُ إن مات 
حا إِذْ ظهَرَ الاختلاف بَيْنّ الصَّحَابَةِ في مَوْتَهِ عَلَى د نَعْتِ الْحُرَيّة 01 E‏ 
جلاف الأولى ؛ لان الْمَوْلَى مُتَعيّنّ فيهًا 


وَإِنْ لم يول وَقَاء وَل وره رار وجب الْقِصَاصٌ لِلْمَوْلّ في قَوْلِهمْ 
جَمِيعًا؛ ؛ لاه مات عَبدا با ریب لِانفْسَاخ الاب بخلاف م مع الْبَعْضٍ إِذَا 
مَاتَ وَلَمْ ر د وَكَاءَ ؛ لان الْعدْقَ ف في البفض لا يمح بلْعَجٍْ. 

َال وَِدَاصلَعبِدُ اَن ءلم جب القِصَاصٌ حى حى يَجْتَمِعَ اراهن وَالمُرْتَهِنُ ؛ 
تجح i FSS‏ 

قوله: (بخلاف تلك المَسألَة) ؛ أشارٌ بها إلى قوله: (قَالَ لِعَيْرِه: : بعتي هر 
الجَارِيَةَ بِكَدَا وََالَ المَؤلَى: : رَوَجْيُهَا منك ؛ لا يِل وَطُؤّهَا) » يعني: أن الك 
في تلك المسالة ليس بِحْتّحِدِ؛ لأنَّ حُكُمَ ِلك اليمِين يُغايرُ كم التكاح ؛ لأنّ 
لي ف بوب را ن 
وس ن ؛ لم يعبت 


قو 5 لصحَابة)» مر بيائه آنًا. 


قوله: (بخلاف الأولّى)» أي: بخلاف المسألة الأولّى» وهي ما إذا فل 
المُكاتبُء ولیس له وارتٌ إلا المَؤْلَىء ورك وفاء. 

قوله: (ثَالَ: وَإِذَا َل عَبِدُ الرَهْن ؛ لَمْ يجب القِصَاصٌ حَتَى يَجْتَمِعَ الرَاهِنُ 
وَالمُرْتَهِنُ) , أي: قال القَذورِيٌ چ في امختصره)("), 


)0 في الأصل: :وين ااا رالوت ن ن: لذ وهغ٠»‏ وهفافء وارلاء 
(+( بنظر «مختصر الْقُدُورَيَ» [ص/هى١].‏ 


3 باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ©* 


ا ن و ولاه بطل حى الْمرْتهِنِ في الدَّئِنِ 


يشرط اجْتِمَاعُهُمَا ليفط حق ارهن برضا 
قَالَ: إن ل ولي المغثوو» وليه أ يفل ؛ م م 


سس سف غاية‌البیان کې 
قال الكَرْخِيٌ في « مختصره»: «ولو كان المقتولٌ رَهْنَاء فقتل في يَدِ المُرتهن » 

فن امع الرَاحِنُ والمرَهِنٌ على القصاص ؛ نكما قادو رت اا ا 

وكذلك واا“ محمد عن أبي حَنِيفَةَ 4 » وهو قوله)0©. إلى هنا لفظ الكزخر: 


وإنما لم ي ةوسق نوها ا قر اواس + لك ارمع ا رقش احا 
حى المرتهن من الدَيْنٍ ؛ فللمرتهن مَنْعه من ذلك» وما المرتَهنٌ: فليس بمالك 
للعبد» فلا يَتْتُ له القصاص » فإذا اجتمعا: فقد رَضِى الجُرتَهنٌ بإسقاط حه » فكأن 


العبد فل ولیس بِرَهْنِ . 
قوله: ([قالَ]0": ودا فل وَِنٌ المَعْمُوه؛ فَاطبيه أن [/».«رام| يَفمُلَ) » أي : 


قال في «الجامع الصغير) » أَرادَ بوي المَعْتُوهِ قريته » كما إذا كان له ابر ماد . 


3 ف ت أ َة ل 23 2 
وصورتها فيه : امحمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حَنيفة ير : في الْمَعْتُوِ کو 


لأ (4) » مَل جل ولي المَُْوو َمدَاء قال: : للأبٍ أن يقل وأن يُصالِحَ » وليس 
له أن ي يعفر وكذلك إن ّث يد المَْتُوهِ عَمْدَا وكذلك الوَصِيٌ في هذا كله إلا 


لله فإنه ليس له أن يَقثُلَ0(*). إلى هنا لفط أصل «الجامع الصغير». 


قال قَخْرٌ الإسلام البرْدَويُ 4#: وحاصل هذا القَصل: أن الرُواياتٍ انمق 


0( في الأصل: ارواهما) » والمثبت من: (ناء و0غ)ء والفا)ء ولار). 
(۲) ينظر؛ «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۹/ داماد] . 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(م)» و«فا» والغ)» وار». 
() في الأصل: «الابن»» والمثبت من: «فا) » والغ)» وان)» واار). 
() ينظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير [ص/ 490] . 


3 كتاب الجنايات * 


و غاية الان 0000 

في الأب أنَّ له أن شتفي القصاص ف في التَّمْسِ وما دوتها» وأنه يُصالِحٌ في البابيْنِ 
نينا و 1 في البابيْنٍ جميعاء وات الرواياتُ في الوَصِي: E‏ 
يَمْلِكُ استيفا ء الس » وأنه يمْلِكُ استيفاء ٤ء‏ ما دوتهاء وأنه يَمْلِكُ الصَّلْحَ فيما دوتهاء 
ولا يمَلِكُ العَفْوَ في البابيْن 

ونا الت الروااتُ في الوَصِي في شل واحلدء وهو صله في /. [rv‏ 
التفس على مال فقال ههنا = آی: في «الجامع الصغير» -: يصح صُلْحُه. 

وقال في كتاب الصلح: : لا يصح ئا الأبُ» فإنه يسكوفي القصاص بكل 
حال ؛ لان القصاص شرع لمي ودرك الأ » وذلك راجح إلى”" التَفْسِ» وللأب 
ولايةٌ على تَفْسِه لقَرْبه وكمال سَمقته» وهذا مر معهودٌ من الآباء. 

وأ الصلح: فلا َع للصغير وَالمَعْوة من الاستيقاءء: فلا مَلَّكِ 

الاستيفاء ؛ كان الصّلْحٌ أَوْلَى فاا فل تشلكه؟ ؛ لأنه إبطال لْحَمَّه. 

وأمّا الوَصِيُ: فاته لا يَمْلِكُ استيفاء ء القصاص في التفس لا قل إنه فاك 
الولاية على التفس» وليس لوص هذه الولايةٌ؛ لألّه لا ينزِلُ منزلته في التَكَفَي 
ودرك الأ ويَمْلِكُ استيفاة ء ما دُونَ الس ٠‏ 

والقياسٌُ: أنه لا يَمْلكُه ؛ لأنه عقوبة مل القَْلٍ يُرادُ به ما راد بالآخر. 

وَجْهُ الاستحسان: أن ارف لما كان تَبعَا للنقْسِ» وصُلْح وقاية لها؛ صارَ 
كالمال» ولهذا جَوّز أبو حَنِيَة يه: : القضاء بالكو في الطَرفٍء والوَصِيٌ يَمْلِكُ 
استيفاء المالء وإذا مَك الاستيفاء فيما دون الهس مَلّك الصّلْحَ عنه ؛ لأنه أَنقعْ. 


)00 وقع بالأصل: «في). والمثبت من: ن و«م)» و«غ). و«فا)» و«ر» 
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5 مت ها يوحب القصا 2 2 
_ هايو ص وها لا يوجبه 4 


أنه مِنَ الولايّة عَلَى النَمْسِ شُرعَ لامر رَاجِع إلا وَهُوَ تَتَفَي الصَّدْرٍ قَيَلِيه 
کالإنکاح ذه 8 و عام يوي ء هرهاواهع ووو واه جوع د درو اليه فاقيعيء مب د 


چ غاية البیاں © 

وأا العفوّ: فلا يُشْكِلُ أنه باطِلّء وأا الصّلْحُ في النَمْسِ: فلا يصح من 
لوعي ني واه ادا ؛ لأن الصُلْحَ ب بِمَئّزلة الاستيفاءء ولَمَّا كان الاستيفاء 
تصرف في التفس ؛ كان الاعتِياضرٌ عنه مُلْحَقًا به. 


ووَجُهُ هذه الرّواية: أنَّ استيفاء القصاص ليس باستيفاء لمال » بل المقصودٌ 
منه دَرْكُ لأر » وذلك لا يَحصّلٌ باستيفائه » بطل وات المَقصود. 

ا ۰ظ | بالصُلْح: : فمَنْفعةً المال» وذلك حاصِلٌ بِعَقْدِهء كما 
ا ل بعمَدِ الأب » فوجَب القَوْلُ بصحَّيه. 

قالوا: إنَّ الصحيحَ 93 القاضي مل الأب يَمْلِكُ الاستيفاء : في النَفْسِ » وفيما 
دون الس لل ولي مي لني والنق جیا ألا رئ أنَّ أصحابّنا قالوا في 
0 ف عمدًا ولا وَل ل له: إنَّ لللْطانٍ أن يقل قاتله» وله أنْ يُصالِحَ » وكذلك 
إذا عل لقي ع لالس عيذ ريك كنا 

قال الفقَية أبو اللَيثِ جق: «هذا إذا أذرك مَعْتوهّاء وأمّا إذا أذرك عاقِلًا ثم 
لَحِمّه العَتَهُ» ففي قَوْلٍ زُكَرَ ه: لا لا ولاية للوَصِي في ماله» ولا في نفيه» وفي قول 
بي يوسف رفت : حَكُمُه وعم الذي أذرك رها سرا . 

قوله: (لأَنهُ منَ الولاية على النَمْس) ء أي: لأنَّ استيفاء القصاص ٠‏ 

قوله: (قَبَليه ا بعضٌ الشارجين باد في هذا الموضع: كل 
ص ن ملك الإنكاح لا يَمْلِكُ استيفاءة القصاص ٠‏ فإنَّ الأ يَمْلِكُ الإنكاح : ولا يَمْلِكُ 


| وقع بالأصل: «كالنكاح». والمثبت من: «ن4ء و«م)» ولغ . و«فاء وار». 


وَلهُ أن يُصَالحَ لأ آنغر ی عر نیاو الباق 2 َه أن يَعْفُوَ ۽ أن فِيه إِبْطَالَ 
حَقَهِ (وَكَذَّلِكَ إِنْ ع طحت يد الْمَخْبُوه ءَ عَمَدَا) لما ذْكَرٌتاء 
اس gË‏ و غاية الان ل xxx‏ 
استيفاءًَ القصاص 


فأقول: : هذا ليس بشيء؛ لأنَّ الأ يبك استيفاء ٤‏ القصاص إذا لم يَكُنْ كه 
من هو أرب منه الأب والابنء وكذلك َلك الإنكاح ٩‏ إذا لم يك ؟ 3 ته قلي 
أَقْبُ منه » فإذا كان كَمَةَ كَمَّةَ أقربُ منه ؛ فلا يَمْلِكُ الإنكاح أيضا ؛ لأنَّ من ب EE‏ 
هو الذي يسح مال اقول على فرائض 171-,+<.| 0 
ذلك سواءٌ حتئ الزَّوجّ والرَوْجة» وبه صرّح الكَرْحِيٌ في «مختّصره»20. 

قوله: (وَلَهُ أن يُصَالِحَ) ؛ أي: وللآب أن يُصالِحَ القاتِل على مال عن قصاصٍ 
وَجَب عليه ٠‏ 

قال بعضّهم في الشرحه): اعدف د عن 3 أمّا إذا صالح على 
أقلَّ ِن الدََة ؛ لم بجر الحَط ون قل » ويب كمال اديه 

ولنا فيه تقر لأنَّ لظ مُحمَّدٍ له في «الجامع الصغير» مُطلَقّ» حيثُ 
جَوّز صُلْحَ أب المَعُْوهِ عن دم قَرييه مُطلََاِ لأنه قال : «وله أن بُصالح»» مِن غير 


)١(‏ أراد ببعض الشارحين الكاكي والأكمل ‏ يهش -: فإنهما اللذان ذكرا ذلك فيمن ذكرناه مثل ما ذكرا 
امرأة» أمعن نظره فيها أن رده غير موجه. ينظر: «البناية شرح الهداية» [4*/17] ء 

0( وقع بالأصل: «النكاح». والمثيت من: «ان» » و«م)» ولغ». و«فا» و«ر» 

(۴) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/و ؟ع/ داماد] . 

(:) قال قاضي زاده: نظره ساقط » فإن لأصحاب التخريج من المشايخ صرف إطلاق كلام المجتهد إلى 
التقييد إذا اقتضاه الفقه كما صرحوا به » وله نظائر كثيرة في مسائل الفقه » » فيجوز أن يكون الأمر ها 
هنا كذلك: والظاهر أن الشراح أخذوا التقييد هنا من كلام مشايخنا المتقدمين من أصحاب 
E‏ من أنفس الشراح أيضا إلى تلك الرتبة » فلا يقدح فيما قالوا 
إطلاق ظاهر لفظ محمد - به في هذه المسألة ابقر : «تكملة فتح القدير» [ ٠‏ 01°[ 


هبابما يوجب القصاص وما لا يوجية کې ا 5 


کو 


الوص ي مَل الأب في جَمِيع وَلِكَ إلا ته ل يقل ؛ لته لس له ولاية 
لي لد e‏ عَنْ النفس 
وَاسْتِيقَاءٌ م القصَّاصٍ في الطرف قله كم 4: تن إل القَلُ رفي کاب الصّلْحٍ أن 
رصي لا يَمْلِكُ اصح ؛ لاه َصَدْفٌ في التَفْسٍ بالامْتِيَاض عله قيذزل مل 
الاستيفاء. 
و و 
بد بقذر الديّة » فينجغي أن يَجُورٌ الصّلّحُ على على أقلّ ِن قَدْرِ اليه عَمَلا بإطلاقه. 

وإنما جاز صُنْحُه على المالٍ ؛ لأنه َع للمَْتوه من القصاص» فإذا جار استيفائٌ 
القصاص ؛ فالصّلحٌ أَوْلَى » والتّْعُ يتحصلُ في القليلٍ والكثير. 

ألا رئ أن الكرْخِيَ قال في «مشتصره): «وإذا وَجَب لرَجُلٍ على رَجُلٍ 
حم مزه الوم ا فيد يا أ ساب 

ُء قلا كان المال أو كثيراء كان ذلك دُونَ دي الس » أو أزْش الجراحة» أو 
تر وهو حال في مال الجاني » ولا يكونُ ذلك على العاقلة»00. إلى هنا لظ 


قوله: (وَهَذَا مِنْ قَبيله) » أي: القصاص من قَبيل الولاية على التَفس » وليس 
للوصِيّ ذلك ٠‏ 


قوله: )31 ندرج [م/ه١اوام]‏ تحت هدا الإطلاق) » أراد به قولّه: 
(وَالوَصِيٌّ بِمَنْْلَةٍ الاب في جَمِيع ذَّلِكَ) . 

قوله: (ميْلُ مر الاسْيقاء) » أي: يَنِْلُ الصُلْحُ على مالو [عن] 7" الس 
(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۹/ داماد] . 


(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (م). 
(*) ما بين المعقرفتين زيادة من: «ن»» ولاغ»» و«فا)» و«م)»› وارا. 


وَوَجْهُ المَذْكُورٍ هُنا آن الْمَقْضُودَ يِن الصّلْحِ | الْمَالَ وَأَنَهُ يجب يِعَقْدِهِ كَمَا 


< ٍِ 


يجب بعَمَدِ الأب جلاف الْقِصَاصِ ں٤‏ لان الْمَقّصود اكم وَهُوَ محص بالأب 
ولا يَمْلِكُ العفو أن الآ له نلك لما فبه مق الإنطال فهر [٠٠د!‏ أوّى 
الوا القِيَاسُ ألا يَمْلِكَ الو ص اليا في الطَرف كما لا لك في الس ؛ 
لأن الْمَقْضوة مسجد وه اَّم ني رفي ايسان يلك ,أن الأطواق يشلك 
بها مَسْلَكَ الْأَمْوَالٍ SSA‏ 
لْمَالِء وَالصّبِيُ بمَنِْلَةَ الْمَْتُوهِ في هَذَاء وَالْقَاضِي 
و ا ب 


مَْزْلَةَ استِيفاءٍ القصاص ؛ لكونه تصرِّهَا في التفس» وليس للوَصِيّ استيفاء 
القصاص » فكذلك لا يَكُونُ له الصّلْحُ عنه» هذه روايةٌ اب الصلح. 

وله : (وَوَجْهُ المَذْكُورٍ هُنَا) ‏ أي: : في «الجامع [الصغير]'». 

قوله: (لِمَا فيه مِنَ الإيَطَالِ)؛ أي: في العفٍْ عن القصاص إِبطالٌ حَقَّ المَغتوه 


0 
اھ 


قوله: (تَهَُ أَوَى): أي: الوَصِي أَوْلَى بأنْ لا يَعمُوَ عن القصاص من الأب. 
قوله: (قال: وَمَنْ فر وَلَهُ أَوْلَِاٌ صِعَارٌ وَكِبَارٌ ؛ دَلِلكبَارٍ أَنْ يلوا الَاتِلَ عِنْدَ 


أبي حَِيقَة وة 


٠)ر«و زيادة من: فاك وهن)ء والغ4ء‎ )١( 


o۷ 


فخ دب ما يوحب القصاص وما ل يوجيه چ 


وقالا: لس لهُمْ ذلك حَتَى يُذْرِكَ الصَّعَارُ ؛ لان القِصَاصَ ا 
ينن اما البفض لِعدَمٍ اڪڙي» وني اينهم الكل انَل عق 
تحتو ویدایں چس 

رََالَا: لَبسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يُدْرِكَ الصّعَارُ), أي: قال محمد لا في «الجامع 
ار : اعن يَعْقَوبَ عن أبي َة فد : في الرَجُلِ فل عدا وله أولياءً صِغَارٌ 
وكبارء ها ل للكبار أن توه قبل أن َير الأصاغِرٌ ؟ فقال: : تَعم» وقالٌ أبو يُوسف: 
ليس لهم أن يلوه حتى يكر الأصاغة)(1) . إلى هنا لفظ أصل «الجامع الصغير» . 

وذكر الشيخٌ أبو جَعَفْرٍ الطّحَاوِيٌ» والشيخ أبو الحسن الكَرْخِيٌ هه في 
١مختصريهما»:‏ قول مُحمَّدٍ مع أبي يُوسف هق(" . 

قال الطّحَاوِيُ: "ومن فل عَمْدَاء وله أولياء بعضهم حاضِرُون» وبعضهم 
غائون ؛ لم بُفْمَلُ حبَّى يَحضُروا جميعًا ء ومن ّل وله ابئان أحدّهما كبيرٌ والآخرٌ 
صغيرٌ » فإن أبا حَنِيمَة قالَ: للكبير أن يَععُلَ قبْلَ أن يَكْبْر الصغيرٌ . 

وفالٌ بو يوسق ومختد ه: ليث له ذلك حكن يكير الصغية» :إن هنا 
ف الطحَاوي رهد . 

وقال الكرخيٌ «قال [۷۱/۳۴٣ر]‏ أبو حَنِيفَة ا : إذا فيل الرَجُلٍ وله ولد صِعَار 
وكبارٌ ل e LE‏ قال عَلِيّ بل 
قتله الحَسَنُ » وفي وَرَئة عَلِيّ صِغْارٌ. 

وقال ابو يُوسّفٌ ومُحمّد ؤلغ: ليس للكبار أن يَعدلُوه حتّى يبلَُ الصّعارُه29. 


0 ينظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ .]٤٠١‏ 

(؟) بنطر: «العتاية شرح الهداية» [ ١٠//5717]ء‏ (اليناية شرح الهداية» ٠ ]۹١/٠١[‏ «تكملة فتح القدير» 
-[rrv/1°|‏ 

(+) ينظر؛ «مختصر الطحاوي» | ص /۲۳۸ - ۲۳۹]. 

(4) ينطر؛ شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۳۴/‏ داماد] . 


حت ١‏ ص انه 


o۸ 


$ كناب الجتايات چ 


الصعار ر ر إلى إِذْرَاكِهِمْ كَمَا ذا كَانَ بَيْنَ الْكَبِيرَيْنِ A TA‏ کان 
بن الْمَوْلََيْنِ . 


ا ڪڪ 


إلى هُنا لفظ الكَرْخِي. 
وقال اوري هھ هة في «(شرحه): : «وكان أبو بكر لوازي يعول: محمد مع 
وقال علاء الدّينِ العالِمُ في «طريقة الخلاف»: «القصاصٌ إذا كان بِينَ صَعيرٍ 
وكبير ؛ يثْمَرِدُ الكبيرٌ بالاستيفاء » وقال الباقون مِن أَهْلٍ العلم نهق: : لا نرد . 
وَجْهُ قولهم: أن اماس حن ندر بين اصّارٍوالكيار؛ فلا جود كيار 
أن يَستَوْهُوا حَقَّ غيرهم > كما إذا كان أحدُالوَرئةٍ غاا وكما إذا ِل عبد بین اين 
ليس لأحد الشريكَيْنِ أن یتفر بالقصاص ء وكما إذا قُِلَ م مُعْتَقّ لاثتيْن › وهما وَليّاه؛ٍ 
ليس لأحدهما التَمَوُدُ بالقصاص . 
ولابي حَبفَة بة: قوله تعالى: «وين فيل مَظلوما مَقَدَ جَعَلتَا اليد 
لك ٠ظ‏ م اطا € [ [الإسراء: ٠ [٣۴‏ فالكبيرٌ هو الوَلِيٌ » فله الل بحُكُمٍ الآية » والمُراُ 
من السَّلْطانِ : هو القَمْلُء بدليل قوله تعالى: « قلا يسَفٍ في الْقَمَل © 
وروي عن علِيّ بن أبي طالب وإقه: أنه لما أصابته ابن مُلْجمٍء قال في 
وصيته: اما أنت يآ حَسنُ فان شعت أن م تعفر فاغف + وإن سكت أن تفص فاص 
بضَربة واحدق» وإِيَّاكَ والمُمْلةَه» فلمًا مات علي قُبِلَ به» وفي وَرثة علي صِعغارٌ 
منهم: العبَّاسٌ ابن عَلِّ » وكان له أربعٌ سئين؛ وذلك بِحَضْرةٍ الصحابة من غيرٍ 
تکیر» كذا ف في «الأسرار». 
وقال محمدٌ بن سَعْدٍ في كتاب «الطبقات الكبير»: «والعَبّاسٌ بن عَلِيَ #5 


. ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/725]‎ )١( 
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کو چ ب 


لآ حن ا يرا وت بسب لاج كرا وُو الا وَاخيمال العفو 
e‏ ينبت کے لکل راجو ينما كملا كما بي واي 


ب غاية البيان جه 
بومئل صي » فم نتان به بوط ولان مِْكَ القصاص ثايتٌ للكبير على سَبيلٍ 
الكمال» فَوَجَب أن رَد بالاستيفاء تيا على القصاص الواجب عل جل إذا 
تل شخصَيْنٍ لكل واحدٍ منهما وَل على حِدَةٍء حت يَثِِتُ لكل واحدٍ منهما مِلْكُ 
ای غل ميل اکان ست جو ایند ر کن اا أ قا 

بيان ثُبوتٍ مِلْكِ القصاص للكبير على سَبِيلٍ الكمال: أن اليرةَ سب بوت 
ِل القصاص » وهي لا تحر فلا يعجرا ملك القصاص أيضمًا » يبت على سبیل 
الكمال» كما يبت يمت على سَبيلٍ الكَمالٍ عند الانفراد» والإجماع دال على أنَّ ال 
بَئِْكُ القصاصٌ ؛ لأنه يَمْلِكُ العفو والاعتياض» فلو لم يَمْلِكِ القصاص لم ملك 
ذلك ؛ لأنّه بن على يلك القصاص . 

ولأنه لو انْعظِرَ بُلوغ الصَّعْارٍ » فإمًا أن يُمَظرٌ للاستيفاءء أو لوم العَفْوِ في 
اني الحال» [فلا مغنى لير لأَْل الاستيفاء؛ لأنّهم لو اموا لكان بعضّهم 
تله » فلا يكونٌ لاجتماعهم فائدة» ولا فائدة في الانتظار لدَجْلٍ العَفْرِ في ثانِي 
الحال] ؛ لأنه لو وجب التَأخِيرٌ لهذا المعنئ ؛ لكان لا يَحِبّ القصاصٌ بوَّجْهِ من 
الؤجوه؛ لأن كَل قصاص بحب ؛ فإنه يوم الف في ثاني الحالٍء ومع ذلك لا 
ُوَْرٌء فكذلك ههّناء ولیس بمَْْلة غيبة بعض الورئة؛ لأنَّ هناك وهم العفو 

[00]ظ] من الغائِبٍ في الحال» وأمّا ههّنا > فلا يُوجَد هذا المَعْتّى . 


. ]۳۹/۳[ ينظر «الطبقات الكبرئ» لابن سعد‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: افالاء و«ع)» وان)» ولار».‎ )١( 
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o 
o 


َال : وَمَنْ ضَرَبَ رجلا بِمَرَّ لَه ِن أَصَابَةُ بالحديد قتلّ به. وَإِن أصابة 
بالعود فَعَلَيِهِ لدي . 


والجواث عن مسألة المَوْيٍ(): قالوا: إنه لا روايةً في هذا تع . 

ولقول: لا نسم أنه لابرد أحدهما بالاستيفاء» ولئن سَلّمنا فتقولٌ: إن أحد 
او يَف بالاستيفاء؛ لأ السب لم كمل في حَقَه ؛ لأنّ بعضَ الملك 

بعض الوَلاءِ ليس بِسَبّبٍ أصلا » فصارٌ جميعًا کشخْصِ واحدٍ» بت لك ِصاص 
ردح عسي ران لوقيف ت ل ی ق 


يويد ما فنا من القُرق بين حن [el e e‏ 
بكم التّسب: : أن الم الممْتَكة بينَ الوَلِييْنِ لا يَمْلِكُ أحدُهما أن يترد بتزويجها 
بخلاف والأخع حك وتيا ا الأخوَيْن؛ لان الست هنالك مُتَبَعَفْ» وهنا 


لاء والباقي يُعْلَمُ في سنح «طريقة الخلاف) إن شاء الله 


قوله: (قَال: وَمَنْ صرب رجآ يمد ففكله: إن صاب بالحديد فل بد إن 
صَابَهُ بالغود فَعَلَيِْ اليه »أي: : قال في «الجامع الصغير) . 

قال َخْرٌ الإسلام 4 وهذه بِعيْنها من الكُواضٌ» أطلق الروايةَ في «الجامع 
الصغير» ولم يَفصِل , فإِن أصابّه بِحَدٌَ الحديد؛ فعليه القصاص عندّهم جميعً 
لؤجود القتل على وَجْهِ الكمالٍ» وإن أصابه بعَرْضٍ الحديد» فقتل دقَا؛ يِب عليه 
اقا ااي ر ي لامر اروا لوُجِودٍ الل على وَج الكَمالٍ نظَرا 
إل الآل؛ لان الحديد لاح كله حَذه وعَرْصه في ذلك سواة» وهو اځ كه 
في العادة والشريعة في الدّنيا والآخرة» قال تعالى: انراتا دی اند باق 


)0( وقع بالأصل: «الوليين». والمثبت من: ن » وام)» واغ). و«فا» وار . 
)۲( وقع بالأصل: «وراثة». والمثبت من: ن)» ولام والغ». و«فا»» و«ر». 
(م) وقع بالأصل: «الوليين». والمثبت من: «ن)ء وم واغ». و«فا» » وار». 
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َال - وة -: وَهَذَا دا أَصَابَهُ بِحَدَّ الْحَدِيد لِوْجُودِ الْجُرْح فَكَمُلَ السَّبَبٌء 


صَابَُ ِظَهْرٍ الْحَدِيدٍ فَعِنْدَهُمَا َب ٬‏ وهو رِوَايةٌ عَنْ أَبِي حَِيقَةَ اعتبارا مِنه 


a 
وَإِن ا‎ 


غاية البيان 4 


ريد 4 [الحديد: ]۲١‏ » وقال تعالى: لأوَلَهْم مََِّمٌ ِن حَدِيدٍ 4 [الحج: |١١‏ 


0 


وروئ الطحَاوي هد أنه يعر بُسترُ لجز إن قله رحا بي آل کاٹ ؛ يحب 
القصاص » سوا E‏ صد بها الل عادة 
لوُجودٍ لقتل من کل وَجْهِ ريب ب الكياة ظاهرا وباطنً بصفة لتََمدِ إن قله نا 
ل قصاص عليهء سواء كانت الال حديداء أؤ لم تكن ؛ لدم إفساد الظَاهِرٍ ٠‏ فلم 
كن القَْلُ حاصِلًا بصَفَة بِصَفَة الكمال. 
قا ال ر الشَّهِيدٌ ي هن : الوسَنْجاتٌ الميزان على اختلاف الروايتينٍ أيضًاء ثم 
قالّ: : ١والأصح‏ عنده الجُرْحُ ‏ أئ: : عند أبي حَفَة وا » وان أصابه بالعُودٍ فعليه اليه 
ولا قِصاصٌ علیه»؛ لأنه ليس بيسلاح » ولكنّه إن كان عظيمً لا بث ؛ كان كالسيِفٍ 
عندٌ أبي يوسف ومُحمد وه » وعند أبي حَنِيفَة واه ده الوط والتشالة معرؤفة: 
احتجًا: بأن ما لا لبت يَْمَلّ عَمَلَ السّيِفِ وزيادة» فوَجَب أن يُلْحَقّ به 
واحتّجّ أبو حَنِفَة وة: بان هذا نل تمكتث فيه ُب الحَطَء فلا يجب به 
لقَرَدُء كاقل بالسّوْط الصغير ؛ لأنَّ الال غَيْدُ موضوعة للقَثّل ولأنه يُوَثرُ في 
الباطن دون الظاهر ‏ فيصر عند المُقالة بما لهأ 3 فيهما ناقصاء كالمَطرٍ" الذي 
بر في الباطن دون الظاهر ؛ لاله لا يَعِلُ ما يور فيهماء » فكذلك ههتا. 
)١(‏ ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدري [ق/8١"] ٠.‏ 
0( پر : اشرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/0175] ٠‏ 
() القُطر: اسم يُطلق على طَائِمّة من اللازهريات منْها فصائل وأجناس وأنواع عديدة: وسن :طا 


فطريات ينها ما يُؤْكَلء وَمَا هُوَ سَامٌ» وَمَا هُوَ طفيلي على التبّات : ٠‏ والمراد به هنا: الدواء السام . 
ينظر «المعجم الوسيط» [194/5]- 
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دو 


Eg SE 
اء الله الى » وَعَلّى هَدَا الضَّرْبُ بِسِنْجَاتِ الْمِيرَانِ؛ وما إا صَرَيَهُ بالْعُودِ‎ 
كا كِب ال جود كل اش الَغصوتة انوع الِصَاص حى لا هدر‎ 
لد مقي : مو بر الصا لكبرة قر كلا اقل »وف لاف أبي‎ 
حَنِيقَةَ يفك عَلَى ما نين وَقِيلَ: : هو بمَِْلَةِ السَّوْطِء وَفيه جلاف الشَّافَِِ وهي‎ 

مَسْأَلةٌ المُوَالَاة. 


سي غاية البيان ©: 


قوله [۷۲/۳]: (وَعَنْهُ إِنَّمَايَحجِبُ [۸/. اظ[ إ5 إذا جَرَحَ) » وهي رواية الطَّحَاوِيٌ 


قول (على اة يَينهُ) » في هذه الحجِوّالة(© نَظَرٌ. 

قوله: (قيلَ: هو َة الصا الكَبِيرّة) » » أي: عُودُ لمر إذا كان لا بْب 
بثزلة العَضًا الكبيرة» فيكون كنلا بالمكقل » كودَقة القصارين » وحَجر جر الرَحَا؛ لا 
یون الفصل ع ائ پو رای کی انو کی ا کی کوت ب 


ا 


لانه عمد 
وقال بو يوسُّف د والشَّافعيُ ولف : يَجِب القصاص ؛ لأنه ل عَنْدِ 
فيُوجِبُ القصاص ؛ لقوله 8: «العَمْدُ قود . 
قوله: (وَقِيلَ: هُوَ بِمَْْلَةِ التّوْطِ) ‏ يني : إذا كان العو مما يبت . 
قوله: (وَهِيَ مَسْاةُ المُوَاَاة) » إذا وَالَى الضَّرباتِ بِالسَوْط الصغيرٍ» وبالعَضًا 
)١(‏ الحِوَالة ‏ بكشر الحاء : اسم ين الإحالة. ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي [۳۸۲/۲۸/ مادة: حول] . 
(۲) المَرُ ‏ بفتح الميم وتشديد الراء -: وهو خشبة طويلة في رأسها حديدة عريضة من فَوْقها خشبة 
عريضة يَضّع الرجُلُ عليها ويخفر بها الأرض . ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم [61/8"] ٠‏ واقرة 
عين الأخيار لتكملة رد المحتار» ]١١8/1/[‏ . 
(۳) مضئ تخريجه- 
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َه أن الْمُوَالَاة ف في الضرَبات إِلَى أن مَاتَ ليل الْعَمْرِية ققق الوجب. 
وا ما وَوَيْكَاه: [۲ ۲ آلا إن يل حَطَ الْعَمْدا وَيُرْوَئ «شبه الْعَمْدا 
e‏ ەە 


الْحَدِيتَ وَلِأنّ فيه شه عَدَمْالْعَمْدِية؛ 3 الْمُوَالَاة َدْ تُسََعْمَلُ لويب اوا 
قواة افد ی و ارات ی آل انكل حل يغلا اما الل 
ي غايةالبيان 8 
الصّغِيرةٍ؛ لا يَجِبٌ به القصاص . 

وقالّ الشَّافعيُ ية: يحب القصاصٌ إذا وَالَى الصَّرَباتِ على وجه لا يَحْتمِله 
النفسٌ عادة ؛ لاه لال القَضْدٍ إلى القتل. 


ولنا: : أنه لا يلح لاله الضد إلى القثل؛ لأنه قد بُْرَعٌ ذا وتعزيرا في 
مراضح لا كود الل مشروعاء فلو كان ذلك 5لا القَْدِ؛ لم شرع في موضع ؛ 
لا يكو الَْلُ مشروعاء ولأن احتمالٌ حُصول القَْلٍ بالصّرْبة الأولى والثانية قا ؛ 
لأنه من الجائز أصاب المَقْيَلَء فأفْضَى إلى قَوَات الحياقء فلا يذل على صفة 
لمَمْدِيّة ؛ لان الصَرْبة والضربتَيْن يُرادُ بهما التأديبُ غالبا لا اَل 

وحمل أن القل ةحصل بالمُوالاة بكلّ الصَّرَباتِ» فيكون القَْلُ بصفة“ 
العَمْديّة ٠‏ من هذا الاحتمال يُوجِبٌ 0 الخَلَلٍ في العَمْديّة؛ فلا يجب 
القصاصُ ؛ لان الشّبهدٌ دارئةٌ للقصاص ٠‏ 

والدليلٌ عليه الحديثٌ: «ألا إن َيل خَطَأ العَمْدِ: َيل الوط وَالعَصا»"» 
ولم يَفْصِل بينَ المُوالاةٍ وغيرهاء ولان الغالِبَ هو القتل بالمُوالاة» فيُحْمَلٌ عليه. 

قوله: (وَعَسَاء أَصَابَ المَفْتلَ) » أي: لعل أَولَ الفِْلٍ - وهو الصَّرْبةٌ ‏ أصا 


. ]٠١١/۹[ و«روضة الطالبين» للنووي‎ ١ ]1١4 ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/‎ )١ 
في الأصل: «بصيغة)» والمثبت من: لن4» ولاغ»» و(فا)» و«م١» و«ر).‎ )١ 


۳) مضی تخريجه. 
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3% كتاب الجنايات چ 


وَالّبِهةُ دَارئةٌ لِلْقَودٍ مَوَجبت ت الديةٌ . 


قال: وَمَْ عرق صَبِياء أ بالا في البَخر ؛ لا قِصَاصٌ عِنْدَ أبي حَنيفة» 

ََالا: فص ينه وَهُوَ قول الَّافِمِيَ, عبر أن عِنْدَهُمَا زق حرا وعِندَه عرق 
كما باه مِنْ قبل . 1 
ج ج ج و وو و جج ج ج ج ڪي 
المَفْعلَ فأْصَى إلى القثلٍ » فلا يذل ذلك على العَمْدِءِ فلا يَجِبُ القصاصُ ؛ لأنَّ 
الصَرْبة لا يراد بها القَْلُ بل الَأويبُ. 

قوله: (وَمَنْ عرق صَبيًاء أو بالا في الببخر ؛ فلا قِصَاصَ عند اي حَنيقة بف . 

وَثَالَا: يفنص مِنْهُ)!'2 » وهذه من مسائل «الجامع الصغير» . 


قال فيه: «مُحمَّدٌ عن يعقوب عن أبي حَدِيفَةَ اير : : في الوّجُل يرق الصَّبِيَّ» 
أو الرَّجُلَ في البَحْرِء قالّ: لا قِصاصٌ عليه» وقال يَعقَوبُ ومحمَّدٌ و عليه 
القصاص)0!" . 


قَولَ الشّافمِي له كقولهماء ولكن عند الشافعي: يُقَقَصٌ منه بالَْريقٍ 
وعندهما: يُقَتَص بالسَّيْفه وقد مَرّ ذلك عند قوله: (وَلَا يُسْتَوْتَى القِصاص إلا 
بالسَيِف) . 


1 


وَجْهُ قول الشّافعيٌ بلقة: قوله [+/0.«رام] كا «مَنْ عَرَق عَرَّفناه وَمَنْ أَحْرَقٌ 


أَحْرَقْنَاة)70) . 


:]119/1١[ ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [إص/۷۲٥] » «العناية شرح الهداية»‎ )١( 
. ]"94٠ «لسان الحكام» [ص/‎ » ]٩۷/۱۳[ «البناية شرح الهداية»‎ 

(۲) ينظر «الجامع الصغير /مع النافع الكبير»: [ص/۹۳٤ ‏ 4944] ٠‏ 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» [۷۹/۸] » من طريق: عِحْرَانَ بْنِ بريد بْنِ البَرَاءِ ؛ عَنْ أيه عَنْ 
جَدّه لله به. 1 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 4 


ووه قولهما: أن الماء إذا كان بحيث لا بخص مه" غالبا ؛ کون كالقفل 
بار والحديد» فَيَجِبٌُ فيه القصاصٌء لكن اليف ؛ لقوله ة: «لا كو إلا 
ال٤"‏ »ولیس كذلك إذا كان ماص منه ؛ لأنَ ذلك لا يُقْصَدُ به [۳۷۲/۳ظ] 
لقتل » فصارٌ ذلك کال باشقا الصغيرة» ولأ الماء الذي لا يَنْجُو منه قال 
عادةً» فصار ل هذا الماء آل لق واسيغمال آلة لقْلٍ كليل العمديّ؛ ولا شك 

في عِضْمةٍ المَحَلَّ ؛ لأنَّ كلامنا فيما إذا كان الول مَحْقُونَ لدم على اَي وقد 
زج جي القضياض. 

ولأبي حَِيقَة 30 ينه: أنه َل بما ليس بلاح» ولا يجري مَجْرَى السّلاح في 
رين الأجزاء؛ فلا يجب الصا ؛ لقرله ك: دلا َو إلا بالسّئْفِ) » ولأن الماء 
لايَعمَلُ في الظاهر » وليس بالةٍ للقَْلٍ ؛ فلم يَكُنْ في معْنى اليف . 

ولا 2 بالماء في الدارٍ الآخرة إلا بوّاسطة الحرارة المُتناهية ؛ لِيَصِيرَ 
بمنرلة النّارِء قال الله تعالى: * طوش بها وبين َي ان € [الرحمن: ٠144‏ وهو 
الذي انتهى حَرّهء فأمًا عَيْنْهِ: فطهور», وغداءٌ ف قن الرضيه تان للم يذل الجر 
والكّشب » وما ليس بسلاح على الاختلافي» بخلاف الثَارِ فإنّها تعمل في الظاهرٍ 
والباطن جميعًا » وهو العذابٌ الأكبرٌ في دار العذاب في دار الآخرة» فكانَ فوقٌ 
اليف فتَعدّئ إليه حُكُمَ القصاص . 

والجوابُ عن حديث الحَضمٍء قالوا: إنه غيرٌ مرفوع إلى اللي ل » وَين 


= قال الببهقي: «وفي هذا الإسناد بعضٌ من يُجْهَل). وقالٌ القدوري: «هذا لَمْ ينبت عن رسول الله 
كا ينظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقي .]٠٠۹/٠١[‏ و«التجريد» للقدوري [5777/11]. 
و«البدر المنير» لابن الملقن [۳۸۹/۸]. 

)0( في الاصل: «به) » والمغبت من (ان)» والغ4» و«فا) » و(م)؛ وارا. 

|1) مضی تخريجه. 


© كتاب الجنابات @ 


لهم قَولهُ ‏ هلد «مَنْ عَدَقَ عَدَفْنَاهُ» وَلِأَنَّ الآلَة قَاتلةٌ فَاسْتِعْمَالهَا مار 
الْعَمدِيّ ولا مراء في العضفة وَل قول - عه آلا إن َيل حَطَرٍ اَعَد َيل 
الوط الصا وَفيه: : في كُلّ حا رشنا ۽ ولان الله غَيْرُ مُعَدَةٍ للقفل. 
ولا َمل فة ع ر اعمال تَمَكَنتْ ْبِهَة عَدَم لْمَمْدِبّة ولان لاض 
يِئ عَنْ الْمْمَائْلةِ » وَمِنهُ يُقَالُ: افص أَثَرَه وَمِنْهُ َة ِجَلَمَيْنِ» ولا مار 
لل خخ غي ابید 
صح ؛ فهو محمولٌ على السياسية ؛ بدليل إضافة الَفْرِيقٍ إلى النبي هة حيثُ 
ال من وق راء ولم کل عن وق خرف + وإذا كم تيضب ‏ القصاش 
بالتَْرِيقٍ ؛ تب الدَيةٌ المُغلَظةٌ على العاقلة في ثلاث سنينَ ؛ لأنه شِبْهُ العَمْدِه وقد 
مر حكُمٌ شه العمد. 

قوله: (وَلَا مِرَاء في العِضْمَةِ) : يعني: لا شَكَّ في عِصمة المَحَلّ . 

قله : (وفبه: ١«وَنِي‏ كلَّ خَطَا أَزْشٌ».) مِن تمام الحديث!" . 


قوله: (وَلِأَنَ القصَاص يُنْىٌ عَن المُمَائََةِ) » يعني: أن القصاص لَمّا كان بث 
عن :الثمائلة فى ل 'الغزت ب بدليل: قول افق رة أي که ون 
الجَلَمَانِ' مِقَصّه؛ لأن أحدّهما يُمائِلُ الآحرَ -؛ لَمْ يجب القصاص في اللغريق» 


)١(‏ يعني قوله: «الا إِنَ قَِبلَ خَطٍَ المَمْدِ: قَتِيلُ الط وَالمَضَاء . وی ری ۽ وان با 
المشار إليه هنا! وقد وقع منفصلًا في حديث الان بْنِ بير » قال : قال وَسُولُ الله اة : الكل 
غَيْهِ حا إلا الب لكل حم آَرْشنٌ. أخرجه: أحمد في «المسند» [7177/4]: وعبد الرزاق 
في «مصنفه» [رقم/17187] , والدارقطني في «سننه» [7/7١٠]ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
»]٤۲/۸[‏ من حديث النْعْمَانِ بن بَشِير اة به 
قال ابن حجري اة عبت اد وا ابن أ الغو ردا مهتي وروقيد تابر الچقی وعو 
ضعيف». ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أ بي العز [/ ۸۸°[ ٠‏ و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر .]۲٠۱/۲[‏ 

(۲) الجلم: الذي بْجَرُ به الشعر والصوف. والجَلَمَان: شَفْرَتَا وهكذا يقال مُكَنّىء كالمقَصَ والمِفَصَيْنِ - 


هخ ياب ما بوحب القصاص وما لأ بوجه 4 /اةه 


الخزح الد ور الثاني عن تخريب الاير ونا لا مان في 
حِكْمّة الجر ؛ لأن الْمَعْلَ بالسّلاح عالت َبِالْمتْقَلٍ تادر وَمَا روه غَيْرُ مزع 
أو هُوَ مَحْمُولٌ عَلََّ السيَاسَوَ وَقَدْ مث إل إِضَائئْهُ إلى نَفْسِه فيه وَإِذَا امسَتَعّ 
القِصَاصٌ وَجبَتْ الدَيَةُ » وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَة وَقَدْ ذَكََِاهُوَاحتِلَافُ الرٌوَابَنيْنِ في 
الكَفَارَة . 
مح د وو و ا 
لأنّ القصاصٌّ بالسيِء وهو يَعْمَلُ في الظَّاهِرٍ والباطِن ‏ والتَْيقُ لا يعْمَلْ في 
الظاجِر» ؛ وكذًا لا يَجبُ القصاصٌ في القَثْلٍ بالمَمّلٍ » كمِدَقَة [/.اظام] القصّارِين ؛ 
أنه لا ممائلة بين الد الذي يعمل في الباطن دون الظاهر» وبين الحرا' اتيف 
الذي يَعْمَلْ في الظاهر والباطن جميعًا. 

قوله: (وَكَدْ أَوْمَتْ إِلَيه): أضاقئه إلى نفسه. أي: أشارث إلى الحَمْل على 
السياسة إضافةٌ التي ل عل لغري إلى نفسه بإسناده الفِْل » حيتٌ قال : «عَرَُناُ . 

قوله : (وَاخْتَلَافُ الاين في الكَفَارَة) » ۽ أي: اختلاف الروابَيْنِ عن أبي 
َة جه ف شه اَمو في الكفارة وروي : أن كنار جب » وهو الصحيخ » 
ورُوي: أنها لا تَجبَء أما اليه فيش شِبْه العَمّْدِ:ْ تَجبُ على العاقلة روايةٌ واحدة. 

قال في «شرْح العاف ون کان اقا نى ع مرّة :وهو معروف بلك » 
فعليه الفَْل بطريق السّياسة » كما جاء في الحديث: ان ودا ر و 00 
صِبيَّة بينَ حَجرَيْنِ » فأحِدَ واغترف ؛ فأمّر الي َة برَضخ رای" ؛ لان عادته 
كانت ذلك : 


= بنظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [۲۹۰/۱/ مادة: جَلَمَ]. 
() فى الأصل: «الحدهء والمثبت من: (قافء ولغ و«ناء واارا: 


(؟) مصئ تحريجه + 


سد ها كتاب الجنايات # 


قال ومن جرح رجلا عمُداء فلم برل صاحب فراش حتی مات ؛ فَعلله 
القصاض ؛ لِوْجُود الشّبَب وَعَدَم ما بيبطل حْكْمَهُ في الظاهر فَأضيف إِليْه. 

قال: وإذا التقى الصَّمَان من المُسلمين وَالمُْمْر كين فقتل مُسْلمٌ مُسْلمًا 
ظنَ أنه مرك ؛ فلا قود عليه » وَعَلَيِه الكَمَارَهُ؛ لأن هَذَا أَحَدُ نَوْعَيْ الْخَطَ عَلَى 

, 4 ايه الصيات إا 

قوله: (قال: ومن ج رجلا عَمْدَاء فلم يَرْل صاحب فراش حَتى مات ؛ 
فَعَليْهِ القصَاصٌ). أي: قال المُدُورِيُ ل في «مختصره»» وذلك لأنْ سببٌ 
جوب القصاص سَفْكُ دم مَحْقُونٍ على التأبيدٍ عمداء وقد وُحدَ ذلك » ولم يُوجذ 
ما بطل حْكْمَه من العَو أو هة فبَجبُ القصاصٌ ؛ لأنّ الظاهرٌ أنه مات بذلك 
السبب ؛ لعّدم تَخلل البرءِ, فأضِيفٌ الحم إلى الظاهر . 

قولّه: (قَال: وَإذا الى الصَّفَّانِ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ» فَقَعَلَ ملم مُشلمًا 
ظنَّ أنه مُشْركٌ ؛ فلا قود » وَعَلَبْهِ الكَمَارَةُ), أي: قال في «الجامع الصغير»'. 

آنا عَدَمٌ جوب القصاص: فلالّه وَقع خطأً منه. 

وأمًا وُجوبٌ ب الكفارة: لأنه أراقٌ دما معصومًا بعِضْمة الإسلام خط وفي 
الخطأ الكمّارةٌ بالنض . 

قال فخرٌ الإسلام: «تَجِبُ الذَيَهُ أيضًاء وتَقّله عن «السير الكبير» ؛ لأنه حَطَأ 
وفي الخطأ الدَيَُ بالنَضّ)20. 

وقالَ الفقية أبو الليث رللة: في شرح «الجامع الصغير»: «لم يَذْكْرُ مُحمَدٌ نل 
في «الجامع الصغير» الدَيَة نه تَجِبُ أمْ لا؟». 
)00( ينظر «مختصر القُدُورِي؛ [ص/180]» 


(؟) ينظر «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [ص/4 ٠|494‏ 
(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/4١8].‏ 
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ےو 


ا اکا رغ ترت انر ر اکا Eq i RRNA‏ 


هة. غاية البيان ت 


نُمّ قالّ الفقية: اوهذ! على وجوين: كفي حت ا » فظن أنه 
مُتْرِكٌ؛ لا تَحِبٌ عليه الدَيَةٌ وتجبُ عليه الكمَارةٌ» وإن ١‏ لم يكن في صف 
المُشركين » ولكن كانوا مُختَلَطِين» فن أنه مُشْرلدٌ مي ا امار 
ولا قصاصٌ عليه» . 


أما إذا كان في صف المُشركين؛ لا يَحِبُ على المُسلِم الدَيةُ؛ لأنّ المْسلمَ 
مأمور بقعا كار فالذي وَقّف في صَهم فقد عرض نفسه للف » آلا تر إلى 
ما روي عن رسول الله کل أن قال: «إِنْ الله تَعَالَى بَعَنِي بالسّيفٍ بَيْنَ يدي 
الاڪ وجول رڙقي تخت فل نجي . ول الد الصا عل من 
خَالمَني » فَمَنْ تَشَبَه هبه قوم هو مهم والكبر ورد في أ القت ففيه ليل أن 
الذي وف في صف المُشركين» فقد تنه بهم يفي کم جَوازٍ القثل هو منهم » 
ال الو ون 
في دار الحرب ؛ فعليه الكمَّارةٌ ولا دي عليه » فكذلك هذا . 


وأمًا إذا كانوا مُختَلطِين: فإنه تَجبُ اليه ؛ او كَل 


ES 


E‏ ومن قَتَلَ موا طا رر 
رة مُؤْمِسَةَ و 4 ّمه إت إن امد € [النساء: ؟و] . 


وروي في الخبر: أن المسليين كوا يوم د لماي وهو أبو حُدَيْفة» 
فوا أنه مشر » فقَضَى رسول الله به على المسلمين بالدَيةء فتركَها حُذِيفةٌ ولم 
a:‏ 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» »]٠١/۲[‏ وابن أبي شيبة [رقم/ ۱]» والطبراني في «مسند 
الشاميين» [10/1]» والبيهقي في «شعب الإيمان» [؟/0]؛ من حديث ابْنِ عُمَرَ لله به . 
قال العراقي: «إِسَْاده صجيح». ينظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي [ص/ ..]5٠5‏ 

(۲) أخرجه: أحمد في «مسنده» ]٤۲۹/١[‏ » والحاكم في «المستدرك» [۲۲۲/۲]» والبيهقي في 


ات 


3 كتاب الجنايات 


ذا الدّية عَلَى ما طق به اكات وَلَعَا المت سيوف المي عَلَى اليمَان 

أبي حُدَيِفَةَ ينه قَصى رَسُولُ الله هه - بالدية . 

وس ا ال 
قوله: (وكذا الذي » بالتَصْبٍ عَطْمًا على قوله: (الكََارَة)» يغني: : وجب 


تل المُسلِمٍ ينا على ف أنه ر ك التي ايتا كما يوحب الكفارة. 
قوله: (عَلَى مَا نَطَق به الكتَابُ) » أي: كتابٌ الله تعالئ أشار به إلى قوله تعالى: 


ست عن 14 


1 ج ب 1 01 
و زیا طا رور َو [brvr/r]‏ مُؤْمسَةَ ودية مَسَلَمَة إت أطيو» 
[النساء: 95] -اقولهة (على اليَمَانَ ن أبعي حْدَيْقَة)) قال ابن شاهِينَ في كتاب ب «المعجم): 


0( م ع ا 


قال: : حُذَيفةٌ بن حُسَيْل 


بن جاير بن ربيعة بن عَمْو امان » وإنما قيل: اس 


«١حَدَكََا‏ عبد الله بن محمَّدِء قال حدّثني عَمّي عن أبي عي 


بن عَرْوَةٌ ب بن الحارث بن قَطِيعة بن عبس » توفي حُدّيفةٌ بالمدائن سن ستٍ وثلاثين 
وقال في كتاب «الهداية والإرشاد»): «قال الواقدي @ ا بن الِيَمَاذٍ 
تو یر ين جار ایی خی ين کو الأشهل تا ایھب 


الین الکری» [99/4] » وشيرهم من حخلايثك: : مَحْمُود ل یبد پا قال : لما َرَج رسو الل 
كله إلى اخ وق ع امان بن جَابر أب حُدَيْقَه وكات بن وَفْشٍ بن رَعُوراء في الآطَامٍ مع الثتماء 
رَالصَِانِ قل أحَدُهُما لِصَاحِبِوَهُمَا يان گرران: ا ابا لك ما تنظ د قال ما قي لوَاجِدٍ ين 
يِن عُمُر لا لم4 ٤‏ حمّار: لماح ام لقم ألا اخ ناقتا ثم ْحَنُ رَسُول الله با دسا 
في امشو ولا يلود ووا > اما ات بن فش : لَه المُمْرِكُونَ وَأمًا أَبُ 1 
ل حل أبِي أَبِي» قَثَانُوا: وَالله ما عَرَفنَاُ 
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وَصُدَّتُواء فال حْذَيقَة: غر الله لَكُمْ وَهْوَ َْحَمُ الَاحِيِينَ » اراد وَسُولُ اللو يل أن يديه دق 
به حُذَيقَةُ علَى المُْلِمِينَ» راد ذلك عند رول الله يك . هذا لفط الحاكم. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه. 
وقال ابن حجر: (إِسْنَاد حسن». ينظر: «الدراية في نخريج أحاديث الهداية» [775/7] . 
)0 في الأصل: «سعيد؛؛ والمثبت: من (ن)ء و«فا) » ولغ1ء وام » ولار». 


(؟) ينظر «الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» لأبي نصر الكلاباذي .]۲٠٤/١[‏ 


۱ 


چ باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 4 


٠‏ قالوا: : إِنَمَا جب الديةٌ إا كَانُوا مُخْتَلطِينَ» فَِنْ كَانَ في افا ف 

َممْرِكِينَ لا جب سوط عِضْمَته تیر سَوَادِهمْ َل © - المنْ تر سوا وم 
E‏ 

قال: ان شح ف ؛وَشَجَهُ رَجْلٌ ؛ وَعَفَرَه سد اشا ا قات ا 
ذلك ؛ فَعَلَى الأَجْتبى ا ا 
في الدَّثْيَا وَالأخِرَة» وَفِعْلَهُ فِْهِ هَدَدٌ في الدُنيا مكبر في الْآحرَةِ ّى بام عليه عَلَيه 
و يه ی و ج 

ثم اعلَمْ: أ الياء قد تَلْحَقٌ بآخرٍ الاسم مُشدّدة مكسورًا ما قبلّها للتٌشبة» 
كمي وشَابِيٌ » وقد يَُادُ عضا عن اليد قبلّ الياء أل » كَيمَانِ ومّآمٍء كذا 


في «المفتاح »° 
نم [اغلّ]1: إِنْ كان اليّمان أبو حُدَيفةٌ و كسوبا إلى اليمنٍ ؛ تنب أن 
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کون نوه مكُسورة ؛ لأنه حُذِفَ منه ياء التب » وعُرْضَ منه الأَلفء وبقي انون 
على حاله » وإن كان اسمًا موضوعا له » هكذا يب ان يجري بوجوو الإعراب. 


قوله: (قال: : وَمَنْ ن شج تفس وجه رَجُڵ ء وَعفَرَُ سذ وَأصَابنة حب قات 
من ذَّلِكَ ؛ على الأَجْتبيَ تلت الديّة) » أي: : قال في «الجامع الصغير» . 


[وصورتها في أصلٍ «الجامع الصغير»] EE‏ عن و ]5۱۰۸/۸ /ء[ 


عن أبي حَنْيمَةَ ي : : في وجل مج تفه وشَجَّة رَجُل وعفره سد وأَصلئه حي 
فما من ذلك» قالّ: لأسَدُوالحيُ شي واد وعلى الأجبي ثلث اليا م 


وذلك لأن اقل حَصل بعلائة أنواع من الفعْل: وهي جناية الأسَدٍ والحيّة. وهي 


() ينظر «مفتاح العلوم» للسكاكي [ص/77] ٠‏ 

(1) مابين المعقوفتين: زيادة من: «غ». 

(۳) في الأصل: «ابوجه)؛ والمثبت من: «فا)» وان ولغ واقمكء وللراء 
)£( ما بين المعقوقتين: زيادة من: «فااء وان»)؛ ولغ»» و«م)» وار 


() ينظر: «الجامع الصغير/مع النافع الكبير» [ص/497] . 
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وفي التواڍر اَن نڌ ابي نة وَمحَهدِ يهھ َل وَيُصَلَى عَلَيهِوَعِند بي 
ُوسْفَ يسل وَل صلی علي في شرح ابر اكير در في الصّلاة ة عَلَيْه 
اختلاف الشاي على ما کا في اب لَجس وَالْمَزِيدٍ فلَمْ يكُنْ هَدَرَا 
مُطلقًا وَكَانَ جنْسا آخَرَءِ وَفِعْلّ اله تي مب في ادنيا لار قَصَاوَت تاد 
أَجَْاسٍ كن النَقْسَ كَلِقّث دة امال َيون الال بعل كَل وَاحِدٍ تله 
جت عله ت الي ت وال أعلَهُ. . 
2 غاية البيان 2 


تَوْعّ واحِدٌ ؛ لكونها هَدَرَا في الدّنيا والآخرة ؛ لأنه لا يَجِبٌ الضمان ن ولا الثم 


بذلك» وفع نفيه» وهو نوعٌ حر وهو مُعْمِبدٌ ليس بِهَدَّرٍ في الآخرة؛ لأنه َنم 
RE‏ ال 

وقالَ أَبو حَنَِةٌ ومُحمّد و: إِنَّ من كتل نفسه ؛ يسل ويُصَلّى عليه . 

وقال أو توش به :سل ولا يُصَلّى عليه كالباغي ؛ لأنه باغ على نفيه» 
ويَنَمُ بالإجماع”". 

قبت أن جنايكه على نفْسِه ليست بِهَدَرٍ مطلقًا» وهما ب يقولانٍ إنما کون تم 
الل بالمَوْتِ » وعند المَوْتِ هو ليس بِأهْلٍ الإضافة؛ وفِعْل الأجنبيّ وهو نوع آخر؛ 
أنه معت محر في الدنيا والآخرة» لأنهيُوحِبٌ الما والإفم جميمًا قكان المَيلُ حاصِلا 
بلاث جنايات ء لها هدر صلا ا فلناء وها الذي هو فل فيه لا يُوجب 
الضمان أيضًا للنافي » فبقي الل وهو عل الأجنبي » فوَجب عليه ثُلْث الصمانِ» 
وهو ثلث الدّيّة» ولكن كِب في ماله ؛ لأنَ فِعْلَه َع عَمْدّاء والعاقِلة لا تتحمّله . 
)١(‏ ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/0175]» «العناية شرح الهداية» [۲۲۹/۱۰]» 

«البناية شرح الهداية» [41//1]» «لسان الحکام» [ص/ ۳۹۰] . 


o۳ 


قال: وَمِنْ شَهَرَ عَلى المُسْلمَينَ سَيْما؛ ۽ فمليهم أن يَعْلوه؛ لله - خا - 
ا ن شهر على الْمُسلِمِينَ سبق ذل مه ولأ بائ فط عضكة يليه 
وَلأنه تَعيّنَ طريقًا فع الْقَْلِ عَنْ تَفسه قله قله . 
چ غاية البيان ‏ هه اسم سمه 


2 ل 
لما ذكر المسائل التي يجب فيها القغل: شرع في فصل يَشتَمل على مسائل 
بها عَرَضِيَةَ و جوب القصاص . 


ثقال: شه سه إذا سَلهء وأطل كمه »آي أَهْدر. 

قوله: (قال: وَمَنْ شَهِرَ عَلَى المُسْلمِينَ سَيْقًا ؛ فَمَلَيِهِمْ أنْ بَُْلُوهُ), أي: قال 
فى ١|الجامع‏ | الصغير» . 

وصورثها في أصل «الجامع الصغير): امُحمّد عن |,٠۷٠/۲|‏ يعقوت عن أبي 
عَبِنَةَ اض : في رَجُل شَهَرٌ على المسليين سيفًاء قال حَقّ على المسليين أن 
نتوه ولا شَئْة عليهم» ٠‏ وذلك لأنه لَّمَا شََهَر عليهم السّيْنَء وقَصَّد قَتْلَّهِمِ ؛ صارَ 
ويك ليتع ؛ فكانَ كالباغي » فبِطَلَتْ عِضمة دمه للمُحارَبة» قال تعالى: قتا 
أتى تھی ی تق ِل أَمَر اہ 4 [ الحجرات: ۹“ فجار للمسلمين: الذين شهرٌ عليهم 
اَي أن يَعتلوهء 

وفي قوله: (عَلَبِهِمْ أَنْ يَمْتلُوة) ٠‏ إشارةٌ إلى أنه يَجبُ عليهم أن يتوه فم 
الثم ر عن أنفسهم ؛ لأن دَفْعَ الشَّرّ واجبٌ؛ وجارًا '' لغيرهم أَنْ بُعينُوهِمٍ على ذلك 
حتئ يَدنَعُوا الس عنهم ؛ لقوله ھ8 : «انصز آَخَاكَ ظَالِمًا أو مَظْلُوم»!". يَعْني: إذا 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اافافء ون٤‏ ولاغ4؛ ولماء ولاركء 


)١(‏ في الأصل: «وأجاز»» والمثبت من: «فاف؛ ولان» وغ ولامفء ولار». 
ا أخرجه: البخاري في كتاب المظالم/ باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما |رقم/ |۲١٠١‏ والترمدي- 


:25 ههكنب سسسسببيبب ججح کې کتاب الجنایات * 


رفوه كلهم وقول شد مَك في «الجَاع الصَِّرِ» فح على الْمُسلِِينَ أن 
ا اة إلى الْوَجُوبٍء وَالْمَعْتى وُجُوبُ دفْع الضَّرَرِ. 

رفي سَرِقَة الجاع الصغير: : وَمَنْ هر على وَجُلٍ ادحا ليلد أو هارا أ 

شهر علي صا ياد في ضر او هارا في ريق في عير يضر هه امهو 
لیو عمد ا َء عليه إا ياء وعدَاء أن الاح لا يلي كيخاح إلى 
دف بالل وَاْحَصًا الصَِّيرَةٍ» وَِنْ كَانَتْتَلْمَثُ وَلَكِنْ ذ في اليل لا يَف الَْوْتُ 
تيضر إل في اقل وكا في لتمَارِ في عبر اضر في الطَرق لا يح 


س ها 2 


الْعَوْثُ ت لدا مله كان دمه هَدَرَا قَالُوا: ن كَانَ عضا لا تَلْبثُ يَحْتَمِلُ أن تَكونَ 
00 
ِثْلَ السَاح عِنْدَهُمَاء 


َالَ: وَإِنْ شَهَرَ المَځنون عَلَى غَبْرِهِ سلاحا فَقَتلَهُ المَضْهُورٌ [04/,] عله 
عَمْدا؛ َعَلَيْهِ الديةٌ فى مَاله. 
چ وي 0 
كان ظالِمَا مته عن الظُلمِء وإذا کان لوم كه مع الظلمَ عنهء وباقي الكلام في 
هذا المَؤْضع مَرَّ في آخر كتاب السَّرقة. 

قوله: (ثَالَ: َد 1+/٠٠دام|‏ شَهَرَ المَجنُونُ عَلَى غَبْرِِ سلاحا فَقَتَلهُ المَشْهُورٌ 
عَلَيْه عَمْدَاءٍ فعَلَيِِ اليه في مَالِِ) » أي: قال في «الجامع الصغير» . 

قال الإمامٌ العالمٌ علاءٌ الدّين به في «طريقة الخلافب): «الجَمّل أو الصَبيٌ 
2 و المَجْبُون إذا صالَ على إنسان فقتلّه المَصول عليه ب مر يضمن . وقالٌ الشَّافِعيُ وله : 


لا 0008 , 


= في كتاب الفتن عن رسول الله / باب منه [رقم/ 1100] » وأحمد في «المسند» [/49]» من 
حديث: أنس بن مالك ليله به . 

. ]19// ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [4/0"] » و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للذَّمِيري [ه‎ )١( 

(؟) ينظر ااطريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/497] . 
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وَكَالَ الشَّافِعِيُ: لا شَيْءَ عليه » وَعَلَى هَذَا الْخِلّافٍ الصبِئ وَالدَابَة. 
وَعَنْ بي يُوسَفَ آنه يجب الصَمَانُ 5 الذَابَّة وَل يَجِبٌ في الصبيٌ 


اموه 


وَالْمَجْنُونٍ لِلشَّافِعِيَ آنه لَه داعا عَنْ تَفْسِهِ َه يكب بالبالغ السار » ولاه صر 

مَحمُولا عَلَى له بفعْله اة الْمُكْرَه. 

دح سس و ن ج ج ج ص 
وأجْمعوا أن الحرًا' أو العبدَ أو صيدّ الحَرّم إذا صالّ على إنسان» فقتله 


المَصّول عليه [لا]7' ؛ يَضمَنٌ. 

ورُوِي عن أبي يوسف 4#: أنه يَحِبُ الضَّمان في الدَابَّة» ولا يجب في 
الح والعضون: 1 1 1 ١‏ 

وقال الطّحَاوِيٌ في «مخْتصره): فالاو يريت نظه: «أستفْبحٌ في هذا: 

أن أَصَمُتَه قيمتّه)(” ‏ يَعْنِي: في البعير إذا صالَ على إنسانٍ. 

وَجْهُ قول الصَّافِعيٌ ولل : الاعتبارٌ بما ذكزنا من الأحكام» ولأن الف أُضِيفٌ 
إن فثل.الذابة أو المتجون» أن المضرك عليه م الاختيار من جهّة غيره» 
فصار المَصول عليه » كالآلة » فصار كالمُكْرّه مع المُكْرِهء فإِنْ المُكرّه مَتَى صارٌ 
مَسْلوبَ الاختيار من هة المُكره؛ يُضافٌ التَلَفُ إلى فِعْل المُكْرِ فكذلك 
المَصُول عليه صارٌ سلوب الاختيار من جهَة الصائل ؛ لأنه مُضطْرٌ في دَفع الهلا 
عن نفسه» فصار كالالة» وهذا مَعْنئ قوله: (فََشْبَه به المُكرّة) . 

والفرقٌ لأبي يوسف بهه: أن عل الدّابة لا يُعتبر حتئ لو تحَقّق ذلك؛ لا 
يجب الصَّمانُ ؛ لأن جُرْحَ العَجْماء جا ٠“‏ وَفِعْلُ الصّبِي والمجنون ‏ يُعتبَرٌ ؛ بدليل 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا) » ولان)» والغ» 2 واار»» و(«م). 


(؟) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/558؟] ١‏ 
2 2 ور 0 4 ات 1 
)4( العَجْمَاء: هي البهيمة » سُمْيتْ به؛ لأنها لا تتكلم. وكل ما لا يمر عَلى الكلام فهو أَعْجّم- 
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لاي يُوسف أن فل الدابة غَيْرُ غر معت مُختبر أَضْلا حتّی لو َحَفَیَ ا يوب 
الصَمَانَ اا لما معب في اأ 2 تھ حت ل حَعَفْنَاهُ َب م الجا 
ذا عصمتهمًا 0 وعد 3 عصمة الدابة لق مَالکها فَکَانَ E‏ مُسْقِطا 


١ 


چ غاية ابيا چ ببح 
جوب الصَّمانٍ إذا تحقّى ذلك منهماء ولان عِضْمتهما لأنفيهما لا لحن اَي 
وعِضْمةٌ الدَابّةِ لِحَنَّ المالك لا لنفسها ٠‏ فكان لما مُسْقِطًا لعضميهما دُونَ فغل 
الدابة. 

ولنا: أنه أف شخْصًا معصومًا بالعصمة الأَبَدِيِّ» كما في الصبئ والمَجنونِ» 
يجب الصمان» إل أنه لا يَجِبُ القصاصٌ ؛ لأنه مُضْطَرٌ في دَفْع السرّ عن نفيه» 
أو أتلفٌ مالا معصومًا حمًّا للمالك » كما في الدَابَةَء فيَحِبُ الصمان» وفِثْلٌ الصَِّيّ 
والمجنون والدَّابٍ لا يُسقِطُ العضمة؛ ؛ عدم الاختيارٍ الصحيح » ولا يبه العاقل 
البالعَ إذا صالٌ بالسّلاح ؛ سقط عِضمئة لأنّ له اخييارًا ضحيحًا. 

[+/:مامظ] فإن قُلْتَ: 95 الحيوان المُؤْذِيَ 2 العصمة. 


يت حم للمَيْرٍ الذي 


5 #- 
ت فة 


قلنا: إيش تعني بذلك عضْمة ت ا 
لا بُوجَدُ منه الأدّى؟ الأول مء والثاني نوع 
نباثة: أنَّ عِصمة الدَابَهَ َعَتْ ث حقا للمالك » والأدّى ود من الدَابَِّ لا ين 
المالك ؛ فلا يُوجَبٌ بُطْلانُ العضمة 4/4 ظا] الثابتة حقًا للمالك » ولا يَردُ علينا 
العبدٌ الصَائْلُ ؛ ولأ شم كر التاق کت خما له #ؤلهذا اليس لمو فك كنف 
قال أبو بكر الرَّاذِيئُ نه في كتاب أهل الْبَغّْى من شرح الطَّحَاوِيًّ): «قال 


= ومُسْتَعْجم . وقوله: «جْبَارٌ). أي: هَدَرّ. وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 
)١(‏ في حاشية الأصل: «اخ» صح: حققاه) . 


oY 


3 دب ما يوحب القصاص وما لا يوجبه که 


ولا َه ل حصا مَعْصُوما أو نلف مالا مَضُومًا حا ِلْمَاِكِ وَفِغلُ 
و ا شل متيل وتا فما وذ كلت وشم تهنا لقع نجار 
صَجبح وَلِهَذّا ل يَجبُ الْقِصَاصٌ حمق الْفعْلٍ مهما » بخلاف الْعَاقِلٍ بالغ ؛ 

ل ارا صجيساء إا ل بحت الصا لجو اليح وُو فع ل 


ی الد 


وغيةابين عه — 
و 1- 


أصحابنا يلهد فيمَنْ هر عليه عَبِدُ رَجُل سلاحًاء فقّكّله: المشهورٌ عليه أنه لا ضمانَ 


عليه رهوا“ بيته وبينَ البعير- 

والفرق بِينَهُما من وَجْهِيْن: 

أحدُهما: أن حَطَرٌ قله لم َع بالمَؤلّى » الدَّلِيلُ على ذلك: أنه لو أباحه له ؛ 
لم يكن له له ؛ لأنَّ المَولَى لا يَمْلِكُ ذلك منهء فلا يَجُورُ له أن يُبِيحَه لغيره» فلا 
لم نصح الإباحةٌ من جَهته ؛ لم بُعتيز بقائ الحَظر من جهته في إيجاب ضمانه» إذا 
عل العبدٌ ما أباح به دَمَهء ألا ترئ أن الحُرّ إذا قعل مِثْلَ ذلك باح دَمَهء كذلك 
العيد: 

والوَجْهُ الآخرٌ: أنَّ العبدَ مِمّْيُملّكُ إباحةٌ ديه آلا رئ أنه لو ازتَدَ عن 
الإسلام والعياذُ باش تعالى فيل » وكذلك لو قَتل رجا عَمْدا قل» فلا كان مالا 
كاعري عي ل 

ما صَيِدُ الحَرّم: فلأنّ عِضْمتّه إنما تَعْتُ قت بالشرع لحُْمتِه» أو لحرْمة الحرم 
و إلى غلية الأكى ذا جد الأى من جن ل 7 را ا 
)1١‏ وقع بالأصل: «فرق». والمثبت من: «ن4)» و«ماء واغ». وافااء وارا. 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص .]1١١/1[‏ 
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چ كتاب الجنايات جه 


َال وَمَنْ شَهَرَ عَلَى عَيْره سِلَاحًا في المضر قَصَرَبَهُ ثم َل الآخر؛ 
فَعَلَى القَاتل القصَاصٌ مَعْتَاهُ: إا صَرَبَهُ فَانْصَرَفَ ؛ لات حَرَجَ ن أن کو 
مُحَارِبًا بالانصِرّاف فَحَادَتْ عِصْمَتْه . 

موتو زع ناه > وأَخْرَجَ السّرقَةَ فاتبَعَهُ وله ؛ قلا شيء 
عليه ؛ لِقَوْلِهِ - ع يل - «قاتل دون مَالك» ولاه اح له اقل دَفْعَا في الابْتدَاءٍ 

يو غاية الب یار ن کې 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ شَهَرَ عَلَى غَيْرِهِ سلاحا ف في المضر مَصَرَبَهُ» نُمَ تكله الآحَزْ 
َعَلَى القاتل القصَاصٌ), أي: قال في «الجامع الصغير»'". 

قال الفقية أبو اللَّيثْ يه في شرح «الجامع الصغير): ١‏ مَعْنى هذا: أنه شَّهِر 
سیه وضّرته وترگه» فلا يَجُورُ للآحرٍ أن يَفْعلّه [إذا کرگه» فإذا كله ققد عله بير 
]1 ''؛ وإذا تله بمَيْرٍ حَنّ فعليه القصاص » وأمّا إذا كان حين شر عليه ال 2 
صرب ولم يتركه» ولكته بريد آن یشرب مره ری » فقعله الآخرٌ ؛ قلا شيء عليه. 
وقوله: (قَصَرَبَُ): أي: السار (ثمَ له هة الآحَرُ) » أي: المَشْهورٌ عليه 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ كل عليه يره للا وأخْرَجَ السرقةء فاه وله ؛ لا 
شيءَ عليه) » أي: : قال في «الجامع الصغير»" فلك لان حرم الما مت ج 00 
اء ون اشد كلس منضومة بلقل + قات شك فكذا إذا قد اناق 
المَعصوم ؛ ل عم مه . 

وَأضْله؟ ما رَوَئ الترمذِى : E‏ بإسناده إلى سَعِيدٍ بن 
عَمْرِو ابن تيل عَنِ الي كله قَالَ: ١مَنْ‏ فل دون ماله فهو شَهِيدٌ » وَمَنْ 


E 


ري بن 
سَرَق مِنَّ 


.]"٠۲/ص[ ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير»‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا) » ولان)» و«اغ)» و«م)» ولار»ء‎ 
. ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [ص/017]‎ )١( 
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باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ع 


مدا اشیزدادا في الاْتَاءِ اويل الْمَسألة ذا كَانَ لا يَتَمَكَنُ مِنْ الاسْيِرْدَادٍ 
إلا اقل » وَاشه أعْلَم . 
لت سه مین چ بيسح 
لأوض طبرا ر زم ئة بن ن أرضِينَ9. 
2 ٠رام]‏ وبإسناده إلى سعيدٍ بن زيدٍ أيضًا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
قُولُ: ١مَنْ‏ فل دُونَ دينه؛ هو هيد٬‏ وَمَنْ ل دُونَ ديه ؛ هو هيد ٬‏ مَنْ 
AG‏ 
واناد أيضًا إلى عبد الله بن عَمْرِو' "© وهه : قَالَ [+ره»م]: قَالَ شرل اللّم 


: «مَن ليد مال پیر حَقٌ اقل فقيل ؛ تھ یڈ0 


»]188/1[ أخرجه: عبد الرزاق في «مصتفه» [رقم/18574]: وعنه: أحمد في «مسنده»‎ )١( 
والترمذي في كتاب الديات عن رسول الله يك /باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد [رقم/‎ 
وغيرهم من حديث: سَعِيل بن ريڍ بن عرو بن تقل ا‎ »] ۸ 
وهو عند: البخاري في كتاب المظالم/ باب إثم من‎ ٠ قال التَرْمِذِيَّ: «هذا حديثٌ حَسَن صحيحٌ).‎ 
ومسلم في كتاب المساقاة/ باب تحريم الظلم وغصب‎ »]۲۳۲١ ظلم شيئا من الأرض [رقم/‎ 
عو واف ان و د : عَائََِةَ وه مرفوعا بلفظ : : امَنْ ظَلّم قي شِبرٍ‎ 

ِنَ الأْض َه ِن نع أَرَضِينَ» . وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [7571/1] ٠‏ 

(۲) أخرجه: : أحمد في «مسنده» ٠/١[‏ + وأبو داود في كتاب السنة/ باب في قتال اللصوص [رقم/ 
٣‏ ] » والترمذي في كتاب الديات عن رسول الله / باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو 
شهيد [رقم/ ]٠٤١١‏ » والنسائي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 004] ؛ وغيرهم من حديث: سعيد 
بن زيل وة به + 
قال التَّرْمِذِيَ: «هذا حديث حسن صحيح». وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح». ينظر: «البدر 
المنير» لابن الملقن [97/4] ٠‏ 

(r)‏ في الأصل: «عمراء والمثبت من ن: «(فا) » و«ن)» واغكء و«م)» ولار). 

(؛) أخرجه: أحمد في «مسنده» [144/7]» وأبو داود في كتاب السنة/ باب في قتال اللصوص 
[رقم/4771]» والتَّرمذِي في أبواب الديات/باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد 
[رقم/ [٠١١١‏ » والنسائي في كتاب تحريم الدم/ من قتل دون ماله [رقم/ ۰۸۸ الا اق 


حديث: عبد الله بن عمرو ا به . 


0۷۰ :8 كتاب الجنايات + 


چك غاية البيان ¢ 
ودک مُسلحٌ في كتاب الإيمانٍ من (صحيحه): : بإسناده إلى عَبْدِ الله بْنِ عَم عرو 
عَنْ رَسول الله ب قال: ١مَنْ‏ قبَلَ دُونَ مَالهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ)(2. 
عت و و 5 92 عوك ارج د 
بيائه: أن كَل جهّة متى كان القَتِيلُ فيها هيدا ۽ کان تله هَدَرَا لو کان هو 
القاتِلّ» ألا ترئ أَنَّ له أن يَمْنعَه فى الابتداء بِالقَمْلء وله أن يَسسَردّه في الانتهاء 
بالقثل أيضًا. 
0 2 
قالوا في (شروح الجامع الصغير): هذا إذا لم يمْكِنْهِ استنقاذ المالٍ من يده 
إلا بلعل » نأا إذا عَم آنه لو صاع به كرك الما َدعَب » فلم بقل هكذاء ولكن 
كله !كان عليه القصاط؛ لله کله قير کی ۽ عالمالك إذا مَل الغاصِب؛ لأنه 
تكن من استزداد المال من يده يدون القشل. كا ذَكر فخرٌ الدّينٍ قاضي خان 


تن ٠‏ 
قوله: (دُونَ مَالِ) ء أني: لجل ماله . 
والله تعالى أعلم . 


Ge. هلام‎ 


= قل التَرْمِذِيّ: «هذا حديث حسن صحيح». 

(۱) أخرجه البْحَارِيَ في كتاب المظالم والغصب/باب من قاتل دون ماله [رقم/٠۸١۲]‏ » ومسلم في 
كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق ؛ كان القاصد مهدر الدم في 
حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد [رقم/41١]‏ » وغيرهما من حديث: 
عَبْد الله بْنِ عَمْرِو ١0‏ 

(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/47 1] . 


© باب القصاص فيما دون النفس كه الاه 


بَابُ 
القصّاص فيمًا دُونَ القن 
ج غاية البيان م 
بَابُ 
القِصَاصٍ فِيمَا دُونَ نفس 
َم در القصاص في التَفس: شّرَعَ في بيان القصاص فيما دوتها » والأصلٌ 
في بوت القصاص فيما دُونَ الس : قوله تعالى: «وَمِكَتبنًا عليز فآ أن َف 
لتقيس وَآلْمَيْنَ يلين لأ الف الات الأ َل لن جرع 


5 


فصا © [المائدة :هع] ]أي : العَيْنُ الواحدة د قم تقمّص بالعَيْنِ الواحدة » وكذلك ما بعدّها ٠‏ 


وقوله تعالى: لوَاَلْجرتَ قِصَاصٌ € [أي: ذاث قصاص]'» أي: فيما 
كن حفْظُ المُساواة فيه تَحْقِيًالمعى القصاص » وهذه الآيةٌ لیل على وُجوب 
[القصاص ]© فيما دون الس » وكذا قوله ##: «العَمْدُ قود( . 


وکا البْخَارِي # في «جامعه): بإسناده إلى أتس بن مالك ب 
َلَّ: كَسرَتٍ الرْبيّعْ - وَهْيَ عَمَةُ س بْن مالك 8# - َي جَارية من الأْصَارِ 
َطَلَبَ القَوْمٌ القَصَاص» اوا إل کا قا السب كله "١|‏ بالقصّاص» فَقَالَ 
نس يْنّ النَضْرٍ عَم اتس بن مالك - : لا والله لا تسر كينها يا رَسُولَ شىء مَل 
]2۱۱۰/۸ /[ وَسُولُ الله ی : «كتاث الله ء القصاص»» قَرَضِيَ لقم وَكَبنُوا الارشء 
قال وَسُولُ الله کل : «(إِنَّ من عِبَادِ الله مَنْ َو أَقْسَمَ سم عَلَى الله ره . 


0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا) » و(ان)» واغ)» و(م)» و«ر). 

(۲) مضی تخريجه. 

(؟) ها بين المعقوفتين: زيادة من؛ «فا)» و(ان)» ولغ)» و(م)» و(ر». وهو الموافق لما وقع في: 
«صحيح البخاري» . 

(؛) أخرجه: البْكَارِيَ في كتاب تفسير القرآن/باب قوله: « وجري صا € [رقم/4711]» ومسلم- 


LAAs 


PTTIFHETY‏ دون التُّس: : فالمُماثلة مُعتبَرةٌ فيه ؛ لأنّه 
أجري رى الأموال» بدلالة أنه ب عدا مخضا لا هة فيه ومع هذا لا يَجِبُ 
القِصاص لدم الُمائلة: ؛ كما إذا کسر عَظَمْ: : ِن ساعِدٍء أو ضِلْع » OEE‏ 
شه ذلك ؛ ففيه حُكُومةٌ عَدْلٍ » وإذا أَجْرِيَ مَجْرَئ الأموالٍ ؛ اعُيرَتٍ المُمائلة . 

ولأنّهم أَجْمعُوا: أنَّ الصحيحة لا تُوْحَدُ بالشَّلَّاءِ» ولا بالناقصة الأصابع ؛ 
لِعَدم المُمائلة فيها. 

وأَجِمَعُوا أيضا: أن الثنتى لا وذ باليُشْرَئء ولا اليُسْرَئ باليُمئئ » ولا 
يُؤْحَذُ َي من الأعضاء إلا بوغْله من القاطع الإبهامٌ بالإبهام» والسّبابةٌ بالسّبابة» 
والوسطًى بالوْسْطًى » وَالخِنْصّرٌ بِالخِنْصَرٍ. : 

وكذلك الأَسْنانٌ: اليه اة » والنّابُ بالتّاب» والصّرْسٌ بالصرّس» ولا 
بو الى بالأشفل » ولا الأسمَلُ بالأغلى » وكذلك الشّجَاجُ» والجرّاحاث» لا 
2 مص فيما يَجِبُ القِصاصٌ منهء إلا في مَوْضِع الشَّجَةٍ [+/دامض]» والجرّاحة من 
اترم والعكلايس: 

والأصلٌ فيه: أن ف الأطراف مُختلفة ؛ لأن الى تُحالِفُ في مفميها 
لبر والأصابعٌ تُحالِفُ بعضُها بعضًا في الانتفاع» والأسنانُ تالف بعضّها 
بعضّاء ألا رى أن الايا لطيعء والأضراسٌ للحن فصارّث باختلافي منافيها 
كالجنسَين المُخَْلفَيْن» والمُلِفُ للجئس لا يُسْتَحَقٌّ ی عليه مله من چيه . 

فأمّا الشَّجَاحٌ: فن تأئيده(20: الشَّيْنُ الذي يَحصّلٌ بهاء وذلك يَختَلِفُ 


= في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات /باب إثبات القصاص في الأسنان؛ وما في معناها 


[رقم/1715]؛ وغرهما من حديث: : َس بن مالك رة به. . وهذا لفظ البخاري. 


)0( وفع بالأصل: «تأشر». . والمثبت من: «ن4ء و«م٠»‏ وااغ». وهفا»» وار 


9 باب القصاص فيما دون الف جي ovr‏ 


قال بث ومنْ قطع يد غبره عَمْدَا من المُفُصل ؛ فطمَت يذه وَإِنْ كَانَتْ 
بده دي اکر اجن الْيَد الْمقْطوعَة لقؤله تَغَلى ل وَالْجْرتَ قِصَاضَ © |المقدة: ه| وَهُوَ 
يني عَنْ الْمُّمَائَلَة ؛ فكل ما أَمْكَنَ ِعَايَنُهَا فيه يَجبُ فيه الْقِصَّاصٌ وَمَا لا قلا 


$ غاية البيان | 


باخحلاف مواضع الرس » فإذا َه في قدّم رایه؛ لم يج أن شه في وخر 
لأنه يستوفي ما ليس بمِقْلٍ لِحَقَه!''. كذا ذَكر الُدُورَيْ بد في لشرحه». 
قوله: (قال: ومن قطعَ يد يره عَمْدَا منَ المَفُصل ؛ قُطعَث يَذْم)» أي: قال 
القدُوريُ له في «مختّصره» ٩‏ 
قال صاحبٌ «الهداية. هد : : (وَإِنْ كات يَدُهُ أَكبرَ من يد الآكَر) » أي: كانت 
يد القاطع أكبرٌ من ن يد المفطوع . 
قال الكزخيٌ ا في «مختّصره» : وکل عَمْدٍ أبانَ جارحة من مَفْصِلٍ: : ففيه 
aE E E‏ فا صا عل وذ أنآن الكف: ين 
الرّند» أو مر ن فصل الذراع ؛ أو القَدم [من مَفْصل القَدَم] » أو إِصْبعًا مِن الكَفٌ 
من المَفصل E‏ و فصلا من مَفاصِل الإضبع ؛ ففيه القصاصٌ » وسواءٌ كات الجنايةٌ 
فبا ذون التفس بسلاج أو غيره ذلك [م/0٠اوام]‏ سواءٌ» وفيه القصاصٌ إذا اعتمد 
ذلك“ ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْخِيٌ هله ؛ وذلك لأنّ المُماثلة ُمكنةٌ » ألا ری أنه يَضَعْ 
السْكَينَ في المَفْصِل » فيَستَؤفي مِكْلَ ما استَْفَى القاطِعٌ » بخلاف ما إذا أبانَ من غير 


١ 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١٠مم/ داماد]‎ )١( 

.]١69/ص[ «مختصر القُدُورِي»‎ )١( 

؟) في الأصل: «فعليه» ٠‏ والمثبت من: «فا» و«ن)ء ولغق ور (م وار». 
0 في الأصل: «المفصل؟ ؛ والمثبت من: «فا » انف و«غ)» ور «مى0 ور . 
(١‏ ما بين المعقرفتين: زيادة من: «فا». و(ن4. وهغ) ٠‏ ور همف ور). 
(7) بنظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١‏ */ داماد] . 


© چ كتاب الجنايات‎ oV 

OEE E‏ صِعَرمًا لأن 
مَْمَعَةَ اليد لا كلف بِدَلِكَ. 

ي9 غاية البيان © 

المفْصِلٍ » حيتُ لا يَجِبُ القصاصُ ؛ لأنه لا يُمْكِنْ استيفا ء المُمائلة فيه ؛ لأنه ليس 

هناك حَدٌ يهي إليه القَطْعٌء وإنما اسْتَو 00 الجتاية فيّمَا دون التفْسِ بسلاح 


عه 2 


وغيره؛ لأنَّ ما دُونَ النَفْسِ ؛ لا يَبْت فيه ذ 0 


قال صاحبٌ «الهدابة 2): (وَلَا مُعْتبْرَ يكب البَدِ وَصِعَرِهَا ؛ لا ن متْفَعةَ اليد 
- وهي البَطْشنُ - لا تخل بالصّمَرٍ والکیر) » وهذا بخلافي ما إذا شج رَجْلَا 
موض حا فأخّتٍ اش ما بي ّي المَشجُوج » وهي لا تاذ ما بين ني 
الشَّاجّء حيث يكير الممجوج: : إن شاء أَحَدَ أزش المُوضِحةٍ» وإن شاء افص 
بِقْدارٍ شَجَتِه ؛ لأنَّ المُعترَ في ذلك: : لين فإذا اق بقدْرِ اجو الأوى طول 
وعَرْضً ؛ لا يكونٌ اين في الشَّجَة اثانية عله في الأُولّى ؛ لأ الَّْنَ في الثانية 
َكَل 
ولو افص أكثرٌ من ذلك » بحت يَستَوْعِبُ ما بي قري الشّاجُ؛ يَكُونُ ذلك 
زيادة على ذر حل فلا ع امائ في التقصاص » ولكن [في] 7 ر رعاية المُمائلة 
صُورةً باستيفاء قَدْرِ حَقّه» لا يَْقْضُ حَقٌ المَجْنِيَ عليه معْنّی » وكان مُخَيّرا» بخلافی 
اليد الكبيرة والصغيرة ؛ فإن منفعتهما لا تَختَلِفُ . 


)00 في الأصل: «القاطع)» والمثبت: من (ن)ء واافااء والغ) وم٠‏ ولارك. 
(۲) في الأصل » و(م): ١استوفئ»»‏ والمثبت: من «ن)» وافا)» والغ4؛ واار)ا. 
)۳( المثبت من: «فا) » ولان)» ولغ). 

(:) المُوضحة: هي التي تُبْدِي وَصَحَ الحَظْم. أي: بياضّه . وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 
(ه) في الأصل: «الموضحة)» والمثبت من: «فا)» و(ن)ء ولغ)؛ و«م)» ولاركء 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا)» وان)» والغ4» و«م)» وارا. 


چ دب العصاص فما دون النفس ## ا سس ولاه 


قال: وَكَذَلكَ الرّجْلْء وَمَارِنْ الآف. وَالأَذّن لِإمْكَانِ رِعَايَة الْمْمَائلَِ. 


قال: وَمِنْ صرب عَيْنَ رَجُلٍ ا ؛ لا قصّاص عليه ؛ لِامْتَاع 
الْمُمَائَلََ في الْمَلْء وَإِنْ کات قَائِمَةَ تة كلهت صَوْيْهَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصٌ لِإنْكَان 
الشعائلة على ا فال في الكتاب: فمن ا الوزةة تمل على وَجْههِ هن 
رطب نابل َيه بالا لَب صَوْمماء وهو مأو عَنْ جمَاعَةٍمِنْ الصَّحَابَة. 
چ غايةابيان چ — 

قوله: (قا: [وَكَدَلكَ] الرَجْلُ؛ وَمَارِنُ الف , وَالأَدُنُ) » أي: قال القُدُورِيُ 
هة في «مختّصره»' ٤“‏ يَعْني: : إذا قط جل إنسان ن عَمْدَا من المَفْصِلٍ » أو مارِنَ 
لأف - وهو ما لان منه شاو ادن جت فية لقال لان المُماثلة مُمْكِنة . 


وإنما قد بالمارِنٍ ؛ لأنه إذا َع قَصََة ٠‏ ».] الف ؛ لا َب القِصاصٌ ؛ 
لأنّها عَظَعٌّء ولا قصاص ذ في العَظْم سوئ السّنٌ. 

وأ الان ذا قلع كلها: ففيها القصاصٌ ؛ لإمكان المُمائلة ؛ لأنها لا تَقَبضٌ 
ولا يط وإن قُطِعَ بعضهاء وللقطم حدّ ب يُعْرَف ؛. أمكتت الجُمائلةٌ» فيب 
القضاص وان يكن يعرف شفط الق 8) . كذا ذّكر القدُورِيُ ته في اشرحه» . 

قوله: (قال: ومن صَرَبَ عَْنَ رَجُل عه ؛ َاقِصَاصٌ عَلَيْه) , أي: قال القُدُورِيُ 
في «مختّصره» » وتمامّه فيه: «وإن كانت قائمةٌ » فذَّهَبٍ صو ءُها ؛ فعليه اللقصاص › 
خی له المزآة. ويُجِمَلُ على وَجْهِه قطن رَطْبٌ ‏ قال عبن بالوزآن0. 

قال الكَرْخِيُ .© في «مختصره): «ولا قِصاصٌ في العَيْنِ إذا قُوَرَتْء أو 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/80١].‏ 


(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠88/‏ داماد] . 
(+) ينظر: المصدر السابق. 


١‏ شق اد وى سے 


كتاب الجنايات 4# 


عر م E‏ کی يأر م ال ا تاوف 
بالصّعَر اكير . قَالَّ: (وَفِي كَُّ شَجَةِ حمق يها الْمُمَائَلهُ الْقِصَاصٌ) لِمَا ذَكَرنَا. 
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تَمَسَّحَتْء وإنما [00/4٠ط/م]‏ فيها القصاصٌ إذا كائت قائمة وذّهب صَوْؤُْهاء وهو 
قولهم جميعًً»!'» . إلى هنا لفط ارخ وه وذلك لأنّها إذا قورت » أو مسحت ؛ 
تعذرت المُمائلةً ؛ لأا ! لو مَوَرْتامًا لم يكن هنال حَدٌ لاستيفاء ء المُمائلة» وإن أَذْمَبْنا 
ضؤْوّها ؛ لم تَفْعلْ ما فَعَله الجاني » فصار كَمَن قَطّع يَدَا من صف السَّاعد ؛ لا يَجُورُ 
أن تُقطع يده من الزَّنْد. 

فأمّا إذا دَمَبِ ضوؤٌها: فإن القصاصٌ يُمْكِن ؛ لأته يُجْعَل على وَجْهه المطن 
المثلول» وتُحْمَى المرآةٌ ونرب ِن عَيِْه حتى يَذْهَبَ ضوْؤُها. 

قا اوري بق في «شرحه»: رُوِي: أن علي بنَ أبي طالب وؤفه حَكَم 
بذلك بحَضرةٍ الصّحابة يقر من غَيْرٍ جلاف" ؛ لأن هذا حَدَث في رَمَنِ عُثُمانَ يل » 
فال عنه الصَّحابةٌ تر » فلم يَكُنْ عندهم فيه شيء حتئ جاء علي بإ فقَضَى 
بذلك » وعمل عليه عمال وإ . 

قوله: (قَالَ: في السّنّ القصَاص)» أي: قال القُدُورِيُ ينه في «مخقصره0(”: 


. م/ داماد]‎ ٠ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم /17414]» عَنْ مَعْمَرِ » عَنْ رَجُلٍ » عَنِ الحَكم بن عي 
َالَّ: «لَطَمَ رل رجلا أو ع َر اللطمء ٤‏ إلا أيه مَعَبَ َصَرْهُ َيه اة ء اروا أن بيو فيا 
لبهم وَل الس کی مُه وَجَمَلُوا لا درون كيف يَْتَعُوَ هم علي مر َع 
عَلَى وَجهه كُسْفَاء م اكل به الس » وَأَذْنَى مِنْ عَيِِْ مآ قَالَمَعَ ِصَرهُ وعيْئُْ َائمَةه. 
قال ابن حجر: : ١إستاد‏ فيه مُبْهم » وهو منقطع أيضًا . ٠‏ ينظر؛ «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 
لابن حجر [۲۹۸/۲]. 

(۴) ينظر: امختصر القُدُورِيٌ» [ص/دىا]. 


FF IF 


0 باب القصاص فيما دون النقس چ 


قال: وَفِي كل صَحَّةٍ يُمْكِنٌ فيهَا المُمَائَلَُ: القِصَاصٌ وَهَذَا اللفظ مَرْوِئٌ 
سوق عة اليياق چ 
إذانرَعَ سن رَجُل عمداء أو كَسّر بعضّها؛ اقنْضَّ من الجانى ؛ لإمكان المُمائلة: اليه 
وا او LR‏ و لين 

والأصل فيه: ره تعالی : : لول باليس € [المائدة: [to‏ وخبر الرَبيّع 
وقد مر في أَوَلِ الباب» ولا مكبر بكر اسن وصِعَرهاء لان مثفعةً اَن ی 
لطم - -: في الايا » والطَحْنٌ في الأضراس لا تَخْتلف . 

قوله: (قَال: وَفِي كَل سَجَّةَ يُمْكُِ فيها الجمَائلهُ: القِصَاصٌ)» أي: قال 
دري ل في «مخقّصره200©: وذلك لأنه إذا أَمكَنَ المُمائلةٌ في القَدْرِهِ وفي 
ل مَوْضِع الس ۽ وَجَّب القصاص ؛ لقوله تعالئ: ١َتَالْجرْحَ‏ صاش € [الادة: 
4[ » بخلاف ما إذا لم يُمْكِنِ المُماثلة ؛ فإِنهُ لا يَجِبُ القِصاصٌ » والمُوضحة يجب 
فبها القصاص ؛ لأنّه يُمْكِنٌ إنهاءٌ السَّكّينِ في العَظّم . 

قال الكرَخِيٌ #: في «مختصره»: «والشّجاجٌ كلها 5 ت اا 
التوضتحة 4 التاق إن أمكن القصاص في السّمْحاق» وهذه روايةٌ الحَسَنِ عن 


Ls 


55 
أبي حَنِيفَة خا 


[+.+:+ن] والسّمْحَاقٌ: هي التي بيتها وبينَ العَظمٍ جلدةٌ. 
وقال مُحمَّدٌ وة في «الأضل»: «إن القصاص [تجت] فى الكرصيحة. 
والسّمْحاقٍء والدَّامِية 2 وَالبَاضِعة١‏ “ وما قَوْقَ المُوضحة» E ATO E‏ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(؟) ما بين المعقوف زيادة من: نا » «غ) ٠‏ ولمعا ولاراء 

(*) الذَامِيَُ: شَجَّةَ تمق الجلد حتى يَظْهرَ منها الدمء فإنْ قَطَر منها ؛ فهي دَامعَة. ينظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير ر [ ۳/۲ مادة: : دَمَا] . , : 


(:) البَاضعة: و هي التي تخد في اللحم. ا فهو ينظر: : «النهاية في غريب الحديث»= 


© كتاب الجنايات چ 


عن عر وَابْن مَسْعُودٍ - 486 -» وَقَالَ - ل «لا قِصَاصٌ في العَظم» وَالمَوَادُ 


َير لسن وَلِأنَّ اعَْارَ الْمْمَائلَةَ في غَيْرٍ السَّنَّ مُحَعَذَرٌ لِاحْتِمَالٍ الرَيَادَةٍ 
وَالتقصَانٍ» لاف لشن ليه ولورد 2 
وَهِي الهاشمَةٌ› والمقَلةً» و وا له قِصاصٌ فيها عند أحدٍ من أهلٍ 
العلم»٠ ٠‏ إلى هنا لظ الكرخ له 

قوله: (لِمَا ذَكَرْنَا)ء إشارةٌ إلى قوله تعالى: لوَالْجُرْيَ قِصمِاضٌ € [المائدة: 
ه:] ء وهو يُنْبِنّ عن المماثلة ٠‏ 

قوله: (قَالَ: وَل قَصَاص في عَظْم إِلّا في السّنَّ) أي: قال اوري ج 


إلى 


في (مختّصره» 
فم الصو اماو خت :القصاص ]۱۱۲/۸ ھا لباك واا سَايْرٌ ير العظّام: 

َلّمْ يَحِبْ فيها القصاص ؛ لعدم إمكان المُمائلة ؛ لاحتمال الرّيادة والتقصان 

بخلاف السَنَّء فإنه يُعَدَرٌ المكسورء فببْرَدُ من ب سِنّ الجاني بِقَدْرٍ ذلك بالمِبِرَدِ. 
قال القَذورِيٌ يناه في اشر روي عن ابن مسعود وه أنه قال: 


= لابن الأثير /٠١٤/١[‏ مادة: يَضَعَ] . 

(1) زاد بعده في (ط): «ولو قلع من أصله يقلع الثاني فيتمائلان». 

)١(‏ الهاشكة: هي هم العم أ ني كت العم ولم يلين قرا أ ابي شتا كت 
أي: تشكّب وانتشر . ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي /٠١٠١/٠٤[‏ مادة: هشم] . 

)١(‏ المُتقلَة: هي التي تَخْرج منها صِعْارٌ العظام؛ وََْقلُ عن أماكنهاء وقيل: هي التي تَْقلُ العم . أي: 
تكسِرهء ينظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [0/ ۰ مادة: تَقَلَ]. 

)2 لآم هي التي قصل إلى أمّ الَأ . أي: أَضْلِهِء وهو الذي فيه الماع ينظر: «طِلبة الطلبة» لأبى 
حفص النسفي [ص/9١١] ٠‏ 

() ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۹/ داماد] . 

(5) ينظرة «مختصر القَدُورِيَ» [ص/46١].‏ 

(۷) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠/‏ داماد] . 


ي باب القصاص فيما دون النفس ر Î‏ 


وي E‏ 
لعجل غود إلى الالء وَالْمْلُ هَُالِّي يكيف الفا دود ما ُونَ التقسِ 
4 ب لا باو 9 يی إلا الْعَمْدُ وَالْخَطَا: 
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0 قِصَاصٌ في عَظْم إَِّا السّنَ20. ٠‏ وعن عَمَرٌ وه ا [أنه قال]: »ل قصاص في 
0 
قوله: (قَالَ: ولي فيا دُونَ الس شه عَمْدِ نما ُو عمد أو خَطَا) أي : 
E‏ في «مختصره»» وذلك لأنَ شه العَمْدِ في الس إنما بذ يمت 
3 الآلة لان آل لم وشخ للل فلا جب القصاش ‏ بل وجيت ال 
المغلظة نظرًا إلى التَعمّدِء وفيما دُونَ التفس يَسْتوي السَّلاحَ و غير غير السّلاح في 
إتلافه» فإذا تعمد باي شيءٍ كان سلاحًا أو غيرٌ سلاح ؛ فأبانَ من المَفْصِلٍ يِب 
القِصاص . 


فإذا كانت الإبانة من عير تعمد يَحبٌ الأَرْشُ» ولكن لا يِب القِصاصٌ فيما 
دون التَفْسِ حى يبرا منه أو يَمُوتَء ولا بعل بل يرقب » خلاقًا شافع(“ 
يق "وق غرف ذلك فى« الأسراولا وغيرة: 


قال في «العيون»: «ولو أن رَجْلَا لَوَى ثوبًا صرب به رأس إنسان» جه 


)١(‏ قال ابن أبي العز: «لا ب RS‏ سداس سينا ٠‏ وقال ابنُ حجر: «لم 
أَجدم . . ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [ه/887] . الدب في تتزيع 
أحاديث الهداية» لابن حجر [759/1] ٠‏ 

0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا)» ولان)» ولاغ), وام)» وار). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة في (مصنفه» [رقم/11707] » من طريق: : حَجَاجٍ » عَنْ عَطَاء» عَنْ عُمَرَ ول 
كَالَ: : «إتا لا قد مِنَ الام . 

(4) ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» اص ]۱۸١/‏ . 

(5) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي .]۲٠۹/۹[‏ 


الالألاا ت سسس كباب الجنابات 4# 


ولا قِصَاصٌ بَبْنَ الرَجُل وَالمْرْأة فيما دُون النْمْس » ولا بِيْنَ الجر وَالعئد , 
وَيُعْبْرُ راف بالأنمُس لِكَوْيها ابع لَهَاء 
ااا جو ع 4ه 0 
مُوضِحةً» فإنها عَمْدٌ ؛ لأنها دون النفس » ولو مات مده ء قالّ؛ أظنّه صار طا 
يعني لا يَجَبُ القِصاصٌ . 

قوله: (وَلا قِصَاصٌ بَبْنَ لجل وَالمَرأة فيمًا دون 0 ٠‏ ولا بَبْنَ الخرٌ 
وَالمَئْد , ولا ب بْنَ الَبَدَيْنَ) : هذا لفظ المُدُورِيأ في اشر حه 

OEE‏ دا 
طَرّفٍ العبد ؛ فإنّهُ لا يَجْرِي القِصاصٌ على الحيرٌ عنده أيه" 

له: أن القِصاصٌ يَجْرِي بينَ تس الوّجُلٍ والمرأة» وبينَ َس الح والعبدٍ. 
فيَجُري القِصاصٌ في الأطر اف أيضًا ؛ لأنّ الأطرافٌ تابعةٌ للأنفس . 

ولنا: أن القصاصٌ مَبْناه على المُساواةء ولا مُساواةً 2 ن طرفي الرّجِلٍ 
اياوه ااي لما تلح لون وى الما 0 فصارّتٌُ 
كاليمين واليسارٍ» ولأنَّ روش الأطراف مختلفة » فصارت كالصحيح والأشَلَ. 

وكذلك لا يَجْرِي القصاصٌ بينَ الحُرٌ والعبد فيما دون النفس ؛ للتفاؤت في 
lorvv/r|‏ الأرش؛ لان وجوت القصاص في الأطراف مر فيه التساوي في 
الأزشٍ؛ بدلالة أن الصحيح لا بم اا ولا الكاملٌ الأصابع بالناقص 
الأصابع ؛ لاختلاف الأرْشٍ » وأرشره طرف الح والعيد |4/؟ااظ/م] يَختلفٌ » فلا 


» |9007 - ١01١ ينظر: «عَيون المسائل» لأبي الليث السمر قدي [ص/‎ )١( 
؛|٠۸١/ص‎ | كذا في جميع النسخ » وهذه العبارة بلفظها مو جودة في «ممختصر المُدُوري؛‎ )۲( 
]١78/4[ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ (r) 
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ولنا : أن الَطرَافَ يُسْلكُ بها لَك الأنوَال ينعد ِمُ التَمَائلُ بالتَّمَاوْتِ في 
القَيمَةَء َم غو تطعا يفو ی الس أنْكَنَ اغَِْارُهُ. بخلاف الَقَاوْتِ في 
لبش لاه لا ضَابطً له له قَاعر أَضْلَهُ وَبخلاف الأَنمُس لان المتعلق إِرْعَاق 
الرُوح وَل تَقَاوَتَ فيه. 


وكذا لايجري القصاص ب ا 
في الي > فوّجوت بُ القصاص في الأطرافي يعبر على التساوي في القيمق» ولم 
بُوجَدِ الساوِي » وإن تساوّث قيمثهم » فذلك يعم بالزر وال » والحٌمائلة الشابعة 
شَرْعَا لا تَجْتُ بِالحَرْرٍ والظنٌّ » كالمُماثلة في الأموال الربَويّة عند المُقابلة بجنْسها. 


ك2 


فإن قيل: هذا الذي ذَكرتمُوه صحيحٌ في المنع من قَطّْمٍ الصحيح بالاشل» 
وال بالعبدء والذّكر بالأتى ٠)‏ فهلا جزم أن فطع المرأةٌ بالرّجُلٍ » والعبدٌ بالحُرٌ 
كما قط م الأَصَلّ بالصحيح ؟ 

قيل: التق على ضريَيْن: 

تفص من طريق المُشاهدة: فِيَمْنعٌ [استيفاء الكامل بالناقص» ولا يَمنغ]!"' 
من استيفاء الناقص بالكامل » كالشَّلَلٍ . 

ونَقُصُ من طريق الحُكم: فيمتَمُ من استيفاء كلَّ واحدٍ من الأمرَيْنٍ بالآخَرِء 
كاليّسا ر باليمِين(» وما نحن فيه فصن ِن طريقٍ الحُكُم. 


قوله: (أنَّ ن الأَطْرَافَ يُسْلَكُ بها مَسْلّكَ الأَمْوَالٍ) » أي: لكونها وقاية للنفس 
كالأموال. 


)00 فى الأصل: «ضرب»» والمثبت من: (فااء و((ن)» واغ)» و«ر»» و«م». 
5 عا ينها قوفتين: زيادة من: الغ)» و«ن)» و«فا) » و(راء ولم). 
0 فى اليل «واليمين»» والمثيت من: «فااء و(نكء واغ)ء ولركء و«م». 
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: وجب الصا في الأطراف : َئْنَ المُسْلِمِين والكَقار لَِسَاوِي بَْنَّهُمَا في 
و 

ال : ون بد َج ِن ضف السَاعِِء أو جَرَحَه جَاِقة با منها؛ 
لا قِصَاصٌ عَلَيْهِ ؛ لأَنَهُ لا يْمْكِنٌ اعبار الْمْمَائَلَةَ فيوء إِذْ الأول كدر الْعَطم 
غاية البيان ڳج 

قولّه: (وَيَجِبٌ القصَاصُ في الأَطْرَافٍ بَيْنَ المُلمين وَالكُّارِ)» كذا يي 
القدُورِيٌ نف في «مختصره»» وذلك لأنَّ الكافرٌ مساو في أَرٍْ الطرّفٍ مع 
المُسْلمٍ؛ فصار كالحرّيْنٍ المسلمَئِنِ. 

قوله: (قلَ: وَمَنْ فطع يد رَجُل ِن يضف السَاعِدِء أو جَرَحَهُ جاب را 
مِنْهًا ؛ فلا قصَاصٌ عَلَيْ) » أي: قال اوري في «امخقصره2”06. وكذلك لو ق 
ِجْلَهُ من صف السّاقِ ؛ لا يَجِبُ القصاصٌ » بل يِب حكومةٌ عَذْلِء وذلك لأن 
الفعل بُ في العَظْم ولا قصاص في العَظْم؛ لانتفاء المُمائلة؛ لأنه ليس له َد 
علوم يَنتهي إليه القطعٌ » بخلاف الس » وقد بيّناه. 

وأما الجَائقةٌ: وهي التي صل إلى البَطْنِ منّ الصّدْرِء أو الظهر أو البطن إذا 
برأث» لا يكون فيها القصاصٌ ‏ لأنَّ الجَائِمَةَ مض بها ناور بُرؤُها؛ إذ الماك 
فيها غالبٌ ء فإذا أت إلى الهلاكِ غالبًا؛ لم تكن المُماثلة بينَ الثانية والأولّى» 
لو جود الوه ء في الأولى دون الثانيق» فلا يِب القصاص لانتفاء زط القصاص ‏ 
لك يجب ثلث الذي في ماله ولا َون الجَايقَةٌ إلا فيما صل إلى البطنء ولا 
رد في ارق ولا في اللي ولا في دين ولا في اللي ان كانت 
الجراحة من الأنْكْنٍ والدبر ؛ فهي جائفةٌ”” ؟. ذَكرّه القدُورِيٌ يه في اشرحه». 


00 ينظر: «مختصر القدُورِي» [ص/هى .]١‏ 

(۲) ينظر: المصدر السابق. 

(۴) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۰/ داماد] . 
© و 
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َا ضَابط فيه» وَكَذَا اير تادر يفضي اللاي إلى اللاك ظَاهِرًا . 

قال: 5إا كان يذ المَْطُوٍ صَحِبِحَة ود :را لقاع لاء أذ اققا تَاقَضَة 
لأصابع ؛ فَالمَقطوعٌ بالخيّار: إن و المَعيبَةً [brvv/r]‏ وَلَا شَيْءَ له 11 
عَيِدْهَاء وَل شَاءَ أَحَدَ الاش كَاملا؛ لان اسْتِيفَاءَ الح كَامِلا مُتَعَذَدٌ قلَهُ أَنْ 
هق غيةابين يي 

قوله: (َبْفْضِي الّاني إِلَى الهََاك)» أراد بالثاني: القصاصّ في الجَائِمَة . 

قوله: (قَالَ: َإِذَاكَانَ ٠1‏ بد المقطوع صَحِبحَة؛ َيَدُ القَاطِع شَلّاة» 
وناق الَصَابع ؛ فَالمفْطُوعٌ بالخبار: إن شَاءَ قَطَعَ اليَدَ لمعيب [ع/:«مطا وَلَا شََيْءِ 
له غَيْرُهَا ولف اء أحَذَالارَ ش کاملا)» أي : قال القُدُورِيُ اله في «مختصره». 


قالّ الشي أبو ١‏ لحسن الكَرْخيٌ نفد في «مختصره): : «وإنْ كان العيبٌ في 
جار( " الجاني» والمَجْنيُ عليه صحيحٌ الجارحةء فالمَجْنِي عليه بالخيار: إن 
شاء اقتَصَّء وإن شاء أَحَدَّ أَرْشَ جارحته"» فإن ذهټت الجارحة' المَعِيبة قبل 
أن بتار المَجْنِيُ غل ادها فما اطِعٌ عل حن لمجي عليه الأول (: 
إلى هنا لفظ الكَرْحِِيَ ب » وذلك لأنَّ حه نبت في عضو سَلِيم مل عُضوه» فإذا 
لم فز إلا علئ استيفاء المَعِيبٍ ؛ صار كَمَْ أف على رَجُلٍ ما له ِل » وانقطّع 
عن أيدي الناس “فلم تق منه إلاما عر داق الشلة فن الكناف »فسا ال 
بالخيار: إن شاء أخدّ الموجود» وإن شاء عَدلَ إلى القيمة؛ لأنه لم يَقدِر على 
لي في الاصل: «جراحة» ؛ والمثبت من: «فا) » ولان)» ولاغ)» ولاراء ولام0. 
(؟) في الأصل: «جراحته»» والمثبت: من ن٠‏ و(فاكء ولغ ولاماء و«ار». 
0 في الأصل: «الجراحة»» والمثبت: من «ن)ء وف » والغ)ء وام وار». 
() ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠‏ 78/ داماد] . 
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جر بون حم َلهأ َع إلى وض كَالْمِدلِي إا انصَرَم عَن َي الاس 
عد الإثلاف ےم ذا كلها تَاقِصا تقذ رضي به تيسق حم كما ذا رضي 
بالرَدِيء مَكَانَ الْجيّد: 

جح چ و i ST a ST IS‏ 
استيفاء جنس حَقه بكامله » فكذلك هذاء ثم إذا اختار المقطوع قَطْعَ [اليد]“ 


الناقصة ؛ فلا أَرْسْسَ له عندّنا" . 

وقال القَدُورِيٌ ذم في ااشرحه): : «وقال الشَافِعِيُ وليه : يُقطعهنا وَيَأَحْذٌ 
الأزش(. 

لا : أن ڪه تت في يِل كامل » » فإذا استوقى ناص الصفة ؛ لم يكن له أن 
يُطالبَ بالنقصان كالمُتكف مما له مِئْلُء ولأنه وَضْعَ السكينَ في الموضع الذي 
وضَعَها فيه القاطعٌ ‏ إلا أنها معِيبةٌ؛ فصار عييّها بالنتقصان كمَنِيها بالشّكلِ(؛) » وليس 
هذا كَمَنْ أف مكيلا فوَجَد مِثْلَ بعْضِه أنه يُستوفي الموجود وقيمةً الباقي ؛ لأنَّ 
حى لعجي على بالتعلق ٤‏ ويكل جزم مند: 

وفي مسألتنا حن المقطوع في قَطع الد دونَ الأصابع » ألا ترّئ أنه لو قال: 
أن أ الأصابع » وأ مِن الك ؛ٍ لم يَكُنْ له ذلك » فدل على أنَّ الأصابعَ ليست 
َفْسَ حقّه » وإنما هي صفةٌ فيه » فهي كالجودة ذ في المَكِيلٍ » والصحّة [في ي العضو](. 

فأمًا إذا ذهبت الجاريحة اليه قبل أن يَختارٌَ EE‏ 
فيه على وجَهَيْنِ » فان قُطِعَتْ يده بحقٌّ عليه - مغل أن يع يُعَقَصضَ منهاء أو يُقْطَعَ في 
)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(فااء ولاغ)» و«م)» ولاراء 
0( في الأصل: «عنده»» والمثبت من: (فا)» ولان»» والغ4ء وم٠‏ واراء 
(©) ينظر «الأم» للشافعي .]٠٤١/۷[‏ 
(:) في الأصل: «في الشلل»ء والمثبت من: «فا» » ولان والغ)» ولام٠»‏ والرا. 
(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاغ»)ء «ن)» و«فا)» ولام٠»‏ واراء 
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وَلَوْ سَقَطْتْ الْمُؤْنَة قبل انيار لمجي عليه أو قِعَتْ ظَلْمًا َا شي ل 
تتا لأ حَنُ مين في الِْصّاص ء وَإنّمَا يل إل الال اماه ق 
E E E‏ 
ارش لته أو به حَقًا محا قَصَارَتْ سَالمَة له مَختّى 
ج وو 
سرقةٍ؛ فعليه أَرْشنُ اليدٍ المقطوعة» وإن تلقث بده بغير حَقّ [عليه]!''؛ سقط حى 
ساخ القصاصي» يكل أن يمتها جل لما ار كا باقر من الببماو: 


ime 


وقال الشّافِيٌ وله : يَحِبُ الأَرْشٌ في الوجهَينِ . 
لنا: أنّ حنّ صاحب القصاص تعلق باليدِ» وتعيّن فيها؛ بدلالة أنه ليس له 
لدو إلى الأرش مع القدرة» فإذا لَك ما تعلق حه به قط حه كلعبد الجاني 
إذا فل أو مات . 
اتا إذا طعت يد في قصاصي ؛ فقد تقضئ بها حمًا علیه» ومن قضى حلا 
عليه بما [/ظ/م] تعلق به حى غیره ؛ كان مضموثًا . 
وكذلك الإمامٌ لما فى عليه بالقطع في السرقة» فحكمُه يضمن تقل حن 
صاحب القصاص إلى الاش » ألا كرّئا أن الإمام لا يَحْكُمُ بإسقاط حى الناس » 
ولأنّها اسْتُووِيَتْ بحقٌّ عليه » فكأنّها اسْتُوفِيَتْ بالقصاص ٠‏ 
فإذا بك هذا قلنا : إذا كانت ي القاطع مَعِيبةٌ» فلت قبل أن ختار المقطوع 
المالّ؛ فحقه مه كما كان مُتعلقٌ بعَينها» وإنما بت له حَّ العُدولٍ باختياره لأَجْلٍ 
العيبٍ » فإذا لم [+/«,مر] يَخْتَرْ حنّى تَلِقَتْ؛ فقد هلك ما تعلّق حقّه به» فصارت 
كالصحيحة إذا تَلفثْ . 


ولا يُقال: إنه كان محرا بي بينَ أمرين » فإذا فاك أحدُّهما تعن الآخرٌ؛ لأنَّ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» «غ)» و«فا»» و«م)» ولار». 
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قال: وَمَنْ شَجََجْلَا قات اله انى رنه هى الا قوب 
ما َينَ قتي الاج ؛ فَالمَضْجُوجٌ بالخيّار: إن شَاءَ افص بِمِقْدَارٍ َيِه » يِئ 

من أَيّ الجَانِبيْنِ شَاءَ وَِنْ سَاء اَذ الأزش ؛ لان الَّجَةَ مُوجِبَةٌ لِكَوْنِهَا مَشِيئةٌ ت 
e RE e‏ عن بد رمعت EKEN‏ 
ال العا باما عيري E E‏ 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ سج رَجْلَاء ٠»‏ فَاسْتَوْعَبَتِ الشَّجَّةُ مَا بَيْنَ كَرْنَيِدِ , وَهِيَ لا 
َسْتَوْعِبٌ ما ب ني الشَّاجٌ؛ فَالمَضْجُوج بالخبّارٍ: : إن کاء تصق قدا کجیو: 
يبَدِئُ منْ أي الجَانبيْنِ شَاءء وَإِنْ شَاء أَحَذَّ الآشَ) » »أي: : قال القَدُورِئٌ فته في 
(امختّصره)(0) 

وقال الكَرْخِيُ في «١مختصره):‏ : «وإذا د شَجَّ الرّجْلَ شَجَّة شَجَّةَ مُوضحةً: فأخدَّثُ ما 
بي َي لمجو , وهي لا تاخ ما بين َي الاح ؛ فإن المشجوج يُخَيَرٌ: 9 
شاء اص له قينأ من أي الجانيين شاء» حتئ يبلح فْدارَها في طُويها إلى حيتُ 
يتلم ؛ ثم يَكُف» وإن شاء خد الأزش. 

دإذا كانت اله بين ري المغجوج» وهي تاد ما بين كني الف 
وتفْضْلٌ ؛ فإنه د كير المَمْجوجُ أيضاً: فإن شاء أَحَذ الأذه شَّ» وإن شاء اقِتَصَصْتٌ له 
ما بينَ قتي الشاجٌ» ولا أَزِيدُ على ذلك شينًا. 


وإن كانت ال في طول ران المَمُجوج ‏ وهي تأحُذُ ِن جبهيه إلى قفا 
ولا تب إلى كنا ااه فهو بالخيار: اجام لَص ليل لوه الع حي 
تلم ٠‏ وإن شاء أذ الأر 2 . إلى هنا لفظ لكرج هه 
(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق ٠|‏ ۰| داماد[ . 


0( ينظر «مختصر القُدُورِيً» [ص/هى١].‏ 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۰/ داماد] . 


هي دب القصاص هيما دون النفس 4 oAY‏ 


قط ميراد السَّيْنٌ برِيَادتِهَاء وَفِي اسْتِيفَائِهِ مَا بيْنَ قَرْتَيٰ اشح زِيَادةٌ عَلَى 1 

مل » ل يلعف ِن اين باسيائه هَدْرَ حه ما ْح الْمَْجْوجَ قِصُ 

و وون چ کے 
قال القُدُورِيٌ في «شرحه» و 

وهو عَلِيٌ لازي الكبيرٌ”''» أنه قال في هذه المسائل: إذا كانت الشَّجِةُ لا تشتغر 

مَابين ن قَِنَي الشاجّ لكبر رأه» وقد استغرقثْ ما بين تي الَشجوج لصِفَرِر أسه ؛ 

القَصَصْتُ له ما بِينَ ريه » وإن زا على طول الشَّجَة. 


وَجِهُ قول أصحاينا يهفد: أن الج بُ حُكْمُها للشَّيْنِ الذي يَلْحِقٌ بهاء 
وَمعلومٌ أن السَيْنَ يريد بزيادة طولهاء وباستيفائِها مآ بين ارين + .فإذا كان 
المنْجوجُ صغيرٌ الرأس ٠‏ فأخدّتٍ الشَّجَةُ ما بين َي ؛ لم يَجْرْ أن توفي ما بينَ 
َي الشاج » ران ذلك [م/:«راء]؛ لأنَّ طول الشَّجَّة فيه زيادةٌ شَيْنِء فلم 
يكُنْ بذ من إثبات القصاص بقذرها. 

ولصاحب القصاص أن يتدج من أي الجايين شاء ؛ بوت حه فيهما» وله 
أن يقل إل الأَرْش ؛ لأنّ هذه الشَّجَّةَ لا تلح بالشاج ين المَيْنٍ ما تَلْحقُ 
بالممُجوج ؛ أنه بى قطعة ِن جنهته» فصارث كالعَيْبٍ في مَحَلّ القصاصٍ » فان 


)١(‏ قال عبد القادر القرشي: «عَلرة الزائ الإقام: قَالَ الصَّثْمَرِيُ: إنه من أَفْرَان مُحَمّد بن شُجَاع» قَالَ: 
وَكان عَارِنًا بمذهب أَصْحَابنَاء وَطعن على مسال من «الجامع؛ ومن | صُولء مَعّ ورّعء ورد 
وشيفاء: وإقضال3: 7 
هكذا ترجّم له القرشي! وتبعه عليه الفيرُورَآبادِيُ وتقي الدّين التميميئ غيرهماء والذي ذكره 
الصيمري إنما قاله في ترجمة: «مُحَمَّد بن عَليٌ الرَّاِيُ1. وهذا شيخ آخر غير المراد هنا. وقد غَلِط 
من ظتّه عَلِيعٌ بن مقاتل الرازِيُ صاحب كتاب: «السجلات). ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر 
الفرشي .]۳۸۲/١[‏ و«المرقاة الوفيّة في طبقات الحنفية» للَيْرُورْآبِادِيّ [ق/ 00 / |/مخطوط مكتبة 
رئيس الكُتّاب ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ))0١‏ وا الطبقات السنية» للتميمي [ق ۲۹۰/ ب /مخطوط 
مكتبة أيا صوفيا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ۳۲۹۵)] . 


هدة ۔ ‏ سس م كتاب الجنايات 3ه 


بكي كما في اللا وَالصّحِبِحَة وَفِي َه يكير ضا لَه حدر الاستبقَاء 


كاملا للتَّعَدَء ي إلى عبر حف ودا دكات الشَُّ في طول الس وهي أذ 
مِنْ جَنهَته إلى َا وََا بلع إلى كما السا مهو الْخيَارٍ لن المَعْتى لا يَشْتلف. 


غاية الييان © 


شاء استوفاةٌ بعينه''2» وإن شاء انتقلّ إلى الاش . 

وأا إذا كان ما بين قتي الشاجٌ أقلّ ما بين قي المشجوج ؛ فلا دكن أن 
يستوفِي ما بينَ ريه وزيادة ؛ أذ ني ذلك زياد شين + فكان المَمْجوجٌ بالخيار: 
إن شاء اققصّر على ما بينَ القَرئيْنِ» وإن شاء انتقلّ إلى الأزش . 

وَجْهُ ما قال الرَّازَيٌ له : أنه يَستوفى ما بين العضوَيْن » وإن كان أحدّهما أكبرٌ 
مِن الآحَرِء كاليّدِ الكبيرة بالصغيرة» 

قال القدُورِيٌ 2ه طق : وهذا ليس بصحيح ؛ لأن المقصود باليّد العتقعةة وقد 
تَكُونٌ مَتْفَعةٌ اليد الصغيرة أكثرٌ من منفعة الكبيرة» والمقصودٌ بالشّجَاجٍ : الّيِنُ 
ولزيادة الشَّجٍَ تأثيرٌ [۳۷۸/۲ظ] في زيادة الشّيْنو90©. 

قوله: (ما بين قي » وکزنا الرأس: جاِباةُ. 

.- 7 2 د ٤‏ 0 ع ع 9 

قوله: (وَفِي عَكسِه) » أي: فيما إذا كان رأ المَشُجوج أكبرٌ من رأس الشاج ٠‏ 

قوله: (لِلتَعَدّي)» إلى غير حقّه ؛ لأنه يَكُونُ الشّيْنُ في الثانية ريد من الأول . 

قوله: (لأَنَّ المَعْتى لا يَخْتَلفُ)» أي: المعنى المُوجِبُ للتَّخيبرٍ بينَ أزش 
المُوضِحة» وبين الاقتصاص بالشَّجَّةَ لا يَختلف . 
)١(‏ في الأصل » وااغ»: «بعيبه»» والمثبت من: «فا » «م4ء و«ن». 


( في الأصل » و«م): «بالشاج»؛ والمثيت من: «فا) » و«ناء ولاغ)» و«ر». 
(۳) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۰٠/‏ داماد] . 


0۸4 


و داب القصاص فيما دون النفس 4 


قال ولا قصاص في اللسَانِء ولا في الذكروَعَنْ بي بُوسْف آنه ذا فطع 
ِن صله يَجِبُ لِأنَهُ يُمْكِنُ ايا الجياواة: 
غاية البيان 4 
قولّه: ([قال]: : لا قِصَاصٌ في الأسان. ولا في الذكر) » »أي: قال القُدُورِيُ 
يو في «مخَصره» » وتمامّه فيه: «إلا أن فطع الحَسَمةٌ»» يعني: [يَجِبُّ ١|‏ 
اماش في ل الغا هذا الذي کر ربا هه في #مفتصرء؛ وداه 
فيه: «إلا أن فطع الْحَسَمَة)(0), يعني: : القصاصٌ في قَطع الحَسَمَةَ في روَاية 
«الأضل)**2. 
. وقال بِشْرٌ عن أبي يوس ي9ا: لا ِصاصٌ في بعض اللّسانِ حى يُقْطَمَ 
کله" » كذا ذكّر الكَرْخوٍ(') في «مخْتّصره». 
اي a‏ أن القصاص في اللّسائنِ لف باختلافب المَدّ آَل 
ری أنه يْجْمَعْ و فلا يُدِْنُ استيفاءً ء المُماثلة فيه » وط القصاص » وقد 


قالوا جميعًا: لو قَطمّ بعض اللَّسانِ ؛ لا بعص منه ؛ لأنه ليس هناك مَفْصِلٌ يُوقِمُ فيه 
القِصاصٌ ء فلا يُعلّمُ بالمُمائلة. 


ولأبي يوسقٌ: أنه إذا قَطّعه مِن صله أَمكتّه المُمائلةُ» وإذا قَطّع بعضّه لم 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: ١ن4ء‏ واغ» و«فا)» و(مفء و«ر»ء 

(؟) ينظر «مختصر القُدُورِيَ» [ص/0ى١].‏ 

(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا)» و(نف واغ4, و«م)» واراء 

4( ينظر «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ى١].‏ 

(:) ينظر: «الأصل» [9/4؛]ء «المبسوط» [18/11]» «تبيين الحقائق» [1/؟١١]»‏ «العناية» 
|۲۳۹/۱۰] «رد المحتار» [006/3]- 

لق ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠*"/‏ داماد] . 

(۷) في الأصل: «القُدُورِيَ»» والمثبت من؛ «فا» ولان واخ » والراء و«م). 


لو سب لس سسسح Ş‏ کتاب الجنايات #* 


کو ره 


وَل ينض وَيسِط قا يكن غاز لمارا (إلا أن فح لَك 
اَن مَوْضٍ MIST‏ 
قلا قِصَاصَ فيه لِأَنَّ غ ا بخلافِ ادن ن إا فطع كله 
بَعْضْهُ لته لا يقبن ولا يبط وَلَهُ حَدٌ ل ت منص نيان لازو ا 
إِذَا اسْتَقُصَاهًَا بلقم [۲ اد يَجِبُ الْقِصَاصٌ لإمْكَانٍ اعيَارالْمسَاوَاقَ بخلاف 


ما إِذَا قُطِعَ بَعْضُهًا لا ذو اعبار هاء 
چ شاية البيان 2ہ 


GOCE‏ اميل د باو 
ا ٠‏ فهناك حَذّ بوق فيه القصاص » فق المُماثلة » وإذا فع بعضها 
بعض الذكرٍ ؛ فليس هناك خد بويع فيه القصاص» فصار كفطع بعض اللسان. 


فأما إذا قَطَع الذّكَر من أضله: فقد ذَكَر [في] «الأضل»: أنه لا قصاص 
فيه ؛ لأنه [/؛١اظام]‏ فيضن وينبسط» فلا يُمْكِنٌ المُمائلةٌ فيه . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف وله : أنه إذا َع الذكر من أصله ؛ يجب القصاص ؛ 
لأنه إذا استوقى بالقطع أمككت الُمائلةٌ» وكذلك في السَّفَةِ: إِنْ استقصاها بالقطع 
ففيها القصاص » وإِنْ قَطّع بعضّها فلا قصاص ؛ لأنه إذا استؤفاها أمكنت المُماثلة 
وَإِنّْ قَطّع بعضّها فليس هناك حَدٌ القطءع 290 كذا ذَكر القَدورِيٌ نفك فى «شرحه». 

وقال في «شرح الطَحَاوِيً: روي عن أبي حَنِيِمَة م أنه قالّ: إذا قَطَع س 
رَجُل السّفْلَى » أو العُليَاء فكان يُشتطاع أن يعض منه ؛ فعليه [القصاص ]0)7 . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا) » (ن)» والغ», ولار»» والم». 
(۲) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۰/ داماد] . 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (فا) » الذا واغ)» ولار». 

)4( ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [ق/٣۷٠]‏ . 


۹۱ 


3 دب القصاص فيما دون النفس £ 


024 1 
وَإِذَا اضطَلّحَ القَاتَلُ وَأَوَِْاءُ المَمْعُولِ عَلَى مَالِ ‏ سَقَط القصَاصٌ. وَوَجَبَ 
الال ؛ فللا كَانَ أو كَثِيرًا ؛ لقوله تعالی : : من غي لَمُرمِنْ أَحِيِهِ شَىَءٌ © [البقرة: [va:‏ 


و غاية ايان ي ددس 


فص ل 
لما كان يَقَعُ الصّلْحٌ والعَفْوُ بعد وجو الجناية سَابقة: ذَكَر المَضْلَ المُسْتمِرَ 
عليهما بعد مسائل الجناية . 


قوله: لدا اصْطَلحَ القَايَلُ وَأَوْلَِاءٌ المَفُولِ على مَالٍ؛ سَقَطَ القِصَاصٌ » 


وجب العَالء لاد كان أو كعيرًا) + هذا لفظ المد ا 
وذلك ؛ لقوله تعالى: < ورو سَيََة سيه لها هن عقا واج رر ع ا 
[اشوری: ٠‏ 4]» ولقوله تعالئ: 8 فمن عض لَه ون اشر E E‏ 
بحسن € [البقرة: ]٠۷۸‏ - 

ولا روي عن التي يك آنه قَلَ: «مَن قل لَه قبل اهل َيْنَ خيريْنِ: إن 
أَحَبُوا لوا وَإِنْ أَحَبُوا أَحَذُوا الدَمةَ. 

والمُرادٌ منه: خد الدَيَةَ برضا القاتل ؛ لأن مُوجِبٌ العم [/:,م,] القصاص 
با ؛ لقوله تعالی: < كب علکر قاض € [ابترة: +10]ء خلائًا شافع يفة » 
وقد مر ذلك في أوَّلِ كتاب الجنايات. 

وإنما جاز الصُلّحُ على مال قليا كان أو كثيرًا؛ لأنه إسقاط حن على مالي 
انرق التي يجوز ر إسقاها يض لا بل لض فيا ؛ أضله: الرَّدُ بالعيب 
(۲) مضئ تخریجه ۰ 


«2 چ كتاب الجنايات‎ o۹۲ 


وه غاية البيان چ 


وا اط ا 

م يتفي لك أن كَعْلّم: : أن الصّلْحَ على مال يَجُورُ على أكثر ين قَْرٍ اَي في 
القصاص في النفس » وفيما دوتهاء وهو حال في مال الجاني » ولا يَكُونُ ذلك على 
العاقلة . 


أمّا الصّلْخُ على أكثر من قَدْرٍ ادي في القتل الخطأ: لا يَجُورُ إذا كان الصّلْحُ 
على جنس ما رث فيه لد وإذا كان الصأ على لاف الجنس بء وإن 
زاد على قَذْرِ الدَيّةِ» ص عليه الكَرْخِيُ لي في كتاب الصُلْح» وقد مر بياله 
في «كتاب الصّلٍْ) . 

قوله: (الآبةٌ عَلَى مَا قبل : نَوَلَتْ [ في الصّلْح) ‏ يَعْني: : أن الآيةَ نزْلّت ]20 على 
قولٍ ابن عباس والحسن البضْرِيٌ » والصحاك ومُجاهد في الصّلْحء أي: ا 
ان عن مرق وا رة م اليل » يُقال: : خد ما آنا عَفْوَاء أي: ا 


وقوله تعالى: ين لي )» أي: [من] جهة أخيه المَفْتولِ» وقوله: 


وه ی ع o2‏ 
سى أي: شَيْءٌ من من المال بطريق الصَلح » وتكرةٌ؛ لأنه مجهول القَدْرِء فإنه 
ُقدّرُ بما تَراضَيًا عليه . 


7 ع E‏ 01 
وقوله تعالى [۸ ۱و /م] ` E E‏ اا بِالْمحَرُوفٍ © . أي: فله اتباع » أي: فَلوَلِي 
اليل باع المُصالِح » 9 بِمَعْرُوفٍ)» أي : مطالبة ببَدلٍ ل الصلح على مُجاملةَ و 0 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا) » و«ن»» و«غ4, و«ر). 
(؟) في الأصل و(م»: «فيمن»» والمثبت من: «فا)» ولان٠ء‏ ولاغ»؛ ور «ر). 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا) » و«ن)» و«غ)» ولار)» و(م». 


باب القصاص فيما دون النفس ي o۹‏ 


وقول هلا: «من فل له كَبيرٌ» الْحَدِيت؛ وَالْمُرَادُ َال أَعلَمْ اَذ 
بالرّضًا عَلَى ما بَينهُوَهْوَ الصُلْحُ بعتي وَلِأَنَهُ حَقٌّ ابت لِلوَرََة َجْرِي فيه 
قاط عَفْوَا مكذ تَعْويضًا لِعْتمَالِهِ عَلَى إِحْمَانِ الْأَولَاءِ وَإِخْيَءِ اَل 
يور بلتَراضِي . الیل وَاْكَرُ فيه سوا له لت فيه ت مُقَدٌ موص 
إلى امْطِلَاحِهِمًا كَالْخُلْع وَغَيْر. 

إن E‏ يڏوا خالا ولا مواد مهو حال لاله مال 1 اعفد 


َلْآصْلُ في ماله الْحُنُولُ حو الْمَهْرِ وَالَمَنِ» بخلاف الدية 20100100 


9 
ب غاية البيان .؟. 


وقوله تعالى: 4 إّهِ امن )» أي: على المُصالح أداء إلى وَلِي القعيلٍ 
بإحسان ل في الأداء. 


وقال جماعةٌ - وهو موي عن عكر وابن عُمَرَ وابن مسعود ود د 
[الآيً]7" نزلّت في عَفْوِ بعض الأولياء' "2 ودل عليه قوله: # سىء )4 انه يا 
به البَعْضٌ » وكقديره: : قمَنْ عفِيَ عنه» وهو القاتل بن أخيه في الذّينِ» وهو المقتولٌ 
شَيْءٌ من القصاص » بان كان للقتيل أوليائ» فعَفا بعضّهم » فقد صار نَصِيبٌ الباقين 
مالاء وهو الدَّيةُ على قَدْرٍ حِصَّصِهم مِن الميراث. 

وقوله غا : لياع بِالْمَترُوفٍ ١.‏ أي: : فينع الذين لم يَعْقُوا القاتلّ بطلب 
حِصّصِهم بالمعروفي. أي: بِقَدْرٍ حقوقهم من غير زيادة. 

0 ا ا 5-5 8 و 0 3 

وقوله تغالى* رَد إِلَيْهِ بحسن 4» أي: ويرد القاتل إلى غير العافي حَمَه 
وافِيًا غير ناقص » كَذَا في «التَّسِير) » وصحّح الإمامٌ أبو منصور الماثريدي التأويل 
الأرل» وقدمَرّ ذلك. 

)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و«فا)» ولاخ » ولاماء ولار)ء 
(؟) ينظر: «جامع البيان» للطبري [571/5]» تفسير ابن أبي حاتم [۲۹۵/۱] . 


غ54 عي كتاب الجنايات #» 


لأنه ما وَجَبّ بالمَقد. 

قَالَ: وَإِنْ كَانَ القَاتِلُ حا وَعَبْدَاء فَأَمَرَ الحُرٌ وَمَوْلَى العَبدِ رَجُلَا بان 
يصالخ عَنْ مهما على أ . فَفَملَ ؛ فالأ عَلَى الخر. ومَوَى العبد نِضمَانٍ؛ 
أن عفد اصح أَضِيفٌ إِلَيهِمَا. 

وَإِذَا عَمَا أَحَدُ الشُرَكَاءٍ مِنَ الم » او صَالَحَ مِنْ تَصيبه عَلَى عِوَض ؛ سَقَطَ 
حَنُ الباقِينَ عَنِ الِصَاص» وَكَانََهُمْ نصِيبهُمْ مِنَ ادي . 
0 قو( اجب بلتفد). وتذكير الضمر داج إلى (الي) عل تايل 
الما » وإلَا فحَقّه التأنيتٌ » أي: اديه في كَل الخطأ ليسث بواجبة بِالعَقّدٍ العارض 

على القتل » بل وجب بالقتل ابتداء» فوجيَث مُؤْجَلة | إلى ثلاث سنين - ١‏ 

قوله : (قَالَ: وَإِنْ كَانَ القَاتلُ حرا وَعَبْدَا ». أَمَرَ الحو وَمَوْلَى العبْدِ رَجُلَا بأَنْ 
بُصَالِحَ عَنْ مهما عَلَى أل » ففَمَلَ ؛ الأ عَلّى الحرّ» ومَوْلَى العبد نضْفَانٍ!"), 
أي: قال في «الجامع الصغير»» وذلك لأنَّ الصّلْحَ وَقّ عن القصاصء والخرٌ 
والعبدُ مُستَوِيانِ في وُجوب القصاص عليهماء فيّشتويان أيضًا في بَدَلِ القصاص » 
َب :+ على كل واحدٍ من وى العبدٍ والح نصف الألفي» وهو حمس 
يِه ولأنّ عَفْدَ الصُلْح أضِيفٌ إليهما جميعًا» فلم يَكُنْ أحذهما الى بوجوب 
الضَّمانِ من الآحَرِ» فوَجَب أن يكون بِيَهُما نصقَيْنِ . 

قوله : (َإِذَا قا خد لشرَكاءِ ِي اد أو صَالحَ ِن نَصِبيه على وض ؛ سط 
حَنُ الباقينَ عَن القصاص» وان لَه بهم مِيَ الدَّيق) » وهذا لفظ اوري يه 


(1) فى الأصل: «أو عبدا»» والمثبت: من «ن4» وافا», والغ)» وم٠٠‏ واار ٠‏ 
(؟) في الأصل: «مستويان نصفان»» والمثبت: من ان»» و«فا)» واا وام٠»‏ واراء 
(r)‏ ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [ص/018] ٠‏ 


4 —  05# 
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دب القصاص فيما دون التق 0 


أل هذا أن لاص حَنُ جمِيع الور ركذا اده جلما مالك 
َالشَافِِيَ ف في الرَوجَيْنِ. لَهُمَا أن ارا اة وَعِيَ بالنَسَبٍ دُونَ الب 
لإنْقطَاعءِ بالْمَوْتِ. ۰ 
امس و 
في «مخْتَصره»( . 

والأصل في ذلك: أن القصاص يست من بست ماله على فرائض 
تعالئ » الذكَرٌ والأنئى في ذلك سواءٌ» والزوج والزوجةٌ في ذلك سواءٌ؛ ونصّ عليه 
كرحي في «مخكصره» » وكذا الدب مَؤرُونة بيَهُم» وذلك لان الِصاصٌ أَحَد دلي 
الس فيَنقسِمٌ بِينَ الورثة كالدية. 

والدليلٌ على أن الدَيةٌ بِينَ الورثة: أنها مال للميّت [۸/١٠٠ظ/]‏ يُقضَى منها 
به ود متها وصاياه كسائر أمواله» كم إذا بت الصا لجميع الورئة تيت 
لكل واحدد منهم أن يفو عن نصيبه» أو يُصالحُ عنه ويل بذلك القصاص » وكان 
على القاتلٍ حَقٌّ ن لم يَعْفُ من اليه وليس للعافي من الدَية شي٤.‏ 

وذلك لِمَا رُوِيّ: «أن دما بِينَ شريكيْن عَمَا عنه أحدُهماء فاستشار عُمَرُ وله 
ابنّ مسعود ولاه » فقال: إذ و ا ل يقني 
هذاء فمل عمرٌ واه علئ قوله0("». وذلك كان بحَضرة الصحابة يلير مِن غير 


:]١ه/ص[ امختصر ر القُدُورِيَ»‎ )١( 
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ؟ 1۸1 ۰]» من طريق: ا و‎ 0) 
بن الطاب رة آي برج قد كَل عَمْدَاء » فَمَرَ تله قَمَمَا بَعْضمْ الأَوْلِيَاءِء و‎ 

تشغوو: کی اشر لهم چیم لاعت هذا ج الس تل ہین باغ عه حل اغ 
غَيْدهُ: قَالَ: فما ری ؟ قَالَ: أرَى أن تَجْمَلَ الدّية عليه في ماله وَتَرقَعَ حِضّة الذي عَنَا. ٠‏ مال عَمَرُ 
فة : وَأَنَا أرَئ ذَلِكٌ) . 
قال البيهقي: «هذا منقطع [أَي: بين إِْرَاهِيم وعُمَر] والموصول قله يُوكده) . وينظر «البدر المنير» 
.[r4v/۸|‏ 


د 0 


د © كتاب الجنايات © 


و روني یں 
نكير » فل مَحَلَّ الإجماع» ولأن الح المُشترَك يمك كل واحدٍ من الشريكَين 
إسقاطً حَقَّه عن نصيبه منه؛ كما يَمْلِكُ لو انفرد به» أضْلّه: لدتو ادا سقط 
نصيبٌ العافي من القصاص ؛ ؛ قي نصيبٌ الآخَر بيت لا يُمْكِنُ استيفاقه ؛ لأ 
القِضاض لآ يبدأ استيفاء؛ ودمٌ العمدٍ إذا تعذّر استيفاوه الب مالا ؛ كَمَنْ قط 
يدا ِن نصفب الساعِدٍء ويَكُونُ ذلك في مال القاتلٍ ؛ لأنه لم يَجِبْ بتَفْس القتل » 
وإنما وجب بسببٍ حادثِ» فهو كما وجب بالصنّح » ولا شيء للعافي منه؛ لأنه 
سمط حقه من الأصلٍ »فلم يت في البَدَل. 

وهذا بخلافف ما إذا لكين » ولكلّ واحدٍ منهما ولي » فعفا أحدٌ لوين » 
حيثٌ لا سقط القصاصٌ ‏ لأنَّ الواجب ّمه قصاصان ؛ لاختلافي الل والمقتول» 
وهنا الواجبٌ قِصاصٌ واحدّ ؛ لاتّحادٍ القتل7) والمقتول» فافتّرقا. 


زعا اللي کور بن قرط الو این بطر اجر اک ی او ا 
وقال مالك : للآخرٍ أنْ يَقْْلّها" 2 كذا ذَكَّر شيخ ارام علاعٌ الدَيَنٍ 
2 اس ب الحو ع وين عن و 
الكمال» ولهذا لو قله لم يَضْمَنْ م شيناء 
والحكة خلية: قضيّةُ مر وقد ذكّر محمد إل قضيّنَه في كتاب «الآثار»: 
عن أبي حَنِيفّة عن حاو عن إبراهيم عن عُمَرَ بن الخطًاب په . 
)١(‏ في الأصل: «القاتل»؛ والمثبت من: «فافء واانا0 وااغ)» ولف وار 
(۲) المعروف من مذهب مالك: أن القصاص يشقظ بف اد الوليّين » قال خليلٌ في «مختصره» 
[ص/174]: «وإن صالح أحدٌ وبين ؛ فللآخر الدخول معه» وسَقَط القعل». وينظر: «الجامع 
لمسائل المدونة» لابن يونس »]18٠/14[‏ و«التبصرة» للخمي ٠٤١ ٤/٠١[‏ ] » و«التاج والإكليل 


لمختصر خليل» [13/5]: 
(+) ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن [081/1/ طبعة: دار النوادر] . 
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سو غایڈالبیان € 
وقال في «شرح الكافي» أيضًا: «القصاصٌ والدَّيَةُ يَصيرُ ميرانًا لكل الورثة 
عندنا [sr^-/r]‏ بالسيب والب جميعا»). 


وال الشَافعيُ بإ - وهو قول ابن أبي ليلئ يلاله -: يورت بالنّسب» ولا 
بُورَثْ بالسبب » وهو الزَّوْجيةٌ» حٌى لا برت الج من قصاص جيه لو قتلّث » 
وكذا مِن ديتهاء وكذا الزوجةٌ من قصاص رَوْجِهاء ولا من دييّه؛ لأن القضاصض 
الذي يُورَتُ بالموت » وعند الموت تنقطِغ الزّوْجية» ببخلافي القراية"©. 

و : ما روي عن صَحَاك بْنِ سمي اللاي أنه لَ: «وَرَدٌ عَلِيَّ كِكَابُ رَسُولٍ 
لله :أن أَوَرتَ امْرَأهَ أَنْيِمَ [4م/م] الضّبَابِيٌ مِنْ ية رَؤْجها». والحديثُ 
مَشْهِورٌ مَذكورٌ في «الموطأ»”" و وغيره. 


وقال القُدُورِيٌ له في «شرحه»: «وعن عَلِيّ بإ أنه قال: الذبة بين من 
خر الميراتٌ » ولأنها مال للمَيّتِ كسائر أمواله». 


وقال القتُورِيي في «شرحه» أيضا: «قال أصحابنا في دم عَمْدٍ بِينَ شريكَينٍ 
ا ادما فللآخرٍ نصفٌ الذي في مال القاتل في ثلاث سنينَ» وقال رُكَرُنفقه: 


)١(‏ بنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ]٠١١/٠١[‏ و«الوسيط» للغزالي ]۳٠۲/٠[‏ و«روضة الطالبين» 
للنووي [/]- 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الفرائض/باب في المرأة ترث من دية زوجها [رقم/۲۹۲۷] » والتَرْمِذِيَ في 
أبواب الديات /باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ [رقم/415١]»‏ وابن ماجه في كتاب 
الديات/ باب الميراث من الدية [رقم/141] ؛ وغيرهم من حديث: الصحاك بن سيان الكلابيئ يلاف 
په : 
قالَ التَرْمِذِيَ: «هذا حديث حسن صحيح». وقال ابن حَجر؛ «هذا حديث صحيح». ينظر: «موافقة 
الخُبْر الكَر» لابن حجر [ ٠١] 455/١‏ 

(۴) ينظر: «موطأ مالك» [833/5]: 


N VW 


2 
عه 


كن في حر الث أو يه 2 َي بد الت فت ES‏ الْجْرْحٌ» وَإِدَ 

ت للْجيع کل واحد يه يمك | E‏ و : 
وو قوط ن بْْض ذ في اْقَصَاصِ وط :ا 
يلاف [۲۰اد] اا يل وكين غفا أحد الوكين 
مِنْ غَيْرٍ شُبِهَة لاخيلاف الل وَالْمَفْعُولٍ وَهَامْا واد ا 
اکا تقلت تیج این ما امع معت رَاجِع إلى القَتِلِ» وَلَيْسَ لِْعَانِي 


3و2 غاية البيان 2ع 


e 1‏ 32 
ن الْوَاجِبَ هتاك قصاصان 


2ه 0 
في سنتيْن» : 1 
لنا: أنه جُرْءٌ من الديَة » فيُقَسّط في السنينَ الغلاثِ » كما لزم بعض العاقلة 

وجه قول رُكَرَ ل : : أن نصق الدَيْة لم يَْرَمْ ين أجزاء دي واجبةٍ» وإنما هو 
جُمْلة الواجب» فصار كما يَجِبٌ ِن نصف الدب بقع اليد خطاً. 


8 


قوله: : (امْتنعَ ِمعْنَى رَاجعٍ إلى القاتل)ء أي: امع القصاص بمعنى أنه حى 

يك للشركاء لا على الجر لأ لقتل واحدٌ وبقتل واحدٍ لا يكح على القاتل 
ل کارت رکا ہک وا جرا استيفاء» كَمَنِ 
ضرورة سُقوط بَعْضه سقوط كلّه. 

قوله: (أَنْيَم الصّبَابِي)» هو بكسر الضادٍ المعجمة» والضِمَابٌ: بَطْنٌّ من 
العرب» ذكره ابن دُرَيْدٍ في «جمهرة اللغة)(» وأَفْيَعُ من جُملة الصحابة» ور › 
eT‏ ل اه 


40 في الأصل: : «لا يتجزأ لأنه) » والمثبت: من ن»» و«فا)» والغ»ء ولام»ء والر»ء 
(۳) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .]۷۲/١[‏ 


باب القصاص فيما دون النفس ك 0۹4 


ٿم بُ ما بُ من الال في تاد سيين وَل زد : يجب في سَئتَيْنِ 
فِيمًا إا كَانَ دَبينَ اَن رعا عتما أن الراب يضف الهو ی يما 
إذّا طعت يده طا 

وکا أن مدا َْض ب بل لدم وك مُوَجَلٌ إلى نَلاثِ سِنِينَ تَكَذَلِكَ بَعْضْهُ 
َالْوَاجِبُ في اليد كَل دل الطَرفِ وَهُوَ في سين في اسع وَيَحِبُ في اله 


> 


ل 


ے2 7 6:7 
وكان تله خطأ. كذا ذكره في «الأمالي في معرفة الصحابة الف . 


ج غاية البيان 


[الكلاب وا من مادا" 
0 £ و عن وده 5 © 2 6 
وقال ابن سعدٍ: «کان الَا بن سفيانَ الكِلابِيٌ يَنْزِلَ فيما وَالَى ضري , 
وكان والِيًا للنبي ية على مَن أسلم هناك مِن قومه)!؟ . 
وقال هشامٌ بن محمَّدٍ بن السائِبٍ الكَلِييَ في كتاب «جمهرة النَّسَب): 


الاك بن سفيانٌ بن عَؤْف بن كب » وقد على التي يل [وصَحِيه]!©©» وشهد 
مه فح مَك وجعله الي ي على الألفِ الذين انه من بني سليم)!2 . 
قوله: (مِنْ عَفْلِ زَوْجِهَا) » أي: من دِيّة زَوْجِها. 


. هو للحافظ أبي موسئ محمد بن عُمَر بن أحمد الأصبهائئ المَدِينِيٌ . وقد تقدَّمَْثْ ترجمته‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا) » «ناء «غ»» وام)» واراء 

0( ضَرِيّة ‏ بالفتح ثم الكسرء وياء مشددة -: قرية قديمة في طريق مكة مِن البصرة من تَجْد. ينظر: 
«(معجم البلدان» لياقوت الحموي .[sov/r]‏ 

(4) ينظر: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد [ص/۹۰٠]‏ . 

)( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا) » «ن)» لاغ»» و«(م)» وار». 

(1) ينظر: «جمهرة النسب» لابن الكلبي .]۲٤/۲[‏ 


۰ہ بجي کتاب الجنايات ©* 


چو 2 


لانه عمد : 


قَالَ: ودا تل جَمَاعَةٌ وَاحِدَا عَمْدا؛ افص مِنْ جَمِيِعِهمْ ؛ لِقَوْلِ عُمَرَ 
غَالِبٌ ‏ وَالْقِضصَاضُ رة لها َيَحِبُ تَحْقِيقًالِحِكْمَة الإحْيَاء . 
سف غاية ابيا که 
قوله: (قَالَ: ودا [كعلَ]'"" جْمَاعَةٌ وَاجدَا عَمْدَا ؛ افص مِنْ جَمِيعِهِمْ) » أي: 


قال القَدُورِيٌ ب« اف في (مختّصره» ل" 


وقول الشّافِعيَ وه كذلك أيضاء قال في «وجيزهم»: «يُقتلُ الجماعةٌ 
بالواحد)20 . 

وهذا الذي ذكره القُدُورِيٍُ استحسانٌ» والقياسٌ: ألا تقل الجماعةٌ بالواحد؛ 
لأنّ القصاص ينوع عن المُساواة» ولا مُساواة بين الواحدٍ والجماعة. 

وَجْهُ الاستحسان: ما رَوَكا َد بن ن الحسنِ في اموطئه): ا مالك 
[/۸۰٣د]‏ عن يَحْتَ بن سَعِيدٍ عَنْ سوي بْنِ المُسَيّبٍ: :أن عُمَرَ بْنّ الحَطاب طهر 
كل راء حفس أَوْ سب رَجْلٍ لوه نل بل ۷۸ د/م] »قال : NY‏ 
أَهْلٌ ل صَنْعَاء لمهم به . 

e‏ : بهذا أذ إن تل سبعةٌ» أو أكثرٌ بين ذلك رجلا عمد 
َل غِيلة » أو غَيْرَ غيلة ؛ صَربوه بأسيافهم حتى قتلوه؛ قتلوا په كلهي: وقول 
0ن( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا) » «ن») واغ»» ولام»» ولار). 

4 ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/180]: 

() ينظر: «الوجيز في فقه الإمام الشَافِعِيٌ» للغزالي [170/7]. 

(غ) أخرجه: مالك في «الموطأ/ رواية محمد بن الحسن» [ص/710] » وعنه الشافعي في «مسنده/ترتيب 
السندي» ]۲٠١/٠[‏ » ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» ١/8[‏ 4 ] » بهذا الإسناد به . 
قال ابن الملقن: «هذا الأثر صحيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [4/8 ٠‏ 5] : 


8 باب القصاص صما دون النفس ب 56١‏ 


وَِذَا قل وَاجِدٌ جَمَاعَة: َحَصَرَ أَوْلَاء المَفْتُولِينَ؛ فل بجَمَاعيهم » وَلَا 
ٿيء لَهُم عير لك وَِنْ حَصَرَ وَاحِدٌ مهم ؛ فل لَه وَسَقَطَ حَقٌ البَاقِينَ. 
و عتذيين ‏ کے ر 
أبي حيبق والعامّة ِن فقهاينا ب فر »7 . إلى هنا لظ محمَّدٍ ٠‏ لاه في «موطيه» » 
ولأن القتلّ بغير حَوَ ي لا يَكُونُ في العادة إلا بالتّخاُبٍ والاجتماع ؛ لأنَ الواحد يقاوم 
الواحدّ غالبًا ؛ فلو لم يجب القِصاسٌ على الجماعة بقل الواحلد؛ د إلى سد 
باب القصاص » وفيه إبطالٌ الحكمة الموضوعة في القصاص » وهي إحياء الوس . 


وقوله: (تَمَالّةَ)ء أضله: المُعَاونةٌ في مَلْءِ الدَلْوءِ ثم عَمَّ فقالوا تَمالَوُوا. 
أى: تَعاوَنواء و( صَنْعَاءً » قَصَبَة اليمن: 

قول (وَإذَا كل واخ جَمَاعَةء ف راء المَقثُولِينَ ؛ ۽ فيل اتوم » 
واد PEE‏ حيسي ؛ فر لَه وَسَقَطَ حَقٌ البَاقِينَ) » 
وهذا لفظ القُدُورِ له في ١مختصره)(2.‏ 

وقال لاما علاءٌ الدَيَنِ العالم بإ في «طريقة بق الخلاف): «قال علماوؤنا 

: الواحد يُقتل بالجماعة تاتا على سيل الاكتفاء ٠‏ وقال الشّافِعيٌ و : 
5 ل اكتفاء غير أنه إن تَلَّهُم على التَعَاقُتِ ب بل بالأرٍّ اكتفاء» وتَجبٌ دیات 
الباقينَ » وإِنْ قَتلّهم على المُقارنة ؛ له فيه قولان: : في قول يفل بالواحدٍ غيرٌعَيْنِ ؛ 
وجب دِياثٌ الباقين مشتركة ميته : ٠‏ وفي قول: ا ؛ فقتل لَمَنْ حرجت فرعته » 
وتَجبٌ الدَيّاثٌ للباقين»(“ . إلى هنا لفظ «الطريقة 

OK Eh ES 


)١(‏ ينظر: «الموطأ/رواية محمد بن الحسن» [ص/۲۳۰ 
2 اد [ص 1 

(0) ينظر: : «مختصر القُدُورِيَ» [ص/٥۱۸]‏ - 

(؟) ينظر: «الأم» للشافعي ]٠١/۷[‏ » و«روضة الطالبين» للنووي .]۲٠١/۹[‏ 
ص 


ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/١١٤]‏ . 


و ںی يبب 
لا فل التفش الوالحدة بالأْفس ؛ اكتفاء لِعَدمٍ المُمائلة » وكان القياس: ألا تُعَعَلَ 
الجماعةٌ بالواحدِ أيضّاء إلا أنهم قَتلوا به بالشع بالإجماع ؛ > ترك القياس » ولا 
إجماعً ِن الصحابة فيما نحن فيه » فمل بالقياس . 

ولنا: أن كلَّ واحدٍ من أولياء المقتولين ابل للقاتل قصاصًا » فحصّل التَّمائلُ 
في ل الواح بالجماعة» فضصَّحّ الِصاضٌ90". 00 

أله الفصلٌ الأوّل: وهو أنه بل الجماعة بالواحد تَمَّةَ اتَفانًا » فلو لم كن 
التَمائل لم توا به» ولأنَّ لفل المُوَدْرَ ر في إزهاقي رُوح القاتلٍ - وهو الجُزح 
ا للإزهاق - وُجد ين کل واحدٍ منهم . . أَعْني: عن ولا المقبولين :وعدا 
الحاصل - وهو إزهاق - الوح لا يقل الوص باجَرؤ» يضاف إلى كلّ واح 
منهم مله" ؛ لأنَّ ما لا يَجِرَأ إذا ضيف يضاف عَمَلَاء ولأنّ القصاصض شُرِعَ 
بالكدات والشو مع وجوه لاضن للإضامي ٠‏ ؛ لأن الآهِي نيان ارب ف ء فلا 
جور َخرِيبُه وإنما [+/10.ام] شع لَحْقيق معن الإحياء ‏ ونی نى الإحياء يَحْصْلٌ 
في َل الواح بالجماعة, فبُِتفَى به. 

بيانه فيما [+/01..] قالوا: في قوله تعالئ: لكر في ألْتِصَاصٍ حت © [البقرة: 14] . 
وهو أنَّ القِصاصٌ في العِيانٍ ضِد الحياة» ولكن هو حياةٌ بطريي الاعتبارٍ في شَرْعِ 
واستيفايه . 

ا الحياةٌ في شَرْعِه: فهو أن من قَصَد فل غيره» فإذا تفكّر في نفسه أنه متى 
عله مل به ؛ انرّجر عن نله » فيَكُونُ ذلك حياةً لهما. 


)00 في الأصل » و«م»: فالتا والكيت: من 131 رب 2 و وار : 
(۲) كَمَلَا بفتحتين -: أي: كاملا وَافِيًا. وقد تقدم التعريف بذلك . 
(+) فى الأصل: «في القصاص»؛ والمثبت لما في «فا) » وان4» وااغ»» و«م٠»‏ وارلا 


في باب القصاص فيما دون النقسر 0 Te‏ 


َال السَّافِعِيُ: : فل بالل نهم وجب لِلْبَاقِينَ الْعَالُء ون اترا 
وَل رف الأول قل َه وء سم اللات بيهن وقي بش بيهم يفل ِمَنْ 
عَرَجَتْ فرعن . ٠‏ ل أن امَؤْجُوة ِن الَْاحدٍ وكات واي تمق في َف َل 
واج فاا تَمَائل » وهر القاس ة في القَضل الالء ! إا آنه عرف بالشّرع . 

وَلنَا أن كل وَاڃدٍ مث منم قال يضف الْكَمَال فَجَاء الال أَضلهُ الْمَضْلُ 
الأول إِذْ لو لَمْ يكن كَذَلِكَ لَمَا وَجَبَ الْقِصّاصٌُء وَلِأنَهُ جد يِن كل وَاحِدٍ 
ل ل سيقت ناي الاك ل --- سه 

وأمّا الحياةٌ في استيفائه: فهو أن القاتلّ عمدًا يَصِيرٌ حَرْبًا لأولياء القتيل ؛ لحَوْفه 
على نفييه منهم » فالظاهرٌ أنه يَقَصِدٌ قْلّهم, ويَسْتعِينُ [على ذلك ]7 بأمثاله من 
السّفهاءِ ؛ يزيل الخوفٌ عن نفسه » فإذا اسْتَوْقَى اللي القصاص عنه ؛ اندع شر عنه » 
وعن عشيرته» يكو حياة لهم من هذا الوجه؛ لأنّ إحياء لحي في دع سبب الهلا 
عنه» قال تعالی: ومن اها اما حا الاس يما € [المائدة: ؟8] . 


قوله: (وَإِنِ التَمَعُا َم يُعْرف)» أي: لم يُعْرَفٍ المقتول الأول . 

قولّه: (المَصْل الْأَوَّلِ) » أراد به: أن فيل جماعة بواحل. 

فان قُلْتَ: فما الجوابُ عن أن اليد الواحدة لا تُقْطَمُ بالأيدي اكتفاء» بل 
تفط بواحدةٍ منهاء ويَنتِقِلُ حى الباقين إلى المالٍ؟ 

قُلْتُ: الطَرَفُ مضل :يشلك : بها شلك الأموالمفإذا اجتمعوا “عل 
استيفايه: سارل والح متهم شعي يا لجزء حقّه » ويَنقِلُ في الباقي إلى المالٍ» 
كما لو أَتلّف عليهم عشرة أَقفْزةِ» فوجدوا قفيزًا واحدا فإنهم يَقتسِموتَهُ وينتقلون في 
الباقي إلى المال ؛ لأنه مُتبعة مض ؛ والقصاص ليس بِحْتعْض يبت لكل واحدٍ منهم 
كما فظّهر الفرقٌ بين قَطع اليدِء وحَر الرَقبةِ. 


)0( في الأصل: «بذلك» ؛ والمثبت: من «ن»» و«فا » ولغ وام ولار». 
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ذه ن 8 EET‏ اق ع اطي 5 08 E‏ ج 
مِنهُمْ جح صَالِحٌ لِلإزْمَاقٍ قيِضَافُ إلى كُلّ مِنْهُمْ إذ هُوَ لا يعجرا وَلِأنَ 
القِصَاصٌ شرع مَعَ المُتافي لِتَحْقِيي الحياء وَكَدْ حَصَلَ َه َاكْتََى په . 

قال: وَمَنْ وَجَبّ عليه القصَّاصٌ إِذَا مَاتَ ؛ سَقَطَ القِصَاصٌ لِقَوَاتِ مَحِلَّ 
أَحَدْهُمًا عِنْدَهُ. 

َال وَإِذَا قَطَعَ رجن ب رَجْلٍ وَاجدٍ؛ قلا ِصاص عَلّى وَاجِدٍ مِنْهُمَاء 
ب مسف غايية البيان عه 
قوله: (ثَالَ: وَمَنْ وَجَبَ عَلَْالصّاصٌ إا ماك ؛ سَقَطَ القصَاص)» أي: قال 
ل ف < a‏ , 
وعند السافعيٌ وإ : تَجبُ الدَّيةُ في ماله(" ؛ لأنَّ مُوجِبَ العَمْدٍ عندّه القصاص 
أو الدَيه» فإذا فاتَ أحدُهما تَبَتَ الآحَرُء وهذا مَرْدودٌ بقوله تعالى: « کیب عكر 
لْقِصَاصٌ € [ابغرة: ۷۸] ٠‏ وقد مر بيائه في أوَّلِ كتاب الجناياتِ . 

م لَمّا كان مُوجبٌ العمدٍ هو القصاص عَيْنا عندّنا؛ يَسْقُالِصاصٌ بموت 
القائل لقواتِ المَحلٌ ء كالعبد الجاني إذا مات » ولأن الضمان إنما يَحِبٌ باك ما 
هو مضمونٌ على الإنسان؛ كما في العَضْبٍء وتَفْسٌ س الإنسانٍ ليست بمضمونة على 
نفسهء فلا يَلْرّمْهُ بهلاكها ضمانٌ . 

فإن قيل: : سَمَط القِصاصٌ بغيرٍ رضا [ىااحاظ/م] اللي » فوَجبَ أن يأخْدّ المالّء 
ْلَه إذا عَمَا أحدٌ الوَلِيّين ‏ 

قيل: هناك سَلِمَتِ النفسٌ للقاتل » فجار أن يَلْْمَهُ الصمان عَوِضَهاء وههّنا لم 
تَسْلّم له ؛ فلم يَجُزٍ أن يلزه عَوَضٌ 

قوله: (َالَ؛ إا ق رَجَْانِ يَدَرَجْلٍ وَاجدِ ؛ فَلَايصَاص عَلّى وَاجدٍمنهُمَاء 


:]185 ينظر: «مختصر القُدُورِيَ [ص/3188‎ )١( 
.]۲۷/۷[ ينظر: «الأم» للشافعي‎ )۲( 


باب المفساض هيما دون التفسر 4 1۰٥‏ 


زهجا فضت ]د ة: 
و )و ج ج ج ص 
وعلهما نضف الدية) » أي: قال القُدُورِيٌ هد في «مختصره)'"' 
قال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِيٌ في ١مختصره):‏ «وإن جَتَى رَجُلان على رَجْلٍ 
جناية فيما دونَ النَّمُس » مما يَجِبُ على الواحدٍ فيها القصاصٌء لو كان الْفرّد بها ؛ 
ا > قَطَعا يده أو رِجْلّه , أو قَلَمَا سِنّه أو کائتا ما كان ين الجوارح 
التي يجب على الواح فيها القصاص؛ فلا قِصاصٌ عليهماء وعليهما الْأَرْشنٌ 
صفان » وكذلك ما زادَ على ذلك من [/امعط] العَدَدِ؛ فهو بمَذْرلة هذاء »> لا قصاصًسض 
عليهم » وعليهم الأَرْشْمُ على عددهم بالسّواءً) 7 . إلى هنا لَفْظ الكَرْخِي هله . 
وعند الشافعيٌ وإ : تُقْطَعْ الأَيدِي باليدٍ الواحدةء كما تُقْتَلُ الأنفسٌ بالنفس 
الواحدة!"؟ . 
قال صاحبٌُ «الهداية) هل : (والمَفْرِضٌ إا أَحَذَا سِكَينَا مره عَلَى يَدِهِ حَنَّى 
الْقَطمَتْ) » يَعْني: : أن ضع كرضي الخلاف يكاين الاي د نيما إذا أت 
سَكَينَا ووّضعاءٌ على المَفْصِلٍ مِن جانب واحدٍء وأَمرّاهُ حتى : انقطعت اليد . 
أما إذا وَضَعْ أحدّهما السّكينَ من جانب من المَفْصِلء والآخرٌ من جائب 
آخرّ ومر كل واحد سكّيته حتئ التَقَيَا وانقطَعّت اليد ؛ لا قصاص عنده أيضًا . 
وجه قوله: قو ع عُمَرَ لاله في شاهدّي السرقة حينَ رَجَعا وجاءا باحر وقالا: 
امنا إنما السارق هذا فقال: دلا اد AEA E‏ 
وَلَوْ عَلِمْتٌ أَنَكُمَا تَحَمَدْتُمَا ؛ لَقَطَعْتُ أيِْيكمَا». 
)0( ينظر: «مختصر القُدُورِي» [ ص ٠ ]۱۸١/‏ 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۴۲/ داماد] . 


(؟) ينظر: «المهذب» للشيرازي [۱۷۹/۳] » و«روضة الطالبين» للنووي ]١08/9[‏ . 
(:) لم نقف عليه من قول عْمَّر ولقةء وإنما وثَفُنا عليه من قول علِيٌ بن أبي طالب وة » وذلك قيما- 
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وَقَالَ الشَافِِيُ: :فطع ياء فض ٥‏ إا أَحَدَ سکیا وَأمَرّهُ عَلَى يَدِهِ حَتّى 


الْمَطَعَتْ لَه الاعتبارٌ بالأنمُس» وَالْأَئْدِي تَابِعَةٌ ها اٿ حْكْمَهَاء أ يَجْمَعُ 
يهُا بجَامِع الجر وَلَنا أن كل وَاحِدِ مِنْهُمَا قَاطِعٌ بَعْضَ E‏ »لان الإنْمِطَعَ 
ج و ليرول + 

وَجْهُ الاستدلال: : أن عُمَرَ قة: : عب لع الأيدي بيد واحدة + ولان الوق 
تابعٌ للنَمْسِ من کل وجي فيَأحْدُ حُكْمَهَاء فإيجابٌ القصاص على الأنئْمُس” 
بالنفس الواحدة يفضي إيجابَ القصاص على الأيدي اليك الواجدة + ولان طخ 
جَرانِ القصاص على الأمُس أن يُجْعَلَ كل واحدٍ منهم منفردا بالقتل لجر القائل 
سا لباب العُدُوانِء فِجْعَلُ كل واحدٍ من القاطعين مُنفردًا أيضًا للزَّجْرٍ سَدّا لباب 
العْدُوانِء فيب القصاصٌ عليهم . 


ولتاء أن القَطْعَ الحاصلّ بين الجماعة يَستدعِي التّجَروَ ؛ِ لأنّ كلّ واحدٍ منهم 
حَصَل منه بَعْضُ القطع . 

وإنما قلنا: إنه يَستَدْعِي النَجَرّي ؛ لأنَّ المَحَلَّ زهو الك - يقل َرَو 
فإذا حَصَل [+/١٠٠اء]‏ من كلّ واحدٍ منهم بعضٌ القَطع ؛ لم يَجْرْ إضافة القَطْم إلى 
كل واحدٍ منهم كم ؛ فلم جز َع الأيدي باليدٍ الواحدة لعدم الحُمائلق» ؛ بخلاف 
قغل الأنفس بالنفس الواحدة؛ لان قل الس بُضاف إلى كل واحدٍ منهم كملا ؛ 
لان انرما الوح لا يتحر وما لا بجر إذا ُضيفٌ إلى الجماعة يُضافٌ إلى كل 
واحدٍ منهم كَمَلَا فجُعِلَ كل واحدٍ منهم قاتلا على الكمالٍ » فحصّل المُمائلةٌ بِينَ 
الأنفس والتَّفْس الواحدة. 


= أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/1857]؛ ومحمد بن الحسن في: «الأصل /المعروف 
بالمبسوط» [55/17 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . والبيهقي في «السنن الكبرئ» ]۷٤/۸[‏ » وغيرهم . 
قال ابن الملقن: «إسناده صحيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [796/4؛ 595] ٠‏ 

)0 في الأصل: «النفس»» والمثبت من: «فا) » و(ن4ء وغ ولاملاء ولار» 


Te 


حَصَلَ باعْتمَادِيّهِمَا وَالْمَحَلٌ متَجَرَئّ يضاف إلى كَل َال مِنْهُمًا الَْْضٌ قلَا 
ماله ء بخلاف التَفْس لان الإثرعاق لا يتحر وَلأنَّ الل بطري الجاع 
عالت خذار الْعَوْك وَالِاِجْتِمَاعٌ عَلَى م اليد مِنْ ن الْمِفْصَلٍ في حَيرْ اندر 
امار إلى مُقَدَّمَاتِ بَطِيئَة ميَلْحَفَهُ اْكَوْتُ. 


#1 


غابة البيان 4 

والاعتداء ميد بالمُمائلة | قال تعالى: اعدو عه يئل ما أعْتَدَئ 
يک 4 |البقرة Pe:‏ َيل م سبك كد يجرت إِلَّا لها 4 إغار 
ا وقَطْمُ اليد مُتَجَرّئ فلا تَحْصْلٌ الجُمائك ؛ بين ن الأيدي واليد الواحدة ؛ لأنّ 
ليد نصمًا ورٌُعًا وتنا ونحوٌ ذلك. 


أو نقولٌ: لقابو نيك الاي بل ورتير اسان + 
فط نَع الصحيحٌ بالأصَلٌ» فكذا الَعَاوتُ ين حَيتٌ العددٌء بل أولى؛ لأنة فرق 
ماوت الان التَاوتَ هنا ِن حيثٌ الذاتٌ» وهذا لأنَّ النَّساوِيَ شط 
لجَرانٍ القصاص بالئصوص . 

وكان القياسٌ في النفوس كذلك » إلا أنه سَقّط اعتبارٌ التفاوتِ فيها بحديث 
مر وذ أو بالإجماع , والإجماع الواردُ ثم لا يُجْمَلُ واردًا في الأطراف ؛ لأنَّ 
لقتل برضف الإجماع غالِبٌ فتَمَسٌ الحاجة إلى إسقاط اعتبار التفاوّت ؛ لِكَيْ لا 
بودي إلى شح [1:.عر| باب العُدُوانٍ والقَطْم بوَضفٍ الاجتماع على وَجمِ وجب 
لصاص لو كان القاطمٌ واحداء بان يَعنودٌ على سكين واحدٍ في مفْصِلٍ واحد نادرٌ 
جدّاء فلا يَلْحنُ النادرٌ بالغالب» فلا يِب القصاصٌ على الأيدي باليدٍ الواحدة. 

والجوابُ عن حديث عُمرٌ بل فنقولٌ: ذلك محمولٌ على السّياسة» ولا كلام 
لئا فيه . 


5 في الأصل: البقيد الممائلة» » والمثبت: من ١نف‏ و«فا)» ولغ و(مفء وار 


1A 


© کتاب الجنایات € 
قَالَ: وَعَلَيْهِمَا نضف الدَّيَة ؛ٍ لته ديه الْيَدِ الْوَاحِدَة وَهُمَا قَطَعَاهًا: 
وَإِنْ مَطَعَ وَاحڏ يَمينَ رَجْلَئْن تَحَضَرًاءٍ فَلَهُمَا ن يَقْطَعَا يَدَهْ وَيَأَخْذَا مه 
تضق الثيد كانه تشقن + راء قا اتا أو على التعاقب:: 


4 غايةالبيان هه 

وقوله0©: الطَرَفُ تابح للنفس . 

فتقول: لا نس نه ابع فيح القصاص . 

قوله: (كَالَ: وَعَلَتِهِمَا ضف الدَيَةِ) » آي: قال القَدُورِيٌ ل في (مختّصره) 20 
يعني: : يَحِبُ على الرَجُلَيْنِ القاطِعَْنِ ضف دية اليد الواحدة» وذلك لأن القصاص 
لم يكن إيجائه عليهما لعدم الُمائلةء فوَجَب الما لكن بحب في مالهما ؛ الان 
عَمْدّ» وكذلك الحْكمٌ في سائر الأطرافب» كالعَئِن » والسنٌ› والرّجْل ونحوهاء 
فأَحَذ في الأعضاء بالقياس » وفي الّمْسِ بالأقر. 

قول (5إن قح قاج رين جين حص ها أن فما ية. وبأ 
من نف الدب َكانه نضفَبنٍ» سَوَاء مهما ما ٠۸/۸‏ د٠ء‏ أو عَلَى لَافٍْ) » 
هذا لفظ المد وري له في «مختصره». 

وقالٌ في اشرح الكافي» للحاكم الشهيد: «وقال الشَّافِعيٌ يلقه: إِنْ فص 
اليَميَيِْن ولي عاقب ؛ قمص للأول» ويغْرَم م الذي ار وإِنْ قَطَعَهما معاء 
فالقاضي يقرع بيتهما أَيّهُما حَرَجَتْ فرعته يق له » والدَّيةٌ لاحر( . 


وَجْهُ قوله: أن الصَرَفٌ ف حو ملك القصاص صارَ مَمْلوكًا للأوّلٍ منهماء 


)00 أي: الشَّافِعِيَ د . 

(؟) «مختصر القُدُورِيَ» [ص/181]: 

(©). ينظرة المصدز السابق. 

(4) ينظر: «المبسوط» للشَّرَحْسِيٌ [19/11] ١‏ 
)0 ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/019] . 
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وَقَالَ الشَافِعيُ: لي ا اران بَُْعٌ لن اليد 
جب الأول قل ت 9 يمب الِاسْتِحْقَاقٌ فيا للنَاني كَالرّهْن بَعْدَ الزَّهْنِء وَفِي 
ران ايد اده لا تفي القن رج بالزعة. 


اتوي پیر > ير 

ا ملك ثلا 1 0 E‏ ی 2 

ملك مُطَلَقٌء ولهذا يُورَتُ فقد وجد القَطْعْ الثاني » والطرّف مُستحَق 

للأرّلِ ؛ فلا يُمْكِنُ إيجابٌ القصاص للثاني كالرَّهْنِ بعد الرَهْنِ » فإنَ المرتهنَ الثاني 
لايسحَحه ه وعند تعر إيجاب القصاص يُصَارٌ إلى الذيّة . 


Fs 


وإذا جد القَطْعَانِ معًا ؛ فإيجابٌ القصاص لكل واحدٍ منهما غَيْرُ مُمْكِنٍ ؛ لأ 
المَحَا يك نیال ایر ھر اع لال مو لاخر كيو ادر 
له > والدَيَةُ للآحَر؛ فللقاضي ي أن يقرع بيتهما تطييبًا لقليهما؛ ۽ لأن له هذه الولاية 
دون لقعت ذْ ليس فيه إيطال حن أحيعماء ولكن لو فكل ذلك بدون لقع 

نسب إلى التّهُمة. فله أن يرع بيتهما احْترازًا عن تُهمة المَئل . 

ولنا : أنَّحَنّ كلَّ واحدٍ من اللََْنِ ّت تميناهما استؤئ في عِلَِالاستحقاق 

م ر» وهي فع طرفي معصوم» فيشتويان في الحم وهو الِصاض ؛ لأن 
الاستواء في العلة يرج الأستواء ذ في الحم كالشفيعئنِ» فلا عدم أحدهما على 
الح ر كالشفيعَيْنِء وهذا لان بوك حَقّ القطم للأول لا يني ثبوته للثاني ؛ لأنه 
وُجد سببٌ الوجوب . والمَحَلٌ قابلٌ له؛ أن الح للأوَّل بت في لمحل ٠‏ أغني؛ 
في يد القاطع في إطلاقي فِعْلٍ القصاص لا َيرَ ولهذا لو بادر الآخرٌ فقَطّع يدّه؛ 
كان مُستوفِيًا حَقه . 

ولو كان توت الحَنٌّ للأرّلٍ نافيا ثبوته للثاني ؛ لم يَكُنْ وفيا حقَه» عرفا 
أنا تَحتاج إلى إظهارٍ الحَقّ في المَحَلَّ فيما يرجعٌ إلى الاستيفاء لا غيرٌ» فقَِلَ 


)١(‏ في الأصل: «وأن»ء والمثبت: من ااناء واافافء والغا» وم٠‏ ولار): 


*© كتاب الجنايات‎ © NN: 


ولا أَنَهُمًا اويا في سَّبَبٍ الاسْتِحْقَاقٍ فَيَسْعَوِيَانِ في حُكْيه كاعري يِمَيْنِ 
في التركة» القصاص مِلْكْ الفغل كيت مع لماي لا َر إلا في حَقٌ الاسْتِيقَاءِ. 
كان المجل حل عند قد ته و يوت الاني» بخلاف الرَّهْنِ لن الْحََّ ايت 
في الب قصَار كما إذا ق ال رهما عل التعائب مشتكق رخ لَهُمًا. 
استيفاء اليل قي المَحل فارغاء لا يتفي حَنَّ الثاني فلمًّا كانت الله في حقّهما 
شواء؛ کان بر ل 1 ومعظ] القصاص بيهم ء والدَيَةُ بيتهما. 


وهذا بخلاف الرّهْنِ: فإن حنَّ المرتهن الأول مُتعَرّرُ في المَحَلَ » فمَنعَ ذلك 
تعلق [ حَن]!'' الثرتهن الثاني به» وكذا منع تعلق 0 
َظبر عب َل يمي رَجُيْنِ على العا » حي تَحُون رقن محف لهما جميعا 
ولا کون الأول أل بها. 

ثم نما يد بقَطع الَمِئين ؛ ۽ لأنّه إذا قَطَّ يَمِينَ رَجُلٍ یسار خر [م/وادواء] ؛ 

فطع يَداهُ لهُما جميعاء وكذلك لؤ قطَعّهما مِن رَجُل واحد ؛ عدم الَصايقٍ » وَوُجِودٍ 
المُمائلة . 

وأراد بقوله: (لَهُمَا): : أن يأخدًا منه نصفّ الدَّيّة دِيَة يدِ واحدة بيتّهما نصمَّيْن عالق 
وبه صَرّح الكَرْخِيٌ في ١مختصره).‏ 

قوله: (وَالقِصَاصٌ ملك الفعل د نَبَتَ مَعَ ع المُنافي)» وذلك لأنَّ مَن عليه 
القصاصُ ُء والحرية تأبى وقوعٌ اليك على الحرٌء ولان ES‏ 
وهو مُحَرَّم في الأصل ‏ ولان الاي نيان الله تعالی » فلا يَجُورٌ تَخْريئه » | 


سن 


زلف[ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا)» وااراء ون)» و«م)» وار 
(r)‏ في الأصل: «حكم»ء والمثبت: من «ن»» و«فا)» والغ1ء واام)؛ واار» 
(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۳۲/ داماد] . 

0( في الأصل: «لأن»» والمثبت من: «فا) » و«ان»» ولغ ولاماء وااراء 


دب القصاص هيما دون الشفسر 


oo 


إن حَضر وَاحدٌ متها فقطع يده ؛ فللآخر عليه نصف الدية : لان 
اضر أن زفي لوت حه رذح الاب وإ اشتؤقى لم ينق محل 
الاسْتِيقَاءِ ء تعن حى الآحَرِ في الدَّية لئ وى به حًا مُنَْحَفًا. 


و فياه و سدس 
جوز القضاص ضرورة :استيفاء حى من وجب له القضاصض» افإذا تبت ضرورة؛ لم 
يهر إلا في حى استيفاء حى من له القصاص ؛ لأنَّ الثابت بالضرورة يعدَرُ بعر 
الضرورة. 

قوله: (وَإِنَْ حَضَرَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا َقَطَمَ يَدَه؛ َللآخَرِ [عَلبه] نضف الدَيّة) » 
وهذا لفظ القُدُورِيٌ نف في «مختصره»٠‏ 9 »أي: : خمسةٌ آلافي درهم » وهي ديةٌ اليد 
الواحدة ٠‏ 


قال الكَرْخِيٌ #4 في «مختصره): «فأيُّهما حَصَر والآحَرُ غائبٌ ؛ فله أن بص 
ولا يط الغائبُ» ويون للآحَرٍ د ييه(" ؛ وذلك لأنَّ حَنَّ كل واحدٍ منهما 

ت في جميع اليَدِ» وإنما سَقَط حَقَه مه عن بعضيها بالمُرٌاحمة» فإذا غات الآخرٌ فلا 
مُزاحِمَ للحاضر » فلا يَجُورُ أن يَسقْطَ حقّه من القصاص بحقٌّ الغائب» ويَجُورُ أن 
يَحْضْرَ فيُطالِبٌ » ويَجُورُ أن يُبْرى. 

وعلى هذا قالوا ذ في الشفيعَيْنِ إذا حَضَر أحدّهما: : قْضِيَ له بالجميع ؛ ۽ لأنه 
لا زاجم له في الحا فلا جور أن بس عله عن بعض افع ِحَنّ الغائب» 
ويور أن يضر طالب » ويَجُورٌ أن يَحَضُرَ فلا يُطالب» ويَكُونُ للآحَرٍ الغائب 
ديه يده؛ لأنَّ القاضي لما قَضئ بها للأوّلٍ؛ لم يَجُرْ أن يَسْقُط حى الثاني » فانتقل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا» » ولان)» ولاغ»ء و«م)» واراء 

)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص/187]. 

(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟م/ داماد] . 

(4) فى الأصل: «ما قالوا»؛ والمثبت: من ان1ء وافااء وغ وم٤٠‏ ولار). 


چ كتاب المجنايات © 


Ahi 


قال: وإذا أقَرَّ العَبدُ بقل العَمْد ب لَرمَهُ القَوَدْ وَقَالَ رََرٌ: لا يصح إقرَارُه 
لأت يقي حَقَّ الْمَْلَى بِالإبْطَالٍ قَصَارَ كَمَا ذا أ بالْمَال. 

وََنا آنه عبر مهم فيه لاله مض به قيفيلُ» وَلأَنَ ابد مب مُبقى عَلَى أضلٍ 
الَحرَيَةَ في حي الم عمد الآ حى لا يَصِحَّ إِْرَارُ الْمَوَْى عَلَيْهِ بالْحَدَ 
وَالْقِصَاصٍء وَبُطْلَانُ حَنَّ الْمَؤْلَى بطَرِيق الصَمْنِ قاد يجا به. 
جج ج و س ج کے 
إل وض : 

قال في «شرح الكافي»: «ولو عَنَا أحدّهما عنه قبل القصاص ؛ افص منه 
للثانى » وكذلك ذَكره الكَْخِ'ءُ أيضّاء وذلك لأنَّ حنّ کل واحدٍ منهما ثبت فى 
جميع اليدء وإنما بص بالمُراحمة فإذا الت بالعفو قي حى الجر بحاله 
كالعرِيميْنِ والشفِيعيْنِ). 

قوله: (قَالَ: وإذا َد َرَ عبد بقثْلٍ العَمْدِ؛ ؛ امه الَوَُ) » أي: قال القَدُورِيٌ هه 
في «١مختصره)(2.‏ 

وعند زُكْر: لا يَصِحّ إقراره» كما لا يصح إقرارٌه بقل الخطأ؛ لأنَّ إقراه 
[۹/۸٠٠ظام]‏ ينعی به إتلافُ مال المَوْلَىء فصار كما إذا أقرّ بدَيْنِ. 

ولنا: أن إقرارّه بالمالٍ» وبما يُوجِبُ المالّ من الجناية الخطاًء إنما لا يَصِح 
لكونه مهم في [ج1....] ذلك ؛ لأنه يضمن إتلا حَقٌ الم » بخلاف الإقرار 
بالحَدٌ والقصاص ؛ فإنه صحيحٌ ؛ لأنه عبر هم فيه ؛ لأنه إقرارٌ د بالعقوبة على نفسه» 
وفيه صر على نفيه؛ فلا نهم وتلف حَنَّ المَؤلى يَحصُلُ ضنتاء فلا عبر 
ولاأنة م مب على أضْل الحريّة في حَنٌّ الدَّم ؛ لأ المَْلَى لا يَمْلِكُ إتلاف ذلك. 


)0 ينظر: امختصر القُدُورِيَ؛ [ص/١۱۸]‏ . 


17 باب لقصاص فيما دون النفس 0 30 


وَمَنْ ری رجلا [د.:ر] عدا قد السَّهُمْ منْه إلى خر هَمَانَا فَعَليْه 
لماص للأوَل ؛ وَالدََهُ لاني عَلَى عَاقلته؛ لأ الأول عَمدٌ لاني أَحَدُ َْعَيْ 
الخطأء 58 رَمَى إن صي قات دما وَالْفعْلُ عد تعد لأت والله أعلم . 
ااا سس لايق يان وه =m‏ 

وقول َر ب يتفض بما إذا ارت العبدٌ؛ لأنه يل مع جود المعنئ الذي 
7 

قوله: (وَمَنْ رى وجلا عدا قق الهم ِل إلى آحَرَ قتا لیا 
ول » وَالدَيَة لاني عَلّى عَاِلتِ) » وهذا لفظ القُدُورِيٌ هد في «مختصره»» 
وذلك لأنَّ الأول قُصِدَ بالرّمِي» فماتٌ منه» فْوَجَبَ القصاض› كما لو لم يَنْقُدُ 
ارم إلى غيره : : 

وأمّا الثاني: فلأنه لم يفص بالرّني » حيثُ قَصَد الرّامي غيرّه» ولكنّه أصابّه 
الَّمَاذ من الأول ٠‏ فصار عله حَطَأ وهو أحدٌ نعي الخطأء وهو طا في القَضْدِ 
نصاركما إذا قَصَّد صيدا» فأصابٌ آدَمّاء فَوَجَبٌ الذيَةٌ على عاقلته : 


هلام مهدج 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 


:51 9 كتاب الجنایات ‏ 


0 6 
قال: : وَمَنْ قَطَعَ يَدَوَجْلٍ خَطَا ١‏ م ككل مدا کب أن برا يده أو طم يده 


يلد ا ° مآ 


IE‏ کله عا أو م بده مارٽ يذه م كله طا او قَطَعَ يَدَهُ عَمْدَا 


يراٽ كُمَ لَه عَمْدا قن بوخد الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا . 


2 غاية البيان ج 


ا 

ما كر حُكْمَ الفغلٍ الواحد: كر في هذا القَضلٍ حُكُمَ الِعْلينِ ؛ لأنَّ الاثتين 
بعد الواحد. 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ قَطَعَ َد جل حطاًء كُمَ كله عَمْدَا قبل أن برا يدُهُ) ... إلى 
آخره» أي: قال في «الجامع الصغير). 

وصورثُها فيه: «مُحمَّدٌ عن يعقوبَ عن أبي حَدِيفَةَ د : في في الرَّجْلِ بطع يد 
الرَجُلٍ عمداء ثم يله ماب أن ترا اليد أو ُقْطَعَ يده خطأء ثم قله عَمْدَا قبل 
أن ترآ قال: بوخد بالأمرَيْنٍ جميعًا: باليّدِ والنَّمْسِ)0©. إلى هنا لفظ 
[أصل ]27 «الجامع الصغير». 

قال الفقيهُ أبو الليثِ .#2 في شرح ااج ال «هذه المسألةٌ وما 
يُشاكلها على أربعة أَوْجُو: ئا أن فع ده عمداء ثم قله مدا أو يفطم ده 
ا ثم قله حَطَأ أويَقْطَعَ يده عَمْدَاء ثم قله حَطَأ » أو فطع یه حا ثم قله 
E‏ : إا أن يبرا فيما بين ذلك أو لا َرأ فصارَت 
فى الحاصل ثمان مسائلٌ) . 

والحاصلٌ هنا: أن الجمعَ بِينَ الجراحاتٍ واجبٌ ما امن ؛ لأنَّ الأصلّ في 


TT O, 
٠19٠0 ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير؟ [ص/449؛‎ 00) 
٠ ما بين المعقوفنين: زيادة من: فا٤ » والغ4؛ ولانفء وم٠٠ وار‎ 020 


202: 0 


وَالأضل فيه أن الْجَمْعَّ بب 5 الج اجات واج قا ایک نيما الأول 


أن الل في الْأعَمَ َه صَرْبَاتٍ متاق وَفِي اغتبار كَل ضَرْبَة بها بَعْضْ 


سن غآية بیان ۴ 
لعقوبات الداخل » ويجْعَلُ الآخَر مُتَمّمَا للأوّل ؛ لأن القثلّ غاذة لا تخصل بصابة 
واحدةٍ. بل بصَرَباتِ مُتعاقبة. فيُجْعَلُ |١٠٠٠|‏ الثاني ممما للأوّلِ ويْجْمَل الكل 
قلا واحداء إلا ألا يُمْكِنَ | ممع باختلاف حكم الع IH:‏ ي؛ كما إذا كان القَطعْ حصا 
والقثل عمداء أو على العكس . 

وهو و المرادٌ بقوله في المتن: (في الاوين)» آي: في الَضْلَين الأَلينِ 
لا يمك ن الجَمْع بتَحللٍالبزء ؛ لان بحلل لبر به عن الا وھ ار يد 
كن جَْل العاني َم 5 ممما للأوّل» أا عند عدم تلل البء؛ وعند احا حُكِْهما ؛ 
یک جنا ل الثاني مُتَمّمًا للاأوَلٍ لبقاء الأول ببقاء أذ ثره» وتجائس الفعلّيْن. 

وقال شيخ الإسلام علاغ الذي الأسبيجابي نله في (اشرح کا «وهذا 
على وجوه أربعة: إِمَّا أن يَكُونَ كل واحدٍ منهما عمدًا lrar/r]‏ أو خطأء أو القطع 
عمد والقتل خط أو القطمٌ خطأً والقتلٌ عمداء وذلك كله قبل الزء ء أو بعد البْرْءِ . 

وفي الوجوه كلّها بعد البْزء: لا يمع , بين الموجيين ينِ بالإجماع ؛ لأ الل 
الأول قد انتهى قيُونُ القع بع فعا تدا فلاب من اعتبار کل واحل منهما 
حتَى لو كانا عمْدَيْنِ له أن يَقْطَّعَ يده ثم يله ولو كانا خطَيْن ؛ أَحَذ دِيةَ الطْرفي» 
وديةً الس جميعا. 

ولو کان أحذهما خطأًء والآخرٌ عَمْدَا؛ قعص فيما هو عمْدٌ» وتُوحَدُ الدَيةٌ 
یما هو خط وإن كان لم لل بيتهما ُز فإن كان خطاً: كى بدِيّة واحدةٍ 
بالإجماع ؛ لأنه ما قوت إلا نفسًا واحدة» فلا يجب به إلا ديةٌ واحدةٌ. 


وإن كان أخذهما خطأء والآخدٌ عمدا: افص فيما هو عَمْدٌ ». وأَخل بالقية 
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الْحَرَج » إلا أن لا يُنكِنَ الْجَمعُ تَبِمْطَى كَل وَاحِدٍ حُكْمَ فيه وَكَد تَعَذرَ الجَنْعُ 
في هذ المَصُولٍ في الْأرّلينِ لاخيلاف حُكْم الْفِعْليْنِء وَفِي الآحَرَيْنِ لتَخَللٍ 
8 02 252525929229921 
فيما هو خَطَاًبالإجماع ؛ ولا يَتَداحَلُ أحدُهما في الآَخَرٍ ر لاختلافهما. 


ولتو 


فأما إذا [کانا] عَمِدَيْنِ: اختلفوا فية» قال أبو حَيَْةَ ههه ؛ يخير إن شاء 
قَطَع > ثم تل » وإن شاء اكُتّى بالقتل » وعندّهما: : ليس له إلا القت هما يقُولان: 
إن ما قرت بالفعلئن إلا الس فحَسبُ , كما إذا كاتا خط فم يَجبُ ديدٌ واحدةٌ 
بالاتَّاقٍ » فكذا لا يَجِبٌُ هنا إلا قِصاصصٌ واحدٌ إذا كانا عمدًا. 

ولأبي حَنِيقَةَ لله : أنه أتى بجنايتَئِن: قَطْعٌّ ونل » فيَجبُ عليه مُوجَبانِ » ولا 
َك أنه َع وقثلُ؛ لوُجودٍ أ القطم وأقر القثل» وأ الثاني لا يُعْدِمٌ تر الأول 
فقا فِعْلَيْنِ حقيقة كما كانا 

ولا يقال بأنَّ القطع صارٌ قدلا بإغقاب القتلٍ اه ؛ لأنّه إا تر ذا إذا 
كانت السّرايةمُضافة إلى القَطْع ء وليس مكذا؛ لان القعلّ قاطِعٌ للسّرايق كالئزء. 

وتَعْني بقولنا: إنه قاطعٌ › أنه لم يَبْقّ تی للفعل الأول ضا انرز أن 
يضاف الْأَثرُ ف في النفس إليه عند اعتراض القتل » فصار هذا الب RT‏ 
تقريرٌ كيه عند الب فكذا عند الل ولا ارم أنه يحِبُ ية واحدةٌ في قَضلٍ 
الخطأ ؛ لأنّ اليه تَحِبُ مُقابًا بالمَحَلٌَ » والمَحَلُ من حي إنه فسن واحدّء فلا 
يَجِبٌُ به إلا ضمانٌ واحدٌ. 

نّا القصاصٌ: فإنه يجب مُقابلًا بالفعْلٍ » والفعْلُ مُتعدّدٌ صورة ومَعْنى » فتَعدّه 
جزاؤه. 

وين سَلَّمْنا أن القَطْعَ عند إعقاب الل ياه نل » ولكتّه قد قله بهذا الطريق » 


)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا)» (ن4؛ الغ24 والراء ,م0 


يسا 5-575 
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ا وه قاط لِلسَرَائِة » حَبّى َو لم َال وَكَد َجَانَسَا بن گات حَطأْنِ يَجْمَمْ 
بالإجماع لمْكَانٍ الْجَمْع وَاكفى بدِية وَاحِدَةٍ 
r‏ » قن اء امام قَالَ: 
امطعُوة د ثم الوه وَإِنْ شَاءَ ء قَالَ: َكلُوهُ) وَعَذَا عند ابي حَنِيقَةَ» وَقَالَا: 7 وَل 
مهن الْجَمْعَ' “إن لاد خيلا بين بعلن وجب التو 
مد الْمْسَاوَاةَ في الْفعْلٍ وَدَلِكَ بأَنْيَكُونَ الَْْلُ بلقل وَالْمَطعْ بالقَطم وَهْوَ 
تعد أذ أ لحر فع إضَاَة اا إلى اق حى َو صد ِن شَخْصَْنٍ 
َب الَو عى لحر ضار َل الب » لاف ما إا قط وَسَرَىء لن الل 
اد واف ما دا كَاَا َيِل الْمُوجَب الدب وهي بل الس من عير 
اغا الْمُسَاوَاةء وَلنَ ارش اليد إنَمَايَجِبُ عند استِحْكَام أثْر لعل وَذَلِكَ ِالْحَرٌ 
اطم لاسرَاية كمع صان الكل وَضَمَانُ الجُزءِ في حَالَةوَاجِدَةوَلَايََِْعَانٍ. 
ال ل ب لل هه اية ہیں چ u‏ 
الو واجبةٌ ما أمكَنَ في باب الاعتداء » وذلك فيما ناه وهذا كله إذا كان القاتلُ 


والقاطعٌ واحدّاء ما إذا كان القاطعٌ والقاتل رجِلَين ؛ يفل القاتل » ويُقْطَمُ القاطمٌ بلا 
لان ب أنه إنما دحل القطمٌ في القتل عند اتّحادٍ المَحَلّ » لا عند اختلافف المَحَلّ) . 
قوله: (يَجْمَعُ بالإجْمّاع). والمُرادُ ِن الجَمْع: أن يُجْعَلَ الجنايتان جناية 


واحدة. 

قوله: (بخلاف ما إا قَطَعَ وَسَرَ)» حيثُ فی بالقتل» ولا بُْطمُ. 

قوله: (مَبجْتَمعُ ضَمَانْ الكل وَصَمَانُ الجُرْءِ في حَالَة وَاجدَة) » وهي حال حَرٌ 
لَه ؛ لأنَّ ية اليَدِ لو وَجِبَتْ وجَبَثْ عند الحرٌ ؛ لأنه وَقْتَ استحكام أثر الفعل» 


(1) زاد بعده في (ط): «ممكن لتجانس الفعلين وعدم تخلل البرء فيجمع بينهما. وله أن الجمع» . 


عل 


۸ له كتاب الجنايات © 
ما الْقَطعٌ وَالمثلُ قِضَاصًا يَجْتَمِعَان. 

قال ون صرت رجلا م سَوْطٍ راون بی وات من عدا يه 
عليه دة وَاحِدَة ‏ لاه رانا ا قى مكبر في حَنَّ ارش ون يٺ مُختَيرةٌ 


في حى التغزير قي الاعِبَارٌ لِلَعَكَرَةء وَكَذَّلِكَ [<:انا كل جرَاحَة الْدَمَلّتْ وَلَمْ 
ييي لها آٿڙ عَلَى أل ابي حَنِيقَة . وَعَنْ أبي يُوسُف في مله حكومة عَذْلِ . 


و غاية البيان © 


ولا سبيلَ إليه؛ لأن بالحرٌ [+41؟و] يجب ضَمِان الكلّء فلو وَحِبِتْ ديه اليد مع 


هذا ؛ لكان الؤُجوبٌ في حَىّ ديّة الِيَدِ مُكرّرًا. وذلك غيرٌ مشروع » وهو معنئ قوله: 
(وَلَا يَجْتَمِعَانِ)؛ أي: لا يَجبَمِعُ ضَمانُ الكُلَّ وضَمانُ الجُزْءِ . 

بخلاف القَطع والقتل قصاصًا؛ فإنهما يَجتمعان ؛ لذن مَبِنَى عمد د على 
التَعْلِيظٍ وَالتَسْدِيدِء ولهذا تيل الجماعةٌ بالواحد» وليس كذلك الحَطّء فإِنَّ مَئِناةٌ 
على التخفيف » ولهذا لا تَتعدّدُ اليه بتَعدّدِ القاتلين. 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ ضَرَبَ رَجُلَا مه سوط ب فَبْرََمِنْ تَسْعِينَ ‏ وَمَاتَ مِنْ عَشَرَةِ؛ 
َيه فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَاحدَةٌ)» أي: : قال قي «البجامع الصغير ۸ معنۍ هذا: أنه ضريه 
في موضع سيين » وفي موضع آخر عَشْرةً» فبراً موضمٌ التسعين » ولم يرأ موض 
العشرة» وذلك لأنّ موضعَ النّسِعِين لما َرأ ولم ب بی لها انه ؛ جل كأنّها لم تُوجَدْ 
ف عن الفبناق .وان ايرث ی اللتزير وار کال ف شرك إل عكر 
فمات منهاء فلا يجب إلا ديةٌ واحدةٌ» وهذا قول أبي حَنِيفَةَ په » وهو ظاهِر» 
وكذلك الجوابُ في كل جراحة الْدَمَلَثْء ولم يَبِقّ لها أ . 

وعن [2/١؟اوام]‏ أبي يوس وليه : أنه أو فی مله حكومة عَذْلِء وعن 


O. 
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وعن م ا ا رَهُالطييب» وَإِنْ َرَبَ رَجُلا مته سط وَجَرَحَْ 
يفي لها اثر ؛ تجبُ حْكُومَةٌ المَدْل لاء لأر وَالأَرش إِنَمَايَجِبُ اعبار الأثَر 


غايةالبيان 8ه x‏ 
a 2‏ ع 2 3 9 4 03 
محمد بل أنه أوجّب فيه أَجْرةً الطبيب » وكَمَنَّ الأذوية”" 
قال الي لب الدج ون مشر بات الجر درطا او كين 
و ف لها أت وأمَا إذا بي لها ر ب يت يَنْبِغي أن يَجِبّ عليه حكومة ة عَدْل ؛ لأنه لما 
أن ذلك ضار جنايكين مخلفتئن » شت عليه تكومة فى ذلك المتصان» .خم 
إذا قتله بعد ذلك يجب عليه اليه . 
نشو كت ابد دقام الك حر ره تک که کی 2 و او لك 
قوله: (وَإِنْ ضَرَبَ رَجُلا مه سَوْطٍ وَجَرَحَنْهُ وَبَقِيَ لَهَا تز ؛ جب حكومّة 
العَدْلِ) ؛ وهذه اله «الجامع الصغير) . 
وضور تھا فة محمد عن يعقوبَ عن أبي حَبِيقَةً يا : في الرَّجُلِ يَضْرِبٌ 
| وجل مئ سَوْط ١‏ فيَجرَحْه وير ثرا منهاء قال: : علن الضارب أرقن ارت٠ ٠‏ إلى 
Epa‏ 
قالّ الصدرٌ الشهيدٌ ران وغيرٌه: «وهذا إذا بق آذ الصرْب» فإن ا 
بین شن عند أبى ية ل كما قى المسنألة المتفامة: وهذا إذا جرخ ثم راء 
َأمًا إذا لم يُجِرَحْ في الابتداءِ؛ لا يَجِبّ شي بالاتفاق»(. 
وأَرْرّد الفقيهُ أبو الليث ا سؤالا وجوابًا فقال: 
«فإن قيل: كيف يُعْرَفُ ارش الضرب ؟ 


.]518 :314/1[ «الفقه النافع» [۱۳۷۹/۳]» «رد المحتار»‎ »]1١/[ ينظر: «تحفة الفقهاء»‎ )١( 
-]۰[ (؟) ينظر: المصدر السابق‎ 
. ينظر: #شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/588]‎ )۴( 
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دعن قلع جد وجل , ٠‏ فما الممْطوعٌ يَدْهُ عن عَنِ القطع > ثم مَاتَ مِنْ ذَلِكَ؛ 
على القاطع الدب في ماله ؛ وَإِنْ عا عَنِ الفط > وَمَا يَحْدَّثُ مء أو عَنِ 
الجناية › م مَاتَ من دَلِكَ ؛ فَهْوَ عَفْوْ عَن النفس . 

ْم إنْ كَانَ خَطَاً فَهوَ مِنَ لقلْثِء وَإِنْ كَانَ عَمْدَا ؛ فَهَُ مِنْ جَميع المَالِ 
وَهَذا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ . 

ول : إا عَمَا عَنِ القع ؛ ؛ هو عَفْوْ عَن النَمْسِ أَيْضًا . 
للف غيةابیان که 

قيل له: بنْرٌ: اَن لو كان هو عبدا» كم يَنَقُضُ مِن قيمته ؟ فيَجِب عليه مِن 
الدَّيَّ ذلك المِقّدارٌ . 

قوله: : (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ وَجْلِ» فَعَهَا المقُطُوعٌ يذه َن القع »نم مَاتَ مِنْ ذَلِكَ ؛ 
مى القاطع الدب في اله وَِنَعََاعَنِ ال َم يَحدْتُ نة ء أو عَنِ الجتاية. 
نَم مَاتَ مِنْ ذَّلِكَ ؛ َو عَفُوْ عَنِ النَفْسِ . 

ههه ؛ فهو م مِنَ اَل وَإِنْ كَانَ عَمْدَا ؛ قَهَُ مِنْ جَميع المَالِء وَهَذَا 

وَقَالَا: إا عَنَا عن القَطع ؛ فَهُوَ عَفْوَ عَنِ النَفْسِ ن۲ وهذه من مسائل 
«الجامع الصغير» . ١‏ 

وصورتُها فيه: يضملا عن ينوب عن أني حَنِيقَة ود : في رجُلٍ قطع يَدَ 
رجُلٍ عمداء فقال المقطوعة يَدُه: : قد عَقَوتُ عن القطع » ثم مات من القطع » قال: 
عليه الدَيَهُ يه في ماله ون قال: عَقَْتُ عن القطع » وما يَخْدُتُ منه» فهذا عَفُوّ ولا 
شيء على القاتل » وإن قال: : قد عََوْتُ عن الجناية » فكذلك أيضًا اوقا اورسك 


)١(‏ ينظر: «الفقه النافع» [۱۳۸۹/۳]ء «بدائع الصنائع» »]۳۸١/١[‏ «البناية شرح الهداية» 
[1>/1]ء «الجوهرة النيرة» ]١078/9[‏ » «الفتاوئ الهندية» ]۱۸/١[‏ . 


اذ د 9 


و دت لغصاص فم دون لتق 46 1١‏ 


وَعَلَىْ هذا الاختلاف إذا عفا عن الشجة ثم سرئ إلى النفس ومات ٠‏ 


إا عَمَا عَنْ السَجَة قم سَرَ إلى التفس وَمَاتَ»ء لَهُما أن العفو عَنْ الْقَطع 
كج ج و وي و ل و ي 
ومحمد [+ ٠دا‏ # مغل ذلك » إلا في حَضْلةٍ > إذا قال: عَقَْثُ عن القطع ؛ فهو 


غو نانمس وکل شی خد ا0 . إلى هنا لظ أصل «الجامع الصغير». 
قال فخرٌ سادرم في اقرع الجامع الصغير): «وكذلك الاختلاف في 
القت والشجة + والجزاحة » والية وما ابه ذلك» وكذلك الاختلاف في 
الصُلْح » والتَروُج». 
[1اظاء] وجه قولهما: أن العفو عن القطع » أو الج عَْوٌ عن مُوجَبٍ ذلك » 
موه ل لعن E E‏ صُتَمَانُ تمس » قيتتناول 
لعفو عر ن القَطع والشَّجٌَ » أي: المُوجِبَيْنِ!"' وُجدَّء كما إذا عفا عن الجناية ٠‏ 
وجه قولِ أبي حَنِيقَةٌ ا : أن العفو عن القطع عَفْوٌ عن مُوجيه كما قالاء 
موجه ما شع في ضمان ايء وعنة انصالٍ السرابة د رجت اتی لم 
كن ذلك » وإنما موب جَيه جب القعل » ؛ فكان العف عن القطع عفوا عن غير مء فطل 
العفوٌ؛ لأنّ القَطْعَ إبانة الطَرَفِء َالقَمْلَ إزهاقٌ الوح » وبيتهما مُغايَرةٌء لان 
أحدّهما قد يُوجَدٌء ولا يُوجَدُ الآخد. 
وكان القياسٌ: أن يِب القصاص » ذَكَره في «الزيادات»؛ لأن العفو كاله لم 
يُوجّد» ولكن في الاستحسان: يَحِبُ الذي ؛ لأنَّ العَمْوَ وإ صادّفٌ القطمّ دون 
القتلٍ »إل أن الفغْلّ مُتّحِدٌ صورة» فمن شُبِهةٌ العفو " فيه » ولا يُسُتوقَى القصاص 
ينظر: المصدر السابق [إص/٠٠٠] ٠‏ 


في الأصل: «الموجبتين»؛ والمثبت من: «فا) » وان والغ». 
7( في الأصل: : «شبه العمدا» والمثبت: من نا٠‏ و«فا ٠‏ ولاغ4. ولام)» و«ر». 


o 


* كتاب الجنایات‎ 5# FF 


عَفُوّ عَنْ مُوجبهء وَمُوجِْهُ الْقَطمُ لَوْ افَصَرَ أو الْقثْلُ ذا سَرَء فَكَانَ الْعَفوُ عله 
عَفْوَا عَنْ أَحَدٍ مُوجبَيه أَيهُمَا كان » ولان اسم الْقَطع بتتاول السّارِي وَالْمْفْقَصم 
ج غاية البيان 7 

مع الشبّهاتِ؛ وهذا بخلاف ما إذا عا عن الجناية: أو عن القَطْع وما يدت منه» 
حي يَكُونُ ذلك عَثْرَا عن القتل أيض ؛ لأنَّ اسم الجناية يتناولُ القَطْعّ وال جميمًا. 

وقوله: : (وَمَايَحْدُثُ مِنّْه) ء تصريخ العفو عن السرَايةَ» فكان فوا عن القتلٍ » 
وإنما جب الدية يه في ماله ؛ لأنه عَمْدٌ» والعاقلةٌ لا تَْقِلُ عمدًا. ٠‏ كذا قال الفقية أبو 
الليث هل . 

قالوا: : والقطمٌ ححا » كالحَمْدٍ في الوجوء" المذكورةء إلا أن في العَمْد يمير 
e‏ لأن فوخت ال القَوَدْء وذلك ليس بمالٍ» » فلم تعلق به 

حَقٌ الورثة » وإنما حجر م من أَشرّف على الموتٍ عن اصرف في جميع ماله لح 
الورثة . 

وما ليس بمالٍ و قالصحيح الین والقاتل وغيرٌ 0 فيه 38 » ولهذا لو 
أعارٌ إنسانا لا يتر عر ذلك من قث ماله وإن كان خط يعر من لُت ماله ۽ لأنه 
رع بالدَّيَة في مرض موټه» وبرع المريض نفد في 5 ويَكُونُ هذا وصيةً 
للعاقلة . 

قال الصَّدْرُ الشهيدٌ وغيره : : اوهذا لا شل عند مَن لم يَجْعلٍ القاقلٌ 
ادا من العاقلة» أما من يَجعلّه واحدا ين جُمْلِتِهم ؛ فلا صح الوصيّه بقَدْرٍ حِضَّيه 
من اديه ؛ لأنها وصيةٌ للقاتل » فلا صح( . 


قالوا: والصحيح: أنها صح في حق الكل » وإن حَصلَّتُ للقاتل ّدر حصّته ؛ 


)00 في الأصل: «الوجه) » والمثبت: من «ن)» و(فا) » والغ4, و«م»» وار). 
(۲) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/087] . 


TTY 


کون العو عر نْ قَطع عَفْوا عَنْ تَوْعَبُِ وَصَارَ كما ذا عَمَاعَنْ الْجتَابة فاه يَتتَاوَلُ 
لجتايّة السَارِيَةَ وَالْمُمَتَصرَةٌ ٠‏ كَذَا هذا اة فجت الان كل ققق 5 
تقر ب ممغصومة َة العفو َم اول ريج لاه عا عَنْ القَطع وَهْوَ َير 
لفل ء وَبَالِسَرَايَة يعبر يتَنَ أن القع كل وَحَفُ فيه وحن ثوب صما ٠‏ وَكَانَ 
9 ن يجب الْقصَاض وم لياس لاه مر ارب ند دء إلا أن في 

لجان جب الذي أن صُورَةَ الَف أَوْرَنَتْ شُبِهَة وَهِيَ دَارِنَهٌ لود 1 
تسل أن الاری وع عن و و ؛ بل السّارِي فل مِنْ 
الابْدَاءِ أ لا مُوجبّ لَه مِنْ > حَيِتُ كَوْنِه قطعا لا يكتَاوَلُ العفو » يلاف الَْفْو 
ع : اجتائة لاه ام جشي» يلاف الع عن الج وما عدف ينها ين 
صَرِيحٌ في العفو ُو عَنْ السَراية وال وَلَو كَنَ لطم حا مذ أَْرَاهُ مجرّئ 
الْمَيْدِ في هذه الوّجُوهِ وِقَاقًا E TE SE IY‏ 


# غاية البيان 2>. 
لأنها لو لم [+ ١دا‏ تصحَّ في الابتداء؛ صَحَّتْ في الانتهاء؛ لأنها لو بَطَلتْ في 
لابتداء ؛ كان كلها وصية للعاقلة ؛ ؛ لأس من أوصّئ لمن |۲۲/۸٠ر‏ ۲ صح له الوصيّةُ 
ولم نْ لا صح له الوصيّةُ ؛ صار كلها لمن صح له الوصية » كَمَنْ أوصى لحي 
وتيت ؛ كانت الوصيّةُ للحَيّ تصحيحًا للوصيّة » فههُنا إذا لم تَصِعَّ للقاتل تعودٌ إلى 
العاقلةء فيَسْقْط عن العاقلة فى 'الابتداء قَصْرًا للمسافة. 

قوله: (عَنْ نَوْعَيْهِ) ‏ أي: عن تَوْعَيِ القَطّع » وهما السَّارِي والمُقئصِر. 

قوله: (في هذه الوّجُوه) » وهي أربعةٌ: العَفْوُ عن القطع » وعن الشَّجَةَ والعَفْوٌ 
2 ن القطع والشّجَّةَ وما يَحْدْتُ مِن ذلك » والعَفْوُ عن الجناية. 

(وقًاقا)» أي: : اتّفاقاء يعني: : اتمقُوا على أن الغقو عن القطع والشَّجَّةِ وما يَحْدْتُ 
ين ذلك في صورة العمْدٍ عفْوٌ عن القتل » وفي صورة الخطأ عَفُوٌ عن الذي وكذا 


و + 
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چ كتاب الجنايات © 


وخلافا آذَنَ بلك إطلافةُ إل ان کا و 2 ِن الث :»ادا إن 
ان عَنْدَا َهَُ ِن ججمِيع الْمَلٍ » لِأنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ الْقَوَدُ و علق ی 
رة ا هلس مال قصَارَ كما إا َوْصَئ بإِعَرَةأَرْضِو. 

آنا العا موحي جيه الالء وَحَقٌ الْوركةِ عل به ينر مِنْ الب . 

َالَ: وَإِذَا قَطَعَتِ المَرْة يَدَ رَجُل » قَتْرَوّجَهَا عَلَى يَدِوء ثُمَ مَاتَ ؛ فَلَهَا مَْرْ 
ممْلهَاء وَعَلَى عاقلا الدََُ إن كان حَطَأً وَإِنْ كان عَمْدا ؛ قفي مَالِهَا. 
سه ل © 
العفرٌ عن الجناية في صورة العمدٍيَكُونُ عفرًا عن القتلٍ » وفي صورة الخطأ يكون 
عمُوًا عن الديّة . 1 ١‏ 

(وخِلَانً) : أي: اختلاًا ‏ يعْني: إذاعفا عن القطع » أو عن السَّجةٍ فحس ب يَكُونُ 
ذلك عفوًا عن القتل أيضًا في صورة العم عندّهما » وعن الي في صورة الخطأ . 

وعندٌ أبي حَيقَة اا يَكُونُ ذلك عفوًا عن أَرْشٍ اليد وعن أَرْشٍ الج جب 
الدب في العمدٍ والخطأ جميعًاء لكن في العَّمْدٍ في ماله » وفي الخطأ على العاقلة. 

قوله: (آدَنَ َلك إطْلَافُه) , أي: أَعْلّمُ» ين الإيذانٍ وهو الإعلامٌ. (إطَلَائهُ) » 
أي: إطلاقٌ لفظٍ «الجامع الصغير» ؛ لأنه لم يُميَدْ بالعمدٍ والخطأ في قوله: (وَمَنْ 
قَطَعَ يَدَ رَجُلِ). وهذا تقريرٌ ما اقتضا كلام صاحب «الهداية»» وذلك ممنوع 
عندّنا؛ لأن مُحمّدًا يك قَيّده بالعمدٍ في أصل «الجامع الصغير» » كما ذَكَْنا روايته. 

وكذلك قيّدَ الفقيُ أبو الليث» وفخرٌ الإسلام» والصَّدرٌ الشهيد؛ وغيرٌ 
ناد في شروح «الجامع الصغير بالعمدٍء فلا يصح حيار دعوّئ الإطلاق. 

قوله: (قَالَ: وَِذَا قَطَعَتِ المَرْآة َد رَجُل» فََرَوَجَهَا عَلَى يده ف مات ؛ فَلَهَا 
مَهْرُ ملا » وَعَلَى عَاقِلَتِهَا الدَيهُ ِن كَانَ حصا وَإِنْ كَانَ عَمْدَاٍ قفي مَالها)» أي: 


1] 5 


٣۵2 


3 باب القصاص فما دون النقس 3 


اللا ا ن الد إا لم یکن عقوا عَم يَْدّتُ 
عِنْدَهُ كَالئَرَيُجٌ عَلَى الْيدِ لا يَكُونُ يروجا عَلَى ما يَحْدتُ مِْهُ. ثم الْقَطْعْ إذَا 
12 ررر أ ص ص ص صصص 
قال في «الجامع الصغير». 

وصورتُها فيه: «محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَنِيفَةَ #فر: في المرأة تَعْطَعْ يَدَ 
لجل عمدا أو خطاء فيتزوّجها عل الب ثم موت منها» قال : كان لها مَهْرٌ مثلها » 
فإن كان المَطْمُ حَطَاً: فعلئ عاقلتها الدَيَهُ ‏ وإن كان عمدًا : فالدَيةٌ في مالها. 

وإن كان ترّرّجها على اليّدِ وما يحْدث منهاء أو كان تَرَوَّجّها على الجناية ثم 
مات منها » فإن كان عمدًا: فلها مَهْرُ مِْلها» وهذا عَمْوٌ عن المرأة» وليس على المرأةٍ 
شي وإن كان خطأً رُفِعَ عن العاقلة مَهْرٌمذلهاء وكان ثل [۸/۲د] ما ترك وصيّة 
لهم مِمّا بى من الدَيّة» ويَرُدُون القَفَْ وقال أبويوسق .ومحمد ©: وكذلك 
”ظاء] الوجة الأول إذا ترجا علي اليد ؛ أو على القطع » ولم يَذْكُرْ وما يَحْدْتُ 
منها. فهو بمَنْزلة هذا) 27 . إلى هنا لف أصل «الجامع الصغير». 

وأصل هذا: : ما مَرّ في المسألة المُتقدّمة : أن العفو عن القطع » أو عن الشَّجََّ 
أو عن اليّدِ إذا سَرَئ إلى التقس ليس بعَفو عن التفس عند أبي حَنِيقة اء 
وعندّهما: : يصح ذلك عفوا عن النفس » ؛ ثم يُنْظرٌ: : إن ترَوّجَها على القطع » أو على 
الج أو على الصزبة» أو على الجراحة» أو على اليِء فإن برأ ا 
التكاحٌ » وصار ارش اليد مهراء سواءغ كان عمدًا أو خطاً؛ ؛ لأنه لا قصاص بينَ 
الرجُل والمرأةٍ فيما دون التفْسِ ؛ فلم يكن ُو ب جَبٌ القع إلا المالّ » وصار بمنزلة 
جل تيج على دَيْنِ له عليهاء فيَجُورُ النكاح على ذلك المالٍ» » فكذلك هذا. 


وأمّا إذا مات من ذلك: فإنه على وجهين: 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع النافع الكبير» [ص/501 - .]٠٠١‏ 


Ê 17‏ كتاب الجتايات 4# 


كَانَ عَمْدَا يون هَذَا تَرَوْجًا عَلَى الْقِصَاص في الطَرف وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ قلا 


فإن كان عمدا: ففى القياس: يجب القضاص » ؤلها مر هلها ؛.لأأنهلَمَا مات 
ظَهّر أن الواجبّ [هو]!" القصاص » وأنه لا يَصْلْحُ مَهْرّا؛ لأنه ليس بمالي» وفي 
الاستحسان: لا يَجِبُ القصاصٌ . وتَّجِبُ الدَيَةٌ في مالهاء ولها عليه مَهْرْ مِئْلها. 
أمّا و القضاضل: فلن الفعل وا ضور یک ES‏ الصُلّح 
صورة ٠‏ وجب الدَيَُ في مالها ؛ لأنها عمد عَمْدّ فلا تَعْقَلّه العاقلة » ولأنها وَحِبَتِ بالصّلح 
ولها مهرٌ مثْلها ؛ لأنه سَمّى ما لا يلح مرا [لها |“ ؛ كتسمية الحَمْرٍ والختزير» 
فصار كأنه لم يُسَمّ شيئًاء فيُرْقَع عنها(" من الدَيَةَ قَدْرُ مَهْرٍ مها وتَغْرّمٌ الباقي. 
وإ ترَرّجها على القطع وما يَحدّتٌ [منه | أو على الجناية والقطع عمدّاء فمات 
من ذلك ؛ فلها مَهُر ممْلهاء ولا شيء عليها» ولا على عاقلتها. 
ما وُجوبُ مَهْرِ المثْل: فلِمَا ُلنا: إنه سَمَّى ما لا يَضْلحُ مهرًا » وهو القصاص . 
راما سوط القضاصض يقير يَدّل: لآنه لعا جحل مه٠‏ فقذ رض بَمَقَوْطِه يقير 
وإن كان القطعٌ خطأ ‏ وهو الوجهُ الثاني -: فإِنْ تزرّجها على القطع » أو على 
الجراحة فمات منه؛ كان لها مَهْرٌ المئلٍ ؛ لأنه سى القطعَ مهراء ولَمّا مات طهر 
أنه لم ُن للقطع مُوجَبٌ » فصار كاه لم سم لها شيناء وجب ادي ة على عاقلتها ؛ 
لأنه كان خطأء رقع عن العاقلة قَدْرُ مَهْرِ مثْلها ؛ لأنْ العاقلةَ يَتَحَمَّلونَ عنهاء ولا 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ١نف‏ والغكء والراء و«م»» و«فا)ء 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن٠‏ و«اغ)»› وارلا و«م)» وهفا». 
(۳) في الأصل: «عنه»» والمثبت: من «ناء و«فا)» والغ)» وم٠‏ وار». 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»ء و«فا»» ولغ » و« وااراء 


ده << 2 


وما زاد: : إن كان يَخْرْجُ من ثلث ماله ؛ ؛ فإنه زك عن العاقلة؛ لأنه وصية لهم 
وهم أجانبٌ » فتَصِحٌ » وإن كان لا يَخْوُج: : فلهم مما زاد على مَهْرٍ المثْلٍ قَدْرٌ د الث 
فيْرْمعُ عنهم ‏ ويَرُدُون المَضْلَ على الورثة. 
وإن تَزوّجها على القَطْم وما يحْدْتُ منه. أو [:01.اء] على الجناية فماتَ 
منه ؛ كان لها مَهْرٌ مِثْلِها ؛ لأنه لَمّا مات ظَهّر أنَّ الواجبٌ ديه التفس » والديه E‏ 
مها إل آنه رد يض » والمريضٌ إذا تيج امرأة يناو عاو الها قدا نور يقفا يبا 
زاد على مَهْرٍ ِلها يكو وصيّةَ لهاء والوصيَُّ يه للقاتلٍ لا قَصِحّ ٠‏ فَجْمَلٌ وصيئّه 
للعاقلة ؛ لأتهم أجانبٌ » فكان [لھا] [+/دمءر] مَهْرٌ مها من الذية. 
فإن كان ههر مَْلِها قذر الديّة:فالعاقلةٌ لا يَفْرمُونَ لها شيئًا؛“لأنْ العاقلةً 
يتحمّلون عن المرأة بسبب جنايتهاء ولا يَتحمّلون لهاء وإن كان مَهْرُ مئلها أقل من 
الديَةء فذلك القَدْرٌ سمط عن الغاقلة» والباقي وصيّةٌ لهم. وهم أجاتبُ» ققخ 
إن كان يحرج ذلك الفضلٌ من ثلث ماله 
وإن كان لا يخُرجُ تلك الزيادة من ثلث ماله» ٠‏ فلهم ٠‏ زا قَدْرُ القلْثْء 
برقع ذلك عنهم » ويَدُدُونِ الباق على ورئة المَيجّتِء وهذا كله قول أبي حَيمَةٌ اة . 
فأمّا عندّهما: فالجوابٌ فيه في العمدٍ والخطأ كالجواب فيما إذا تزوّجها على 
القطع وما يدت منه أو على الجناية » لما ذكرٌ في المسألة المُتقدّمةِ . كذا في شرح 
الجامع الصغير) . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «افا)؛ ان والغ»» ولام)» و«ر». 
)00 في الأصل: «ما» » والمثبت: من اناء و«فا) » ولغ » و«م)» واار). 


14 8 كناب الجنايات Q‏ 


لا سما على تقدير الوط يجب مَهْرُ لمل وَعَلَيْهَا اديه في مَالِهَا أن 
اترو وَإنْ كان َم الْعَفْوَ على ما يِن إِنْ شَاء الله لَكِنْ عَنْ الْقصَاصٍ في 
الطرّف في هَذِهِ الصُورّة ‏ وإذا سرى تن نه قَْلُ الفس وَلَمْ ياوه الَو جب 
اليه ونب في مَالَِا لَه عَمدُ. وَالَِّْاسُ أن يَجبّ الْقِصَّاصٌ عَلَى ما بَيناهُ. 
إا وَجَبَ لَهَا مهْرٌ المثل, وَعَلَيْهَا الدب ؛ تَقَعْ المْقَاصّةُ إذا گاتا عَلَى 
السواءء فإن كان في الدب قصل وده على الور َإِنْ كَانَ في الْمَهْرِ فَمْلُ 
رده الوَرَكَةُ ع لاء إا كان القع حاون هذا روجا على أزش اء وإ 
سَرَئ إِلَى النَفْس تبن أَنَهُ لا ارش لِلْيَدِ وان الْمسَمَى مدوم يجب مَهرُ هر الئل » 


و ايه البيان م 


قوله : روجا عَلَى يَدِ) » أي: : على مُوجَبٍ فطع بده . يعني جَعَل مَهْرّها ما 
وار توب 

قوله : (لاسِيمَا على تفدبر الشقُوط) » أي: سوط القصاص . . يَعْني: ما ليس 
e‏ - وهو القصاص - فعلئ تقدير سُقوطِه رئ ال يَصْلْحَ مهراء 

مر المثلٍ كما لو لم ب يُسَمٌ شيئًا» وإنما سقط القصاصٌ ؛ لأنه لما جَعَله مَهْرَا 

ا 

قوله: (عَلَى ما نبيّنُ)» إشارةٌ إلى قوله: (وقد رَضِيّ بسْفُوطٍ حَفَه). 

قوله: (وَإِذَا سَرَ)» أي سَرَئ قَطْعٌ اليد إلى ملاك النفس . 

قوله: (وَإذَا وَجَبَ لَهَا مَهْرُ المثل. وَعَلَبْهَا اديه ؛ تفع المُقَاضّةُ)ء أي: 
ان الخباضة بين مَْرٍ المثلٍ والدَّيّة إذا استوّئ قَدْرُهماء فإن كان في الذيَة 
ET‏ مه المئل قَضل يده ورئة الميّتٍِ 
على المرأة. 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة س؛ «فا)» ونا » ولغ والماء وار 
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ا اڏا روجا عَلَى ما في اليد َل شَيْء فبها . وَل يََقَاضَانِ ؛ أن الديّة جب 
َل الْحَاقِلّة في الْحَطَأ وَالْمَهْرُلََاء 

َالَ: (وَلَوْ تَرَوّجَهَا عَلَى الْيَد وَمَايَحْدتُ مِنْهًا أَوْ عَلَى الْحِتَايَة د مات يِن 
لك وَالْقَطْعْ عَم ها َه ْلها) لان هذا توج على الصا وَهُوَ لا يَطلْحُ 
هرا َيَحِبُ مه امل عَلَى ما به وَصَارَ كما إا َرَوَجَهّا عَلَى حمر اؤ خذزير 
ولا تيء ليها أله َا عل لِْصَاصَ هرا قد ري قوط بجهة اهر 
مواعحه e i‏ ا آَضْلا. 


د وني u‏ 

1 (55 باصًان)» أي: لا يَعَاسُ ما على الزوج من كه الئل ء وما 
على المرأة من الديَةِ لاختلاف الذَّمَم ؛ لأنَّ ادي هنا جب على العاقلة ؛ لكونٍ 
الئل خطاً» وهر الئل يِب لهاء فلا كقاصًان» وإنما كن المُقاضّةُ إذا انُحدَتٍ 
الم في الؤجوب لها وعليهاء كما إذا قُطِعَتْ عمدًا وسَرّئ إلى النفس ؛ ۽ لأنَّ الدَيدَ 
جب عليها لا علئ العاقلة ؛ لأنه عَمْدٌّء والمَهْرٌ لها أيضًا [۸/٠۲٠ظ/م] ٠‏ فَاتَحَدَتِ 
ادكه فوقعت الخقاضة. 

قوله: (وَلَا َء عَلَئِهَا) » أي: لا يحب علبها شي؟ أصااء لا الصا » 
ولا اليه وهذا هو فائدةٌ اغيم بقوله: :ولا شی (e‏ . وكذلك لا يحب على العاقلة 5 
شيءٌ من الدَيّة ؛ لأنَّ العاقلةً لا تَعْقِلُ عَمْدَا: 


قوله: (يُرَْعْ عَن العَاقِلَةِ مَهْرْ مِثْلهَا)» أي: قَدْرُ مَهْرِ هلها 
قوله: (وَلَهُمْ ثلث ما تَر المَيّث وَصِيَةَ) » > أي: للعاقلة كُلْثُ ما رك المت 
من الدّيّة وَصِيةَ لهم ؛ ؛ لأنَّ التَروّجَ على اليّدِء وما يَحْدْتٌ منها روج على الديةء 
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أن هذا بروج عَلَى الديّة وهی نضا خُ هرا إل آنه يعر بِقَذْرِ مَهْرٍ [٠٠/د]‏ الْمْل 
مِنْ جَميع الْمَالِ ؛ لأنه ريض مَرَض المَوْت وَالتَرَوُّ مِنْ الحَوَائْج الأَضْليّة ولا 
یں ا oN o‏ و مرك لاع أيه يرم 2ق وداه ا 
يصح في حَنَّ الرَّادَة عَلَى مَهْرِ الْمِْل لِأنَهُ مُحَابَاة قيكون وَصِيّة فيْرْهَمُ عَنْ الْعَاقلة 
ا 000 ق م ا ررم 
لَنَهُمْ يَتَحَمَّلونَ عَنْهَاه فَمِنَ المْحَالٍ أن تَرْجِعَ عَليِهِمْ بمُوجب جِتَايتِهًا » وَهَذِهِ 
لزاه وَصِيه لهم َم ِن أل الْوَصِيةلِمَاأَنهُمْ يسوا عة إن ائ تحرج 
و 0 
من القْلّي تش إن لم قراح ينا ف 
وقالا: كَذَلِكَ الْجَوَابُ فِيمَا إِذَا تَرَوَّجَهَا عَلَى اليد » أن الْعَفْوَ عَنْ الْيَد 
فو عَمّا يَحْدتُ مِنُْ عِنْدَهُمَا افق جَوَابهُمَا في المَضْلَيْنِ. 


ت غاية البيان .2 


وَالديةُ تصلخ مهراء ثم إن كانت اليه بقَدْرِ مَهْر المئل؛ صت الوصيَّةٌ للعاقلةء 
وسقطّث عنهم ؛ لأ الوصيّةٌ للأجاتب صحيحةٌ» وإن كاتث لا تَصِحّ للمرأة؛ لأنها 
قاتلةٌ . 


فان فصَلّت الذَيَةٌ عن م هر الول ؛ سقط الزيادة عنهم إن كادّث تحرج من ثلث 
الالء فإن لم تخر الزيادة من اث المال؛ يفط لث الزيادة عنهم ؛ لأنه وص 
في حَقّهم » وما [عادمءظ] صل عن ثُلْثْ الزيادة يُودّيه العاقلة إلى ورئة الميّتِ. 
قوله: (لِأنَُ ريض مرَضَ المَؤْتِ) » دلي قوله: (وَلَهُمْ ثلث ا قر الميُّ) . 
قوله: (قَمِنَ!1 المُحَالٍ أن تزجع عَلَيِهمْ) » أي: أن تَرجِعَ المرأةٌ على العاقلة. 
قوله: (َاتََقَ جَوَابْهُمَانفي المَصْلَينِ) » أي: فيما إذا تزوّجها على اليد ولم يَذَكْرْ 
شينًا آخرّء وفيما إذا تزوّجها على اليد وما يَْدِّتُ منها ؛ لأنَّ العفو عن اليد عَفْدٌ عن 
السراية عند أبي يوس ومحمد وق خلافًا لأبي حَِيمَةَ يه » وقد عرف قبل هذا . 


)6 في الأصل: : «في)» والمثبت من: «فااء ون)» ولاغ), و«م»» وار «. 


4 اب القصاص فيما دون النمس 4 11 


قال: وَمَنْ و قطعَت يده » قَاقئُصٌ لَه من اليد ثُمّ مَاتَ ؛ فَإِنَهُ يتل المُققص 
مله ؛ لاه ِن أن الْجِتَايّة كَانَتْ فل عَم وح الْمُفْمَص لَه الْقَوَدّء وَاسْتِيقَاءٌ 
القع لا يُوجِبُ سقوط الْقَوَدِ كَمَنْ كَانَ لَه القَوَدْ إا اسْتَوْفَى طرّف مَنْ عَليْه 


اعود 


' غاية البيان > 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ قَطِعَثْ يده افص لَهُ مِنَ البدء ثم مَاتَ؛ إن يفتل 
اعنص منْه) . أي: قال في «الجامع الصغير». 

وصورنها في صل «الجامع الصغير»: : محمد عن يعقوبَ عن أبي حَنيقَة 
اه : في رَجلٍ فطع ي َجُلٍ عدا فاص القاضي له. ثم مات المُفْتضَ له ؛ فعلئ 
افص منه القصاصٌ » ولورثة ممص له أن يَقتلوه)!2 . وهذه من الحُواصٌ0" , 
وذلك لأنّ السّبِيلَ في الجنايات على الأطرافب الاستيفاء ؛ ولا حى يَتبيّنَ حم 
المجني عليه » » فلمّا مات من ذلك ظهر أنَّ حقّه في النفس [لا في الطَرَفِ» وقد كان 
اشتوفی الطَرفَ علئ أنه حَقَه» ولا يطل باستيفاء الَف حَقّه في الت ]۰ ولا 
جب للد شَيْء ؛ لأنه لا قيمة لس القاطع لِحَنّ القصاص , فكذا الطرّف. 

آلا برعم أن رَجْلَا لو وَجَب له على رَجُلٍ قصاصبٌ ذ في النَّفْسِ , » فقطع يده ثم 
8 تله لا َء عليه في فطع اليد ولكته أساءء فكذلك هذاء ولا يَصِيرُ َم يد 
القاطع شْبِهةٌ في سوط القصاص عنه. 

قالوا في «شروح الجامع الصغير»: «وعن أبي يوسفٌ بإلله: أنه لا يتل ؛ لأنَّ 
الإقدامَ على القَطع كانَ إبراء عَم وراءه». 

[ د ] والحواث"عنةة إنما تَصِيد براه عه ورا .أن لى كان الوت 
(1) ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير [إص/۲٠٠].‏ 


(r)‏ يعني: من خواص مسائل «الجامع الصغير». 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فافء «ن)» ولغ و«م)» واار». 
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وَعَن أي يُوسفَ َه فط حَفهُ في النِصَاصء لاه لما أفدم على القع 
مذ برا عا َا gE‏ ا ا طنًا مِنْهُ أن حَقَهُ فيد 
وَبَعْدَ السَرَابة ين أنه في الَو قَلَمْ يكن مبرئا عَنهُ دون الْعِلْم به 

قَال: وَمَنْ قل وليه عَمُداء فَقَطَعَ يَدَ قاتله» ثم عَمَاء وَقَذ قضي لَهُ 
بالقصّاص » أو لْمْ يُْفُْضَ ؛ فَعَلَى قاطع اليد دة الد عِنْدَ أبي حَديقَة ‏ وَقَالا: ل 
سىء عَلَيْهِ ائه اسْتَوَْى حه فلا يَضْمَئْهُ وَعَذَا لاه اسْتَحَقّ إثلاف النّفْس 
م تي A‏ 
معلومًا» وعند القطع في رغه أن المُوجَبَ جَبَ هو فطع اللِء فاسكؤقى اليد هذا إلا 
أنه رآ » فإذا مات تين أن المُوجَبّ هو الل ٠‏ فيفل . 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ تل وَل عَمْدَاء مَقَطَعْ يَدَ اله ثُمَّ عَمَا وَقَذْ فضي لَه 
بالقصّاصء أو لَمْ يُقْض ؛ فَعَلَى قَاطِع اليد َه اليد عِنْدَ أبي حَبِيقَةَ له . 

وَقَالا: لا شىء عَلَيْه)!')» أي: قال في «الجامع الصغير» . 

وصورتُها فيه: محمد عن يعقوب عن أبي حَنِفَة هد : في الرَجْل بقل وَل 
عمداء فِيَفْطَمُ يَدَ قاتله» ثم يَعْهُو عنه » وقد قضى القاضي بالقصاص ء أو لم يعض 
قال: فعلئ قاطع اليدٍ دة اليد في ماله . 

وقالٌ أبو يوس ومحمد :١‏ : إن قَطّع الوَلِيُ يَدَ القاتل » ثم عَمَا عنه ؛ فيه 
يده باطلٌ )20 إلى هنا لفظ أَضْلٍ «الجامع الصغير» . 

ول الشافعر” يليه كقولهما””» كذا في «الإشارات». 
)١(‏ ينظر: «العناية شرح الهداية» [١٠/۸١۲]ء‏ «البناية شرح الهداية» »]٠٤١/١١[‏ «تكملة فتح 

القدير» ]۲١۸/٠١[‏ ء «تكملة البحر الرائق» ٠ ]٤١٤/۸[‏ 


٠ ]9٠ ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [صص/4‎ (r) 
۰]۲۰۱/۳[ ينظر «المهذب» للشرازي‎ )۳( 


چ دان القصاص فبا دو ن التفس 4 1r‏ 


يتجهم م ا ا ا ا 


في في الف َقَطَعَ أَصَابعَهُ قم عَمَا لا يَضْمَنُ ا 
5 غاية البيان مجريرير E‏ 


وَجْهُ قولهما: E‏ كلع ووذ ب a‏ » فوَجَب ألا 
يَضْمْنَ اليد ٠‏ كما لو فطع يد مرد ثم سل ؛ ثم سر وهذا لأ ال كانت حم 
اللي عا للنفس » قبطل بِالعَفْو حَقه َم عا قي » لا عَما ازى يدل عليه" الأحكام: 

منْها: أنه لو فطع ثم حَرَّ رقبته قبل البْْءِ لا [/0.] يَضمَن. 

ومنْها: [أنه]!' لو قَطّع ثم حَرَّ رقبتّه بعد البزء لا يَضمَنْ. 

ومنها: أنه لو قَطّع وعَمَا وسَرَّى لا يَضمّن. 

ومنْها: أنه لو قَطّع وما عماء وما سَّرَّئء وما بَرَأ لا يضمّن. 

قالوا: الطَّرَفُ مع الس بمَنزلة الأصابع مع الك في الِب ثم لو قط 
اوقا خن آک٤‏ ؛ لا يضمن ضَمانَ الإصبع » فكذلك في الطرّف مع م الس ع 
وهذا لأنَّ َه نايتٌ في النفس» وكلّ حم ظَهَر في النفس يََهرُ في حَنٌّ الأطرافي 
عا ؛ لأنها من جُملة النّفْسِ فيكو من جملة فال حا قرعا 

ولأبى حَنيقَة فة: أنه اسعَوقى طَرَقًا بغير حى فيضمَئه ؛ لأنّ حقّه في القتلِ» 
لا في القطع . والقطعٌ إبانةٌ والقتل إزهاقٌ ‏ وبيتهما مُغايرةٌ. 

وكان القياش: أن يَجِبَ الصاص في اليد إلا أنه سقط للشّبهة؛ لأن له أن 
ب RDA‏ 
أبطً ر حَقّه في القصاصء فاستتد العفو إلى وَْتِ القطع » فتيّنَ أ نه فطع يده بغیر 


. فى الأصل: «علئ» ء والمثبت من: افا » والغ4» ولام‎ )١( 


(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «فا) » انق ولار» وااغلء 
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وَلَهُ انه استَؤْقى غَيْرَ حَقّه لان حَقّهُ في الْمَيْل. وَهَذَا قَطْعٌ وَإِبَاَة وَكَانَ 
لقاس أَنْ جب الْقِصَاصٌ إل أنه سعط ية قاد له أن تله عا وإ سَقَطَ 
وَجبَ الْمَال» وَإَِّما لا يجب في الْحَالٍ الاه يُحْتَمَلُ أن يَصِير قاد بالسَرَايَةٍ 
کرت موقا حَقة ويلك القضاض في التفْسِ صَرُورِيٌ لا يَظْهَرُ إلا عِنْدَ 
الِإِسْتِيفَاءِ أو الْعَفْرِ ۸٠ا‏ أَوْ أ الاغتياض لما آنه صرف فيو ئا قبل ديك لم 


َظهَرْ لِعَدَم الصَّرُورَةٍ بحلاف ما إِذَا سَرَئئ لاله اسْتِيقَاء. وان إا لم يَف وا 


تون » لئاه نما بين کون طعا يكير ی بالود حَتَّى لَوْ قَطَعَّ وَمَا عَمَا وَبرَا 
3 غاية البيان ج 
تباجا افر لان الماش ر 
تَحْقيقُه : : أن حن اللي في إحاق الت لأ كي إفلاقي الأجولء لحن ابلا 
الأجزاءِ يَحصّلُ ضرورةً رات المَحَلَّ قصاصاء ومِلْكُ القصاص صَرُوريٌ تبت 
صَرورةً جَبْرٍ حى المقتول ؛ ؛ لأنَ في امحل ما يناي استحقاقٌ [+/:؟٠ام]‏ الوس » وهو 
الحريّة » وحُزْمةٌ تخريب نة لله تعالى » ومالك ضرورة يقد بقّذرٍ الضرورة لا عير 
لد ته و حَنُ الي في المح إلا عند استيفاء ء القصاص» قعل حه عدا قبل 
ااا عل تع كرة تع ا لزنا في ر توي اليم 
والجوابُ عن المسائل فنقول: : إذا فطع ثم حَرَّ رقبته قبل البرْءِ؛ فإنما لا 
يَضمَنْ ؛ لأنّ ارق صار مشتحَمًا في حل القتل» وبهذا الفغْلٍ وق لاء > أو هو 
مِن جُملة المَثْلٍ ؛ ؛ لأنَ من قعل إنساتاء لا كه أن يقتله بجراحة واحدةٍ ظاهرًا 
وغالبًا » فإذا جَرّحه جراحاتٍ ومات ؛ كان الكل ن » فكان مُستَحَقًا(00. 


وأمّا إذا حَرَّ رقبته بعدّ البرْءِ: قال الإمامٌ علاءٌ الدّينٍ العالمٌ بهم في «طريقة 


)00 في الأصل: «استحقاقًا؛ » والمغبت من: «فا » ولان » ولاراء وااغ0. 


1 


ان + 


وڏا فطع ثم حر رمه بل لْْءِ هَهوَ استيا َو حر بعد البرءِ َه عَلَى 
ذا الْخلّافٍ هُوَ الصَّحِيِحُ وَالْأَصَابحُ وَإِنْ كَانتْ تَابِعةَ اما الك قَالْكَفُ 
ابع َا عَرَضّاء بخالاف الطَرف انها اة تقس مِنْ كَل وَجْهِ. 

قال: وَمَنْ لَهُ القِصَاصٌ في الطَرَفٍ إِذَا اوقا ثم سَرَى إلى النَفْسِ 


3 غاية البيان .2 


الخلاف»: «فالصحيح: أنه على هذا الخلافِ » فَيَمْنعُه » وأمًا إذا قَطّع وعَمَّا وسَرّئ ؛ 
فهذا القطعٌ وَقَع قَْلَاء فكان الطَرَفُ مُستحَقًا في حَقَّه وأمّا إذا ق وما عَم وما 


سَرَئ » وما بَرًا؛ يمين أنه بغيرٍ حَقٌّ ؛ لأن ذلك إنما يبن باليرءِ 0 


وقال الإمامٌ علاءٌ الدينٍ .« ##: الو قَطّع وما عَم وبَأ اختلّف المشايحُ فيهء 
فالصحيحٌ: : أنه على الخلاف»: 

والجوابٌُ عن مسألةٍ الأصابع » فمتعه صاحبٌ «الأسراراء وقال: «لا تلم 
للا غلم ا ا » بل يلرم إذا عَفا عن الكف»: 

ومن أصحاينا من سَلَّم ذلك وبرع بالزق» فقال: إنه استحقٌّ الكَفّ والأصابعَ 
أصلا ؛ لان الإتلاف وَرَد على الكل مقصودا ؛ لأنَّ الك - وإن كان أصلا في القيام - 
تاب في [brav/r]‏ المَرْضٍ » والأصابعٌ وإن كانت تَبعًا في القيام - أصلٌ في 
الفرض » وهر الَطْشنُ» فلمًا كان کل واحدٍ منهما أصلًا من وَجُِ؛ كان كل واحلٍ 
منهما تُستحَفًا أصلا من وَج نّا من وجو ثم الَف مُسعحقٌّ أصلاء فكذا 
الأصابعٌ » بخلاف الطرّف مع النفس » خرن تأي لني ين كلّ وَجِْء فلم يَكُنْ 
مشا اماد اک الي لما بخير عق رج الشم ٠‏ 

2 (قَالَ: وَمَنْ لَه القصَاصٌ ذ في الطَرفٍ إا اسَْؤَْاةُ مم سَرَئ إلى النَقْسِ 


. ينظر «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/447]‎ )١( 
٠قباسلا ينظر: المصدر‎ )۲( 


1۳1 


چ كتاب الجنايات 4 


وا ر وای ی إبى ت و8 فی 1ن جنا 
وَهُوَ اْقَطْع» وَل يُمْكِنٌ اليد بوضف السَّلَامَة لِمَا فيه مِنْ سد اب الْقَصاص» 
إِذْ الاتِرَازٌ عَنْ السَرَاية لَيْسَ في وُسْعِهِ قَصَارَ کالإتام وَالبرَاغ وَالْحَجّام 
وَالْمَأمُورِ معطم اليد 1 
َك يشمن وة الس ند أبي نة بل . 
وقالا: لا يَضْمَنَ)» وهذه من مسائلٍ «الأصل» ذَكرها تفريعا» ولیس 
بمذكورة في «البداية»» فعلى هذا لم يَمَعْ م ف : (كَالَ) في راسا ا 


قال الحاكجٌ الشهيدٌ يتم في «الكافي»: «وإذا افص الرّجِلُ من الرّجُلٍ في عُضو» 
أو سَجّه فمات المقتص منه مِن ذلك ؛ قَدِيتُه على عاقلة المُفْعَصٌ في قول أبي حي 
و » وقال أبو يوسفٌ ومحمد وفق: لا َء عليه». إلى هنا لَمْظُ «الكافي)7©. 

ووُجوبُ [۸/١۲٠وام]‏ الدّيّة عند أبي حَنِيقَة وه ه: استحسانٌ » والقياسش: أن يَجِبّ 
عليه القصاص . كَذَا في «المختلف». 


وت 


وَجْهُ قولهما: أنَّ هذا قَطْمّ بحن » فلا تَكُونُ سِرَاينُه مضمونًا عليه » كما إذا قَطَمَ 
ء٤‏ و کے 5 ق !2 و 2 
الإمام ي السار في سرقةء أو يقال: هو قَطَُ مأذونٌ زعاء فلا يكُونُ مضموثًا عليه 
إذا سَرَئ» كقَطّع الإمام بد السارقي» وكما إذا احْتَجمء أو د كه لا ار باضه 
الممخجومٍ وَالمَفُْصودء والفقةُ اف لأنه إذا كان القطع مَأذونًا» أو كان ق٤‏ رظ 
يُوصَفُ بالتعدّي بداية » ولا يُوصَف بالتعدّي سرايةٌ ؛ لأن السرايةً لا فُخالف البداية. 
(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [قالائه]. 
(۲) ینظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1831/4]: 
(*) القَضْدُ: قطْعٌ العزق. وقد تقدم التعريف بذلك. 
(؛) يقال: بَرَحَ البيْطارٌ الدابة: أي: أسال دمها ين قوائمهاء والبرَّاغْ: هو الذي يبر الدم بالمِغْرَطِ؛ٍ 
لِيسْتَخْرجٍ الفاسدّ منه؛ كما يفعل الحَجَّام. وقد تقدم التعريف بذلك . 


05 ناب الفوماتم فيما فون النمس 0 E.‏ 1۴۷ 


وله أنه قل بِغَيْرٍ حى لأن حَقّهُ في الْقَطع وَهَدَا وَقَعْ قد ولهذا لو وق 
ظلمًا کان قبا . ولان جرح أفضى إلى فَوَاتِ الْحَيَاة في مجر الْعَادة وهو 
مى الْقَْلء إلا أن الْقَصَاص قط للشبهة وجب الال ببخآلاففب ما اسْتَشْهَدَا 
به من المسائل إلا أله مكلف فيها بالفغل, ما قدا كَالمَام أو عَفْدَا كَمَا في 
متها 
ہے دیاین له ا 

وج قولٍ أبي حَنِيفةٌ إلة: أنه كل نفدم مغصومة بغير حَق» فيَجبُ الماد ؛ 
لأن قل التَفسم ل المعصومة مُوجبٌ للدّية» أو القصاص بالصوصيء ولا شاك في 
العضمة ٠‏ وإنما الكلام في قوع الفِغل فنا » ودلالثه ظاهرةٌ ايا ؛ ؛ لأنَّ القعلّ إزهاق 
الوح بسبب فم لا تختيله الهس وقد صل هنا ذلك» ٠‏ يون فلا ؛ لأنه إذا 
قَطّعه قَطْعًا مُؤْلِمَا ألَّمّا شديدا لا تحتمله التفش بُفْضى ي إلى لب التَّفْس لا محالة . 


ولهذا لو كان قعل اليد ظلمًا من غير قصاص » وسَّرَئ إلى النَفْسِ ؛ جُعلَ جل ذلك 
فلا وبا للقصاصء أو الله في س الس » كوه ل أذ حقيقرة» لا تخد 
ذلك بؤقوعه حقا أو غير حى فإذا ‏ 2 بت أن هذا القع جيل نلا بعد الشراية؛ 
وجب مان الققل ‏ لأنه حمل بنير سي ؛ لاد عله في مجو القعم لا في القلء 

وفي المسائلِ المذكورة إنما لم يجب الضمان بعد الشراية؛ ؛ لأنه مأمور 
بالفغل إا قد كما في الإمام؛ لأنه تلد اإمامة» وإ بالعفد كما في القَصّاد 
والبرّاغ . فإذا كان مأمورًا كان الإتيان بالفعل واجبّاء والواجباثٌ لا تَتقيّدٌ برط 
السلامة ‏ كالرّئِي إلى الحربي. ّ 

وفي سراية اللو لا التزام ولا وجوبٌ |۸۴ راء ؛ فكان ذلك قَطْعًا يُباحًا حم 
له فكان مُقيِّد وبا ركو ادي كا قي با E‏ الالنطاء و المي 1 
الطريق» بل هذا فوقٌ ذلك؛ لأنه مَنْدوبٌ النرك؛ لقوله تعالى: «وأن عفرا 


$ ي كتاب الجنايات‎ A۸ 


وَالوَاجِبَاتُ إا يد برضف السّلَامَة كَالّمي إلى الْحَرِيرة» وَفِيمَا تحر 
فيه لا الْيِرَامَ وَل وُجُوبَ, إِذْ هُوَ مَندُوت إلى الْحَْو فَيَكُونُ مِنْ باب الإطلاق 
قَأَشْيَهَ الاصْطِيَادَ» والله أعلم . 


$ غاية البيان ج 


َو لَك 4 [البترة: ۲٣۷‏ ] » وكان مُقيّدًا برط سلامة العاقبة. 


شم و اعوط ب“ 2س ر ا 
ورا ا ار ا عا ا 
لأنه في مَعْنى ر الخطأ؛ ؛ لأنّهِ أراد بهذا القطع استيفاء حَقَه ِن القطع » ولم يِذ به 
إتلاق النفس ٠‏ كذا في ااشرح ]۸ظ /م[ الكافي)! “» والباقي ُعْلَمُ في بس «طريقة 
الخلاف)0 . 


والله تعالئ أعلم . 


ee: هلام‎ 


(1) ينظر: «المبسوط» للشَّرَعْسِيَ .]٠٠٤/٠١[‏ 
(۲) ومنها: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ 414 ] . 


6 دب الشهادة في القتل + ۳۹ 


باب 
الشَّبَادَةٍ في الََمْلٍ 

قَال: وَمَنْ قل وَلَهُ انتان: حَاضِدٌ وَغَائِْبٌ فَأَقَامَ الحَاضِرٌ البَيَنَهَ عَلى 
لقنل ثم قدمَ العَائُبٌ ؛ فَإِنَهُ يُعِيدٌ الَيَنهَ عنْدَ أبي حَنِِفَةَ » وقالا: لا يُعيدء وَإِنْ 
َا حا لم بُعذها الإجْمَاع وَكَذَلِكَ الذَيْنُ َكُونَ لأبيهمًا عَلَى آخَرّ. 
جح جح چ نیو ین وھ ااا ااال 

بَابُ 
الت دَة فى اله کا 
2e .-‏ 

دک الشهادة المَثْلٍ بعدما در كه اتل لق لذن الشهادة بالَثْلٍ متعلقة 
به» والمقصودٌ منها إثباثُ القَْل » فكانت غير فصودة في الباب » فكان ذِكْرٌ حُكُيها 
بعد ذِكْرٍ حکمه مناسبًا . 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ فل وَلَهُ ائتَان: حَاضِدٌ وَغَائِبٌ» فَأَقَامَ الحَاضِرٌ البَينَهَ على 
لقثل ٠‏ م قد العَائِبُ + فَِنَُ يد اليه عند أبي حَبيقَة هة . 

وقالا: لا يعي » وَإِنْ كَانَ خَطَاً لم يُعدْها بالإجُمَاع) أي: قال في «الجامع 
الصغير) . 

ا 3 ر O‏ وو 9 

وَصُورَتُها فيه: «محمّدٌ عن يعقوب عن أبي حَنِيفَةَ طهر: في رَجُلٍ بقل عمدا 
وله ابنان كببران » أحدُهما غاب والآخرٌ حاضر » فأقَمَ الحاضرٌ ال على قاتل أبيه» 
2 ثم قَدِمَ الغائِب قال : آ2 يي د ا و 
قالَ: وكذلك الدَيْنٌ يَكُونُ على الناس لأبيهم؛ لا امه أن يميد اب٠‏ . إلى هنا 
)١(‏ ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/17/9]» «العناية شرح الهداية» »]۲٠٠/٠١[‏ 

اتبيين الحقائق» »]1١١4/1[‏ «تكملة البحر الرائق» [5/4 ه"] . 
0 ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [ص/497] . 


1° 2 كتاب الجتايات 3 


لَهّمَا في الْخلافية أن الْقَصَاصَ طريمَةُ طَرِيقُ الْورَانَة كَالدَيْنِءِ وَهَذَا لاه 
عِوَضرٌ عَنْ تيه َيون الْملْكُ فيه لِمَنْ لَه الْمِلْكُ في الْمُعَوض كما في الذي 
جج ج چ ید ف > د ي 
لفظ أصل «الجامع الصغير». 

وقال في «المُختلف): «الابنٌ إذا ادَعَى دَمَ أبيه على رَجُل» وأخوه غائبٌ 
وأقام ال أنه كَل أباه عَمْدَا؛ قُِلتِ اة » وبس القاتِلُ » فإذا حَصر الغائبُ كلما 
جميعًا إعادَة البيّتةء وقالا: لا يُكَلَمَانِ ذلك200. 


وَجْهُ تَوْلِهما: أنَّ القصاص حى الميّتِ ؛ لأنه عِوَضحٌ عن تَفْسِه ‏ وتفه مَمْلوكةٌ 
[له]» فكان البدَلُ له ثم يقل عنه إلى وَرَمَيِه.» ولهذا كانت الدَيَةُ للمفتول» 
وكذا القصاص إذا انقلب مالا يكن المال للميّت حى تُقْضَئْ مله ديوثة» وْمَدً 
وصاياه - 

ولهذا كان للمرأةٍ حنٌّ في القصاص ء والمرأةٌ لا تَمْلِكُ شينًا من حقٌّ الزوج 
إلا بطريي قي الوراثة» وإذا كب بك [أن]! القصاصّ يكبت للوارثِ بطريق الوراثة؛ على 
بعتو أنه يمت للميّتٍ أوَلاء مُه يَمَقِلُ عنه [إلى الوا رث]7©؛ كان بمنزلة اَن 

تَمّهَ أحدٌ الوَرَثة يَمَصِبٌ حصمًا عن المَيِّتِ في إثباته» ولهذا يُحْبَس س القاتل بهذه 
i‏ الوارك طم في إتباته» ولهذا إذا ادع الي لم يكلف إعادة البق 
بالاتقَاق إذا حَصَرَ الغائِبُ» فكذا إذا ادَّعَى القَصَاص . 

ولأبى یغ 9 القصاص حي للمَيْتِ يِن وَجو٬‏ وح ى اة ابتداء من 
وَجْهِء وذلك لأنّه شرع للتَّمَفّي ودزك الكَرِهِ وهذا حى للورَئة َة ابتداء من هذا الوَّجْهِ؛ٍ 


١ ]1877/4[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «فااء وهن4ء ولغ » و«م)» و«ر»‎ 
فى الآأصل: «للوارث١ء والمثبت من: «قاف ون ولغ و«م» وار‎ )+( 


>3١ 


دا القَلَبَ مالا يَكُونْ لل لِلْمَيْتِ ء وَلِهَذَا يَسْقْط بِعَفُوهِ بَعْدَ الجُزح قَبْلَ الْمَوْتِ 
2 ل ةد /ظ] صما عَنْ الْبَاقِينَ . 


أن المت لا يفِع به» وین حيثٌ إِله .»)بل الس ا حى الميّتء ولهذا 
إذا الْقَلَبَ مالا بض [+/ددمط] منه ديوثه » وَنمُدٌ وصاياه: 


وإذا كان القصا حقَا للورئة من وجوه لم يَجز أن يَقَصِبَ أحد الوَرَئة ئة 
صما [غن الوارث الآخر ؛ لأنه انمت ت حقٌّ نفسه لا حقٌّ غيرو» فلا بد من إعادة 
اة للخائِب ؛ لأنَّ أحد الورئة ب2 يَنْتَصِبٌ حَصمًا] عن المَبّت لا عن وَل آخرّ. 

فما ت أن القصاص حي للمَيّتِ من وَجْوِء وَحَنٌّ للوَرَئة من وَجْه؛ تبت 
لقنل من وَجْهِ أيضًا» والّبوثٌ من وَجْه أورَتَ انمه ء والمنّهمُ يُحبَسُء بخلافِ 
الدب فإنها حَقٌّ للمَيّتِ من كلّ وجهء لأنه يمع بهاء فجاز أن يَنْعِصِبَ أَحَدُ الورئة 
حَضْمًا عن المَيِّتِء فلمْ يحتّح إلى إعادة البيّنة. 

قال فَخْرٌ الإسلام يهاه: «ولا يرم أن القصاص متى صَارَ مالا صَارٌ مروت ؛ 
ل نمالا يُورَثُ لعَدَم الفائدَة» وقد صار ذلك مُفيدًا» وهو كالمُوصَى له لقث . 
لاحن له في إجراءِ القصاص » وإذا ضار مالا وَجَبَ له قله لما قُلنا. 


قوله: 4 س پوه ب 00 أيْ: 2 أن الملْكَ في 


قال ل الور لن في «مختّصر القند «قال أصحائكا. نء: إذا عفا 
المجروحٌ ثمَّ مات » فالقياس: أل يَصِحَّ عفْوه؛ لأنَّ القصاص تبت للورثة ابتداءً» 
لولا ذلك لم يَْتُ لهم بعد الموتِ» فكأئه أ برا من حَقٌّ غيرة 6 وانما استځسنوا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فااء و«ن»» واغ4؛ ولامفء ولارا. 
(+) فى الأصل: «أي بعد»؛ والمثبت؛ من «ن4. وفا) » والغ٠»‏ و«م٠‏ واركء 
(+) فى الأصل: «إبراء»» والمثبت: من «نكء وافاة؛ ولغ » ولام٠»‏ وااراء 


© کتاب الجسايات + 


وله أن الات ب طرق الهلا A‏ اَن مِلْكَ الْقَصاص 
يقت جحد اموت وال ا مِنْ أَهْله » بخلاف الذي ن وَالدَبة لله ِن اهل 
لبنت في الوا کا إ۹ تة وتعقل يها ع بد رو ف به : 
وَإِذَا گان طَرِيقهُ الات ابْتِدَاءً لا يتْقِصِبُ أَحَدُهُمْ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِينَ مَيعِيدُ 


اة بعد حُضُورِهِ . 


2 قاية البيان 
وجَوَّزوا عفوّه؛ لأن الحم له » وإنما يَقومٌ الوارثُ في استيفائه مُقامّه » وإذا سَقَط 


رو 


جار ويكون من جميع المال ؛ لأنّه حقّ ليس بمالٍ کالطلاق . 


وقالوا ف في الوارث: : إذا عَفا عن الجارح قبل موت المتجروح ؟ ؛ فالقیاسش : أل 
يَصِحَّ اوا هنا عن حى غير ألا كرى أن التريضن ارفا في مته الان 
جَارَ وإنما تبت للوارث الحَنٌّ بعد موته» فإذا عفا قبل موته ؛ لَمْ يج » كما لو ابرا 
ين يِن المَجّتٍ [المُؤجّلِ]!) قبل موته. 

وإنما أستخسنوا فقالوا: يجوز ؛ لأنَّ الحَىٌّ تت للورثة عند الجَرّح» لول 
دلجم 2 5 ّث لهم عند الموت » فإذا ابرا عند شوت سب الجَْح جار كما لو برا 
عن الذَيْنِ المُوَجَل» » كذا ذَكَر القُدُورِيُ هة في «شرجه» قُبَيْلَ باب جناية العبد: 

قوله: (وَلَه: أن القصاص طريقُه الخلافة» دُونَ الورَاة) 

قِيِلَ في المَرْقَ بيتهما: NR E‏ ا أن يَييْتَ المِلْكُ للمَورُوثِ 
ابعداء كُمَّ للوارٹِ» وطريقٌ الخلاقة: أن يَيْتَ [۸/٠٠٠ء/]‏ المِلْكُ لمن مكلف 
ابتداء» [كالعئِد إذا اه" » نهيب للك لِلمَولئ ابتداء] بطريق الخلاقة ؛ 
لق ماين المعقوفتين'ساقط 107 :15ء ون1 واج رانا 
(؟) الاتّهابُ : قبول الهبة » والاسّتيهاب: #شزائهاء ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك ٠.‏ 
(+) هابين المعقوفتين: سقط من «ما. 


FET 


4 داب الشهادة في العتل + 
فَإن كان أقام القاتل اة أن العَائت قن عَمَا؛ٍ فالشاهد خصعٌ. وَيَسْقط 


القضاض ؛ لاه اذَعَى عَلَى الْحَاضر سقُوطً حه في الِْصَاص إلى مال » وَلَا يُمْكِنْهُ 


د غاية البيان سا 


لأنّ العبد ليس بأهل للمِلْكِ . 

قوله: (فَإِن كَانَ أقامَ القاتل البيّنة: أن الغَائبَ قَدْ عَمَاه فالشاهذ خَصمم, 
ويف" القصاض). 

ولَنْظْ محمدٍ E‏ في أضل «الجامع الصغيرا: ا« مُحَمَّدُ عن يَعقوبَ عن أبي 
ية فد : في جل قل رجلا عَمْدَاء وله وَلِيَانْء عَابَ أحدهماء فأقام القاتل 
2 :أن الغايب قد عفاء قال: يكو اسار ضما ني ذلك ؛ وكذلك عبد بين 
رَجْلَينَ('؛ أي: يكونْ الحاضِرٌ حَصْماء وذلك لأنَهِ يدعي على الحاضر و 
حقّه [+/:.] في القصاص ء وأنَّ حَمَه صارٌ مالا بعَفْوِ الغائِب» فانتَصَبَ الحاضرٌ 


حَضْمًا عن ن نفسه وعن الغائب ؛ لأنه لا يَصِح القَضاءٌ اقوط حدق الحاضرء إلا بعد 
وت العفو من الغائب» [فصارٌ الغَائِبُ](" مَقْضِيًا عليه بتفاذ القضاء عليه تَبَعاء 
ولو حَصَر الغائِبُ لم بُعِدٍ الشهودٌ عليه ؛ لأنَّ القضاء تقذ عليه. 
قال محمدٌ ل : TS‏ 
قل في وع ادر ي : وولو دن لر الغاني» ل كن لع وأراد 
اسْتخلاقه ؛ إنّه وخر حت يَقْدَمَ العَائِبٌ لف فإذا حَلَف فنص منهء ولا 
بُحَلّفٌ الحاضِرٌ ؛ لأنه يدعي العفو على الغائِبٍ» وهو ليس بِحَصْم في حى تفس 
العَفُو) . 
)0 في الأصل: «ويغبت»؛ والمثبت من: «فا) » ولان ولغ » واراء وم٠٠‏ 


(۲) ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [ص/50ة؛].: 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان » ولاغ4, ولاماء واراء و«فا). 
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انه إل يات العو ِن الاب يصب الْحَاضِرُ حَضْمًا عَنْ الْقَائِِ وَكَذِكَ 
عن بين وَجُلَيْنِ َل عَمْدَا وَأَحَدُ اَجْلَيْنِ عَائْبٌ َه عَلَى هَذَا لما بنا 


23 غامة البياز 


ات چ 


تال وة ور إن لرک کا ني قشر القثرة چو خض فيسل 
نة نفس ]217 + حُكيِه» ولهذا قلت البيّنةٌ عليه. 

:مء ولكن إنما وبا اة عليه على كفدير ن عل انانب عن 
الغائب ‏ لاه يوب عنه باعتبار ما نَمِل به من حكوه» وإنما يقي تققد تَقدِيرٌ النيابة 
فيما تَجْرِي فيه النيابةٌ» [والبيَاتٌ ممًا تجرِي فيه النيابةء أما الامتخلاف: فلا 
تَجْرِي فيه النيابَةٌ] ٠‏ وهذا لأنه لا فائدة في التّحليف بطريق النيابة ؛ لأنه يسبع » 
ويقولٌ: لا عِلْمَ له بحالٍ الغائب » وإذا أبانٌ بعُذرٍ لا يُلِمُه القاضي شيئًا» . 

قال الحاكم الشهيدٌ يت في «الكافي): «فإن [ادَعَى ](" بيه حاضرة على 
العفو؛ أَجَله ثلاثة أيام» فان معت العلا ولم يَأتِ بهم ؛ دقع إلى أولیائه». 


قال في قرخ الكافي»): اوهذا الحم اج يحص بذعو الْعَفُوء بل كُلّ 
ححصم إذا اع دَفْعَا يي ية حاضِرَةٍ في کل حي ؛ يُوَجَّلٌ هكذا إلى المجلس الثانى ؛ 
لأنه كول أن الأمر كما بول فإذا َر خلات كذ الحم الذي ترجه عليهة . 
[r/s۱۲۷/۸]‏ وقال الحاكم [الشَّهِيدُ] “١‏ نهم: «ولو ادّعئ بيه [غائبة] (0)؛ 
فالقياسٌ: أن يُقْضَئ عليه؛ ويَمْضِي القضاء كما يُقْصَّئى بِمُْضِيّه في المالٍ؛ لأنّ 
القضاءَ موجه عليه بخجة» فلا جوز اا لأمر موهوم» إلا أا تَسْتَحْسِنٌ فلا 
)١(‏ ما بين المعقوقتين ساقط من «ن). و«غ)» والراء و«م)» و«فا). 
(؟) ما بين المعقوقتين: زيادة من: «ناء وغ و«ر» و«م)» و(فا). 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [3ق/519] - 
(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا)» و«ن)» واغ١»‏ و(ر». 
)0( ما بين المعقوفتين: في م»: «على غائب». 


باب الشهادة في القتل ج 1 


قَالَ: فَإِنْ كَانَ الأَوْلِياء َء مهد اتان مِْهُمْ عَلَى الآخَر أنه قد عقا ؛ 
تَشَهَادَتهُمَا يَاطِلَةَ » وَهُوَ عَفْوٌ منْهُمًا ؛ ا سو م 


خخخ سح وه نيزن زرو + 
تَعْجَلُ فيه » بل ته ّت وتشتأني استعظامًا لأمر الدَّمء بخلاف الأموال؛ لأنَّ ذلك 
ا تدرك لو وق فيه الخطأ بخلاف القصاصي ء فاه لا تدرك رجب القو 
بالتأخير إلى أن يَظهرَ للقاضي كَذِبًه» فحيتئذٍ يُسْلِمُهِ إلى أولياء القَتيلٍ)'''. كذا 
في «شرح الكافي)27. 1 1 

قوله: (كَالَ: َِنْ كان الأَولاء َة هة انان مِنْهُمْعَلَى الآخَر أنه قَدْعََا؛ 
تَشَهَادَتْهُمًا بَاطِلةٌ : وَهْوَ عَفْوٌ منْهُمَا)ء أي: فل قي EN‏ الصغير): محمد عن 
يَعْقَوبَ عن أبي حَِيفةٌ ود : في وجل فل عَمْدَاء وله ثلا أولياة» فكد انان ينهم 
على صاحبهما: : أنه قد عفاء فشهادهما باطِلةٌ وهو عفر ونهماء فان انكر لايل ما 
قالا؛ فلا شيئْء لهُماء وللوليّ الآحَرِ بُ الديَة» ون صَدََّهُمَا الات ؛ فعليه جميعٌ 
[عددعض] الدية للأوْلِياء التلاثة ة انلا( ©. إلى نا لق أَضْل «الجامع الصغير) . 

وعد السا على وجوه أزفةة إن أن كد هجا الهو عليه [والقاتل 
جميعًا» وما أن ُكَذََهُمَا جميمًاء وم أن يُصَدّقّهُمَا الال وحْدّه» وإما أن يُصَدَكهُما 
المَشْهودٌ عليه] ‏ وَحْدَّه. 

فأمًا إن صَدََّهُما جميعًا: فلا يُشْكِلٌ أنه يصِيرٌ بمنزلة العفو المعروفي» قُيَصيرٌ 
نصييُهما مالا ويَِطُلُ نَصِيبُ العافي. 0 

وإن كَذَّباهما: فلا شيء للشاهِدَيْنِ » يطل تَصِيبُهماء وصار تَصِيبُ المَشْهُودٍ 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [918/3]. 
(۲) ينظر: «المبسوط» للشَّرَخْسِيَ [157/13] ١‏ 


(*) ينظر: «الجامع الصغير/مع النافع الكبير» [ص/۹۷٤] ٠‏ 
(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا) » و«ن)ء واغ»» و«ام)» و«ر». 


جك غاية البيان 4» 


عليه مالا ؛ ؛ لأن السَاهِدَيْ: ن أقرًا بيطلان القصاص اها َال ير لما عار إنُطال 
القصاص جَايْرٌ » وَعَلى دَعُوئ الَهْال لا يَجُورْ » وَضَارَ كَأنَهُما عَثَرَاهِ لان بُطْلَانَ 
القصّاص ظهّر من قبلهما. 

وان صدَقهما القاتل ‏ وكذَبَهُما المَشهود عليه: ا کله مالا ورم القايل 
الدَيَةَ أثلاثًا ؛ لأنّه لما صَدَّقَهِما قَنَّد أَقََ لهما بدني الديّق فازم» وادعئ بُطْلانَ ق 
المَْهودٍ عليه » فلم يُصَدَّقْ ء فتَحَوّل مالا . 

وإن صَدَقَهُما المَشْهودُ عليه وكذب القاتل: لم يُصَدّقوا على القاتل » ولا 
يلرم القائلٌ إلا ثل الدية» وهو نَصِيتٌُ المَشْهودٍ عليه ؛ لكل حول إليهما؛ ۽ لأنه 
من رغم المَْهودٍ عليه أنه قد عَقَاء ولا شيء على القتل ء وإنما عليه ثا الي دن 
لهماء والذي في يَدِيْه - وهو ثُلْتُ الديّة - مال القاتل» وهو من جنْس |۲۷۸ دام) 
حَقَهِماء فَبُصْرَفُ إليهما. 

وكان القياسٌُ: ألا يَجبَ شيءٌ أصلا؛ لأنهما اذَعَيَا مالاء والقاِل ينكد 
حَقّهماء وإنما القاتِلُ أَدرَ الث لِلمَشْهِودٍ عليه ؛ لأنّهِ قول لم يَحْفُ المَشْهِودُ عليه 
وَالمَْهودُ عليه نكر ما َر به القاتِلٌ له» لكنّه اسْتَحْسَن» فَأؤْجَب ُلك الديق 
وصَرَله إليهما؛ لأ القائل أقر به على ما قُلناء فلم قل اهود عليه: عَموْثُ» فكاله 
اق أن تصيب السَّاهِدَيِْ صار مالاء كَقَدْ حَصَل الذي أََرّ به [القاتل للشاهِدَيْن |27 
فيجُوز إفْرَارُه بذلك . 

ا قر َج بألفي درهم» فقا المَُله: “مذو الألف سف 
ِي“ وَلَكِنَهَا لِقُلانِ؛ جَارَ ذلك» وصارٌ الأئف لقان فكذلك ههناء كذا في 


)0( في الأصل: «للقاتل وللشَّاِدَيْنَ)» والمثبت من: «فا» و«ن)» و0غ)» و«م»» واار». 


ها بخان بِشَهَادَيِهِمَا إلى أَنْفُِهِمَا مَفْتَمًا وَهْوَ الْقِلَابٌ الْقَوَدِ مالا (دَإِنْ 
قف اتل الدب بيهم أََْانًا) مَغتاة: إا صَدَّقهُمَا وَحْدَهُ لاله لَمَا 
صَدَفَهُمَا فَقَدَ 26 ربعي الدية لهُمًا قَصَحّ إِقَرَارة إل اه يدعي و بک 
لشو عليه وهو نكر قلا يُصَدَّفٌ وَيَغْرَمْ تصية : 
َإِنْ كَذْبَهُمَاءٍ قَلَا شَيْءِ لَهُمَا ولِلْآخَرِ لت الديّة مَعْنَاهُ: ذا كَذْبَهُما 
مهود عَلَبْهِ نضا .وَعَذَا لَأَدَيَئا ما اقرا على مهما بسُمُوط الْقِصَاص كيبل 
3 انلاب تَصِیبهما مالا اد يبل إلا بحْجة وَيَنَْلبُ نَصِيبٌ الْمَشْهُودِ 
يه مال لأ دَعْوَاهُمَا الْعَفْوَ عَلَيْهِ وَهْوَ ينك بِمَنزلَة ابتدَاءِ اَمو مِنْهُمَا في حى 
مهود عَلَيْهِ ٠‏ لن سوط الْقَوَدِ مُصَافٌ إِلَيْهمَا 
إن صَدَقّهُمَا الْمَشْهُوُ عل وَحْدَهُ عَرم الْقالُ ك الي ِلْمَْهُودِ علي 
لإقراره له بذَلِكَ . 
gg‏ غاية بیان يه سسس 
«شروح الجامع الصغير) . 
قوله: (لِأَنَّهُمَا يَجْرَّانِ بسَهَادَتِهمَا إلى أَنْفْسِهِمَا مَغْتَمَا)ء دليل قوله: (تَسَهَادَتُهُمَا 
باطِلهٌ) . وهذا لأنَّ شهادة من يَجُدٌ المَغْتَم» أو يَدْقَعُ المَْرَمَ باطِلة ؛ لكونه مُتَهَمَا 
A AEE ARS‏ 2 00 
قوله: (وَإِنَ كَذبَهُمَا ؛ قلا شَيْءَ لَهُمَا)ء أي: وإنْ كذبَهُما القاتِل» وكذبَهما 
قوله: (معْمَاة: إا َذَبهُما المَشْهُودُ َي أنْضا)؛ وفي بغض الخ : «معناه: 
إن مهما لقي أَْضًاه» فعلى يلك الشكة: کون التّقَدِيدُ قوله: «وإِنْ كَبَهّما»» 
لطيو عليه :الال ا 
قوله: (لإثْرَارِه لَه بذَِّكَ)؛ أي: لإقرار القاتل للمَمْهِودٍ عليه بث الذي . 


-م 
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ولكنه يصرف ذلك إلى الشاهدين وهذا استحسان والقياس ألا پازهه 
شيء؛ لأن ما ادعاه الشاهدان على القاتل لم يغبت لإنكاره وما أقرٌ به القائل 
للمشهود عليه ؛ فقَدْ بطل بتَكذيبه. 

وجه الاستحسان: أن القاتل بتكذيبه الشاهدين أقر للمشهود عليه بثلث 
الدية لزعمه أن (4؛؟/,] القصاص سقط بدعواهما العفو على الغائب وانقلب 
نصيبه مالا والغائب لما صدق الشاهدين في العفو فقد زعم أن نصيبهما ائقلب 
مالا فَصَارَ مُقرّا لهمَا بما أقر به القاتل له فيجوز إقراره بذلك بمنزلة ما لو أفر 
لرجل بألف درهم فقال المقر له هذه الألف ليست لي ولكنها لفلان جاز وصار 
الألف لفلان كذا هذا. 

قَالَ: ودا شَهِدَ الشُهُودُ أنه ضَرَبَهُ فَلَمْ برل صَاحِبَ فراش حَتَّى مات ؛ 
عليه القَوَدُ إذا كان عمدا ؛ لن الاب بِالشَّهَادَةِ كَلنَّبِتِ مُمَايََةه وَفِي ذَلِكَ 
و عافة اسان 

قوله: (وَمَا قر ب القاقل لَلَمَفْهُودٍ عليه ؛ فقذ بعل بتكُلِيبة) ٠‏ وهو ين إضافة 
المَصدرٍ إلى الفاعل » [أي]': بتَكْذيبٍ المَشْهودٍ |,٠٠١/۴[‏ عليه القاتِل في إنكار 
الَف يعني لما صَدّق المَْهودٌ عليه الشاهدَيْنٍ ؛ صارٌ تصديقٌه تَكلِيبًا منه للقائل 
في إنعاره اق 

قوله: (قَصَارَ مرا لَهُمَا)ء أي: صارٌ الغائِبُ» وهو المَشْهِودُ عليه بالمَفْو مرا 
للشاهدَيْنِ بما َر به القاِلٌ » وهو ثُنْتُ الدب [له]» أي: للغائب. 


قوله: (ثَالَ: واا هد اسهد آنه ضَرَبَه فلَمْ برل صَاحِبٌ فراش حى مات ؛ 
فَعَلَيْهِ القَوَدْ)اء أي: قال في «الجامع الصغير»ء وذلك لأنهم شهدوا بالقتل 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من ن » وااغ) » و«م٠ء‏ واركاء و«فا» 
0( ينظر : «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» | ص |٤۹ ٩/‏ : 


باب الشهادة في القتل ج TE‏ 
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الِْصَاصٌ عَلَّى ما بن وَالّهَادةُ عَلَى تنل الْحَمدِ كحم عَلَى هذا الْوَجْهِء لان 
273 يكل لزب نا وت إذا ور وو ی فاته 
ويل إا هدوا أَنَهُ ضَرَبَهُ بك يشيْءٍ جارح ٠‏ 


ب غاية البيان 


بأقصّئ ما يُمْكِنُ ؛ لأنه ليس في وُسْع الشهُودٍ فوقٌ أن يعايُوا الجُرح والضربء 
وأن د یر التجروج شاجب وراش» .لا يزال كذلك حتى يموت ؛ إِذ القتِلٌ العمدٌ 
تَفْسِيرُ: أن يَضرِيَه عمدًا قَيَمُوتَ بسب ذلك الضرب» حتئ لو كان يَقومٌ ويذهَبٌ 
في حوائجه بعد الضَّرْبٍ لا بعت وإذا كان صاحِبَ فراش بذلك الضَّرْبٍ ومات؛ 
فقد مات بذلك السببٍ » فَوَجَب الحُكُمُ به » ولم يكلف الشهودٌ فوقّه. 

ولكنّ تأويلٌ الال فيما إذا شهدوا أنه ضَرَبه يلاح » أو ما أَجْريَ مخرئ 
السَلاح في تَفْرِييٍ الأجزاء ؛ لأ في غير ذلك لا يَحِبٌ القَوَدُ عند أبي حَتِيقةً ل . 

ولا يُقالٌ: الضربٌ بسلاح قد يَكُونُ حَطَأء فكيف يجب القَوَدُ. 

نا َعُولٌ: لما [/«»«دام] شهدوا أنه صَرّبه يلاح کیت العَدْدُ لا محا ؛ لأنه 
لو کان خط لقالواة زه قد غه كاضابه: 

وقالٌ في «شرح الكافي»): «ولا ينبغي أن يَسألَ الشَّهُودَ أنه مات بذلك أمْ لاء 
وكذلك هذا في العا ؛ لأنّهم متى هدوا على هذا الوَجْوٍ فقد شَهِدوا بالقثْلٍ» 
فان القعلّ اسم لجح مُفْضٍ إلى تلف النفْس عَاهَة وقد هدوا به حَيْتُ قَالوا: لَمْ 
رل صاحبَ فراش حتئ مات» وهذا لأن الوت متى وُجد عَقِيبَ سببٍ صَالح ؛ 
تضاف إليدء بولا لاف إلن شي واآعز إذا لم يكن في الظاهر سبك آخر :وان 
احم ل سيا آخرٌ في الباطِن » ولكنَّ الاحتمالٌ بخلاف الظاهر » لا يُعتبرُ بعت تبر في الأحكام. 

وَكذلك إذا هدوا أنه ضَرَبة بالسّئِفٍ حتى مات » ولم يَِيدُوا على هذا ؛ لأنّهم 
قد دَگروا سا صالحًا» وَأخبروا أله مات عَقِيبَ فصارّت الشَّهَادةٌ به شهادة بالل 


به كات CC ١‏ 
چ كتاب الجتايات چ 


قال: وَإِذَا اختلف شاهِدًا القثل ف في الأيّام» أَوْ في البُلّدانِ > أو في الذي 
کان به الققل ؛ فهو بَاطِلٌ ل الل لا عاد لا َوُه لقنل في رمان اؤ في 
كان عير القثل في رمان أو مان آحَرَ» وَالَلُ العا عير الل بالسلاع أن 
الائ عَمْدٌ الأول شِبهُ الْحمْدِء يلف أخكامهُمَا مَكَانَ عَلَى كُلَّ ل شَهَادَةٌ 


رد (وَكَذَا إِذَا قال أَحَدُهُمَا: قله عضا وَكَالَ الآ حر 5 ب ل عله نير 

َاطِل) لن مطل بكر اميد 

يت ب کو اتید م 
وكذلك إن لم يُذكروا العَمْدَء لأنَّ العمد هو القصدٌ بالقلْب» وهو أمَر باطِنٌ 

لا يُوكَقٌ علیه» ولكن يُعْرَفُ بدليله» وهو الشََّدِبُ بآلة قال عادة» ولو شهدوا أنه 

قعل عمْدًاء وأنه مات به؛ فهر أَحْوطٌ». كذا في «شرح الكافي» لشَبْخٍ الإشلام عَلَاء 

الدّينِ الأسبيجابِيّ لك . 


قوله: (قَالَ: وَِذَا اخْمَلَفٌ شَاهِدًا القَثْل في الأيّام . أو في البَلْدانِ . أو في الّذِي 
كَانَ به القَيْلُ ؛ كَهُوَبَاطِلٌ) » أي: قال في «الجامع الصغير». 

ولط ميد نل في أصل «الجامع الصغير»: «عن يعقوب عن أبي حَنِفَةَ 
e [54./r]‏ في رَجُلٍ فيل وله عَمْدَاء سه له شاهدان؛ قالّ: إذا اختلتا في 
الأيام» أو في البلْدانِ» أو في الذي قله به ؛ لم تَجزْ شهاد دما . 

وقال أيضًا فيه: عن أبي حَِيفَة: في وجل ادع على رَجُلٍ أنه كل وَل 
ککهد له شاد أنه قله بلسي وشّهدَ آخرٌ أنه تكله بالعصا > قالَ: : هو باطلٌ» وإِنْ 
سهد شاهِدٌ أنه تكله بالعصاء وقال الآحَرٌ: : أنه تله » ولا أَدْرِي بي شيء تكله قال 


هو باطِلٌ كله0(". 


٠ ينظر: «الجامع الصغير/مع النافع الكبير» [ص/597]‎ )١( 
(؟) ينظر: المصدر السابق.‎ 
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قال: وَإِنْ سَهدَا أَنَهُ كَتَلَهُ وَقَالا: لا تذرى بائ شیٰءِ لَه ؛ قفيه الديَةٌ ؛ 


استحسانا . 
5 ل أَنْ لا تفيل هَذِهِ الشَّهَادَةُ ل 3 الل يلف باختلاف الله قَجْهِلَ 
ا 


چ ست سس توي ینن :3 
وقال د الشهيدٌ له في دفي رلو کید اشا له كك 
یف وشّهد الآخَرُ: أنه طعنه رمح » أو(" سهد الآحَرٌ حَرُ: أنه رَه ِسَيْفيِ وشهد 
الحو "أنه عه سه » أو اخْتَلفا في مكان القَثْل» > أو وَهْتِهء أو مَؤْضِع الجراحة من 
دنه ؛ فَالشَهَادَةٌ باطِلَةٌ » وذلك لأنّ القعلّ يختلف حُكْمه باختلاف الآلة» وهو مما 
لا يَْادُ ولا يُكَرَّرْء فالموجودٌ في مكان» أو زمانٍ غيرٌ الموجود في مكانٍ آخَرَء أو 
زمانٍ آخَرّه فإذا كان كذلك لم يُوجَدُ الادَمَاقُ من الشاهِدَيْنِ على قَثْلٍ واحد 
[:ا««اظاماء قَلَمْ تقب شهاَتّهُما لذلك». 
وكذا الإ ل كلف حك باخولاف الآلق؛ لأنّ القعل بسلاح يوب القصاص , 
وبغير السلاح يوجبٌ الدَيَة وإذا اختلف حُكْمُهما؛ كانا عَيْرَبْنِ » فلم يعبت يجت واحِدٌ 
منهما. 
وكذلك فِعْلُ القتل يَحْتَلِفُ باختلاف وضع الجُرْح . 
وكذلك إذا سهد أحدّهُما بالةٍ لا ثُوجِبٌ القَوَدَء وقالَ الآحَرٌ: : لا أدري بأي 
شَيْءِ تله ؛ لأنَ أحدهّما هد قل مَْلومٍ» لا بوب القصاص قَطْماء والآَرُ ربقل 
مجهولٍ ؛ فلم تتا على نل واحدٍ كذا في اث شروح الجامع الصّغيرٍا . 
قوله: (قَالَ: وَإِنْ شهدا أنه كله وَقَالَا: لا دري باي سَيء لَه فيه الديَةُ) » 
: قال في «الجامع الصغير». 
(؟) في الأصل: «و»ء والمثيت من: «فافء و«ن)» والغ4» ولاعاء وار 
۴) في الأصل: «شرح۲» والمثبت: من «نقء وافااء وااغ4) وااماء وااراء 
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وصورنها فيه: |محمدٌ عن يعقوب ]!'' «عن أبي حَنِيمَة وة في الشاهِدَيْن 
قالا: : تشهد أنه لَه » ولا تَدرِي بأيّ شيءٍ له ie‏ فضي عَلَيه بالدّيّة 0 ل 
هنا لظ أصل «الجامع الصغير». 

وذَكّر في «الأضل»: «أنه | ستحسان» وكان القاس الا تقل الشهادةٌ» . 

وَجْهُ القياس: : أن هذا عَفْلةُ مِن الشاهدَيْنٍ» فلا قبل شهاتهما؛ ؛ لأنه يحتمل 


الاختلاف أيضًا؛ لهجا لن سر استكل :أن كل والحد خد نباف ما كر 
لخر بأن يَقولَ أحدّهُما: قله بالسّيفء ويَقُول الآحَرُ: له بالعصا. 


وجْهُ الاستحسان: أنهما شهدا بالقتل المُطْلَقٍ » ولم يَظْهّر بينهما اختلافٌ في 
الظاهرء فتُقْبل شهادتُهُما لاتّفاقهماء ولكن يُقُضَئ بأدنئ موجَبّي القتل وهو الدية ؛ 
0 3 2 0 ظط و ٤‏ 7 
لانه يقينَء وبطل القصاص » ولكن تَحِبّ الدية في ماله ؛ لان مُطلق القتل في 
الأصل عَمْدّء ولا تَحِبُ على العاقلة بالك ويُحْمَل أمرٌ الشاهديْن على دَرْءِ 
القصاص دون الجهل إحسانًا للظَنّ بهما؛ ۽ لأن الف أطلون تي الكت كن اماع 
ذات الْبَيْنِ ؛ عابيو «لَيِسَ بِكَذَابٍ مَنْ أَصْلّحَ بَينَ ن تين فَقَالَ خَبْرَاء أو نمی 
[+اوعى] يرا 

وليسّ كذلك إذا شِهَدَ أحذهُما أته ََلَهُ بالسّيفِء وسَّهِدَ الآحَرٌ: أنه كله 
بالعتصاء حيتٌ لا تقل الشّهادة ؛ لان ثَمَهَ د َبَتَ الاختلاف في الظاهرء فلا يُسْمَل 
للف ما بين المعقوفتين: زيادة من: «م) » واغ0. 
(+) ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [ص /917 4 ] ٠‏ 
زم ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» [014/7/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


:) أخرجه: البْخَارِيَ في كتاب الصلح/باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الئاس [رقم/۹۲٠۲]؛‏ 
ومسلم في كتاب الب والصلة والآداب/باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه [رقم/ه٠1؟]:‏ 


وغيرهما من حديث: : م كوم بنت عَفْبَة بن أي معط« لي به نحوه ٠‏ 


اص اكير 
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و دت الشهادا ي القن © 


َج الإشيخان أَنَُّمْ هدوا بعل ملق والمطلق لبس بمُجُمَل فَيَجبٌ 
َك مُوجِبيِه وَهُوَ اديه ولأنه ْمَل إِجْمَالهُمْ في الشَّهَادَة عَلَى إِجْمَالهِمْ 
بالمَشْهُود عَلبْه' 2 

وَأوْلوا كَذبهُمْ في َف العلّم ظَاهِرَ ما وَرَدَ بإطلاقه في إصلاح دَاتِ الْبيْنٍ 
رَهَذَا في مَعْتَاهُ قا يو نيت الِإخْتافُ بالشَّك» وَتَجِبُ الدَيةُ في مَالِهِلأنَّ الل 
ني الل الْعَمدُ ق يرم العاواة. 
ج و ییا ر ي حدس 
عل الآحَرٍ على الدَرَءِ» فَعيّن الجَهْلٌ » أما ههنا فبخلافه. 

قوله: (وَالمْطْلَقُ ليس يِمُجْمَلِ), وذلك لأن المُطلّق يُمْكِن العمل به قبل 
ايان » كما في قوله تعالئى: ا [الساء: »]٩۲‏ والمُجِمّل لا يُمْكِن 
العمل به إلا ان ن جهَة اميل ؛ لِكَْه مهو 

قوله: (وَلأنهُ يحمل إجْمَالهُمْ في اة علَى إجمالهم ِالمَفْهُودِ عَلَيِ) » 
أي: يُحْمَل إِبْهَام [الشهود]!" فى الشَّهادَة بقولهم: : «لا تذري بي شَيْءِ تله على 
إحساتهم 3 لولم ا علي وهو القاتل » حتئ لا ب عليه القِصاصٌ لا 
على الكب» ولا على الجهل جشية NS‏ عل قول «لانَدْرِي» 
عفواء والإجمالٌ الأول بمَعْنئ الإبهام» والثاني بمعنى ع الإحسان. 

قوله: (وَأَوَلُوا كَِبَهُمْ في تفي العلّم ظَاهِرَ ما وَرَدَ بإطلاته), هو تَضْبٌ بتع 
لماضء ليا يلاجر Gl SLE‏ 

#: الس ِكَذَابٍ مَنْ أَْلَحَ ب َيْنَ انْتيْنِ)! "» وهذا في مَعْناه. أي سَتر الشاهد 
0 أشار بعده بلحق في حاشية الأصل أن بعده في نسخة: «خ: سترا عليه». 
(r‏ في الأصل: «المشهود عليه» » والمثبت موافق لما في «فا) » واان)؛ والغ4ء وار». 


*) مغن تخريجه» 


كتاب الجثایات ‏ 


قال: وَإذا مر رَجْلَانِ كل وَاحدِمِنهُمَا: نه قل فنا ء فمل الوَلِيئ: َء 
جميعا ؛ فَلهُ أن يَقثْلَهُمَا ٠‏ ادا ون هدوا علَى رَجْلٍ أنه نله » وَسَهِدَ عرو 
على حر له » وَقَالَ الوَِيٌ: َتَلُمَاهُ جَمِيعًا؛ ؛ بع ذلك كُلهُ. 
دلبلل هك غايةالبيان 2 
على المَشْهود عليه ما يُوجِبُ الل في مَعْنى إصلاح ذات البَيْنِ ؛ لأن العفو منوب 
هنا بقوله تعالى: لوأ فوا أرب َو 4 [البترة: 0٠7]ء‏ كما أن الإصلاح مَندوبٌ 


ٿمه » فکان تَجِوِيرٌ الكذب نَم تَجوِيرًا هناء 
قوله: (قال: وَإِذَا أَكرَ رَجُلَانِ کل واج منهُمًا: أنه َكَل ناء فَقَالَ الوَلِي: 
ماه جَمِيمًا ؛ قله أن مهما ؛ ون ھدوا علَى جل آنه لَه وَشَهِدَ آحَرُونَ على 
آخَرَ بِمَثْلهِ ؛ وَقَالَ الوَلِيُ: لماه جَمِيعًا ؛ بَطلَ ذَلِكَ كُله)» أي: قال في «الجامع 
الصغير)(' . وذلك لأنّ الأضْلّ في باب الإقرار : أن المَُرَّ له إذا كَذبَ المُقِرّ في 
بعض إقراره؛ لا بطل إقرارهُ فيما قي » ولؤ كَذبَ الشهود في بعض الشّهادة ؛ 
بَطلت الشهادةٌ فيما بقّي . 
مال ذلك: أن رجلا لو قر لرَجُلٍ بمئة وزهم» فقال الجر له: ليس لي عَلَيِكِ 
إلا حَمْسون؛ کان لِلمَُرَ لَه أن يأَحُدٌ منه خمسين» ولو هد شاهِدَانٍ على رَجُلٍ 
بمئة » فقالَ المَشهودٌ له: ليت لي عَليك إلا مسون ورْهمًا؛ بَطَلَتِ الشَّهادةُ في في 
الكل لأنّه: لما كرت الشَّاهدَيْنِ في بعض الشهادة؛ دل آن السَّاهدَ كاذِبٌ مء 
وشهادةٌ الهم باطلة» وإقرارٌ ر المْنَّهَمٍ جَائِرٌ. 
فإذا عرَّفتَ هذا: : في هه المَشألة إذا َر كل واحدٍ منهُما اقل ؛ فقذ هر 
كل واحدٍ منهُما بالإتلاف لجميع الس ود صَدَقٌّ كل واحدٍ مهما بإثلاف بَعْضٍ 
التفس » والقصاض يجب بإثلاف البعْض » كما يجب بإثلاف الكل » فلهذا کان له 


() ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [ ص ]٤۹۷/‏ . 


الق أن اقرا الَا اول كل وَاحِدٍ منْهُمَا وجو كَل امل 
َمُجُوتَ الِْصَاص ء وَكَدْ حَصَلَ التَْذِيبُ في الْأولَى بن الْمُقِر له لَه وَفِي التانية 
ين المشْهُودِ لَه عَيْر أن تَكْذِيبَ امقر َه امقر في بَْض تا قر به لا بطل 
إِمْرَارَه في الباق قي وَتَكْذِيبُ الْمَشْهُودٍ ل الَّاِدَ في بض ما َه به يطل 
شهادته ضلا » لاه لديب كفْسِينٌ وَهشيٌالشَاهِدِيَمْتَُ الول أمَا فن لمق 
ْنع صِحَّةَ الْإْرَارِء والله أعلم. 
و و و و ج 


أن َمل )0( 

O E‏ بعض الشهادَة ؛ بطلّتُ شهادتُهُما في 

د و[لو] لے قل كلاكما تلماه + ولكن. قال دما ؛ ؛ بَطَلَ القصا 
E 0‏ جا سَواءٌُ كان إقرارًا أو شنهادة ا وهذا الَعَق ديد ف كناب 
الإفرارء ولم ُذكر هاهنا. 

[/او+ظ] وإنما صارٌ هكذا ؛ لأنه لما قال: صد ما؛ صار كأنه قال لکل واحدٍ 
منهما : صَدَفْتَ أنت الذي قله وَحْدَك » فكان في تصديق کل واحدٍ منهما تكذيبُ 
الآخرٍ . كذا ذكَر إحاة كاظام] الفقية أبو اللْيثِ يه في شرح الجامع الصغير). 

قوله: ( مِنْهُمًا) » أيْ: من الإقرار والشّهادة. 

قوله: (في بَعْض ما َه به) » ید به؛ لأنَّ تكذيبَ المُمَر له في كلّ ما أَقرٌ به 
المُقِرُ مطل لإقراره. 


0( في الأصل: «يقبلهما» » والمثبت موافق لما في «فا)؛ وان , وغ وااراء ولام). 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا) » و«ان)ء ولاخغ)» ولاراء 
(r)‏ في الأصل: «وفي»؛ والمثبت من: «فااء ولان والغ)» واراء ولام). 


65 ےو چو یچ 
بَابٌ 
في اغتبّار حَالة القتل 

قَالَ: وَمَنْ رَمَى مُسلِمّاء فَارْئَدَ اموم إلَيْهِ ‏ وَالعِبَادُ بالل الى - كُمَ وَقَعَ 
به السّهُمْ ؛ قَمَلَى الرّامي الدَيَةُ عِنْدَ أبي حَنيفَة جا وَقَالَا: لا شَيْء عَلَبِه ؛ لاه 
ِالارْيَدَادٍ سقط تقوم تفه کون مُبْرِنَا لِلرَّامي عَنْ مُوجبه كُمَا إِذَا يعد 
الْجُزْح قَبْلَ الْمَوْتِ. 
لاس ل سس ل هيك قاية البيان © بد ببسبببباممماس سمه 

بَابٌ 
في اعبار اة القَْلٍ 
ص 

قيل: لَماكانت الأحوالٌ صفات تَعْتَرِِي ذا الحال بعد وجوده: ذَكَر أحوالَ 
القتل بعد ذِكْرٍ تفس القتلٍ وما تعلق به. 

قوله: 2 مَنْ رَمَى مُسْلمَاء فَارْتَد المَرْمِيٌ 4 َيه - الماد بالل تَعَالّى ت 
وَقعَ به السَّهُمْ ؛ فعلى فَعَلى الرّامى ي الذي عند آي حَئيقَة حل . 

وَقَالَا: لا شَيْء عَلي) ٠ء‏ أيْ: قال في «الجامع الصغير». 

وصورتُّها فيه: محمد عن يعقوبَ عن أبي حَنِيفَة وټ في رَجُلٍ رَمَى 
رجُلا» والمزم مي مُسْلمٌ 9 ثم ارد قبل أن َع به اله ؛ ثم دقع A‏ 1" الشيف 
رهی كريد فانک قال اليه لئ الرامي لورت المُْدٌ “لقال زو تسق وكيد 
ها ا عَيْء على الرَّايِي » وإنْ رم وهو مُرْتَدٌ» فوقَعَ به السَّهُمُ بَعْدّما أَسْلّم ؛ لم 
)١(‏ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1911/4]» «بدائع الصنائع» [756/10]؛ 

«العناية شرح الهداية» »]177/1١[‏ «البناية شرح الهداية» »]٠١١/١١[‏ «تبيين الحقائق» 

[/4؟١1].‏ «قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار» [/151/1]- 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا)» ان واغ)» ولاراء 


وو “02 


و ب التهادة ي القنن © 15۷ 


وه أن الصَمَانَ يِب بفِعْله وَهُوَ الي إذ لا ول من بعد عبر حَالَه 
لني وَالْمَرْمِيَ إل فيا متقوّمْ. وَلِهَذَاتْتبرُ حَالَهُ لزي في حَى الجل حَتى لا 
بَْرْمَ بردة الرَامِي بَعْدَ الرّمي » وَكَذَا في حى التَكْفِير حى جَارَ بَعْدَ الجُرح قبل 


ل وک ا ی ك ر 
الْمَوْتِ . وَالْفِعْل وَإِنَ كان عَمْدا فَالْقَوَدُ سَمَط للشبهّة وَوَجَبَتْ الديّة . 


ج ج ی ی ن ححح ج ححص 
بكُنْ على الرامي شيءٌ في قولِهِمْ جميعًا». إلى هنا لفظً أصل «الجامع الصغير» » 
وهذه من الَوَاص . 

وجه قولهما: أن الف حَصّل في مَحَلَّ غير معصوم» وإتلافُ غير المعصوم 
موه فضار نكما لو جُرّحهء .تع اردع ف مات » ولأنة بالازتداٍ أخزج سه عن 
الوم » فيِصِيرٌ مُبرنا إِيّاه عن الجناية » ولو أَبرَأه عن الجناية » أو عن حَمَه» ثم أصابة 
السَّهُمُ ؛ لا شيءَ عليه » فكذلك ههنا. 


- و 


ولأبي حَنيقَةَ إة: أنَّ الإنسانَ إنما يُوَاحَذة'' بفعْله» وفغله لري فيصِيرٌ 
قاتلا من وقْتٍ الرّمْى » ولهذا لو كانت الجنايةٌ خطأء فكفر بعد المي قبل الإصابة ؛ 

وكذلك لو رَمَئ مُسَلِمٌ إلى صيدٍ ثم ارد - والعِياذ الله تعال -» وَأصابَ 
الصَّيِدَّ وهو مُرتَدٌ » فجرّحَه ومات ؛ يُؤكَلُ وَيُعْتيْرُ قاتلا ِن وقْتِ الرمي» ولو كان 
مجوسياء افرّمّى إل صد¿ ا قبل الإصابة» ثم أصابهُ وره وات + لا 
يِل أكْله ؛ لأنَّ المُعتبرَ وَهْثُ الرمي » ووَفْتٌُ الرمي كان مجوسيّاء وكذلك رسال 
الكل على هذا التفصيل» ٠‏ 

فهذه المسائل تذل على أنَّ الرامي حير قاتلا ِن وَفْتِ الرّمي » والمَقعُولٌ كان 

| ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [ص/4948] 

)١(‏ في الأصل: (يؤخذ؛ء والمثبت: من «ن١ء‏ وافا»؛ واغ)؛ وم٤‏ والراء 


1 


© چ كتاب الجنايات‎ a 


ولو رمئ إِلبْه: وهو مُرْتد, فَأسْلم . ثم وقع به الشَّهُمْ ؛ قلا شَيْء عَليْهِ في 
قولھم جميعا. كذا إذا رَمَى حَرْببًا فَأَسْلَمَ ؛ أن الزَّمْيَ ما الْعَقَدَ مُوجِبًا للضمَان 

ِعَدَم تََوْم المَحِل فلا يَنْقَلِبُ مُوجبًا لِصَيْرُورَته مُتَقَومَا بَْدَ ذَلِكَ . 
لج غابة البيان 


سلما وَقَت الرئق إلا أنه ل يجت القصنام ن ‏ لأنَّ اعتبارٌ حالة الثّلف يُورِتُ صُبهَةٌ 
وو اعسات ل ترفو اليد 

وما قالا: إنه بالارتداد صار مرا ا ن بان الجناية ؛ لا يَصِحٌ ؛ لأنَّ 
غبدّه: أن الرّدة لا بطل التقوّءَ. فكيف يَكون مُيرَنَا عن ضمان الجناية . كذا ذَكَر 
الإمامٌ فخرٌ الذين قاضي خان . 

TTT EEE‏ > ثم وَقع به الهم ؛ قلا شَيْء عَلَيْه 
في قَوْلِهِمْ جَميعا کالفا يَعى كز اقاشلم» ولط محمد هه في اننا 
[rar/r]‏ الأولى [el1r/۸]‏ : ذكرتاه قبِلَ هذا۔ 

وأمّا في المَسألةٍ اللَانية: فقال محمدٌ © في أضلٍ «الجامع الصغير): اعن 
يعقوب عن أبي حَنيفَة طتفه: في وجل رى حَرْيياء كم أسلَمَ الربيئُ؛ ثم و 
[به به] السهمٌ بعد ما سل ؛ قالَ: ليس على الرّابِي شيءٌ في قولهم جميعًا(". 
لي هنا لفط محمد + قد وهذه من الحَوَاص أيضّاء وذلك لأنَّ لمُعتبرَ عند ابي 


حَنيفَة لقة: حال الي ووقث الرّي ء لم يكن الَرءِ مي مُتَوّسَا عدم العصمة بکونه 
مُرتدَّاء أو حَربيّاء فكان تَلَقُه هَدْرًا 


وأما عندّهما: : فلأنَ ْله وق الرّي وَقَع درا باعتبار الظاهرٍ ؛ فلا يَمَلِبُ 
مُعْتبرًا » ولأن قتلّ الحَربيٌ والمُرئَدٌ مأمورٌ به » فلو اعترنا حالة الإصابة لامتتع الناسٌ 
)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: انا واماء واراء 


0( ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» | ص/۹۸٤].‏ 


am. 


ف 
o‏ 
ص 


ف دات الشهادة في القتل 4 


قال: وَإِنْ رَمَى عَبْدا فَأَعَتَقَهِ مَْلَاه كُمَ وَقَعَ السّهُمْ به ؛ فعَليْه يمه للقؤلى 
OYE 5‏ ا و 
6 حَنيَة .ل أن ا اطع سراي وذ طعت 
بتي مُجَردُ المي وَهُوَ ايه د يَنْتقِص بِهَا قيمَة الْمَرْمِيّ رح إل بالإصافة إلى ما قبل 
لري قَيَحِبُ ذَلِكَ . 


لل سف غاية لزيا 4# 
من قتلهم » سمط اعتبارٌ وقت الإصابة في حقّهم ؛ لمكان الضرورة» بخلاف ما إذا 
كان م مُسَلِمًا وقتّ الرمي ؛ لأنه لا ضَرورة تَمّ. 

قوله: (قَالَ: وَإِنْ رَمَى عَبِدَا تق مولا ثُمَ وَقَعَ اسهم به ؛ عليه قيمَنْهُ 
للمَؤلى عند أبي حَنِيقَة يله . 

وَقال محمد ل :عليه قضل ما بَئِنٌ قىم ا » أي: قال 
في «الجامع الصغير»"» وهذه من الخواصٌ 

قال فخر ر الإسلام البَرَدَوِيٌُ ا کف في اشرح الجاع الصغير): وقول أبي 
يوسّفٌ مثلٌ قول أبي حَنِيفَةَ ا » رَوَئ عنه الحَسَنْ وقال رر اه : : عليه الديةٌ). 

الوا في تَفْسِير قول محمد: : إنه ين بكم شر رئ ئ» لو لم يَكُنْ ذلك اّمم ؟ 
وبكمْ يُشْتَرى في تلك الحالة؟ فيَجِبٌ فضل ما بيتهما. 

101111111 
َلرَمُهِ مِئنَا درهم . 


›|٠٠۳/۷[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [14115/4]: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
«تبيين الحقائق»‎ »|٠١۷/١١[ «العناية شرح الهداية» [١78/1؟]: «البناية شرح الهداية»‎ 
٠ ]١57/1/[ ؟1]؛ «قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار»‎ 5/3 


(۲) ينظر: المصدر السابق٠‏ 


كتاب الجنايات 44 


وَلَهُمَا أنه يَصِيرُ قَاتِلَا مِنْ وَهْتِ الزَّني نَل اَي وهو ملوك في يك 
الْحَالَة جب قَيمَه » بخلاف القع وَالْجْوْح [lo°|‏ ¢ لا إِنْلَافُ بَعْضٍ 
المَجل» واه وجب الضَّمَانٌ للمَوْلَئ + وَبَعْدَ السْرّاية لو وَجَبَ شين لَوَجَبَ 
ِلعَبْدِ نعَصِيرٌ النَهَايَُ مُكَالمَة للِْدَايَة. 
+ عياوين 9ح سس ب 

وجه قول رُكَرَ لله: أن الرَّمْيَ إنما صار عِلَّةَ عند الإصابة ؛ لأن الإتلاق لا 
َون [عِلَّه]! © بلا تلف صل بِالمَحَلٌ :وحن انَصَل الف به كات حرا لا عبداء 
فكان إتلاقًا للحُرٌ لا للعبد» » فكيف يجب قِيمةُ العبد بلا َف ولا يصح أن يُجْعَلَ 
الإغتاق قاطمًا للسّراية ؛ لأنّ ِراية الفعْلٍ لا تكو قبلّ انّصال أثرِه, بمجل السّراية» 
ولم يُوجَدْ وُقوغه إلا بَعْدَ الإعتاق » َم يور فيه حُكُمُ الإعتاق العقدم . 

وَجْهُ قول محمد لن : أن َرَج السّهمٍ عليه يوجبٌ | إشراقه على الهلاك › فصارٌ 
ذلك الجر الولقوجة :ولي جوت نم اھ مولا ب الكريا فلا يمنت 
الدّيةَ » ولا القيمة » وإنما يَضْمَنٌ التَقْصَان» فكذلك ههنا. 


والدليل على أن العِنْقَ يُبْطِلٍ سِرَايَةَ الجناية: ما قال الصدرٌ الشهيدٌ هك 
في اشرجه): إن من مع ی عبد إنسانٍ خطأ» ثم عمق مولا ثم مات ؛ لم تحب 
غليه قيمة زر[ د الس وإنما جب عليه ارش اليد مع النّقْصانٍ الذي تقَصَه 
القطعٌ إلى أن ععَنَ) ؛ دل أن العتقّ يطل سِرَاية الجناية» . 

ولأبي حَِيقَة وأبي يوسفٌ ولخه: أن الرّامي جيل قاتلًا بفِعْلهِ الذي [ع/؟ومظ] 

هو الرَّنيْ » وصار كأنّه أَصَابَهُ السّهُمُ في ذلك الوقتِ» وحيتَئذٍ كان المَرْميٌ إليه 
عَبْدَاء هجب قِيمّه وقتَ الي للمولى» ألا ری أن رَجُلَا لو کان مَولى لرَّجُلٍ 
بالموالاة» ری رَجُلَاء كُمّ حول ولاه إلى غَيْرِهِ ؛ فَالصَمَانُ على مَوْلا الأوّلِ» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: فا » وان4ء وار » والغ1؛ و«م». 
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3 باب الشهادة في القت ل 


ّا المي ي قبل الإصَابَة لَيْسَ بإثلاف ف َء مله لا أثر له في الْمَحل. 


r‏ ج 


اما لت ارجات فيد اد جت به ما کد قلا تساف الهاي وَالبدَاية هَجِبُ 
ية لِْمَوَْى . 

فزفر وَإِنْ كان بالا في وٌجُوبٍ الْقِمَةِ ترا إَى حال الإصَابَة كَالْحُجَة 
عَلَيْهِ ما حَمَقْنَاه . 1 


وك غاية البيان .4ه 
ولا يَجِبٌ على الآحَرِ شيءٌ. فكذلك ههّنا. 

وكذلك مشلم ری سُا إلى صد ثم ارد - والعياذ بالله تعالى -» ثم وَكَمَ 
ل به فقَلَهُ؛ حَنَّ الصَّبِدٌ > فكذا هناء ولیس الرَمَىُ الجر الذي قا عليه 

ُحَمَدٌ هه لوجود الفارق بِيتَهُما؛ ؛ لأنّ الجُزحَ يَمْصْلُ به تل بض المَحَلّ » 
وحيئذٍ كان المَحِلُ للمؤلّى» فيجبُ الضمان للمَؤّْى أيضّاء كم بعد صراية الج 
إلى الس لو وجب الصَّمَانُ لوحب لَِبدِ؛ لأنه حيتثز معت وذلك متعذر لكون 
الانتهاء مخالقًا للابتداء ؛ لأ يِل بملةتبدٍ المَحِلَّ حقيقة» وعندتَبدّلٍ المَحِلّ 
لا تعحقق السّراية : 

راتا اتوي قبل قصال السهم بال حل فلم يحص به إتلافٌ أَضْلا » فلم يَحِبُ 
بالرَمي حينَ وُجوده ضمانّ» فلم يلرم مخالفة الانتهاء الابتداء» وإِنَّما انقب 
الرّمِيٌ عِلَةَ للإتلاف عند الاتّصالٍ بِالمَحَلّ بطريق استناد الحُكُم إلى وقت الرّي » 
وكأنّه وُجدّ من ذلك الوقت» فلم يلرم المُخالفةٌ » فلم يكن التق قاطِعًا لسراية 
الي لعدم المُخالفة. 

ثم أبو حَنقَة ولاه مر على أضْلِه في هذه المسألة» وأبو يوس رل فرق بينَ 
هذه المسألة » وبين ما تقدمَ . 


)١(‏ في الأصل: «الرمي»؛ والمثبت من: «فا)ء «م». 


ذا 9 كتاب الحثاياث 4 


قَال: وَمَنْ قضِي عَلَِ بلرّجْمٍ » رمَا رَجُلٌء فم رَجَعَ أَحَدُ الشّهُودِ كُمَ و 
به السّهُمُ ؛ قلا شَيْءَ عَلَى عَلَى ارَامِي ؛ لان امبر حال المي وَهُوَ ماح الم فيها. 
LEY‏ ا لاساو افك 
ووجة الفرق: أن المُعمَرِضَ تمه هو الرّدَهّ وهي مُبْطِلةٌ عِضْمة المَحَلَّء فلا 
يرم شي أمّا هنا؛ فالمُعمَرضُ هو الإعتاقٌ ‏ والعتق لا يِل عِضْمةٌ المَحَلٌ ؛ بل 
يُؤكدُه إلا آنه لا تلرّمه اليد ؛ لأنَّ المي وقّع مُوجبًا ضمانَ القيمة» واعتبارٌ وَهْتِ 
الإصابة يُوجِبٌ الدّيةَ» فلا تَلرَمّه الزيادة بالشَّكم 


وقد دَكر المَقِيُ أبو اللَّثِ له قول أبي يوسفٌ مع محمد ويم في 
شرح «الجامع الصغير» في مسألة الإعتاق بعد الرمي» وذكرٌ فخْرٌ الإسلام ل 
في «شرحها قولَهُ مع أبي حَِيفَةَ حل . 

قوله: ([كالَ]": وَمَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ بالرّجْمء فَرَمَاهُ وَجُلٌّء ئم وَجَعَ أَحَدُ 
ET‏ د فل ني > أي: قال في «الجامع الصغير». 

وصورثُها فيه: «محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَنِيمَةَ ور قالّ: إذا قى 
القاضي على رَجُلٍ بال جم» فرّماه رَجُلّ [+/1راء] بحَجَرٍ » ثمَّ رَجَع أحدٌ الشهودٍء 
ثم اوح به اليج بعد :ذلك م الوا ا و اا إن هنا لمعل 
أصل «الجامع الصغير»» وهذه من الخواصٌ 

أمّا عند أبي حَنِيقَةَ ول : SERE‏ 
الرمي عند فوع هَدَرَاء ولكن بُ الضمانُ على الراجع ؛ ون رَجَعوَ جَمْيعا 
نيم الثبة وان زجع راس يديه ريع الب 

وأمّا عندهما [+/م:مر]: فلن هذا الفعلّ لَمّا وَقَم هَدَرَا لم يَنقلِبْ مُعْتبرَا ؛ لأنَ 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فااء «(ن)ء و«غ)» ولركاء ولم»). 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الکبیر» [ص/498 2 ٠1499‏ 


وإدا رَمئ المجوسئ میا ثم أَسْلمَ: م وَقعّتِ الرَمْبةَ بِالصيْد ؛ لم 
يُؤكل ؛ وَإِنَ رَمَاهُ وَهْوَ مُشلم» ی - العا الله الى 0 
المع حال المي في حَقٌ الِْلّ وَالْحرْمَة إذ لزني ُوَ اذكه تر الْأَهْليهُ 
وَانْسلابهَا a,‏ 

وَل ری المُخرمٌ صَيْدَاء ثم َل » ' قَوََعَتِ المي بالصَيْدِ ؛ ۽ قَعَلَيْهِ الحَرَاءُ 
وَِنْ رَمَى حَلَالٌ صَيْدَاء َم آخرم؛ ؛ قلا عَيْء عله أن الضَمَانَ إِنَمَا يَجِبُ 
بالتَعَدي وهو ريه في حَالَة الإحرَامٍء وَفِي الْأَوّلِ هُوَ مُحْرمٌ وَقْتَ الرَّي وَفي 
الاي حَكَالٌ مَلِهَذَا افَرَقَاء والله أعلم. 
اا وك غاية البيان ته سسس 
الأصلّ عندهما: أله إذا َع مُعتِترَاء ثمَ بَطَلتْ عِصْممْه ؛ يطل الما » وإذا وَقَع 
هدرًاء ثم صر ممما ؛ لا بقلب مُعتير 

قوله: (َإِذَا تى المجُوسِيُ صَيْدَاء ثم َم مَ وَقَعَتِ الرَمْْةُ بالصَِّد لم 
يكل > وَإِنْ رَمَاُ وَهُوَ ملم نُمّ تَمَجّسَ - وَالعيَاذْ بالله تَعَالَى داأاكل). . وهذه من 
مسائإ ل «الجامع الصغير»'» مذكورةٌ في كتاب الصيد ٠‏ 

وذلك لأنَّ المُنْكَبر حالةٌ الرّفي » فلا يعي اير بعد ذلك » فَحَومَ الصيدٌ في 
الأولى» وحَلّ في اللّائية 

قولّه: (وَانْسِلَابْهَا عنْدَه)» أي: يُعْتبَرٌ انسلابٌ الأهْليّة عند الرَمْي 

قوله: ووی اشح سينا ل عر فرق و کی اواد 
إن رَمَى حَلَالُ صَيْدَاء فم أَحْرَمَ؛ ا شَيْءَ عَلَبّه)» وهذه من مسائل «الجامع 
الصغير)!” . 


(1) ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [ص/حة: › ووع]. 
(۲) ينظر: المصدر السابق- 


قال فَخْر الإسلام البَْدَوِي ن eens‏ : «وفي هذا الفصلٍ 
اعبر حال المي بالإجماع ؛ لان هذا راج م إلى أهليّة ة الفاعل » فاعثُيرَ عند وجو 
فِْلِهِ » فأمّا ما يَرجِعٌ إلى المَحَلَّ : : فيعتير عند اتّصالِه بمَحَلّه» . 

ميحاوانية امع ارق شيا مقن عور 
الحِلٌ» والرّامي في الح فدَخَل الصيدٌُ في الحرّمء ثم أصابه الهم كه 
عليه الجزاء. 

ولو أَِسَل كليهُ على صيدٍ في الحلّ والمُرسِلُ في الحِلَّ» فأَدحَله الحرم 
ثم تكله ؛ لا ججزاء عليه ؛ لأنَ فمل الكل مُضافٌ إلى الذي أَسَله؛ قصار تفْوُ الصيد 
هنا مضاقا إلى الذي أَرْسَله » والهِلةٌ قد مث في حقَّه» َد هذا امرض ء كما 
َدَرَ الكُْرُ الحاو فيه» وفي مسأل الصيد ته َفْرٌ الصيدٍ مُضافًا إلى الصيدٍ » والعلَهٌ لم 
تُوجَد في حقّه ‏ فلَمْ يُهِدَرُ. 


والله أعلم . 


Ge هلام‎ 


کاب الدِيَاتِ 
كعات الدَحَاتٌ 


جه .ا 


عردء 


ذَكر مسائلّ كتاب الدّياتِ بعد [مَسَائْل]!2 كتاب الجنايات ؛ لأنَّ الدَيَةَ أحدٌ 


مُوجبي الجنايّة في الآَدَمِيّ» ولك لما كان القِصاصٌ أعلاهُمَا وأقواهُما قَدَّمَه ؛ لأنَّ 
معن اللإحياء والصّيانة فيه أكثرٌ ولأنَّ وجوب الدَّيّةَ فيما إذا كان منَّ العَوَارضٍ كالخَطأ 
ا۷ا في مشاه الا صل عد امار :شد اتماص عار المي د 

وهذا وَضْعٌ الْقَدُورِيٌ في «مختصره»» والشيخٌ ألو الحسن الْكَرِْيُ هه كَدَّمَ 
في «مختصره» كتاب الدّياتِ على كتاب الجنايات» وَالطْحَاوِيٌ هله قَدَمَ 
القصاص على الدّياتِ7؟ في الذّكْر حيثٌ تَرْجَمَ الكتابَ بقوله: «١كتابٌ‏ القصاص 
والدّيات». 

م اغلخ: أنَّ مُحمّدًا يي دَكر أحكامَ الجناياتٍ في كتاب الدّياتِ» ولم يسم 
كنات الجنايات صلا ؛ لأنَّ عائّة أحكايها الدّياتُ » وذلكَ لأنَّ القصاصٌ لا يَجِبُ 
إلا بالحَمْدٍ المَحض ء والدَيةُنَحِبُ في يِه العَمْدِ وفي الحَطؤء وفي العَدْدِ أيضًا عند 

نّم اغلخ: أن الدَّيةَ [۴/۴٠۳د]‏ ممصدرٌ مِنْ وَدَئ الَْاتِلُ الْمَفتُولَ إذا أعطى وليه 
المَالَ الذي هو بَدَلَُ المْسِء وذلكَ المالُ اسه الدّية » تَسْمِيةٌ بالقصدرء والنَّهُ في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء و«فا٣»»‏ ولاغ). 

بين کین وود من م 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن), و(فا؟)؛ والغ)» و«م)» (راء 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١87/‏ داماد] . 


(١‏ وقع في الأصل: «الدَّيّة) . والمثبت: من ان ولافا؟), ولغ والما» «ر). 


© كتاب لديات % 


قال: وَفِي شه العَمْد ية مُعَلِظَةٌ عَلَى الْعَاقلة وَكَمَارَةٌ عَلَى الْقَاتِل وَكَدْ 
يناه في أَوّلِ الْجِبَايَاتِ . 

قال: : وكفارَئه عق رَكَبَةِ مُؤْمنَةٍ ؛ لقوله تعالئ: # مخردر رَقَسَوَ مُؤْمِسَةَْ 4 
| النساء ؟] الآية واره 52 5ه 2 ره هه بقع 16 اقرف عيواه NTN TILL ELITIST‏ 


2 غابة المبان + 


آخرها عِوَّضٌ عن الواو المَحْذوفِ ف في الأول » كما في العدّة'" وَالمِقَة2"1. 


والدية: اسم لضمان يجب يقب الآدميع: أو رفي منه» شي بها ؛ لأنّها 
تُوَدّى عادة ؛ لأنّهِ قا ل ما يَجْرِيٍ فيه العفو ؛ لِعظّم خرْمَة الآدمي؛ ولم يسم قيمة ؛ لأنَ 
القيمة اة م لما يَُامُ مام الفايّتِ» وفي قِيامه مقامً الفائتٍ قُصورٌ عدم المُمائلة 

وضمان المال يُسمّئ قيمة » ولا يمى دي ؛ لأنّ معنى القيام فيه أَكملُ لوجود 
انلو ا دول کی و جام اکت و دلاو لز يي تید ا 

لمعنئ القيام» ولكنْ غلب الاسم في كل واحدٍ منهما. 

قوله: (قال: وَفي شه اَعَد ية َة على الالء وَكََارَة علَى اَْاتِلٍ)» 
أي: قال القُدُورِيُ ل في «مختصره»' ٠"‏ وقد مر بيان وجوب الدّية فيه والكمّارةٍ 
في في أوَّلِ كتاب الجناياتِ مُستوقى . 

قوله: (كَالَ: کا عق رط مُؤْصَةٍ) ‏ أي: قال القدُورِيُ وقد في 
المختصره)ا 4ك وَإنَّما اشترط الأيمانَ في كقارة القعلٍ دون سائر الكمّاراتِ ؛ لابه 
منصوصٌ عليه بقوله تعالى: محري رَقَةَ مُؤِْسَة 4 [الساء: ۹۲] » والنّصّ وإِنْ كان 


.]141/9[ العِدَةٌ: اسم منقوص من الوعد» ينظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
المِقَهٌ: المحبة . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [ ۸/4 / مادة: مقّة].‎ 03 
. ينظر: امختص القدُورِيَ؛ [ص/۱۸۷]‎ )+( 

٠ ينظر: المصدر السابق‎ )٤( 


1Y 


إن لم جذ ٠‏ قَصِيَامٌ شَهْرَيْن متقابعين بهذا اللَصّ وَلَا بُجُزئ فيه الإظْعَام ؛ انه 
َم برد به نَص وَالْمَقَادِيُ تُعْرَفُ بالَوقيف وَلِأَنَهُ جَمَلَ الْمَذْكُورَ كل الْوَاجب 
خرف الْمَاءِ» أو لِكَوْنِهِ كل الْمَذكور على مَا عُرف eR‏ 


غاية البيان ٣‏ 


AE A E‏ ا 


قوله: (قإن لم جذ قَصِيَامُ شَهرَيْنِ(" متابعَيْن بهَذَا النَضَ)ء أي: ن لمْ 
بَقْدرْ على إعتاق الرقبة المُؤمنة؛ َمل صومٌ شهرينٍ على التتابع بع بالنص المذكور 
ني الخطاء لأنَّ يِه العم في تعنئ المقطاء وهو قوله تغالى؛ ن لريجد 
بام شَهْرَئْنِ مُتَتَِحَيِنِ وة مرت ألو 4 [الساء: ٠15:‏ 

قوله: (وَكَا زئ فيه الْإطْمَامٌ) ؛ أي في شه شب مء وذلكَ لأنّه لم برذ فيه 
ص بالإطعام » بخلافف كمَّارةٍ اليَمينِء وكقّارةٍ الظّهارِء وكمّارة الصّوم ا« سوام ؟ 
إن انض وَرَد تة بالإطعام» ولأ اله تعالى أوْحبَ الصيام زف الفاء في جزاء 
ارط إذا لم يقر على الإعتاقي» فذلكَ يدل على أله كل الواجب ؛ لأنّ جزاء 
الشرظ لا ايكون نُ جزاءً إلا إذا كانَ كاملا في كونه جزاءً» ألا ترى أنه لوْ قالًّ: إن 
کلت الدارٌ ئت الق ؛ يُجْعَلٌ قوله: فأنتِ طالقٌ » جزاء كاملا مِنْ غير أن بُقَدَرَ 
فيه: وَرَيْتَبُ طَالِقٌ أيضًا » [أؤ]: وَعَبْدِي حُرٌ أيضًا. 

ومعنی قوله: (أَوْ لِكَوْنه كُلَّالْمَذْكُورٍ) , أي؛ لِكَوْنٍ ايام كل المذكور ا أن 
الصياءً هد المذكوة لا غير فلو كان الأظعام واجبا أيضا للكت وحيثٌ م يُذكر 
َلّ على أنَّ الإطعامًٌ غير مُرادٍ؛ لأ السُكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيانٌ. 

قوله: (عَلَّى ما عُرق)» أي: في سخ أصول الفقه. 


)0 وفع في الأصل: «شهر». والمثبت: من «نكء و«فا۲» والغ٠»‏ ولام «ر), 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»› وافا؟4, ولغ رامل لار». 


“kkk 11۸‏ كتاب الديات م 


وَبجْرئُهُ رَضِيعٌ أَحَدْ بوبه ملم ؛ لِأَنَهُ مُسْلعٌ به وَالظاهِر بسَادمة أَطْرَافِهِ (وَلَا 
جره ما في الْبِطن) لاه لا تُعْرَفُ حَيَائهُ وَل سَكَامَمُُ. 

قوله: (وَيْجْرنهُ رَضِيعْ أحَدْ أبَوَبْه مُسْلِم). 

E Ea‏ 0 عن قوب 5 ن أي 


كل بوي اء إن گاتا كَافرئن . اک بجر وإ 6 عليه ا وي ا 
يُجزِنهُ أنْ يق ما ذ في الْبطْنٍ2"!0. إلى هنا لفظ محمد إن والمسالة الأول من 
الخواصٌ » وذلكَ لأنَّ الشَّرعَ ا2 بإغتاق ر رَقبة مُؤمنةٍ» وقد بت للرّضيع کم 
الإيمانٍ بإسلام أحد اويه ؛ لأنَّ الولدَ يَبَعُ حير الأبوئن ديا » بخلافي ما إذا كانا 
کن یٹ ابعر سال ي لكت للع ودي القن 


والرّضْيُ في العادةٍ هو الذي لم ين سلامةٌ أعضائِه» حم حتّی جل بِمَنْزلة 
المقعَدا " في حم القصاص والأْشي في مسأل «الجا مع الصَّغيرٍ): في مولودٍ 
يود فَقَطَعَ رجل ذَكرَهُ؛ كَفِيه حُكُومَةٌ عَذْلِء »إلا أن يَكُونَ الذكر قذ تحر فيه 
القصاصٌ في العَمْدٍ والدّيّة في الخطأ. 

وكذلك إذا مع لساله وقد اشتهل ۽ ففيه حكومةٌ عذل إلا أن يكون تكلم » 
فان تكلم ففيه اليه كاملةٌ» وكذلك بَصَرْة؛ ففيه حكومةٌ عذلٍء إلا أن يلم أنه قذ 
صر » وفي هذه المسألة جعّله بمنزلة سيم الأطراف . 

ووجة التّوفيق: أن سلامة الأطراف لم تبث ٺ بالدَّلِيلٍ» والقطعٌ يَحْسِمُ باب 


)0 وقع في الأصل: «يعتقها». والمثبت: من (ن)» و«فا۲)» والغ)» و«م)» «ار». وهو الموافق لما 
وقع في «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير» ٠‏ 

٠ ينظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير» [ص018]‎ (r) 

م وقع في الأصل: «العقد». والمثبت: من «ن4» و«فا۲)» ولغ1ء و«م». 
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قال وهو الكمَارَةٌ فى الحَطأ لما تَلوْنَاه 

ودينه عند أبي حَنبة ةَ من من الإبل أَرْبَاعاء خمم وشوق ى 
.ل فب ةاببين +4 -بااااااساحممسسس سس 
حُدوث السَّلامة » فصارٌ التُقصانٌ لازمّاء فْوَّجَبَ حُكومة العدل. 

وأمًا الإعتاق: فلا يَحْسمٌ بابٌ السّلامة» فيكون تأويل المسألة: أنه أعتق ثم 
عاش حتّى ظهرّتٌ سلامة أعضائه وأطرافه, حى إِنَّه لو مات قبل أن [+/:ماطداء| يظهَر 
ذلك ؛ لم بأد به الكمّارةٌ. [كذا]7' قال قَحْدِ الإسلام في «شرح الجامع الصَّغير) . 

وأمّا المسألة النَانيةُ: ففي كتاب الأَيمان وغيره. 

قال فَخْرٌ الإسلام: : اتفسيرٌه: أن يُولدَ بعْدَ الإعتاق بيوم أو نحوه» حى تَنْقِتَ 
حيائه عند الإعتاق ييقين » وإنّما لم جز عن الكمّارة؛ لأنَ اَن وإن ابر فنا 
في حقٌ تُفُوذٍ العنْقٍ ؛ فقد تَبَتَ له حُكْمُ الأطراف» ألا ترّئ أنه يضمن برش 
المُوضِحَةء وأنّه لا مالكيّة له » ولا ملوك على الإطلاق» واه قائمٌ بغيره» فكان 
بمنزلة عَدِيم الأطرافف » ولأ الله تعالى أوجبّ في الكفارة إعتاقٌ الرّقبة الكاملةء 
والجنين له حم بعض الرّقبة» ولهذا لو ضَربَ إنسانٌ بطي َو فَأَْقَتْ جَنبتا مياه 

عليه عُدْرُ قيمته إن کان أنثى » ونصفُ عُشْرٍ قيمته إنْ كان ذكرًا ٠‏ فلا ثبت أنه 

بعضٌ الرّقبة ؛ لم يُجْزٍ عن الكمّارةٍ ؛ لأنَّ الله تعالئ قال : «سَكْررٌ رة مُؤْمِسَةَ 4 
|الساء: ؟5و]ء 

قوله : (قَال: وهو الْكَفَارَةُ في الْخَطَا). أي: تحريرٌ الرّقبة المؤمنة » هو الكمّارةٌ 
تاا 


قوله : (لمَا تلؤنَاة) »أي : لقوله تعالى : «متخربر رة رَو مَوْمِسٍَ 4 |انساء ar:‏ 
قوله: ( وَديَنهُ عند بي حَنْيفَة : م من الإبل أرْبَاعًا: حمس وَعِشْرُونَ بت 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نقء و«فا ١۲‏ وغ ولامق ولار». 


لاو ٠س‏ سسسسسس ببح يجي کتاب الديات 8* 


مَخَاض ؛ وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ بت لَبُونِء وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَة: وَحَمْسٌ 
وَعَشروْنَ دة 
مسح ج حح ص سمسس سس سج سس ص وروي 
مَخَاضٍ › وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ [/4:مه| بِنْتَ لبون وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ فة وش 
وَعِشْرُونَ جَذَعَةٌ). أي: ديةٌ شِبْه العَمْدِ عند أبي حَنِيِقَة وأبي يُوسُفَ: مئةٌ مِن الإبل 
أرياعا كما در . 

وقول أبي يُوسّف مغل قول أبي حَديفَة ون في کُب أصحايناء كا«المبسوط)() 
و (امختصر أبي جعفر الطَّحَاوِيّ 20 وأبي الحسن الْكَرْخِيّ » واشَرْحَيْهه 0 
وامختصر انقَدوريً)» وشح الأفْطّع» وغیر ذلك من كب القّقات ونر 
وکأن برك ذكر أبى يُوسّفٌ فى «الهداية» سَهْرُ اقلم عنْ صاحب «الهداية) ؛ أو عن 
الكاتب. 


وتسعينَ يَجىء منصويّاء وقدٌ عُلِمَ في النَّحْو وهذا الذي ذكرّه في ديّة شِبْهِ العَمْدِ 
أرباعا وله ابن مسعود وليه » وفيه اختلاف الصحابة ضفر . 


وذكرٌ مُحَمَدٌ بل في «الأصل)(2: «عَنْ عُمَرَ» وَالْمُغيرَةِ وَأَبِي مُوسَى فر : 


(1) ينظر: «المبسوط» للسرخسيّ [77/11] ٠‏ 

(۲) ينظر: «(مختصر الطحاوي /مع شرح الجصاص» ٠ ]٤۲۸/٥[‏ 

)م( ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۱/ داماد] . 

(4) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ ۱۸۷] ٠‏ 

(5) ينظر: «الآثار» [ص/۸٠۲]ء‏ «مختصر اختلاف العلماء» [9/0]: «النتف في الفتاوئ» 
[؟إحححل «التجريدة [0195/11]؛ «المبسوط» »]۷٦/۲١[‏ «تحفة الفقهاء» ›]٠٠۷/۳۴[‏ 
«بدائع الصنائع؛ [رهغ ؟7]ء «الفقه النافع» [+/؟+؟١]ء‏ «تكملة البحر الرائق» [۴۷۳/۸]» 
«الفتاوئ الهندية» [9/5؟]: 

0( وقع في الأصل: «قال». والمثبت من: «ن»» و«فا) » ولغ وام واركاء 

5 ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط) /٠١١/[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


ا 7 7 


الديات 2م 
ب الديات چ ¥ 


َال مُحَمّدٌوَالشَافِِيُ: :لاون َع كافون جه عون ية كله 
E‏ 


لات ف بطويها وا لقول النبى a‏ ل إن كنيل خَطٍَ الْعَمْدِ فيل 


ج غاية البيان -©>. 


أ وت عه 54 


ن ية شب الحَمْدِ أئلامًا: ئون ق وَتلانُونَ جَدَعَةَ» وَأربعُونَ ما ين نة إلئن 
جاه ا ف 7 05 َ 

ازل عَاِهَا » كلها حَلِقَة» في بُطُونهَا َوْلَادُهَا000©. وهو قول مُحَمّدٍ والشَّافعِيَ" 8 
وَعَنْ عَلِيّ 


له كدق 2 قم ا 9 
جذعة » وَأرْبَعٌ وَثلاثون خلفة فى بُطونِها رادها . كذا ذکرَ [۱۴۳/۸ء/م] القدوري 


ا لس يت ف ف مقي ب a E‏ ا RR‏ 2 
فى شبّه العَمْد أَنْلَانًا: «ثَلَاتٌ وَتَلَافُونَ حِقَةَ وَتَلَاتٌ وَتَلَانُونَ 


في فى !شرجه)!؟ . 


وَجَهُ قول مُحَمَّدٍ ؤي : ما ما روي في «السّئَنِ) E‏ إلى الاسم بْنِ رَيِيعَة 
عَنْ عَفبَةَ بن أ EN‏ رول اله جك عت زم كج 
مک : آلا إِنَ ديه الْحَطَاً ث شه الْعَمْدِ ما كان بالسَّوْط وَالْعَضَا فيه مع من الإبلء مِنْهًا 


ارتو في تطونهًا لاا“ . 
وَرُوي في «السّنَنِ) أَيْضَ: مُسْئدَا إِلَى مُجَاهِدٍ وه قَالّ: «قَضَى عُمَرُ في شِبْهِ 


. ]۳٤۷/۷[ ينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 

.]۲۱۳/۱۲[ ينظر: «الأم» للشافعي [44/9] : و«الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الديات/بَابٌ في ية الْحَطٍَ شه الْعَمْدِ د [رقم/١150]؛‏ ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرئ» ١]19/8[‏ وابن أبي شيبة آرقم/۲۹۷۰۸]» من طريق: عاصم بن 
ضمرة عَنْ علي وَل به . 

قال الزيلعي: «عاصم بن صّمرة فيه مَقال». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي ٤[‏ /لاه *] . 

9) ينظرة شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1؟#/ داماد] . 

)٠(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الديات/باب في دية الخطأ شبه العمد [رقم/458] والتَّسَائِيَ في 
كتاب القسامة /باب كم دية شبه العمد [رقم/4747] » وابن ماجه فى كتاب الديات/باب دية شبه 
العمد مغلظة [رقم//771؟] من حديث عبد الله بن عَمْرو فا به. 1 
قال ابن حجر: «قال ابن القطان: هو حديث صحيح». ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 
لابن حجر [؟971/1]: 


1V 


© كتاب الديات 4 


السَوْط وَالْمَصَاء فيه ماه من الإبل أ َعُونَ مها في بُطُونِهًا اَولادُهَا»(؛ وَلِأَنَ 
ذية شِبِه الْعَمْدٍ أَغْلَظ.وَذَلِكَ فِيمَا فلا وها مَوْلهُ - جه ذفى تفس الْحُؤْمن 


ا( غاية البيان ج 


العَمْد ثلاثينَ FS‏ حِقة وَََائِينَ جَذَعَة» وَأربعِينَ حََِةما بَيْنَ نة ِلَى ازل عَامِهًا»» 


وَلِأنّ هذه الدّيّة أغلظ مِن ديّة الخطأ » قَوَجَبَ إظهارٌ غِلَظِهًا على هذا الوَجه. 


وَلَنَا : اروئ محمد في «الموطَا عَنْ مالاب ع قَالَ: َخْبرنَا عَبدُ الله بن ابي 
کر أن أَباهُ احير دن الاب الذي كال زشول د98 كبة يصنرد ف زم 5 
الْعُقَول فَكَتَبَ: : أن في الس مه مِنَّ الإبل»". 


وَجْهُ الاسْتَذْلَالِ: أن ظاهرّه يقتضي أدنئ ما يكتَاوَلهُ الاسم ؛ لِكَوْنِه ميقن 
والّذي ع مسي 


وَرَرَى الزُهْرِيئُ: اَن“ التَّائْبَ بْنّ ريد ا قَالَ: «كاتت اليه عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ الله يل أَربَاعًا»(“. 


)١(‏ زاد بعده في (ط): اوعن عمر يِلإفه: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة» وكتب في حاشية الأصل: اخ 
وعن عمر وزيد: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة» إلا أنه ضرب عليه 

(۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الديات/باب في دية الخطأ شبه العمد [رقم/٠456].‏ وأحمد 
في «المسند» [49/1]: وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 2]17717 وابن أبي شيبة [رقم/ 
۷ | » من طريق: ابن ابي تجيح ؛ عَنْ مُجَاهِدٍ به. 
قال الزيلعي: «مجاهد لم يسْمّع من عَمَر» فهو منقطع». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي ]۴٠۷/٤[‏ . 

(۳) أخرجه: محمد بن الحسن في «الموطأ/رواية محمد بن الحسن» [ص/٠۲۲]‏ والشافعي 
فى «مسنده/ترتيب السندي» [رقم/ [٠١۹١‏ » والنسائي في كتاب القسامة/ ذكر حديث عمرو بن 
حزم في العقول واختلاف الناقلين له [رقم/ 48017 ] والبيهقي في «السنن الكبرئ» لماعل 
من طريق مالك بإسناده به ۰ 

6 وقع في الأصل: «ابن). والمثبت: من '(ن1ء و«فا» والغ4) و«م٤‏ «ر» ٠‏ 

() أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» | 1160/17 : من طريق: أبي معشر عن صالح بن أبي الأخضر 
عن الزهري عن السائب بن يزيد به نحوه في سياق أتم ٠‏ 2 


زفت" 


چ كتاب الديات 4 


ية ِن الإيل» وما َءير تات لياف الصحابة فد - في صِمَّة ايء 
وان مَسْعُودٍ ‏ يذه قال اللي أَرْباعَا كما كرتا وهو كَالْمَرْفُوع فَُعَارَضُ به . 
يد غاية البيان +: 

ونح تَعْلَم آنه ا م يُرِدْ به الخطاً ؛ لأن ديه أخمامن كوج ا 
وة أو دل الس » أو حيواديَجبُ بالق » [أو مال يِب بالقتل] ٠‏ افا بحب 

نيه اواملٌ كالخطأ. ولاه [/هة+و] حيوانٌ وجب بالقتل » فلا ب بر فيه لحمل » 
كما لا تعکر يْتبرُ في كمَّارةٍ العتق ‏ ولأنّه سِرٌّ يَحِبُ في الذي فلا عبر فيه الحَمْل 
كالجقاق والجدَاع ‏ ولأنَ الواجب في الس مئةٌ منَ الإبل بحديث عفرو بن حزم 
فلو أَوْجَْئَا الكَلفاتِ ؛ َأَْجََِا اليا على ذلك مين وجوه لأنَّما في لطن حيوانا 
على حِدَة» وله عَرضِيةُ الانفصال عاد فَصِيُ ذلك إيجاب الريادة على :ما قدّرّة 
3 لَرِعٌ ٠‏ وهو باطلٌ Yl EGE EE NE EN Oe‏ 
وف عليه: إيجابٌ ما ليس في الع » وهر [lu‏ 3 

قالوا: والزياد الي كرما محمد هه وهو قوله: [بنها] زود َة في 

ونا أذلاذُعا»» ليسّ بثابت ؛ لأنَ الي كل قال ذلك في خطبيه يوم كح مكة 
على دَرَجَة الكعبّة: على ما ذُكرَ في «السنن»» والصحابة مَوَافرُونَ» و[ه] 
قد اخلقُوا في وة به الماد ولم حن أحدٌ منهم على غيره بهذا [الحديث] 40 
فلو كان ثابتا؛ لاحتجّ » وحيثٌ لم ب حح ؛ دل أنه لیس بثابت بهليه [۳۲/۸٠داء]‏ لزيا 
وَلَينْ نَبَتَ ؛ فهو مُعارَضٌ بول ابن مَسْعُودٍ ول ؛ لأنَّ قوله يُحْمَلُ على لوقيف ؛ 
--. لاي وزو اران ونه لوجخ وماق ا بي الأخضر » وكلاهما ضعيف». 

بنظر: «مجمع الزوائد» للهيغمي [478/1]. 
0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن » وهفا؟», واغ4) وام «ر». 
(؟) مضئ تخريجه. ويعني به الحديث الماضي عن عبد الله بن عَمْرو يله . 


(*) ما بين المعقوقتين: زيادة من: انف وغ وافاكقء ولار»ء 
(4) مابين المعقوفتين: زيادة من: «فا۲) والغ4؛ و(م». 


* كتاب الديات 4 


+8 عبزة ایند چ 

لان المُقدَّرَات لا قدخل للقياس فيها ٠‏ فلا يُذَ أنْ کون ذلك مر ن جهّة التَوقيف 
لكونه بَرينَا عن الكذب والجْرّافي وإذا تعاض الّتران ؛ كان الخد بالمعيقن او 
وما ذَكَرَ مُحَمّدُ ند منَ القياس لا مجالّ له فى هذا الباب؛ لأنّه مِنَ الْمْقَدَّرَاتِ . 

وحديثٌ مُجَاهِدٍ منقطعٌ ؛ لأنّه لم يَسْمَعْ مِنْ عْمَرَ باك 

وَذَكَرَ أو وسقت له في كتاب اراج : اختلاف عمق وَعَليَ: وان 
مسْعُودٍ تقر كما ذَكرنَا 5 ثم قال فيه: «وَقَالَ عُدْمَانُ بَنُ عَفَانَ وَزَيْدُ بن َابت: 7 
الم نةا ُو جع َف وود ةلود تات وده . قال 
أي موسو الأْعَرِيُ والمغِيرةٌ بن مُحْبَةَ وهم: اثَلَاتُونَ حِقَّدَ وَثَلَانُونَ جَذّعَة 
وَأَرْبعُونَ تيه إلى َالِ عَاِهَا كلها ٠٠ّ‏ . 

ثم قال أبو يُوسّفَ ياد في كتاب «الخراج»: : «(وأرجو ألا ب 
في اختيار قول مِنْ هذه الأوقايل). 

وَالحَلقَه: الْحَامِلٌ مِنَّ الوق . 

والحِقّهُ: التي طَعَدَتْ في الرّابعة. 

والحَدَعَةً: التي طَعَنَتْ في الخامسةء والذََّدُ: جَذَع . 

والَيهُ: التي طَعَنَْ في السادسة» والذكر: نه 

والرّبَاعِيَهُ: التي طَعَنَتْ في السَّابِعَةَ وَالذَّكَد: رباع ٠‏ 


يتَضَيقٌ عليكٌ الأمز 


والسدِيس: الذي دحل فى السّنة الامنة » فإذا دحَلَ في النّاسعة ؛ فهو يَازِلٌ90) 


٠ ]107٠0/ص[ ينظر: «الخراج» لأبي يوسف‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )۲( 
. ]١١ 54 ينظر: «طلبة الطلبة» [ص/159]: #المغرب» [77/1] » «القاموس المحيط» [ص/‎ )+( 


1Yo 


بك كناب الديات 2ه 


قال :ا یھ رلا اور عد :2 اقرف يي بذ تی 


َالديَة1') ىك غَيْرِ الإبل َم تتَعَلَظ الوا أ as a‏ د اه فاع enol GP Totes‏ 

يعس ح وق هلية البيان چ 

فإذا دخلّ في العاشرة؛ فهو [مُخْلِفٌ0, ثُمَّ ليس ]7 له اسمٌ» ولكن يُقَال: ازل 
3 3 1 2م 2 7 

عام » وبازل عاميّن » ومُخُلِف7؛' عام » ومُخُلف!* عاميئن » إلى ما زاد. 


وقال أبو عُبِيدٍ ههه : «إذا لمحت الاق فهى حَلِقَةٌّ» فلا تال خَلِقَةَ إلى عشْرَةٍ 
أشهر » فإذا بلحت عشرة أشهر فهي كرا .. 

قولهء (قَالَ: وَلَايَنْتُ التغليظ إلا في الإبل خَاصَّة) . أي: : قال القَدُورِيُ هه 
في (مختصره)» وتمامه فيه: : ِن َضى بالدية في عَبر الإبل ؛ ۽ َم تلط "2 وذلكَ 
لأنَّ القياس ل يمْنَعٌ تلظ ؛ أن عَمْدَ الإتلاف [م/دوعظ] وخَطَأة في باب العم سوا 
57 تركُوا القياس في الدَيَة منَ الإبلٍ » فغلّظوا بِالكبَرِ» وما سواها على صل القياس . 


وَإِنّما أَوجبُوا دِيَةَ شِبْه العَمْدِ على العاقلة ؛ لحديث المُغِيرَةِ بن سُعْبَةَ رلقة: 8 
افرآین اتا تخت رَجُل يِن هديل كَقَرَيّث إِحْدَاهُمَا الأخرئ بحمو نها ؛ 
تخَْصَمُوا إلى ال اا قال أحَدُ الو جلين: كيف كدي من لا صا »ولا أكل » 
و قرب ولا اسل ؟ ققَالَ: «أ سَجْعْ كَسَجْع الْأَغْرّاب00 فَقَضَى فيه عر وَجَعلَه 
عَلَى عَاقِلّة الْمَْةٍ . وفي رواية: «قَجَعَلَ التي كَل ية الْمَْتُولَة عَلَى عَصَبة الْقَاتِلَهَ 


)00 في حاشية الأصل: «اخ: بالدية» . 

(؟) ينظر: «طلبة الطلبة» [ص/1949]» «المغرب» [179/1]» القاموس المحيط [ص/ 49 .]٠١‏ 
(r)‏ وقع في الأصل: «مختلف وليس». والمثبت من: ن١٠‏ ولافا۲)» والغكء «مقء واراء 

(:) وقع في الأصل: «ومختلف». والمثبت من: ن١‏ ء وافا؟)؛ ولغ «م٠»‏ ولار»ء 

(a)‏ وقع في الأصل: ومختلف . والمثبت من: «ن4, و«فا۲٠»‏ واغ) لماء و«ر». 

(3) ينظر: «الغريب المصنف» لأبي عُبيد ٠|۸۳۷ »۸۳٠/۳[‏ 

(۷) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/۱۸۷] ٠‏ 


1Y7 


000 aT E غابة الاد‎ gg 
وَعْرّة لِمَا في بَطْيهَا)('". كذا اراق آي بيات واد با وَالتَرْمِذِئٌ‎ 
وَالتَّسَائِ يي » وكذا ابن ماجه اښ‎ 

آل ترئ 8 أن المرأة اغتمددّت الضْرب» فأوجَتبَ ]/۱۳٤/۸[‏ 8 العْرْمَ على 
العا ولأنَ هذا الق أجْرِيَ مر الخطأ في جوب الذي فكذلك في تَحَمُلٍ 
العاقة؛ ويكون ذلك عليهم في ثلاث سني » فكذلك كل دوجت تس القل . 
فأمّا إذا وَجَبَتَ جو E‏ 

والأصل في التّأجيل: 9 مر بنّ الحَطَابٍ يه قض بالدَية على العاقلة في 
ثلاث سِنينَ' بِحَضْرَةٍ الصحابة هر من غير خلافي. كذا ذكَرَ القدُورِيُ عه 
في (شرجه)! ؛ فصارٌ ذلكَ أصلا يَجِبُ الوّجِوعٌ إليه كسائرٍ العقودٍ التي عَقَدَهَا 
لكام أهلٍ الإسلام بِحَضْرَة الصحابة, فلَمْ يَْتَلِفُ علَيِهِ مِنْهُم أحدٌء فصارّث أصولا 
ا يَعُ خلافهاء نحو عَفْدِ مع بني ْلب في مُضاعفة اضر عليهم في أموالهم ؛ 
وَوَضْع الكّراج على أهل سواد العراق وأهل الشَّام» وتَضييفي' *) طبقاتٍ أهل ال 


:]1185 أخرجه: مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات/باب دية الجنين [رقم‎ )١( 
وأبو داود في كتاب الديات /باب دية الجنين [رقم 4514 » 4019] » والترمذي في كتاب الديات‎ 
والنّسَائِيَ في كتاب القسامة /باب‎ »]١41١ عن رسول الله َةٌ/ باب ما جاء في دية الجئين [رقم/‎ 
دية جنين المرأة [رقم/54871]: وابن ماجه مختصرًا في كتاب الديات/باب الدية على العاقلة‎ 
[رقم/*17] » وغيرهم من حديث: المغيرة بن شعبة يله به نحوه. وهذا لفظ أبي داود.‎ 
. قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقمٍ/7374174]؛ من طريق: عَنْ أَشْعَتَء عَنِ الشَّغِي وَعَنٍ 
الْحَكَم عن يريم »لَه ETE‏ َر الْعَطَاء: عرب الطاب كرض فيه لبه به في لا 
سنیر نَ» ولي الي في سين » الصف في سين » وال في سَتََ وَمَا دُونَ ذَلِكَ في عَامِدِ . 

(۳) ینظر: : اشرح مختصر الكرخي 6 للقدوري [ق/١1؟8/‏ داماد] . 

)ع( وقع في الأصل: #تضعيف0. والمثبت من «راء وهو الموافق لما وقع في «شرح مختصر الطحاوي»- 


چ کاب الديات چ يفن 


قال: وفي قتل الَْطَا بُ ي اليه على الْعَاقَةوَاْكَوَة على الْقَاِلٍ لِمَا 
ينا مِنْ قبل . 
قال ادن في الْخَطَأ مِنَهٌ من مِنَ الإبل ا عِشْرُونَ بنْتَ مَخَاضٍ ) 


وَعِفْرُونَ نت لَبُونِ وَعِشْرُونَ ابْنّمَخَاض, وَعِشْرُونَ َه وَعِشْرُونَ جذَعَةَ 
اس ف غاية‌البیان که ب 
في الجِرْيَة » وتقدير الدّيةِ أل دينار» وقد كادّث في زمن التي و مث منّ الإبل . 
قوله: (لِمَا قُلْنَا)ء إشارةٌ إلى قوله: (لأَنَّ لوقيف فبه). 
قوله: (لِمَا بنا مِنْ َبلْ) أي: في أرَّلِ كتاب الجناياتٍ . 


قولّه: (قال: والديةٌ يه في الْحَطَا َة من الإبل أَحْمَاسًا: عِشْرُونَ بنْتَ مَخَاضٍ , 


١ 


ورون ب نت لبون وَعِشْرُونَ ابن مَخَاضٍِ ب وَعِشْرُونَ جف وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ) » 


: الى 
أو قال القد وري 4# في لمختصره)(2. 


قال أبو سف به في كتاب «الحراج»: «واختآفٌ أصحابٌ مُحَمَّد بل في 
أسْنَانٍ الإبل في الي في الخطأ: فعبْدُ الله بن مَسْعُودٍ ليله يوي عن رسول الله 
: أنه قالَ: «دِيَُاَْطَاأَحمَاسًاه» حَدَِي بدك الجا عَن ريد بن جير 
عَنْ خشف بن مالك عَنْ عَبْدٍ الله بن مشود يله عن الي كَل أنه َالَ: ١دِيَةٌ‏ 
الْخَطَأ أَحْمَاسًا)2©0. 


= للجصاص [48/5- 844] فقد نقّله المؤلف عنه بتمامه. 

)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/180]. 

(۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الديات/باب الدية كم هي؟ [رقم 4546]ء والتَّرْمِذِيَ في كتاب 
الديات /باب ما جاء في الدية كم هي ؟ [رقم/187] والنَّسَائْيَ في كتاب القسامة/باب ذكر أسنان 
دية الخطأ [رقم/؟ [i ١‏ وابن ماجه في كتاب الديات/باب دية الخطأ [رقم/1<؟]» 
والدارقطني في «سننه» [۱۷۲/۳]» وغيرهم من حديث: عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ وله به نحوه.- 


o. 80! aa 


4 چ كتاب الديات‎ YA 


g~‏ غايةالبیان 7ے 
قال: وَحَدََِي مَنصُورٌء عَنْ ٳبراهِيم. وَآَبُو حَيفَة» عَنْ حَمّادِء عَنْ راهيم 
َالَ: كان عبد الله بن مسعُودٍ يليك يَقُولُ في الْحَطأ أَحْمَاًا: عِشْرُونَ حِقَة» وَعِذْوونَ 
جَذَعَة » وَعِشْرُون بات و وَعَسْروْن ني مَحَّاضٍ» وَعِشْرُونَ بات ت مخَاض + 
وكذلكَ [کان] عمد بن الخطَّابٍ ر له قول في الحطأء حَدَئَنِي بذَّلِكَ لوبتي : 
عن E E‏ «دِيَةٌ الْخَطَأْ أَحْمَاسَا)2 . 


1 


وأمّا عل زلف : فكانَ يَعُولَ: «الديةٌ فى الْحَطَإْ أَرْيَاعًا: حمر وَعِشْدُونَ حِقَةَ 
لو عونق 0 ا ر وو ا 
وَحَمٌْ وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ وَحَمْنٌ وَعِشْرُونَ اه ونِ» وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابل 
[rar]‏ 00 


2 


ما عفمان وزيدٌ بن ثابت: فَكَانَا َة يقولًان في دي الْحَطَاً: «ثَلَانُونَ جَذَعَةَّء 


e‏ وَعِشْرُونَ بني لَبُون وَعِشْرُونَ بتات [4/؛ حظ/م] مَخاض». 


= وهذا لفظ الدارقطني . 
قال التَرْمِذِيَ: «حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا مِن هذا الوجهء وقد رُوِيَ عن عبد الله 
موقوقًا. وضمّفه ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» [۲۷۲/۲] » وقال في «بلوغ 
المرام؛ [ص/70.]: «أخرجه الأربعة بلفظ: «وعشرون بني مخاص». بدل: «لبون»» وإسنادٌ 
الأول أقوئ » وأخرجه ابن شيبة من وجْه آخر موقوقاء وهو أصح من المرفوع» . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «مكاء ولافا؟). 

(۲) أخرجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/550١]»‏ بهذا الإسناد به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم 1717017]» من طريق: عَبِيدَةَ » عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ 
عْمَرَ وَعَبْدِ الله 3 به . 

(۳) أخرجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/50١ ]١91-‏ من هذا الطريق به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم »]17175١‏ من طريق: سفيان عن منصور عن إبراهيم 
عن علي ريه به نحوه. 

)٤(‏ أخرجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/١١٠]»‏ من طريق: شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
عن عَعْمَان وَزَيْد بن ابت حل به. : 


کا 1۷۹ 


ب الديات 42 
وهوقَْلُ بن مَسشعُودء وَأَحَذْنَاتَحْنٌوَالَافِ به اناي - 
وسچ س , 

حي بذَلِكَ ٤‏ شْعَبّة ) عَنْ اده عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبٍ ا 
کتاب «الخراج». 

ول ا و اق ينه مل قوإناء وقالَ مالك والشَافِِي فع اا في 
الخطأ أخماس ي الجن الال : «(بنو لبون ذُكُورٍ) . 

لهما: ما رَوَى مالك بلك في «الموطأ»: عَنِ ان هاپ عَنْ سُلَيمَان ِن 
يَسَارٍ آنه كَانَ قول في ديه الَا «١عِشْرُونَ‏ بنْتَ مَخَاضٍ » ۆن انه لبون : 
وَعِشْرُونَ بَنِي يون » وَعِشْرُونَ حِقَةٌ وَعِشْرُونَ ن جَدَّعَة)2. 

وقال مُحَمّدٌ اد في «مُوَطئو) (0): : وشا َأحُُ بهذا ولكمًا نأخد بقول عبد الله 
بن ن شوو وقد رَوَاهُ ابن تسعود وله عن الب وك َه قَلَ: : «ديَةٌ اْخَطَأ أَحْمَاسًا: 
ِرون بَنَات ت مَخَاضٍ ع وَعْشْرُونَ بني مَخَاضٍ » وَعِشْرونَ بات بون وَعِشرُونَ 
حقَة ٠‏ وَعفْرُونَ جَدَعة خاس( ولان َب اض آقل ِي ان يون في اسن 
فكانَ ما فتاه الى“ مما قال مَالِكٌ والشَّافِعِيٌ ا + لاه أخفء. وهو 


= وأخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم +17176]؛ من طريق؛ عبد ربه عن أبي عياض عن 
عنمن وَزَيْد بْنُ ًابت و به نحوه. 

:]١55-1١88 ينظر: «الخراج» لأبي يوسف [ص/‎ )١( 

(؟) ينظر؛ «المغني» لابن قدامة [۳۷۷/۸]. 

0 ينظر: «منح الجليل» لعْلَيْش [40/9]. 

(:) ينظر «الأم» للشافعي [۲۷۸/۷] » و«الحاوي الكبير» للماوردي [۲۲۳/۱۲]. 

(ه) أخرجه مالك في «الموطا/ رواية محمد بن الحسن» ]١١/۳۴[‏ » بهذا الإسناد به . 

() ينظر: «الموطأ/رواية محمد بن الحسن» ]٠١/۴[‏ . 

(۷) مضئ تخريجه. 

00( وقع في الأصل: «أدنئ». والمثبت من: «ن4» و«فا۲)» واغ4ء و«م)» و«ر». 


° 9 كتاب الديات 4 
r 2 E‏ ي < ورو ٤را‏ بے کے 
في تیل تل حًا أَخْمَاسا عَلى نخو مَا قال » وَلأن مَا قلنَاهُ أحَف فكان أليَّ 
بِحَالَة الْسَطَ أن الْخَاطِنَ مَعْذُورٌ عَيْرَ أن عِنْدَ السَافِعي يفضي بِعِشْرِينَ ابْنَ 
لَبُونِ مَكَانَ ابن مَخَاض وَالْحُجَةُ عَلَيِهِ مَا ذَكَرْنَاة. 


قَال: وَمِنَ الْعَيْن لف دينار ؛ ومن ارق عضر آلاف دزهم: 


2 و غاية الييان 4 
الى بحالٍ الخاطئ ؛ لأنَّه مَعْذُورٌ . 

قوله: (وَعَلى نَحُو ما قال) » أي: قال ابن مَسْعْودٍ وله . 

قوله: (وَالْحْجَةُ عَلَيِْ مَا ذَكَرْناهُ)» أي: الحُجَّةٌ على الشَافِعِيٌ زه قول ابن 
مَسْعُودٍ وإ » وقضاءٌ رسول الله وك . 

قوله: (ثَالَ: وَمِنَ الْمَئْن أل ديار » وَمِنَ الْوَرِقٍ عَشْرَهُ آلاف دِرْهّم)» أو 
قال القُدُورِيُ ف في «مختصره70" . 

والعَيِنُ: الذَمَبُ- والوّرق: الفضَّة . 

اعلمٌ : أله لا جلاف في تقدير الدّيّة منّ الإبلٍ بِمنَّةَء وإنّما الخلافُ في 
أسنائهاء.وقد مر بيائه قبل هذا: 

ُو ني أن الو من المي الف يار إلا على بعض أقوال الشَافِمِيَّ يله 
لذي يقولٌ فيه: إن ما سوئ الإبل ي يتير فيه القيمةٌ» فاا على القول الذي قالَ؛ 3 
الذَيّة مُقَدَ مَُدَرَةٌ فيما سوئ الإبل » قال: ! إنّها من الدنانير ألم دينار » وقد دل على هذا 
ما روي أنَّ رسولٌ الله كل قال: «في النَفْسٍ من منَ الإبل)20 . 
(1) ينظر: «(مختصر القُدُورِيَ» [ص/۱۸۷] ٠‏ 
00( هذا جزء من حديث أخرجه: النَّسَائيَ في كتاب القسامة /باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول 


[رقم 5851 ]» والدارمي في [رقم/176]؛ وابن حبان في «صحيحه» [رقم/1009] » وغيرهم 
من حديث: أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده واه به . 2 


So‏ عي 


وَقال الشَافِعِيُ: مِنْ الْوَرِق اتنا عَسَرَ اما لِمَا رَوَى ابْنُ عَبّاسِ 


١‏ في الدَيةٍ ية من الذّراهمٍ: : فال أصحاينا يهاد: هي مُقَدَرَةٌ بعشَرَة آلاف 


؟. oz‏ =( 
ورل سبع .۰ 


وقالَ مالك والشّافِصيك(؟) : هي انا عش ألف درهم ٠‏ .. كلا كر 
الْقَدُورِيٌُ في «شرحه) . 

وذَّكَرَ الترمذي في «جامعه): ١قَولَ‏ أحمدَ وإسحاق مثلّ قول الشَّافِعِيَ اف » 
وقول ميا العْوْرِي مِثْلَ قَولتا). 


لهم: ما روي في [/دومظ] «الشّنن): عَنْ رمه ن ابن عباس چا : «آن 
رَجُلَا مِنْ بي عدي فل ٠‏ قَجَعَل التب ل دِيتهُ اني عكر ألم . 


= اا چ ا SRE E E E‏ جردت 
له بالقبول والمعرفة» وة اة لابن عبد البر [rs A‏ : و«اللخيفى التحييرة 
لابن حجر [1711/5] ١‏ و«بلوغ المرام» له [ص/09"] . 

)00 أخرجه: الشافعي في «مسنده» [رقم/ ]١587‏ » وأبو داود في «المراسيل» [رقم ]۲٠٤‏ » من طريق: 
الزْهْرِي» عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبِ هته به مرسلا 
قال ابن التركماني: «رجاله ثقات». ينظر: «الجوهر النقي /بحاشية سنن البيهقي» لابن التركماني 
-]٠١/4[‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر ]۲۷٠/۲[‏ . 

(؟) ينظر: «الحجة على أهل المدينة» [151//4] » «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [ ١7/0‏ 5] - 

(+) ينظر: «الكافي في فقه آهل المدينة» لابن عبد البر ]۱۸/۲ J]‏ منح الجليل شرح مختصر 
خلیل» لعْلَيش [95/9]- 

(؛) ينظر «نهاية المطلب» للجويني ]۳۲۲/۱١[‏ . و«الحاوي الكبير» للماوردي .]۲۲٠/۱۲[‏ 

(د) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠۳۲/‏ داماد] . 

(<) ينظر «(جامع التَرْمِذِيّ» [ع/50ه]. 

(۷) أخرجه أبو داود في كتاب الديات/باب الدية كم هي؟ [رقم/4047]ء والتّرِيذِيَ في أبواب- 
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وَلَنَا ما روي عَنْ عُمَرَ - د - «آن الي - - فى بالديّة في قتِيلٍ 
بِعشْرَةٍ آلاف دِرْهَما اویل قاازري أنه ق ر ا 1 1 
وقد كَانَتْ كَذَلِكَ. 


غاية البيان جه 

وا ا ب وني کاب «الآثار» قَالَ: را بو حَنِيفَة نيا حَنِيقَة ٠‏ عن 
ايء عَنْ عَامِرٍ الشّحبِي ٠»‏ عَنْ عر بن الطاب بل اا ا 1 
الذيّة . ار آلاف دزم |۸/ء وام وع أَهْلٍ الذمّب لف دِيَارٍ)(© 


وجه الاستدلال به: ل بإ قضى بذلك بِمََحْضَرٍ من الصحابة د من 
غير نكير » ٠‏ فحَلَّ محل الإجماع . ولاه كان ميا عن الجُرّاف والكذِب بتَعْديل 


الرسول هه ؛ فكلاه محمولٌ على السّمَاعٍ عنْ رسول الله لا » ولأ اللي مُقدّرة 


ني المي بلق خنار» لينل مقلم بسر جرامع في القرؤء الاترع ون 
بعشْرَةٍ في الرّكاة حتى جْعِلَ النَصَابٌ مِنْ أحدهما عشرينَ دينارا » ومِنَ الآخر من 4 


ورهوء ألا ترئ إلى ما رر ابن عاس فل عن رسول الل كك : آنه َع رَجُلَا في 
افق 


مجن قيمتۀ ديئات؛ أؤ عر دَرَاهِعَا 
وما روي من حديث أبن عَبَّاسٍِ فا » يحمل أنه قَضَى م قضئ مِن دراهم وَزْنِ سق 
= الديات/باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم ؟ [رقم /۱۳۸۸] » والنّسَائِيَ في كتاب القسامة اباب 
ذكر الدية من الورق [رقم/١87؛‏ | » وغيرهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عَمْرو بن دينار 
عن عكرمة عن ابن عباس يه به . 
قال التَرمذِي: «لا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديثَ عن ابن عباس غير محمد بن مسلم». 
وقال النسازي - عقب تخريجية -: المحمد بن مسلم ليس بالقوي ؛ والصواب مرسل» . 
وقال ابنُ حجر: ارجح النسائيَ وأبو حاتم إرساله) . ينظر: «بلوغ المرام» [ص/54"] . 
)0 أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» |[ ]٤۸۳/۲‏ » بهذا الإسناد به. 
(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود/باب ما يقطع فيه السارق [رقم/۳۸۷٤]»‏ من حديث: ابن 
عباس يه به . 
قال ابنُ حجر: «مضطرب). ينظر: «فتح الباري) لابن حجر ]١١1/117[‏ . 
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3 ا a‏ كت 
فإن E‏ ابتداءِ عَهُدِ رسول الله يك كانَ وَرْنْ الذَّراهمٍ وَزْنَ ستةء ثم م صارَ وَزْنَ سَبْعة . 


وقالّ القَدُورِيٌ له في «شزجه»: «قال مُحَمّدٌ بههه: إنّما كانت اليه 
غ ألما ور َة . 
وقال في «شرح الام هد : ١ذَكَرَ‏ عْمَرُ بن شَبَةَ في كتاب «البصرة)(2: 8 
ول من ص بالدَية من الدّراهمٍ بالعراق زيا فتَهَى بالتصرة بعشرة آلافيء 
وکاتٹ نَتْ وَزْنَ سبعة » وفص بالكوفة ب تي عكر ألقَاء وكائث وَزْنَ سِنَّوه0©. 
وقالَ شيخ الإسلام خُوَامَر راد ننه في «مبسوطه): تتفل 9 الذَّراهمَ 
كانث وَزْنَ سن إلا شيناء إلا أنه أي الوزن إلى سن لما كان قريبَا منها » كما 
تقال : فلن يلك متي ورهم» ٠‏ إذا كان نَ [يَمْلِكُ ]7 قريبًا منه» ولأنَّ الأخبارَ لما 
. تعارَصَتْ ب كان الأخذ بالْمتيِمَنِ - وهو الأقلّ Rl‏ 
قال اوري في «شرة»* «واخاقوا فيما وئ الابل ؛ هل هو أل بنفسه 
في الذي أو قيمةٌ الإبلٍ؟ فكااً أبو بكر الرَّاذِيُ ديم 36 «الأصل هو الإبلٌ» وما 
مبواها قيمَة لها إلا إنها قزمة تقد قث بالشرعء فلا راد علیهاء ولا ص منها. 
نُمّ قال بعد ذلكَ: «الدّراهمُ والدّنانِيدٌ أصولٌ في الدَيّة بأنفُسِهاء 


ة8( 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۲/ داماد]‎ .)١( 

(؟) ويسمئ: : اأأخبار أهل البصرة»)» » أو تاريخ البصرة) ٠‏ وهو في عدة مجلدات . قال التهيي'في ترجمته: 
(صئف تار ریخا كبيوا للبضرة ةلم رها . ٠‏ وقد وصلَّت إلينا منه فقرات عند الطبري في «تار یڅه . ينظرة 
سير أعلام النبلاء» [1/1/17] » واكشف الظنون» لحاجي خليفة ٠ ]٠١۷٤/۲[‏ وامعجم تاريخ 
التراث الإسلامي» لفوائد سزكين [؟/8١٠7].‏ 

(۴) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ .]٠٠١١ 160/3١‏ 

(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نا» ولفا؟)؛ ولغ وام)» واار). 

(د) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۲/ داماد] . 


چ غايةالبیان 48ل ل سس 

وقالَ الشَافِعِيٌ ونه في أحد قولَيّه: «إنَّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ قيمة» [وإنّها] 7 
تَخْتَلِفُ باختلاف الأزمان». 

وجه ما ذَكَرَ أبو بكر هه أُوّلَا: قول رسول الله اة : : في التفس َة مِنَ 
الإبل». 

وروي عن الزْرِي به ييه أنه قالَ: «کاتتِ الدية عل عه وول اللہ ككل َه 

مِنَ الإبل » ف كل تر وو [rav/r]‏ » قَلَمً کان رَمَنْ ع اه عَلّت ي اليل › 

بعل عرقي يمه كَل بَعِير وقي وَِضْمًا قلَمًا غَلَتْ أَنِضًا جَعَلَهًا وین [دلهمطام]ء 
لم رل تعلو حَتَى بلع قيمة الإ اثئ ع عَصَرَ نا0 . 


وَرَدَكا عَهْرُو بن د ن شيب عن أيه عن دقل «كَانَتِ اليه عَلَى عَهْدِ وَسُو ل 
IE‏ َة من الإيلٍ 1 عة لاف » وَعَدْلّهَا مِنَ الذَهَبٍ أَربعُ َة ديتار»*“. 


ووجه قوله النّاني: أن الدّراهمَ لو كات قِيمة ؛ لم > جر أن يُقَصَىئ بها مُؤْجلةَ ؛ 
لاه يودي إلى الدّيْن ن بالذَيْنِء فلا ق بها مُوْجّلة ۽ دل على آنا وَجَبَتْ يَِفْسِهًا. 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و١فا؟)»‏ واغ4) و«م)» واراء 

(؟) ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي [۲۲۷/۱۲]. 

(۴) سبق تخريجه. 

(غ) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم 17506]؛ ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرئ» 
[۷۷/۸] » من طريق: معمر عن الزهري به مرسلا . 

(o)‏ أخرجه: أبو داود فيكتاب الديات/ باب ديات الأعضاء [رقم/ه4]ء وابن ماجه في كتاب 
الديات/ باب دية الخطأ [رقم/١۳٠۲]‏ » والنسائي في كتاب القسامة/ باب من قتل بحجر أو سوط 
[رقم/4801]» وأحمد في «المسند» [717/1]» والبيهقي في «السئن الكبرئ» [۷۷/۸]» من 
طريق عَرو بْن ُي عَنْ ايه عَنْ جد نه به نحوه في سياق طويل ٠‏ ومحل الشاهد عند أبي داود 
ا : کان رَحُولٌُ الث يلك د ة اْحَطَِ علَى أَهْل القرَى: أي ان ديار » أَوْ عَدْلََا م 5-06 
مها عى انان الل » إا عل رَهَمَ في ياء ودا اج رُخْصا فص يِن يهاه . 


كتاب الديات 42 A0‏ 


قال: ولا تثيت.الذيهُ إلا مِنّ هذه ٠‏ الأتواع اع لاله عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ لادء 
وا نه م قر كا بََرَة» وم ال ما َل و الْخْلَلٍ مسا خُلةٍ 
كَل خلة تَوْبَانِءٍ أن ءُ عُمَرَ مَكَدَا جَعَلَ عَلَى أَهْلِ كُلَّ َال مِنْهًا. 
----202جج 22‏ ی 

ھی ا عند بن الْمُسَيّبِ: ن رَسُولَ الله اة قَالَ: «دِيَةٌ كُلّ ِي 
عَهْدٍ في عَهْدِه آلف ديئار7) 

وروي عن عُمَرَ :أن َصَى بالدّية في سن أصنافي» . الْقِيَمُ لا يُقَضَى 
بها في ابقر والعتم والحُلل » مدل علق أن. هته الأنواعٌ اع ديات بأنْفْسِها . كذا کر 
القدُورِيٌ نغ في «شرجه0©. 


قوله: ([قَالَ |5): َا مُت الدَيةُ إلا من هَذِه الْنْوَاع النََانَهِ عند أبي حَنِيقَة 


َثَالا: مها ومنَ ابقر ما رة وَمِنَ اَم ألما شَاوٍ وَمِنَ لحلل ما حُلةٍ 
کل حُلة َوْبَانِ)ء أي: قال القدورئ ar eas‏ 


(۱) مضی تخریجه. 

(r)‏ ار عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم ]۱۷۸٥ ٩‏ » من طریق: ُد بن راید اه هع خو 
يُحَدتٌ: : أن عُمَرَيْنَ الْحَطَّابٍ قَالَ: ١الديَةُ ٤‏ انتا عَسَرَ ألما عَلَى أَمْلٍ الدََاٍِ وَعَلَى أَهْلٍ اناير © 
ديار على أل الإ هن الإ على أل ابر كا قر على أذ اء اا على 
ل الل كنا حل وى بالديَة اين في سنن الضف في سين وات في سنو وما 
كاد َكَل ِنَ للب ؛ مَُوَ في عَابهِذَلِكَه. 

(*) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۲/ داماد] . 

(؛:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4ء ولافا؟4, واغ)» و«م)» و«ار» 

(:) الصحيح قول أبي حنيفة» واختاره البرهاني والنسفي وغيرهما. ينظر: «مختصر الطحاوي» 
[ص/۲۳۲] » «مختصر اختلاف العلماء» [5//ا9» 4۸]» «مختلف الرواية» ›»]۱۸٠۷/٤[‏ 

ط» [51/لالاء 8]ء «تحفة الفقهاء» [/7١٠]ء‏ «بدائع الصنائع» «(ré cr]‏ 
«الاختيار» [ه/445]» «تبيين الحقائق» ]۱۲۷/١[‏ » «التصحيح والترجيح» [ص/845]:- 


# كتاب الديات # 


عو 22 0 ت 


وَلَهُ أن الَقَدِيرَ نما يسيم بَِيْء مَعْلُوم الْمَاليّ وَهَذِِ | شيَاءٌ مَجْهُو 
الال ۲ر وَلهَذَا لا يَُدّرُ بها ضَمَانَ» وَالتَفْدِيرُ بالإيل عرف بِالْآثارٍ 
المد مُورَة وَعَدِمْتَاهَا في عَيْرهَاء 
ا ل وو ابت ہیں في 
فى (مختصره)'. 

قال الكَرْخيُ في «مختصره»: «والحْلَهُتَوَْانِ: إزَادٌوَردَاءٌء والإزّارٌ: المِْرَرُه0©. 

وقالَ الإمامُ الاجا في «شرح الطَحَاويّ :ثم جنس الدية ثلاثةٌ عند أبى 

حَنِيفَة وة : من الذَّراهمٍ والدّنانِيرٍ والإبل » وعلى قول أبي يوس ومُحَمَدِ طن : الي 
عت اياي ردن ن أصنافٍ ثلاثة سواهاء من الحُلَلٍ » وَالبَمَرء وَالعَتَمٍ» منّ 
الحُلّلِ: يننا لو قيمة كلّ ل مسون درهمّاء ومن البقر: وشا برو قم عل 
قر خمسون درهمًاء ومن العَتَم: : ألفا شاق» قيمة كلّ شاقٍ خمسةٌ دراهم» ولا يُؤْحَذُ 
عند أبي حَنِيفَةَ له هذه الأشياي(. إل خا سی لار : 


وجه قولهما: : ما رَوَئ أبو يوسم في كتاب او قال : حَدَكنِي محمد 
بْنُ إِسْحَاقٌ عَنْ عَطَاءِ: «َنَََسُولَ الله َة وَضَمَ الدب َلَى الاس في أ مْوَالِهِمْ عَلَى 
َل اليل مه عير » وَعَلَى َمل ارود مستي حلة)10). 
م قال أبو يُوسّفٌ فيه: وَحَدَكنَا ابْنُ اي ليل » عَنِ الشَّعبِيَ» عَنْ عَبيدَة 
= ارد المحتار» (/010/4)» «الفتاوئ الهندية» [4/7 145 |ء «اللباب في شرح الكتاب» ]٠٠١/۴|‏ . 
(۱) ينظر: «مختصر القَدورِيَ» | ص /۱۸۷] - 
(؟) ينظر: «(شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۲/ داماد] ٠‏ 
)۳( ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للْأَسْبيجَابِيُ [ق/157 ٠‏ 
(:) أخرجه: أبو داود في كتاب الديات/ باب الدية كم هي إرقم/ ٠] ٠٠٤١‏ ومن طريقه البيهقي 
في «السئن الكبرئ» [۷۸/۸|ء وأبو يوسف في «الخراج» [ص/1178]» وابن أبي شيبة 
[رقم/۲۹۷۲۸]» من طريق محمد بْنُ إسْحَاقَ عَنْ عَطَاءِ رلك به نحوه . 
قال المنذرى: «هذا مرسل ؛ وفيه محمد بن إسحاق» ٠ ٠‏ ينظر : امختصر سنن أبي داود» [ 115/9 | 


دع !!!كو E‏ 


5 كتاب الديات 4 AY‏ 


ي غاية البيان .>. 
لكي قَالَ: «وَضَعَْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ينه الديّاتٍ على أَهْل الذَّهَبٍ أَلْفٌ ديئار» 
عَلَى أَهْل الْوَرِقٍ عَشَرَة لاف وزم > [وَعَلَى أَهْلٍ الإبل مذ مِنَ الإبلء وَعَلَى آهل 
کر و ر ا ی کوک ده كي لهو . 
قال أو توشقة فة ودا َشْعَتُ عَن الْحَسَن: «أنَّ عُمَرَ وَعْثْمَانَ ويم 
وما اديه » وَجَعََا ذَلِكَ إِلَى الْمُعْطِي إِنْ شَاء فَالْإِيلُ» وَإِنْ سَاء فَالْقِيمَةُ)0©. 
وجة قول أبي حَِيقَة :أن التقدير إنَمَا يَسْتقِيمُ بشيءٍ معلوم الماليّة؛ وهذه 
الأشياء مجهولٌ مالّها » ولهذا لا |۸ /:٣٠راء]‏ يَصْلْحُ التَّدِيرٌ بهذه الأشياء في ضمانِ 
ماء فلا يَصْلّحُ التّقديا ر بها هاهنا أيضّاء وكانَ القياسٌ ذ في الابل هكذا أيضًا ؛ لأنّها 
لا ضح تمان في سائر و الأشياوء إلا آلا جلاعا اص فى الذبات بكار مشر 
وهي قوله :إن في التَفس مِنَةٌ م من الإبل». 
وقوله |۳۰۷۳| 88: «ألا إن فيل الْخَطَأ شو الْعمْدٍ مَا كَانَ بالط وَالْعَضَاء 
وَفيه مه منَ الإبل»“ قۇ : «وبة الحَطَاأَحمَاسًا: ِرون تات مَحَاضٍ» 


وَعَشْرُونَ بَنى مَخَاض › و رون بات لد ون و ون حقَة› و رون جَرّعة)00. 
عشْرٌ بني ضِ شر غشر عشر 


ولم تُوجد معل هده الأفا ف ع لايل رك عل أل الفياس + ولان 
يو مثل رفي غيل اليل + ر لفيا 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من «فا؟1. و«م٠ء‏ وهو الموافق لما وقع في كتاب «الخراج». 

0( أخترجه: أبو يوسف في «الخراج» [ ص /۱۹۸ - [١١۹‏ » وابن أبي شيبة [رقم/۲۹۷۲۷] » من طريق 
اشَّخِيَ ٠‏ عَنْ عَبيدَة السَلْمَاِيَ د به 

)5 أشترحةة أبو يوسف في «الخراج» E‏ الإسناد به. 

(14) مضئ تخريجه. 

)( وقع في الأصل: البنت». والمثبت من: «ن»» وافا[»» ولغ و«م)» وار 


(1) مضی تخریجه. 


TAA‏ كتاب الديات 2ه 

ودر في الْمَُاِلٍ اه او صَالَّحَ على الا عَلَى مِائتي حل أو مات يقر 
لا يَجُورٌء وَهَذَا ايه ادير دَِّكَ. كم قِيلَ: : مو قول الكل كيده فع الخلاف 
وقي هو قَوْلَهُمَا 


وي u‏ 
يحمل أن عُمَرَ ر باه قى بذلك بطري الصلْح بعدما قضَى بالدّراهم أو الدنائير » 
فإنَ الصّلحَ مِن الدَيَةٍ على مال آخرٌ جائد . 

وقال الْكَرْخِيُ نض في (مختصره): : ١قال‏ أبو حَبيقَةً ه: تما رض عُمَرُ 
ذلك قبل أن تُدَوٌنَ الدَّواوِينُ » وتُفْرَضَ الاعات فلا دون الدَوَاوِينُ » وفْرضَ 
الأعْطِياتٌ ؛ جِعَلها الدّنانير ر والدّراهم والإبل». 


وقالٌ في «شرج الطّحَاوِيّ): (وقيلَ: لا اختلاق7” ' بينهم ؛ لاله دک فى 
كتاب «المعاقل): أن لوي لز صالخ على أكثر يِن منتي حل فالفضل باطل 
بالإجماع » فلولا أله ِن جنس الدَيَةِ ؛ لوجَبَ أن يَجُورَ» ول صالَحَ مح العاقلّة, أو 
ET RG‏ وات يت 
ِن الإيل » أو أكثرٌ ِن متي خُلةِ » أو أكثرٌ من م > متي بقرة » أو أكثرٌ من ألْمَئْ شاقٍ؛ 
فاه لا يَجُورٌ الرّيادةً بالاجماع . 
لالع ما خلاف یر ا ر ا رعو و ی 
الاب ؛ فاته يجوز سواءٌ كان قليلًا أو كثيراء هذا إذا كان الصّلحٌ قبل أنْ يَقْضِيَ 
القاضي بجني منه» ول أن القاضي فی بجنس منه منّ الدّراهم عشرة آلافوء أ 
أل دينار» فصالَحَ على خلافٍ ذلك > فاته يَجُورُ وإنْ كان كثيرًا » ون كان مِنْ 
جنس الدَيَة ؛ لأن القاضي لما قَضَّى بصنفب منْ ذلك ؛ تعيِّنَ » وخرّج سائرٌ الأصناف 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۲/ داماد] . 
0 وقع في الأصل: «الاختلاف». والمغبت: من «ن)» واافا؟» » والغ)» واام1. 
5 وقع في الأصل: «إبل). والمثبت من: «ن»» وافا؟», والغ)» و«م)» ولار). 


2101 


2 هم 


قال: وَدَيَة المَرْأَة عَلَى الصف مِنْ دِيّةِ الرَّجُل وََدْ وَرَدَ هذا اللّْظْ مووق 
عَلَى عَل وَمَرْفُوعًا إلى الت لا . 
له غاية البيان EEE EEE‏ ل 
من اد في حقه» فصار كانه صالَحٌ على خلا جنس ايء ولكنَ اقيض زط 
إذا كان المَقْضِيُ دراهم فصالَحَه على الذَّنائر؛ لأنّ هذا صَرْفٌ » والقبضُ في 
النجاين شط في باب الصرّفى»(. . إلى هنا لفظ «شرح الطّحَاوِيَ» 4 . 


وقيل: : ما ذْكرَ في كناب «المَعاقِلٍ) : قولهماء أا عند أبي حَيقةً قة: فينبَغي 
أن يجورٌ الصَّلحُ على أكثرٌ مِنْ ذلك وإليه ذَمَبَ شيخ الإسلام علا الدين 
الآ ہي سُبِيجَابِيٌ فا في شرج [م/تعاظام] الكافي» . 

قوله:(قال + ووه الْمَدَآء على الشف ون وة ال جل )+ همها دعت الصروزة 
إلى ذكرها في «البداية» » ولم ثُذكر في «الجامع اتير امسر اوري ند 

قال الكزخئ قي «(مختصره): : الودية الإناث على الصف ب من ديّة الذكور» 
متلق يراش جن لمشو جرع اليه فيما قلَّ مِنْ ذلكٌ أو كَمرَ)("2. إلى 
هنا لفظ الْكَزخي 


و 


ونال مَعَكدٌ O‏ أنَهُ قال : 
«ية الْمَْأَةِ عَلَى الضف مِنْ ديّة الرّجُلٍ ذ في التَّفْسِ » وَفِيمَا دون" لتس ٠»‏ :قال: 


0( ينظر؛ شرح مختصر الطحاوي» للْأَسْبِيجَابِيُ [ق/ندم]. 

(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۲/ داماد] . 

زع وقع في الأصل: سوئ . والمغبت من «ن»» و«فا۲»» و«غ»» و«م»ء وهو الموافق لِمَا وقع في 
«الأصل/ المعروف بالمبسوط» ‏ 

(؛) أخرجه: سعيد بن منصور في «سننه» كما في: «البدر المنير» لابن الملقن [ ٤۸۷/٤‏ ] » ومن طريقه 
البيهقي في «السئن الكبرئ» [45/4]» وابن ارس »]١6/1[‏ وابن خسرو 
في «مسند أبي حنيفة» [۳۹۲/۱]» عن علي بْنِ أب بي طالب ره بلفظ: «جِرَّاحَاتٌ النّسَاءِ عَلَى 
الضف يِن ديّة الرَجُل قيا َل وُر 


4 ع كتاب الديات‎ +4٠ 


وَقَاكَ الشَّافِعٌِ: مَا دُونَ الث لا بصم وَإِمَامُهُ فيه ريد بن ابت 
؛ وَاْحْبَةعَلَِْ ما ويا بعمُومه وَلأنَ حَالَها أنْقَضُ مِنْ حَالٍ الرَجْلٍ 
وَمنفَعَا أقل» وَقَد ظهر اتر التَقَّصان بالتصيف ف في التفس فَكَذَا ف في أَطَرَافِهًا 
وَأَجْرَائِهَا اعْتبَارًا بها وَبالئُلتْ وَمَا فَوْقَه . 


و2 غاية البيانت ‏ 
٤ ۴ 7 2 E I‏ ء۶ ته 
١«وَبِذَلِكَ‏ تأخذ. حى يَجبَ في ّل المرأة خطأ خمسة آلاف درهم » وفي قَطع 
يدها ألفان وحَمّسٌ مئةء وفى مُوضحتها |۳۹۸۱| مئتان وخمسون. 


وقال ويد بن ثابتٍِ فنة: «ثُلتُ الدَّيّة وما فوقّها وما دوته لا 


ےم 


نَمف )۱ "© وبه أَخذ الشَّافعءٌ ل . كذا في اشرح الكافي» 
قَعَنْ هذا عَرَفْتَ: : أنَّ ما تله صاحبٌ «الهداية» بل بقوله: (وَثَالَ الشَافِِيْ 
نة: ما دون الث لا بد 2 قي » هر الصَّحيحٌ ع » ا مَا قاله بعضهم في (شرجه» . 
والصَّواثُ أن يُقَالُ: وقالّ الَّافعِيءُْ رلك : الت وما دوته لا يكتضّف» وقول 

[مالك(“ وأحمً ]۷ كَمَوْل الشَافِعِيَ نه . 

وا ھا زوع مد راه في كتابٍ «الآثار» : عنْ أبي حَنِيفَة حَنيفة م ا ل قال: 


حَمَاد٬‏ عَنْ إِْرَاهِيمَ َالَ: «قول علي بن ابي طالب «فة: أَحَبُّ إِلَيّ مِنْ 

(1) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» [451/4]- 

(۲) أخرجه: : ابن أبي شيبة [رقم /۷۹۷] » عن رَّيْد بن ثابتٍ اة قال: «ديَهُ الْمَْآَة في الْخَطَأ مل دِيّة 
الرَجُلٍ حى تلع تك اليو قار راد فَهُوَ عَلَى التّضُِ)اء 


(۳) ينظر: «المبسوط» للسَّرَعْسِيَ [79/97]- 

(:) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغري [178/8]» و«روضة الطالبين» للنووي 
[9//ه ؟]؛ و«العجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري [/479] ٠‏ 

(0) ينظر: اشرح مختصر خلیل» للخرشي [47/8] - 

() ينظر: «المغنى» لابن قدامة [507/8] ٠‏ 

0( وقع في الأصل: أحمدا. والمثبت من: لذ وافا1»؛ والغاء وقعاء ولرك. 
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ج غاية البيان ج 
[عَبْد اش ب بن مَسْعْودٍ ) وَرَيْد» شرج تر في جرَاحَاتِ الساءِ». 

قال مُحمَّدٌ: «وَبقَولِ عَلِيَّ وإبراهيم ناخد كان عَلِيَ بن أي طالب 
يَقُولُ: اجِرَاحَاتٌ التّسَاء عَلَى التُضْفف مِن جِرَاحَاتٍ الرّجَالٍ في كَل سَيْءِ»". وكانَ 
عبد الله بن مَسْعُودٍ وشُرَيْحُ يَُولَان: كوي في السّنَّ والمُوضحَة » ثم عَلَى الصف 
یما سوئ ذَلِكَ». [ وکات رَيْدُ بنُ نابت يَقُولُ: ١يَسَْيَانٍ‏ إلى ثل الدَية» فم عَلَى 
الضف فِيمَا سِوّئ ذَلِكَ)] 9». إلى هنا لفظ كتاب «الآثار)00. 


وقال أب و فوسف كله عدي ا : احَدَكََا ابن ابي لى » عَنِ الشَّحِيّ 
قَالَ: کان علي وچ يَقُولٌ: ١ديَةُ‏ الم في الْخَطَأ](" عَلَى الضف مِنْ ديّة الرَجْلٍ 
اق وجل لا هذه رفح در جب أن شك بالأنرة قياس غلل 
الث وما فوقهاء وهذا لأنّ حالها نض ن حال الرَجُلٍ » ومنفعثها أقل » وقذ َر 
ير قصانٍ حالها ومنفعتها في النَّمْسِ بالإجماع » حتَّى كانت دينّها صف دية 
الرَّجْلِء ولهذا جُعِلّتِ المرأةٌ في ميراثها وشهادتها على الصف مِن الرَّجَلٍ ؛ فلمًا 
وجَبَ ب الصيف في التّفْسِ لنقصان [م//ماوا/م] حالها ؛ وجب ب الصيف في أطرافها 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء والغ4» (افا5اء و الموافق لما وقع في كتاب «الآثار) . 

(۲) ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن [ 5٠ 5/١‏ / طبعة: دار النوادر] . 

(۳) مضی تخريجه. 

(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ان»؛ واغ»؛ «فا۲)» و«م)» وار»ء وهو الموافق لما وقع في كتاب 
«الآثار) . 

(ه) ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن [ 5/5 /5٠‏ طبعة: دار النوادر] . 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن). و«غ)» (فا؟)» و«م)» ور . وهو الموافق لما وقع في كتاب 
«الخراج) ١‏ 

(0) أخرجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/ ١7١‏ | » بهذا الإسناد به . 


1۹۲ چ كتاب الديات چ 


3 غاية البيان TR‏ 2-222 
جزايها ؛ لأنَّ الدية دل المَحَلٌ » فتتفاوت بتفاوت المَحَلّ » واحتجّ سح الشَّافعيي وإ 
a‏ 
قال القَدُورِيٌ نفك في لشرحه): الوعنْ سَعِيدٍ بن المْسَيِّبِ أنّه قال: : «تُعَاقِلُ 
المَراهٌ ادل إل تلت يها" أي: تَسَاوِيه. 


ا 5 05 
قال القَدُوريٌ هه : «معنا: أن ما كان أقنَّ مِنْ ثلث الدَية » فإنَّ الرّجلّ والمرأة 
فيه سواءٌ) 


کی چ د ا ج 6و 
O‏ ليه : «تعاقِله فيما كان أ رسه 


نصفٌ عُشر الدّية). 

قذ وي أن ريع بن أبي عبد لخن مَنِ سال سَعِيدَ بنَ الُسَيّبِ 6 عن 

تخ قوش د روء فقال: (فِيهًا(” عَمْدُ مِنَ الإبل» ٠‏ قال: فَإِنْ قَطَ ع إصْبَعَيْن؟ 
: (فِيهًا عشرُون ن الإيل». قال: قَإِنْ ن قَطَمَ اانه ؟ قال: «فِيهًَا ثَلاثُونَ م 

0 . قال: : إن مَطَمَأَرْبَما؟ قال: : افيا عِشْرُونَ من الإيل» ٠‏ فقال رَبِِعَةٌ ؟ سان 

اله كلما کنر ما رادت مها قل زد ياء فَقَالَ لَهُ: راقو أَنْتَ ؟ قال: 12 

ل جَاِلٌ متَعَلهْ ٠»‏ أو عَالِمٌ متت م معت [+ادهءض] ٠‏ قَمَالَ: «هَكَذَا الستَةٌ0. 


قيلّ: إِنّه راد بها سنه ال ية . كذا في «شرح الكافي)!*2. 
يَعْنِي: أنَّ في هذا الباب حديثًا مرفوعا. 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» [807/1]» وابن أبي شيبة [رقم/۰۰٠۲۷]»‏ من طريق يحيئ بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب 4# به نحوه. 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟؟*/ داماد] . 

(r)‏ وقع في الأصل: «فيه». والمثبت من: (ن)ء و«فا)» و0غ)» و(م», واراء 

)4( أخرجه: مالك في «الموطأ» ]۸٠٠/۲[‏ » وابن أبي شيبة [رقم ]۲۷٠ ١ ٤‏ » وعبد الرزاق في «مصنفه» 
[رقم/٩٤۱۷۷]‏ » وغيرهم من حديث: رَِيعَةَ بن أبي عَبْدِ الرَحْمَنِ عن سَعِيد بن المُسَيِّبٍ لله به . 

)د( ينظر: «المبسوط» للسَّرَحْسِيَ [079/11]. 


14۳ 


قال: وَدِيَة الْمُسْلِمٍ وَالدَمّيَ سَوَاء. 


3 4 غاية البيان 2 


وقال العَدُورِيٌ له في «شرجه)7": «وإنّما أرادَ سُنَة زَيْد بن نابت وة » وما 

قاله رَبِيعَةَ فهو الحُجَّةٌ في المسألة؛ لأنَّ ما قاله يُوَدّي إلى أن يَقِلَّ الأَرْشنُ بكثرة 

الجناية» وهذا لا يَصِحٌ » وقد رَوَئ هل المدينة في ذلكَ حديًا لم يث عند أبي 

حَنِيفَةَ ول » وهو أن رسول الله يكل قال: د اقل الْمَرَْةُ الرَجُلّ إِلَى ثُلْثِ ديا" 2 

واحتج اين مسمود [با لست في الس والمُوضِحةء فن اللي يل مى 

في الجَنينٍ بِالعُرّةِ» وهي مُقَدَرَ صف عر ايء ولمْ يَفْصِلُ بين الذَكر والأنشى » 
ندل على هما متساويان فيمًا باع رة نصفٌ عر الديةِ. 

قال القدُورِيٌ ظنه: «وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّه إِنّما [لم]!' خر يَخْتَلِفْ في 

لين سكم الذَكَرِ والأنعى ؛ أنه قد تعَذَر الفرقٌ بينهما ؛ لعدم تمام الخلّقة » فسَوّ 


بينهما لذلكَ)290. 

- 7 2 34 2 + م َءِ 11 3 

قوله: (قَالَ: وَدِيَةٌ الْمْسْلِم وَالدَمّيَ سَوَاءُ)» أي: قال القَدُورِيُ له في 
امختصره)07) 


قال الْكَرْخيُ في (مختصره): «المسلم لمر الكتابييٌ وغيرٌ الكتابيّ 
والحَرْبىٌ ي المُستأمَنُ» وكلٌ مَنْ كات نة خظورة؛ فإنَ قَدرَ ديانهم سوائ؛ وفي 
الإناثِ في جميعهنَّ على الصف مما يَجِبُ في الذكورِ» ما قل يِن ذلكَ أو و 


(۱) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۲/ داماد] . 

(۲) سبق تخريجه موقوقًا على ابن المسيب ء ولم قف عليه مرفوعًا . 

(r)‏ وقع في الأصل: «بالسن». والمثبت من: «ن) » و(فا۲)» و(اغ)» ولام)ء وهر). 
(4:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (فا۲)» و«غ)» و(م)» و«ر)». 

(5) ينظر: شرج سضر الكرحي» للقدوري [ق/۲۲٣/‏ داماد] . 

(7) ينظر: امختصر القدُورِيَّ» [ص/۱۸۷]۔ 

(۷) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۲/ داماد] . 


1۹٤ 


4# كتاب الديات‎ Ê 


وَقَالَ الشَّافِعِيُ: ديه الَْهُودِيَ وَالتَصْرَانِيْ أَرْبَعَة آلاف ورْهَّم» وَدِيَةُ 
المَجُوسِي تمان دِرْهَم. 

وَكَالَ مَالكُ :هة ايودي َالَضرَاني سه لاف ورم قل - HK‏ - اعَفْلُ 
الْكَاف يضف عفر امنيب وَالْكُلُ عِنْدَه ١‏ اتا عَشْرَ آَل ٠‏ وَللشَّافِمِيَ مَا رُوِيَ 3 


الي - هلا جَعَلَ ديه ة اليهُودِيّ وَالنَصْرَانِيّ أَربَعَةَ آاف دِرْهَمء وَدِيَةَ د الْمَجُوسِيءٌ 
تَمَانِمِانَةَ درْهَم). 1 


3 


ي غابةالبيان په 
وقال القدُورِيٌ في (شرْجه2(0: (وقالَ شافع يله في ديَة اليهودئ 
والنّصرانِيّ: أربعة آلافي» وفي ية المجوسِيّ: ثمانُ مئت 0 د 
وقالّ مالك يلق في ديّة [+/,ظام| اليهودِيّ والتّصرانِوٌ: سه آلف( 
وقالٌ الخرَقَيٌ م مِنْ أصحاب أحمدٌ بن حنبل وله لودِية لخر الكتابي صف 
ديّة 8 المسلمء ونساؤهم على التصف من دِيّاتِهم » ا لوا صدا Ex‏ الديةٌ 
على قت المسلم لإزالة القَوَدِ هذا حُكُمْ عمال بن عفان ك » ووية المَجوسِيّ 
ثمانٌ مئة درهم » ونساؤهم على الصف منْ ذلك)0؛) . إلى هنا لفظ الخرقي له - 


وجهُ قولٍ مالك رثفة: ما روي في «الموطًأ: «أنَّ ُمَرَ بن عبد العزيز رلا سى 
أن ديه ايودي والنَصْرَانِيٌ ذا قبل أحَدّهما ‏ مِثْلُ يضف ديّة الخرّ المُسلِم)0. 
وَحَدَّتَ مالك أيضًا: عنْ يحي بن سعيدٍ عنْ سُلِيمانَ بن يسار بد : أله 


(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري |[ ق/۳۲۲/ داماد] . 

(؟) ينظر «الأم» للشافعي | ۳۳۹/۷ | , و«الحاوي الكبير» للماوردي [108/11- |۴١١‏ . 

() ينظر «التهذيب في اختصار المدونة» لابن عبد البر | 511/4 | » و«منح الجليل شرح مختصر حليل» 
الما 

(؛) ينظر: «مختصر الخرقي» [ص/١١] ٠‏ 

(ه) أخرجه: مالك في «الموطأ» [1474/5؛ بلاغًا به نحوه. 


ة كتاب الديات چ 1۹6 


َلَنا قَوْلَهُ - 2 - ١دِيَهُ‏ كل ذِي عَهْدٍ في عَهْدِه آلف ديتار» وَكَذَلِكَ قَصَى 
أبُو بكر وَعْمَرْ وَمَا رَوَاةُ الشافعية - هه لم يعرف رَاوِيهِ وَلَمْ يُذْكَر في 5 
الحَدِيثِ . وَمَا رَوَيْنَاُ هر مما وَوَاهُ مالك فَإِنَهُ ظَهَرَ به عَمَلَ الصحَابة . 
_ و7 غاية البيان “4 
کان قول: (دِيّة المَجُوسي ثمان مَك دزهه)() 

ووجة قول الشافعي يلنة: ما رُوي: «أنَّ التي جل قَضَئ أن دية اليَهُودِيَ 
والتصر راني ا آلافِ » ودِيةٌ المجوسي تمان م د وزهم!". 

0 ا روط حم بن الحسن به في كناب الآاره وق أ رتا آلو 

عر عَنِ الم بن یي الم ان 
برقال : ية الْمُعَامَد ديه ال نی 

وقال محمد 9و یرتا أبُو حَنِيفَة قَالَ: أَخْبَرنَا حَمَّاد » عَنْ إبْرَاهِيجَ طفن 
| قَلَّ: وة امم هة لشو المي . 
)0 أخرجه: مالك قي «الموطأ» ]۸٠٤/۲[‏ » بهذا الإستاد به: 
00 0 «هذا SAS‏ 


عْمْراا ٠‏ ينظر: «البدر المتير» لابن الملقن .]٤٤١/۸[‏ 
قلنا: وخَبَرٌ عمر بل قد أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم/٤٠٤۲۷] ٠‏ والدارقطني 


. من طريقين: عن سعيد بن المسيب عن عَمَر بن الخطاب بإ موقوقًا عليه‎ ]١/*[ 

وقد و رد الحديثٌ مرفوعًا لكن دون ذِكْر دِيّة المَجُوسِيٌ فيه . أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» | رقم / 

4 ومن. طريقه الدارقطني في اسننه» [s/s]‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 

[/۱۰۱[» » من طريق ابن جرَيْ» قَالَ: “لخر عنزو بن ذهب : أن وَسُولَ الله لل «مَرَض على 

ل رَجْلٍ مُسْلِم كلَ رَجُلَا مِنْ أَهْلٍ اكاب أَرْبعة آلف مما 

قال عبد الحق: «هذا مرسل» . ينظر: «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي /٤[‏ 1[ 
(؟) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [؟/٠ ٠‏ /طبعة: دار النوادر ] » بهذا الإسناد به. 

وقال ابنُ حجر: «(مرسل ضعيف) . ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر [71/5/1]. 
(؟) مابين المعقوقتين: زيادة من: «ن)» و(فا۲»» و«غ)» و(ام»)ء وهو الموافق لِمَا وقع في كتاب «الآثار) . 
(5) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [011/7/ طبعة: دار النوادر] » بهذا الإستاد به 
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3 ا Ta i LEZ E‏ 
وقال محمد محمد أيضًا [علحوس]: أَخْبِرَنَا 2 حَنِيفَةَ » عَنْ بي العطرق: عن 
الزهري»› 2 عن آي ڪر وعم وَعَثْمَانَ : كه جلا ديه ة النَصْرَانِيَ وَدِيَةَ 
هوي مل دية الْحرٌ الْمُسلِم»7©. 
E 3 007‏ ِ_ - 4 
قال محمد 4# : «وبهذا نأخذء وكذلك المجوسيٌ عِندنا)(2. إلى هنا لفظ 
كتاب «الآثار». 


وقالَ الْكَدْخِيءُ خي ل في امختصره): : دتا الْحَضْرَمِيٌ » قَالَ: حَدَكَنَا الْحَسَنُ 
بْنُ عِيسَى مَوْلَى ابْنٍ ال لَمُبَارَكِء قَالَ: حَدَكا ا بتر ب فرعن لی نكي" 
- يَعْنِي ابْنَ اْمَرْزْبَانِ . عَنْ عِكْرِمَة » عَنِ ابن عباس وه انى قَالَ: ل ول اله 
دة الْعَامِرِييِ د اْحرٌ لْمُسْلِم وَكَانَ بَا ءَ 600 


وروى الْكَرْخِيُ أيضًا : بإسناده إلى مَعْمَرٍ عَنِ الزُهْرِي آنه قالَ: ١دِيَة‏ الْمُعَامَدِ 
ية المُشلم»» ولأ لله تعالى سى ما يَحِبُ يشل الذَّمَي ديه كما سى ما 


)6 أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [517/1/ طبعة: دار النوادر] » بهذا الإسناد به. 

(۲) ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن [017/7/ طبعة: دار النوادر] . 

(r)‏ وقع في الأصل: السعيد ا والمثبت من «فا۲» و«ن»» واغ»» وااراء وهو الصواب ء وأبو سعد: 
هو سعيد بن المرزبان البقال. وترجمنّه في: «تهذيب الكمال» للمزي ]٥۲/١١[‏ . 

0( وقع في الأصل: «لها» ٠‏ والمثبت من: «فا۲)» وام)» وار». 

(ه) أخرجه: الترمذي في كتاب الديات عن رسول الله كل [رقم/ 5 »]١4٠‏ والدارقطني في «سننه» 
[/171] ء والبيهقي »]٠١7/4[‏ من طريق: أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس مَل به نحوه. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وأبو سعد البقال اسمه: : سعيد بن 
المرزبان». وقال البيهقي: : «أبو سعد هذا : سعيد بن المرزبان البقّال» > لا يحتج بها . 
وقال ابنُ حجر: (أخرجه: الترمذي » وفيه أبو سعد البقّال؛ وهو ضعيف» ٠‏ ينظر: «الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر [71/5/1] . 

(7) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۲/ داماد] . 

(۷) أخرجه: أبو عروبة الحراني في «الأوائل» [ص/58١].‏ عَنِ الزّهْرِيٌ به نحوه. 


9 كتاب الدیات 4 4۷ 


4 غاية البيان > 
يَجِبُ بِقَثْلٍ المُسلم ؛ فدَلٌ على ساويهما حينٌ لَمْ بَفْصِل » قال تعالى: ران کان 
من وم بتڪ وَبَنْتَهُممِيكقٌ وَرِيَةُ تُسَلَّمَة إل لی 4 [الساء: ۹۲ » ولاه بل 
عن ملف يوي فيه المُسلمٌ والذّمّيُ» كيدل الأموال. 

والجوابٌ عا روئ الشَافعِيُ ل لد فتقول: إله ل يقث في كناب يِن كنب 
الحديث» ولَئْنْ ثبت َ ورک موضځه وراويه؛ تحمله على أنه فى بللثِ في سند 
واحدة ؛ لأنَّ اديه د ود في ثلاث نین ۴/۸ ۱ر/» وتخصيص اليج بالذكر ؛ عَم 
أله ماو للمُشلم في هذا الحم » وأنَّه لا يُؤْحَذُ منه الذي في سَنَة واحدة لكَفره. 

قانُوا: مُكَلَفٌ لَمْ يَكْمُلُ سَهْمْهِ في المَخْتَم ؛ فلا كمل ديه كالمرأة. 

قلنا: فلا يدر بالثْلثِ كالأصل ؛ والمعنى في الأصل: أنه اعْمَوَرَها نَقَصَانِ: 
فص من جهة القتالِ» فصن من جهة الخلقة. 

فنَقْضٌ القتال: أوْجَبَ التقص في المَفْتَم. 

ونقصٌ الخلقَة: أؤْجَبَ التّقصَ فى الدية 

والذَّمُّ ليس فيه إلا تفص واحدٌ » وهو تَقْصٌ القتالِ ؛ لأنّه لا يَجُورٌ أن يَحْرْجَ 
إلى القعال إلا بإِذْنِ الإمام» فتَقّصَ سهْمُه لذلك» وفي الجَلْقة ساوّئ المُسْلمَ مع 
تقويم الدّم» فلهذا تَكْمُلُ ديه . 

قالُوا: أحد بلي الد فلا توي فيه المُْلمٌ والمُشتأمن» [أو] فلا يكبت 
للمُسيَام من على المُسلم كالقصا ص( . 


)2( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و(فا؟)» وللغ»» وام)» و(راء 
فى وقع في الأصل: «القصاص». والمثبت من ف۲٠‏ وغ واام»؛ و«ناء ولار» 


4۸ +8 كتاب الديات 8م 


= س«( غاية البيان > 
لنا: لا يَمْعْ أن ترقا في القصاص ويَسْتَويا في الدَّيّةء كالاب إذا تل ابه 
والحر إذا قل عبدًا عِنْدَكُمْ . 
أو تَقُولٌ: القصاص يسفط بالشبهة , وشْبِهةُ الإباحة قائمةٌ في حقٌّ المُنكأمن» 
فلهذا لا يجب القصاصٌ » بخلاف الديَة فإنّها تنيت مع الشبهة . 


ON ٠ 50 
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شرع بكر هم ال فبا دون الس » بعتما كر متها في الس ؛ ؛ لأنَّ 
الأطراف تابعة للنّمْس ء َنْب حُكْمَهَا في الذكر أيضًا تحقيقًا للمُناسبة. 

قوله: (كَالَ: في النَمْسِ الدَّيَة) آي قال القَدُورِيُ هله في (مختصره» 
وقد م بين ال في الي في ذه اَذ وغيره: واد وا ور 
وهو المرادٌ بقوله: وذ كر 2 

وكلمة: (في) تَجِيءٌ [علووعظ] لاظرفة اقيم كان معناه الاحتواءة» وبمعنى 
«على) » فيما كان معناه الاستعلاءء كقوله تعالى: #في جُدُوع ألشَّخْلٍ ¢ [ط: »]۷١‏ 

بمعنئ السَّببيّة ووحالة ا وي امو «في 
این ق کا وا نيه ين ملا یله أي: يجب اديه بسببٍ فل 

قد بل كبو فو E‏ و ا 


0 


)١(‏ ينظر: #مختصر القُدُورِيَ» [ص/۱۸۷]. 
(1) ينظر: «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام [80/8]. و«شرح التصريح على 
التوضيح» لخالد الأزهري [149/1] ٠‏ 


(؟) سبق تخريجه. 


Ven 


3 كتاب الديات + 


وني الذگر الدَيْةَالأضْلٌ في ما روَئ سَعِيدُ ن ايب - 4 - أن 
قَالَ ١م‏ في الس اديه وَفِي اللَسَانِ الدّيةٌ» وَفِي الْمَارِنِ 10 اه 
« غاية البيان چ4 


[وَفِي الذكر الدَيمَ["“) » أي: قالَ القَدُورِيُ نهد في «(مختصره». 


والمَارِنُ: ما دُون قَصَبَة الئف. 

قال محمد به في كتاب «الآثار»: «أَخْيَرَنَا آ٣‏ حَنِيفَةَ ‏ عن حَمَادِء عَنْ 
[esl۸]‏ ِبرَاهِيمَ قَالَ: :اقل شَيْءِ مى الإنسان إِذَا َم يكن فيه الا د شَيْءٌ وَاجد» 
اميك حَطَأ؛ كَفِيه الدَيَةٌ كَامِلَة: الآئف» وًالذكر» واللتان» الت وَدَهَابُ 
اء وُه وما كَانَ في الْإنْسَانٍ لين ؛ في كل وَاحِلٍ مهما ضف الدية: 
يكين » وَالرَجْلَيْنِء وَالْعَيتِيْنِ» وَأمْجا دَْكَ» ف 4 طن : «وبهذا كله تخد . 

وقالٌ الشَّيخّ أبو الحسن الكَريٌ هه في «مختصره»: «الأعضاء الي يجب 
بكلّ عضو منها د هي ثلاثة أعضاء: اللّسانُ» والأَنفُ » والذّكدُ» فإذا اسُوعِت الأ 
جَذْعَاء أو قْطِعَ الارن منه وحْدّه» وهو ما لَانَّ ِن الأَنْفِ عن العَظم ؛ ففيه الديَةٌ كاملةٌ » 
العو و يعد الو ود حيو 
استُوعِبّ» أو فَطِعَّتِ الحَسَفَةُ وحْدها ؛ ففيه الذَيةُ O‏ . إلى هنا لفظ الْكَرْخِيَ 

قال الفدُورِيُ « نفك في الشرجه): : «والأضل في هذا ماوع عي للقي 
وه : : أن رسو الشه ب قال: «في النَفْسِ اليه وَفِي اللّسَانِ الذي وَفِي الف 
ادي في الذَّكَرٍ الدَيَهُ(2: وكذلك في الكتاب الذي كته رسولٌ الله يكل 


.« ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولافا؟)ء و0غ)» والعاء ولار‎ )١( 

- ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/۱۸۷]‎ (r) 

(+) ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن [ 485/1 / طبعة: دار النوادر] . 

(+) ينظر: «(شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۲/ داماد] . 

)2 قال الزيلعي: ااحديث سعيد لم أجده). وقال ابن حجر: الم أجده». ينظر: نصب الراية» للزيلعى- 


4 غاية البيان #5 ص 


لعَمْرو بن حرم . 
بيائه: : فيما قال محمَّدُ بن الحسن ره في «موطيه» : «عنْ مالك قالّ: خر 

انل أي تی ا عر اتاب الب كل رول قل كه نره 
بن حَزْمٍ في العمل » فَكَتَب: إن في الس م َة ِي الإيل » وَفِي الأنفي إِذا أوعِبَ 
َع َه منَ اليل » في الْحَائقَة ك الس » وَفي الْمَمُومة ناء وي اين 
نيمء في اليد تن بن الإيل» دفي الل يبء وي گل إضتع نا 
هتَالِكَ عش مِنَ الإيل» وَفِي الس حمسن من الإيل ؛ َفِي الْمُوضِحَة حَمْسنٌ مِنَّ 
الإبل. قال مُحبّد بم : وبهذا كلها" تَأَحُدُ» وهو قول أبي حَنِيفةَ وة والعامّة 20 


.]۳٠۹/١[ =‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر ]۲۷١/۲[‏ . 
قلناء ؛ وقد جاء عن سعيد بن المُسَيّبِ موقوفًا عليه فيما أخرجه + أبن وب في N‏ 
وفي «الموطأ» [ص/45١].‏ من طريق ابن شِهَاب ء أَنَّ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِبٍ أَخْبرَُ: (أَنَّ انه مت 

في ال بأ في الشلب ال قفي لكر ال وني لكين لي وني الا ال قفي لين 

اديه وَإِنْ قُطِعَتٍ الشَّمَّهُ اليا قيا ضف الديةء وَإِنْ مُطِعَتٍ لَه الى قَفِيهَا لت الديذه. 

(1) أخرجه: النسائي فيكتاب القسامة/ ذكْر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له 
[رقم/857: ] » والدارمي في «سننه» [رقم/1777] » وابن حبان في «صحیحه» [رقم/3089]» 
والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [001/1]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» [49/4]» 
من حديث أي کر بن مُحَمَّدِ ن عرو بْنِ حم » عَنْ أيه عَنْ جد ل به نحوه في سياق طويل . 
قال الحاكم: : «هذا حديث صحيح كبير مُقَسّر في هذا الباب» ٠‏ قال ابن الملقن: «قال ابن عبد البر: 
كتاب عَمْرو بن حزم هذا كتاب مشهور عند أهل السّيّر » معروف ما فيه عند أهل العلْم معرفة » بُسْحَفْئ 
بشهرتها عن الإسناد ؛ لأنه أشبه التواتر في مَجيئه لتلَقّي الناس له بالقبول والمعرفة». 
وقال ابن حَجر: «صَحَّحهُ ابْنُ حّان وَالْحَاكِم وَالدَارَفْطِْيَ». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن 
[87/4"] . و«الدارية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [1075/19؟] . 

5 وقع في الأصل: «وبه). والمثبت من: «(ن)» و((فا15ء ولغ وام ء و«ر» وهو الموافق لما وقع 
فى «الموطأ» . 

(۴) أخرجه: مالك في «الموطأ/ رواية محمد بن الحسن» [/"] » بهذا الإسناد به . 


م لأصل في قطع طرف من أطراف الآدمج؛ : أن يُنْظرَ فيه: إن فوت به جنس 
منفعةٍ على الكمال » أو أزالٌ جَمَالَا مقصودًا في الآدمِي على الكمال ؛ يَجِبٌُ به كل 
الدية ؛ لأنّهِ متى فعَلَ هكذا ؛ فد نلف النَّْسَ من وجهء فان التفس لا قى مُتَمَعَا 
بها من ذلك الوجو» فصار مُملقَا لس من وجو والشَّرِعٌ ألْحَقَ الإتلاق من وَجْهِ 
بالإتلاف [0/. ٠؛د]‏ مِنْ كلّوَجِْ في الآدميّ ۶ تَعْظيمًا له » عَرَفْنا [+/:«او/ء] ذلك بقضاءِ 
رسو الل كلل بالدية في الان والأنفي» قشنا غيرّه عليه إذ كان في معفاه: 

إذا تب نَبَتَ هذا فنقول: في الأثف الذي + لاله أزالَ جَمَالًا على الكمال؛ ؛ لان 
کل جَمَالٍ ا فيه » ولأنّه معْتّى مطلوبٌ في الآدميّ» فصارٌ التفس باعتباره 
كالهالك منْ وَجْهِء ولو قُطِع الارن دون القَصَبَة هكذاء وكذلكَ إذا فطع الأتية ؛ 
لأنَّ الجَمال قائ بهاء قيفوت بفواتهاء ولؤ قُطِعَ المَارِنُ معَ القَصَبَة لا يرَادُ على دة 
والحدة + لأتهما عفة واعيد ؛ 

وكذلك اللمان؛ لأ يلي به منفعةٌ مقصودة وه منفعةٌ لتَكلْمٍ والثلي, 
فان الآدَِيَ لا غارف التهيمة إلا بالط ولأنّه لا يقد يَقْدِرٌ على إقامة مصالجه إلا 
بإفهام أغراضه مِن أَغْيَارِهِ» فإذا فاتَ هذا صار التّفس کالهالك في هذا الع منَ 
المنفعة » وفي قَطْع بعْضه إذا متم م ِن الكلام الدّية؛ لأنَّ اديه إنّما تَحِبُ بتفُويتٍ 

لمَنفعة » لا بتَُويتِ صورة الآلة. 


ولؤ قَدَرَ على اكلم ببعض الحُروفي: اختلفٌ [المشایځ]' فيه 
قال بعضهم: يُقْسَمُ على عددٍ الحروفب؛ فما قَدّر عليه لا يِب فيه شَيْةٌ 


وبِقَدْر ما لا يَقْدِرٌ عليه يَجبٌ. 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: (ذكء و«فا۲)» ولغ ولم». 


*:- غاية البيان 
وقال بعضهم : يُقْسَمْ على عدد ال لحروف التي تعلق باللسَان. 
وفسّره القَدُورِيٌ بقوله: «وهذا ينغي أن يُعْتَيرَ بالحروف التي قر للسان» 
فاا ما لا قر إلى اللّسان» كالباء والهاء؛ فلا يذل في القشمة)0©. 


وقال بعضهم: إن قَدَرَ على أداء ء أكثر ر الحروف ؛ يجب فيه حُكومةٌ عَدْلِ ؛ لأ 
صل اانه به مع زب تلل وذ ع من أعر.؛ یب کل اليد ل 
الظاهرَ آته لا يَحْصٌلٌ به منفعةٌ الكلام . ٠‏ كذا في (شرح الكافي)27. 


وَل النَاطِفِيٌ فی «الأجناس» عن «جنايات الحسن» ويه: أنه فى أرتبَة 
الف ا عَذلٍ. 


قل أيضًا عن «نوادرٍ ابن رُسْتُمَ» 4: آته ل ضْرِبَ على الأنف حى ذهب 
3 شمه ؛ فيه حُكُومةٌ عَدْلِ0©. 


0 03 2 ٤ 9: کو‎ 

ْم الحروف التي تعلق بالأسان هي: الألف . وال ولا والجيم» والدَانُ؛ 
والڌال» والرّاءٌ والزَّايُ والسين : والسَّينُ ) والضاقء والضاد + راطا والظائع 
راللام والتونء فإذا لم بنك إتبان حَرْفٍ منها ؛ رمه حصتّه منّ الدية مِنْ جُملة 


حروفب اللسان ]/٠۳/۸[‏ » فما الهوايةٌ والحَلْقيّة والشفوية فلا تذل فى القسمة. 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۲/ داماد] . 

(۲) ينظر: «المبسوط» [2]59/75 «بدائع الصنائع» [۳۹۲/۱]» «فتاوئ قاضي خان» [475/9]» 
«الإيضاح» للكرماني [ق/179] » «الاختيار» [ ٤4۷/١‏ ] » «تبيين الحقائق» [4/7؟١]‏ » «العناية» 
[١/80؟]ء‏ «البناية» [۲۱۹/۱۲» ]۲٠١‏ » «تكملة البحر الرائق» ]۳۷٠/۸[‏ » «الفتاوئ الهندية» 
BI‏ 

(( ينظر : «الأجناس» للناطفي ]٤٠0۸/۲[‏ . 

)4( وقع في «الأصل»: (والشفهية» . والمثبت من: «ن»» و«فا۲)» واغ)» و(«م)» ولار». 
ولا مدخل للحروف الحلقية فيه: وهي الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء» ولا الشفوية:= 


4 كتاب الديات‎ + Vet 


سو لماية الييات 4# س 

وفي الذَكَر ل لاله كم به جد مضعة مقصودة» وهي منفعاً الإلاة 
والايلاج الذي هر طريقٌ الإعلاق عادةً» وفي التكلفة: الدية كاملةً ؛ لأنّها هي 
الال في الذكر في منقعة الآيلاج والتشيء والقَصَبَةٌ كالتابع . 

قال في اشرح الكافي»: «وفي الاين الذي » وفي إحداهما نصف الذَيَة؛ 
خرن يوالها دل مقي ري ند الام لاله توا OD‏ 
تنفعةً قصودة لِمَ عق به ين بقاء تله ولو َع الاين مع الذكر » قالوا 4 
نھ ال رورو ا لاوما ع ب 
جنس منفعة: : بالذگر متفعة الإيلاج » وبالانيين منفعة الإيلادء ولؤ قَطْمَهُما 
بِدَفعَتَيْنِ: : إن قَطَمْ الذكر أل ثم الأنكين ؛ يَحجبُ يتان ب لاقن 
مُنتفما بعد فطع الذكّر ٠‏ ولؤ قَطْعَ الأنكيين ين آرم دعر يجب في الأتكيئن الدَيّة » 
وفي الذكرٍ حُكومةٌ عَذلِ» فصارٌ كذَّكَرٍ الحخَصِيّ والعنّينِ». 

وقال في «شرح الطَحَاوي»: : کل ما كان في الس منه رَو ؛ ؛ ففي أحدهما 
صف الدَيَة» وفي اها «الدية كاملة » كاليدَيْن» والرَّجْليْنِ ا 
والحاجِييْن» والعَبتيْنِ والسُفتينٍ» وكلُ ما كان عَشْرًا ففي كل واحدة عُشْرٌ الدَيَدَء 
وني الجميع ال امل كاصابع يدبن ورين في [كل | إصيع في لجل 
ألف درهم » وفي المرأة خمس مئة إدرهم | ا 


وكلٌ ما كان في التفس أربعًا ؛ ففي |كلٌ]"2 واحدۉ رب الب ۽ كالأشفار. 


= وهي الباء والميم والواو. ينظر؛ «تبيين الحقائق» [9/5؟1]. 
)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ناء وخ٠‏ » و«مفء و«فا۲٠»‏ و«ر». 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نا» و فا۲ راغا و«م)» وار). 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انك و١فا؟!,‏ والغ4ء و«م)؛ 


چ كتاب الديات چ4 ۷۰۵ 


وَهَکڏا هو في الاب الَذِي که رَسُول الله لِعْمْرو بْن حَرْم. 

وَالْأَصْلُ فى الأطْرّافٍ أنه إِذّا قَوَّتَ جنس مَلْفَعَةَ عَلَى الْكَمَابِ أو أزَاكَ 
جَمَالَا مَقُضُودًا فى الْآَدَمِرء عَلَى الْكَمَالِ يجب كل الدّيّة لإثلافه النَفْسَ مِنْ وَجْهِ 
و وار او را لبا 

صله قا وَسُولٍ الله . - بالدَيَة كلها في الان وَالأنف, وَعَلَى ١‏ هذا 
- ل ع كير توه في الأ التي لأ َال لجال على لكا 
و مَُضُودٌ وَكَذَا إا قَطَّمّ الْمَارِنَ أو الْأَْتبَة لما ذَكََْاء وَل قَطَعَ الْمَارِنَ مَعَ 

لقَصَبَة لا يراد على ية و1 حدّة لانه عض وَاحِد: 

ي غاية البيان 0 


وکل ما كان في الس واحدة: : تحب الديةٌ ية کاملة » كما إذا رهقت الرُوحْ ؛ 


تحب الديةٌ كاملة › أو ذَّمَبَ بصره » أو ذهب ی 


قوله: : (لِعَمْرو ُن حَرْم) هو ِنَ الحَزرَج. ويُكَنَى أبا الفَحَّاكِء اسْتَعْمَلة 
رسول الله 3 على تجران التمنء وهو رمال ابن نع عفر سنا فخرج مع 
رَفْدِهِمْيُمَقَهُهم و ويُعلّمُهِم الس عام الإسلام. وتأخْذُ مهم صَدقاتِهم؛ وب له 
كت عه إليه فيه وأَمَره بم كتاًا مشهورًا عند أهلٍ العلم» وتُوفَيَ رسول الله 
ل وعايله على دران عَمْرُو بن حَرْم الأتصاري » وتقي عَدْرُو بن حزم حى درك 
عة مُعاوية بن [۸/ [elt‏ أبي سغیان لاہن يزيد » ومات بعد ذلك بالمدية کا 
ذكَرَ محمد بن سعد في كتاب «الطبقات الكبير . 


)١(‏ ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/٠١۲]»‏ «شرح مختصر الطحاوي» للْأْبيجَابِيُ [ق لكام 
«المبسوط» [5/95+ - ١۷]ء‏ «تحفة الفقهاء؛ [-5/ |٠١۹ 2٠١‏ «الفقه التافع» »]٠٣٠۷٣/۳[‏ 
«بدائع الصنائع» [791/1]؛ «فتاوئ قاضي خان» »]٤٥/۳[‏ «تبيين الحقائق» ١19/1[‏ - 
١‏ ] » «رد المحتار» [518/3] ١‏ 

(۲) ينظر: «الطبقات الکبیر» لابن سعد .]۳٠۸/١[‏ 
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وَكذا الان لفات فة تو5 وهي الط وَكذَا في قطي بَعْضْه إِذًَا 
مَنَمَ ع الْكَلَامَ لَفويت مَتمَعَة مَقُصُودَةٍ وَإنْ كَانَتْ الله قَائِمَة» وَلَْ قَدَرَء عَلَى اكلم 

ببَعْض الْحْرُوف قِيلَ: : تُفْسَمْ عَلَى عَدَدِ الْحْرُوفٍ » وَقِيلَ : ع1 عدو حروف علق 
ادر چ بیز : إن قَدَرَ عَلَى أَدَاءِ اترما َب حَكُومَةٌ 
عَدْلِ لِحْصول الام مَعّ الاختلال» وَإِنْ عَجَرَ عَْ أَدَاءِ الْأَككر NIT‏ 
لان الظاهر أنه لا تَحْصُْلٌ مَنفَعَةُ 1 مَنْفَعَةُ الْكَلَام. 

وَكَذَا الذعَرُ ايوت به متف الوَطء ايلد شيناك الول وَالرّمْي 
به وَدَفْقَ رای الزن وكوي اوی ق 
كَاملَة» لن الْحَكَقَةَ صل في مَنْفَعَِ الإيلاج َالدفْيِوَالقصَبَةُ كالابع لَهُ. 


ل 'اوَفِي الْعَقلٍ ِذَا َب بِالضَّرْبِ الديةٌ ؛ لِقَوَاتَ مَنْفَعَة الإذْرَاك إِذ به 


2 غاية ا 3 


والكتابٌ الذي کتبه [له]20 رسولٌ الله ی مذکوڙ وله في امعجم ابن 
شاهين»» وقذ ذُكِرَ شي من ذلك في «الموطأ) وقد تقدَّمَ » وفيه كفايةٌ إن شاء الله 


تعالن . 
في «الجَمْهَرَة) وغيرها مِن قوانين ع اللّغة: «أَرْتبةٌ الأئف: طَرَفُهُ)0 . 
قوله: (قَالَ: في الَْلٍ إا هب يالضَرْبٍ الد يَهّ) يَعْنِي: إذا ضرِبَ زاسه 
َذَعَبَ عَفلهُ ۽ تَجبُ فيه اَي وهذه مِنْ مسائل الْقدُورِ ئ 
قالّ الشبح أبو الحسن الْكَرخِي 2 في «مختصره): افي الس الديَةُ» وكذا 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و«فا؟», و«غ)» و«م). 
(۲) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .]٣۲۹/۱[‏ 

/ 
(+) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ ۱۸۷] . 
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لل وت غاية البيان 5». 
الحَمَل »وا لشمعء وَالبِصرء اشم والذؤقي» والعلذو»!" : إلى عباط لكرج جل 
والأصل في ذلكٌ: ا المد وري ف وي افر : «أنّ عُمَرٌ وله قَصَى 
2 رَجْلٍ بأریعِ ديات » صرب على واه قَذَهَبَ فل وکلامه» وبَصره ) 
و سمغ ولأنّ العقلّ يطل بقواته منافمٌ كل الأعضاءء ألا ترئ أن أفعال 
اوت ومني الكل E‏ 
وأمّا السّمعٌ: فلأنّها منفعةٌ ليس لها نَظِيدٌ فى البَدَنِء وفيها الدَيّة كالعقل . 
وأمّا البصَرٌ: فقد دل عليه قول رسول الله يلِِ: «وَفِي الَْيْنَيْنِ الد . 
وأمّا الشّحّ والذَوْقٌ: فلاآنَ لكل واحدٍ منهما منفعةٌ لا تَظِيرَ لها في البَدَنِ. 
وان الام إذا َب ولم بطع اللَسانُ: ففيه الله لأن فرات منفعة اعضو 
[الذي] 0 يُمُصَدٌ تقض[ ر المتقعة قرات العضو» » ألا ری أنه لا هرق بينَ قلع 
القن وقهاي شیا ودين كلع اليتبو ورين كنانياة: . كذا ذَكَرَ الْقَدُورِيُ . 
وقالَ في شرج الصَّحَاوِيٌ): «فإِن اختلمًا فی ذّهاب البَصر؛ فاته يُلْقَى بين 
RE EES‏ 
وقال مُحمَّدٌ ه4 في «الأصل»: في البصر: ينظ إليه آهل ذلك العلمء 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۲/ داماد] . 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/18187]؛ وابن أبي شيبة ابن أبي شيبة في «المصنف» 
[رقم/۲۹۸۹۲] . والبيهقي في «السنن الكبرئ» [۹۸/۸] » عن عَمَرَ بلك به . 
(9) مضی تخريجه. 
(4:) مابين المعقوفتين: زيادة ل ا ا 


(5) ينظر: : ااشرح مختصر الطحاوي» للْأَسْبِيِجَابِيٌ [ف/v۲ا].‏ 
)٩(‏ ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [41//4] ٠‏ 


-- 4 كناب الديات + 
في معاشه ومعاده. 
لکلا [ذادَهََ ہہ وتک آی كيه أن در + لأن الكل اد 


منْهُما منفعة مَقَصودة » وقد رُوِيَ: أن عْمَرَ قَضَى بأَرْبَع دِيّاتِ في ضَرْبَةَ وَاحِدَةٍ 


ؤي عابهالسان ي 
وقال في السّمع: يُسْتَْمَلُ ويُنادّى » فإنْ أجابَ عُلمَ أله لم يَذْمَبْ سَمْعْهُ) . 
وحْكِي: «أنّ امرأةَ صرب رأسّهاء فخاصمّت الضاربَ عند القاضي » وادّعتْ 
ذَمَاتَ سَيْعهاء فقالَ القاضي في حال عَمْلََهَا: اسْتُرِي عَورَنّك » فتعقلث , فجعلث 
تَضُمّ ثيابهاء فلم القاضي أنّها كاذبةٌ) . 
ولؤ كان عمدًا لا يَحِبٌ القِصاصٌ ؛ أنه لا يمْكِنُ المُمائلةٌ [م/١:اطام]‏ بينهما ؛ 
لأنّه لا ينه أن يضربه ضرا يُذهِبُ السّمعَ أو العَقلّ؛ فتجبُ الدب في ماله إلا 
في اضر فاه يجب القصاط فيهء بُقربُ إليه رآ مُحمَاة فيَذْمَبُ بضر كذا 
في «شرح الطحَاويً» 28 . 
وطريقٌ معرفة ذَهاب الشَّمّ: أن يُوضَعَّ بين يديه مَا لَهُ رائحة كريهةٌ ؛ فإنْ تتم 
عن ذلك ؛ عُلِمَ أنه لم يَذْهَبْ شَحُهُ. 
وال في اخلاصة الفتاوئ» في معرفة ذَّمَابِ البَصَرٍ: «وقالَ ابن مُقائل بللا ؛ 
يَستقبلُ عَيْنَ اسمس مفتوحة العَينِ؛ إن دَمَعَتْ عيثه ؛ عُلِمَ ان الضّوء باقي» وإن َم 
ُعْلَمْ بذلكَ :يم في ذلك العوئ والإنكان» والقولٌ قول الصّاربٍ مع مينه على 
البتات » وذلكَ لأنّهِ يَمِينٌ على الإنكارٍ على فِعْلٍ تَفْسِهِ 0 
قوله: (في مَعّاشه) » أي: فى بهن ای رآ آخرته. ر َعنِي: أن الإلسان 
ا يم بنفسه في الدنيا والآخرة إلا بواسطق العَفْل ؛ دمي 
قوله: (لأنَ لكل واج مهما ممع مَْصُودَة) » أي: ين السّمع والبِصَرٍ والشّمْ 
(۱) ينظر : شرح مختصر الطحاوي» للْأَسْيِجَابِيُ [ف/۱۷۲] . 


(۲) ينظر: «خلاصة الفتاوی» للبخاري [ق/ه""] ٠‏ 
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ذَهَبَ بها ْمَل وَالْكَلَامُ وَالكَمْمٌ وَالْتصَك م 
قَالَ: وَفِي اللّحْيَة إا خُلِقَثْ كَلَمْ كيت الدَيةُ؛ لاه يوت به متقعة 
الْجَمَالِ ٠‏ قَاكَ (وَفِي د غر الرأس ال با لا 


سي شاي الاك ببح 
والذوق» فلمّا كات هذه الأشياء لكل واحدٍ منها منفعةٌ مقصودةٌ ليس بعضها بي 


لبعض وک کی كلما ا خلا كل ال حلا ر اهم 
ا ETE‏ لأنَّ هذه الأشياء ب بع لتس . 


قوله: (قَالَ: في للح إا خلقَث َنَم ن تَنْبْتِ الدَيَةُ) » أي: قال الفُدورئ هله 
في «(مختصره) » وتمامّه فيه : «وفي شَعْرِ الراس تٌ٠‏ 


E: 
5 قال ا وت ##: (وَقَالَ تالق > وَهْوَ قول الشافعي‎ 
يجب فِيهِمَا!؟' 4 مه عَذْلِ)» أي في اللحية وشَغْرِ مْرٍ الرأْسِ‎ 
قزل ان ب انا‎ 

وقالٌ أصحابنا يد: إنَّ في عر رأس الحُرٌ اليه » وكذلك في عر المَرأق» 
وكذلكٌ في اللحية. 


وأمًاشعر الصّدر ولِحيةٌ العَبدِ: فذكرٌ فى «الأصل»: أن فيها حَكومة: 


ج e‏ 5 حا لا 
ورَوَئ الحسنٌ عن أبي حَنِيَةَ: أن فيه القيمةَ » وقال الشَاقَِيٌ ي: في جميع 


(۱) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/۱۸۷] . 

(؟) ينظر: «التلقين في الفقه» لعبد الوهاب المالكي [41/7١]؛‏ و«منح الجليل شرح مختصر خليل» 
لعْلّيش [9/:]. 

(۳) ينظرة «الأم» للشافعي [4/17 »]7١‏ و«والحاوي الكبير» للماوردي [00/15"] . 

(؛) وقع في «الأصل»): «فيه». والمثبت من «فا۲٠»‏ «ن)» 0غ)» «ر». 

(ه) ينظر: «المغنى» لابن قدامة [47/4 4] . 

0( وقع في الأصل: «كقولهما) . والمثبت من «فا۲)» «ناء الغ)ء الراء «م). 


1۹ ٭ كتاب الديات * 


وال الك وهي مول الشاقيه ا تَجِبٌ فيهما حُكُومةُ عَدْلِء لِآنَّ ذَلِكَ 
اده في الْآدَيَ» وَلِهَذَا بُحْلَقُ عن مد عر الرّأس كله وَاللّميَة بَعْضْها في بَعْضٍ 
لبا قَصَارَ كمَعْرٍ الصّدْرِ وَالسّاق وَلِهَذَا يَجبُ في َر اَْئِدنْقْصَانَ الْقِيمَةِ. 

غاية البيان + 

ذلك حُكومة”'. كذا ذَكّر الْقدُورِيُ اله في «(شرجه) . 

وجه قول مالك والقَّافِمِيَ 89: أله لا يعلق بذلكَ منفعةٌ مقصودة؛ لأنَّ 
الح وشَعرَ الَأ زيادة في الآدي ولهذا يحاي الَأ عادة» وفي بعض لديا 
يَحلِقونَ بعض اللّحبة ولو كان جملا لم ۷۴٠٠٠د‏ خلفواء وقذ يكُونَعَدمُ للّحيةٍ 
جَمالا في ب بعض الأحوال» وأهل 00/41 اداء| الجّة كلهم جرد مرد » فلو كان ذلك 
من جُملة الجَمَالٍ الأصليّ ؛ ؛ لكان آهل الجن أَولَى به . 


ولنا: ما رَوَى أصحابنا في كتُبهم: | أن علا به قَصَى في سر الرس إذا حلِقَ 
ول يقت : بكمالٍ ايء وكذلك قَضى في اللّحية إذا خُلِقَتْ ولم تَنْيْتْ: بكَمالٍ 


(1) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .]٠٠/٠۲[‏ 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۲/ داماد] . 

(0) جرد مرد: جع اجرد ومر وهو من لا د شَعْرٌ على جسدو. ٠‏ وقيل معناة: : جرد عن عَوارض الأبدان 
وشوائب المَوادٌ مرد عن مزاحمة القَرَى المتجاذبة رة إلى الهَرَم والموث. ينظر: «الطراز 
الأول» لابن معصوم .]۲۷٤/١[‏ 

(؛:) «قال الترمذي في «جامعه» في باب «ما جاء في سن أهل الجنة» بإسناده إلى معاذ بن جبل» أن 
النبي حل قال: (يَدْخُلُ َمل الجن اَن جردا مدا مُكَحَلِينَ أبتاء تَلَائِينَ أَوْثَلَاث وَكََائِينَ سَنََ). 
كذا في حاشية لم». . والحديث عند الترمذي في «سننه» بَابُ ما جَاءً في سن أَهْلٍ الجن ت شاكر 
(:/088)» وقال: «هَذَا حَدِبتٌ حَسَنَّ غَِيبٌ وَبَعْضٌ أَضْحَاب كاده روا هَذَا عَنْ تكادَة رسلا 
وَلَمْ يُسْيدُوة. 

(ه) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/٤۱۷۳۷]»‏ من طريق: : کیم بن سَكَمَة قل : هيع وَجُلٌ 
على رس رَجْلٍ قدْرَاء قَدَهَبَ سره قَدَهَبَ إلى عَلِي َقَضى عَلَيْهِ بالديّة كَاملَة) . 


چ كتاب الديات #» ۷۱۱ 


ولا أذ اللي في وفيا َال في حَلها توي على اکال كت 
اليه كما في الْأَدُيْن الشاخصتيْن ) وكذا * شد الاس جَمَالٌ ؛ الا تَرَئ أن 


غاية البيان ي 


وقال محمد ر 8 في كتاب «الآثار): ارتا بُو حَنِيفَةَ » عن لم بن ابي 


الم عَنْ عَلِيَّ : ن ابي الپ هه في الرَجُلٍ بلق لخي الرَجُل قلا تت 
قال : «عَلَيْه الدية»٠‏ ب لأ أزالَ جَمَالاُ على الكمالٍ في اللَّحيةَ» ٠‏ فإن اللجية تعد 
جَمَالا في الرّجَالٍ . 


وروي عن اللي 5 فل أنّه قال: : ِن لله تَعَالَى مَلَائكَة تَسْبِيِحْهُمْ: : سَبْحَانَ مَنْ 
ر ن الرّجَالَ باللحى , وَالتّسَاءَ بالذَوَائِبِ)0. 


والدَّلِيلُ على أن اللحية جَمالٌ: : أن الرَّجلّ إذا بَلَعَ حدّ الكهولة والشيخوخة» 
ولم بث له لحية ؛ يَسْمْجُ!" في الأَعيْنِ وإنّما لم يَسمْجْ في الأعْيْنِ في حالة 
الطرّاوة”؟) والصَعَرٍ . أمّا في حالة الضْمورٍ والكبر: فلا شك أنه يعد َيْنَاء 

وفي الرَّأْسِ إذا حل ولم ي نمت على وجه يظهر فيه القَرَع: بعد تعد كيدا عظيمًا 


)060 أخرجه: محمد ين الحسن في «الآثار» [؟/40:/ طبعة: دار النوادر] بهذا الإسناد به. 

(۲) أخرجه: الحاكم في «تاريخه» كما في «ذيل اللآليء المصنوعة» ]۹٤/١[‏ » ومن طريقه أبو منصور 
الديلمي في «مسند الفردوس/الغرائب الملتقطة لابن حجر» [4/ ق 57/ مخطوط دار الكتب 
المصرية/ (رقم الحفظ: ])٠٠١١‏ » من طريق: الحسين بن داود بن معاذ» حدثنا النضر بن شميل » 
حدثنا عوف » عن الحسن » عن عائشة ولت به. 
قال السيوطي: «الحسين بن داود ليس بثقة) . ينظر: «ذيل اللآليء المصنوعة» [44/1]ء وااتذكرة 
الموضوعات» للفتّني [ص/10]. و«تنزيه الشريعة» لابن عراق ]۲٤۷/١[‏ . 
والحديث أخرجه: ابن عشاكر في تارج ا دمشق» [14/1] » موقوقًا على أبي هريرة ل به 
نحوه. وقال عقبه: هذا حديث منكر جذًاا. 

(۳) يقال: سَمُجّ الشيء إذا 5 ْح > ويَسْمُحٌ سَماجَةٌ ؛ إذا لَمْ يكن فيه مَلاحَةٌ ٠‏ ينظر: «لسان العرب» لابن 
منظور /۳٠١/۲[‏ مادة: سمج ]. 

(:) أَيْ: في حالة العّضَّ. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [۳۷۲/۲/ مادة: طرو] . 


YAY 


$ كتاب الديات 2 


عَدِمَهُ خِلْقَة يكلف في سَْرو بيخلاف :5 شّعْرِ الصَّدْرِ وَالسّاقٍِ ESS‏ 
بو کال وأا ا الیو ن آي خي أنه يحت فيها كمال الم : 
كه غايةالبيان ‏ 
[أيضًا]27, فن القرَععيْتٌ في الاس » ولهذا يكلف الأمرَعٌ في سر رأسه» كما 
كاتا لوعو كذا في «شرح الكافي» . 


ما لحيةٌ العبد: فقالّ القُدُورِيُ ۵ له في «(شرجه»: : إن فنا برواية الحسن: 
يتا ما بينهما؛ ۽ لان القيمة في العبد كالديّة في الأحرار» وَإنْ قُلْنا بالرّواية 
5 : فلأنَ المقصوة ِي العبدٍ الخدمة؛ وليت المقصودٌ منه الجَمَالَ » فكذلكٌ 
عقي ان القيمّة بِقَوَاتَ الجَمّالِ)20. 
وقالٌ في «الأجناس» ناقلا عنْ ١تَوَادِرٍ‏ أبي يوس #ه» رواية ا 
ماع «في قياس قول أبي حَنِيفَةٌ ‏ في ليحبة [العبدِ]!" ما قص: «ولو حَلقّ 
يعضصُ اللّحية» ولح فك 3 تتبث قال بعضهم: : يجب فيه حُكومةٌ العَذْلٍ»0). 


قال في اشرج الكافي»: : «والصّحِيحُ ته يجب فيه کل الدية ؛ لأ هذا في 
الشَيْنِ فوقٌ ما لا لِحيةَ له أصلا . 


عو 5 

وكانَ أبو ج جعفر الْهِندُوَانَيُ :د يمول في اللّحْيَةِ: الما يجت يها كمّال الديّة 
إذا کاٹ لح كاملا جل بهاء وأا إذا كاتث طاقات ن متفرقة يَتَجَمّل بها ؛ 
شيء فبهاء ون كان غير تروء ولا يق بها جَمَالٌ [كاملٌ ]© » ولِيسَتٌ 
شين ؛ ففيها حُكومة . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء واافا5؟»» ولاغ)» ولام»اء (ار» ٠‏ 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۲/ داماد] . 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان١‏ » والفا؟4)؛ و«غ)» و«م)» «ر». 
)٤(‏ ينظر: «الأجناس» للناطفي [477/5]. 
(5) ها بين المعقوفتين: زيادة من: ان » و«فا۲)» ولاغ)» و«مء (را. 
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و كناب الديات چ ”ا 


وَالتَخْرِيجُ عَلَى الظاهر أَنَّ الْمَقْصُودَ بابد الْممْمَعَةُ بالاسْيَعْمَالٍ دُونَّ الْجَمَالٍ 
ل سوق مايه السمان ) 
وذكر في «المُنْتَقَى): أن فى لِْيّة الوط حُكومة » وإِنْ كاث قد اسْتَوَتُْ 

إل أنّها رقيقةٌ فيها الدَية. كذا ذَكَرَ لْقُدُوريي يك في «شرج»“ 


ولؤ حُلقٌ فَتبَتَ أبَِض: إن كان في أَوَائِهِ [+/1؛اطام| لا يجب شية» وإِنْ كان 
في غير أَوَانِهِ: اختلمٌ مشايحنا فيه لاك » والصَّحيحُ أنه يجب فيه حكومة عَذْلٍ ؛ 
لألّه ليس بعُضو مُفْردِء بل هو تابعٌ للَّحْيَةِ» فصارٌ بمنزلة طَرَفِ منّ الأطراف». 
ا علاءٌ الدّين الْأَسِْيجَابِيُ ته في «شرح الكافي». 
وقالٌ في «شرج الطّحَاوِيَ»: : «ولؤ حل رأة مك أبيض» والرّجُل شابٌ » 
قال أبو حَنِيقَةَ وإ : في الُرٌ لا يَجِبُ شي٤ء‏ وفي العَبْدِ يَجِبُّ التُّقصانُ [٣/؛ [st‏ 
وقال: تَجبٌ ب الحُكومةٌ في الحرّ والعَئْدِ220. 
وقال في «الواقعات» في باب الدّياتِ بعلامة 0 0 ل حَلَقَ لِخيّة لخيّة 
وَخْل: فان كاث لِحيه مصلا » أو حَفيفةٌ» أو رقيقة» أو تنيفة» ففيه الث إن ل 
َم وإِنْ كان كَوْسَجَا ؛ ففيه حُكومةٌ عَذُْلٍ بعدما يَنَْظِدٌ سََةَ» فلم تنبت ؛ لأنّه أزالَ 
)0 الَنُوطُء والوطيي» والشناطً: كسح لا لِحْيَةَ له أضلاء أو الخفيف العارض ولم يبع حال 
الكَوْسَح » أو لحي في الذَّهنِ وما بالعارِضَيْنٍ شي4. ٠‏ ينظر «القاموس المحيط» [ص7197] . 
(۲) ينظر: : (شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۳/ داماد] . 
(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نا» و«فا۲)» ولغ4, ولمكلء «ر». 
(؛) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للْأَسِْيجَابِي [ق/۳۷۳]. 
(5) يعني ب: «علامة النون»: ما رمّرّ به الصدرٌ الشهيد في كتابه «الواقعات /الفتاوئ الكبرئ» إلى 
كتاب: «التوازل»» لأبي الليث السمرقندي. هكذا نص عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه. 


ينظر : «الفتاوئ الكبرئ الواقعات» للصدر الشهيد [ق / ب /مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: |)٠١۸١‏ » و«كشف الظنون» لحاجي خليفة ]٠١۲۸/۲|‏ . 
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قال: في الشَّارِبٍ حُكُومَةٌ عَدْلِ هُوَ اصح لا َا ية قَصَارَ بعد 
أَطْرَافِهًا . 


َِحيَة الكَوسج إِنْ کان عَلَى دَق شَعَرَاتٌ مَعدُودة اد شَيْء في حَلَقِهِ لن 


وو رو 2 + ەر 


وُجُودَهُ يَشِينهُ ولا يَزِيئهُ (وَإِنْ كان أكْر ِنْ لك وَكَانَ على الخد وَالذّنِ َي 
کته ع عير صل فيه حُكُومَُ عَذلِ) أن فيه عض الْجَمَالٍ (وَإنْ كاد مصلا فيه 
كمال الذي en E‏ 
َإِنْ تَبَنَتْ تی ات كَمَا گا ل جب َء لاه م يبق كر الجتاية وَيُوَدبُ 
عَلَى ارتِكَايهِ ما لا يحل » وإ ّث بَيِضَاءَ نل LE‏ 
الح لات يريد جَمَالَا» وَفِي الْعئِدِ َج تحب كوه عَذلِ لَص قِيمَئُ» وَعِنْدَهُمَا 
فك را علو ل في کر أو بے و ب نري الففة رالا 


بج غاية البيان -. 
نوع منفعة مقصودةٍ وهي الجَمَالُ» فن كان ذلك عَمْدَا: ففي ماله ؛ لأنَّ العاكَ لا 
تَعْقَلُ العَمْدَ » ون كان خطاً: فعلى عاقِلَيِه كما في ّل الخطأ وَالعَمْد). 

وقال أبو الحسن الْكَرْخِوءٌ د في «مختصره»: «وهذا في الذكور والإناث 
i Te‏ 

قال القدُورِي في « ااشرجهة: «وإتّما أرا به العقلَ » والسّمعَ» والِصرء وشعر 
الراش يه فأمًا اللّحية : فلا يمِصَوَّرُ أن تَكُونَ للمرأةٍ إلا طاقاتٌ تشِيثها» . 

قوله: (وَفِي الشَّارِبٍ حُكُومَةُ عَذلٍ)» النَاطِفِيٌ راث في «الأجناس»› 
عن «جنايات الحسن»: : إذا حل الشَّارِبُ ولم يبت ت كيه ج ا عَذْلِ). 

قوله: (وتشقوى المد والكطاً)) ينين :كما ناته لا مف القصاص في حَلقٍ 


. ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۳/ داماد]‎ )١( 
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غل هذا الجمهور: 

في الْحَاجِبَيْن اليه » وَفي أَحَدِهِمَا صف الدَيَة وَعِندَ الك وَالشَّافِعِيَ 
چ و ججج 
النّحبةِ» وشّعرٍ الرس » والشَّاربٍ خطاً لا يَجِبُ القِصاصٌ في ذلك إذا كان عمدًا ؛ 
لعدّم إمكانٍ المُمائلة ؛ ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ حَلْقٌ لحية الجاني » وشَّعْرٍ رأسه» وشاربه على 
وجه يت » بل تَجِبُ الدّيةُ في النّحية وع الرَّأسِ » وحُكومةٌ العَذْلِ في الشَّاربٍ . 


وقالَ في «تُحفة المُمَهاءٍ) : «(وفي لق اللحية» والرَّأسِ » والحاجب» 
والشَّارِبٍ إذا لم يت ينبت ؛ لا يجب القصاصٌ » وروي في «النوادر): : أنه يَجب00. 
وقالّ في ١خلاصة‏ القتاوى»: «ولؤ مات المَحْلُوقٌ » أو المَُوف قبل الحؤل» 
ولم يت ؛ فلا شيء عليه عند أبي َنِم د » وفالا: فيه ُكومة عَذَلِه وف هر 
3 2 9 3 
تب القَرَس » وشَّعْرٍ ر الكتفف يموم مع الشعر [وبغير الشعر]؛ فيجبٌ التقصان)(". 
قوله: (عَلّى هَذَا الْجُمْهُورُ) » احترازٌ عن رواية «التوادر». 
قوله: (وَنِي الْحَاجِبَئْنِ الدَّيَةٌء وَفِي أَحَدِهِمَا نِضْفْ الدَيَة)» وهذه مِنْ 
مسائل ل «المختصر». يَعْنِي [أنَ] 0 الحَاجِبئْن 2 بين إذا خُلِقَاء أو ناء فلم ينيا ينا جب 
الدب لأنّه [ماعؤاوام] أزَالَ ل على الكمال. 
وعَندَ الشَّافِعِيَ”* وإ : تجبُ حكومة عَدُلٍ ؛ لأله لا يُوجبٌ اليه في الشّعرِ 
ولا يَجِبُ [القصاصٌ](" بالاتّفاق ؛ لأنّه لا قصاص ذ في الشغر: 
(1) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [«/ه .]1١5 1١‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن وافا۲» واالغ», و«م)» ولار». 
(۳) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ه*#م] . 
(4:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اناء و«فا۲» وااغ)» و«م)» ولار». 
)٠(‏ ينظر «الأم» للشافعي .]۳٠۳/۷[‏ 
(7) ما بين المعقوقتين: زيادة من: «ن» و«فا؟»)؛ والغ)» و«م)» و(ر). 
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55 
جب حُكُومَةٌ عَذْلٍِ وَقَد مَرّ الْكَلَامُ فيه في اللَحْيَة . 

قال: وني العينين الذي » في ليبن الي » وَفِي الرَجْلَيْنِ الذي وَفي 
اشير ن اليه رفي اين اليه » في الاين اليه كذ روي في حَدِيثِ سوي 
ْن الْمُسَيِّ عن النبي لا. 
ج یھن یں 

[قوله: (وَقَدْ مر الْكَلَامُ فيه في اللَحْية)» أي: عند قوله: (في اللخية إدًا 
حُلة خُلقَتْ كَلَهْ بت الدَيَهُ) |20 . 

قوله: (قَالَ وي لين اله في يدبن اديه في الجن اديه وَفي 
الشفَتيْنِ لدي في لذن لدي رفي الأنكيين الدَيَةٌ) > أي: قال القَدُورِيٌ نه 


Es a 4‏ : رفي يي الْمَرأَةِ اليه وَفِي كَل وَا< جد مِنَ هله 
الْأَمْيَاءِ صف الدَيَة 0 , 


والأصل في ذلكَ: أن كل عضو لا تطبر له في اَن ففيه اليه ا 
وهي ثلاثة ثة أعضاء: لأف واللّسان» والذَكر» وكلٌ ما كان في اَن" اثنين 
ففيهما اليه والتّصِفُ في أحدهما. 

قال الحاكمُ الشهيدٌ في «الكافي» .ب8د: «وفي العَيْتَيْنِ الديةٌ كاملةً ؛ وفي 
إحداهما يضف الدَية إن الْكَسَمَتْ؟)» أو ذَّمَبَ بَصَرُها وهي قائمة » أو بيصت 
[/:.:ه] حى يذْمَبَ البِصَرُ ؛ لأته لَمَا لم يب البَصَرٌ مُنتفعًا به؛ فقدُ فات جنس 
منفعة متقصودةء يِب فيها الدَيَهُ كاملة» وقد عَرَهْتَ قبْلَ هذا في باب القصاص 


32 


فيما دون التفس: أن العينَ إذا قُوّرَتْ عمد ؛ لا يَجِبُ فيها القصاص ء وإنَّما يَجِبُ 


0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء وللفا؟)» واغ)» و«م)» ولارا. 
8 
(۲) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/1417]. 
65 وقع في الأصل: «الذكر ٠‏ والمثبت من: «ن» ؛ وافا؟)ء والغ)؛ و«م٠»‏ ولار). 
(+) جاء في حاشية (غ0: : (انخسقّت العينُ: : غابث حَدَقَنّهَا ف في الرأس». 


قَالَ: (وفي كَل وَاحِدِ مِنْ مَذِه الْأَمْيَاءِ صف الدَّيَة) وَفِيمَا كه الي 
4 لعجو بن رم ؤي لين الدية ء في إسخدَاهمَا صف الديذ» ولان 
في تَفْويتٍ الاثْتيْنِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَفْوِيتُ جنس الْمَنْفَعَةٍ او كَمَالٍ الْجَمَالِ 
َيَحِبُ كَل الدَّيَة» وي تَفُوِيتٍ إِحْدَامُمَا تَقُوِيتُ الصف فَيَجِبُ ضف الدية . 
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القصاص إذا ذَّمَبَ البَصر“. 

قال ا في رل «(شرحه»: : «والأصلٌ في ذلك: ما روي 6 في حديث 
سَعِيدِ بن المُسَيّب وإ : أن الي بي قال: «وَفِي المَبتين ابه في الاين الد 
ا الي ون وجا اون الأ ی وي شاو ا ره 
الذكر الدَيَةُ » وف في الشَمََيْنِ اليه ( . في الاب الي ڪه وَسْولُ الله يق ِعَمْرو 
بْنِ حَزْم: «وَفِي التفس الدَيةُ» وَفي لأف اليه وَفِي اللَسَانِ اديه وَفِيالْمَِئينِ 
الذي » وَفِي إِحْدَاهُمَا الصف . 

وقال الْكَرْخَيُ ف في «(مختصره»: «وسواءٌ ذَمَبَ بالجناية نُورٌ البِصَرٍ دونَ 
المَّحْمَةَ» أو ذَهَتَ معه السَحْمة » وذلك لأته تلف منفعة العُضو كلف تفس العْضوٍ 
والمقصودٌ مِنَ الشّحمة التَّظرٌ » فإذا ذَهَبٌ فالشّحمةٌ تابعةًه“ 1 

وثَالَ الْكَرْخئ أيضًا: فرعا تخ أبن ا خت اکر ار الكت وفنا 
الأصابعٌ » وكذلك الرَجْلَ ۽ لأنَّ الكف والقَدَمَ يع ع الأصابع » وكذلك إِنْ قطعّ 
[/؟ؤاظاء] الحَلّمةَ مِن يي المرأةٍ وحْدّهاء أو قطمّ اندي فا اة فة 
صف الدية للحَلّمةٍ» والدي بيع » وسواء كان ذلك بِصَرْبعيْنِ » أو بقسربة إذا كان 


-]01١4/ق3[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 
مضی تخريجهء‎ )۲( 
ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري |ق/٣۲٣/ داماد].‎ )+( 
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بحلاف د الجا حتت تجن رمه عذل الاه لع آنه ريت عنمن 
جج غاية البيان ۾ 


ذلك قبل البْءِ منّ الأوَل». إلى هنا لفظ الْكَرْحِيَ له » وذلك لأنَّ الجناية لا 
َسْتَِرٌ قبل الرْءِ » فإذا تَبعَنْهَا الجنايةٌ الثَانيةٌ قبل استقرارهًا اکان اوقا مها 

وقالَ القُدُورِيُ هه في ١شرجه):‏ «وفي الشََّمَيْنِ الدَّيةٌ عندّنا ؛ لأنّها ِن جُملة 
ما في البَدَنِ منه اثنان» فَهُمَا'" كالعَيْئَيْن واليّدِيْن » والعليا والسفلى سواء» وهو قول 
جماعة منّ الصحابة» . 

وقال رَيْدُ بن كَابتِ به : «في السفلى الثْلئانِء وفي العُليا الثُلتُ9)؛ لأنَّ 
السفلى فيها جمالٌ ومنفعةٌ ؛ لأنّها خيس الريق » وبقيّةُ الصّحابَة لم تفصو ا(. 

وال مثلّ قولنا: شرن أيضّاء وإبراهيم» وجماعةٌ من التَابِعِينَ اد 

قوله: (لِمَا بيَنَّا في الْمَوْضِمَيْنِ) » إشارةٌ إلى قوله: : (وَلِأَنَ في تَفُويتٍ الانتين 
ین لو لوبت جني المت أ كمال لجال جب كمال الذي في 
تَفْويتِ أَحَدِِمَا توبث الضف فَيَجِبُ نف الدَيَةٍ يَةِ) . 


قوله: (بخلاف دي الرّجَالٍ!0)), [هي جَمُْ َدذي]0©. 


(۱) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/557/ داماد] . 

)۲( وقع في الأصل» :)١‏ افيهما». والمثبت من: النا و«فا۲)» ولغ وار». 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۳/ داماد] . 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/17911]» عن ريد بن ابت إل به نحوه. 
() وقع في الأصل: يفضلوا. والمغبت من: لن»» وافا5)» ولغ واراء (م0. 
() وقع في الأصل: «الرجل). والمثبت من: اان)؛ و«فا۲)» ولغ1ء واار». 
4 ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن › و(فا؟)) ولغلا و«م)» وار). 
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المَنْمَعَةَ وَالْجَمَالٍ ب في حَلَّمتِي الْمَرَْةِ اديه كَاملَةَ لمَوَاتِ جنس مَنْمَعَةَ الإزضاع 


اا ابر الختا خو کا 
َالَ: وَفِي أَشْمَارٍ العين الدَيَةُ وَفي أَحَدِها رُبْعُ الدَّيَةِ ٠٠|‏ إد| قال و4 


<- غاية البيان 4 


قال أبو الحسن الْكَرْخَىيُ د بك في (مختصره): : «وفي قذي الرّجلٍ حُكومة عَدْلِء 
وفي أحدهما نص ذلك الحم » وفي ةذه حك عَذلٍ دون ذلك وهذا قول 
أبي حَنِيَةَ 4ة إلى هنا لفط الْكَرْخِيَ هته » وذلك لأنََّديَ الرّجُلِ لا منفعة فيهء 
ولا زيتة كاملةً» آلا ترئ أنه ليس بظاهر» فلم يَكقَدّوْ َرشُهُ فَوَجَبَتْ فيه الحُكومةٌ. 

قوله: (وَفِي حَلَمَتِي الْمَرَْةِ [ع/-.؛,] الدّيَةُ كامَِةٌ) » ذكرَهُ تفريعًا على مسألة 
المختصر » . 1 

قال ا الشهيد 2 هام في «الكافي»: «وفي حَلَمَتَي المَرأةٍ الدَيةٌ كاملة ؛ 
وفي إحداهما صف الذي وذلك لأنَّ منفعة الإزضاع تَقُومٌ بها ۽ له إذا لم يكن 
لديا حَلَمَة يععَذرٌ على الصّبِيالْتِقامُها عند الإزتضاع » والصّغيرةٌ والكبيرةٌ ة في ذلك 

وا۶ انه بعَرض الانتفاع» كذا في «اشرج الكافي) . 
وحَلَمَمَا الذي : النَاتِنََانِ في طَرفِهِ» وهما الفَرَادَانٍ. كذا في «الجَمْهَرَة(“ . 


قوله: (قَالَ: وَفي َشْمَارٍ الْعَبَْيْنٍ اليه » وَفِي اتی ر رُبُعُ الدَيةٍ) » أي: قال 


)0 في حاشية الأصل: اخ. أصح: العينين». 

(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۳/ داماد] . 

(۳) ینظر: : «الكافي» للحاكم الشهيد [ 1914/3 ٠‏ 

)0( الفرادَانِ من الرَّجُل؛ هما أَسمّلٌ التُنْدُوَة: يقال: : إنهما منه لطيفان كأنهما في صَدْره أثرٌ طين خاتم 
ّمه يعفر كاب العَجم. ٠‏ ينظر: «لسان العرب» لابين منظور /۳٤۹/۳|‏ مادة: قرڈ] 7 

(ه) ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد .]٠٠١/١[‏ 

5 وقع في الأصل: «إحداهما». والمثبت من: «ر». 


2 ید چ 
المَدُورِيُ في امختصره)/1) 

قال الكزخي 17 في «مختصره»: (وفي أَشْفَارٍ العييْنِ [/ع:٠راء]‏ كلها الي 
وفي اما ربع التي وفي الان صف النتء وفي الاو ال أربع الديوٍ» 
هذا كله إذا لم يت لمر وكذلك إن ع لجن والح وف الشّعرٌءِ فهو 
سواءًء اللحم يبع يبع الشّعرّ ٠‏ مثل لمن والفتمين ت م للأصابع في اليدَيْنٍ 
ولخا دارا وا وجل في ذلك | كله |“ ساك إل أن الي يَجِبُ في المرأةٍ 
مل صف ما يجب في الجا . إلى هنا لفط الْكَرِْيّ هه . 

وقال محمد رق ني «الأصل» : «وفي أشفار العَْتيْنِ الدّيةٌ إذا لم تنب » وفي 
کل شر ريع التي والأشفاء كلها سو ا . 

وأرادَ مُحمَّدٌ م بالأشفار: الآهذات جار للمُجُاورَة ؛ بدليل قوله: «إذا لم 
ينث لا لمر ادي بت ل الث لذي هو موضع ات الذي ا 
نا هذا دَفعًا لِطّعْنِ بعضهم : أل محمد علط ؛ أنه استعمَلَ افر في مقام الهُدْبٍء 
ول هذ لا سی غلم أن لمجاو انم [هاتع غ]''' في کلام العرب » لا زه 
آلا ن لام ِنّ العلوم» وإنّما وَجَبَ في كلّها الذي بء لأنَّ الأدابٌ جْمَالٌ 
عر » وفيها منفعةٌ دَق الأذَى والقَذّى عن العَيْنِ . 

ثم الأشفارٌ أربعةٌ في البَدَنِء وفي جميوها اديه ؛ لأنه لا تظيرَ لَجُمْلتِها في 


)0 «مختصر القُدُورِيَ» [ص88١] ٠‏ 

(؟) ما بين المعقوفئين: زيادة من: «ن»» و«فا۲٠»‏ و«0غ)» و«م»» و«ر» 

(+) ينظر: «شرح مختصر الكرخي' للقدوري | ق/۳۲۳/ داماد] . 

(4) «الأصل /المعروف بالمبسوط» [560/17/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية | . 
انلق ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: «ن٠»‏ و«فا۲)» و«غ)» وااماء و«ر» 
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تمل أن مُرَادَهُ الْأَهدَابُ مَبجَارًا كما دَكَرَهُ مُحَمدٌ في الْأَضْل للْمُجَاورٍَ 


3 — غاية البيان +4. 


لبڏنِء نمسم م الي على عدوهاء ييب في كل وال مها لئ كما تق 
' 9 ن » وكذلك إن ن قَطَمَ الَنَ نَ اللخمي منه» وفيه الشّعرٌ ؛ فهو سواءً» 
و للحم تم لامر مع القَدَمَئنٍ والكف مع الأصابع » وذلك لأنَّ الجَمَالَ والمنفعة 


بالمّرٍ واللحم تع له كالكفٌ مع الأصابع . 

قال في «شرح الكافي»: «وكذلكٌ إذا مُطِعَتِ الجُمُون الأَعْمَارِ؛ لأنَّ الأَسْفَارَ 
مم الجُمونٍ شيءٌ واحدٌّ » فصارٌ كالمَارِنِ مع الَصَبةَا . 

وقال في «التُّحمَة»: «إذا قَطََ الأجفانَ الي لا أشْفَارَ لها؛ تجبٌ بكو 
العدل»" . 

قول فمل أن مراف الأهنات مَجَارَا)ء أي: مراد الْعَدُورِيَ نظ 
لعي حي محمد في «الأصل» ؛ لأنّه قال : «وفي أَشْمَارِالْعيتيْنِ الديَةٌ 
إا م تت٠"‏ وأراة به: الأهدات كجاراء وقد م باه آنا وكلام لوي 
ما لله لويد بتو «إذّا لَمْتَيَيّث) . فَيَحْتَمِلُ الحقيقةً والمَجار معاء والحُكُمُ 
في الكل واد 

قال في شرع الطَّحَاوِيَ» [+/ع.ظ] [ماعواظاء]: ولو طم الْمَارِنَ؛ 3 
الأ : إن كان قبل الب ؛ فكذللك . . يَْيِي : تَحِبٌُ الدَيةُ لا غَيْرَِ ون كان بِعْدَ البْرْء: 
تَحِبٌ الديةٌ قي المَارِنِ والحكومة ف الأثف» وكذلكٌ القن مع الأعفاں*. 


وقال فيه أيضًا: : «وفي الْأسْفَارٍ إذا لَمْ تيت لا قصاص ؛ لأنّه سد » ولا قصاصض 
في الشَّعرٍ» . بُريد: أله لا قصاص فبها في العَمْدِ بل كِب الديَة. 


0( ينظر : «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي .]٠١۹/۳[‏ 
ل ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني ٠ ]٤٤١/٤4[‏ 
(-) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيِجَابِي [ق/۴۷۴]. 


FY‏ چ كتاب الديات چ 


كَالرّاوبَة للقزبة » وَهِيَ حَقِيقَةٌ في البعير » وَهَذًَا لِأنَهُ يعَوّتُ الْجَمَالَ عَلَى الْكَمَالٍ 
شر ن اة هي َة كفي الأذَى وَالْقَدَى عَنْ العَيْنِ إِذ هُوَيَندَفِعُ باهذب 
ًا گان الَاجبٌ في الكل كا 1 کل اليه وهي ا كن في ایخ رن الب كني 
َة ْنَا رْباعِهَاء وَيُْتَمَلُ أن يَكُونَ راه منت الس وَالْحُكُمُ فيه مَكَذًا. 
وَلَوْ قَطَعَ الْجُمُونَ بأَْدَابهَا 500007 لان الكل كَشَيْءِ وَاحِدٍ وَصَارَ 
كالمَارن مَعّ العَصَبَة. 
قَالَ (دفي كَل ئي ين صاع ادن وَالرَجْلَيْنِ عُشْرُ الذيّة) لِقَوْلِهِ 


8 ١فِي‏ كَل أَضْبْع ع عقو ِن الإ ولان في قط الكل ريت شس 

ال يَهَ عليه . 

قال: قَالَ: : وَالأَصَابعُ كلها سَوَاء لإطْلاتي الْحَدِيثْء وَلِأَنَهَا سَوَاءٌذ في أَضلٍ 
الْمَتْمَعَةَ فلا تَعْتَدُ الرّيَادَةٌ فيه كَايمِينِ مم ع الشّمَالٍ فتجب الدية » وَكَذَا أَصَابِعٌ 
الرّجْلَيْنِ لاه يموت ث يقَطع كلها َة ع لتر جب الدية يه كَامِلَة » ثم فيهمَا عَكَرْ 
أا بع كتنْقَسِمْ الدَيَهُ 5 عَلَيْهَا اعارا . 
چ ی 

قوله: (كَالرَاوَِةِ قرب » وَهِيَ حَقِيقَةٌ في البَمِير). 

قالّ في «الجَمْهَرَة): : «البعِيد الذي يُحْمَل عليه الماء: الرَاوِية » وكمرٌ ذلك حى 
سوا المَرَادةَ رَاوية) ٠‏ يعني: مجارا للمُجاورة» كما سمي المَطَرٌ سماءً. 

قوله: (كَالَ: وَالأَصَابع كُلهَا سو وا۶)» أي: قال القُدُورِئٌ ن في «مختصره»» 
بهذا عتمت هلف وص اف دن كاس درام ار و ی سواه وا 


(@ ينظر: ال ع ل 
(؟) ينظر: امختصر القّدُورِيَ» [ص/88١].‏ 
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قَالَ: : رفي كَل إضبَع فيا ثََاثْ مفَاصِلَ ؛ ؛ قفي أَحَدَِا ثل دة الع 
وما فيه مَفْصِلَانِ ؛ قفي أَحَدِهِمَا نصة ديَة ة الإضبّع وَهُوّ تَظيرٌ الِْسَامٍ ديه اليد 
سو غاية البيان E.‏ 


والكبيرٌ سواءٌ؛ لإطلاق الحديث» وهو ما وي في «الموطل : في حديث عَمْرِو 
E 0‏ قال : : في كُلَّ إضْبَع عَشْرٌ منَ الإيل200, ولان الأصابعَ 

في أضل المتفعة» وه لط في لي الم في الَخلء والكف والقدم 
ا عبر زيادةٌ المنفعة في البعض » كاليّمينِ مع الشَّمالٍ» ولهذا قال عبد الله 


بن عباس چن : (هَذِهِ وَهَذْهِ سَوَاغ)(20, 


ea 

من الوبلٍ ' وفي البنصر يِسْعٌ » وفي الوْسطى والسَبَّابة عَشْر» وفي الإبهام حَمْسَةَ 
عَشَّر. كذا في (شرح الكافي» . 

والصَّحيحٌ ما ذهب إليه العاةً"؛ لإطلاق الحديث» وقيلٌ: إن عُمَرَ بل 
بک من تله لا الكثر. . كذا ذكر الْقدُورِيُ را د في لشرجه)!4). 

قوله: (قَالَ: رفي كل اسع فيا تلات مَقَاصِلَ ؛ ؛ في ا می انق و 
الإضبع ؛ وَمَا فيه ممْصِلَانِ؛ قفي أَحَدِهِما نف دية الَإضبّع)» » أي : قال الة 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» »]۸٤4/۲[‏ وعنه الشافعي في «مسنده/ترتيب السندي» [رقم/ 
٣‏ ] » ومن طريقه والبيهقي في «السئن الكبرئ» [4۱/۸] » والنسائي في كتاب القسامة/ ذكر 
حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف ای اا ا 
كر بن مُحَمّدِ بن عَمْرِو بن حَزْم عَنْ ابيد ها 
قال ابن دقيق العيد: «الحديثٌ هكذا رشلا a‏ «الإلمام بأحاديث الأحكام» [إص/۷۸٥|.‏ 

(؟) وتمامه: «الإِبْهَامَ والخْنْصّرٌ). أخرجه: النسائي في كتاب القسامة/ باب عقل الأصابع 
[رقم/۸٤۸٤‏ ]۰ وابن أبي شيبة [رقم/79/7؟]؛ عن ابن عباس و موقوقًا عليه به. 

(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» [/١١1]ء‏ «الفقه النافع» »]1١0/5/[‏ «بدائع الصتائع» [891//7» 
4 *]ء «تكملة البحر الرائق» |٠٠١۷ »۳٤۹/۸[‏ » «الفتاوئ الهندية» [2371/5 77] ٠‏ 

(؛) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۳/ داماد] . 


4# چ كتاب الديات‎ Vé 


عَلَى الْأصَابع . 

قال: في كَل سن حَمْسٌ م الإبل ؛ قله 4 - في حَدِيثْ أَبِي موس 
في «مختصره» وذلك لان اليم على عدو ما في هكن مى الاعضاء الي 
لا نَظِيرَ لها » فعلئ هذا يسم ما في اليد الواحدة من الدبو وهو صف الدب على 
ما فيها منّ الأصابع ثم يَْقسِمٌ ما يجب في كلّ إصبع على ما فيها من المَفاصِل » 
وهو عُشْرٌ الدَّيّة» يجب في أحدٍ المَفْصِلَنِ صف دي الإصبع » ويب في أحدٍ 
المتفاصلٍ [اللاثة] ثُلتُ ية الإصبع اعتبارًا بانقنام وي یدن أو لين خان 
ا 

قوله: (قَال: َي كل ِن حمس مِنَ الإيل)» أي: : قال القَدُورِيُ 28 في 


«(مختصره) [۸/٤٠رام]‏ » وتمامه فيه: «وَالَسْتَانٌ وَالْآَضْرَاسُ لا سوا . 


[وکان] من حقٌّ الكلام أن يُقَالَ: «والْأسْنانُ كلها سواءٌ»» بلا ذِكْرٍ 
«الأضراس»» أ يُقَالَ: «والأنيابٌ والأضراس سواءً) ؛ لذن الق داخلٌ تحت 
السّنَّ؛ لأنَ اسن ْمَل والعَطفٌ بُوهمٌ المُيرة بينَ السّنّ والضّرْسِء ولهذا قال 
كرحو 4# في «(مختصره): «وفي کل سِنَّ خم من الاب إذا سَقَطَثْ وهي 
في ذلك سواء الجقدة م والموخَرُ Ys‏ والآئيائة وَالعَنايَا لا تَخْتَلفُْ 
لي ٠‏ إلى هنا لفظ الكَْجي 5 چ ء وذلك لما [م/: ٠‏ روي قبل هذا في 
حديث عَمْرِو بن حرم وټ : في السَّنّ خن حمس من الآبل206. 

) ينظر: «(مختصر القُدُورِيَ» [ص/۱۸۸] . 
)02( ما بين المعقوفتين : زيادة من: «ن) » و(فا۲)» ولاغ)» ولامك» ولرا. 
(0) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/۱۸۸] . 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4»» و«فا۲)» والغاء و«م)» والر). 


(ه) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۳/ داماد] . 
(1) مضئ تخريجه. 


Vo 


شري - لاه - ا وَفِي کل س 2 من الإيلٍ» وَالْأَسْنَانُ اضرا كله 
سواء ٤‏ لإطْلَاقي ما روَيَْا وَلِمَارُوِيَ في بَْض الروَايَاتِ : راتان كلها سوام 
سس سس مي سود اخزاية نبان +47 

وجه الاستدلال: أن الحديتَ مُطَلَقٌ لم يَفْصِلُ بِينَ سن وَسِن. 

< و 2 0 ع‎ 35 O O 

فن قبل : لو فنا بذلك يَزِيدُ على وية واحدةٍ إذا أل كل الأسنانٍ ؛ لأنّها في 
الغالب اثنانٍ وثلاثونَ سنا وفي إتلاف كلها إتلاف التفس مِنْ وجه » لِتَفْوِيتِ جنس 
المنفّة؛ لأنّها تصِيرٌ كالهالكة مت » وحُكُمْ الالاف من وه لا يجوز أن يزيد 
على الإتلاف مِن كل وَجْهِ؟ 

قلنا: : هذا ثاب بخلافف القياس باص » فلا برد الول وقيمة كل تبر بنذ 
ورهم» آلا ری إلى ما قال في «شر الطعاوئ»: : «وفي كل سن صف عر الدَبَة 
خمس مئة درهم . 


ومن کر ترجا تی طت أسناه كلها وهی افنان وقلاون كا منها 
مكروة شوک واريعة آیاب اراز كايا وارية امراك و کت عليه ا 
وثلائة أخماس اله وهي من دراه سه عر [ألفَ دره]'» ؛ مِنْ ذلكَ في 
اة الأولئ فلا الي ؛ لأنّ اديه كلها بُ في ثلاث نين في كل سنة تل . 

ويَحبُ ثلائةٌ أخماس اليو وهي َة آلافِ درهم في سَيْنِء في الست 
الأولى منها ثُلتُ اله والباقي في ال لَب فلذلكٌ َر الجاني في الست 
الأولى تلكا اليد الشّلثُ ن الدَية الكاملة, الت الآخر ين ثلاثة أخماس الدَيوَ 
وعليه في الس لانية ئت الي وما بَقِيَ ين ثلاثة أخماس الذي وعليه في 
السّنة الال ثلث الذي الكاملة » وهر الباقي عليه». 


(1) وقع في الأصل: «ألقَا». والمثبت من: «ناء وافا١)»‏ وغ و«م٠»‏ وااراء 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للْأَسِْيجَابِيُ [ق/۴۷۳] . 


+ كتاب الديات‎ 3 V1 


2 وت 


A SE وا‎ e 


کے ی ای ی ر ی کل ل 
قال في باس الماوين: «ل ضْرِبَ سن رَجُلٍ حتّی تحرَّكَتْ وَسَقَطتْ 


إن كانَ خطاً: يجب حمس فة عة على العاقلة » ولذ كان مدا قعص .١‏ 


وقالٌ في «الفتاوى الصّغرى»: «إذا قلع 7 ن البالغ 24 يُستأتَى ؛ لأنَّ التجات 
بعد البلوغ نادر» ولز َك ا د الصبيّ تاين و ۽ لأنّ ابات لس 
بنادرٍ » ومع هذا لؤ فلع سن البالغ» كم تبت ؛ لا شيءَ عليه)(". 

وقال صاحبٌ «خلاصة الفتاوئ» #: «وفي «الزّيادات» في كتاب البيوع: 
إشارةٌ إلى أنه يُوَجَل في البالغ. 1 

وفي نُسْكَةٍ ة الإمام السَرْحَسي هه : بُشتاتى حَؤْلَا في الكبيرٍ الذي لا يُرْجَى 
ََانَهُ في الكَسْرٍ والقَلم , وهكذا في «شرح الشافي»» وهكذا في «المُنتقى). 
قالّ: «وبالأوّلٍ يُتَى أنه لا وجل »0). 

وقال القَدُورِيُ بل في اشرجها: : «وقذ كي [ عن] ‏ بعض الاس آنه قال: 
َرْْنُ الَرَاحِنِ يزيد على ارش الَّوَاحِكِ وظاهرٌ الخبر يقتضي خلافٌ ذلك ثُمّ 
وجوبٌ ب اة في السّنّ في الخطأ ؛ لأ يجب القصاصُ في العَمْدِ وقذ مر بيان 
ذلك في كتاب الجنايات » ولو أسوّدّث الس ا اصفرّث ؛ يجي ء ا ذلك في 

401 

قَضْلٍ بعد قَصْلٍ الشَّجَاج) أ 
)١(‏ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ه8] . 
(؟) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/557؟] ٠‏ 
() ينظر: اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/""] . 
)٤(‏ ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟"/ داماد] . 


(ه) ما بين المعقوفتين: زيادة من ن ولفا؟), و0غ)» و«م» و(ر)ء 
)٩(‏ ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري | ق/7؟*/ داماد] ٠‏ 


37 كتاب الديات چو 7ع 


وَالْمَئْنِ إا ذَهَبَ صَوْوُهَا ارين 17 المُتَعلقَ ويك جنس لمعت ل 
َوَاثْ الصُورَة . ٠‏ 

چ سكخ و a‏ أ كوت ضح 
5 امن ! إِذَا ذَّمَبَ صَْوَْا E‏ أي: قال اوري" نه 
في رما > وذلكَ لأنَّ [قَوَاتَ]0" منفعة العُضو الذي يُقُْصَدُّ منه تلك 
المَتفْعة ؛ كََوَاتِ ذلك العْضوٍ [فصارٌ العُضو]!”" كالهالك معْتّى » فتَحِبٌ الدَية كاملة 
وات [۳/؛ ] المنفعة المقصودةء وإ لم يقت اعضو صورة كما كِب الي يه لو 


و 


هَلَّكَ العضوٌ بالضرب » وهذا كما إذا ضَرَّبَ يده هُ فشُلتْ» وخرب عَيْنَهُ قَذَهَّبَ 


2خ م 0 


ھا وجوت لمان فدهت كلايد وت اد فذقت هة 


قوله: (لَِنَ المُتعلقَ كه تفْويتُ جنس الْمَنفعَِء لا قات الصُورَة) وهو بفتح 
اللام» أي: المعنى الذي هو نا حم اد هو تيت جنس المنفعة ولا تر 
لِقَواتٍ صورة العُضو في ذلكَ» ولهذا لا يْرَمٌ الدَيَُ بمُجرّدِ تَفُويتِ الصّورة إذا لَمْ 
يكن تمه تقُويتِ جنس المنفعة » كما في لبان الأخرس» ودر الحَصِي » والهِئّين » 
والسّنَّ السّوادءِ» والعَيْن القائمة ت الذَهبة صَوْؤُهاء َل يَحِبُ في ذلك وة عَذلِ؛ 
لأن المقصوة منها المَنفعةٌ » ولا منفعةً في هذه الأعضاءء فإذا عُدِمَتِ المَنفعةٌ ؛ لم 
تقر أرشهاء :وضادّت كما ل فة فيه م الأجزاع. 

ولا يقالُ: كما ترم اليه بَهْوِيتِ جنس المنفعة ؛ يلم تقُوِيتِ الجَمال» وفي 
الأشياء المذكورة تَفويتُ الرينة قيفي أن تَلرَمَ اديه فيها. ٍِ 


(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«فا۲)» ولغكء و«م)» ولار». 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»» و(فا»» وغ و«م)» ولار)ء 


“يبيب کې كتاب الديات 4 


وَمَنْ ضَرَبَ صُلْبَ غَيْره انطع مَاْهُ؛ تجبٌ الدبَةُ لتُويتِ جنس الْمَنفعَة 


(وَكَدَا لو أَحديَة) لله وت |٠٠٠۴|‏ جَمَالَا عَلَى الْكَمَال وَهْوَ اسْيوَاء الَْامَةِ(قل 
رَالَتْ الْحُدُويَةُ لا سء عَلَيْ) ِرَوَلَِا ل عَنْ تر والله أعلم. 
و غاية البيان > 

لان َقُولٌ: ارين يع للمَنفَة في الأشياء الي يُقصَدُ منها المنفعة. فلا يقد 
[د/ه؛دوام] الْأَرْْنُ لأجْلِهاء ولان الزن فيها ليت بكاملة » ألا رى أن العينَ القائمة 
الذَّاهبةَ ضَوْوُها يَتَجَمَلُ بها الإنسان عند من لا يَعْرِفُ حالّها. 

فاا عندَ مَن يَعْرفُ حالّهاء فلا جَمّال فيهاء وإذا لَمْ تكْمُلٍ الزينةُ لَمْ يكْمُلٍ 
الأَرْشْنُ» بَلْ وجب الحُكومةٌ كَأمَهْمُه كَيْ تستريح عن تُطويل بعضهم في «شزجه» 
في هذا المقام. 

قوله: (وَمَنْ ضَرَبَ صلب غَيْرِه فَانْقَطَعَ مَاؤه ؛ َب الدَيَةُ) » ذكره تفريعًا على 
مسألة «المختصراء يَعْنِي: إذا صَرَبَ ظَهْرَ الرَجُلء فصارٌ بحي لا يُنْزِلُ ؛ كِب 
الأ كاب له وك عايض المتعمؤ: وهو الكل + وت إذااضوب طون 
فَحُدِبَ يِن ذلك تَحِبٌ الدَيَة ؛ لأنّه أزالَ الجَمالَ على الكمالٍ» وهو استواءٌ القامة» 
فلو زالت الحُدُوبةٌ » وعاد إلى حاله» ولم يبق أثرُ الضَوْبٍ ؛ لا شي عليه » ولو بهي 
أ الصّربٍ بعد زوال الحُثُوبةء يَلْرَمٌ فيه حُكْمُ عَذْلٍ؛ لأئه زالَ المعنن الذي يَحِبُ 
[به] “كل الدَّية. كذا في «شرح الكافي». 


Ge: هلم‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«فا۲»» واغ»» و«م)» وار). 


hS TT 


ف كناب لديات 42 4 


ak 
َلَ: الشّجَجُ عََرة: الْحَارِصَهُ وهي الي خرص الْجلد: أي تَخدشُهُ وَل‎ 
تُخْرِج الدَمَ (وَالدَامِعَةُ) وهي التي تُظهرٌ الدَّمَ َل سيا كَالدَنعٍ ص ن¿ الْعَيْنِ‎ 
(وَالدَّاميَة) وه هي الي سيل الم (وَالْبَاضِعَةُ) وَهِي الي تبصع الْجلد أي عه‎ 


سس يس سيق غاية البيان چ 

في الشََاج 

ما كانَ الشّجَاجٍ مما دون التّمس: ذكرها عَقِييهاء ولكنْ در في قَضْلٍ على 

حِدَةٍ ؛ لكثرة أساميها واختلاي أحكامها؛ لأنَّ فى بعضها القصاص إِنْ كان عَمدَاء 
لج عد لتقي وار VIE‏ 


قوله: (كَالَ: الشَّجَاجُ عَسَرَة) أي: قال القَدُورِيٌ » 8 في ا 
وهي الحَارِصَةٌ بالحاءِ ء والصاد المهملدن+ م الداع بالعين ا م الدَامِية » 
كه الباضيعة ع ئ الملاجمة» ئه السّمْحاق » ثم اة EE‏ 
المتقَلَة » قي الآمَه : 

قال القُدُورِي في «(شرجه»: «السَجَاج : منها الحَارِصَةٌء وهي التي َس 
الجَلد ومن كول : : حَرَضٌ القَضَّارْ الوب » إذا رَه في الق . 

وتيا الدَامِعَةُ: وهي الي يَخْرج منها ما شب ادمع . 

وبعدها الدَّامِيةُ: وهي التي يحرج منها الدَّم. 

ومنها البَاضِعَةُ: وهي التي تبصع اللّحمَء أي: تَفْطَعه 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَّ» [ص/هما]: 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4 7/ داماد] . 


4 ج کتاب الدبات‎ Vr: 


(وَالْمتَلَاحِمَةُ) هى التي اد في اللّخْمٍ (وَالسّمْحَاقُ) وَهِيَ التي صل إلى 
الشكاق زي عَلدة دو جى امعطم لزاني (والفوضيحة) وهي اي 
تُوضِحٌ الْعَظُمّ اى د ينه (وَالَهَاشمَة) وهي 1 ا تُهَسّمُ الْعَظم: أي کنر 


7 غاية البيان -:/»» 


وبعدّها المُتَلاحِمَةُ [+/:.؛,]: وهي التي تَذْعَبُ في الحم أكثرٌ مما تَذْمَبُ 
اا مكنا تيج ا ١‏ 

وقال مُحمّد هه: اللاحِمَة قبلّ البَاضِعَة؛ وهي التي لاحم فيها الدَّمُ 
يسود بعتا السّمْحَاقٌ: هي الي صل إلى جِلَدَة رَقِبِقَةٍ فوق العَطَمِء وتلكَ 
الجلدة تُسَمّى: : التّمْحَاقُ ؛ ومنه قل ليم الرقِيق: اي 7 د ينه 
الي ترضح عن العَظْمٍ م الهَاشِمَةُ: : وهي التي تَهْشِمُ العم ي EA‏ لاا رې 
التي د مها طلا أي: نل العَظمَ بعد الكَشر. 0 أي: : حول ِن 
وضع إلئ موضع › 5 لم : وهي التي صل إلى 1 الَا وهي جِلدةٌ تحت 
العَظْم فوق الدّمَاعٌ 25٠‏ ل : وهي التي تُخْرِجٌ | ِ جلد وتصل إلى الدَمَاغ“. 


2 


قال القَدُورِي ر هِ: فهذه إحدئ عَشْرَةَ سَجَة شبد لَمْ يَذُرْ فيها محمد نه 
القاريض» زلا الأزية :لأا العارعة لم يها ل ني العلنيه» ولف ار 
يبْقَى لها اثر في الغالب لا حم لهاء وم يَذْكْرٍ الدَهِمَ؛ لأن الإنسانً لا يويش 
معهاء فلا معنئ لإثبات حُكم السجًاج فيهاء وما سوئ ذلك ؛ فا > اماک 

فإنْ كان عَمدًا: ففي المُوضحة القصاص في قولهم؛ لأته يُمْكِن استيفاء 
القصاص فيها؛ لأنّه ينهي بالسّكين إلى الظّم» وإذا أُمْكنَ استيفاء المُمائلة 
وَجَبَء وما بعد المُوضحة لا قصاص فيه في قولهم ؛ لأته لا يُمْكِنُ استيفاءٌ مُماثلة 
(4) ينظرة «الأصل» ›»]٤٠١۹/٤[‏ «مختصر الطحاوي» [صض/ى؟].» «المبسوط» | ۷۴/۲۹ اك 


«فتاوئ قاضي خان» ٤۳۳/۳[‏ ۰ 474 ]» «تبيين الحقائق» ]۱۳۲/١[‏ «البناية» |۲۳۳/۱۲ - 
۵ ] , «طلبة الطلبة» [ص/۰۲۹۸ ۲۹۹] ؛ «أئيس الفقهاء» [ص/ ۲۹۳ - 96؟]. 


28 جم 


+! كاب الديات 4» 


Vr\ 


(وَالْمتقَلَة) و وهي التي تقل الْمَم بَْدَ الكشر: اي رل (وَالآنَهُ) وَهِيَ آل 
1 صل إلى م الاس وَعُوَ اَي فه الع 


وإ غاية البيان ‏ 
فيه» ألا ترئ أن الهاشمَة تخسر اظح إا كير العَظمْ لم يُعلمْ أنها تَنتَهِي إلى 
الى و كرف المتَقَلةّ . 


وأمّا الآمَّهُ: فلا يُوْمَنّ أن بُنتهى بها إلى الدَّمَاغ » وإذا تعذرّت المُماثلة سَقَط 
القصاص . 

وأمّا ما قبل المُوضحة: فذكر تُحمَّدٌ له في «الأصل»: أن فيه القصاصّ ‏ 
ورُوَّئْ الحسر عنْ أبي حَنِيفَةَ اا : : آلا قصاص إلا في المُوضحةٍ. 

وجه رواية الحسن ليث أن تما دوت المُوضحة ؛ 3 حدٌّ فيه يننههي السّكينٌ 
إليه » فلا يُمْكِنْ استيفاءٌ المُماثلة. 

1 35 5 و غ 5 2 اك 

وجه رواية «الأصل»: أنه يُمْكِنْ تقديرٌ غور الجرّاحَة مشار 3 ثم يحَحَذ 
حَديدةٌ وى مثلهاء وآمًا إذا كاّث خطاً؛ سَمَطّ القصاص فيها على إحدئ 
الروايتَيْن ن فيما قبل المُوضِحَة» وعلى الوايات كلها .فيما بعدّهاء وقیما قل 
الموضحة ة حُكُمُ عَذل. 

وقد رُوِيَ [عن]" عْمَرَ بن عبد العزيز يله آنه قال: «ما قبل المُوضِحَةٍ 
خوش فيها حُكُمُ عَرْلٍِ)!؛» ٠‏ وكذلكَ عن النَّحَعِيَّ و . 

وقالّ الشَّعْبيُ: نار اوش فيها جره اليب 7 ؛ لأنه لم يرذ في الشَّرعَ 
)١(‏ ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۳۲/‏ داماد] . 
00 وقع في الأصل » و«ن: بمسمار». والمثبت من الغا واافا5)؛ و«م)» الر). 

والمشْبَارٌ: ما يلر به الجُرْحٌ, ويُقَدّرُ به غَورُه. ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي [45/7: / مادة: سبر] . 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»ء ولافا؟»» وغ و«م)» ولار». 
(؛) أخرجه: البيهقي [41/8]؛ من طريق: هشيم عن حصين عن عَمّر بن عبد العزيز بهل به نحوه. 


7 نيت 


لعطم 


ج i‏ 
صحه دسر 


لقِصَاصٌ إِنْ كَانَتْ عَمْدا) 
فى «(مختصره» » وذلك لأنّه يُمْكرٌ قيها | العُمائلةٌ» فصا اي ادل 


الجاع أ أي: قال المُدُورِيٌُ بج 
e:‏ ا لَعَدَمِ إنكان المُمائلة » وقد كنا قبل هذا احعلاق 


قوله: ( كال: ولا !+ ٠.؛:غ!‏ قصاص في ب 


الجَواتَ ن في وجوب القصاص خا ا لمُوضحة» والذي اختاره الْقَدُورِيُ هو 


ل مُحَمَدٌ ڇ في لاطا ل » - وَهُوَ ظَاهِرٌ الرَوَاية -: يحب الْقِصَاصٌُ 


فيما قا الْمُوضحة)» أي: ق لّ المُوضحة كرا ودود المُوضحة أَرَ) وَصَسجاء وهي 


. ينظر: «شرح مختصر الکرخی» للقدوري [ق/٤ ۴۲/ داماد]‎ )١( 
ا ك‎ e 
[1A۸ (؟) ينظر : امختصر القدوري» [ص‎ 
- نل : المه الابى‎ 3 
:]114/3[ «بدائع الصتائع» [55/5] » «رد المحتار»‎ ء]١١١‎ ٠11١ /[ ية الفقهاء»‎ a 
ينظر : «تحقة الفقهاء» 0 يداع‎ (£) 
+] 8/5[ «الفتاوئ الهندية»‎ 


ب كتاب الديات چ ضف 


وَلَاحَوْفُ هلاك غالب نابي وما يجار ]تكد ڪيبدة بقذر ذلك ينطع 
بها فا ما كمع حمق ايا لاص 

قال: وَفيمًا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةُ عَدْلٍ ۽ اليس فيا رشن مُقدَد وَل 
ُن إِهْدَارْهُ فَوَجَبَ عازه بحم الْعَذْلِ وهو مور عَنْ النّحَِيّ وَعْمَرَ بْنِ 
بد لعي 
چ تاي ليها چې xu‏ 
ما ذُكِرَ في ديات [ماد؛رام] «الأصل»: أنَّ في مُوضحة الوّجهء والرّأسِء 
والًامية » والدَّامِعةَ» والباضعةء والمُعلاحمة: والشّمحاق قصاصًا في العَمِْءِ وأا 
ي وداه لبيااك الك اي اس 

وَل في «الأجناس» عن ١تَوَادِرٍ‏ ابن رُسْتُم): : «قال محمد ل4 : «القصاص 
واجبٌّ في الهاث وه للق صل ولا قصاص في الشنحاق» ل بتع 
الوقفٌ عندّهاء وفرّقٌ بينهما بهذاء واتَفْقَتِ الرُوايةُ في وُجوب القصاص في 
المُوضِحَة وسُقوطها في الآمّةِ)7") . إلى هنا لفظ «الأجناس». 

قوله: قيشر حَوَدُهَا بقار ثقال: تبزث الجر ح أَسْيْرُه ؛ إذا ترت ما 
0 والمسْبَارٌ: ما يسر به 0 والسّجَارٌُ مثله» َك ا رزته: هقد سبرته 

استيرتة + كذا في «الصحاح». 

قولة: (قال: وكا هرن الْمُوضحدٍ را عَذْلِ) » أي: فيما دون الْمُوضِحَة 
مِنْ حيثٌ الأَكرُّء وقبِلَ المُوضِحَة مِنْ حيتُ الذَّكْرٌه وهي مِنَّ الحَارِصة إلى 
السّمْحَاقٍ» هذا على رواية الحسن يه ؛ لألّه لا قصاص في غير المُوضِحَة على 
() ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [/67/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي ]٤٠٥/۲[‏ . 
(۳) ينظر: «الصحاح في اللغة) للْجَؤْمَرِي [1107/5/9/ مادة: سبر] . 
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شي 


قال: في الْمُوضحة إن اث ما نض عُفر البةء وف الهاشَِة 
الدَيَةِ ؛ وَني الْمتَقَلَةَ عر الديَةٍ وَنْضف عشر > وَفي الْآنَهِ كلت الديّق» وَفي 
EG‏ اا ا 1 روي 


في کاب عَمْرِو بن حرم 9 ا قَالَ رفي الْمُوْضِحَة: حمس ين 
الإبل » [.مادا في الَْاشِمَةِ عر عَشْرٌ » وَفِي الْمتقلَة َة عَشر» رفي لآم 


+ غاية البيان ۾ 


تلكَ الرّواية » بخلاف رواية «الأصل» » حيثٌ يجب القِصاصٌ فيما قبل المُوضِحَة 
لَمالَمْ يجب القصاصٌ على تلك الرّواية» قالّ: «يَجِبُ فيه حُكومة عَدْلٍ فيما قَبْلَ 


امرض RIE‏ بوك اء 


قوله: (قَالَ: :وف في الْمُوضحة إِنْ كَانَتْ حَطَاً صف عُشْرٍ ادي فى الهاشمَة 


وو 


عدر الي وَفي َة عر البةٍ ضف عُشْرِ وَفِي م وَني 
الْجَائِفَةِ تلت الذي فَإنْ قث ؛ قَهُمَا جَائِمَتَانِ كَفيهمَا E‏ الدَّيّهِ) » أي: قال 


القَد وري للدم 8ه في (مختصره)(" . 


وَإِنّما يد المُوضِحةً بالخَطأْ؛ لأنَّ فيها القصاص إذا كانت عَمِدَاء 
صر TS e‏ له» فلم ی 


5 


َد ؛ يجب عليه رش ال مقتص مه كما إذا د إنسان فاه 
س لص 


منه» ٿم تبت سن المُققَص له ؛ ]0 در سن المُقنَصَ [منه ]لل 
وَلَهْ بُمَيّدْ ما فوقٌ المُوضِحَة بالخطأ؛ لأنّه لا قصاص ذ في الهاشمَة ونحوها في 


0( وقع في الأصل: «ثلث). والمثبت من: «ن)» و«فا۴)» وغ » وام وارا. 
)2( ينظر: «مختصر القذورِي) [ص/۱۸۸] . 

(r)‏ وقع في الأصل: «أثر). والمثبت من: «ن)» وافا؟)» ولغ » واماء واراء 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن), ولافا؟), وااغ)» ولام)» ولار)ء 

(ه) وقع في الأصل: اله عليه». والمثبت من: ان)» وافا؟)؛ و0غ)» ولام ولار) ٠‏ 
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و وف و 


0105 
ونر 


روك 0 ا الْمَأْمُومَةٌ + ث الذَيّة «a‏ وال ند «في الْجَائَِةثلْتُ الدَيَد وَعَنْ ْ ابي 


- أله حَكَمَ في جا ّت إلى الْجَاِب الْآتَر تي الذي وَلأنّهَا 
قث قث نر وکین إخةاهتا بن ڪا لعن لخر ايب 
الظهْرِ وَفِي كل جَائِمَةِ ثب الدية ة كَلِهَدَا وَجَبَ في النَافِدَةِ كلكا الديَة. 


3 غاية البيان © 


العَمْدِء ويب فيها الدَيَهٌ مُطلقًا: 

ثم في المُوضِحَة حه د يجب يِضْفُ عُشْرٍ الذي حَمْسٌُ مئة درهم في الرَّجُلٍ » ومثتان 
يمون في المراق: وب ذلك على الا وفي [s4r]‏ الهاشمَة شمَّة عشر الديةء 
وهو ألف رهم وفي المََُلِ عر اة ويضف عفر الذي :الف وحَمْسٌ مث رهم 
وفي الآمّة: ُت الديةء وهو ثلاثةٌ آ آلاف ۽ رهي وثلاثُ ملق وثلاثة وثلاثونَ ادرهمًا 
[۸ ۱ط ۲ا ولت ورهم ‏ وَمِنَ الابل: :ثلاث وثلاثونبَعِيرً ولت أو قيمةٌ ذلك ين الذّهَبِ. 

وقالَ المُبَرّدُ فى كتاب «الكامل): «وبعض العرت ها المأمرة: 

نم بغي لكَ أنْ تَعرِفٌ: أن ما كان أَْشُهُ صف عُشر الذي إلى لها في 
الرَّجٍْ ل والمرأة في الخطأ ؛ فهو على العَاقلة ف في سن لأنَعُمَرَ و قى بالذية 
على العا في ثلاث نی » فكل ما وَجَبَ جب به ثلث الذية ة فهو [في](" سَنَةِ» 
كما يلرم العَاقِلةَ فى السَّنَةَ الأولى . 

2 فا زا على قُلْثِ الي لت الذي في سن والريادة في سه أخرى ؛ لأنَّ 
لاد على العُلْثِ م مِن جُمْلَةَ ما يَلرَمُ العَاقِلَةَ في السَنة الَانية من اليه » فكذلكَ إن 
(۱) ينظر: «الكامل» للمبرد ]889/١[‏ : 
(؟) أخرجه : ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم/۳۸٤۲۷]‏ » من طريق: : اَي والْحَكَمٍ عن رای 

قال أو من رضن اء عر بن الاپ كرض فيه ابه اة ني ثلاث ين ولي الي 


في سين » َالضف في سنن الت في سََة وما دُونَّ ذلك في عَاِوِه. 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«فا۲)» وااغ)» ولاراء 
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رَعَنْ مُحَمَّدِ اه جَعَلَ الْمتَلَاحِمََ قبل الْبَاضِعَة رَقَالَ: هي التي لاحم 
فِيهًا الدَّمُ 50-7 كرتا بء موئ عَنْ أَبِي يُوسّ قَهَذَا حتاف عبار 
لا يَعْودُ إلى مَعْنَى وَحْكُم ARDS‏ نوق م لق بهو 1 


انْقَرَدّه وما زا على العلِيْن فالُكانِ في سين » وما زا على ذلك في السَّتَةَ الالة 
قياسًا على ما يَْرَمُ العَاقَِةَ فى السَّنةَ الّالفة » وما كان دونَ نِضْفٍ عر الدِية » أو كان 
ذلك عَمْدا ؛ فهر في مال الجَانِي » ولا يجب على العَاقلَةِ. 

قال الفُدُورِيٌ نهد 4 في اشرجه): : «والأصل في هذا: : ما روي في كتاب عَمْرِو 
بن حَزْم: : أن اي ل َل : في الْمُوضِحَة حَمْسٌ عن الإيل» وفِي اة عفر 
و امم علق ا وق الْآمَهِ كلت الدَية»٠‏ ". وروي عن الي 3 
كَالَّ: : في الجَائة فة ثُلْتُ الدَية». 

وقد روي عن أبي بكر الصَدَيق وله : مويه أن ا 
الآحَرٍ بي الدَية). وهذا بِحَضْرَةٍ الصَّحَابَة وا 3 اھ من غير لافی)) e‏ 
ف «(شرح الْقُدُورِي» ا E‏ 

5 و 8 عه + sl‏ 2 

قوله: (مَرْوِيّ عَنْ أبي يُوسّف لانذة) » أي: في «الإملاع) . 


قوله: (وَهَذَا احتِلاف عِبَارَةِ لا يعو إلى مَْنَى [وَحْكُم ]**2)) أي: الذي رو 


3 


(۱) هو جرْء من حديث سبّى تخريجه ٠‏ 

)١(‏ هذا جزء من حديث عَمْرو بن حزم السابق تخريجه. 

(م) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 17778] » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [65/8]» من 
طريقين: عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر الصّدّيق لله به نحوه. 
قال ابن الملقن: «هو مرسل ؛ لأن سعيدًا لم يُدْرِك أبا بكر». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن 
[حاحىة]: 

(:) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۳۲/‏ داماد] . 

(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اذا والغ)» وم والفاكاء واراء 
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VY 


وعد ذا َج أخرى فى الدَامفة. وهي ج الي صل إلّى الدَماغ» وَإِنَّمَا َم 
بذکزعا لها ع تآ في الال لا جتاة فصر ُفردة بحم لى جدو. 
م هَذِهِ الَا تَخْمَصٌ بِالْوَجْهِ وَالرَأْس ع وما كَانَ في عَيْرٍ الْوَجْهِ 
حص حت و رورو 
عن مُحمَدِ يه : أن المُتَلاحِمَةَ فيل البَاضِعَة » والّذي رُوِيَ عن بي يوس فد أذ 
اة قبل العامة حِمَة: تاف في الاسم لا في المَعنى والحكم؛ ۽ لأن مُحمّد 
يتخ كه دش ي تبث ی ل ار یڈ ها ولك ل رشق 
ل يذتع أن كود السَجَة التي قبل الباضعة أل منها َْشَاء وإنّما الخلافُ في الاسم 


قال مُحمَّدٌ هد: «المْجَلاحِمَةُ أحُوفَة من ااجتمَاع» يُقال: : قحم الْحيّانِ إذَا 
اجْجَمَعَاء وقالٌ أبو يُوسَفَ بهته: إِنّها أَحُودَةٌ ِنَ اعاب في اللّخمه(20. . كذا قال 
القَدُورِيٌ 3 له في الشرجه) . 

وله وغد هذا َة أَخْرَى مُسَمّى الدَامِقَة) ؛ أي: بالعَينِ المُعجمة» وقد 
ذكرها الْقَدُورِيُ هه » ولَمْ يَذْكْها محمد د هه في «الأصلء لأ الج إا بك 
الدَّمَاغَ أفْصت إلى القتل [؟/د.؛ظ] غالبّاء فلا تُفْرَدُ السَّجَّةَ بعد الإقْضَاءِ إلى القتل 
ِحُكُمٍ على جدَة. 

قوله اء ثم مهَذِءِ الَا تكص بالْوَجْه وَالرَأْس ل » هذ ذَكرَ قل 
هذا حُكُمَ الشَّجَاح» فالآنَ يَدُكُدُ مواضع الشَّجَاح . 

قال القَدُورِيٌ ٠‏ له في الشرجه): : إن الشَّجَاجَ عندّنا تح تَخْتَصٌ بالرّأسِ والوَجْوء 
فإنْ كات في الوَجْهِ في موا ضع العَظْمٍ » مثل: : الجبَة والوَجْتئيْنِه والذَّكنِ ؛ يضور 
فيها المُوضِحَةٌ وما قبلّها وما بعْدّها7©. 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۲/‏ داماد] . 
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رالزاس يی جرَاحة » اكم مدر منت عَلَى الْحَقيقة في الصجيح» حَنّى 
TEN 1‏ 


زعت في کرو کر الاق زار کر لها ار تازه زا بين 


مه الْعَدْلِ 3 التَقْدِيرَ التَّوْقِيفِ َهُوَ انتا َر فیا يَخْقَص بِهِمَاء ولاه 
نما 5-5 الْحّكُمُ فيا لِمَحْتَى الشَّبْن الذي يَنْحَمُهُ اء تر الْجِرَاحَةَ وَالشَيْنُ 
يَخْتَصّ يِمَا يَظْهَرُ مِنْهَا في الْغَاِبٍ وَهْوَ الْعُضْوَانِ هَذَانِ لا سِوَاهُمَاء 


323 غاية البيان ي 

وقال الليْثُ بل : ك ت حُكُمُ هذه الشَّجَاحٍ في كَل بدا . وهذا الذي قاله إنْ 
1 ل نان اا اومهفي الي ول جرخي 
وما كان ف اَن راح وإن كلا بزع إلى الحو لم يصع ؛ لأنَ هذه اجاج 
0 يت حكمُها َي ادي يڪن ياء راء آلا ترى آنها لو الث فلم فق لها 
ع يحب لها أن » ول ايرد يما يهر ين الب بناوجو ولاس » 
وما سواهما يُخَطَى في العادّة» فلا يَلْحَقُ به به السّيِنٌ » كما يَلْحَنُ في الوجه والرّأْسِ). 

وقال محمد ت: إِنّهِ رُوِيَ عن عَلِيَ ١‏ يلي أنه قال في السّمْحَاق: عم من 


6 قال اوري ف رل4 : «وهذا على وَجْهِ الحُكومة مَةِ لا على التّقدير‎ ٠ 
قوله: (وَالحهُمْ مدر مرب عَلَى الحَقيقة » أي: اكع يعبت في‎ 
اجه والرًأس على ما هو على حقيقة اللْةٍ ؛ لأن في اللغةٍ مى الشكة: : ما كان في‎ 
الوّجه والرّأس ب لا غير » وفي غيرهما لا جب المُقَدَرُ فيهما »بل َب اكوم ادل‎ 
وقوله: (في الصّحِبح)» احيرا عنْ قول لَيْثِء وَقَدْ مر آنًا.‎ 
وقع في الأصل: «اليدين». والمغبت: من (ن»» وهفا؟»؛ رالغ)؛ ولام الر).‎ (0 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/٠١١۷٠]ء وأبو القاسم البغوي في «الجعديات»‎ 


[رقم /۲۳۹۱] » من طريقين! عن جابر عن عبد الله بن نجي عن عَلِيَ نإ به نحوه . 
(۳) ينظر: «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۳۲/‏ داماد] . 
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َم اللخيَانٍ: َد قِيلَ: آ: َا مِنَ الَْجِْء وَهُوَ قول مالك » حَتَّى لَوْ وُجِدَ 
يماما في رن مده لا يب المقذة 

وَعَذَا لِأنَ الْوَجْهَ مشق ِنْالْعوَاجهَة ولا اجه للنَاظِِ ما اَن 
اب لاي يوز ای :ليتق بوش وجه فيا 

وََالُوا: الْجَائَفَةٌ شش بخن جوف اراس ي اؤ جوف لطن » 
بحس ججح > بح كب وي جلي الا و 

قوله: (وَآما انان ققد ِلّ: ليما ِي الْوَجُوء وَهُوَ َل الك لة) . 


قالّ صاحبٌ «الذَّخِيرة) هه : «والذََُّ منَ الج بلا جلاف » والعَظْمْ الذي تَحْتَ 
الذَمَنِء وهو اللَّحْيانِ منَ الوَجْهِ عِندَناء حى لؤ وُجدّتِ الّجَاجُ الَلاتٌ: الموضتعة 
وَالهَاشْمَةٌ وس و ول ني ل ا وا ا 

قوله: (وَكَالُوا: الْمجَائقَةُ َي تَخْمَصٌ يِالْجَوْفِء جَوْفٍ الرَأْسِ َو جَوْفِ الْبَطْن) . 

وَلَنَا تَر في قوله : (جَوْفٍ الرَأسِ) ؛ لأنَّ ذلك لا 2 نه بجو جائفة ٤‏ ألا رئ إلئن 
ما قال في «الأجناس»: «وأمًا الْجَائِقهُ: فهي صَرْبَةٌ في الَطن » ولم تَنْمُذْ مِنْ وَرَائِهِء 
فان كان عَمْدَا: قي ماله لُت الدب » ولا قصاص في الجَائفة » ون قدت مِنْ وَرَائِه: 
يها ا" الدَية » إِنْ كان عَمْدَا ِي ماله » وإِنْ كان حَطَأْ فََلَى عَاقِليه. ذكرّه في 
ديات «الأصل». 

وَالجائفَة : تكون' [جا] 0 بين ال والعَاتَة» ولا کون فوقٌ الذَقّنِء ولا 
کون ما تَحْتَ الْعَائةِ بَيْنَ الْمَحدَيْنِ والرٌجْلَيْنِ)(» . إلى هنا لفظ «الأجناس» . 


)6 وقع في الأصل «ثلث» ٠‏ والمثبت: من «ن)» وافا؟»؛ والغاء ولام)» «ر». 
(r)‏ ما بين المعقوفتين: : زيادة من: لان و«فا۲)» والغ)ء وامكاء الراء 

(r)‏ اللّه: : مَوْضِعْ م لحر . وقد تقدم التعريف بذلك. 

ey e i يتظر: «لاجارا‎ )6( 
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وََفْسِيرٌ حُكُومَةٍ الْعَدْلِ عَلَى مَا قال الطْحاوئ أن يُقوَمَ مَمْلو 
يقم وَبه هَذَّا الأ ُه ينظ إلى تَفَاوْتٍ ما ب يْنَ الْقِيمََيْنِ » ٠»‏ قن يذ 


الل تت وروي ااا ا 

وقال الكزخي ع بل في «مختصره): «ولا کون الْجَائِعَةٌ في الرَعمٍَ ولا في 
الحَلْق» ولا تَكُونُ ال مايل إلى الجؤق من الصدر وار اب أ [stvIr]‏ 
لبن [والجَئيينٍ|['"» وكلّ ما وَصَلَ صل إلى الم ففيه حُكُمْ عَذلِ» ولیس بِجَائقةٍ 
و ود في »ولا في »وذ اك بن لكين وار صل 
إلى الجَوْفٍ فهي جَائِفَةُ)(') . إلى هنا لفط الْكَرْيَ . 

وَالجَائقَةٌ في اللغة: : الطَّْةُ التي يلع الجَؤْق ء وجَوْفُ ڪل شَيْءِ دَاخِلَُ. 

كع في الجا كلها إذاترأث: وله يق كها كم لا يك شي في القند 
والخَطأء إلا رواية عنْ أبي يُوسَفَ ‏ أنّه قالَّ: «يَجِبُ قار ا ر اط 
كذا في «شرح الطّحَاوِيَ) ل . 

وما إذا قي لها أ بعد البزء: و و 


ور 


مقر دک اھا او فما ق لهاس رة ع عَدّلِ 

وأمّا في العَمار : فلا يجب القصاص إلا في المُوضحَة» وفيما بها حُكُومةُ 
عَدلِء وقيما فوقها اروش . 

قولّه: (وَتَفْسِيرُ حُكُومَةِ الْعَدلٍ على ما قَالَهُ الطّحَاوِي) . 

قال القَدُورِي 8 في «شرح مُختصر الْكَرْخِيٌ)0؟2: «اختلفٌ أصحابنا ها 
)2( ما بين المعقوفتين: في «م): «واللحيين». 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۳۲/‏ داماد] . 


(۳) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للْأَسْبيجَابِي [ق/٠۷٠]‏ - 
() ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/54؟"/ داماد] . 


as 


7 عه ووو 2م 2 
مر الْقِيمَة يَجِبُ يضف عُشْرٍ الدَيَة» وَإِنْ كَانَ ربع عشر قرع عشر٠ ٠‏ وَقال 


الكرخئ: ينظ ر كَمْ مِقْدَارُ هَذِهِ الشَّجَّة مِنْ الْمُوضحة يجب بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ ضف 
$ غايةالبيان هس 
لمأخرونً في كيفيّة الحُكُومَة ؟ 

قالّ الطحَاوي: «يُقَرّم الح لو كان عدا وهو صَحِيحٌ» وموم وَبهِ هذه 
الَّجَّهُ ؛ فما تقض بين القِيم ين ؛ كان أَرْشُهًا من دة لحر . 

وقال أبو الحسن الْكَرْخىيُ 2 جه : يمدو مِنَ الشَّجَّة التي لها ارش مُق مُقَدَّدٌ بِالْحَرْرِ 
(r‏ 


وَالظ”ٌ 0 


وَجْهُ ما قاله الطَحَاوئ: أنَّ ال لا بُنْكِنٌ تَفُوِيمُةُ والقِيمَةُ في الْعِْد كالدّية 
في الحُرّء فَوَجَبَ أن يعم ين يز الخر ما بين التي في العَبْد. 

كان أب اللحسن هم تي هذا ويدول: هذا يمي إلى أن يت في كليل 
اشاح أكثرٌ ما يجب في كثيرها؛ بك i‏ يرن م السَّجّة ي التي هي 
: سّمْحَاقُ في العَْدِ أكثرٌ مِنْ ن يضف عفر قميو» فإذا وجا مكل ذلك ين دة لخر ؛ 
ْنَا في الاق أكفر ا وب في المُوضِحةِء وهذا لا يَصِخ06". كذا 
في اشرح الْقُدُورِيَ» ه4 

وض قول لار حا هه: نه لؤ كان قِيميّهِ با َة ألما ومع الشَّجَة تع 
مث ؛ كان التُقْصَانُ عُشْرٌ القيمَة» فَينْقَص مِنَ الديّة عَشْرُهَا- 

وتفسيرٌ قول الْكَرْخِيَّ که أنه يقاس هذه السك : وهي الباضِعةٌ مغلا 
بالمُوضحة المي لها أَرْشح مَعْلُومٌ » فان كات رُبعَها يَحِبُ ربع ارش المُوضِحَة» وإِن 
كانت نِصمّها يَجِبُ يِضْفْ أَرْش المُوضِحة» فق على هذا. 
0( ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للْأَسْبِيجَابِيٌ [ق/٠۳۷] ٠‏ 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٤۳۲/‏ داماد] . 


VEY 


عر لديو الان ها لا ت فيه برد إن ]٫ ۲٠‏ الْمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ» والله أعلم . 


چ غاية البيان چ 

وما ب فيه الحكومة ذكره كرحي في باي على دة [قال]0©: «قالّ ابن 
سَمَاعَةَ عن أبي يوس يهد: : في الصّلَم إذا كُيِرَ حُكُمٌ عَدْلِ وكذلك التَرْفوَة 
وكذلك كَسْرُ كلّ عَظْم ذ 5 فيه حُكُمْ عَدْلِ على قَدْرِ ما يَرَى الحاكمٌ بعد نَظَرِ ذوي عَذْلٍ 
مِنْ أطبّاءِ الجرَاحَاتِ» ومن يُعَالحُ [ملدةنواء] الكسْرٌ. 

وقالَ [في «الأصل»]: في أف الرّجُلٍ إا کسر ر أن رونا لظ 
ارج و + وفيه بعش ريل 

وحَاصِلهُ: َوْرَدَهُ صاحبٌ «التّحْقَةَا فقا [+0.؛د]: «وكذا في تَدْي الرّجُلٍ 
وحَلَمَة َيه ُكومةٌ» وفي سان الألحرس ء وور لصي » ولوين » والَْنٍ القائمة 
الذاهبة نورهاء والس السّوداءِ ولد مّلع والذّكَر ٍ المَفطوع الحَكَمَةَء والكف 
المفطوعة الأصابع » وَكَشر الظفر وقلع بحيثٌ لا يَتْتُ» أذ يَبْتُ مع العَيِبٍ. 


وأمّا الطّفلٌ: اففي لسايه حُكُومةٌ لعل مالم نَم وفي يليه وله وَدكَره 
إذا كان يتحرَّكُ مثْلُ الكبير» وفي الارن الان التمميزة عو الالء ن 
ا ا ا ا O‏ 
رأ الشَّابٌ بض على قول أبي حَدِيقَةَ يينه: لا يَجبّ شيءٌ إذا کان حرا ؛ 


مر ي 


2 ES 
قال أبو يُوسّف لله يَجِبُ حُكُومة العذل فيهماء وفي تَذي المرأة المَعْوعةٍ‎ 

الحَلَّمَةَ» والأئف المقطوعة رتب والجَفْنٍ الذي لا أَشْغارَ له حَكُومَةٌ ةٌ الْعَدْلِ)20. 

كذا فى (التحفة). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«فا۲)» ولغ»ء و(«م)» «ر)». 


(؟) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» /٠٠٠/٦[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۲/۲١١ء‏ 117]: 


ف 0 
وني أصابع اليد نضف الدبة؛ أن ني كل أذئع فر الأ O N‏ 


وحن هذا الفضل: أن يرجم قصل في تائ مرف ؛ لأن كلّ مسألة منها 
في باب على حدةٍ في «مختصر اكز خي ١‏ 4 . 
قوله: (وفي أصَابع الد نف الد هذا لفظ الْقُدُورِيّ هه في 
(مختصره»» وتمائه فيه: (فَإِنْ قَطَمَهَا مَمَ الك أَبْضَائ قَفِيهَا صف الدَيّة» فَإِنْ 
َطمَهًا مَعَ صف الساعد: : قفي الك وَالْأصَابع يِف الذي في الرَيادة كوم 
دل" اسان [لاعطمر ميال كا E‏ رحدو 
عرو بن خُر ولك : : في كل إضبَع عَفْرٌ من الإبل»2"0؛ فإذا وَجَْبَ في كل إضبْعٍ 
س اليل وهي فر اليكو في اسع ا ارجا ان دك عل 
TE‏ مس أَصَايعَ ٠‏ ولأ في قط أصابع البَدَِْتَجِبُ ديه كاملة. 
موت جتن التفعة على الكمال» وأصابع اليدَيْنِ عَشرة» فقيمْ الديَُ عليه ؛ 
فكو في أصابع اليد الواحدة - وهي ص جميع الأصابع ‏ صف الذي فن 
مما مع الك ففيه أيضًا ضف الدب ِمَا روي عن الي كال «ي اين 
الذي » وَفي ِحْدَاهُمَا نصفُ الدَيَة» . ولأنَّ المَقصوة مِنَ اليَدِ مَنَْعَةُ البطش» 
وذلكَ بالأصابع » فكانَ الك تَبماء فلم يْرَد بكم على جِدَةٍ. 


قال الْكَر خي رلا في «مختصره): «فإِن قَطَمَ اليد من الذَرَاع من المَمُصل 


)0 وقع في الأصل: «القُدُورِي». والمثبث؛ من ن٠٠‏ و«فااك واغفء وما ١را‏ 
(؟) ينظر؛ «مختصر القُدُورِيَ» [ص/۱۸۸| ٠‏ 

(۳) سبق تخریجه' 

(؛) هذا جزء من حديث عمرو بن حزم بل وقد مضئ تخريجه. 
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وق غاية البيان E‏ وي 
ل قَفي الف والأصابع صف الدية» وذ في الذرَاع وة [۸/۸٤۱ظ/م]»‏ وهذا 


قولٌ أبي حَنِيفَةَ ومحمدٍ ج . 
وال آبو توشب طن : فيه يضف اة والذرَعٌ تع » وكذلك لؤ فطع [ اليد 
ِنَ]!"' العَضْدء أو الرَّجْلٍ ين المَحِذِ؛ فيه ضف الدب وما فوقٌ القَدَم عنده َع 
لْقَدَم وما فو الف تيع ل ِلك » وهو قول ابن أبي يى . 
وقالّ أبو حَنيقَةٌ ومُحَمَدٌ : E‏ 
أصابعٌ الرَجْلٍ لا يبعا إلا لدم َب » ولا ب ت َع المتَعَلقُ الع [ الع ]0 و مه 
روايةٌ محمَّدٍ [+/+.؛.] عنْ أبي يُوسّف « هه في الَف والذَرَاع . 
وروی ابن سَمَاعَةَ وبشْرٌ وعَلِيُ بن الجعْدٍ قالُوا: سَمِعْنا أبا يُوسّفٌ طهر قال: 
pn‏ ؛ أو قْطِعَت اليَدُ منَّ المرْق» أو قوق ذلكَ ما بيتها 
بِينَ المَنكب ؛ فان في ذلك نِضْمّ الدية » في قول أبي يوسم وابن ن أبي لَيلَى يفنا . 
وقالّ أبو حَبِيمَةَ نه خلاق ذلكٌ» > قال في الكَفٌّ: ضف الذي وما زا 
معي ام ل E‏ 
ما زادَ على مَفْصِلٍ القَدَم» ففي الزَّادةِ كم عَدْلِ)!" ٠‏ إلى هنا لفظ الْكَرْحِيَ 
وجهقول أبي بُو سف هھ يله : قول الل كلا : : «وفي اليدَبْنِ اال ا 
EEE ER‏ عن العف إليز المذكب »ولان ما ا ليس لھ ارک و 


(1) وقع في الأصل: امع" والمثبت: من ان و«فا؟٠‏ ولغ واماء «ر». 

(؟) والمثبت من: «فا۲)» «م). 

. خت مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۳/ داماد]‎ (r) 

(4) قال ابن أبى العر: : هذا اللفظ غير معروف» وإنما ورد في حديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن 
و : «وفي اليد نضف المَقْل. . أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه ون بعقن طرق چد مروت 


#س ١‏ يم 


9 كناب |[ 9 
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على ما رَوَيْنَاء فَكَانَ في الْكَمْس يضف الدية ؛ وَلِأَنَ في فطع الأصَابع توت 
جنس مَنْمَعَة ابعش وهو الْمُوجِبُ على ما مر 

َإِنْ قَطَعَهَا مَعَ الْكَفٌ قَفِيه أيْضصًا ضف الدَيّة لقَؤله - 8# - وَفي اليَدَيْنِ 
لدي وَفِي إِحْدَاهُمَا يضف الدَيّة وَلِأَنَ الكَمّ تبَعٌ لصَابع لان الْبَطْشنَ بهَا. 

إن قَطَعَهَا مَعَ ضفب السَّاعِدٍ كفي الْأَصَابع وَالْكَفْ يضف الذَيّة؛ وَفِي 
البافوستكرية غ رز عن أبى ترک زک دعا اة خان اعام 
د وَالرَجْلٍ قَهُوَ تبح للْأَصَابع إِلَى الْمتكب وَإِلَى الْمَحِذِ أن الشَوعّ أَوْجَبُ في 
ليد الواجتو يشاك اة واد انع لهئ الجار عة إلى المتهب قله ا على 
تقر الشّرع . 

وَلَهُمَا أنَّ الْيَدَ آله بَاطِكَةٌ َة وَالْبطْ بعلي بِالكَفٌ ء وَالْأَصَابعُ دُونَ الداع 


چ غاية البيان ج 


إذا انَصلَ يما له ارش مدر تَبِعَهُ في الاش كالكف . 


وجه قولهما: أن اليه نّم ِب في الأصابع » والكَفُ تبغ ؛ يلاله لَه لو 
رَدتٍ الأصابعٌ بالقَطم ؛ وَجَبَ ضف الذي » ولو َا مع الكَفٌ وَجَبَ يضف 
اليه ضا ثم لا تخلو: : إا أن يكُونَ الذرلع تيع للأصابعء أو الَف ٠‏ فلا جوز 
أن بع الأصابع ؛ لأنَّهِ فصل بينهما عضو فلا يَكُونْ معا كما لا تَكُونُ الشّجَّةُ تبعًا 
للأصابع » ولا يَجُورُ أن بنع الَف ؛ لأ تع في نفسه» فلا بْب له بع . 

قوله: (عَلَى ما رَوَيْنَا)» أشارٌ به إلى قوله 882: : اي كل ضع عَشْرٌ من 
الإبل»» في: : فصل فيما دون التَمْسِ). 


کت بن زه «وَفِي الْيَد الوَاجدَّة نض الدَيَو e‏ في الْيَدٍ حَمْسُونَ). يعني: 
من الإبل». ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية) لابن أبي العز [/408 - ]4٠٤‏ . 


١ 
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لم يَجْعَلُ الذَرَاعَ يما في < و اك يا توما تس 
ا بلقاي لجيه ايه نه تَابِعٌ وَلَا 
تخ لجع 

قَالَ: : إن قَطَعَ َك مِنَ الْمفْصِل وَفبها ضبَعٌ وَاحدَةٌ؛ فيا عد عشر الديةء 
وَإِنْ كَانَتْ إِصْبَعَانِ قَالخُمْسُء وَلَا شَىْءَ في الك » وَهَذَا عِنْدَ أي حَنِيفَة 
3 مید کے 

قول ھی الیو م کا آ٠‏ الخو جن لل فريك جتس المتقعة؛ 
لافيت صورة الالء على مام في قصل فيما دون القس. 

قوله: : (كَالَ: وَإِن َطَعَ الَف مِنَ المَفصل وَفبها إضْبَعٌ وَاجِدَةٌ؛ فبا عُشْرُ 
اديه » وَِنْ كَانَتْ ! إِصْبَعَانٍ قَالخُمْسٌء ولا عَيْءَ في الكَفّء وَهَذَا عِنْدَ آي حَنيفَة 
ب » أي: قال في «الجامع الصَّغيرٍ) . 

وصورثها فيه: امُحمدٌ؛ عَنْ يعوب ء عن يي ية لا : في الل يقم 
كل لل ين تل وي في الكل إلا »أذ إضيعايء قل : إن كَانَ 
فيا ضع فيه اْعُهْرُ» ون كاد ضبان كيه الْخُمْس » وَس فبا بَتِيَ الیک 
کی إإذ ل يكن د ا ES‏ 
ومُحَمَدٌ نفك يُنْظَرْ إلى أزش الإضبع ‏ ورش الكَفَ يعبر إضبَع , يذل الَْلِيلُ 

. إلى هنا لفظ أصل «الجامع الصّغيرِ‎ . E PN 

ومعنئ قوله: «َفيه الْخُمْس»» أي: ِن الديةٍ» ومعنى قوله: اينْظَرٌ إلى رش 
الْكَفّاء أي: إلى حْكُومَةِ العَدْلِ في الكَفٌ» وبه صَرَحَ في «المُخْكلفي» . 


3 


)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» »]٠١5/[‏ «العناية شرح الهداية» »]190/1١[‏ «البناية شرح الهداية» 
[avr]‏ 

0( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/١١٠] ٠‏ 

(۳) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]۱۸١۸/٤[‏ 
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وقالا: يُنْظَرٌ إلى ارش الحَفِ وَالْأَضْبْع يون عليه الكت م ل 
يشحي ح يتيج یی و ج 

قال الْكَرّْخكُ ي 4 في (مختصره) : : «إذا طعت اليد وفيها إصبعٌ واحدةٌ؛ فعليه 
و الإصبع » وليسّ عليه في الف شية» وكذلك إذا كان فبا ان » أز ثلات» 
أذ أربعٌ ؛ قفي ذلك ية الأصابع » ولا شيء في الك وهي تبعٌّ للأصابع » وهذا 


قول أبي حَنِيقَة ول : 


وقال يغڙ عَنْ أبي يُوسْفَ عن أبي حَنيفة فر : : إذا بي شيع *له أَرْشنٌ معلومٌ ؛ 
ولت الك فآ فيه » اقكوت قياش اقؤله: : «إذا قي ت إضبَعٍ». يعني ا بن 
إصبَع فيها ثلاث مَفاصِلَ ؛ مَقَطَعَ إنسانٌ ما قي من الك [عله ]+ فيه ثلث 
حُمْس دِيَة اليد . 


اله مُحَمَّدُ جد في «الأصل» : إا طعت الْكَف بإضْبعين عر ؛ قَفِيهِمَا خَمْسَا دِيَة 


الْيّدِء وَهَذَا كول أي حَدِيقَة. هه تاتقي بن الصَابع ي٤‏ لو ِل اجو (0. 
وقال ب 0 شر وعَلِيٌ بن الجَعْدٍ وابن ن سمَاعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ ار : : «إذا قي يضف 
الإنقام» أن تاس قول بي حي ه: ينظ إلّى ما قي من لكف إلى دَِة 


يضف الْإبْهَامٍ يما كَانَ تر ؛ ارم وَدَحَلَ الْقلِيلُ في الكثير». 

وقال مُحَمدٌ ةم في «الأصل»: عن نفسه وعن أبي يوس هن : إت[ 
َر إلى الكَفء وإلى أ ما بي من الأصابع » فيدخُل القليلٌ في الكثير»77". 
وكذلكَ في رواية «الجامع الصّغيرٍ). O.‏ إلى هنا لفظ الْكَرحِيَ هه 


)00 ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [5 /404] ٠‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن0اء و«فا(4. «م». وار». وهو الموافق لِمَا وقع في 
«الأصل /المعروق بالمبسوط» 

(+) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [4 /404]: 

(4: ينظ «(شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/751/ داماد] . 


۾ كتاب الديات #» 


لل حب ی کی 

وقالّ القُدُورِي يف في كتاب «التّقريب»: الوقالَ رر لله : : يَجِبُ عليه رش 
الإصبع , وحُكُومَةٌ فيما بلي الأرب بع أصايغ م من الكف» وذكرٌ ابن شجَاعٍ عنه: :ن 
بی من الكَفٌ ثلاث أصابعٌ دحل الف فيها». كذا في «التّقريب». 

وجملة هذا : ما ذكره الْقَدُورِيُ في «اشرح مختصر الْكَرْخِيَ): «آته إذا ق 
الَف وفيها ثلاث أصابعَ فصاعدًا ؛ وَجَبَ جَبَ اش الأصابع » وسَقَطَ رش ع الك في 
قولهم ؛ لأنَبَقَاء أكثر الأصابع كَبنَاءِ جَمبعهاء وإن كان في الَف أل مِنْ ثلاث 
أصابعَ ؛ وَجَبّ ارش ما بَقَِ منهاء وإنْ كان مَفْصِلٌ واحدٌ» عند أبي حَنِيفَة ول » 
وقالا في الرّواية المشهورة: يَدْخُلُ القليلٌ في الكثير أيُّهما كان . 

وج قول أبي حَنِيقةً ولقه: أن ما قي منّ الأصابع له أَرْنٌ مُقدَرَه والكفُ 
ليش لها أ شن مدر وهي مُتَصِلةٌ بها؛ نها في أَْشِهَاء كما تنيع في جمبع 
الأصنايم [4/»؛اظام]ء وََظيرٌ هذا ما الوا ة في أهلٍ الخطة: : ما بي منهم واحدٌ؛ 
فَالَسََُعليهم دود المي » وكذلك لاذ في الوصيّة لوَلَدٍ قُلان: : ما بي له وَلَدٌ 
ب خا ورك كان نذا لم يذل وله الول ف ارا 

وجه قولهما: أن الأقل ي الأكثرء والأكيرٌ لا يبع م الأقل ٤‏ فرحب أن يَلرَمَهُ 
الأكثرء ويدْحُلُ الأقلّ على طريتي الع . 

فائا لدي ذَگزنا ِن رواية ابن سَمَاعة علي بن الجَعدٍ يشر بن الوليد: 9 
قياس قول أبي حَنيفةً ا في ضفب الإبهام إذا مُطِعَتْ مَحَ م الك : أن يذل القليل 

في الكثير ؛ َل ِصَحِيح » والظاهرٌ من قوله: : ما حكاه قبْلَ ذلك عنْ شر بن الوليدٍ 

عن أبن رنف چ : أن الف ينيع 3 الإصبع ؛ لان له رش مُقَدَرً. 


)١(‏ أي: أصحاب الأملاك القديمة الذين تملكوها حين فخ الإمام البلدة وكسّمها بين الغايمين» بنظر: 
«مجمع الأنهر» [407/4] ٠‏ 


+ كتاب الديات شه 3 7۹ 


ويل القليل في الكثير ؛ لأنه لا وجه إلى اْجمع بن الأزشين ؛ لأنَ الكل شيْء 
واحدّ ولا إلى هدار أخدهم لان كل وَاحدٍ مهما أل من وَجْهِ َرَجحْنا بالكثْرَة. 


$ غاية البيان 72) 


وجه ما ذكره ابن سَمَاعَةٌ له : من اعتبار الأكثر: “أن التفسل ليض .له أرقن 
0 راشيو لقعت كف ::والاضيع شه قدو بنفسهًا: 


وقد كان قول أبي ‏ يومف الأوّل: ان ارش الأصابع إذا كان اقل يِن أ رش 
لكف ؛ وجب أَرْشُْ الك والأصابع , وإذا كان رن الأصابع أكثر دحَلَ الك فيه. 

وجهُ ذلك: أن الأصابع إذا كانَ أَرْسْهًا أكثر ؛ فقذ قَوِيَ حْكَمْهًا بالتديز 
وبالكئرة» بجا زور ٠ور]‏ الف » وإذا اكان ارش الك أكثر ؛ فقذ وي الك 
بالكثرة » وَقَوِيَتِ الأصابمٌ بالتقدير » فلَمْ بْب أحدّهما الآخرّ. 

وروي عنه: : أن مالي الأصابعٌ ۽ فالباقي مِنَ الكَفْ يذل في أَرْشِهَا ويَجِبُ 
يما بي من الَف حُكُومة؛ لان الأصابع كلها لز كائّث باقية؛ دعل الك معها 
عل رین اقيم ولق کات ينها كلها ذاهبةً ؛ كان ارش الك ذا ذهب بعضها» 
يي بعشهاء تيع الباني مهلي واققرة حم بافي الك بنفنيه. 

وقال أبو يُوسّف يشنه: «إذا ُطِعَ الف ولا أصابمٌ فيها [فإنَ فیها | 
حكومة» ولا يِل بها اش شس إْبَوٍ؛ لأنَّ الأصابع تبَعٌ لِلْكَفء والنَبمُ لا يُسَاوِي 
المتبَوعَ في الأزش»". كذا ذكر القُدُورِيٌ لله [في «شرجه»]. 

قوله: (وَيَدْحُلُ القليل في اكير ؛ أنه ا وَج إِلَى الْجَمع بَبْنَ الْأَرْشَيْن ؛ لن 
الكل شي واحدٌ) . 
)١(‏ وقع في الأصل؛ «فينبعان». والمثبت من" ان٠‏ و«فا۲٠‏ اممف لعفن واارك, 
0 ما بين المعقرفتين! زيادة من: ن و«فااكء ولغ الما ولراء 


, ينظر ؛ شرح مختصر الكرخي» للقدوري |ق/٤۳۲/ داماد]‎ (r) 
ما بين المعقوفتين! زيادة من: ١ن » و فا٠ » والغ)» الما واراء‎ )+( 


> ووا 


وَلَهُ: ااج ال الك تابخ حَقبقة وَمَرْعَاء لان اشن يَفُو 
بقاء وَأوْجَبَ الس في اصع وَاحِدٍَ عَفْرَا م نالجع م حي 
الذاث وَالْحْحْمْ وى من التزجيع ِن حَْتُ دار لواب (وَلَوْكَانَ في الك 
كاه أصَايعَ يَجبُ رشن اْصَابعٍ ولا شَيْءَ في نالو جني أن الْأَصَابعَ 
أصُولٌ في اويم ٠‏ لكر حُكْمْ الكل فَاسْتََْعَتْ سبيْبَعَتْ الك كَمَا إِذّا كات 
الأَصَابعُ كَائِمَةَ َسْرِهَا 


عا 259752015292 
ان 3 الجَمْعَ ب ين ارش الإطبع » ورش الك بلا ضع مُنتيع نك ؛ لأنّ 
صَمَانَ الأصابع هو صان اكم » وصَمَانَ لكف هو صَمَان الأصابع » فكاا شيئا 
واحداء فَلَمْ يَكُنْ لکل واحدٍ منهما حُكْمٌ على حِدَةٍ وإبطال أحرهما ليس 
بمُسْتقيمٍ ؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما أضْلٌ مِنْ وجه: : الأصابعٌ باعتبار منْفعة البعأش » 
والكفٌ باعتبار أن الأصابع قائمةٌ بهاء فوَجَبَ ارجح بالكنرق فأبُهما كان أكثرٌ 
[۱۵۱/۸و عي سم لخي موسو ري ا 
في الكثير» ألا ترىئ أن وَل لذ ج رأسّ َجُلٍ مُوضحة» تار بعضن شَعْره؛ 
اها كان أكار م الشركة رقا اء تحت عليه ذاق فخا ناء 
وكا تي علا لمر :آنا لا سل أن عجان كل واحد منهما خر ان 
الآخر؛ لأنّ ضمانَ الإصبع م عْشْرٌ اديه وهو مُقَدَرُّ وضمان الكَفٌ ليس يِمُقَدّر 
او 
قوله: (وَلَه: أن الَْصَابعَ أَضْلُ ‏ وَالْكفُ تَابعٌ حَقِيقَةٌ وَكَرْعَا). 
أمّا الحقيقةٌ: فلأن مْمَعَةَ الك » هو | بعش والقِضُ والبشط قائمةٌ بالأصابع . 
وأمّا الشَّرعٌ: فلأنَ الي يكل أَوْجَبَ في كَل ضع عَشْرَا م مِنَ الإيلِ» وقد 


.)١6٠( اختلف الترقيم الداخلي في هذه اللوحة وتخطئ الرقم‎ )١( 


چ كناب الديات 2 


6 


7“ 


قَالَ: في الْإصْبَع الرَائِدَة حْكُومةُ عَذْلِ تشريفا للآدمي ؛ تَشْرِيًا لدبي 
قماتها بهاء ولم يُقَدّرْ ضَمَانَ الكَفّء فكانّ النَّرَجِيحُ مِن حيتُ الحقيقة. أي 

الذاث » ومِنْ حي الحُكُمٌ أي: : اسع » أحق مِنَ الرجيح بمفدَار الواجب» وهو 
الكَثْرةُ ؛ لأنّهِ تَرجِيحٌّ بالحال» » فإذا كاتتِ الأصابعٌ أصلاء والكفُ تبعًاء ؛ لا يَظهَرٌ 
حُكُمْ الع ما بتي شي ٤‏ ِنَ الأصل ؛ لأنَّ الأصلّ [أصل]» وان قل بيع القع 
وَإِنْ جل ولتق هذا المع اکر لان لقعا لب يي بع للآحَرِء والكَف 


5 


قوله: (كَالَ: وَفي الإضبَع الزَّائِدَةِ حُكُومَةٌ عَدْلِ): أي: قال القَدُورِيُ 3 
في (مختصره) . 1 

قال الْكَرْخئٌ [في «مختصره»] : : «(وفي الإصبع الرّائدةء والس الزَّائدةٍ 
خُكُمْ دلو وذلك لأنّه لا َة مَنَْعَة فيهاء ولا زِينةَ » ولم يُقَدَّرْ لها الشَّرعٌ ع أَزْشًا مُقَدَّرَاء 
َوَجَبَ الوّجِوعٌ إلى حكومة مَة العَذْلٍ تَعْظِيمًا للآدَمِيٌ ؛ لأنّهِ جُزءٌ منه) . 


و رة ا 
1 


وقالٌ القُدُورِيُ في كتاب «التقريب»: روم بش عن أب يُوسف» عَنْ أبي 
حَنِيفَة وير : في رَجُلٍ قَطَمَ من يَِرَجُلٍ ضعا رة في بد | لقَاطِع إِضْبَعٌ زَائِدَة ؛ 
َم ُن يهُا اص وََدَِكَ ]5:۰4[ ين يدبن فطع أَحَدَهُمَا سَاعِدَ 


صَاحِبه مِنّ الْمِرْقَق » وَكَذَلِكَ رَوَى ا 0 عَنْ أب بي حَنِيفَةَ 16 في | قطَعَيْنٍ 


وَالْأَكََّينِ سَوَاءٌ كان الَا َل عمد : 
قَالَ الْحَسَنٌُ: e‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان4» و«فا۲»» ولاغ»)ء «م)» واراء 
(۲) «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص۱۸۸] ٠‏ 

(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نفء و«فا۲٠»‏ واغ4ء «م٠»‏ و«را. 
(؛) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۳/ داماد] . 


Ver 


3% کناب الديات + 


لِه جُْءٌ من يد وَلكِنْ لا [.. انا ] مَتمَعَةَ فيه وَلا زيتةَ وَكَدَلِكَ السَنْ الشَاعِيَة 
لما قلا . 


وَفِي عَيْنِ الصَّبِيّ وَلِسَانِهِ وره ذا لَمْ يُعلَّمْ صِحَنْهُ ۽ حْكُومَةٌ عَذْلِ . 
لسبلسلبلبلسل ل سق غاية البيان يل 2 

وَقَالَ شر عَنْ ابي يُوسّف يها: إِنْ اتا سَوَاءً الْعَضصَضْتُ . 

ل ر هد إِنْ كاتا 318 افد ا ن كَانَ ع أَسَدَّهُمَا صَلَلًا ؛ 

لذي خيلة جه وو و 7 

بِينَ العْضْوَيْنٍ إلا ين طَريق, الإجيا فا يجب ب ساس كين التتزو + فأمًا 
الإصيمٌ الرّائدة: فإنّها ناقصةٌ افر عن الأصابع الْأَصلية وقد تَفَاضَلَ البْمضَانٌ 
فيهاء فلم تُعُلّم المُساواةٌ أيضًا إلا بالاجتهاد. 

وَجْهُ قول زُكَرَ فته - وإحدى الرُوايئيْنِ عنْ أبي يُوسْفَ ره -: أن التقصَ قد 
بعلم نبا بين ادبن الاين » آلا تر أنها مم لإيجاب الأرْش » فكذللك مو 
مُعْلَمَ المُساواة) . كذا في «التقريب». 

قوله: (وَكَذَلِكَ اسن لشَاغِيةٌ) , أي: الرّائدةٌ يقَالُ: سَعْيت اسسا ۽ إذَا امم * 
ينها وَكَرَاكَبتْ » وقِبل: اغو نَع لأست للا عى الى » وَرَجُلٌ أَضتى افر 
سوا ونه ميت اعقب شَغْوَاء ب اَن دم نرا مُطْبقٌّ على لحر ل" 

قوله: (لمَا كُلنَا)ء إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنه جر ين ن يَده) 2 يَعْنِي : ما ان 
الإِضيع الرّائدة جْءُ المَجْنِيَ عليه فكذلك السَّنُّ الشَّاغِيةُ جره َة تَحِبُ 
الحُكومةٌ فكذا هنا. 


افج ي 


قوله: (وفي عَيْنِ الصَّبِيَ وَلِسَانِهِ وَذَكَرِهِ إذا لَمْ ُعلَّمْ صِحَتْهُ ؛ حُكُومَةُ عَدْلِ) » 


.]511/1[ ينظر: «جمهرة اللغة) لابن دريد [417/4/1] » و«أساس البلاغة» للزمخشري‎ )١( 


سج 


و كنات الشيات هه 18 


َل لامر قبت في هة كي لأ ات هه لك تانب قل 
الْمَارِنِ وَالَأَدْنِ. 


5 غابة الببان )> 
هذا لفظ المَدُورِيّ في اامختصره)217. 
قال صاحبٌ «الهداية» ©: (وَقَالَ الشَافِعِيُ وإلله: تحب د د يه كَامِلةٌ) . 


قال اوري هه في «شَرْجها: : «وأمًا العينان: دك شيء دل بغ 
بَصَرِها ؛ فهي يل ين الكبير البصير » وأمًا اللّسانُ: ففيه حُكُومةٌ عَدْلٍ لاتيم ديه 
الان حى يتكلم الصَّبِيئ؛ وذلكَ أن المقصؤة من هذة الأعضاءٍ المنفعةٌ» فإذا 
َم يعْلَمْ صِحَتُها ؛ ؛ لا يَحِبّ فيها أ شن كام » وقذ يلم ذلك في الذَكرِ بالحركء 
وفي النّسانِ بالكلام » وفي العَينِ بما دل به على التَّرِهِ فمتى وُحدَ ذلك تين 
نه نَم مَنفعةً العْضو كاملةً» فيَجِبُ الأَرْشُ كاملا . 

وإذا لَمْ يُوجدْ ذلكَ» فلا ُعْلَمُ الضّحَةُء فلا رمه مه الأَرْشْنْ الكاملٌ بالنَّكء 
ولا يُقَال: إن الأصلّ الصّحة) ؛ لأنّ هذا ظاهرء والظَامرٌ لا يمحن به حقٌّ على 
الغَّيرِء ولأنَّ هذا الظَاهرَ يُقَابله مثله» وهو أنَّ الأصلّ بَراءة ذِمّةَ ا 


وقالَ الْكَرْخِيٌ ,د في «(مختصره): (افي س سن الصّبِيّ إذا لم يعر ولَمْ 
تبت دیي ا“ كاملة > وذلك لاله قَرَّتَ عليه المنفعة الكاملةً ۽ لأنّه لا مَنفعةَ فى 
ألم إلا أن تكون موجوذة صَحَيحَةٌ + قالمع وا لكي فى ذلك سوا ونما مط 
عنه الْأَرْشْمُ في الصّغير لِعَوْدِ السَّنٌّء فإذا لَمْ يَعْدْ صَارَ كالكبير)(*. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص۱۸۸]. 
(؟) بنظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۳/ داماد] . 
(r)‏ أي: لم تشقط سنه . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [115/1]. 
)+( وقع في الأصل: «دية» ٠‏ والمثبت من من: ن » و«فا۴)» ولغ » «ماء «ر». 
)١(‏ ينظر؛ «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۳/ داماد] . 


MS OER اا اعسدعد‎ 0 


#دلا مع لبي ي يللب هي کتاب الديات م 
ارش الاما ل باسك وَالظار بضع خا يم ب بخلاف الارن الاق 
الشَّاخِْصَةٌ , لان الصو هو الُا وذ َه على امال كيلك لو انتهل 
الصبيّ ؛ ؛ لِأَنهُ ليس کلام وَإِنَمَا هو مُجَرذ صَوْتِ وَمَعْرِقة ا فيه ۾ بالكَلَام 
رفي الذَكَرِ بالْحركَة وَفِي الْمَيْنِبِمَا شد يدل به على المّظَر َيَكُونُ ن حْكُْمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ 
حُكُمَ الغ في الْعَمْدِ وَالْخَطَ 

َالَّ: ومن َس رَجَُا َدَهَتَ عَفلهُ» أو شَعَرُ َأَسِهِ؛ دَحَلَ ارش المُوضِحَةٍ 
في الدَةِ ۽ لان مات الْعَفْل تبط مَْفعَةُ جَميع لْأَعْضَاءِ قَصَارَ كَمَا إِذَا َوْضَحَهُ 
ووو ري ج ص 

فول (رالقَاهِر لا يصلْحْ حجَة ۰٠/۸)‏ اما قد به ؛ لأ الظاهِرٌ إذا 
لم [+/. ۰دا يَكُنْ فيه إلزا م التير ير كما في رَضِيع أحد بوبه ملم أعْتَقَهُ عنْ كقارة 
القتل جار ؛ لأنَّ الظَاهرَ منه سلامةٌ الأعضاءء وقد مر ذلك في أوَّلِ كتاب الدّياتِ . 


قوله: (وَالْأَدُنُ الشَّاخِصَةٌ)ء أي: المُرتفعة» مِنْ حص بالممح شُخُوصًا. 

قال في «الجَمْهَرَة1: «شَخَّصٌ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ إا سَارَ في ارتفاع»0" . 

قوله: (وَكَدَِكَ لَوِاستهلٌ الصَّبِيُ) يَعِْي: يكو في لسان الصَبِيّ كوم 
العَذْلٍ مالم يكل وان اهل لأ ايل اسي - وهو رَفُمٌ الصَّوْتِ بِالبكَاءِ - 
لا يذل على صِحَة اللَسَانِ ؛ لأنَّ ذلكَ مُجَرّدُ صَوْتٍ . 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ سَجَّ يكل فدهك لآو شر وا قشل ا 
المُوضِحَة في الدَيَةِ) » أي: قال القدُورِيُ ل زل في (مختصره) » وتمامه فيه: (وَإِنْ 
کی کن از راان کا ه؛ فَعليهِ اش المُوضحة مَعّ الدّيَق)( . 


.]٠٠٠/١[ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 
ينظر: اجمهر بن‎ 
٠ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/۱۸۸]‎ )۲( 


Ds. 


ها 


چ كتاب الديات 42 


َمَاتَ» وَأَرْشٌْ الْمُوضِحَةَ يَجِبُ وات جُرْءِ مِنْ الشّعْرِء 
چ ب ب ب ب بي چو ا ی 

قال الْكَرْخِيٌ في «مختصره): «ولؤ أن وَجَُا شع رَجُلاء قَذعَبَ مِنْ ذلك 
صر أو َع أو مء إو مره ّم يتبث » أو عه ؛ فان با حَنِيقة هه قال: 
ليه الي في دعاب عرو وَعَفْل ولا شيء عليه في المُوضِحَةٍ يذل ارش 
الوضڪة في ايء ولا ذل رن لمُوضحة في غير كن ويکون في اني 
أو البَصَرِء أوٍ الكلام أيّها ذَمَبَ بالسَجَة أَرْشُ السَجَة والدية 


وكذلك قال محمد مدل مول أبي نة پء وكذلك قال أبو يُوشف ولد 


في إحدئ الرَوايتيٰن عنه» وهي الرّواية الأولىء رَوَئ ذلكَ في «الإملاء) عنه بِشْرٌ 
بن الوليد وعلِيٌ بن الجَعْدِ بها » ورَوَئ عنه الحسنْ بن زياد ب ههه: أن السَّجَةَ تذحَل 

في دِيّة الشّمْع . 

وقال في «الجوامع»: : دحل في السَّمْعِ والكلام نضا ولا ل في الْبَصَرٍ 
خاصّةً , لأن البصَرَ ظاهك» . 

وقالٌ الحسنٌ بن زياو: «لا يَدْخُلُ في ذلك أَرْشْنٌ الشَّجَة إلا في الشّعرٍ خاضَّةً). 

وقال زُكرُْ دحل اش م الَّجَّةَ في شيء مِنْ ذلك شَّعْرٍ ولا غيره00©. 
إلى هنا لفط الْكَرْحِيَ هه 

ما إذا وص َلَعَبَ صَغْرهُ» ولم يث ب قعل لَه وَسَقطَ أشن م المموضِحة » 
وذلك لأنَأَْشَ المُوضِحَة يِب لََِاتٍجزء ب ين الشّعَرٍ » ألا تَرَئ أنَّ الشّعرٌ لو تَبَتَّ ؛ 
ل اء والدّيةٌ وَجَبَتْ ث لِقَوَاتِ الشّعرِء وقذ نعلا جميعًا بسبب واحلٍء وهو 
قَوَاتٌ الشَّعرِء فيَدْحْلُ الج ء في الجُملةء كَمَنْ قَطَعَ إضْبَعَ رَجُلٍ فصت به. 


هخ دم 


وَجْهُ قول رر ن لله : أنَّ المُوضِحَةً والشَّعَرَ كلّ واحَدٍ منهما جِنايةٌ فيما دون 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ قله ؟#/ داماد]‎ )١( 


ث7, 


چ كتاب الديات € 


چ غاية البيان 2 


التفس ء فلا يَدْحْلُ أحدُهما في الآخر كسائر الجنايات . 
وأمّا إذا ذَهَبَ المَقْلُ كَوَجْهُ قولهم: أنَّ منفعة العَقْل بعلي بجميع البَدَنِء فإذا 
ادن ات المَْمَعَةٌ يِن جميع [ه/:هاظام] الأعضاءء ألا رى أنَّ أفعال المَجْنون لا 
تب [كأفعال]7" البَهَائِم ؛ قَصَارَ كَمَنْ أَوْصَعَّ رَجُلَاُ فماتٌء فلمًا كان اموت 
عل يخ الان ككل اراي عدن قز 


وني 


وَجْهُ قولٍ الحسن .8ه: أنَّ العُوضِحَة َالعفْلَ جنايتانٍ اختلف مَجِلَهُمَا 
والمقصودٌ يهماء فلم تذل إحداهما في الأخرى ارش اليدَيْنِ » وكالمُوضحَة 
والسّممٍ, ولي كذلك اشر وَالقُوضِحة ؛ لأنّهما لقان يسبب واحدٍ» وهو 
وات الجمال يدَهَابٍ الشعر . 

[+/0٠؛ظ]‏ وأمّا إذا ذَهَبَ السَّمعُ والمِصَرٌ والكلام: فَوَجْهُ قولٍ أبي حَنِيفَةَ ومُحَمَدٍ 
#: أن منفعة كل واحدٍ مِنْ هذه الأشياء تخت به خاصّة» ولا عى إلى غيره» 
فلا يَدْخُلُ بعضّه في بعض كالأعضاء المُختلفة» وليس كذلكَ العَقْلُ ؛ لأنَّ منفعته 
ا تحص به وإلّما تعُودُ إلى جميع الأعضاء» فصار كالرُوح » وقذ قدَّنا مار دوق 
عن عَمَرَ وه : آنه قصَى في َة وَاحَِةِ ريم يات 


وَجْهُ قول أبي يُوسّفٌ هه : أن السّممَ والكلام كل واحدٍ منهما باطنٌ » فدخلَ 
يوسا اسع E‏ والرّجل ٠‏ 


3 


قال القُدُورِيُ ب “: وهذا القَْقُ الذي . سف يطل بالشعر؛ ۽ لأنه 
ظاهي وقد دحل ارش المُوضحَة فيه . 


0( وقع في الأصل: «على أفعال). والمثبت من من: «ن)» وا(فا؟اء وااغ)» (ماء (ار». 
05 ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۳٣/‏ داماد] . 


2 د 


4 کتاب الديات چ Vey‏ 


حى لَوْ نَبَتَ سقط وَالدَيَةُ وات كل الشّْرِ وقد تَعَلّهَا بسَبَبٍ وَاجِدٍ قدَخَلَ 
الجر ای 6 فق أدب رکا 

وَقَالَ زُمَرْ: لا يَدْخُلُ لِأَنَّ كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا جتَايَةٌ فيمَا دُونَ التَفْسِ قلا 
1 
_ هي غاية‌البيان 2م يبب 

فن قِيلَ: إذا أَوجبِتمُ بالسّمع دِيَهَ» وبِالبِصَر ديه وبالكلام ديه ولو أَدّتِ 
المَّجَةُ إلى المَّوتِ ؛ لَمْ يَحِبْ إلا دِيَةٌ واحدةٌ» والموثُ أعظمٌ من ذلك . 

قِيلَ: الموثٌ فوَات الجُملة» وهذه الأشياء نَع الجُملةء مَيَدْخُلُ الع في 

وء 2 0 

الع فأمًا إذا لم يَمْتْ فكل واحدٍ من هذه المعاني غيرٌ تابع للآخر ؛ فلا يدخل 
في أَزشه. 

قال القَدُورِيٌ لل : : «فإِنْ قيلّ: مِنْ أينَ يُعْلَمُ ذَمَابُ الشّمْع والمَّمٌ وَالبَصَر؟ 

قِيِلَ له: [قَ]“ يُعْرَفُ ذلك باغتراف الجَانِيء وكَصدِيقه للمَجْنِيَ عليه » أؤ 
كله عن الَمِينٍ»» وغيرٌ ذلك من الؤجوه في مَعْرِقَة ذلك مر في أوّلٍ فضلٍ 
فيما دون الس 

وك ووترقية بیغ لي: لوقت اور نرم الو و 

قوله: (تََلَّا يسبب وَاحِدِ) »أي : على ا رش المُوضِحَة والدية ية جميعًا بسبب 
واحدٍء وهو قَوَاتٌ الشّعَرِه فلو لَمْ يَدْخْلُ أحدُّهما في الآخر ؛ يرم ضمان الشَّرِ مِنْ 
وجه واحدٍ مرّتِينِ» وهذا لا يَصِحٌ. 

قوله: (مَشْلَّتْ يده » والمَّكلُ ساد في اليَدِ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ونفاك»ء ولاغ)» «م)» «(ر». 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۳/ داماد] . 
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© كتاب الديات چ 
وَجَوَابَهُ مَا ذَكَرْنَاه. 
قال (وَإنْ ذهب عه أو بره أو كلدم هه عليه رشن الْمُوضِحَة مع الدية ية( 
َالُوا: ذا قول آي حَيية وآيي بُوسُفٍ هھ . وَعَنْ أبي پوس ان اجه تذل 
في ديةٍ السَمْع وَالْكَكَام وَلا تَدْخُلُ في دية البَصَرِ. وَجْهُ الأول أَنَّ كاد مِنْهُمَا 
تاي فبا ود الس وَالْمََعَةُ مخقصّة به كيه به الأَعْضَاء الْمُخْعَلَِة بخلاف 
الْعَقْلٍ لن مَْفَعتهُ عَائدَةٌ إلى جَميع الْأعْضَاءِ عَلَى مَا r‏ 


وَجْهُ الان أن السَمْعَ وَالْكَكَامَ طن يعبر بالْعَفْل» وَالْبِصَرُ ظَاهِرٌ فلا 
و 
حَق به. 


قال: وَفَى: امار ا ا ليك َذَّهَبَتْ عَيْنَاهُ؛ٍ 


چ ين غد اي ڪڪ 
ول 95 ا ت ذَكَرْنَاة] )› أي: من ق »> وهو أنهما تَعَلقَا يسيب 
واحد. 


و ا 

قوله: (عَلَى ما بَنّا) » إشارةٌ إلى قوله: (لأَنَبِقَوَاتِ الْعفْلِ بطل مَنْفَعَةُ جَميع 
الْأَعْضَاءِ) . 1 

لا 3 2 A a‏ و 

قوله: (وَجْهُ [+/ءهاواء] الثاني) » أرَادَ [به قوله] : (و عَنْ أبي يُوسف 4 
أن اسه ذل في ده الع وَالكََاٍ» وَل حل في وة الْصَر) . 

قوله: : (وَفِي «الْجَامِع الصغير» : وَمَنْ شج رَجْلَا مُوضِحَةً فَذَمَبَتْ هَبَتْ عَيْنَاهُ ؛ قلا 
قِصَاصٌ في ذَلِكَ)0©. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن»» و(فا۲)» وللغ), «م)» «ر». 


00 وقع في الأصل: «بقوله». والمثبت من: «ن) » وافا۲)» واغ)» الما ار». 
(؟) ينظر: «الأصل» ›»]٤٤٥/٤[‏ «اتحفة الفقهاء» [/7١1]ء‏ «بدائع الصنائم» -:]4٠7/5[‏ 


كان شخ افا هاف و و دعا 22 5 

وصورتها فيه: «(محمدع عن يَعقوب » عن أبي حنيفه د في [الرَجّل 
يَمُخُ]”" الرَّجْلَ مُوضحة فتَذْهَبُ عَيْنَاهُ قالّ: لا قِصَاص في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ . 
#ه: يفعض لَهُمِنَ المُوضِحة خَاصَّة)1" . إلى هنا 
عي ت 2 
نظ أصل «الجامع الصغير) » وهي من الخّواص 

قال الفقية أبو الليث زل في (شرح الجامع الصَّغيرٍ): «لا يَجِبُ القصاص في 
فول أبي حَنيقَة ا » ولكِنْ يَجِبُ عليه ارش السَجَة" » وديةٌ العيمَيْنِ » وفي قول 
أبى يُوسفٌ ومُحَمَّدٍ وم: عليه الدية ف في العَيَْيْن » والقصاصٌ في المُوضِحة . 


وأمّا مَذْهَبٌ أبي حَنيَةَ د ا : فلأنَ هذه جنَايةٌ واحدةٌ على إنسانٍ واحدٍ» وقذ 


وقال أبو يوس ومُحَمَدٌ 


صارٌ بعفْنٌ تلك الجناية مالا ؛ ۽ لأنّهم انه فقوا أن في الین تي الأزض: فا 
[/40و] صارَ بعضصٌ الجتايّة ية مالا ؛ صار كله مالاء ألا ترئ أ أنه لو قَطَعَ يده قشل ما 


بق ؛ شفط القصاشض ويجبُ دِيَةٌ اليد فكذلكَ هاهنا. 


وأمًا مذهبهما : فلأنَ هذه جنايتان في كاين َء ولا مَدْخَلَ لأحدهما 
فی الآخرء فكذلكَ إذا صارث إحداهُما مالا [لا] تَصِيرٌ ير الأخرئ مال . 


قوله: (قالوا) : أي: المشايخ ف «شُروجهم)» وإتما قالّ: (قالوا)؛ لأنّ 
ا نه [لَمْ يُصَرحْ |20 ذ في أَصْلٍ «الجامع الصغير» ا 


= «الدر المختار» [519/7]» «الفتاوئ الهندية» [85/1]. 

620 وقع في الأصل: «رجل شج». والمثبت من: «نكء وهفاكفء ولغ لم (ر). 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص؛ .]5٠‏ 

(۳) وقع في الأصل: «الموضحة». والمثبت من: (ن»ء ولفاكاء واغ4ء (۴)» «ر». 
)1( وقع في الأصل: «يجب». والمثيت من: «ن)» و«فا۲)» ولغ «مكء (ار)ء 
(5) والمثبت من: (فا۲)»› و(ن»). 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » وافا؟١)»‏ وللغ)» «م)» لارا. 


N7 
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فيهمًا وَثَالَا: في الموضكة القصاض) قالوا: يبغ أن تحب الديةً في لعي 1 


إن فط إضْبَعَ وَجْلٍ مِنَ الْمَفْصِلٍ الأعْلى ]قشل ما بق مِنّ 
الإضبّع » »> أو اليد كلَهَا؛ ؛ لا قِصَاصٌ عَلَيْهِ في شَيْءٍ مِنْ نْ ذلك . 


5 ۹ 
4 غاية البيان 2 


قوله: (فبهتا) » أي: في المُوضِحَة والعَيتْنِ» يغبي :َه يحب أن شْ المُوضِحَة 
وده العَيَْيْنِ » تھا کر ظط (كَانُوا) ؛ لأنَّ الأول في بيان كَل أركخينة کا 
والاني في بيان َوْلِهِمًا. 

قوله: : (وَإِنَ قَطَعَ إضْبَعَ وَجُلٍ مِنَ الْمَفْصِل الْأَلَى » ؛ قشل ما قي مِنَ الإضبَع . 
أو اليد كلها ؛ ؛ لا قِصَاصٌ عَلَيْهِ في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ) . 


وال د وه في «الجامع الصّغيرِ)”): ١عَنْ‏ يَعْقُوب » عن بي حَيقة ي : 

في الرجُل يفط طبع ع الرَجلٍ ِن الْمَْصِل الْأعلّىء تَا : قي ِن الإضع» أذ 
سل اليد كلها كلهّاء قَالَ: ل اص فی شیم و نا رقال أنضا؛ AE‏ 
آي حَيياً: في الل يكير يضف ب لجل يسود مَا بي ٠‏ قَالَ: لا قِصَاصَ في 
شَيْءِ مِنْ هَذَا)20. إلى هد هّنا لفظ أَصْلٍ «الجامع الصّغيرٍ) » وهذان القَصلان مِنَّ 
يا بن بن ولاه نظ في هذا خلاهًا . 

من هذا قال مشایځنا يك : 2 ينغي أن تَجب الدَيَةٌ [في المَفْصِلٍ الأغلى » 
وفيما قي حُكُومَةٌ عَذْلٍ بلا خلافي. جلي ھر ا 

وقالوا ذ في الفَضْلٍ الثّاني: يبي أن تحب الدَية]" ذ قى لسن [كلها] 20 م 
أبوا حييقة ن هة مر على أضله في المسألة الأول وما يا 
6 وقع في الأصل: (وفي الجامع). والمثبت من: «ن»» و«فا۲»» ولغ ٠‏ «(م)» «ر». 


(؟) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/4 ٠‏ 9]. 
(۴) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)ء و(فاككء و0غ)» «مل «ر)ء 


خسن > | جد م 


2 


8 6 ت 
كاب الديات چ 


يتخي أن تحب الدَيةٌ في اذ لْمفْصَلٍ دم ا 
(وَكَدَلِكَ لو گر بن وجل اسو ما بقي) ولم يك ادا ينغي أ 
تحب الدَيَهُ في الس كله (وَلَو قَالَ: : افطَعْ الْمِْصَلَ وارك ا ب يس أَوْ اكْسِرْ الْقَذرَ 
الْمَكْسُورٌ وَائْرْدْ الْباقي لَمْ يكن لَهُ ذَلِكَ) ؛ أن الفعْلَ في تسه ما وَقَعَ مُوجبًا 

للْقَوَدِ قَصَارَ كَمَا لَوْ جه مسقل قَالَ: اجه جه مُوضِحَة أندكُ الزيَادة . 


رقا بِينَ د هاتِين المسالين» ويي السالة الأول ؛ ؛ لأن أن شس الإِضْبَع [ه «اظام] تخل 
في البد؛ بدَلِل آله لؤ قم طبه فلم يرأ حى قط كن أذ قط إضبعةُ من 
المَمْصِلٍ »م قط ما بي ؛ لا يَجِبُ عليه إلا ارش واحدٌء ويَدْحُلُ الأول في الثاني . 
وفِي المسألة الأولى: حل ا ع أحدهما في الآخر؛ لاه و شه 
مُوضِحَةً» م َا َيِه ؛ يَحِبّ كلاهماء فلمًا دحل ارش أحدهما في الآخر هنا؛ 
صارٌ كلاهما بمنزلة جناية واحدةء فإذا سَقَ القِصاصٌ في البعض ؛ سَقَطَ في 
الكُلَّه وكذلكَ إذا سر ضف سن فاشو ما بِيَ؛ فالجوابُ ل ارات في 
الإصبع . . كذا قال الفقية أب بو اللَيثِ في شرح الجامع الصغيرا. ١‏ 
قال الكَرْخِيع ا جني امخيصره): : فن قالّ: ني أَمطَعْ المَمْصِلّ » ولا حاجة 
[لي] في ارش ما بهي ؛ لم كن له القصاص في الَفْصِلٍ» یری اله لو ج 
قله فقالَ: ن َه مُوضحة وآ داش فيما زا لين له ذلك » إتّما له 
أن بص مِن جناية لو كان يقر على القصاص منها ؛ لأنّها جنايةٌ واحدةٌ فإذا كانَّلَا 
بَقرُ على القصاص ؛ لم يكن له القصاص في بعضهاء وكذلكَ الس يكير بَعْضَهَاء 
يود ما بهي فليس ل(" القصاص » فان لَب أن يَكرَ الذي كُسرَء ولا بريد 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من من: «ناء و«فا۲)» وااغ)» امكل ااراء 
)0( وقع بالأصل: : اعليه) » والمثبت من: اما ولافا؟»), 


7 7 


*© ج كتاب الديات‎ VY 


لَهُمَا في الخلافيّة أن الِْعْلَ في مَحَلين َيكُونُ جتايتيْن هياتن فَالشبِهة 
في أحديهمًا لا تَتَعَدَءِ ان الأو عفن مقن ان تل عضا تاا رقا 
ينه إلى يره قله يث اة فى الول( 


و غابة البيان چ 


ارد ش فيما بَقي ؛ فليس في شي ء من ذلك قِصَاص)(©. إلى هنا لظ الْكَرحٌِ هد. 
قوله: (لَهُمَا في الْحِلَافيّة) » أي: في المسألة التي ذُكْرَ فيها الخلافُ» وهي : 
ما إذا َة ُوضحة فدهت عَنَُ فلا قصاص في المُوضِحَة عند أبي ية ب » 


ozer 


ل يَجَبُ أَرْشْهًا : وتجبُ الديَةٌ قي ال ين » وعندهما [/400ظ] : يَجِبٌّ القصاص في 


المُوضِحَةء والدية في العَبئئن. 
وَجْهُ مَوْلِهَمَا ما: أن الل تى َع في ملين اَعَد کُم هلين ؛ كل واحلٍ 


کو و 


منهما مدا ألا ری أن مَنْ رم رجا فأصاب وَتَقَدَ منه إلى حر ؛ أنه يفنص 
لرل دونَ الثاني» وكذلك إذا َع صَبعًاء ار ت الک اھات ا 
أخرئ حَعَاً مه ؛ أََ فض ِنَ الأولئ دود الَانية» فكذلكَ في مسأليناء فإذا صاز 


بِمنْزِلة فِعليْنٍ ؛ َم عد السب إلى الأول » يخلاي الس إذا اشوَدً ما قي منهاء 


3 


أو الإضْبَع إذا شل ماقي منهاء أو شَلَتِ اليد لاء لان ذلك مله شيءٍ واحٍء 
بخلاف الإِصْبَعَيْنِ واليَّدَيْن. 


وَجْهُ قَوْلِ أبي حَنيفَة وف : أن سَايَة الفعلٍ مح اثتداء الفعل عة شيء 
واحد» وما يسيمل السّرَايَةٌ0) ب 25 مَل جل واج يت لفل َه اتاد دود 
الإفْيرَاق» فإذا ضار وجب القَودَ ِعَاقتهِ َر رَ ذلك في ابْتِدَائِهِ ‏ بخلاف تَفْسَيْن ؛ 


)010( زاد بعده في (ط): «والدية في الثاني» ٠‏ 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدرري [ق/٤۳۲/‏ داماد] . 

مم السّرَايَةٌ في اللغة! اسم لسر في الليل . وفي الاصطلاح الفقهي: السّرَايَةٌ هي النفوذ في المضاف 
إليه » ثم التعدّي إلى باقيه . وقد تقدم التعريف بذلك. 


NIT 


ل أن الْجرَاحَة وى سار ا بالمفل» وَلَيْسَ في وُسْعِهِ السَّارِي 
َيب الْمَالَّء وَلِأَنَ الفعل :وعد عقيف وى مو ارك مامه وَكَذّا الْمَحَلّ 
مُنَحِدٌ مِنْ وَجْهِ لانّصَالٍ أَحَدِهِمَا بالآخِر ََوْرئَتْ نِهايةُ شِْهََ الحَطَأ في البدَايةء 
بخلاف التَْسَيْنِ لن أَحَدَهُمَا يِس ص رة صَاحِبِهء وَبِخِلَافٍ مَا إِذَا وَقَعَ 
السَكَينُ عَلَى الأَضيْع ؛ لاه لين فخا مضو 


و ا 


لأنَ أحدّهما ليس من سِرَاِة الآحَرء وهُما لان وبحَلا السّكينٍ إذا اَل إلى 
الإصيَع الأخرى [۸/٠و/م]‏ مَقَطَعَهَا؛ لذن قَطْعَ |20 الأخرئ حَصَلَ ابْتَدَاءٌ 
بالائیلال لا بالسرَایق فلم كن ذلك ُب هة في الإِضْبَع [الأولى]؛ لدم اتحاد 
الفغل » وهذا هو الفرقٌ الصَّحيحٌ فَافْهَمهُ 2 

وما قالّ صاحبٌ «الهداية) :8 بقوله: (وَبِحَلَافٍ ما إا 3 السّكينُ e‏ 
الإضبع ؛ لأت لَيِسَ فِْلَا مقُضُودَا) > فيه ند ؛ أن لقال أن َقُولَ: إن قط 
الإضجم الأخرئ ليس يِن فضي لاط لضع الأول » ولكن إذا كاد كذلك؛ م 
ا َم القصاص في الأولى ء ول هذا ود في الس المي َعَبَ منها اليتان ۽ 
لاه لم يَكُنْ مِنْ قَضْد الشَّاجَّ ذَهَابُ لين » ومع هذا يَسْقطُ القصاصُ في المُوضِحَةٍ 
عِنْدَ أبي حَنِيقَة وله . 

قوله: : (إِن قط ضا ّت إلى جيه ری ؛ فلا يصَاصٌ في َيْءِ ِن 
َلك عند أ بي حَنيفَة وا )» هذا لَفْظ الْقدُورِيٌ HERBERNA‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: سقط من: «م»). 
00( ما بين المعقوفتين في «م): «الأخرئ»). 
(۴) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [١/۳۲]ء‏ «التجريد» للقدوري [0770/11]:- 


يذب چ كتاب الديات »4 


فى ١مختصره)!١)‏ 
قال الْكَرْحِيُ في «مُختصره»: «فَِنْ قُطِعَ إِضبَعٌ » كَشُلَّتْ أخرّئ إلى جَنْبِهَا؛ 
با حَنِيِمَةَ ا قَالَ : لا قِصَاصٌ في سَيٰءِ ءِ مِن َلك وَعَلَيْهِ ية الإصبعَيْن و 


ب 


3 
وا ابو پوق وَمُحَمدٌ له [وَُكُ]!" وَالْحسَنْ بن زيا: فص ين 
الأول » وَفِي الانية أ رَشها)1» ٠‏ إلى هنا لفظ الْكَرخِي لله . 
وقالٌ الحَاكمٍ الشَّهِيدٌ نفلك في «الكافي»: «وإذا قَطَمَ إِصْبَعَّ وجل + قاف 
أخرئ إلى يها أذ قطَعَ يده الى » ملت الششرئ ؛ مَل قِصَّاصٌ في شَيْءِ مِنْ 
لف والانق ودوك زا تق : وزنا جات زو CP‏ 
وقالٌ أبو يُوسّف ومُحَمّدٌ :افطع بَائِنّ عَنِ السَّكَلٍ» َيقْمَضٌ في القع » 
وفي الشّلَلٍ الأزشئ)40». 
وَأَجْمُوا آنه لو ق فصل يِن ! ص َل اباقي أو تح الأصَايعَ »َل 
اك ؛ لِه يجب في الكل الاش 0 كله جتَايَةٌ واحدة. 
هما يقولان: هما جتان طلا إحداهما عمد والأخرى حَطَأء لاله 
لا يُُصَدُ بالجتايّة على أحدهما تَحْصِيلُ الأَثَرِ في محل آحَرَ ؛ لأنّه لا يَضْلُحُ له عاد 
[/613ز] کرت تروت مش انی على الأول الخ على .الثاني + كما إذا ومن 
= «مختلف الرواية» [1858/5]» «المبسوط» للسرخسي »]١77/17[‏ «الاختيار لتعليل المختار» 
»]5٠/5[‏ «تبيين الحقائق» :]١87/7[‏ «العناية شرح الهداية» [ »]194/٠١‏ «الجوهرة النيرة» 
.[wrr/r]‏ 
)0 «مختصر القُدُورِيَ» [ص۱۸۸] ۰ 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)؛ و«فا۲)» و0غ)ء «م)» (راء 


(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/r۲۳/‏ داماد] . 
(؛) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [017/3] ٠‏ 


كتاب دیات 4 ”78 


وَقالا وزفر والحسن: رم ص ِن الأول رفي لاي أَرْشْهًا. 
و دید یں وي“ 

هما إل انان ي فأصاته وقد منه» وأصاب مح آر جلاف ما إذا قط بعضن 
الإضبع كَشْلَ الباقي» أو َم الأصَابعَ لت الك ؛ لأنَّ ذلك جِتَايَةٌ واحدة في 
محل واحد باعْيِارٍالْتِدَاِِ عَمْدٌ» وباغيّار يهايته حا قَصَارَ عَمْدَامِنْ وَجْوء وَحَطَاً 


ەر 


فن 

وََبُو حَنِيقَة به ب تول إتهُما إنْ كانا جَِاَنٍ حه حَقِيقَة؛ ولكن شُبهَة الانّحَادٍ 
تَابتٌء ألا تر أن الَّانيةَ سِرَايَةٌ الجناية ا ديد المّرَايةٌ إلا عند 
الاتصال ؛ لأنّ ]۸/ء 1ظ /م[ الغراة عن ار اَن يَحْدتَ َا عضو آخرٌ بالجناية 
على عُضوٍ» وحُدوتٌ الأَلَمٍ في محل آحَرَ ل يكن إلا عند اال امحل بالمَحل 
الذي وج فيه المُؤْلِمٌ ِن حيثٌ العُروقٌ والأَعْصَابٍ. 

ألا ترى أنه يَسْرِي إلى التس» كَيَجُورُ أن يَسْرِيَ إلى طَرَفبٍ من أطَرَافٍ 
الس تت أنَّ سه الاتّحَادِ تاب اء على اتّصَالٍ المَحِلَّ » كَأْنِ تَطَيْنَا إلى 
ا E‏ جه 
بشع نينا لجاب القسامي. كاش در اناي 

وقول الضَّاذِ فع وه في هذه المسألة كله ا ح لاع © . 


قوله: (قالا )»لا يجو آن ْف على الضعِير ال المَرْفُوع إلا 
إذا أك إل في ضَرُورَةٍ الشَعْر» » فعلئ هذا كان حى الكَلَام أن ب يفول (وَقَالَا هُمَا 
وز 


. ]171/15[ ؛ و«الحاوي الكبير» للماوردي‎ ][١٤١/۷[ ينظر «الآم» للشافعي‎ )١( 

(؟) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق .]٠١۲/‏ 

(۳) ينظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات الأنباري [۳۸۸/۲] . و«تمهيد القواعد بشرح 
تسهيل الفواتد» لناظر الجيش .]7017727٠0571/5[‏ 


¢ كتاب الديات‎ © V7 
وَالوَجْة مق الان 35و‎ 

َرَوَئ ابْنُ سَمَاعََ عَنْ مُحَمَّدٍ في الْمسْألة الأول وَهْوَمَاإِذَا سج مُوضِحَةٌ 
َدَهَبَ بَصَرُهُ: أنه يجب القِصَاصٌ فيهمًا؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ بالسَرَاية مَُاصَرَة 
4 غایةالبیاں يه 

قوله: (وَالْوَجْهُ مِنَ الْجَانئينِ كد ذَكَرْنَاُ) ؛ أي: مِنْ جَانب آيي حَنيفَةَ لڳ » 
وَمِنْ جَانِبٍ مَنْ حَالمهُ» ار به إلى ما در يِن ليل َي حَتِيقَة وَصَاحِتَيْ جیه فر 
بِقَوْلهِ: ه: (لَهُمَا في الْخلانيّة : أ الفغل في مَحِلَينِ) . إلى آخر ما قال . 

قوله: (وَرَوَ أبن َمَاعةٌ عَنْ مُحَمّدِ يه في الْمَشألة الأولى » وهو ما َا شح 
مُوضِحَةٌ قَذَهَبَ بَصَرُُ: أنَهُ يجب القِصَاصٌ فيهمًا)» أي: في المُوضِحَة والبِصَرٍ 
ا 


قال الْكَرْخِيُ + في المُختصرها: «قالٌ ابن سَمَاعَةَ في «تَوَادِرِهو): سَمِعْتُ 

مُحَمّدا و قال في رَجُلٍ سج َ رج مُوضِحة عَمْدَابحَديدة أذ عَضّاء كدب 
هيز ذلك وان تا وق ب شوه قل أنْقَصٌ مِنْ ذلك كُلّهِ ؛ ؛ لان 
داعب . إلى هنا لَفْظ الْكَرْحِيَ ه4 


وو 


وَجْهُ رِوَايَة ابن سَمَاعَةَ في وْجُوب القصاص في البَصَرِ: أن الجتايةَ َك 
على وجه العَمْدِ قَمَا ولد انااد كما و E‏ 
فيما سَرَتْ إليه» فَوَجَبَ القِصاصٌ فبه» وليسّ كذلك إذا ملت الأخرئ ؛ ؛ لان 
القصاص لا يْكِنٌ فيهاء تعلق القصاص بالأولئ» وَوَجَبَ في الَانية ارش 

وَوَجْهُ تَْلِهِمُ المَمهور: أنَّ العَيْنَ لم تَذْهَبْ بالسرَاية ۽ لان السَرَاية نما تَكُونُ 
من جه إلى جملة» كأا ِن جزم [إلى جز ]© ار قلا وإنّما كلق البِصدٌ بسب 


(۱) ینظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4 جم( داماد] . 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان و«فا۲»ء ولاغ)» «م» ر 


VY 


كما في انم نفس وَالِصَر يجري فيه القِصَاسُء بخلاف الاي الأخيرَة؛ أن 
الث لا قِصَاصٌ فيد ء قَصَارَ الأَضلْ عند د محم معيو غل دة الوا أن رة ية مَا 
بَحِبّ فيه الْقِصَاصٌ إلى ما يكن فيه الِْصَاصٌ يُوجِبُ الافِصَاصٌ كما لو ّف 
کو پوچ وان ج ج چ 

شج وما قل بسب ليس فيه ِصاصيٌ» كما إذا ل بحر اله وَوضْعْ 
9 اجر و ولي كذلك إذا سَرَثْ إلى الس ؛ ۽ لأنّه تلق د 
للم صل بالقَلْبِ» فِيَحْدْتُ الموثُ مه فَصَارَتْ كالجتاية تَفْسِهَاء نيت 
القصاص ء ذا في اغ فلا يريد فيه هذا التد + كلا جب فيه فشا .۰ 

وقال لحي 3 قال ابن شاع اوماد وَكَال محمد جيف ولو دعبت 
عَْنَاهُ وَلِسَائَهُ وَجِمَاعة ٠ء‏ قَالَ: عَلَيْهِ القِصَاصٌ في المُوضِحَة» وَفِي ا 55 
سالجا قلا در فيه على الِصّاص ء فلب اله في كال » وا كود ذلك 
عَلَى الْحَاقِلَةٍ لاه تَحَمَدَ ضَدْيَةُ قَمَا كان فيه القصَاصٌ: كَعَلَيِْ القصاصء وَمَا لا 
يُسْمَطَاعْ الِصَاصٌ فيه: فَعَلَيْهِ ديه َلك في ماله دُونَ الْحَاقِلَةِ. 

نما هدا فیا كَانَ دُونَ الَفْسِ » ماما دا آلَتِ الصّْيَة إِلَى الس » » فکاتت 
الضربة بحَدِيدَةء أَوْ حَكَمَةٍ عة ؛ ق موتح الح فيه الصا ء إن كات لضي 
َيءِ لا يع مقع السّلاح ؛ قفي لدي عى الاق . 

َال أي الْحَسَنِ ف : (وَهَدَا قول َصْحَابنَا جَمِيعًا: ن الضَْبَةَ إِذَا صَارَتْ 
َمْسا اتير مَا ضرِبَ بوء من ان عند الَضْرُوبٌ به يُوحِبُ القِصاصٌ اوج 
وَمَنْ كَانَ لا يَجِبٌ به الصَاص عِنْدَهُ ١‏ بطل إلى هنا قط الْكَرْعِيَ هة . 


۵ 


أن 


قوله: (بخلاف الْخلَافيّة الأَخيرة) » وهي ما إذا قطَمَ ضعا تعُلّتْ إلى جَنبها 


. وقعت هكذا في الأصل » وفي «مختصر الكرخي» للقدوري [ق/0/ داماد] » (ودماغه»‎ )١( 
. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠77/ داماد]‎ )١( 


>73 


چ كتاب الديات 4 
إلى النَفْسِ وقد وَكَمَ الأول ظَلْمًا. وَوَجْهُ الْمَمُْورٍ أن ذَهَابَ الْمِصَرِ بطري 
ايب ؛ ألا ير أن لَه يٽ موچ في ها لا ه۰ د َي الِب » 
جلاف السَرَاية إلى الس له لا قى الأوى قانقكبث الاي ما بر5 

ولو كسَرَ بَعْضَ الس يسع ينو 


وَلَرْ أَوْضَحَهُ مُوضِحتَيْنِ فاكلا فَهُوَ عَلَى الرّوَايئَئْن 


وو ا ام 
أخرئء وَقَدْ مر بيَانُها. 

6 ا 3 لوتحة اشح قاو 0 0 س 

قوله: (وَلوْ كْسَرَ بَعْضَ السَّنَّء فَسَمَطث ؛ فلا قصَاصٌ إلا عَلى روَاية ابن 
سَمَاعَةً) » ذَكَرَها على سبيل التَفْريع » وكذلك المسألة الي تَلِيهاذُكِرَتْ يسَبيل التفْريع . 

فعلى رواية ان سَمَاعَةَ: يجب القصاصٌ في المَسْألميْنِء وعلئ المشهور: لا 
يجب القِصاصٌ في شيءِ منْ ذلك . 

وقال في «التّقريب»: «وروَئ أبو وف عَنْ ابي حَنِيفَةَ : فِيِمَنْ صرب 
ا ا 8 

E‏ إن ت فيه القِصاصٌ» وذلك لان ذه هاب بَقيَةَ 
السّنّ لا يَكُونُ من طريق السَرَاية ؛ لأنَّ السّرَايَةَ إلى السّنّ تَكُونٌ بانِْقَالٍ الألّم إلى 
القَلْبِء والسَّنَّ لا يُؤلِم » وإتّما يَصِيرٌ ر کنر به تيتا ف كب بويا قلا و 
القصاصٌ فبا َل بِالسّبَبِ » ع في الجُمْلَة » وَعَلى فَوْلٍ ابي يُوسّف رل : 9 
الس إنّما مستت م بها للم ما ول ليه ذا سَقَطَتْ صَارٌ كان لصوب أَوْجَبَ 
ذَّلِكَ فى الإبْتِدَّاءً) . كذا في «التَقَريب». 


ولك لري جر في كه 0 0 يلد هه : إذا وو يلها 


Te 
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قال: ولو قلع سِنَّ رَجُلِ قَتَبَتَ مَكَانََا أخرَى ‏ سَقَط ارش في قول ابي حَِيَة» 


جي غاية البيان ج 
نض ۰٠»‏ إلى هنا لَفظ الْكَرَحِيَّ :ا 
وهذا على روَاية ابن سَمَاعَةَ رهه ؛ لأنَّ القِصَاصٌ وَجَبَ بكل واحدةٍ مِنَّ 
المُوضِحَتَيْن » وما تأكل بَيْتَهُمَا(' يُمْكِنٌ فيه القصاص . 
ف ا E‏ 
فيه [+/+:و] القصاص ؛ د 57 قعص مِنْهُمَاء كما لو آلَتْ إلى التفس . 


وعلى الرّواية المتشهورة: لا قصاص في المُوضِحَتَيْنِ ؛ لأنّ ما تَأكَلَ بها“ 
َل بِسَمَبٍ الجرّاحَة » ولاف بِالسبَتِ لا قِصَاصٌ فبه. 


7 5 ا اک س بد ل ا‎ E e 
قوله: (وَلوْ قلع سن رَجل فَتَبَتَ مَكانهًا أخرّئ ؛ سَقط الارْش). هذا لفظ‎ 
. القدُورِيّ [4/هاظام] في (مختصره) 217 0-0007 فيه‎ 
وذَكَرَ في اشرح مُختصر الْكَرْحِيَا خلاقًا فقال فيه: ١و سن البالغ إذا قَلَعََا‎ 
وَتَبتَ مكائها أخرئ: قال أَبُو حَنِيفَةَ ولك : لا شَيْء فِيها لأ الس يتأ فيه ؛‎ 
EC 
على ما كان » قَصَارَ كَسِنٌ الصبي.‎ 
وقالَ ا يُوسف زه : : عليه الأَرْشنٌ كاملا؛ لاه نلق السّنَّ بجتَايته» وَمَا‎ 
ت فإنّما هو ءوض عَوَّضَّهُ الله تعالى » فلا يَسْقُطُ الضّمَانُ (*» عن الجَانِي» كَمَنْ‎ 
. لک ملا تثرو ررق ان له تعالئ مَالَاء وَكَمَنْ فطع شَجَرَةَ يدث‎ 
. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۰٣/ داماد]‎ 6) 
.« والمثبت من: «ن)؛ و«فا۲)ء واغ)» «ر‎ ٠ وقع في الأصل: «منها)‎ (0 
والمثبت من: «ن)» و«فا۲)» واغ)؛ «ر».‎ ٠ وقع في الأصل: :ا‎ (r) 


(:) ينظر: «مختصر القّدُورِيَ) [ص/۱۸۸] . 
65 وقع في الأصل: : «القصاص». ٠.والمئيت:‏ : من ان)» و«فا۲)» و(اغ)» ولاماء (را. 


5000 
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وَقَالَا: عَلَيْهِ ارش كَامِلَا لِأَنَّ الْحِبَايَة فد تخت لخادت ن دا عد 
بمو غاية البيان 1 E EEE.‏ 
رق أبو يُوسْف پلا بین سن بی وا ن جي 
للسّقرط : ؛ كلم يَجبْ بقلمِا إا عَادَثْ شيع فَكَأنَهَا لََْعَتْ يتفْسِهَاء وَسِنُ البالغ 
خش مُعَرََّضة زرط ٠‏ علق بها ضَمَانُ200. 
ولمْ يَذْكرٍ الْقَدُورِيُ لِمُحَمّدٍ خِلافَاء وإنّما ذَكَرَ خلَاَةُ صاحبٌ «الهداية» 
0 


وكذلك لَمْ يَذْكُْ لةه في «شرح الطّحَاوِيً أيضّاء فقا فيه: ولو قلع سِنَّ 
رَجُلٍ تبت مكانها أخرئ فلا شَيْءَ عَلى القَالِع . 
ووي عن أَبِي يُوسُف أله ال يدي کر TT‏ 


الحُكُومة بالِجْمَاءٍ وَلَوْبَتَ 5 بت سردا جحل ائه م تت فجت الارن : إل 
مالظ شرج الطَحَاوِيً» چ . 


تقل ف «الأجناس» عن ا قال أَبُو حَنِيَة زليه : (وَلَوْ نَع سن رَجُلٍ 
ت صف السو ؛ كان عَلَبْدَ ضف أَرْشها2: 


وقال القدُورِيٌ ل أيضًا في اشرجه): «وقد قالوا فين كلم بن عَْر» 
اعلا قاجا رصتقا في مكايها كت ریت عليها الم ؛ فإن على القَالِع 
الأَرْشنُ يِكَمَالِه وذلكٌ لأنّ هذا الوت لا يُْعَدٌ به ولا يَعود إلى ما كان عليه 


(۱) ینظر: شرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/ ء۲ ۴۲١‏ / داماد] . 

(؟) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» -٠١١/١[‏ ۱۳۷] » «تحفة الفقهاء» ]١١١/١[‏ » «بدائع الصنائع» 
[/۳۹۸- ٠٠غ]ء‏ «العناية» [ [۲۹٠/٠١‏ » «تكملة البحر الرائق» ]۳٤۷/۸[‏ » «الفتاوئ الهندية) 
[ı1e]‏ 

(۳) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للَْسْسِيجَابِي [ق/٠۳۷].‏ 

(4) ينظر: «الأجناس» للناطفي [471/9] - 
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الله تَعَالَى . وَلَهُ أن الْجِنَايَةَ الْحَدَمَتْ مَعْنَى قَضَارَ كُمَا إذا قلع سنْ صبيّ فنبتث ؛ 
لا جب الأرشئ بالإجماع ؛ لاه َم فت عله مَقَعَة ولا زيئة. 

وَعَنْ أي يُوسْف أنه جب حْكُومَةُ عَدْلٍ لمان الألم الخاصل . 
غابةابیان لل 0 


الس » ألا تر أنَّ العُدوق لا عو ولان هذه الس تكون في حك المج . 


ال مُحَمّدٌ هد: إِنْ كَانَتْ أكبْرَ مِنْ قَدْرِ الدزهَم ؛ لَمْ جز الصّلَاةٌ مَعَهَاء كَلَمْ 
َك عرض عَنِ التَالِفٍ . 

وَقَالَ ابو يُوسَّ هد: فی سن تَفْسِه إذا أَعَادَهَا إلَى مَرْضِعِهًا تَجُوزْ الصَّلَاةُ 

ئل نتيا رق لا يَحْضْرّْنِي وَعَلَى هَذَا إا عع أذ قَخَاطَهًا فَالْنَحَمَتْ ؛ 
انها لا تَعُودُ إلى ما كَانَتْ علي . 

قوله: (6 ع مي برا کف لا بب ان بلإجماع)» وإما كيد 
بأزش السَنَ ؛ لَه رُوِيَ في «مُختصر الْكَرْخَي): عن أبي يُوسف: r,‏ 
زمه اذل 

a WERA‏ َو و ل ر ب ت 

قوله: (وَعَنْ أبي يُوسُف 8: أنه يَجبُ حُكومَة عَذْلٍِ) . يَتَعَلى بقؤله: (وَقالا: 
عَلَيْه الأزش كَامِلًا) 2 آي تَجِبٌ َة العّذل على [ber/r]‏ ما روي عن ا 
يوس هه في سِنّ البالغ إِذَا تبت . 

[el 10/۸]‏ قوله: (لمکان الآلم الْحَاصِل) ؛ > أي: قوم ألم وَبِدُونِ الأَّم؛ 


فَیَجبٰ ما انمض 


)١(‏ وقع في الأصل: «المثبتة٠.‏ والمثبت: من «ن4» ولافا۲٠ ٠‏ ولغ وم٤‏ ر 
(۲) ینظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠۳۲/‏ داماد] . 
5 وقع في الأصل: : «أبو». والمنبت: من ان » و«فا۲ ٠‏ و«غ)» ولام)» «ر). 


اانا 2 کاب الديات 
و 


(ولَو مع سِنَّ غَيْرِهِ ردا صَاحِبُهَا في مَكَانَِا وَتَبَتَ عَلَيْهِ الحم فَعَلَى 
الماع الَْرْعْدُ بِكَمَالِه) لان هذا مِمَا لا يعد به إِذْ الْعُوُوقُ ا تَعُودُ (وَكَذَا إا 
م الاح عن و ا و ا 3 
َطَعَ دته مها قَالنْحَمَتْ) لاتا لا تَعُودُ إلى ما كَانَتْ عَلَيْهِ. 

وَمَنْ َرَعَ سن رَجْلٍ ؛ قارع الْمَْرُوعَةَ سنه سِنَّ التازع + بحسن الأول ؛ 


َعَلَى الأول لِصَاحِبِهِ حَمْسٌ ان ل َ اه اسَْوَْى عير حَقٌّ ؛ لآنَّ 


وقالَ الْكَرْحِيُ :د في «مُختصره»: 5 أَبُو حَِيمَةَ لف فى في لمر ! 58 
كما كا لا کی٤‏ فی وم ب يٽ فيه حُكُومَة عَدْلٍ » وَإِنْ تهت ت ع ۾ عَيّب فيه 
4 مه عل مون َلك » وَكَذَلِكَ ل أو يُوشق . 


ع ا 


وَكَالَ ابو بوس رچھ: إِذَا تبت أَسْوَدَ فيد كرا عل ا 
وَلِمَا أَصَاب مِنْ أَلَم دَلكَ»' '. إلى هنا لفظ الْكَرْخِر ك 

قال القذورِيٌ ند : الوهذا على أصله: أن ن الام قوم . 

قوله: (وَمَنْ نَرَعَ سِنَّ رَجْلٍ قارع اْمَْوُوعَةُ سِنْهُ سِنَّ التازع» قَتَبَتَ سن 
الأول ؛ فَعَلَى الأول لصَاحبه حمس من درهم)؛ وهذه من حاص «الججامع 


فو 22 ”> 


الصَّغيرٍ) ؛ أراد بالأوَّلٍ: : الذي تهت سنه ؛ وهو المَْرُوعَ سنه ولا . 

وأصلٌ هذا: "أن القضاض واخة د في الشّنَّتِعَتْ اؤ كبرت ء ولكنّه يجب 
ساد اميت ألاترَئ تھا لو ّت كما كات عل اباش ود ر 
يهر إلا مضي الزَّمانِ وقد اذاه بالْحَوْلِ » فإذا اس سُْوْنَىَ حَوْلَا » ولم بَيِدْت؛ وَيجِتَ 
اسْتَيمَاءٌ القصاص . 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٣۳۲/‏ داماد] . 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه الناقع الكبير» [إص .]٠٠٤/‏ 
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لعجب قَسَادُ الْمَمْت وَل يذ حَيِتٌ تمك مكَائها رى فَائعََمَتْ الْجِتَايةٌ: 
َل يُستأَى حول بالإجماع » وَكَانَ يي أن بطر ليأ في وَلِكَ ِْقِصَاصٍ » 
س 
لِأَنَّ الحَوْلَ يْسَمِلٌ على الفصول الأربعة التي تشْتَمل على 
البائع الأزبع : : الحرارة» والبرودة» والؤطوبة» والِوسَة» فلعلّ فضا منهايَُافِقُ 
طبع المَجْنيّ عليه تبر جراڪ ويم في سائر الجراڪات» أو بيت ب فيها 
تحر ن فبهء أو بالف طبع فيموث لبي عليه» أو خضل الاس من بات 
الس و ِالْحَوْلٍ كَمَا و 234 العِنِينٍ بهذا ؛ لان الكو دلالةٌ الاس غالبّاء 
َم َقَامَ حقيقة الس ؛ لأنّها تحْصّلٌ بالموت » ولو وَتفَْهُ إلى الموتِ يلرم إضاعةٌ 
الحقوق » وذلك لا يَجُورٌ ؛ لأنّه رُبّما يَمُوتُ المَجْنِيئٌ عليه قبل تبات السّنّ فبمَوْتَهِ 
دمصي 

70 ترَئ إلى ما قال في «النَّوَازِلٍ) زا N EA‏ 
ا از مت الكل لالخو ر ب مات ينبت الشّرٍُ لا شيء فيه في قول 1 

حي اء ويب وما ذل في قول أبي بُوشق هاه » فلهذاأَِيمَ الول الذي 
هو دلا اليس مَقَامَ حقيقة اليس . 


2 
وإنما قَدَرَ به؛ 


فإذا َك سن الذي وبحب له القصاصٌ بعد القصاص بعد الحَولٍ ۽ ظَهَدَ أن 
اسْتِيقَاء * القصاص كا بير حََّ يت كاله رع لما ولكن لمي الصا ؛ 
لأن ْله في القاهر حي سى القصاص كان حَقَاء فصارَ ذلك شُبِهَة في سُقُوطٍ 
القصاص 27 قَوَجَبّ الْمَال): 

قوله: (وَلِهَذَا خا ڪول الإِجْمَاع) » والاستياء: الانْتِظَارٌء يُمَالَ: 
[دادهطا] اسْتَأَئ په أي: انعظر. 


)١(‏ وقم في الأصل : «الضمان». والمثبت: من (ن»» و«فا۲)» و(غكاء و«م)» اراء 
وقعافي الاصل من RSE‏ 


VVE‏ © كتاب الديات چ 
N‏ َضِيعَ الْحُمُوقٍ فَاَْمَيِنَا بالْحَوْلِ لِأنَهُ تنمت فيه ظاهراء 
ذا مَضَى الْحَوْلَ وَلَْ تثيث بث تيتا بالقِصاص» وَإذَا ّت ت نَأ خط ده 
وَالإسْتِيًف ان بير ع إل لخ النخامن اة جت الال : 


ج غاية البيان ج4 
م لَمْ: ERE HE‏ ن حَوْلا بالاتّفاق . وفي سِنّ البالغ خلافُ 

أبي يوس نف . 

َال القَقيهُ بُو اللَِّثِْ: ا ا ا تر عي 
بْنَّ جَعْمَرٍ قَالَ: : صمت إِْرَاهِيمَبْنَ يُوسَفَ » قَالَ: ب حيقك آنا رشك يفف كال: إِذَا 
قلع جل ن جل یی فيا أجل ون بن بارش كاين لصي وله 

وجل ستَةً) ٠ [el]‏ إلى هنا لفظ «التَازِلِ) . 

رتل لتاقي هه في «الاَجتاس» عن «کؤاڍر أبي ُوسف» راي اين 
يله : «قال أبو يوسم ل 2 : رَجُل قلع سن رَجُلٍ ؛ لا نظ بها حَوْلاء انما َر ين 
لصي » وَأَقْضِي عَلَيْهبَأَرْشِها”) . إلى هنا لفظ «الأَتاس»» وذلك لأنَّ تبات ال 
بعد البلوغ تادر وإلى هذه الرّواية مَالَ بَعْضْ أصحابنا تققد مغل خُوَامّر راه وَيرُهُ). 

وقالّ النَاطِفِيٌ ره [أيضًا]!: «قالَ في «المُجَرَّدِ): : لو ر سِنَّ رَجُل يبي 
لقاضي أن بأد يبن ين الان لماوع بء وجل سند ند بوم ع بي 
فإذا مث سك ول تَتيْث ‏ افص له وعلى هذه الرواية لَمْ رف كثيرٌ مِنْ مَشَايخِنا 
لد بينَ ِن البالغ وين الصخير» يل قالوا بالا شا فيهها طا ةذه 
القَدُورِيُ والسَّرْحَسِئٌ وغيرهما هو . 
(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي [819/5] - 


(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و(فا(4)» و«غ)» و«م)» «ر». 
(؛) ينظر: «الأجناس» للناطفي [819/1] . 
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قال: وَلَوْ صَرَبَ نان سء تحرّكث ؛ بُستأنى حَؤلا يهر تر عله 
وو غايةالبیان که xu‏ 

قوله: ( ولو رت إلا سء تتحكت ينتأتى حَؤلًا) : هذه مذ کو رة على 
ا 500 

قال الخاكم الشَّهِيدٌ 4 في «الكافي): «وإذا ضَرّبَ ا سن رَجل» 
تَحَرَّكَتْ ؛ ته يعر بها حول فإن اسْرٌدّت) أو سَقَطَسّة: أو احْمَرّثْ أو 
احََت؛ تفا أَْشهَا كاماد»٠.‏ 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّين الأنبيجَابيْ 8ه في اشر الكافي): «وإتما 
كنا بالائْتِظارٍ ؛ لأ امبر في باب الجنايات مَأنّها لا حالما فإنّه لا يُدرئ مآلهاء 
آلا رئ أنه قذ َء وقذ سمط وقد شري إلى التَفْسِ ‏ » فلهذا بُيْعَظَرٌء وإِنّما ينتَظر 
ولا ؛ لأنَّ الظّاهرَ أنَّ الاندِمَالَ واليرء أو َه ين في سَتوَ ولهذا فنا بالاشتيناء 
سَتَةَ في الجراحات لاشْيِبَاهِ في مَالهَا» . 

قال : الوق جاء فيه الحديثٌ فاته روي عن جَابرٍ يي عنْ رسول الله لله ا أنه 
قال في الجِرّاحَاتِ: لا قاد حنّى مُسْتأئّى سَه21. 

فان سَقَطَتْ أو اسْوَدِّتْ كَفِيه اليه أَْنِي دِيَهَ السّنَّ ولا يَجِبُ القصاصٌ ؛ 
لن ي القصاص.فيما قوف المي يي الشساولة + ولا يديل آذ قرب عار دجم 
حر وتشقط :أو َسْوَهُ كما َعَلَهُ الأول ولا يقد ّدر أن يَفْلَعَهُ انتدَاء ؛ لأن الأوّلَ ما 
فَعَلّ به هكذاء فإذا عر القصاص.ء وَجَبَ ب الاَرْشٌ في [+/,هدام] ماله ؛ لأنّه عَمْدٌ» 


. ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/015]‎ )١( 

(! ارج 0 [۲/ 4]ء والبيهقي في «السنن الكبرئ؛ [77/4]» من طريق يزيد 
بن عِيَاضٍ » عَنْ أ ي الرْبئْرِه عَنْ جَايرٍ» قَالَ: : قل وَسُولٌ اشر يكل : يتأي ِالْجرَاحَاتٍ سَلَةَه . 
قال الدارقطني: ؛ اايزيد بن عياش + ضعيف متروك) » وقال البيهقي: «كذلك رواه جماعة من الضعفاء 
عن أبي الزبير » ومن وجِهيْنِ آخريْنٍ عن جابر » ولم يصح شيء من ذلك» ٠‏ 


€ كتاب الديات‎ + VV7 


مو > 


(قلَو أجل الْقَاضِي سَنَهَ كم جَاء الْمَضرُوتُ وَكَدْ سَقَطَتْ سئه قاختلقا قل امعد 
فيمًا سَقَطَ بِصَربه فَالْمَوْلُ لِلْمَضرُوب) 5 6 يج بج A NN a ê a 226 A rana‏ 


سج غاية البيان ج 
بخلاف ما إذا قلع سن أو كَسَرَهَا حيثُ يِب القصا ؛ لأنّهِ يَقَدِرٌ أن يَفْعَلَ بالأوّلٍ 
كما قعل الأو بء كم حم يوْجُوبٍ أَرْشٍ السّنّ في السُقُوطٍ والإشوداد جميعا؛ 
لأن الاسْودَادَ في معنئ السّقوط ؛ لأنَّ الآ شن ِنْيَب في الس ما لإزالق الجمال 
أو لأته أَتَلمَهُ خية :بركلا لمن ات في الاشوداد؛ أله يرول به الجمالٌ» 
ولأنّه لا ينقى مُْمَنَعًا ؛ لله لا يَصلّحُ للمَضغ» ضار اكا معت » وكذا الاخْورَارٌ 


والاخضرّارٌ. 


ولو اضقَرّث لَمْ يَدْكْرْ ذلك مُحَمّدٌ مُحَمّدٌ رهه في «الأصل»» وفيه روايتان عَنْ ابي 
حَنِيفَة وله » ذكرهما رجي في «مُختصره» قال : «فإن اصْمَرَّتُ [-/؛١:ض]‏ ؛ فإن 
ال ا حَنِبَِةَ و آنه قالّ: : فيها كم عَذْلٍ» وروی هشامٌ عنْ 
محمد عَنْ ابي حَبيفًَ با أن المَضْرُوبَ إذا كان حرا فليس فيها شية؛ وإِنْ كانَ 
عملوكًا يها حُكومةٌ. 

قال محمد جل : تر فيها [ذا ضفرت كوم اكان لفوت أ 
اڊ 

Rs 

وال أبو پوس ج هه : إن كثرت الصَفْرَةٌ حى تَكُونَ عيبا كعَيْبٍ الحُطْرَةٍ 
والحمْرّة ؛ كفيها عَقْلها كام : 


وقال رر هد: إذا اصْمَّدّث فيا أَرْسُها تامام 9) إلى هنا لفظ الْكَرخ نلك . 


a 
e 


0( ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠۳۲/‏ داماد] . 
)02 ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۳/ داماد] . 
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و عاية بیان چ 

وَجْهُ الرواية الأولى: أن الصُفْرَةَ لا يبْطِلُ مَتْفَعة الس وإِنّما وجب تفص 
فيه فَوَجَبَ حُكُوعةٌ 

وَجْهُ الرّواية الأخرى 4 أن اضفر قد تكون لَوْنَا لسن ة في صل الحَلَقٍَ »فلم 
يُحَلَّ ذلكَ نقصاة ال E‏ لكيه 
ْنا لسن في الأصل » وأما العبد: فإ الصَْرة و في تصن ييي 

teg‏ ا ات 
الأزش ؛ لمواتِ الجَمالٍ بدلالة الشَّعرٍ). ي يَعْنِى : أنَّ صُفْرَةَ الس تُوجِبُ وات الرَيَة ء 
وهذا التعنى مقصوة في الأخرار كا ما صد في اليد آلا رئ أنّ في لِحْية الخرٌ 
الي » وفي لِحْيّة العبدٍ حُكُومَةٌ» فإذا أَوْجَبَ في س عبد الفْصَانَ » فَالْحُرُ الى . 


وَجْهُ َل ذُكرَ 4 : أنَّ السّنَّ يهر في العادةء ويُقْصَدُ فيها الجَمَالُ » فإذا قَاتَ 
و جب الأَرْمن كايا كالمّارن: 

وَجْهُ قول أبي بُوسف «هله: أن المقصود بالسّنّ الَنقَعَة» والصَفْرَهُ لا نطِلُ 
المَنْمَعَةَ المقصودةًء نز إيجاب گال اش » ولیس كذلكٌ إذا اسْوَدَّتْ أو 
احْصَدَثْ ؛ لأنَّ ذلك يبْطِلٌ مَْمَحتَهَاء آلا رى آنها تانر ر في العَادة'. 

[/لاه اظ/م] وقالٌ الحَاكِم الشَّهِيدٌ بل في «الكافي»: : فان قال الضَارِبُ: 6 
اود » أو سَقَطت ين صَرْبَةحَدَقَتْ فيهاَْدَ صَْتِي ‏ َة اصروب ؛ كالول 
في ذلك زل المَضْرُوبٍ مَعَّ يَمِينه» ب أن بُقِيمَ الصَارِبُ لبد اا ادعى . 
نحي هذا ما جَاء فيه مِنَ الأئر والس والقياش: أن کون قول الضارب» 
وذلك لأنّه يدعي المضرُوبٌ عليه صَمَانَاء وهو يُنْكِرُ » فَكَانَ القول قولّه » كما إذا 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/5؟8/ داماد]‎ )١( 


9 چ كتاب الديات 2» 


لبون التأجيل ُفيداء وَعَذَا بخلاف ما إِذَا شَجَّهُ مُوضِحَة 00 0 


ا حَيْتُ يَكُونٌ اقول كَزلَ الصارب أن الْمُوضِحة لا ورت 
الْمْتعَلَة » أمًا التَحْرِيك ميث في السّقُوط [.؟ ادا قَافترقًا. 


ج غاية البيان )»> 
شَجَهُ مُوضِحَةً» قَصَارَتْ مُتَقَلَ فقالَ الشََارِبُ: «إنَّماصَارَتْ مَل ِن أ حَدتَ 
فيها ِن عبر علي » وقال المَضْرُوبُ: لا پل صَارَتُ]7١‏ متقَلةٌ م ين ضَرْيك ٤‏ يكون 
القولٌ قول المََّاربٍ! ''» كذا هذاء 

وَجْهُ الاسْيِحْسَانِ: أنَّ الضَارِبَ يَدّعي الإحالةً إلى سَبَبٍ ليس بظاهرء 
والمَضرُوب يعي الإحالة إلى سبب ظاهر؛ فإنَ اشرب سببٌ صالخ لهذا الأثر 
خضوصاً يعدما قحرك سه فكان الاه شَاهِدَا له فكان القول قوله » بخلاف ما 
علو ل اع عا كلا SNE‏ 

َة لا تكو ستل المَطمٍعَادة بل كُونُ ذلك أي سكب عحاؤاق ع قلا يتقو 

له امتا تف روب + ل داو لول قل 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ لأسْببجَابيك ##: «أرادَ في الكتاب بقوله: 
ا سحن لما جَاءَ فيه مِنَ الأََر والسّنو: : ول إبراهيم انحور" اه ؛ لأنّه ّى 
بومكداء 

قوله: (ليَكُونَ التَأَجِيلُ نفِيدَا)» وذلك لذن ذلك التَأْجِيلَ إِنّما كان هور 
عاقة ي الأمر» فلو لَمْ بل ا المَضْرُوبِ كان التأجيل وعدمّه سوا فلم ئ 
حي حِينئلٍ في الانتظار فَائِدَه. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«فا۲)» و«غ»» و«م)» وار)ا. 


(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/010]. 
(۳) ينظر: «مصدف عبد الرزاق» [رقم/17/611]» و«المصنف» لابن أبي شيبة [رقم/٤۳٠۲۷].‏ 


3 كتاب الديات 0 


احرف 


إن املا في ذَلِكَ بَعْدَ اة ۽ ؛ اَل شارب ؛ لأ بذك ر لود 
عقن الال الذي وَكنَُ القَاضِي لِظُهُورٍ الأ كان اقول لِلْمُنكر وَلَْكَمْ تشقط 
ا شَيْءَ عَلَى الضارب. 

وَعَنْ ابي حَِيقَة00 أنه يَحِبُ حُكُومَةٌ الألم وسين الْوَجْهَيْنِ بعد هذا إن 
شاء الله تعالی . 


قوله: (َإنِ تلا في ذَلَِ بَْدَ اة ؛ الول لضَارِبِ)» أي: إن انَل 
الَاربُ والمَضُرُوبٌُ في قوط اسن بعد الاشتبتاء عولا» فقال العَضُرُوبُ: 
ََطتْ ِصَرْكَ . وقالَ الصَاربُ: بل سقط يأر حَاوثٍ. 

قولّه: (وَلَوَْْ تشقط ا يْء عَلَى الضَاربٍ) ‏ يعِي: إذا ڪرت الشّنْ ولم 
الفط ولع قا يها زج ار لذي : عَلَ الصَّارِبٍ . 

قوله: (وَعَنْ ابي حَنِيفَةٌ وق 00 : بت کو الأ . 

وفي بعض التُسخ: : (وَعَنْ نْ ابي و » وهو الأصح؛ بِدَلِيلٍ نا .قال 
في اشرح الطحَاوي : إذا صَربَ سن رَجُل حت حت تتذكت» ونه مدا خلا » فإن 
لم سقط قاد شَيْءَ على الشارب. 


وَرُوِي عَنْ أبي پوس د أنه قالَ: يجب فيه حُكُومةٌ ّم » أي: أَجْرٌ العلاج 
وا الطريب00). ب وِي. 
قوله [د/دداو/م]: (وَسَ سَِيّنُ الْوَجْهَئْنِ) » راد بهما وَجْهَ قول له: لا شيءَ على 


)0 في الأصل: احنيفة) وفوقه: اليوسف - أصح -». 

00( في نسخة الهداية بخط الأتقاني: أبي يوسف . ينظر: [۲/ ق /۲۹۳] . 

ف هو الموافق لنسخة الأتقاني من الهداية [؟/ ق/۲۹۳] وهو الموافق لباقي النسخ من الهداية . 
(؛) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للَْسْبيجَابِي [ق/00] . 
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وَلَوْلَمْ سمط وَلَكِنّهَا اسْوَدّتْ يَجِبُ الْأَرْشنُ في الْحَطَاٍ عَلَى الْعَاقِلَةَ وَفِي 
الْعَمْدِ في ماله وَلا يجب الْقِصَاصٌ) لَه لا يُمْكِنْهُ أن يَضْرِبَهُ ضَرْيًا سود نه 2 
(وَكَذَا إذَا كَسَرَ بَعْضَهُ وَاسْوَدَّ البَاقي) لا قَصَاصَ لِمَا ذَكَرْنا (وكد لوا اتخ او 
اخضَرٌ) وَلَوْ اضْمَّرٌ فيه رِوَايئَانِ. 

قال: وَمَنْ سح رجلا فَالْتَحَمَتُ وَلَمْ يب لها قر › وَتَبْتَ الشّعْرٍُ سَقَطَ 
الأزشن عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ ِرّوَانٍ الشَّيْنِ الْمُوجِبٍ . 
لل کے 
الضاربةء ووجة وجوب حكومؤ الألوء وأشار بالود إلى قولة بعد هدا FHA E‏ 
الأزش عند بي حَنيَةٌ بل ؛ ؛ لرَوَالٍ الشَّيْنِ المُوجب. 

وَكَالَ ابو يوس ه: عَلَنِه أَر شن الام وَهُوَ حْكُومَةُ عَدْلٍ ؛ لِأَنَّ الشََيِنَ إنْ 
رال قَالََْمُ الحَاصِلٌ مَا رَالَ) ‏ 

يد د Be‏ عر ا ا ا 2 م 

قوله: (قال: وَمَنْ شَّحَّ رَجْلا ؛ ات ولم ق لھا أن وتبت الشَعْر ؛ سقط 
الأزشْ عَنْدَ أبي حَنيقَة ايء قال اوري ولم في «مختصره ٠‏ وتمامّه 
وال ای و : لَه رش الألٍَ» وَكَالَ مُحَمَدٌ مُحَمَّدٌ رلك : عله ا جره الیب . 


و د : أن الجاني كان هوّ السّبَبُ في إلزام هذا العُرم» فكأئه اَذَه 
من ماله اة 


() وعلى قول الإمام اعتمد الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهماء لكن قال في العيون: لا يجب عليه 
شيء قياساً» وبه أخذ أبو حنيفة » وقالا: يستحسن أن يجب عليه حكومة عدل مثل أجرة الطبيب» 
وهكذا كل جراحة برأت زجرًا للسفيه وجبراً للضرر. انتهى من «التصحيح» [ص/١5؟] ٠‏ وينظر: 
«تحفة الفقهاء» ]۱٠۳/۳[‏ » «الفقه النافع» ٠ ]٠۳۷۹/۳[‏ «بدائع الصنائع» ]۴٠١/۷[‏ » «الاختيار 
لتعليل المختار» .]٤١/١[‏ «تبيين الحقائق» »]٠١۷/١[‏ «البئاية شرح الهداية» [۳٠/۸٠۲]ء‏ 
«درر الحكام» [۷/۲١٠]ء‏ «رد المحتار» .]٦۲١ ٦۲ ٤/١[‏ 


(؟) ينظر: امختصر القُدُوريَ» [ص/وم١‏ 4 


ی كاب الديات چ ۷۸۱ 


وال ابق و2 يجب عَلَيِ ارش الام وَهُوَ حُكُومَُ عَذلٍِء > أن الشََيْنَ 
ب َال لالم حال و کب رید 

َكَالَ مُحَمدٌ: علي اجره الطَِّيبٍء لَه نما 3 الطَبيبُ وَتَمَنُ الدَّوَاءِ 
عله َصَارَ کا آذ کیت یی مالم :إلا أن أنا تة قول إن الَتافع عل 
ضلا لا 5 كو ال بعد أز هة ولم جذ في حن الاي َك يعرم شَيْنَا. 
وه ب 

قال القدُورِيُ هد في «(شرجه»: : «وهذا لي بصحيح ؛ لأن المََافعَ لا تقوم 
عندّنا إلا بِعَقْدٍ كما في المُضاربة الصحيحة والإجارة الصَّحيحة» اچ كنا فى 
اعد ا ا ا 
َم موم أجْرَةُ الطبيبٍ في 

دجا قل آي وشک ده أنَّ الأَجُزاء ون عَادَتْ ؛ كَالْأَكَمُ باق » قَوَجَبَ 
ويم ذلك » فيجبُ حُكُومَة عَدْلٍ 

قال القُدُورِيُ ه4: «وهذا لیس بصحيح ؛ لأ مَجَرَد لالم 3 علق به 
ضمانٌ كَمَنْ ضَرَبَ رَجُلَا ضريًا وَجِيعًا. 

وَلِأَبِي حَنِيقّة له أنَّ الصمان في الشَّجَّة نما يجب لِلشَّيْنِ الحاصل بِزّوَالٍ 
المّعرِء فإذا عاد الشَّعِرُ عاد على ما كان عليه» الأزش لِرَوَال عة 
الأرش » ولأنّه متَى عاد [+/ه٠:5]‏ ا ل يق إلا مد E‏ وها المّعنى لا 

ةده ای ددع ضر مفو a‏ 
بني على هذا الأصلء فَِنْدَ أي حَِيقةً قه: سمط الأرشة ٠‏ وَعِْدَ بي يُوسُقَ 
ف :يلق كوه العدَل: ٠‏ وفي رواية : يَلْرَمٌ الاش كاملا » وقد مر ذلك عند قوله: 
(وَلَوْ قلع سنَّ وَجْلٍ م بت مكَاتها أُغْرَى) » ولكن له يكر فول مُحَمّدٍ چ كمه ؛ 


:77 ا 


VAY 


3 کتاب الديات 03 


وق 


قال: وَمَنْ ضرت رجلا هة سواط فر جه كوأ منها ؛ قَعَلبْه ارش مَعْنَاه: 
ذا بھی اہ ر الضَرْبٍء فَأ ذا ى ره َه عَلَى اختالاف قَدْ مَضَّى في السَّجَدَ 
الْملتحمة . 


$ غاية البيان چ سه 
لأته لا عُرْءَ يَرَمْ فِيهًا)2'7. كذا دک ر الْقدُورِيُ هله في الشرجه». 


قوله: (قال: “وم فوت :وبشلا علد مولا تجوحة قير[ نها ؛ كَعَلَيْه أذ شن 0 
وهذه مِنْ مسائل «الجامع الصَّغير)! '"2 وقمَ بياثها مُكرَرَا في «الهداية) ؛ لاه 


استوفی بياتها في قَصَلٍ قبل باب الشهادق: في القتلٍ » وأ راد بالأزش: أرش الصرب» 
واو ستكوقة ة العَذَلٍ. 
قال الصَّدْرُ الشَّهِيدٌُ تر" : «هذا إذا بَقِيَ أ ر الصَْبٍ » فان E]‏ ده 


وإنّما فيد بِقَْلِهِ: «جَرَحَهُ) ؛ لأنّه إذا لَمْ يَجْرَحْهُ في الائْتداء لا يجب سى 


o 


بالاتّفاق» وقد مر ذلك مرَّة. 


قوله: (قال: : وَمَنْ قط [ح/دهحظام] يد وَجُلٍ خَطَأ لَه له قبل ابرع فَعَلَيْه 
الديَة : وَسَقَط أشن اليّد) آي اک ا 


ومعنئ قوله: (قََلَهُ): أي: خطاً أيضًا؛ لأنّه إذا كان القتلُ عَمْدا؛ يُؤْحَدُ 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/857/ داماد] . 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]٠٠١‏ . 

)ع زاد بعده في الأصل: «في الكافي»! والمثبت من: «نء ودفاكفف ولغ امف ولازة: وإنما 
كتاب «الكافي» للحاكم الكهيد» وما الصّدر الشّهيد فمن تصانيفه: اشرح الْجَامع الصّغِير؛: 
و«الفتاوئ الصٌّفْرَئ) و«الفتاوئ الْكبْرَئ». 

2 ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص/۱۸۹] . 


چ کناب الديات © 


١ 


لأنَّ الجنايّة مِنْ جنس وَاحِدٍ وَالْمُوجَبُ وَاحِدٌ وَهُوَ اديه وإِنَّهَا بَدَلْ النفس 
بجَمِيع أَجْرَائِهًا قَدَحَلَ الطَرَف في التفس كانه َه ابتدَاء. 

قال: قن جرع تجلا بجراعة لم يفص من الجارح حتى يُبرأ؛ وقال 
الشَّافعِيُ: يفنص مه في الْحَالٍ هارن بالْقصّاصِ في النَّمْسء وَهَذَا لأن 
الوب قد قد تَحَققٌ فلا يُعَطَلَ ٠‏ ولا قول هد : يتأن ° فى الْجِرّاحَات سَنَة) 
آ تت و و 
بالأمرينِ جميعاء ويد بما قبل الب ؛ لأئه بعد الب بونذ بالأمرين جميغا .وقد 
مر بيان ذلك ممصا في أوّلٍ فصل قبل باب الشهادة ف في القتل ‏ وذلكَ لأنْ الجنايات 
المتفقَةَ بمَنزْلة الجناية ي الواحدة بدليل اماق حكيها > وخكم الجناية قبل الجر 
مراعئ » فلا يُحْكُم فيها بشيءٍ» لجواز أن يَنُولَ إلى الس اسقط ھاو 
كم التّفس . 

كه So‏ 2 10 دك مقط شه ربا 1 

فإذا لَّمْ تَسْتَقِرّ الجنايةٌ | ولى ووّجدت الَانية ؛ سَقطّ حُكمْ الأولى» فكأنه 
َه بجناية واحدة» فَتَجِبُ اليه خاصّةٌ» ولا يبه هذا إذا َع يِه خَطَاء ثم لَه 
عمدًا ؛ لأنّهما جنايتان مُختلفتان , واختلاف الجنايئن كانختلافب الجَائينِ ٠‏ ومعلومٌ 
أنَّ جناية أحدٍ الجان ين لا تَدْحُلُ في جناية الآحر » كذلكَ الجنايتان المُحُْتلفتان. 


وق (يلة اقكدة بن ملس ونين أن عل راسو اضيا 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ جَرَحَ رَجُلَا جرّاحَة ؛ لَمْ يُفْمَضَ من الْجَارح حى يئرَأ) ؛ 
أي: ا ا ا 

ولذلك لا يُحْكَمُ بأَرْشِهًا حت برا" وبه صرّحَ الْكَرْخِيعْ في «مُختصره» . 


)0 في حاشية الأصل: «اخ: يستأنئ» . 
(۲) ينظر: المصدر السابق. 
(۴) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۹/ داماد] . 


#4« ب _ ل ل ب توه كاب النيات م 


وَلأن الْجرَاحَات بكر فيا مالا لا حَالْهَا أن حكْمَهَا في الْحَالِ عير مغلم 
تله تشريى ی نقتي ی ا 


ول الاير چه: تش في اکال 0 هذا في اشر أ ت چ 
1 له أنّ العلًَ لۇجوب القصاص » وهي قَطْعْ | لعضوء أو جَرْحٌ المُوضِحَة قد 
َحَقَقَّث » فيتَرئّبُ الحْكمٌ عليها في الحالٍ كما في القصاص في النَفْس . 
ولتا: ما رَوَى أصحابنا في كْبهمْ عَنْ جَابر ال : أن التب كلا قال: «يشتأتى 
بالجرَاحَات سََةَ . 


5 و 


وقالَ القَدُورِيُ يفل في شرجه ل(مختصر الكَرخيّ: : وروي : أن رجلا 
جَرَحَ حَسَّانَ بْنَ ابت با في قَخذِهِ بِعَطَمٍء قَجَاء الْأَنصَارٌ إلى رَسُولٍ الل 
كه [+/د:و] وَطَلَبُوا EE) a‏ ا «الْمَظِرُوا ما يَكُونٌ مِنْ 
شا ولان الجراحات مكبر الها لا سالا ؛ لأنَ حُكْمَهَا في الحالٍ ليس 
بِمُسْمَقِيمٍ ؛ ١‏ لأنها إن رث إلى الس مل قاتلاء وإ لم تسر يُجْعَلُ جَارحَاء 
وا الال الاه کاک كذ مه ع عه سی يسر الأمث باليزء أ بِالسَرَاية: فإذا 
اسْتَوْقَينا القصاصَ في الحال ؛ اسْتَْقيْنا ما ليس بِمُسْتَحَقٌ » فلا يَجُورُ ذلك . 

وقوله: إن الله تَحَقََتْء فلا تُسَلّمّ ذلك ؛ لأنَّ الجرّاحَة عِلَهّ لوُجوب 


٠ ]151//15[ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

(؟) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/١١٠].‏ 

(۳) مضئ تخريجه٠‏ 

(4) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/877/ داماد] . 

01 ار عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 1187417 » من طريق بُدَيْلٍ بْنِ وَهْبٍء قَالَ: كب عر 
عند لزي إلى طريفب بن ية وان قاض يالام أن صَفْوَاَنَ امعط ضَرَبَ حََائً اليف 
َجَاءتِ الأنصَار إِلَى تبي الله ك فَقَالَ: «تَنْعَظِرُونَ الله ٠‏ إن بَرَآَصَاجِئِكُمْ ' تَقْتَصُوا وَإِنْ مف 


کاب الدیات ‏ 


قال: وکال جد مقط الا قد بشلهة؛ قَالدَيَة في مال القاتل ٠‏ َكل 
أزش وجب بالصّلْح فَهْوَ في مَال الْقَاتِل ES‏ واف مده م 
في غاية اياك يه xx‏ 
القصاص فيما دون التفس بعد البو زغ لؤُجوب القصاص في النفس بعد 
السَرَايَةَ إلى القن قاد آ4 تقد أله لخد الام رين قبل أن تهر الخال 
وليسّ القصاص فل دون النّمس كالقصاص في النَّفْس؛ لان ليس بعد القَثْلٍ شي 
آم عه ليه ٠‏ فلهذا وَجبَ وبماش کان ا ينا ا فيه 


N ار ا‎ EY 
رش وَجَبَ بالصّلْح فَهُوَ في مال القَاِل) » أي: قال القَدُورِيٌ له في «مختصره»'.‎ 
قال أبو الحسن الكَرَجِي ته في باب أَرُوش الجناياتٍ على الرَقية ق: کل دي‎ 
وَجبَتْ بتَفْس القَثْلٍ في حَطَْء أو د شيو عَمْدِ [أو في عَمي] ”َل هة ۽ فهِيَ في‎ 
ثلاث سين على من بث عليه في كل س الت ِن ذلك الأ وة به العم‎ 
على العَاقَلََ وَالعَمْدُ الّذي دَخَلَهُ َِهَةٌ يحول مالا فهو في مال الجَاتِيء وكل‎ 
ذلك فى كلذك .سين وده الخال إذا وت عليها. فى كل اسع الت عند‎ 
وكذلك كل وء بث يعبر لح فأئا إذا صولخ من الجداية على مال ؛‎ 
فهر حَال في مال الجاني؛ وكذلكَ کل جُزءِ من الذي وَجَبَ على العاقلةء أو‎ 
الجاني ؛ فذلك الجُرءُ ۽ في ثلاث نين في كل سق من الل ؛ كَرَجُل کل َر‎ 
خَطَأَه أو شِبْة عَمْدٍ؛ فَعَلَى عاقلة كل واحدٍ منهم عُدْرٌ الدية » يُوَدّي كَل عاقِلة ذلك‎ 
والغكء ولام ولار.‎ ٠٤ والمثبت من: : لنقء و«فا‎ . A EC في الأصل‎ (0 


(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/۱۸۹] ۰ 
(*) ما بين المعقوفتين: : زيادة من: ن » ولافا؟)ء وااغ4: ولام)» وار». 


غاية الييان جع 

نيه . ع عنك >" م E E NT‏ و 
العْشْرَ في ثلاث سنينَ » وكذلك عَشْرةٌ قََلُوا رَجْلَا عَمْدَاء أَحَدُّهُْم أبُوه ؛ فالديَة في 
ا وء و CH‏ وه 1 
اياي در بريد ق 
أصحابنا جميعًا یر ٠‏ إلى هنا لفظ الْكَرْحيٌ لله . 


أا َمل العاقِلّة الدَّيَةَ في الَا مُوَجَلَا إلى ثلاث سِنينَ: : قان عْمَرَ ولا 
قَضَى بِذَّلِكَ بِحَضْرَةٍ الصَّحَابَة بإ '"' مِنْ غَيْر کیر» » قحل مَحََّ الإجماع » وقذ مر 
ذلك في أوَّلِ كتاب الجناياتٍ. 

وكذلك في شِبْه العَمّْد؛ٍ أن داقن اطا ألا تَرَى 93 وسل الله 
يه قَمَى بديّة المقتولة على عاقِلّة الضَارِيَة!”2: وإِنْ كاتتِ اعْتَمَدَثْ صَرْبَهَا 
بالعَمُود ب .لاه شه عمد 

وأما العَمْدُ الذي دَحَلَيْهُ شُبهَةُ: فالمرادٌ منه ل الب ابه فلا تتْحَمّلهُ 
العاقِلة ؛ لما رَوَئْ م س م الْحَسَنَ نظ في ١مُوَطْئِه‏ ) قَالَّ: 3 خبَرَنَا [ع/دضوظ] 
تيد لخم بن أي الرتادء عن أيه عن د اه ن عبد لذن طت بن وء 
عَن ابْنِ عباس ونر فد كَالَ: «لا تَعْقِلُ الْعَاقِلَهٌ عَمْدَاء وَلَا صلْحَاء وَل اعيَرَافاء وَل مَا 
س 9 و e‏ 
جَتَى المَمْلوك)! 3 

[+/»٠طام]‏ وَهَذَا لا بُعْلَمُ إلا مِنْ طَرِيق التّؤْقيفِء فَحُمِلَ عَلى أله رَوَاهُ عن 
الت بك ؛ لصِيَاتته عَن الْكَذَّب وَالجْرَافِ . 
7 بطر «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ ق /۳۲۸/ داماد] . 
(۲) سبق تخريجه. 
(۴) أخرجه: محمد بن الحسن في «الموطأ» [9/7] » وعنه أبو عبيد في اغريب الحديث» ٤٤٥/ ٤[‏ - 


ES‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» »]٠١٤/۸[‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
[18//اه]ء من طريق عبد الرَّحْمَنِ بْن أبي الرَنَادِ بهذا الإسناد به. 


YAY 


TE O ڪڪ ڪي‎ 

وقال مُحَمَدٌ جد أَيْضًا: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قت لسن 
آل الاو لا تحير كينا ين وة ال 

وَقَالَ او عبد «حَدتا عبد لله بْنُ ريس » عَنْ مرفي عَن الشَعْبِيَ قَالَ: 
لا تَعْقِلٌ الْعَاقِلَةَ عَمْدَاء وَلَا عَئْدَاء وَلَا صُنْحَاء وَل ايرَاقاو7) 

وكان ينبي علي قولٍ أبي الحسن الكرجِي: أن تَكُونَ حال ؛ لأنّ مُوجبّ نل 
الأب عفدا و التقصاص ء كُمَّ هَ يَشْقط إلى الديةء فَيَصِيرٌ كم العَمّد إذا عَمَا أ 
اليك » إلا هم قَاُوا: ت 3 َب جلا لأ القساش لالم ب حْكَمُهُ بحالٍ؛ 
صا الل ب وکا ال کیٹ و بتفس القغل» جب مُوَجلَ. وهذا على ما 
ول في يلك الؤكيل: نه لما لّمْ يه تقر ضاد کان ل يكن حر لا کن عليه 
ولد “. كذا ذَكَرَ الْقَدُورِيٌ م في لشرجه) . 

واا الصلح: فلاته مال وجب بَفْد كان في البيع» فان شط فيه أَجَلُ كا 
مُوَجَّلَا وإن م رط كان حال . 

وأمّا الجُزء مِنْ بَدَلِ النُّس: فهو في ثلاثِ سِنينَ قِياسًا على ما يَجِبٌ على 
كل زاو العاقلة من الدَية» فإذا َل العسّرَةٌ الوَاحِدَء فَعَلَى عَاقِلَة كل واحدٍ 
هنهم عَشْرٌ عُهْرُ اَي في ثلاث سني ؛ أنه جُزْءٌ من بَدَلٍ النّْسِ ؛ أجل بعَلاثِ سِدِينَ » 
كما ْم كل واحد مِنَ العاقلةٍ. 
)١(‏ وقع في الأصل: «يتحمل». والمثبت من: (ن»» وهفا؟»؛ ولاغ4؛ وام»ء و«ر». وهو الموافق لما 

وقع في «الموطأ/رواية محمد بن الحسن». 
(؟) أخرجه: مالك في «الموطأ/رواية محمد بن الحسن» [رقم ٠٠١‏ ] » بهذا الإسناد به. 
(+) أخرجه: أبو عبيد في «غريب الحديث» [ 40/4 4 ] » بهذا الإسناد به. 
(4؛) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۸/ داماد] . 
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لقؤله «لل: الا تل اعراق العامة د كوا مع د 
ثلاث سنينّ ؛ م مَالُ وجب ِالمَثلٍ ابْتَدَاءٌ َأَشْبَهَ 5 ا شه الْعَمْدَ ٠‏ وَالثَاني يجب 
ا ال دعت بالْعَقْدِ قأَشَْهَ النَمَنَ في ال 
BOA SSS SE‏ 
 777-‏ > > > چچ غایةالییان ۶ سس لست 
قوله: (لِقَوْله 22ا: «لا تقل الْعَوَاقِلٌ)0) فيه تَظَدْءٍ لأنّه مِنْ كلام ابن 
عباس" والشَّْبِيَ طهر » وقذ مر يما . 
قوله: (غَيْرَ أن الأول يَجبُ في َلَاثِ سنينَ). 
أراة بالأوّل: ية العَمْدٍ الذي سَقَطَّ القصاص فيه بشَبْهّة . 
وأراد بالنّاني: : الأَْشَ الواجبّ بالصّلع » وكلّ ذلك في مال القاتل» الأول 
وجل » والثّائي خال» وقد مر بيان ذلك: 
قولّه: (قَالَ: إا قل الأب ابه عَمْدَا قَالدَيَةُ في ماله في ثَلاثِ سِبِينَ) » أ 
قال القن وري لةه في «مُختصره» . 
قال الشَافعِتُ قة: «تَجبٌ ب حال وَعَدَمُ وُجُوبٍ القصاص على الأب 
َدْعَب الھور وعد الك چ يب يَجِبُ القصاصٌ عَلَى الأب إذا بح ابت وقد 
E N E‏ 
(1) قال ابن أبي العز: «هذا الحديث لم يصح رَفْعه) ادا ب الول ٠‏ وقال العيني: هذا 
الحديث غريب مرفوع» . . ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [5/5 ٠ ] 4٠‏ و«الدارية في 
تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [۲/ ٠‏ ] » و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [rrr]‏ 
(؟) مضی تخريجه. 
(r)‏ ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص/89١].‏ 
(4) ينظر: «الأم» للشافعي ۰/۷ 
() ينظر: «منح الجليل» لعْلَيْش [۹۳/۹]. 


و کب الديات © 4 


وَقَالَ لشاف جب خَالَةٌ لن الأصل اَن ما يجب بالإثلافِ يجب 
حَالَا» وَالَأجِيلُ لِك ِلتَخِْيفِ في الْحَاطِيٍ وَهَذَا 30 الْمَالَّ 
َجَبَ جيرا لحف وڪ في فيه حال قلا يجيد الْمؤجَل . 


3 غابة اسان © 


وقالٌ في «إشاراتٍ الأسرار»: إذا ككل ابتَهُعَمْدا ِ وَجَبَ الدَية مُعََظَةَ في ماله 
في ثلاث سِنينَ . 

وقالَ الشَافِعِيُ ولل : [تحْبُ]00 حال ٠‏ ثم كما لا يَجِبٌ القصاصٌ على الأب » 
ا يِب القصاص على الأجدادٍ والجَدَّاتِ في كل الود وَجَرْحِهِه ولكِن تحب 
لبه عليهم في مالهم في ثلاث ينين » وفي الحَطَا الي على العاقلة وعلى 
القَاتِلٍ ' الكَمَارةٌ . كذا کک الحاكم [ماعخدوام] السَّهِيدٌ ند في «الكافي». 

وَجُْ قَْلٍ لشاف وة: أن الواجب بَدلُ عن الس » فيجِبُ أن يحُونَ حال 
كالقصاص » وكما في عمد [۷/۴٠٠ر]‏ اسل ؛ وَإِنّما وَرَدَ الَّْحٌ بالتّاجِيلٍ في الخَطَأ 
تخفيقا على الجاني » وفي العَمْدٍ لاَق افيف :فلا يُلْحَنُ العَمْدُ بالحَطاء 
ألا ترئ أنّه في حالة الخَطَأ تَجِبُ الذي على العاقِلّة. 


وهنا لا يَجبّ عليه » بل يَحِبّ في مال القاتل » وفي الحَطَأ تَجِبُ دَيَةٌ 
مُحَنَنة وفي العَمْدِ ديه مُمَلَطَةٌ ولأن الدية وَجَبَتْ جَبْرًا حى المقعول ؛ كى لا 
َون َه درا وَحَقَهُ في تِه حال » فلا ينجر الحال بلجل لدم المُمَائة. 

ولنا: آنه مال واجبٌ فس الل ابْتِدَاء» فِيَجبٌ أَنْ يَكُونَ مجلا كما في 
الخَطّأ وشِبْه العَمْدِء 

بياه: أن القياس يَأبئ أن يَجِبّ المالٌ لعدم المُمائَلة بيته وبِينَ القَايْتِء ولك 


)١(‏ هابين المعقوفتين: زيادة من: (ان4ء و«فا۲)» وغ ولمفء وار). 
(؟) وقع في الأصل: «العاقلة». والمثبت من عن نغ و6600 وجو وام تقر 5 
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ولا َه ال وَاجِبٌ باقن يَكُون فوجلا كَدَِة احَطَوَشِيِ شه الْعَمَد» وَهُدَا 
لأ القاس يَأى توم الآ امال عدم الالء اويم كك بالشّرع وذ 
ورد به مراد لا ماد فلا یدل خن لذ ا إلى زيا ولام بجر التَايط 
باغتبَارٍ الْعَمْدِيّة قَدرَا لا يَجُورُ وَضْفَاء 

وَكُلُ جتَايّة اعْتَرَفٌَ بها الْجَانِي هي في ماله » وَلَا يُصَدَّى على عَاقَلته ؛ 
مستحخ کي بین وھ جڪ ڪڪ 
جت المال حف مقط القصاض هه الألوة؛ أنه ليس في الإسلام د مرج 
أي: مُهْدَد» والمال ينما وجب ابتداءً. وجب مُوَّجَّلًا » كما في الَا وشِيْهِ العَمِْ 
وهنا وَجَبَ ابتداءً؛ قَيَجِبٌ مُوَجّلَاء فلا يَجُورُ أنْ يُعْدَلَ عن الثَايتِ شرعًا إلى غيره 
فيما وَجَبَ بِخْلَافٍ القياس . 

فلمًا لم ُز دول إلى غيره؛ لم بجر الْدُولُ إليه بزيادة صم الحلول بالطريقي 
الأول : ولهذا لم جز الول في اللي بزيادة القَدْرِء بان يُرَادَ على مه بير 
فكذلك لا يَجُوزْ الْعدول فيه بزيادة اوضق وهو ضمَة الخلول بالطريق ي الأؤلى؛ 
لأنَّ وُجوب المَالٍ بخلاف القياس N ge‏ وه اليل 

فن قِيلَ: : عَمْدٌ سَقَطَ فيه القصاص » فما يِب فيه من الاش » يني أن يَكُونَ 
حال قياسًا على مَنْ قَطَع يَدَ رَجُلٍ مِنْ ضفب السّاعِدِ. 

قِيلَ: القصاصٌ واب تمه أو كدت الاه > فإذا سمط لِتَعَذْرِ المٌمَائلَة؛ 
و جج الف - خالا دفي مشا لا بوهم وُجوبُ القصاص أصلًا مع إمكان 

قوله: (وَكُل جناب اعترَفَ بها الجَانِي هي في ماله وَلَا يُصَدَقُ عَلَى 
عَاقَلَته)» وهذا لفظ الْقُدُورِيٌ له في (مختصره27170. 


)١(‏ ينظر: امختصر القُدُورِيَ' [ص/دما]. 


74١ 


ِمَا رَوَيْتَاء وَلأنَّ الإثْرَارَ لا ب يكَعَذََّى الْمُِرَّ لقَصور لابه عَنْ غَيْرِهِ فلا يَظهَرُ 

َالَ: وَعَمْدُ الصَّبِيَ وَالْمَجْنُونِ خَطَأ وَفيه الدَيةُ عَلَى الْعَاقِلَة 527 
و فا اا © ببح 

وأراد بقوله: (كُلٌ جِتَاتَة) » ما وجب الدّية ۽ أله إذا اعترف بِالعَمْدِ بص 
به إذا َم يكن َم ما تع القصاص. 

قال الخ 4# في «مُختصره): من َر بل حَطَا ؛ قَالدَيُْ في ماله في كَلَاثِ 
٤‏ ن في كُلَّ َة الت عند انقضائها»“. إلى هنا لفظ [۸/.٠٠د/]‏ الكزجي فم 2 
وذلك لِمَا رَوَى محمد فته بل هذا في ١مُوَطَيِو:‏ عن ابن عباس ته قَالَ: «لا تعقل 
الْعَاقِلهَ عَمْدَاء ولا صلحاء دل اعتراقَاء ولا ما جَتَى الْمَمْلُوةُ2"0: ولأ مُصَدَّقٌّ 
على َيه غَيْرُمُصَدَّيِ على عاقلَيهء ولأنَّ اديه تَجِبُ عليه عِندّنا بالقَْلٍ كلها 
العاقِلهُ [إعنه]» فإذا لم يُصَدَّفْ عَلَيْهِمْ بَتِيَتِ الدَيَهُ في ذْميهِ كما كانت » وتَكُونُ 
مُوَجَلَةَ ؛ لأنّها وَجَبَثْ بِتَفْس القَْلٍ » يودي عند انقضَاء كُلّ سَة كلها لاه مال 

مُوَجَّلٌ بالحَؤْلٍ» فَيُوَدّى عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَجَلٍ كَالدَيْنِ المُوَجّلٍ والرّكاةٍ. 

قوله: (قَالَ: وَعَمْدُ الصَّبِيّ وَالْمْجْنُونِ خا ؤفية اليه عَلَى الْمَاقلة)ء أى: 
قال اوري نف في «مُختصره»(“ 

وقالَ في كتاب [۱۷/۴ءخ] «التفريع» لأصحاب مالك غ : «وَلَا قَوَدَ عَلَى 
صَبِيٌ وَلَا مَجْنُونِ)!*2. 
(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۸/ داماد] . 
(۲) مضی تخريجه قريبًا 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«فا۲»» و«غ)» و«م)» واركاء 
(:) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ [ص/189] . 
)5( ينظر: «التفريع» لابن الجلاب [7/1١؟]‏ - 


v4 


چ كتاب الديات 42 


وكذا كل جتَاَة ويها خش من فضاعدا اموه كَالْمَجْنُون . 
(وَقَالَ الشَافِعِيُ: عَمْده عَمْدٌ حَتَّى تَحِبُ الدية يه في ماله حَالَة) لَه 
حَقِيقَة ؛ إذ الْعَمْد هو القَصد ع کے ات عن أعذ متكي و اما 


وقالٌ في «وجيز العَرَلِيَ ال قِصَاصٌ عَلَى الصَّبِيّ وَالْمَجْنُونْ)() 
وقال في «شرح الأقطَع» : «وقال السَافعئ لله في أَحَدِ قَولَيه: جب بُ الدَيةُ في 
ماله » تلظ کون حال . 


لَنَا: ما رَوَ الْقدُورِيٌ يفته في «شرجه» عَنْ عَلِيَ اله أَنَهُ أنه قال : «عَمْدُ الصَّبِيّ 
ر 
طا : 


کو ا 


َروِيَ: أن مَجئُونا عدا على وَجُلٍ بالسيِفٍ ممه فَقَصَى علي ب بالدَيةٍ 
عَلَى عَاقَلتها © ولان الأحكاة العامة بالعمْدٍ لا تعلق بغلهما مثلٍ القصاص 
والمأتم قَصَارَ ف رقا لامك را فما لذن القضاصن عقرب 
ا او الققر وا بذلا ا 


قوله: (وَكَذَا كل جتَايَةِ مُوجَبْهَا حَمْسٌ م قَصَاعِدَا) » أي: يَحِبٌ ذلك على 
العَاقلة. 


.]٠١۸/٠١[ ينظر: «الوجيز/مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي‎ )١( 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .]٤۸/۸[‏ 

5 أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ [۱۸۳۹١‏ » والبيهقي في «(سننه» [/11]» من طريق: حُسَيْنٍ 
بن عند لله بْنِ صُمَيرَةَ عَنْ أيه» عَنْ جد قال : : قال عل اة : عَم الْمَجْنُونٍ وَالصَِّيَ حَطَأه. 
قال البيهقي: «إسناده فيه ضَعُّف». وقال في «معرفة السئن والآثار» :]۷۷/٠١[‏ «وإسناده ضعيف 
بمرة). 

ع عزاه جماعة إلى البيهقي » ولم نجده في مظائه ِن كتبه. ٠‏ ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن 
أبى الى [war/r| j‏ . وانصب الراية» للزيلعي [5717/4 ]» و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني 
1 

(:) ينظر: (التجريد» ٠ ]٥٦۷۰/١١[‏ «العناية» [۲۹۹/۱۰] › «تبيين الحقائق» [19/1]. 


E‏ حل 
ينْسَحِبُ عَلَيْهِ حُكْمُهُ الْآحَرُ وَهْوَ الْوْجُوبُ في مَالِهء وَلِهَذَا َب الْكَفَارَةُ به» 
َيَخْرم عَنْ الْميرَاثِ عَلَى أله لاما يمان بالل . 

ولا مَا روي عَنْ عَلِيتٌ ‏ واه - أَنَّهُ جَعَلَ عَفْلَ الْمَجْنُونِ عَلَى عَاقِلتهِ » وَكَالَ: 
او ا ا 
لنَخْفِيفَ حى وَجبَتْ الدَيَةُ عَلَى الْعَاقِلَة قَالصبئ َه َعْذَرُ [:ه,/| أَوْلَى بِهَذَا 
ماحد عا ا 1 تأرو اليلم دالوا لفقل 
افون عَريَع النقل:والطية ق العثل ی جخ يزو ال زا 

قوله: (وَلِهَذَا جب الْكَفَارَة به)» أي: بالمالٍ وجوت الكمّارة على الصبى 
المَجْدونٍ على أضْل الغَافوِيَ ب وكذللك حزان اليراث . 1 

قال في ١مُخْنَصَرٍ‏ لأَسْرَارٍ): دلا كمَارةَ على الصَّبِيّ والمَجنونٍ» خلافا 
لشاف ٠‏ وله ) ٠‏ 

نا قوله 4#: رة فع لمعن اة لبر ولأنّها كمَارةٌ فلا ْب في 
حمّهما كَكَفَارَة الِطر» واليمينِ» والفهار» والصّيد» ولأن ا 
لِسَمْرٍ الدب ولا َنب لهماء فلا تَجِبُ ب [الكمارة] »ولان الى أَحَدٌ تَوْعَي 
النَكْفيرٍ» فا يجب كالئّو 1 


3 و ا 2 و 
اخ بانه قتل آدميّ مَعْصُومٍ + فكل به الكفارة كالبالغ : 

كلما البالغُ يجب عليه سائرٌ الكفاراتٍ» فكذا هذاء وَيَجِبٌ على البالغ 
الحدود أيضًا بخلاف المَرْع . 


- [141/1١ 4[ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [47/4]» و«بحر المذهب» للرّويائي‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و(فا۲)» والغ)» و«م)» و(را.‎ )+( 
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0544 
قبع ا هه 3 5 5 e‏ 2 
الام وجزماد راث وء مايالاه 
رةه > e‏ وو # 2 1 

سَتَارَة: وَلا ذَنْبَ سره لِأنَهُمَا مَرْفُوعَا الْقَلّم والله أعلم . 


َي غاية البيان ۾ 


كع RS‏ 2 فوفر + 3 
قوله: (وَلا ذَنْبَ تَسْئْرُهُ) » أي: سره الكفارة . 


وال تعالى أعلم . 


Ge: هلام‎ 


0 b+ 
ال ودا کرت بطق مرو لقف جَنِينًا مَيْنَا) فيه غْرَةٌ نضف عُشر‎ 
. الدية‎ 


0 و هاي البيان 4# 
في اجنين 
لما ذَكَرَ أحكاء القَثْل المُتعلقة بالآدَمِيْ مِنْ كَل وَجْهِ: شرع في بّيانها إداادمام! 
في الآدَمِيّ مِنْ وَجْهِ دون وَجْدِ وهو الجَنِينُ. 
بيان ذلك: ما قال شم الأئمة الرْحَسِيُ ب في «أصوله»: «إن الجِينَ ما 
دام متنا في البطن ليت له ذم صالِحة ؛ لكو في كم لجزء من الام ولكنّه 
تر بالحياة معد ليكونَ نفس له ذم اا هذا الوه يَُونْ ألا لؤجوب الحقّ 
له" مِنْ عق » أو إِرْثِ » أو وَصِيّة أو تسب » ولاعْتِبَارٍ الوجْه الأول لا يَكُونُ أملا 
وْجِوبٍ الح عليه» فاا بعدما بُولَدُ فله دمه صَالِحَة» ولهذا لو اْقَلَبَ على مالٍ 
إنسان فَبْلَمَهُ ؛ كان ضَامِئًا له » ويَلرَمُهُ مَهْرٌ امرأَيِها" بعَقْدِ الول عليه». 


قولّه: (قَالَ: وَإِذَا ضَرَبَ بَطْنَ امْرََوٍ» ألمت جَنِيًا متا ؛ قفيه غُرَةٌ نف عُشْرِ 
الدَبّة)» أي: قال القُدُورِي رلك في (مُختصره)20 . 


)6 وفع في «الأصل»: «الآدمي». والمثبت من: «نا۲» و«م)» و«اغ»ء و«ر»» وهو الموافق لما وقع 
في «أصول السرخسي». 

(۲) وفع في الأصل: «عليه». والمثبت من: ١ن2»‏ وافا؟4, و(م)» والغاء و«راء وهو الموافق لما 
وقع في «أصول السرخسي». 

)۳( وفع في الأصل: «ابنته. والمثبت من: «ن)» و«فا45, و«م»ء واغ»ء و«راء وهو الموافق لما 
وقع في «أصول السرخسي». 

() ينظر: «أصول السرخسي» |۲۳۳/۲]. 

(ه) ينظر: «مختصر القَدُورِيّ؛ [ص/150]. 


قال صاحبٌ «الهداية» 


3 : (: ديه الرَّجْلٍ » وَهَذَا ف في الذَّكرء وي 
الأنتى : عر دي لعزأ عل اچد بتعا عنس باز يزقم)؛ آي: معنئ قول 
القَدُورِيَ: صف عُشر الي » وهو صف مُغْرٍ دية الرَّجِل . 


/ 


أ في الأنى: يجب فر ية المرأةء ولا فاو بينهما ؛ لأن كل واحدا 
ون ضفب عُشر وي الرَجُلِ» وون عُثْرِ ِو المرأو: : هو حَمْسٌ مِنَه رهم 
والجَنِينٌ: هو الولدٌ في بطْن الأم» سمي به ا+لم+ر] لجان أي: لِاسْيَارِهِ 
قالوا: والقياسٌ آلا يجب في الجَنين عَيْ:؛ لاه بُحْتَمَلُ آله مات مله 
وحمل أله كان ميا قبل ذلك » فلا يجب الماد بالك ولهذا لا يَجِبُ عَيْءٌ 
في اة البهائم» آلا ری أن من ضَرَبَ اة ْقَتْ جنِيًا ميا كان عليه تاها 
ولا شيء عليه في الجَنينٍء ولأنَ الجَنينَ في حم الأعضاءء بدلالة أله لا كمل 
ارش والأعضَاء لو انقَصَلَّتْ بعد الموت لَمْ تتَمَوّمْ إلا أنَا رتا القياس » وَأَوْجَينَا 
العرَةَ بالْحَدِيث. 
وهو ما رَوَئ مُحَمَدُ بِنْ الحَسَنِ 2 د في «مُوَطِِه: عَنْ مالك عن ابن 
شِهَاب» عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ ور :أن رشو افد 4 قق في الجن بتكل في 
ن ا رة عبڍ أ ليد مَل اَي مضي علي e E‏ 
اک ولا مء ولا اسه » وغل لِك يطل فَقَالَ وَسُولُ الل كل : (إِنَّمَا هَذَا مِنْ 
SE‏ 
)١(‏ وقع في الأصل: «واحد منهما». والمثبت من: «ن١»‏ و(فا41 وام ولغلء و«ر». 
(؟) ينظر: «المبسوط» [417/537]ء «بدائع الصنائع» [5/1؟] » «تبيين الحقائق» [14/3] . 
(7) أخرجه: مالك في «الموطأ/رواية محمد بن الحسن» [/17] » بهذا الإستاد به. ومن طريق مالك- 
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س 

وَثَالَ مُحَمََدٌ چ أَيْضًا: برا الك عَنِ ان شهاب٬‏ عن يي سَلَمَةَ ن 
بل الإختن عن أبي رة د : أن كين ِن هَل اسْبتا في رمان" رَسُولٍ 
الله اة قَرَمَتْ إِحَدَاهُمًا الأخرئء َطَرَحَتْ جَنِيتَهَاء فَقَضَئْ فيه ا اله 
كك ۸ظ م] بعْرَةٍ عَبْدِ َو وَلِيدٍَ. 

قال مد چ ودا تأخد ذا ادت بَطْنَ المزأة الح ؛ كََلْقَتْ جَنِينًا 
َم ل ار خثرة وو از تضق پک وز يضف ار 
E‏ ع و و 
م 


فى امُوَطَيه. 


مال : طن دم فهو بل لا وطلُواء ا ل ع و فال مطلول وَطَيلٌ؛ 
وقد قالواء أل که آنا قر مطل » ولَمْ يعِْفُّهَا الأَصْمَعُِ . - كذا في «الجَمْهَرَةِ)!*. 


وَحَدَّتَ الْبَْارِيُ ولنه: عَنْ مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ » عَنْ ويب عَنْ هِشَامٍ 


= أخرجه: البخاري في كتاب الطب/ باب الكهانة [رقم/0471] ١‏ والنسائي في كتاب القسَامة/ باب 
دة جنين المرأة [رقم/ ۰ »]٤۸۲‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الهس لهت به. 

)60 وقع في الأصل: : الزمن»- والمثبت من: «ن»» و«فا۲)» و«م)» و«غ»» و«ر». وهو الموافق لِمّا 
وقع في «الموطأ/رواية محمد بن الحسن». 

(؟) أخرجه: مالك في «الموطأ/رواية محمد بن الحسن» ]۲٠/١[‏ » ومن طريقه: البخاري في كتاب 
الطب /باب الكهانة [رقم ]٥۷١۸‏ » ومسلم في كتاب القَسَامة والمحاربين /باب ديّة الجنين [رقم 
۱ ]|[ » بهذا الإسناد به 

)۳( وقع في الأصل: «اشاة». والمثبت من: ن١‏ » و«فا۲٠»‏ وم٠‏ واغ)» و«ر). وهو الموافق لِمّا وقع 
في «الموطأ/رواية محمد بن الحسن). 

.]۲٠/۳[ ينظر: «الموطأ» لمحمد بن الحسن‎ )٤( 

(21)5 ينظر: «(جمهرة اللغة» لابن دريد .]٠١١-٠٠١/١[‏ 
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<3 غاية البيان ج 

1 نْ أبيدء عن الْمُخيرَةِ بن ا ن و ا : أَنَهُاسْتَشَارَهُمْ في ماص المَرأق 
َال المُغيرَةٌ وك : «قَصَى اليئ له بعرو عبد أو امه سهد محمد بن مَسْلَمَة الهه: 
NET E‏ 

وَحَدَّتَ البكَارِيّ أَئضًا: عَنْ عبد الله بْنِ بُوسف٬‏ عَنِ اللي عَنِ ابن 
ا : اَن ن وَسُولَ و 
١‏ الْمَْآة الي فض عَلَيِهَاوَسُوا 
ن ميرَاتَها ليها وَرَّوْجِهَا ءون 0 


الہ كك ةقث ای رول الله 6 1 


عَلَى عَصبتًا )0 . 
وَحِوَرْق صَاحِبٌ «السّئْنِ)ا يفت : بإستاد ده إلى ان عَبَّاسِ وها » عن عمر: آنه 


ا تیچ ال کک في یک [«دمداء کم ڪنل بل علق بن الق 
مال : «كُنتُ بن ارين َرَت إِحْدَاهُمَا الأخرى يوشطج» > نها وَجَنِينَهًا؛ 
مي رَسُولُ الله ي في جَنِينها رة أن فل ٩‏ . 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الديات/باب جنين المرأة [رقم 1۹٠١‏ ]» ومسلم فيكتاب القَسَامة 
والمحاربين والقصاص والديات/ باب ديّة الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على 
عاقلة الجاني [رقم/118] » من طريق هِشَّامٍ عَنْ أيه عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شعْبَة » عَنْ عُمَرَ لق به. 

(۲) أخرجه: البخاري في كتاب الديات/باب جنين المرأة [رقم 1404]» ومسلم في كتاب القَسَامة 
والمحاربين والقصاص والديات/ باب ديّة الجنين ووجوب الدَّيّة في قتل الخطأ وشبه العمد على 
عاقلة الجاني [رقم/ ]۱٦۸١‏ » من طريق ابن شاب عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍء عن أَبِي مْرَيْرة لقا 
به 

() أخرجه: أحمد في «مسنده» »]۳٠١/١[‏ وأبو داود في كتاب الديات/باب دِيّة الجنين [رقم 
٠] 40/7‏ والنسائي في «سننه) في كتاب القَسَامة /باب قتل المرأة بالمرأة [رقم/ 7*4 ] » وابن 
ماجه في كتاب الديات /باب ديّة الجنين [رقم/1741]» وغيرهم من حديث: عُمَر وليه به. وهذا 
لفظ أبي داود. 
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حا غاية البيان ۽ 

وَحَدَّتَ صَاحِبٌُ «السَّئُنِا أَيِضَا: بإشكادو إلى شبد إن الشسكب فأبي سَلَمَةَء 
عَنْ ن ابي هريره واف كَالَ: «افنَكَلَت امْرَأَنَانِ مِنْ هُذَيْلٍ > قَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرى 
بِحَجَرٍ لها فاصوا إِلَى رَسُول الله تة قى رَسُولُ الله لا ديه جَنينها 
زه عدا او وينه قشي يريد اراو علي عاوايها ودرا نَهَاء وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ 
قال حمل : بن الك بن اة الْهذَِيُ: : یا َسُولَ الو» [گیک ] 7" أَغَْم م ن لا كل 
ولا شرب » وَل تصق ولا اَهَل ٠‏ قوفل ذلك بل ؟ قال رَسول اله لة: : نما 
هَذَا مِنْ إِخْوَان الْكهّان) . ِن أجل سَجْعِهِ الذي سَجَعَ) 7" 
نا اي كب ارده 


: والأحاديثث فى هذا 


قال أَبُو عُبَيْدِ: «المِسْطَّحُ: : عَمُودٌ مِنْ عِيدَانِ الْجْبَاءِ أو [۲/۸٠٠وام]‏ المُْطَاطِ» 


4 0 م 
َال مُهَل في ذَلِكَ: 
کی ل تي يكال القسيل )ال رة 

يَقُول: 2 ء لِكُلَيْبٍء إَِّمَا هُمْ بِمنِْلة العبيدِ والإماء إِنْ َم 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) ٠‏ و(فا1)؛ واغ»)» و(م»» و«ر). وهو الموافق لِمَا وقع في سنن 
أبي داود» ٠‏ 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الطب/ باب الكهانة [رقم/55717]: ومسلم في كتاب القسَامة 
والمحاربين والقصاص والديات/باب دِيّة الجنين ووجوب الدِيّة في قتل الخطأ وشبه العمد على 
عاقلة الجاني [رقم/781١]»‏ وأبو داود في كتاب الديات/باب دِيّة الجنين [رقم 4017] وغيرهم 
من حديث: أبي هُرَيْرَةَ الله به نحوه. وهذا لفظ أبي داود. 

هومهال بخ ری والبيخدفي: نیزا ی۸ا + 

() وقع في الأصل: «القتيل». والمثبت من: «ن٠»‏ و«فا۲)» واغ4؛ و«م)» و«ر». وهو الموافق لما 
وقع في (غريب الحديث» ٠‏ 


a 


قال: : معنا ديه لجل وَهَذَا في الذَكر » وَفِي | الأثتى عر ديّة الْمَرْ 
واحد مِنْهُمًا حَمْسِْانَة رمم . لای آنا ت شی نه لَمْ بيقن بِحَيّاتِهِ» 


چ غاية البيان © 


حت أَككلَ آل رة . 
وو : «أن عمَرَ اَارَهُمْ في إفلاصس المَدْأَة) دقل أن عد «إِنَّما ا 
إِنلاصاءٍ لأن المَزأة بز لهه بل وَفْتِ الولادة» ولك كل ا لی د أذ 


N ل‎ 


لات وأقلٌ َء االات لاکوی وش 1314 تعن الالء ولهذا ر 
أول الشهر عة والوجة عة ؛ لاه ألما يعدو عند الفط ٠1‏ 


وَحَمَلُ بن مالك بن الَابَِة الهُذَِئُ: بالحاء المهملة المفتوحة بعدَها الميمُ 
انر كزاشستعراي اع اماي ارا 


وقالّ في «الْسَينَا : قال ابن عباس ڪاه : كان اسمٌ إحدئ المرأتئْن: مُلَيْكَةَ ؛ 
والأخرئ : م م غطئف )(0) : 


وقال أبو مُوسى الحافظ المَدِيِيكُ في كتاب «الأمالي» في باب الغين 


600 ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد ٠ ]175- ١1/8/1[‏ 

020 وقع في الأصل: «المرأة). والمثبت من: (ان)» و«فا۲»» واغ)» واماء و«ر». وهو الموافق لِما 
وقع في اغريب الحديث» ٠‏ 

(۳) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [1//ا19] - 

(:) ينظر: «الإكمال» لابن ماكولا [؟77/5١]»‏ و«تبصير المنتبه» لابن حجر [01/1"] . 

(ه) أخرجه: أبو داود في كتاب الديات/باب ديّة الجنين [رقم/ 551/4 ١]‏ والنسائي في «سننئه» في 
كباب القتامة/ بات فة قيه العمف وعلى من وي الأجبة وة المد زذكرا اتجلدف الفاظل'التاقلين 
لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة [رقم/ ١15487‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
»]1١5/4[‏ وغيرهم من طريق: سماك عن عكرمة عن ابن عباس 5 به . 


وَالظَاهِرٌ لا يَضَلحُ حْجَّةَ للاسْتِخْقّاق. 
وجه الاستحسان: تا روي أن اَي د قال: «في الْجَنين: RE‏ 


أو أَمَهٌ قِيِمَتُهُ حَمْسُ موا › وَيُرْوَئ: هی ا و «أوخَمْسمائةة : 
ھة غاية البيان ‏ ي اس 
المعجمة: «أم عُطَيْفٍ الهُذَليَةُ: هي التي صَرَبنها ميه اسقط في حديثِ حَمَلٍ 
بن مَالك». 


9 


قوله: (وَالظاهِرُ لا يَصْلحُ غ شیا » أي: : للإلزام على العيْرٍ » وإنَّما 
يد به؛ لأن الظاهِر يُعتَبْرُ إذا لم يكن َكُنْ فيه ارا م امبر كما في رَضِيع أَحَدُ د 
ملع أعْفَهُ عَنْ َا الل جار ؛ لأ الَاهِرَ منه سلامةٌ الأعضاءء مر ذلك في 
أوّلِ كتاب الدَيَاتِ . 


ا (وَجْهُ الاسْيَحْسَان: ما روي أن التي علد تخد [قَال ]7 ذ في الْجَنين E‏ 


8 أنه حَمْسُ موا وَيْرْرّى: او حمس مي ) i‏ الحديّث بهذا 
او بص فقي كب المت عو رن الله 5 كه الصّحبح) و«السّننٍ» 


٠7 را‎ 


وغيرهماء أَعْنِي قوله: (قِيِمَتُهُ حَمْسٌ مَةٍ) » وقوله: (وَيُرْوَى: «أَوْ حَمْسٌ منةا). 
وقالٌ صاحبٌ «السَّننٍ): : حَدَكنَا مُحَمّدُ بن سان" قَالَ: حَدَكَنَا شَرِيكٌ » عَنْ 


)0 دهت . والمثبت من: (فا۲)ء «م). 

(۲) قال ابن ا بي العز: : «هذا اللفظ منكر » وحديث الغرة ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن 
حديث المغيرة بن شعبة+ وفي کل ميهما: : «أن النييّ - ل قَصَى في الْجَِين بعرو عَبْدٍ أو امه » 
وین قي شي اين طرق «قيمَيهُ حَمْسٌ مِنَةِ) ولا «أؤ حَمْسٌ مِنَة1. ينظر: «التنبيه على مشكلات 
الهداية» لابن أبي العز [/403 - ]۹٠۷‏ . واانصب الراية» للزيلعي [4 /479] - 

(r)‏ رقع نف جنيع الع : امحمد بن بشار»! وهو سهُو من المؤلف » والمثبت من «سنن أبي داودا» 
و«تحفة الأشراف» للمزي »]157/١7[‏ وهو محمد بن سنان العَوّقي. يُنْظر ترجمنّه في «تهذيب 
الكمال» للمزي [۳۲۰/۲۰], 
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كرتا اياس بالْأَتَرءِ وَهْوَ حْجَّةٌعَلَى مَنْ قَذَرَهَا بست مَةٍ نحو مالك والشافعي 
وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عِنْدَنَا َا كات حَمْسَ مِنَةِ. 
ع غاية البيان ع 


مغْيرة» عَنْ ِد راهيم ول ل قَالَ: ال م ك1 . 


وَقَالَ نضا أ دَاوْدٌ: (وَقَالَ رَبِيعَةٌ [/]: العو خسو ور20 

ولكن ; الصَّحيحٌ في وُجوب ارما در قبل هذاء ولأ الضَارِبَ مع منه 
الحياة» وح عليه الميمان؛ كالمَغْرورٍ لما مُنِعَ مِنْ خُصولٍ الرّق صَمِنَّ قِيِمَةَ 
ال 


e 


قوله: (وَهُوَ حح عَلَى مَنْ قَدَرَ() بيست مِنَةِ)» أي: هذا الحديثُ الذي 
ذكره صاجِتٌ «الهداية» َة علق من قَدَّرَ اده بيت مز وركم 4“ لأن الحديك 
رهما كمس م ولا فيه نظو . | 

والكلامٌ الصَّحِيحُ فيه ها" قال القدُورِيُ له في (شرحه) بقوله 
لمكو لوقل عاق ااا العرّةَ مدره بكس هة . 


وقال الشَّافِعِيٌ رله: ببست مع . 


وهذا مع اتفاقهم آنا يضف عُشْرٍ الدَيَة» ولكن اختلفوا في ذلكٌ بحسب 


اختلافهم في الدَيَّء فِنْدَنَا: أنَّ اليد عشرةً آلافي» قا 1 معلل و 
أو ا ا ا 


2 2 


9 


قوله: (وَعِيَ عَلَى الْعَاقكَةِ عِنْدَنا ذا كَانَتْ حَمْسَ مِمَةٍ) ‏ أي: العْرةُ تحب على 


(1) أخرجه: أبو داود فى كتاب الديات/باب دِيّة الجنين [رقم/٠۸٥٠]‏ ؛ بهذا الإسناد به. 
فق علقه: أبو داود في كتاب الديات |باب ديّة الجنين [تحت رقم/ 4080]. 

(r)‏ وقع في الأصل: «قدر». والمثبت من: فا۲٠»‏ واماء وار وااناء والغ1. 

(؛) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ]۳۹٤/۱۲[‏ » و«روضة الطالبين» للنووي [۳۷۷/۹]. 


3 كتاب الديات 4 ءلم 
و غابة البیاں ج 
العاقلَة» وعِنْدَ مَالِكِ: تج َب في مال الشار ت : 
و 7 7 5 ê‏ رن 
وقوله: (إِذَا كَانَتْ حمس مِنَةِ) » كأته سَهُوُ قَلّم » ويَنْبَغي أن يّكون «إذ» بسكون 


الذَّالٍ بلا أل بعدهاء يَعْنِى: أنّها إّما تَجبُ على العاقلة ؛ لأنّها مدره كمس 
مِنَّهَء والعاقِلةُ تَعْقِلُ حمس َة » ولا تَعْقِلُ ما دوتها. 

وکا بعضهم في تَوْجِبه ذلك وقالَ: إِلّه احترارٌ عنْ جَنِين الأمَة إذا لَمْ بلع 
خمس مء فذاك ليس بَِيْء ؛ أن ما يَجِبُ في جَنين الأة فهو في مال الصارب 
حالا» ولا تكَحَمَلهُ العَاقِلةُ» ويه صَرَّحَ الك خي اله في (مختصره» . 

وق الَْرْخِِي في «مختصرهة: وهي على عاقلةٍ الاب , ولا عفار عل 
لي ا ا 

الث . إلى هنا لفظ الجر 


ما وُجُوبُ الغرِّ على العاقلة: : فلاتهم قالوا لني َكل كفا تغل ؟ أو ديك 

تَدي ل صَاحَّ » وَل اسه وَل شرب » وَل َكَل ؟». قال للف 
E‏ «أسَحْعْ كَسَجْم عراب . فَجَعَلَ فيه و0 الله یاو ى وخ 
عَلَى قَوْمِهًاء . كذا ذكره الطْحَارِيُ يه في «شرح الآثار 9 

عل أن القضاءَ كان عليهم » ولأئّها بل كفس » و إن لم يكمّل» فوجب على 
العاقلة كالدية ؛ لأنَهَا بد النّمْس- 
)١(‏ ينظر: «منح الجليل» لعْلَيِش .]1١1/9[‏ 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۹/ داماد] . 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اافا؟ ا واعاء وار والذاء والغلء 


(؟:) مضئ تخريجه. 
(د) ينظر: #شرح معاني الآثار» للطحاوي .]7٠8/6[‏ 


چ كتاب الديات ٭ 


قال مَالِكٌ: في ماله ؛ لأنه بدل الجزء. 


ولا أي - @ - «قضَى الْعْرّة عَلَى الْعَاقلَة)» ولا بَوَلُ التفس وَلِهَذَا 
سَمَاهٌ - 888 ديه حَيْتُ قَالَ: (دوة) وَكالُوا: ١أنَدِي‏ مَنْ لا صَاحَ وَل اسْتَهَلَّ) 
اديت لاد المؤافل لاتقل ماود تحنس تو 
gg‏ اية الباق هه 
وأمّا قوله: (ل مار على الضارب»؛ لان القَتلّ غير محف ؛ ؛ لجواز 3 
الحياة لم ثحل فيه» والكمَارة إنّما تحب بت بحم القتل» ولأنَ EE‏ 
قضرن بالكة الم کر الكثارة» ولق وکت الكثارة لذكرها. 


2 


قال :اله بِينَ ورثة الجَنين» وقالّ اللَّيِتُ: العرَّة لم الجَنين». كذا ذكره 
موري في اشرجه). 

لنا: أن العرّة َل يي الجَين» يدلالة أنَّها تبر به دوق الأمٌ» آلا رئ أن 
دن م الولد ني يه [ما فثك ي ]0 جين ا ف بش وا 

قال: «ولا يَرِتُ الصاربٌ منها شيا ؛ لاله قاتلٌ بلا حَىٌّ » ولا حَقَّ للقاتل في 
الميراث) . 1 

قوله: (وَقَالَ مالك بإ في مالد)» أي [0/4ر/م]: في مال الصّارب ؛ لأنّه 
يَدَل الجزءء أي: جزءِ الآدميّ [عافعظ])» فصارٌ كقطع ا مِنّ أصابعه . 

قوله: (دُوه) ؛ أي: ادوا ديه ؛ وهو مر ر خِطَابٍ لجَمْع المُذَكَر من وداه ه يديه » 
إذا أذّى ديه . 

قوله: (إلا ن الْعَوَاقلَ لا تَعْقّل مَا دُونَ حَمْس مِنَة)» يتعلق بقوله: (وَهِنَ عَلَى 
)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: افا؟). و«م)» وااراء ولاناء و«غ». 
زفق ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا۲) » (ملاء (ن). 


A‘o 


4 کتاب الديات 


وَتَجِبْ في سَنَةِ وَقَالَ السَّافِعِيٌ: في تَلَاثِ سِبِينَ لاتة بَدَلَ التَمْسِ وَلِهَذَا 
يكون مَوْرُونا بَيْنَ وَرَتت. 
سمس بيس 223523582262 و ن ا 3 
لاقل ْنَا إا اث حمس مم » وكاله بُو إذا كات الغْرهُأقلّ ِن حمس مثة 
رم : لا تعقله العاقِلٌ » كما في جَنِينِ الامة. 

ولا يه تلن ني ٩]‏ جين ن الأَمَة لا وُجوبَ على العاقِلّة أصلا؛ ن 
الواجبٌ في جنِين الم على الارب مطلمًا. 

قوله: (وَتَجِبُ في سَنَةِ) أي: تَحِبُ العْرّةٌ على العاقلّة في سَنَةْ ذَكَرَهُ 
تفُريعًا » وعند الشَافِعِيَ اه : يجب في ثلاث سِنينَ . كذا في «مختصر الأسرار» . 

وذكر في ١وَجَزْهِمْ):‏ أن ُرَّةَ الجَنين تَجِبُ في سَئَةِ)200 ويُحْتَمَلُ أن يَكُونَ 
عَنِ الشَّافِعِي لق روايتان". 

وجه قوله: أنَّالهُرّهبَدلُ الس ؛ لأنَ الجَنينَ تفن » وما وجَبَ في نل الس 
مُؤْجَلٌ إلى ثلاث سنينّ . 

ع ا ا 

والدليل على أنها بَدَل النتفس: أتها تكون ميراثا بِينَ وَرئة الجَنِينِ سوئ 
الارب. 

ولنا: أنه مدره بنصف عُشْرٍ ادي فوَجَبَ أَنْ تَكُونَ في سَنَةٍ واحدةٍ كارش 
المُوضِحَةٍ» بل اذى ؛ لأنَّ المُوضِحَة إذا كائث عمد يجب فيها القِصاصٌ كالتّس » 
ويتَقدَرُ شه في خَطيهاء بخلاف الجنين» ؛ فاته لا يَجِبٌ فيه القِصاصٌ » ويَسْتَوِي 
فيه العمْدٌ والخَطأء ٠»‏ فإذا لَمْيكَأَجَلْ ارش المُوضحة إلى ثلاث سني ؛ فز شن الجنين 
)١(‏ هابين المعقوفتين: زيادة من: «فاككء ولامكاء وار وااناء و«غ». 


(؟) ينظر: #الوجيز/مع العزيز شرح الوجيز» :]1485/1٠١[‏ 
(ج) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [898/17]» و«الوسيط» للغزالي [05/5"] - 


چ كتاب الديات 2+ 


دعر ۽ 


ولا ا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْحَسَنِ آنه َلَ: بَلَعَنَا 
جل على الما في سك لاه إن کان دل الس ِن حَيْتُ له تشن على 
حِدَّةٍ فهر دل الْعْضو مِنْ حٍٍَ حَيْتُ الإتَصَال ل الام ْنَا بال الأول في حو 
ليث » پالاي في عن أجل إلى سَنَة ) لان دل الْعْضْو إا كَانَ ثُلْتَ 


د و ا ا 


ن رَسُولَ الله ۔ 84 - 


.2 
أل الا أجل :ولان الجر ال مان اليس وبالضو > فمَنْ حيثٌ إِلّه حَیّ 


بحياة نفسِه: : فی عل يفلو 'وون سیت إل ممل بالأة: بقل بالتقالها. كعضو 
يراكفا 


جعت العرّبَدَلَ النَفْسِ » فكائث ميرانا بين الورئة» وجُعلّث بَدَلَ العُضر» 
فكائث مُوْجَّلةَ إلى سَنَهَ واحدة؛ لأنَّ دل العضو إذا كان صف عُشْرٍ الدَيةٍ إلى 
لها بُ على العاقلة في سو واحدةٍء بخلافب أجزاء الوه حيثُ يَحبُ كل 
ا لي E‏ 
رجلا حَطَأَء حى وَجَبَ على عاقلةٍ كلَّ واحدٍ منهم أقلّ من يصب عر الدْة؛ 
بك ابا SEG‏ 

قوله: (لِأَنََدَلَ الْعْضوٍ إا كان ُلك الدّيَقء أو 


8 
41 

الهم 

افق 


[ملعداظام] وقوله: (أكْثَرّ) ‏ بدونٍ الواو العاطفة في أَوَّلِهِ على أنه صفةٌ لقوله: 
(أَكَلّ)» أي: إذا كان بَدَلُ المُضْو تلت الدية » أو كان أقلَّ من ثُلْثِ ادي وكانَ ذلك 
اقل أكثرّ منْ يضف عر اليه يِب في سَنَةٍ واحدةء ولكنْ لنا في ابيد 
بالأكثر تَر ؛ لاله إذا لم يَكَنْ أكثر منْ ضف عر الذي بَلْ كان كَدْرَ صف عَشْرٍ 


حل 


کتاب الديات 4 NEY‏ 


وَيَسْتَوي فيه الذَّكَرُ وَالأَنتَى ؛ لإطلاق ما رَوَيْنَاء وَلِأنّ في الْحييْنِ إِنَمَا ظهَرَ 
لاوت لِتفَاوْتِ مَعَانِي الْدَمِيَّةِ ولا تفاوت |».؟انذ| في الجنين١"‏ فَيقَدَرُ بمِقَدَارٍ 
غاية البيان 4 = 
لدم بُ في سَئو» وكان يي أن يقولَ: إذا كانَ بَدَلُ العْضو نص عر الدَية 
إلى لها يجب في سَنَةٍ. 
قوله أ (تنتوي في لكر الأ » أي: يَسْتَوي في الحجدين الكو والأننى » 
تح عي أن الواجبَ في جد جين الحرّةٍ حمس وة ورهمء سواءٌ كان الجَنِينُ ذَكَرَا أو 
أنه » ولا لار على الى في إيجاب العرّء لأنَّ الحديتٌ 1م/ ۰| ورد 
باشم الجَنين مُطْلقَاء ومُطَلفُهُ يسْمَلُهُما جَمِيعًا 
قوله: (لِطْلَاقٍ ما رَوَيْنَا) » أشار به إلى ما رَوَئئ بقوله: (فِي الْجَنين غَرَةٌ عيذ 
و أمٌَ قِمَعهُ كَمْسُ مئَةِ) . 
فول ولا ني اسن نما عير از لتاب معاي اله ميّة) » هذا دليل 
ثانِ على اسْتِواء الذَّكر والأنثى في إيجاب العرّة. ب يَعْنِي يَعْنِى : أن الَْضِيلَ إِنّما يجب عند 
تَقَاوْتِ الحال والمَنْمَعة » وهذا مُمكنٌ التَحْقيقٍ في الولد المُتْمَصِل . 
فأمّا في الأَجنَةِ: فلا يُتَصَوَّرُ تَقَاوْتُ الحال؛ لأنَّ ذلك بناءٌ على مالكيّة 
اور ااا رف دا رن عسي اوی رلك کردا ی کر 
في المُقصل » وفي الجَنين لا جود لهذه المعاني حنّى يُمَصَوٌََ فيه الفصيل » ي 


E‏ و 


8 الاَدَميّة فحسب . 


الله 


رات نثى في ذلك سواءً» كقُدََتِ الع دار واحدٍ فيهما جميعًاء ولأنّه 
تَعَذْرٌ عدر امير في الأجِّة بينَ الذَّكَر والأنه نئ » سقط اعْتباره لتعَذرِ في الغالب . 


وقوله: (في الْحَيَّبْنِ). ني الحَيّ : أراد بهما: الوَلَدَيْنِ المُْمَصِلَيْنِ الحيَيْنٍ 


)00 في حاشية الأصل: الخ: الجئينين» وفي نسخ غاية البيان: «الحيين». 


- لج م 2 
وَاحِدٍ وهو حَمْسمِائَةَ . 


ر 6 


قَإِنْ اقث حب لم مَاتَ؛ قَفِيه اليه كَامِة؛ ان أف حا بالضَّرْبٍ 
ك ؛ عليه ية بقل الأ RA A‏ 
ص د أنه - قَضَى في هذا بالدية ية وَالْعْرَق) . 

إن مئت الأ مِنَ الضَّرْبَةِ ثم خَرَجَ الْجَنينُ بَعْدَ ذَلِكَ حيّاء E‏ 


عله ية في الام وَدِيَةٌ في اجنين ؛ ؛ لاه تقل شخْصَيْن 
و 


دهم 1 والآخرٌ ای . ٠‏ يعي : ظَهَرٌ التَُّاوتٌ فيهما ء بن كان دِيَةٌ ةٌ الذَكرٍ ألف 
دِينار» وَدِيَةُ 5 الأ خمس يم وينار. 


ل وه EE‏ . هذا لفظ الْقُدُورِيّ هه 
ف ((مختصره)" “. وذلك لاله مات بسبب الضرب السَّابِق» قَصَارَ قاتلا 7 
كاية » نَوَجَبَتِ اليه كاملة؛ والديةٌ على العاقلَة » وعلى الضارب الكَقًارةٌء ولا 
يرث الضَّاربُ منها شينّاء وبه صَرَّحَ الْكَرْحيٌ رل في «مختصره». 

قو: رذ قث میا م ماقت ا فيد بقل .+« م الأ َر 
بِِلمَائِهًا) . وهذه مسألةٌ «المختصر»" أيضّاء وإتما وَجَبت جبتِ الي في الأ وُه في 
الجَنينٍ ١‏ ا انلف كل واس ہیا موعت عليه ما کت فى كل واحو شیا 
حال الانفراد. 


قوله :(إن ات اَن رة هم رح نبغ ذلك حا » نم مَاتَ ؛ 
کر في لأ وَدِيَةٌ في الْجَئين)» هذه مذكورةٌ بسبيل التفريع على مسأل 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/191]. 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۹/ داماد] . 
.نظن ال اسان 


۸۰۹ 


+5 كتاب الديات + 


وَإِنْ مَانَتْ نُمَّ لقث ميا ؛ َعلَيه ديد في الام وَلَا شَيْءَ في الجَنين وَقَالَ 
الشَّافِعِء: جب الْعْدَةٌ فى الْجَنين لان الظاهِرَ مئه بِالضَّرْبٍ قَصَارَ كَمَا إذا ألمي 
اس غاية البيان ډه - سح 
«المختصر»» وذلكٌ لأنَّهِ لما الْمَصَلَ : عنها حيًا؛ اعْيرَ حُكْمُه بَِفْسِه ؛ بدلالة أنه 


يَجِبٌ فيه ارش كام , قَصارٌ قاتلا للائتيّن 

+ رمات ع أ تا ني ال ولا زء في الج . 
هذا لفظ الْقُدُورِيَّ : فد في «(مختصره). 

وعِند الشَّافيَ 8ا: : جب الغرَّةٌ ف في الجَنِين”")؛ لِحَدِيثِ حَمَلٍ بن مالك 
ره » ولأن الظاهرٌ أنه مات بالصّربٍ. 

لتا ما روي في «الشئن): مُشند مشندا إلى عِكْرِمَة عن ابن عباس بلا في ص 
حمل بن مالك: ([قَالَ: فَأَسْقَطَثْ] E ٩<‏ وقد بت ينك رة مثا وَمَاتَتَا 
راب٠‏ .فا َََارَضا ؛ لأنَّ المفهوم ين هذا: أن نزت الأ بع إشقاط اللي ولال 
درت ی اطول رتراس قري الاوز وان يَكُونَ باخيتاقه مِنْ مرت 
ا 

فالأوّلٌ: يوب العْرَّة ٠‏ والثّاني: لاء فلا يَجِبُ بالنَّكَء ولأته مَيّتٌ الْمَصَلَ 
عنْ ميت فلا يجب ضمائه كالطرفِ [6/ [be‏ إذا الْقَصَلَّ عنها بعد موتها بصب 
)١(‏ ينظر: نفس المصدر. 
(؟) ينظر: «الأم» للشافعي [757/1]» و«الوسيط» للغزالي [41/7*"] . 
(7) سبق تخريجه - 
(؛) وقع في الأصل: «فإن أسقطت). والمثبت من: «فا۲٠»‏ و١م)؛‏ و(اراء وااناء والغ», 


(5) هذا جزء من حديث مضی تخريجه. 
(7) ينظر: «بدائع الصنائع» [۳۲۷/۷] » «تبيين الحقائق» .]٠٤٠١/١[‏ 


> = ۳٣ 


A1۰ 


چ كتاب الدیات ‏ 


وا أن متأم أَحَدُ سبي مؤت لاه يق بكؤتها إذ تة بها 
َلَا يَجبُ الضمَان باسك . 

ال وَمَا بَحِبُ في الْجَنين مَوْرُوثٌ عله ؛ لته دل تفه فَيرِنهُ وره (وَا 
ر اشارا کی لق شرب بح آور راتت ا ما کت او الاب 
عر ولا يرث مِنهَا) لاه قال بير حى مبَاشَرَة وَل مِيرَاتَ لِلقًاټِل. 


+ غاية البيان © 


في حياتها , ولأن الجَنِينَ له حُكْمٌ الأَعْضَاءِ مِن وجهء بدليل أنه يحت بعنقهاء ولا 
كمل أَرْشْهُء وله حُكُمُ الأَنْمّس مِن وجه؛ بدليل أن بَدَلَهُ يُورَتُ عنه. 

فإذا الْمَصَّلَ في حياتها مَيّنَاءِ انفرَد بضمان, ولَمْ يَدْخُلُ في أَرْشِها اعتبارًا 
بلأنفْس » وإذا انقصلّ بعد موتها مياه لَمْ يَْمَنِ اعتبارًا بالأعضاء» وكلّ شيء 
تردَة بِينَ أصليْنِ ؛ يَجِبُّ أن يُلْحَقّ بهماء ولا بُفْرَدُ بالاعتبار بأحدهما دون الآخر. 


قوله: (قَالَ: وَمَا يجب في الْجَنِينِ مو وروٿ عَنْهُ)» أي: قال القُدُورِيٌ نه 
ا 


يَعنِي: أن عر الجَِينٍ بين وَرَكَةِ اجنين . 

وقالٌ ال قرافي ادر تسر ابرق «قالَ الَف ولك : العْدَةٌ لم 
الجنين) . 

تا: أن عر َل عن الجَنين » بدلالة نها تعر به دون الأ ألا رى أنَّ 

نَأ اول يجب فيه م يَجبٌ في جني الرّة» ذا كان كذلك حب أ 3 

ةو 

وروا ]514/۸ م[ ؛ لان بَدَلَّ النمْس يَسْحَحِقهُ الوَرَئة » أصله: الديَةٌ 

قال الْكَرْخِيٌ اله : «ولا يَرِثْ الشاز ت متها شنا لاله قاتلٌ » ولا مِيراتٌ 


.]1941١/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 


3 كتاب الديات چ 


َالَ: وَفِي جَنِينِ الْأَمَِ ذا كان دكا نف عفر قبمته لو كَانَ حَبّاء وَعْشْرُ 
بیو إن ان أل . 
بو اغاية البيان ٩‏ ب بيه 


للقاتل». 
لقال الْآمَةِ إا كَانَ ذَكَرَا نضف عُشْرِ قِيمَته لَوْ كَانَ حيّاء 
قو في جين کے ا 

وز ر اذ تي » أي: فال القَدُورِي : زل في (مختصره»” 8 


وعند الشَافِعِيَ 4#: يَحِبُ عُشْرٌ قيمة ت الأ سواءٌ كان الجَنينْ ذَكرًا أو 
0 


له: :أن الجَنينَ في معنى طرفي يِن أطرافي الم فصاريمثْزكة قلع إصبع مِنْ 
أصابعهاء ولاتا لز أَوجَبنا عُمْرَ قيمة الأمّ؛ أَوجَبدا شين يعم ويُوفُ عليه» ولو 
وجنا زضف عفر قبميه" إن كان ذكراء أو عفر قبميه إن كان أن لَأوْجََِا شيا 
ا ؛ لان القعلّ تحَمّقٌ قل الانفصال» ولا قيمة له قل الانفصال» أو لا 
ُعْلَمُ له قيمة قئْلَ الانفصال . 

ولنا” ام کا ا و ابو اب ت 
لأنّ الضمانَ يَحِبٌ جَبْرًا للفائت ت» فكان اعتبارٌ قيمة الفائت أولّى» ولأن صَمادَ 
الجزء ء نّم يَجِبُ إذا ظهرَ الثفصان في الذَاتِ بوت الجُزء إلا فد ألا رى أنَّ 
سات لو من آخرّ يك مكاتها أخرى ؛ لا بُ اسان وفي في الجَنِين لا يعتبر 
التمصانٌ ؛ لأنَّ الأمَ ون لم تنْقُض بِإِْقاءِ الجَِين ؛ يجب ضمان الجَدِين . 


فعلم: : أن الواجب ف في الجدين بَدَلَ الس » لا بَدَلُ الجُْء» غير قيمةٌ نفسه 


3 
٤ 


أنثى 


. ينظر: «(شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۹/ داماد]‎ )١( 

(؟) ینظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ ١و .]١‏ 

(5) ينظر: «الأم» للشافعي ]۲۷٤/۷[‏ » و«الوسيط» للغزالي [5405/17]: 

)6( وقع في الأصل: «قيمة أمه). والمثبت من: «فا۴)» ولماء والراء ولا ولغ). 


€ كتاب الديات‎ © A1۲ 


و 2 


وَقَالَ الشافعئ: فيه عَشّْرٌ قِيمّة الام لاله جز مِنْ وَجْهء وَصمَان الأَجْرَّاءِ 
يُؤْحَدَ مِقَدَارُهَا مِنْ الأضل . 
لجخ اي ةالبياق ا AS E TA‏ 


2. 


لا أنه ولكن لَمْ ُوجبٌ كل القيمة بل وچا نضف غد شر القيمة أو عَشْرٌ القيمة 
اعتبارا نين لخر لأ اليم في العبد كالذية في الخ ولأنَ اغبا الجيين 
أنه يو ي إلى أن يجب الصمان فيه حًا اقل مما يَجِبٌ فيه ميمّاء آلا تَرَى أنه لَوْ كان 
تی أنه عشرة لافیء وقيمله لؤ كاد حي »هل أن حي م مات؛ وجب فيه 
م ولق أله ميا بوجت فيه آلف ء کون قبدثه مدا ع عَشَرَةَ أضعاف ما يجب فيه 


ع 


8 


فان قِيلّ: أنتم فم الأنثى على الذَكرٍ في جين الأَمةء فأوجيثٌم فيها عفر 
الي وفي الذَكَر يَف عُشْرٍ [00:,] الدَّيَه وذلك لا يَجُورُ سوم بينهما في 
جَبِينَ الحرّة. 

قلنا: الأصول في الدَاتٍ كلها َيه على الاختلافف ؛ لأئه يِب في ال 
الواح خسن من الإبل , وفي إصيع ءَ عش من الإبل » وفي يد واحدة صف الي 
وفي الأرنبة دِيَُ كاملةً» وفي التفس الي تَأنِي على الأطراف كلها دِيَدّ فكذلك 
يَجُوز أن يَخْتَلفَ جَنينْ الحرّةٍ ة وجنِينٌ [/1<0رام] الأمة» ولأنّا سينا بينهما؛ ۽ لأنًا 
ا جَنين الحْرَّة في الذكر زص مشر الذي وفي الأنتى اله وني 

بجنين الام كذلك أيضتا في الذَّكَر ضف عر قيميه» وفي الأ غر نها 

وقوله : إن كَجْءِ ناء فنا لزكانَ كذلك ؛ ؛ لكان ار شه لام كارش طرفهاء 
ولكانً لا يَجِبُ الكمّارةٌ على أَصْلِهم » كما لا يَحِبُ بلطف . 

م نبي لك أن تغلّم: أذ تين آَم علقت من سَيّدهاء أو عَلِقَثْ مِنْ مَعْرُورٍ» 
يون الولدُ حرا كَجَنِينِ الخْرَّة» وجّنِينِ المُسلمة والكافرة سواء؛ وبه صرَّحَ 


راک چو رة 68م عه .92 و 1 
لاس ديس سيا حر ل نكف 
ولا مُعبَيرَ في صَمَانٍ الْجَنِينِ فَكَانَ بَدَلَ تسه يقد رٌ بها. 

i e 0 a 

E‏ يَجِبُ صَمَانْ التَقصَان َو انتقَصَتْ الْأمُّ اعارا بجَنِين 
gg‏ و یتین په xu‏ 
في شرح الطْحَاوِيً) . 

وال الكرخي ر 8 في «مختصره)227: «فإن ل 
ما ؛ ففيه صف عُشر قيمته إنْ كان ذَكَرَا وعُشرٌ قيميه إن كان أن » فان حرج 
حَيّاء ٿم مات ؛ ففيه يمه » ون خرج بموتها ميا فلا شي [فیه] »۰ ون خر 
بعد موتها حيّاء م مات؛ قفيه قبمنّهء وما وَجَبَ في جين الأموء فهو في مال 
الاب ُد به حال ِن سَاعَِهِ» رَوَئ ذلك مُعَلّى(” عن أبي يُوسُفٌ هي » وكذلكٌ 

35-0 غو 

رَوَى الحسنٌ بن زياد عنْ ابي حَنِيمَةَ وزكر وأبي يُوسف للضي . ٠‏ قال: ويه تأخذ. 


>2 ديه 


ورَوَئ الحسنُ عن أبي يُوسّف رقلا: أن نالأ م إذا وَقَعَ ميا ۽ فلا شي 
فيه » وهو قول الحسن ٠‏ 0 يل ء وإن أَلْمَْهُ ا انك ماك نه تيده جاک ركذا قف 
ابن رُسْتُمَ عن أبي يُوسف را » وروی هشامٌ عن مُحَمَّد با: أن انكرفك يت قل 
قال : : إنَّ في جَدِينٍ الأمة ا ص الام ٠‏ قال هشاءٌ: : فما مُحمَّدٌ فلم بقل ب“ ٠‏ إلى 
كم Ea‏ 

قوله: (كَيْقَدَ بهَا) » أي: يُقَدَرُ ضما الجدين به فس الجِين» لا باه 

» 8 يجب صََمَانْ النََضَانِ) » وهذه روايةٌ يشام‎ :4 EES 
. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۷/ داماد]‎ )۱( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: 'ان)» و«فا۲)» و«م)» و(ر).‎ )۲( 
وقع في الأصل: : يعلى . والمثبت من: «ن»» و«فا۲)» و«م)» وار). ای بن مترو‎ (r) 


يحبى الرَّازِي ٠‏ 
(:) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۷/ داماد] . 


غ4 © كتاب الدیات 2 
١‏ چ كتاب الديات 2ه 


وور 


لايم وَعَذَالِأنَالضّمَانَ في قَْلٍ الوبق ضَمَانُ مال عة على ما كوه صم 
الاخماد عن أشلد: 
قَإِنَ ضَرَبَُ فَأعَْقَ المَولَى مَا في بَطَنًِا» REE‏ 
وَلا تَجبٌ الدَيَةَ وَِنْ مَاتَ بَعْدَ العثق ؛ لا ا لَه بِالضَرْبٍ السَّابِق وَقَدْ كَانَ 


قال القدُورِيُ « چ في اشرحه): : «وهذا عامل عدن 2 | الجناية 
على اليد ضمائها ضمانٌ الجناياتِ » أَوْ ضمان الأموال» فعندَ أبي حَدِيفَةَ ومحمّدٍ 
: : أن سماتها ضما الجايات» ولهذا لا برا على اليد والح يت في 
الجناية بارش من الم فاا على مذّهبٍ أبي يُوشق ول: فان فاا خان 
الأموال» ولهذا لا يكقَدَمُ عند ولا يتحمّله العاقلةٌ» فصا جَيئُها تجن الَا 
E‏ 


قوله: (عَلَى ما كر » أشارَ په إل ما ذگر في باب جناية ية المَمْلوك في أوَّلٍ 
الفصل الذي بعدّه قن مسألة ةثل العبد عا بقوله [م/دطاء]: (لَهُمَا: ن الصَمَانَ 
دل الْمَاليّهِ) . 


قولّه: (فَإنَ صَرَبَهُ اتی الْمَوْلَى ما في بَطْنَهَا |/+5[ لَه [حًا] 0" 


عاك قي يذلا E‏ كدت الأ واف لات جيذ E‏ وهذه مِنْ 
خواصض «الجامع الصَّغيرٍ» إلا نه لم يَذْكُرُ فيه: : (وَلَا تَجبُ الي وَإِنْ ن مَاتَ بعد 


العثق). . ولفظ حك به في أصل «الجامع الصغيرا: : ن يَعْقُوبَ» عَنْ أي حي 
هه في الرَّجُل يَضْرِبُ بَطْنّ أَمَةِ» فيَعِِقُ المَولى ما في بَطْنهاء ثم لقي حي » ثم 


() ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۷/ داماد] . 
(۲) مابين المعقوقتين: زيادة من: «ن»)» و«فا؟). و«م)» و(ار). 


هام 


o 1 6‏ 
8 كتاب الديات 5 


في حال الق لها تب اليه دون الدَية وَتَجِبُ قي حي لاه بالضّرْبٍ 
صَارَ قاتلا إِيّهُ وهو حي فتَظرتا إِلَى حَالَّْ السَّبب ولاف . 
يرت قال: م ف ا :إل هتا لنط عمد يل » وذلك لأ الهلاكَ 
بالضرب السَّابِقٍ على التق » ووَفْتُ الصرب كان رَقِيقَاء فيَضْمَنٌ قِيمتّه رَقيقًا حيًا 
عبان تحال السبي »وهو حال الشرى » ولان الل آي دتما أرجت النيمة 
ا الب نظرا إلى حال الصّرب » وأوْجبنا قیمته با [لا]!" مشْكُوكَا في حَيايه نظرا 
إلى حال للفو 00 
قال الفقية أبو اللَّيثِ 2د: «ولَمْ يدك محمد في «الجامع الصغير» أن 
لقيمَة تَكُون للمولئ » أو َون ميراًا منّ المضروب » فيَجُورٌ أن َُالَ: تَكُونُ القِيمَة 
ميراثًا ؛ لأنّ المولئ لما عه فقذ أبطل حن نيه وصار في الميراث حه حك 
لأحرار» ويَجُورُ أن يقالَ: إن القيمة للكولى ؛ لأله لما وب على القائل القيمةٌ» 
ار ان الرجل قتَلَ مملوكه ؛ لأ وجوت الان اسك إل لصب ووفك 
اضرب كان مَملوكًا) . كذا قال الفقية هه 

وقالٌ فَخْرٌ ر الإسلام البزْدويٌ بل في (شرح الجاع سحن «قالَ بعضٌ 
مشايخنا بد: ريد بالقيمة ال لان ارب وع الم فلا + تعر جناي في حقّ 
الوَلَدِ إلا بعدَ أنْ ينْمَصِلَ حَيّاء ولذلك لَمْ تنمَطِعْ سراي ؛ لأته في التقدير واقعٌ بعد 
التق وبعدٌ الانفصال ؛ لأنّهِ بالإنْفْصالٍ صارٌ شَخصًا مُنفردًا. 


رقا بعضهم: : بل المُرا به حقيقةٌ القيمة؛ لأنّ الجناية قد مُت منّ الجاني» 
لكنّها لا تہ عر في حن الجَنين ممقصودًا إلا بعد الانفصال» ابه لري الذي َم 


(1) «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/واه]. 
(۲) ما بين المعقوفتين والمثبت من: «فا؟»). 
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وَقِبلَ: هذا عِنْدَهْمَاء وَعِندَ مُحَمدِ تَِبٌ ممه ما |٠۸|‏ َي کون مَضرُوبا 
إلى كَْنهِ غيْرَ مَضْرُوبٍء لِأَنَّ الإعتَاقٌ قَاطِعٌ ِلسّرَايَةعَلَى ما سيَتِيكَ مِنْ بَعْدُ إن 
شاء الله تعالی . 


قَالَ: ولا كَمَارَةَ د في الْجَنين وَعِْدَ افع تحب لاه تفن من وجه جب 
سيوع 9 اتج تا 

م الڙامي» ولم يب في حن المي إل بعد الإصابة» فإذا جد التق بعد تمام 
العلة ؛ لمي تبر العتق عند أبي حَدِيفَةَ وأبي يوس و 8ك » حتّى وجب ضمان القيمة). 

قال فخرٌ الإسلام: «فإِنْ كان هذا بالإتّفاق ؛ صارَ حُجَّةٌ لهما على مُحمَّدِ وفة . 
يي فيما ذا رم عبدا فأغتقه ولاه ثم وقع الهم به فون بي َة وأبي پو 
6 تحب قيمة العبدٍ للتولى على الرامي» وع مُحمَّدٍ هه: يجب قَضْلُ ما بين 
قيمته مرم ميا إلى غير [+/177د/م] مَرْمِيّ » وقذ مر ذلك في باب اعتبارٍ حالة القَتلٍ» . 

قال صاحبٌ «الهداية) ل : : (وَقِيلَ: هذا عِنْدَهُْمًا)» أي: جَوات «الجامع 
الصغبر على قولهما عند بعض المشايخ» أَعْنِي: : قوله: «صَمِّتهِ قِمِيتَهُ حَيّا) ٠‏ فأمًا 
عند مُحمَّدٍ: : يَحِبُ قيمةٌ ما بينَ كَونه مَضْروبًا» وبينَ گونه غيرٌ مَضروب » أي: يَجِبٌّ 
َفاوْتُ ما بينهما حتّى لؤ كادّث قيميهُ غير مَضْروبٍ أل درهمء وقيمته مَضروبًا 
ثمان مئة ورهم ؛ يَجِبُّ على الضَّاربٍ متا وهر » قيلَ: : هذا على قول مُحمّد 4 › 
مل قوله في المي "2 فالعتق » » فإصابة الهم بعدّه. 

تول (على 1ب :| ما سيك من بَمْدُ)» أي: في باب جناية المَملوك في 
بالدتن کے بد کبیا انرا مات ذاق " 


قوله: (كَالَ: وَلَا كَمَارَةَ ف في الْجَنين)» أي: : قال القدى ري ك في (مختصره». 


)١(‏ وقع في الأصل: «الذمي». وهو تحريف » والمثبت من: «ن»» و«فا۲٠»‏ ولاراء و«م». 
و 
(۲) ينظر: «مختصر المَدُوري» [ص/191]. 


لله 


ا 


١ کتاب‎ 


يات 


ge 


که 


إلْكَمَارَةَ احتيًا 


جو غاية البيان > 
[قالٌ ار في «مختصره» ]0 قال حي ي8د: ولا كمّارةَ على الضارب 
وإِنْ سَقََ كام الكَلْقٍ مَينَاء ولا كمّارةَ فيه إلا أن يَشاء ذلكَ » فإِنْ فل ذلك ؛ فهر 
َل » ولیس ذلك عليه عِندّنا بواجب» وَلْيتَََبْ إلى الله تعالى بما استطاعَ مِنْ 
خيرء تعفر الله تعالى مما صَتَع. ٠‏ وهذا قول أبي پوس ا » وقو ڭا ل 


وعِندَ الشَّافِعِيَ لقة: تب الكمَّارةٌ في الجَنين. كذا ذكر شيخ الإسلام 
علاء الدّين الْأسْيِجَابِيٌ رةه في اشرح الكافي» , وذلكَ لأن الجَنِينَ َف مِنْ وجهء 
جب الكمّارةٌ كما لو تكله بعد الانفصال. 

ولنا: E‏ إذا كات حياة الجَينٍ معلومةٌ » وجائرٌ أن كود الحياة 
لَمْ ثحل فيه فلا يتحَققٌ يتحمّقُ القتل» ولا الكقَّارةٌ بدون كل النّْسِء ولأنَّ الكمّاراتٍ لا 
يَجُورُ إثباتها إلا تقيض » أو اتّفاق » فلم يُوجَدْ واحدٌّ منهماء فلا ي(“ 

أا الانّفاق: فظاهر عدمه ؛ لوجود الاختلافي» وكذا التَّوقِيفْ ؛ لأنَّ ال 
4ة أوجبّ في اَن الُرّةا*) ولم يُوجب الكفارة» حيثُ لم ينها » ولو كاتث 
واجبة لبها ؛ لأنَّ تأخيرٌ الان لا يجوز عند ساس الحاجة» ولأنَّ الكمّاراتِ فيها 
معنئ العُقوبة» وقد وَرَدَتْ في التُّفوس المُطلقة. 

لس ن ون 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ولافا؟)» و«ر»» ولام). 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۲۷/ داماد] . 

(۴) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [91/17"] » و«نهاية المطلب» للجويني .]٠۹٥/۱١[‏ 
(9) ينظر: «العجريد» »]٥۷۷۷/١١[‏ «بدائع الصنائع» [/7/19؟"] . 

(5) سبق تخريجه. 


4 ل ببس سسسسس جيم کتاب الديات چ 


نا أن الْكفَاَةَ يها مغتى الْعُُوَةٍ وَقذ عُرقث في الوس الْمُطْلَقَِ لا 
تَتَعَدَاهَا لدا لم َب كَل ادل ا إلا ن يَشَاءَ ذَلِكَ؛ٍ لاه ارْتَكَتَ 
مخظُوراء ذا رب إلى الل كن أل له يَف ِا صح . 


وَالْجَنِينُ الذي اسْتبَانَ بَْضْ حَلْقه ؛ بمَنْلَة الْجَنِينِ الام في هَذِِ الْأَحْكَام 


7 3# غاية البيان .5 
بعنق الأمٌ» ويتعّذى بِعِذَائهاء ويتنقَس بتَمّسهاء ولا يَكْمُلُ أَرْشّْهُ كسائر الأعضاءء 
حيثٌ لا يجب فيه دِيَةٌ كاملةٌ فلا لم كانتا مطلقة ‏ لم بز إنباث الكقارة 
فيها قياسًا على التفوس [ ۸ظ /م[ المطلقة ۽ لأن القياسّ لا يَجْرِي في العقوبات» 
ولان ما ليست بتَفْس مُطَلَقة ليست في معن التُُّوس المُطْلقةَ فلا يصح القياسٌ مع 
عم الخمائق بين المؤيسي والمقيس عليه. 

قوله: (قَلا َتَعَدَّاهَا)» أي: الكمّارةٌ لا تتعدّئ التُّمُوسَ المُطلقةً . ٠‏ يعني َك 
يت الكفارةٌ في غير اشوس املق 

قوله: (وَلِهَذَا َم يجب ك الْبَدَلِ)» أي : ولأجُلٍ ا الجَنِينَ لیس تفس 


مُطْلقق أي: ليس كفس مِنْ كل وجهء لَمْ يجب فيه کل بَدَلِ الس » وهو الله 
الكاملة ؛ بل وجْبَث فيه العدّة. 

قوله: (ثَالُوا: إلا أن بَسَاء ذَِكَ)» أي: قالّ أصحابّنا جميعًا» وهم: أبو حَيفَة 
وأبو بوسف ومحمد اا : لاتَحِبُ الكمّارُ في الجَِينٍ» إلا أن يشاءها الضَّارِبُ» 
فكانَ ذلك أفضلَ ؛ لاه اْتكَبَ مَحْظورًا» فتمَدَبُ بالكمارة إن شاء لإسقاطه("©. 

قوله: (وَالْجَنِينُ ِي امان قف علقد؛ ؛ بمَئْْلَةٍ ١‏ جني السام في هَذِهٍ 
الأخكام) يَعْي: إذا انان بعضُ عله ولَمْ يتمَ؛ فيه ما في الجَنِينِ اَم إذا 
(۱) ینظر: ع O E‏ الحقائق» [178/5]- 


(؟) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ 5 ؟]» «المبسوط» ]۸۷/۲١[‏ » «تحفة الفقهاء» ]۱١۸/۳[‏ › 
«بدائع الصنائع» »]41١6 - ٤١١/١[‏ «فتاوئ قاضي خان» [ 47/9 4] » «الاختيار» =٠ ٠٠٤/٠[‏ 


© كتاب الديات چو 814 
لإطلاقي ما ما رَوَيتاء ولاه وَل في حي اموم ولد وَانِضاء ء العدة القاس و وغ 
لك ڌا ف حن َا الكو لاد ها لر تيز بن الْعَلقَ وَالدَم مَكَانَ 


نفسَهَا» واللّه أعلم . 
بچ غاية البيان © 


5 ذَكَرَها تفريعًا على مسألة «المختصر»» وذلكَ لأ التي 5 قَضَئ في 
الجَينِ بالعرة» ولمْ يَْصِل ؛ لاه ضيه [ ۲/۳ ءد] قال : اي اجنين غرّ 3 طلقا 
وغو معنن :قو له (لإطلاق ما رَوَيْنَا)» ولأنّه إذا جد وا 


اء فذ عمتا أله ولد فهو كالم كلق » ولهذا كن تَْقَضِى العِدَةٌ بو» وتصيرٌ 1 
7 ارجم و 
يَطؤها الرَوجٌ في نِفاسها. 

وقالّ في «الفتاوئ الصغرى»: «المرأةٌ إذا قري بطل تيه اتلد اذ 
شَرِبَتْ دة اوواءَ سقط وَلَدّها مَسَقَطَ ؛ يَضْمَنٌ عاقلتها العْدَّة). ونقَله عن 
(الرّيادات)220 . 


وقال في «الواقعاتِ» في باب الات بعلامة الواو0): مرا سريت دواءً 
لط وها عَمْدَاء فَألْقَتْ جنينها حا نم مات ؛ فعلئ عاقلتها ادي في ثلاث سِنِينَ 
إن اث لها عالةٌ» ون لَمْيكُْ فذاك في مالها ولا َر متها شيا وعليها الكمارة» 
ولؤ أَلْقّتْ جنا مينَا؛ِ تَحِبُ العْرّةٌ على العاقلة في سَكَةِ واحدة» ولؤ كان اشرب 
لإصلاح البَدَنِْء فلا شَيِءَ عليهاء ولا رث منه شينًا) .والثة تعالى أعلمٌ بالصّوابٍ. 


= 5.ه]ء «تبيين الحقائق» ]٠۳۹/١[‏ » ١رد‏ المحتار» .]١۲۷/١[‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/۸٠۲].‏ 

(0) يعني ب : «علّامة الواو» : ما رمر به حسام لين المعروف يه : الصدر الشهيد في كتابه «الواقعات/الفتاوئ 
الكبرئ» إلى كتاب: «الواقعات» للناطِفِيَ. هكذا نص عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه. 
ينظر: «الفتاوئ الكبر- الواقعات» للصدر الشهيد [ق 8/ ب/مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ])٠١۸١‏ » واكشف الظنون» لحاجي خليفة ]۱١۲۸/۲[‏ . 
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صل في الجَوَارِح EERE:‏ 1 ا RE‏ 


بَابُ الرَّهْنِ يُوضَعٌ عَلَى يَدَي عَذْلٍ امو مد كما Ge‏ 
بَابُ المَصَرُْفِ في الرّهْنِ وَالجِنَبَةِ عَلَيهِ َجتايته عَلَى عَيْرِهِ ا 


ع 
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باب الشهَادَةٍ في 


EASES SSSR SA القثلٍ‎ 


بَابٌ في اغتبار حال القَفل ري E‏ 


 تاعوضوملا فهرس‎ « AYY 


الموضّوع الصفحَة 
کاب الدَّيات Sas‏ وروت كيج ورم 190ل لوه + ease‏ هرك عر PRO‏ 
قصل SR Sa Ae‏ ا ااا 
فما دون التفس Ne Es Eos bes aaa‏ 
قصل في الشّجَاجٍ DSSS 1 1 1 1212 21 121021212 As‏ ان ااا 
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